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المحامين في بيروتةِنقاب    
  
  

 
 

 
 

  
  

     والثانيالأول انالعدد
 

NEWUSER
Beirut Bar Association



 

 

  
  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين - فادي خليل مصري الأستاذ
   ة المسؤولة المدير-  سر مجلس النقابةةامين - مايا محمد شهاب ةستاذالأ
       امين صندوق النقابة - جورج بيار يزبكستاذ الأ
  

      مديرة التحرير                 اللجنة العلمية
      الرجياميل الاستاذة ريتا        رئيس -  كريم هنري طربيهالدكتور
      رئيسةنائب - ر يمنى مارون زينوالبروفس

  مقرر –ط الأستاذ جورج هيام ملا
  منسق - الحشاشالاستاذ ايلي وديع 

  
  كارول اميل نجم الدكتورة 

  عبده جميل غصوب البروفسور 
  نجيب فايز الحاج شاهين البروفسور 

  رزق منصور زغيب الدكتور 
    مستشارون
 -الكسندر جرجي صقر الأستاذ  -عصام نديم مبارك البروفسور  -فادي ايلي بشارة الأستاذ  :الأعضاء

 -يمنى ميشال مخلوف الدكتورة  -هادي نظمي راشد الأستاذ  -عون الدكتورة ميليندا يوسف بو
   -روبير كريم توما الأستاذ  -علي عصام غصن الدكتور  -انور جرجس سلوان الأستاذ 
             نديم سهيل عبودالأستاذ  -هيثم عدنان عزو الدكتور 

  

  التحرير
   محرر -  علوش داودسليمان الأستاذ
  محرر - حناالياس ابراهيم الأستاذ 
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  صفحة ال
  ٥          الدراسات  :أولاً

  ١٢٧          الاجتهاد  :ثانياً

  ٤٩٣        "تشريعات جديدة"  :ثالثاً

  ٥٠٥       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  
  
  تسلسليفهرس 

   ٢٠٢٤لعام من ا ٢ و١ ينللعدد
  

 الصفحة 

   قسم الدراسات والتعليقات-اولاً 

  : الدراسات-أ 
 بقلم المحامي   ،)بحد أدنى من التعديلات الدستورية    (خارطة طريق لإنقاذ الجمهورية اللبنانية       -

  هادي نظمي راشد
  
٧ 

 بقلـم   ،ار في دعاوى إلغـاء العقـود      مدى جواز اعتبار استحضار الدعوى يحل محل الإنذ        -
  الدكتور عبده جميل غصوبالمحامي 

  
٢٠ 

 من  ٤٧البطلان لمخالفة موجب إبلاغ المشتبه فيه او المشكو منه بحقوقه الواردة في المادة               -
  المحامي الدكتور زياد مكنّا بقلم ،قانون اصول المحاكمات الجزائية

  
٢٥ 

ي وانتقال هذا الحق عن طريق الإرث عبـر تجزئـة           مفهوم صاحب الحق الإقتصادي الفعل     -
الحقوق على الأسهم في الشركات المساهمة على ضوء صدور قرار وزير الماليـة رقـم               

   المحاميين فادي كرم وباتي عبود، بقلم ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٨٨١/١

  
  

٤٢ 
  ٦١   الضمان المستقل والكفالة، بقلم الدكتور أحمد صقر-
  ٧١  طر، بقلم المحامي الدكتور عصام سباط جرم تعريض الغير للخ-

- L'asymétrie dans la clause attributive de compétence judiciaire internationale, 
Par Pr Nasri Antoine DIAB  

  
٨٠ 

- Standing of a counsel representing the interests of an individual convicted and 
sentenced in absentia before the STL to appeal, By Me Emile AOUN  

  
٩٥ 

   :  التعليقات والتقارير-ب 
 الـصادر عـن محكمـة       ٣٩٨ على القرار رقم     فادي الياس نمور   تعليق للمحامي الدكتور     -

 ٢١/٥/٢٠٢٤بتاريخ  عشرة  الغرفة الخامسةبيروت في الاستئناف المدنية
  

١٩٩ 
لقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فـي بيـروت           تعليق للدكتورة سيبيل جلول على ا      -

  ٨/١/٢٠٢٤الغرفة الأولى بتاريخ 
  

٢٦٧  
 الصادر عـن محكمـة      ٢٥٠على القرار رقم     تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب      -

 ٢٠/١٢/٢٠٢٣الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة الخامسة بتاريخ 
  

٢٨٠ 
 والقـرار رقـم     ٢٣/١١/٢٠٢٣وعون على القرار تاريخ      تعليق للمحامية الدكتورة ميليندا ب     -

 الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى      ١٤/٧/٢٠٢٢ والقرار تاريخ    ١/٦/٢٠٢٣ تاريخ   ١٠٦
   في جبل لبنان الغرفة الخامسة

  
  

٢٩٦  



   فهرس تسلسلي ٤

 الصفحة 

   قسم الاجتهاد-ثانياً 

   : الإجتهاد الإداري-الف 

  :مجلس شورى الدولة
الدولة  / نقابة صيادلة لبنان   (٤/٧/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ / ٥٩٦ قرار رقم    -

 ) الصحة العامة وزارة –
  

١٢٩ 
فرسـت ايـد    شـركة    (١٣/٢/٢٠٢٤ صادر بتـاريخ     ٢٠٢٤ – ٢٠٢٣ / ٢٢٠ قرار رقم    -

 )  وزارة الاقتصاد والتجارة–الدولة  / م.م. شبروكردج كومباني
  

١٣٤ 
النائبـة  () قرار اعـدادي  ( ٣٠/٥/٢٠٢٤خ   صادر بتاري  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣/ ٢١٤ قرار رقم    -

 )  رئاسة مجلس الوزراء–الدولة اللبنانية  / بوليت ياغوبيان
  

١٣٨ 
 سمر حسن وهويدا الترك    (٧/١٢/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣/ ١٠٠ قرار رقم    -

 )وبلدية حارة صيداالدولة / 
  

١٣٩ 
 ـ (١٢/١٢/٢٠٢٣ صـادر بتـاريخ   ٢٠٢٤ – ٢٠٢٣ /١٠٦ قرار رقم -  Lilas Realركة ش

Estates S.A.L / بلدية بيروت(  
  

١٤٤  
  : الإجتهاد العدلي المدني-باء 

  :محكمة التمييز المدنية -اولاً 
 نبيلة / محمد ونسة ورفاقه   (٢٣/١١/٢٠٢٣ بتاريخ    عن الغرفة الأولى    صادر ٢٠ قرار رقم    -

 ) مرسي عبد الرحمن حسن
  

١٤٧ 
 / عمـاد خليـل ورفاقـه      (١٢/٧/٢٠٢٣ بتاريخ   بعة عن الغرفة الرا    صادر ٤٩ قرار رقم    -

 ) ل.م.ش" بريالغ"الشركة الفندقية 
  

١٥٠ 
 DMK Deutschesشركة  (١٨/١٠/٢٠٢٣ بتاريخ  عن الغرفة الرابعة صادر٥٥ قرار رقم -

Milchkontor Gmbh/ ب.ت. شركة جاماتي انترناشيونال ترايدنغ ش( 
  

١٥٤ 
/ جورج وطـوني نـصار     (٨/١١/٢٠٢٣ بتاريخ   رابعة صادر عن الغرفة ال    ٥٩ قرار رقم    -

 ) رياشي واميليو نصار الجانيت
  

١٥٩ 
الدولـة   / ب ورفيقتـه .خ (١٥/١١/٢٠٢٣ بتاريخ رابعة صادر عن الغرفة ال٦٤ قرار رقم   -

  )اللبنانية ورفيقتها
  

١٦٣  
بشار الجمـالي    / نبيل فارس  (٣١/١/٢٠٢٤ة بتاريخ   لرابع صادر عن الغرفة ا    ٤ قرار رقم    -

  )اقهورف
  

١٦٦  
انطوان ابـو    / ايلي زيادة  (٤/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ٤٥ قرار رقم    -

  )هلون
  

١٦٨  
 / اميـل ووفيـق مزهـر    (٤/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ  خامس صادر عن الغرفة ال    ٤٧ قرار رقم    -

  )يوسف مزهر ورفيقيه
  

١٧١  
  ١٧٢  ٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ٤٨ قرار رقم -
زيـاد  / اليـسار الخـوري    (٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ    ٨ قرار رقم    -

  )برجي ورفيقيه
  

١٧٥  



  ٥ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
جمعية مالكي  / الياس سالم   (٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ١٠ قرار رقم    -

  ) عين سعادة١٣٤٩الأقسام المختلفة في العقار 
  

١٧٩  
بلدية  / انطوان ايوب ورفاقه   (٢٨/٥/٢٠٢٤ة بتاريخ   ثامن الغرفة ال   صادر عن  ٢٧ قرار رقم    -

  )بيروت
  

١٨٢  
فواز الـبس    / خالد العثمان  (١١/٧/٢٠٢٣ة بتاريخ   عستا صادر عن الغرفة ال    ٢ قرار رقم    -

  )ورفاقه
  

١٨٨  
   : محكمة الاستئناف المدنية-اً نيثا

     : في بيروت-أ 
مصرف فرنسبنك   (٢١/٥/٢٠٢٤ بتاريخ   سة عشرة خام صادر عن الغرفة ال    ٣٩٨ قرار رقم    -

  )سمير طرابلسي/ ل.م.ش
  

١٩١  
  ١٩٩   تعليق للمحامي الدكتور فادي الياس نمور* 

/ ل.م.بنـك بيبلـوس ش    ( ١٤/٣/٢٠٢٤صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ١٧٨ قرار رقم    -
   )يوسف غيث

  
٢١٦  

البنـك اللبنـاني    ( ٧/١٢/٢٠٢٣ بتـاريخ    لرابعة عشرة  صادر عن الغرفة ا    ٩٧٦ قرار رقم    -
   )ق.المحامي ج / ل.م.للتجارة ش

  
٢١٨  

 ل.م.بنك عودة ش  ( ١٤/٣/٢٠٢٤بتاريخ  عشرة   صادر عن الغرفة الرابعة      ١٨٤ قرار رقم    -
   )كارلوس عبد المسيح/ 

  
٢٢٤  

    : في جبل لبنان–ب 
  ٢٢٧   )....القاضي  / ايلي ابو يونس( ١٥/١/٢٠٢٤ة بتاريخ سادس قرار صادر عن الغرفة ال-
  ٢٢٨   )....القاضي  / وليد عساف ورفاقه( ١٨/١/٢٠٢٤ة بتاريخ سادس قرار صادر عن الغرفة ال-
شركة لوشـركوتيه    / جاكلين النمنم ( ٢٩/١/٢٠٢٤ة بتاريخ   سادس قرار صادر عن الغرفة ال     -

   )ل .م. شعون
  

٢٣٠  
    : في الجنوب–ج 
عمـاد   / خـضر الحـداد  ( ٢٠/٤/٢٠٢٣ بتاريخ  الخامسة صادر عن الغرفة     ٣٥رقم    قرار -

   )حيدر
٢٣٢  

  ٢٣٣   )علي يونس / محمد يونس( ٨/٢/٢٠٢٤ بتاريخ الخامسة صادر عن الغرفة ٢١ قرار رقم -
  ٢٣٥   )بلال السودة / سمر شعيب( ٨/٢/٢٠٢٤ بتاريخ الخامسة صادر عن الغرفة ٢٣ قرار رقم -
ريما نقـري    / كامل مروة ( ٨/٢/٢٠٢٤ بتاريخ   الخامسةصادر عن الغرفة     ٢٦ قرار رقم    -

   )ورفاقها
  

٢٣٧  
احمـد   / ناصيف جمـال  ( ١٥/٢/٢٠٢٤ بتاريخ   الخامسة صادر عن الغرفة     ٢٧ قرار رقم    -

   )وهالة مكي
  

٢٤٢  
    : في الشمال–د 
/ جورج الدبس ورفيقـاه   ( ٢٣/٧/٢٠٢٠ بتاريخ   الخامسة صادر عن الغرفة     ٢٠٦ قرار رقم    -

   )حبيب اللون
  

٢٤٤  
بنـك   / منى بطـرس  ( ١٩/١٠/٢٠٢٣ بتاريخ   الخامسةصادر عن الغرفة     ١٨٤ قرار رقم    -

   )ل.م.سوسيتيه جنرال في لبنان ش
  

٢٤٧  



   فهرس تسلسلي ٦

 الصفحة 

     -ثالثاً
قرار صادر عن رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الاسـتئناف فـي جبـل لبنـان بتـاريخ                   -

  )بلدية الحدث سبنيه حارة البطم / ح.المحامي أ( ٢٩/١/٢٠٢٤
  

٢٤٨  
    :بيروت مجلس العمل التحكيمي في –اً عراب
  ٢٥١   )شركة مالكو التجارية ورفاقها / علي الرفاعي( ٥/١/٢٠٢١صادر بتاريخ  ٣رقم  قرار -
    : محكمة الدرجة الاولى-ساً ماخ

قاسم ( ٨/١/٢٠٢٤ بتاريخ لأولىالغرفة امحكمة الدرجة الأولى في بيروت    صادر عن     قرار -
   )ل.م. لبنك سوريا ولبنان شالشركة الجديدة / ياسين

  
٢٦٢  

  ٢٦٧   تعليق للدكتورة سيبيل جلول* 
الغرفة الخامـسة بتـاريخ     محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان        صادر عن    ٢٥٠ قرار رقم    -

٢٠/١٢/٢٠٢٣   
  

٢٧٦  
  ٢٨٠   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب* 

الغرفـة الخامـسة بتـاريخ      محكمة الدرجة الأولـى فـي جبـل لبنـان            قرار صادر عن     -
   )سه بوه سوموكيان/ سالبي بالدويان ( ٢٣/١١/٢٠٢٣

  
٢٨٦  

  ٢٩٦  لدكتورة ميليندا بو عونلمحامية اتعليق ل* 
الغرفة الخامـسة بتـاريخ     محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان       صادر عن    ١٠٦رقم   قرار   -

   )أ.ر/ ح .المحامي ع( ١/٦/٢٠٢٣
  

٢٨٩  
  ٢٩٦   تورة ميليندا بو عوندكمحامية التعليق لل* 

 ١٤/٧/٢٠٢٢الغرفة الخامسة بتاريخ   محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان        قرار صادر عن     -
   )رولا ياسمينه/ فريدريك منصور (

  
٢٩٣  

  ٢٩٦   دكتورة ميليندا بو عونمحامية التعليق لل* 
    :بيروت في - أ

البنـك   / لـوريس كـرم   ( ٢٣/٥/٢٠٢٤ة بتاريخ   ني صادر عن الغرفة الثا    ١٦٤ قرار رقم    -
   )ل.م.اللبناني الفرنسي ش

  
٣٠٦  

مـصرف   / عامر الأتات ( ٩/٥/٢٠٢٤ ة بتاريخ سادس صادر عن الغرفة ال    ١٣٦ قرار رقم    -
   )ل.م.فرنسبنك ش

  
٣١٣  

    : في جبل لبنان–ب 
شـركة   / يوسـف جـوني   ( ١١/٧/٢٠٢٣ بتاريخ   ولى صادر عن الغرفة الأ    ١٠ قرار رقم    -

    )م.م.عة والتجارة العامة شالموسوي للصنا
  

٣١٨  
مـصرف   / عماد اسماعيل ( ٢١/١١/٢٠٢٣ بتاريخ   ولى صادر عن الغرفة الأ    ٩ قرار رقم    -

   )ل.م.فرنسبنك ش
  

٣٢٦  
لينـا  / ابـراهيم مبـارك     ( ٣/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ   ثالث صادر عن الغرفة ال    ١١٥قرار رقم    -

   )علامة
٣٣٥  

ماريـا   / س.المحـامي ف ( ٣/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ ثالث صادر عن الغرفة ال ١١٧قرار رقم    -
   )سركيس وميشلين رزوق

  
٣٣٨  

بهـيج   / نهاد عبد الـصمد   ( ٣/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ   ثالث صادر عن الغرفة ال    ١١٨قرار رقم    -
   )الحسنية

  
٣٤٥  



  ٧ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
خـضر   / توفيق زعـرور ( ٣/١٠/٢٠٢٣ة بتاريخ ثالث صادر عن الغرفة ال  ١١٩قرار رقم    -

   )اقهحمدان ورف
  

٣٥٠  
  ٣٥١   مخالفة لعضو المحكمة القاضي محمد شريم* 

  ٣٥٢   )علي زهوي / سلمان بليبل( ٤/٢/٢٠١٩ة بتاريخ رابع صادر عن الغرفة ال٢٩قرار رقم  -
  ٣٥٥   )غ.ر / ص.م( ٢/٥/٢٠١٩ة بتاريخ رابع صادر عن الغرفة ال٣١قرار رقم  -
عمـر  / المقدم بيار فـضول  ( ٧/٣/٢٠١٩ة بتاريخ رابع صادر عن الغرفة ال٥٩قرار رقم    -

   )ضوميط ورفيقيه
  

٣٥٩  
غانم  / شارل وادغار غانم( ١٦/٩/٢٠١٩ة بتاريخ رابع صادر عن الغرفة ال١٨٢قرار رقم  -

   )غانم
  

٣٦٠  
اليـاس   / عصام وجـورج الأسـمر    ( ٤/١/٢٠٢٤ بتاريخ    عن الغرفة الرابعة   قرار صادر  -

   )الشويري
  

٣٦٣  
هوجيـت يـازجي وسـمر    ( ٢٥/١/٢٠٢٤بتاريخ  ن الغرفة الخامسة    ع صادر   ٢قرار رقم    -

   )ل ورفاقه.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/ سماره 
  

٣٦٩  
    : في الجنوب–ج 
  ٣٧٩   )علي مازح/ صبحية عز الدين ( ٢٨/٤/٢٠٢٢ بتاريخ  عن الغرفة الثانيةصادر قرار -
  ٣٨٢   ١٤/١٢/٢٠٢٣ بتاريخ  عن الغرفة الثانية قرار صادر-
  ٣٨٣   ١٤/٣/٢٠٢٤بتاريخ عن الغرفة الثانية  قرار صادر -

    : القاضي المنفرد المدني-اً سادس
    : في بيروت-أ 
بنك لبنـان    / جوزيف عطية ( )مالي وتجاري  (١٥/٦/٢٠٢٣  صادر بتاريخ  ١٦٤ قرار رقم    -

   )ل.م.والمهجر ش
  

٣٨٥  
شركة رابكـو    / ل.م.بنك بيروت ش  ( )مالي وتجاري  (١٩/١٠/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ     -

   )م.م.بو فرح بتروليوم ش
  

٣٩١  
مـصرف  / طارق حمدان ( )مالي وتجاري  (٢٨/١١/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٣١٢ قرار رقم    -

   )ل.م.فرنسبنك ش
  

٣٩٤  
طارق / ل.م.بنك مياب ش  ( )مالي وتجاري  (٢٨/١١/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٣١٦ قرار رقم    -

   )برهوش
  

٤٠١  
    : في بعبدا–ب 
  ٤٠١   )مسيكة بدوي ورفاقها/ محمود ريحاني( )عقاري (٢٦/١٠/٢٠٢٣بتاريخ صادر   قرار-

    : في كسروان–ج 
ناديا معوض ويوسف / ن.المحامي أ( )ايجارات (٢٢/٢/٢٠٢٤ صادر بتاريخ   ١٧ قرار رقم    -

   )صفير
  

٤٠٣  
    : القاضي العقاري في جبل لبنان-سابعاً 

  ٤٠٦   )بلدية ترشيش ورفاقها/ رفيقة حمود. د( ٢/٥/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
    : رئيس دائرة التنفيذ- اًثامن



   فهرس تسلسلي ٨

 الصفحة 
    : في بيروت-أ 
  ٤٠٩   )ل.م.و شمبنك بي / ندى بركة( ٣/١/٢٠٢٤ صادر بتاريخ ١ قرار رقم -
ل وشركة ماتيليك   .م.بنك بيمو ش   / ميشال ضومط ( ٣/١/٢٠٢٤صادر بتاريخ    ٢رقم   قرار   -

   )ل.م.ش
  

٤١١  
    :تن في الم–ب 
شـركة سـفن إنفـست       / طارق الصواف ( ١٦/١٠/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٢٣٣ قرار رقم    -

   )ل.م.ش
  

٤١٣  
  ٤١٦   )موريس مظلوم / جميل مظلوم( ٢٣/١٠/٢٠٢٣  صادر بتاريخ٢٧٠ قرار رقم -
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 

    : محكمة التمييز الجزائية-اولاً 
 / حسين محي الدين ورفاقه   ( ٢٦/٥/٢٠٢٢ة بتاريخ   بعلسا صادر عن الغرفة ا    ٨٢ قرار رقم    -

   )الحق العام
  

٤٢١  
انطوان عبـد المـسيح     ( ٢٤/١١/٢٠٢٢ة بتاريخ   بع صادر عن الغرفة السا    ١٢٧ قرار رقم    -

   )الحق العام / ورفاقه
  

٤٢٨  
    :الاستئناف الجزائية في الشمال محكمة -ثانياً 
محمـد   / عامر شـحادة  ( ٣٠/١١/٢٠٢٣بتاريخ    صادر عن الغرفة الثالثة    ١٣٠ رقم    قرار -

   )ياسين والحق العام
  

٤٣٨  
الحـق  / حسين مظلـوم  ( ٢١/١٢/٢٠٢٣ بتاريخ    صادر عن الغرفة الثالثة    ١٤٥ رقم    قرار -

   )العام
٤٣٩  

  ٤٤١  )الحق العام / عمر يعقوب( ٢٩/٢/٢٠٢٤ بتاريخ  صادر عن الغرفة الثالثة١٧ رقم  قرار-
    :رد الجزائي القاضي المنف–ثالثاً 
    :عبدا في ب–أ 
  ٤٤٣   )ن.ع/ الحق العام ورفيقه( ٢٥/٨/٢٠٢٢صادر بتاريخ  ٢٤٠رقم  قرار -
  ٤٤٦   )يحيى هاشم ورفيقيه/ الحق العام ( ٣٠/٦/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٤٩   )ح ورفيقه.المحامي ب/ ورفيقتهالحق العام ( ٢٦/١٠/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ب 
  ٤٥٣   )فؤاد حافظ ورفيقه /  ونبيل بوغوصالحق العام( ٢٥/١/٢٠٢٤ صادر بتاريخ ٥ قرار رقم -
  ٤٥٤   )ملحم صوايا ورفاقه/ الحق العام ورفيقه ( ٢٧/٧/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٥٧   )رامي نعيم/ وغسان سعود ورولا ابراهيمالحق العام ( ٢٧/٧/٢٠٢٣صادر بتاريخ   قرار-
  ٤٦٠   )امين الزمار/ الحق العام ورفيقه ( ٢٧/٧/٢٠٢٣در بتاريخ  قرار صا-

    : في كسروان–ج 
  ٤٦٢   )شارل وهبه/ الحق العام ورفيقه ( ٣١/١٠/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -
    : في صيدا–د 
  ٤٦٦   )نوايامحمد  / ورفيقهالحق العام ( ٢٤/١٠/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٦٨   )احمد العلي ورفيقه / ورفيقهالحق العام ( ٢٣/١/٢٠٢٤ قرار صادر بتاريخ -



  ٩ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
    : في زحلة-هــ 

  ٤٧٠   )امين العيتاني / الحق العام( ١/٢/٢٠٢٤ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٧٣   )حسين ومحمد المولى / الحق العام( ١/٢/٢٠٢٤ قرار صادر بتاريخ -
    :زغرتا في –و 
  ٤٧٦   )م.الحق العام وف/  س.ك( ٣/٤/٢٠٢٤ قرار صادر بتاريخ -

    : الهيئة الاتهامية–رابعاً 
    :في بيروت -أ 
  ٤٧٨   )الحق العام / محمد الصفدي( ١/٦/٢٠٢٣ صادر بتاريخ ٣٣٤ قرار رقم -
الحق العـام    / جمال الجراح ومحمد شقير   ( ١٢/١٠/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٥٨٩ قرار رقم    -

   )ورفيقه
  

٤٨١  
    : في جبل لبنان–ب 
  ٤٨٤   )ساري ابو رحال / رالف ابي نخول( ٩/٣/٢٠٢٢  صادر بتاريخ قرار-
  ٤٨٦   )باسم عياد وحسين بيضون / الحق العام( ٢٠/٩/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -

   :بيروت قاضي التحقيق في –خامساً 
  ٤٩٠   ٢١/٢/٢٠١٤ صادر بتاريخ ٣٦ قرار رقم -

  ٤٩٣   "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٥٠٥   "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    



   فهرس تسلسلي ١٠

  



  ١١ فهرس هجائي   

 

  
  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٤ من العام ٢ و١ ينللعدد

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

  استملاك 
 التزام المستدعى ضدها الـصمت      – طلب ابطال قرار ضمني برفض شطب اشارة استملاك عن عقار            -١٣٩

نقضاء ازاء مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها والمتضمنة طلب ترقين اشارة التخطيط عن عقار وذلك لا              
 من قانون الاستملاك دون ان تباشر الإدارة بتنفيذ الاسـتملاك           ١٧المهل المنصوص عليها في المادة      

 قرار صادر عن المجلس البلدي بالموافقة على إلغاء التخطيط على العقار            –ولانتفاء حاجة البلدية اليه     
لا حاجة بالبلدية إلى الإسـتملاك       كتاب صادر عن رئيس البلدية مفاده ان         –المعني لانتفاء الحاجة اليه     

 تحديد ما اذا كان صدور قرار عن الإدارة المستملكة بإلغاء التخطيط   –بالنظر إلى واقع طبيعة الطريق      
الذي يصيب احد العقارات كافياً بحد ذاته لإزالة مفاعيل هذا المرسوم وترقين اشارته عـن الـصحيفة                 

 اخـضاعه مرسـوم تـصديق    – من قانون الاسـتملاك    ٣٤ و ٢ المادتان   –العينية للعقار المصاب به     
  تحديد قانون الاستملاك ولا      –التخطيط للمعاملات ذاتها التي يخضع لها مرسوم اعلان المنفعة العامة           

سيما القانون التعديلي له المراحل التي يجب اتباعها بعد صدور المرسوم لحين نقل الملكية إلى الإدارة                
 الإتاحة للإدارة المستملكة الرجوع عن مرسوم تصديق        –قانون الاستملاك    من   ٣٢ المادة   –المستملكة  

التخطيط أو مرسوم اعلان المنفعة العامة قبل ايداع التعويض المقرر اذا ما رأت ان المنفعة العامة قد                 
 وجـوب صـدور طلـب       –انتفت أو لأسبابٍ فنية كونها المرجع المختص الذي يعود له أمر تقديرها             

 –ستملاك عن سلطة مماثلة لتلك التي طلبت اقرار المنفعة العامة أو تصديق التخطيط              الرجوع عن الا  
 مبدأ يفرض اتمام الرجوع عن المرسوم بآخر يصدر وفق الأصول التي ترعـى              –مبدأ موازاة الصيغ    

ان  بقاء مرسوم اعلان المنفعة العامة أو مرسوم تصديق التخطيط قائماً قانوناً طالما              –اصدار المراسيم   
 ادلاء الجهة المستدعية    –الرغبة بالرجوع عنه لم تُكرس بالشكل الذي يفرضه مبدأ الموازاة في الصيغ             

بوجوب ازالة مفاعيل التخطيط المصدق بمرسوم عن الصحيفة العينية لعقارها لصدور قرار عن البلدية       
لمرسوم الـذي يتـضمن     بالموافقة على إلغاء التخطيط عنه هو في غير موقعه القانوني لعدم صدور ا            

 رد طلب المستدعي إبطال القرار الضمني لوقوع هذا القرار فـي  –رجوعاً أو الغاء لمرسوم التخطيط      
  .موقعه القانوني الصحيح

 من القانون   ١٧ مطالبة بترقين اشارة المرسوم كونه ساقطاً بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة              -
 الادلاء بأن مهلة الخمس عشرة سنة المحددة        – ٨/١٢/٢٠٠٦ في   التعديلي لقانون الاستملاك والصادر   

 المـذكورة بـين     ١٧ تمييز المادة    –لتوسعة الطريق هي واجبة الاحتساب من تاريخ نشر هذا القانون           
مراسيم التخطيط التي لم يمضِ على تاريخ صدورها عشرون سنة وبين تلـك التـي انقـضى علـى                   

اط بالنسبة للمراسيم الأولى ان تكون ما تزال نافذة بينما لـم             الاشتر –صدورها اكثر من عشرين سنة      
 اسـتثناء القـانون   –يشترط ذلك بالنسبة للمراسيم التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سـنة             



   فهرس هجائي ١٢

 

 اخضاعها لمهل محـددة بمـا       –التعديلي المراسيم المتعلقة بتوسعة الطرق القائمة من المهل المذكورة          
 اعطاء الحق للإدارة بتنفيذها خلال خمس سـنوات بعـد موافقـة             –ضافية  مقداره خمس عشرة سنة ا    

مجلس الوزراء لقاء تسديد بدل اشغال للمالك المقتطع من عقاره أو المضموم إلى الملك العام عوضـاً                 
  .عن دفع تعويض الاستملاك الذي يستحق له فيها

 انقضاء اكثر من    – ٢٥/١/١٩٧١ تاريخ   ٤٦٣ عقار مصاب بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم         -
 – ٢٠٠٦عشرين سنة بين هذا المرسوم وبين تاريخ صدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك سـنة               

 من القـانون    ١٧ مرسوم مرعي بأحكام الفقرة الثالثة من المادة         –مرسوم متعلق بتوسعة طريق قائمة      
نة بالاضافة إلى مهلة الخمس السنوات       تمديد المهلة بشأنه خمس عشرة س      –التعديلي لقانون الاستملاك    

 احتساب المهلة من تاريخ نشر القـانون        – المذكورة   ١٧المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة        
 تمديد فترة نفاذه لغاية هذا التاريخ       – ٢١/١٢/٢٠٢٦ انقضاؤها بتاريخ    – ٢١/١٢/٢٠٠٦التعديلي في   

 ما لم   ٢١/١٢/٢٠٢٦م التخطيط عند حلول تاريخ       اعلان حق الجهة المستدعية بشطب اشارة مرسو       –
تعمد الإدارة المختصة إلى تنفيذه حتى التاريخ المذكور، وذلك تجنباً لإثارة نزاع جديد وحرصاً علـى                

 من الدستور التي جعلت الملكية الفردية في        ١٥حق المالك بالتمتع والتصرف بملكه سنداً لأحكام المادة         
 – ٢١/١٢/٢٠٠٦ام القانون التعديلي لقانون الاستملاك المنشور بتـاريخ         حمى القانون، وتطبيقاً لأحك   

توصية الإدارة الحائزة مراسيم التخطيط غير المنفذة، أي وزارة الأشغال العامة والنقل بشطب جميـع               
اشارات مراسيم تصديق التخطيط التي اصبحت ساقطة حكماً، بالطلب إلى امين السجل العقاري ترقين              

جة منها، وذلك تجنباً لنزاعات مماثلة ترهق المالكين المجمدة ملكيتهم لـسنوات دون تنفيـذ               القيود النات 
  . المراسيم التي شملها التخطيط، كما ترهق الادارات المعنية

  )٧/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٠/٢٠٢٣قرار رقم (

  بلدية
ضمن تخمين المتر المربع البيعي لتسوية مخالفة بناء فـي           طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بيروت يت        -١٤٤

مرحلـة  :  احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف يتم على مـرحلتين          – صلاحية   –عقار  
أولى يجري فيها تخمين سعر المتر المربع للأرض الواقعة عليها المخالفة، ومرحلة ثانية يجري فيهـا                

 القرار النافذ والنهائي هو قـرار التكليـف بالرسـوم    –ار التكليف   احتساب  الرسوم والغرامات واصد    
 اعتبـار   –وليس قرار تخمين سعر المتر المربع للأرض، ولئن استند القرار الأول إلى القرار الثاني               

 من نظـام  ١٠٥قرار التكليف بالرسوم هو القرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن عملاً بأحكام المادة    
 اعتبار المراجعة موجهة ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ لاحـق لقـرار             –لدولة  مجلس شورى ا  

  .التخمين
 تحديد الطبيعة القانونية لرسم تـسوية مخالفـة         – صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في المراجعة         -

 خاضـعاً    التثبت مما اذا كان الإعتراض عليـه       –البناء بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تتناوله        
للأصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية بوصفه رسماً بلدياً ام انه              

 –من خارج اطار التنازع الضريبي، وبالتالي يقدم الإعتراض بشأنه مباشرة أمام مجلس شورى الدولة               
 انشاء رسم تـسوية     – ضمناً ٣١/١٢/٢٠١٨ و ١٣/٩/١٩٧١قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين       

مخالفات البناء بموجب نص خاص الا ان التكليف به يصدر عن البلدية المعنية وبالاستناد إلى تخمـين          
تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية هي نفسها اللجان المولجـة تخمـين رسـم                  

دية وإن أُنشئ بموجب نص      دخول رسم تسوية مخالفات البناء ضمن اطار الرسوم البل         –رخص البناء   
 عدم تحديد آلية للإعتراض على      –خاص وليس بموجب نص عام في قانون الرسوم والعلاوات البلدية           

التخمين بموجب القانون الخاص المذكور لا يفضي إلى القول بإمكانية الطعن به مباشرةً أمام مجلـس                
 تطبيـق الأصـول     –عتراض عليه   شورى الدولة، لأن طبيعة هذا الرسم هي التي تحكم اجراءات الإ          

 وتعديلاته عليه، وبالتحديد ٦٠/٨٨والإجراءات العامة المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم   



  ١٣فهرس هجائي    

 

 وجوب تقديم اعتراض اداري على التكليف أمام البلدية المعنية حتى اذا ما تم              – وما يليها    ١٣٩المواد  
لته أمام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التـي  رفضه جزئياً أو كلياً، تقوم البلدية بإحا    

 رد هذه المراجعة المقدمـة مباشـرةً أمـام    –يكون قرارها قابلاً للإستئناف أمام مجلس شورى الدولة         
  .المجلس لعدم الصلاحية

  )١٢/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٦/٢٠٢٣قرار رقم (

  تخطيط
 التزام المستدعى ضدها الـصمت      –ابطال قرار ضمني برفض شطب اشارة استملاك عن عقار           طلب   -١٣٩

ازاء مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها والمتضمنة طلب ترقين اشارة التخطيط عن عقار وذلك لانقضاء               
  من قانون الاستملاك دون ان تباشر الإدارة بتنفيذ الاسـتملاك          ١٧المهل المنصوص عليها في المادة      

 قرار صادر عن المجلس البلدي بالموافقة على إلغاء التخطيط على العقار            –ولانتفاء حاجة البلدية اليه     
 كتاب صادر عن رئيس البلدية مفاده ان لا حاجة بالبلدية إلى الإسـتملاك              –المعني لانتفاء الحاجة اليه     

ارة المستملكة بإلغاء التخطيط  تحديد ما اذا كان صدور قرار عن الإد  –بالنظر إلى واقع طبيعة الطريق      
الذي يصيب احد العقارات كافياً بحد ذاته لإزالة مفاعيل هذا المرسوم وترقين اشارته عـن الـصحيفة                 

 اخـضاعه مرسـوم تـصديق    – من قانون الاسـتملاك    ٣٤ و ٢ المادتان   –العينية للعقار المصاب به     
  تحديد قانون الاستملاك ولا      –عة العامة   التخطيط للمعاملات ذاتها التي يخضع لها مرسوم اعلان المنف        

سيما القانون التعديلي له المراحل التي يجب اتباعها بعد صدور المرسوم لحين نقل الملكية إلى الإدارة                
 الإتاحة للإدارة المستملكة الرجوع عن مرسوم تصديق        – من قانون الاستملاك     ٣٢ المادة   –المستملكة  

 العامة قبل ايداع التعويض المقرر اذا ما رأت ان المنفعة العامة قد             التخطيط أو مرسوم اعلان المنفعة    
 وجـوب صـدور طلـب       –انتفت أو لأسبابٍ فنية كونها المرجع المختص الذي يعود له أمر تقديرها             

 –الرجوع عن الاستملاك عن سلطة مماثلة لتلك التي طلبت اقرار المنفعة العامة أو تصديق التخطيط                
 مبدأ يفرض اتمام الرجوع عن المرسوم بآخر يصدر وفق الأصول التي ترعـى              –مبدأ موازاة الصيغ    

 بقاء مرسوم اعلان المنفعة العامة أو مرسوم تصديق التخطيط قائماً قانوناً طالما ان              –اصدار المراسيم   
  ادلاء الجهة المستدعية   –الرغبة بالرجوع عنه لم تُكرس بالشكل الذي يفرضه مبدأ الموازاة في الصيغ             

بوجوب ازالة مفاعيل التخطيط المصدق بمرسوم عن الصحيفة العينية لعقارها لصدور قرار عن البلدية       
بالموافقة على إلغاء التخطيط عنه هو في غير موقعه القانوني لعدم صدور المرسوم الـذي يتـضمن                 

ذا القرار فـي   رد طلب المستدعي إبطال القرار الضمني لوقوع ه–رجوعاً أو الغاء لمرسوم التخطيط      
  .موقعه القانوني الصحيح

 من القانون   ١٧ مطالبة بترقين اشارة المرسوم كونه ساقطاً بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة              -
 الادلاء بأن مهلة الخمس عشرة سنة المحددة        – ٨/١٢/٢٠٠٦التعديلي لقانون الاستملاك والصادر في      

 المـذكورة بـين     ١٧ تمييز المادة    – نشر هذا القانون     لتوسعة الطريق هي واجبة الاحتساب من تاريخ      
مراسيم التخطيط التي لم يمضِ على تاريخ صدورها عشرون سنة وبين تلـك التـي انقـضى علـى                   

 الاشتراط بالنسبة للمراسيم الأولى ان تكون ما تزال نافذة بينما لـم             –صدورها اكثر من عشرين سنة      
 اسـتثناء القـانون   – على صدورها اكثر من عشرين سـنة        يشترط ذلك بالنسبة للمراسيم التي انقضى     

 اخضاعها لمهل محـددة بمـا       –التعديلي المراسيم المتعلقة بتوسعة الطرق القائمة من المهل المذكورة          
 اعطاء الحق للإدارة بتنفيذها خلال خمس سـنوات بعـد موافقـة             –مقداره خمس عشرة سنة اضافية      

للمالك المقتطع من عقاره أو المضموم إلى الملك العام عوضـاً           مجلس الوزراء لقاء تسديد بدل اشغال       
  .عن دفع تعويض الاستملاك الذي يستحق له فيها

 انقضاء اكثر من    – ٢٥/١/١٩٧١ تاريخ   ٤٦٣ عقار مصاب بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم         -
 – ٢٠٠٦ك سـنة    عشرين سنة بين هذا المرسوم وبين تاريخ صدور القانون التعديلي لقانون الاستملا           

 من القـانون    ١٧ مرسوم مرعي بأحكام الفقرة الثالثة من المادة         –مرسوم متعلق بتوسعة طريق قائمة      



   فهرس هجائي ١٤

 

 تمديد المهلة بشأنه خمس عشرة سنة بالاضافة إلى مهلة الخمس السنوات            –التعديلي لقانون الاستملاك    
 المهلة من تاريخ نشر القـانون        احتساب – المذكورة   ١٧المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة        

 تمديد فترة نفاذه لغاية هذا التاريخ       – ٢١/١٢/٢٠٢٦ انقضاؤها بتاريخ    – ٢١/١٢/٢٠٠٦التعديلي في   
 ما لم   ٢١/١٢/٢٠٢٦ اعلان حق الجهة المستدعية بشطب اشارة مرسوم التخطيط عند حلول تاريخ             –

ذلك تجنباً لإثارة نزاع جديد وحرصاً علـى        تعمد الإدارة المختصة إلى تنفيذه حتى التاريخ المذكور، و        
 من الدستور التي جعلت الملكية الفردية في        ١٥حق المالك بالتمتع والتصرف بملكه سنداً لأحكام المادة         

 – ٢١/١٢/٢٠٠٦حمى القانون، وتطبيقاً لأحكام القانون التعديلي لقانون الاستملاك المنشور بتـاريخ            
تخطيط غير المنفذة، أي وزارة الأشغال العامة والنقل بشطب جميـع           توصية الإدارة الحائزة مراسيم ال    

اشارات مراسيم تصديق التخطيط التي اصبحت ساقطة حكماً، بالطلب إلى امين السجل العقاري ترقين              
القيود الناتجة منها، وذلك تجنباً لنزاعات مماثلة ترهق المالكين المجمدة ملكيتهم لـسنوات دون تنفيـذ                

  .  شملها التخطيط، كما ترهق الادارات المعنيةالمراسيم التي
  )٧/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٠/٢٠٢٣قرار رقم (

  تكليف
   طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بيروت يتضمن تخمين المتـر المربـع البيعـي لتـسوية مخالفـة                    -١٤٤

: توجبة على المخالف يتم على مـرحلتين       احتساب الرسوم والغرامات الم    – صلاحية   –بناء في عقار    
مرحلة أولى يجري فيها تخمين سعر المتر المربع للأرض الواقعة عليها المخالفـة، ومرحلـة ثانيـة                 

 القرار النافذ والنهائي هو قرار التكليـف        –يجري فيها احتساب  الرسوم والغرامات واصدار التكليف         
 –رض، ولئن استند القرار الأول إلى القرار الثـاني     بالرسوم وليس قرار تخمين سعر المتر المربع للأ       

 من ١٠٥اعتبار قرار التكليف بالرسوم هو القرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن عملاً بأحكام المادة              
 اعتبار المراجعة موجهة ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ لاحق لقرار           –نظام مجلس شورى الدولة     

  .التخمين
 تحديد الطبيعة القانونية لرسم تـسوية مخالفـة         –س شورى الدولة النظر في المراجعة        صلاحية مجل  -

 التثبت مما اذا كان الإعتراض عليـه خاضـعاً          –البناء بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تتناوله        
 انه  للأصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية بوصفه رسماً بلدياً ام            

 –من خارج اطار التنازع الضريبي، وبالتالي يقدم الإعتراض بشأنه مباشرة أمام مجلس شورى الدولة               
 انشاء رسم تـسوية     – ضمناً ٣١/١٢/٢٠١٨ و ١٣/٩/١٩٧١قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين       

تناد إلى تخمـين  مخالفات البناء بموجب نص خاص الا ان التكليف به يصدر عن البلدية المعنية وبالاس        
تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية هي نفسها اللجان المولجـة تخمـين رسـم                  

 دخول رسم تسوية مخالفات البناء ضمن اطار الرسوم البلدية وإن أُنشئ بموجب نص              –رخص البناء   
 للإعتراض على    عدم تحديد آلية   –خاص وليس بموجب نص عام في قانون الرسوم والعلاوات البلدية           

التخمين بموجب القانون الخاص المذكور لا يفضي إلى القول بإمكانية الطعن به مباشرةً أمام مجلـس                
 تطبيـق الأصـول     –شورى الدولة، لأن طبيعة هذا الرسم هي التي تحكم اجراءات الإعتراض عليه             

 وتعديلاته عليه، وبالتحديد ٦٠/٨٨والإجراءات العامة المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم   
 وجوب تقديم اعتراض اداري على التكليف أمام البلدية المعنية حتى اذا ما تم              – وما يليها    ١٣٩المواد  

رفضه جزئياً أو كلياً، تقوم البلدية بإحالته أمام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التـي      
 رد هذه المراجعة المقدمـة مباشـرةً أمـام    –لس شورى الدولة    يكون قرارها قابلاً للإستئناف أمام مج     

  .المجلس لعدم الصلاحية
  )١٢/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٦/٢٠٢٣قرار رقم (



  ١٥فهرس هجائي    

 

  رد قوانين
 القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء النافـذة        - طلب وقف تنفيذ مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء          -١٣٨

 لمجلس شورى الدولة ان يضمن قراره بوقـف التنفيـذ   –للطعن هي تلك التي تصدر بمراسيم     والقابلة  
 – مـن الدسـتور   ٥٧ و٦٢ المادتـان  –تعليلاً ملائماً وفقاً لموضع المراجعة وادلاءات الفرقاء فيهـا      

اً استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على تحقق صلاحيته للنظر فيما اذا كان العمل الحكومي صادر              
 صلاحية رئيس الجمهورية في رد القـوانين إلـى مجلـس النـواب              –بجلاء عن سلطة غير صالحة      

 توصيفها من قِبل المجلس الدستوري، في قرار صـادر  – من الدستور    ٥٧المنصوص عنها في المادة     
ه  من الدستور كونه يمارسها لأن     ٥٧عنه، بأنها صلاحية منفردة محفوظة لرئيس الجمهورية في المادة          

 وقـف تنفيـذ     – ممارسة رئيس الجمهورية لحقه هذا منفـرداً         –حامي الدستور ومصلحة البلاد العليا      
المرسومين المطعون فيهما لعدم تحقق صلاحية مجلس الوزراء برد القوانين إلـى مجلـس النـواب                

  .بالطريقة التي حصل فيها
  )٣٠/٥/٢٠٢٤اريخ  صادر عن مجلس شورى الدولة بت٢٠٢٤ -٢١٤/٢٠٢٣قرار اعدادي رقم (

  رسم تسوية مخالفة بناء
 طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بيروت يتضمن تخمين المتر المربع البيعي لتسوية مخالفة بناء فـي                  -١٤٤

مرحلـة  :  احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف يتم على مـرحلتين          – صلاحية   –عقار  
رض الواقعة عليها المخالفة، ومرحلة ثانية يجري فيهـا         أولى يجري فيها تخمين سعر المتر المربع للأ       
 القرار النافذ والنهائي هو قـرار التكليـف بالرسـوم    –احتساب  الرسوم والغرامات واصدار التكليف       

 اعتبـار   –وليس قرار تخمين سعر المتر المربع للأرض، ولئن استند القرار الأول إلى القرار الثاني               
   مـن   ١٠٥لقرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن عملاً بأحكـام المـادة            قرار التكليف بالرسوم هو ا    
 اعتبار المراجعة موجهة ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ لاحق لقرار           –نظام مجلس شورى الدولة     

  .التخمين
 تحديد الطبيعة القانونية لرسم تـسوية مخالفـة         – صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في المراجعة         -

 التثبت مما اذا كان الإعتراض عليـه خاضـعاً          –اء بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تتناوله        البن
للأصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية بوصفه رسماً بلدياً ام انه              

 –س شورى الدولة    من خارج اطار التنازع الضريبي، وبالتالي يقدم الإعتراض بشأنه مباشرة أمام مجل           
 انشاء رسم تـسوية     – ضمناً ٣١/١٢/٢٠١٨ و ١٣/٩/١٩٧١قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين       

مخالفات البناء بموجب نص خاص الا ان التكليف به يصدر عن البلدية المعنية وبالاستناد إلى تخمـين          
المولجـة تخمـين رسـم      تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية هي نفسها اللجان             

 دخول رسم تسوية مخالفات البناء ضمن اطار الرسوم البلدية وإن أُنشئ بموجب نص              –رخص البناء   
 عدم تحديد آلية للإعتراض على      –خاص وليس بموجب نص عام في قانون الرسوم والعلاوات البلدية           

عن به مباشرةً أمام مجلـس      التخمين بموجب القانون الخاص المذكور لا يفضي إلى القول بإمكانية الط          
 تطبيـق الأصـول     –شورى الدولة، لأن طبيعة هذا الرسم هي التي تحكم اجراءات الإعتراض عليه             

 وتعديلاته عليه، وبالتحديد ٦٠/٨٨والإجراءات العامة المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم   
تكليف أمام البلدية المعنية حتى اذا ما تم         وجوب تقديم اعتراض اداري على ال      – وما يليها    ١٣٩المواد  

رفضه جزئياً أو كلياً، تقوم البلدية بإحالته أمام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التـي      
 رد هذه المراجعة المقدمـة مباشـرةً أمـام    –يكون قرارها قابلاً للإستئناف أمام مجلس شورى الدولة         

  .المجلس لعدم الصلاحية
  )١٢/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٦/٢٠٢٣ار رقم قر(



   فهرس هجائي ١٦

 

  صلاحية
 القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء النافـذة        - طلب وقف تنفيذ مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء          -١٣٨

 لمجلس شورى الدولة ان يضمن قراره بوقـف التنفيـذ   –والقابلة للطعن هي تلك التي تصدر بمراسيم      
 – مـن الدسـتور   ٥٧ و٦٢ المادتـان  –يلاً ملائماً وفقاً لموضع المراجعة وادلاءات الفرقاء فيهـا      تعل

استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على تحقق صلاحيته للنظر فيما اذا كان العمل الحكومي صادراً               
 صلاحية رئيس الجمهورية في رد القـوانين إلـى مجلـس النـواب              –بجلاء عن سلطة غير صالحة      

 توصيفها من قِبل المجلس الدستوري، في قرار صـادر  – من الدستور    ٥٧المنصوص عنها في المادة     
 من الدستور كونه يمارسها لأنه      ٥٧عنه، بأنها صلاحية منفردة محفوظة لرئيس الجمهورية في المادة          

تنفيـذ   وقـف    – ممارسة رئيس الجمهورية لحقه هذا منفـرداً         –حامي الدستور ومصلحة البلاد العليا      
المرسومين المطعون فيهما لعدم تحقق صلاحية مجلس الوزراء برد القوانين إلـى مجلـس النـواب                

  .بالطريقة التي حصل فيها
  )٣٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -٢١٤/٢٠٢٣قرار اعدادي رقم (

بيعي لتسوية مخالفة بناء فـي       طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بيروت يتضمن تخمين المتر المربع ال            -١٤٤
مرحلـة  :  احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف يتم على مـرحلتين          – صلاحية   –عقار  

أولى يجري فيها تخمين سعر المتر المربع للأرض الواقعة عليها المخالفة، ومرحلة ثانية يجري فيهـا                
ذ والنهائي هو قـرار التكليـف بالرسـوم     القرار الناف–احتساب  الرسوم والغرامات واصدار التكليف       

 اعتبـار   –وليس قرار تخمين سعر المتر المربع للأرض، ولئن استند القرار الأول إلى القرار الثاني               
 من نظـام  ١٠٥قرار التكليف بالرسوم هو القرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن عملاً بأحكام المادة    

وجهة ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ لاحـق لقـرار           اعتبار المراجعة م   –مجلس شورى الدولة    
  .التخمين

 تحديد الطبيعة القانونية لرسم تـسوية مخالفـة         – صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في المراجعة         -
 التثبت مما اذا كان الإعتراض عليـه خاضـعاً          –البناء بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تتناوله        

 المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية بوصفه رسماً بلدياً ام انه             للأصول والاجراءات 
 –من خارج اطار التنازع الضريبي، وبالتالي يقدم الإعتراض بشأنه مباشرة أمام مجلس شورى الدولة               

 انشاء رسم تـسوية     – ضمناً ٣١/١٢/٢٠١٨ و ١٣/٩/١٩٧١قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين       
ت البناء بموجب نص خاص الا ان التكليف به يصدر عن البلدية المعنية وبالاستناد إلى تخمـين          مخالفا

تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية هي نفسها اللجان المولجـة تخمـين رسـم                  
 دخول رسم تسوية مخالفات البناء ضمن اطار الرسوم البلدية وإن أُنشئ بموجب نص              –رخص البناء   

 عدم تحديد آلية للإعتراض على      –ص وليس بموجب نص عام في قانون الرسوم والعلاوات البلدية           خا
التخمين بموجب القانون الخاص المذكور لا يفضي إلى القول بإمكانية الطعن به مباشرةً أمام مجلـس                

  تطبيـق الأصـول    –شورى الدولة، لأن طبيعة هذا الرسم هي التي تحكم اجراءات الإعتراض عليه             
 وتعديلاته عليه، وبالتحديد ٦٠/٨٨والإجراءات العامة المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم   

 وجوب تقديم اعتراض اداري على التكليف أمام البلدية المعنية حتى اذا ما تم              – وما يليها    ١٣٩المواد  
على الرسوم والعلاوات البلدية التـي  رفضه جزئياً أو كلياً، تقوم البلدية بإحالته أمام لجنة الاعتراضات     

 رد هذه المراجعة المقدمـة مباشـرةً أمـام    –يكون قرارها قابلاً للإستئناف أمام مجلس شورى الدولة         
  .المجلس لعدم الصلاحية

  )١٢/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٦/٢٠٢٣قرار رقم (

  صيدلة



  ١٧فهرس هجائي    

 

 الذي  ،صادر عن وزير الصحة العامة    القرار  الة في لبنان بطلب ابطال       مراجعة مقدمة من نقابة الصيادل     -١٢٩
الطعن بالقرار لكونه جاء     –عدل قراراً سابقاً متعلقاً بتحديد اسس تسعير الأدوية وهامش ربح الصيدلي            

 ٨٠المادة   –مخالفاً للإجراءات الجوهرية بعدم اخذه بالإقتراحات التي ابدتها المستدعية نقابة الصيادلة            
ديد اسعار الأدوية   لوزير الصحة العامة تح    – المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة      ٣٦٧/٩٤من القانون رقم    

ر عنه بالاستناد إلى تقرير لجنة الأسعار وبعد اخذ رأي بعض الجهات، ومنها نقابة              بموجب قرار صاد  
 العادي الذي على الإدارة     التفريق بين الرأي الملزم الذي يقيد الإدارة بمضمونه وبين الرأي          –الصيادلة  

رد السبب المدلى به على اعتبار ان المـادة          –التقيد بمضمونه   ستحصال عليه دون ان تكون ملزمة       الا
  .التقيد بمضمونهر الأخذ برأي النقابة ولم تلزمه  المذكورة الزمت الوزي٨٠

قـرار   –دة نسبة التضخم     طلب ابطال القرار المطعون فيه لصدوره بعد تبدل الظروف الواقعية وزيا           -
استقرار الاجتهاد على اعتبار انه يعود للإدارة إلغاء قراراتها التنظيمية المخالفة للقانون من              –تنظيمي  

تاريخ اصدارها أو اذا اصبحت كذلك بنتيجة تبدل الظـروف الواقعيـة أو القانونيـة بتـاريخ لاحـق              
حقيقيـاً وان    ن يكون تبدل الظروف الواقعية    وجوب ا  –لإصدارها، وذلك بناء على طلب مقدم أمامها        

 عدم تقدم المستدعية بأي     –ي  يؤدي إلى عدم تناسب القرار التنظيمي مع الواقع، فيصبح دون سند قانون           
ظـروف تتـسم بطـابع     –لإدارة لإلغاء القرار المطعون فيه بسبب تبدل الظروف الواقعية         طلب إلى ا  

  .رار التنظيمي سنده القانونين القاقتصادي مرتقب لا يؤدي إلى فقدا
 طلب إبطال القرار المطعون فيه لمخالفته المصلحة العامة ولإلحاقه ضرراً فادحـاً بحقـوق قطـاع                 -

 مـن القـانون   ٨٠المادة  –الصيدلة ولإفقاده الصيدلي القدرة على الاستمرار نظراً لتدهور سعر الليرة    
في تحديد اسعار الدواء وهوامش ربح الصيدلي      سلطة استنسابية لوزير الصحة العامة       – ٣٦٧/٩٤رقم  

لرقابة القاضي الإداري الدنيا    ممارسة هذه السلطة من قِبل الإدارة تؤدي إلى اخضاع القرار الإداري             –
تحققه من مادية الوقائع وصحة الأسباب التي اسـتندت          –لمشروعية الخارجية والداخلية للقرار     على ا 

رقابة لا تطال ملاءمة القرار      –م ارتكابها أي خطأ ساطع في التقدير        اليها الإدارة في قرارها ومن عد     
قرار تحديد هوامش الـربح      – على قرار الإدارة بتحديد اسعار المنتجات        ، مثلاً ،المطعون فيه كالرقابة  

للمستحضرات الصيدلانية يرتبط بالملاءمة وبتقدير الإدارة لأوضاع الصيادلة والمرضى على حد سواء      
  . لمجلس شورى الدولة مراقبة هذه الهوامشلا يعود –
داخل المستـشفيات وتلـك   في  طلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة بين الصيدليات     -

خارجها نظراً إلى الاعباء الواقعة على هذه الأخيرة وإلى تكلفة تخزين الدواء الذي تفوق قيمتـه                التي  
داري على اعتبار ان مبدأ المساواة في الحق يطبق على الأوضاع           استقرار الاجتهاد الإ   – دولار   ٣٠٠

  .جواز خرق مبدأ المساواة لاعتبارات اقتصادية وللحفاظ على المصلحة العامة –المتشابهة 
 تحديد المستدعى بوجهها هامش ربح للصيدليات داخل المستشفيات وخارجهـا بحيـث ان صـيدليات        -

استناد المستدعى بوجهها    – E2للشريحة  % ٧ و E1للشريحة  % ٨ المستشفيات تستفيد من اضافة نسبة    
في معيار التفريق هذا إلى تأخر الجهات الضامنة في دفع مستحقاتها للمستشفيات في حين ان الصيدلي                

قرار مطعـون    –معيار واقعي وليس معياراً قانونياً       –يستحصل على ربحه فور بيعه الدواء للمريض        
عـدم تبيـان     –ية لشريحتين فقط دون الشرائح الأخرى مـن الأدويـة           فيه فرض هوامش ربح اضاف    

المستدعى بوجهها سبب عدم فرض هوامش مختلفة لسائر الشرائح بالرغم من ان التأخير بالدفع مـن                
إبطـال القـرار     –تبرير غير جدي     –قِبل الجهات الضامنة يطال كامل مستحقات الصيدليات المعنية         

لشريحتين ات المستشفيات من ا    المتعلق بتحديد هامش ربح اضافي لصيدلي      المطعون فيه جزئياً في شقه    
E1و E2.  

  )٤/٧/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٥٩٦/٢٠٢٢قرار رقم (

  عمل حكومي



   فهرس هجائي ١٨

 

 القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء النافـذة        - طلب وقف تنفيذ مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء          -١٣٨
 لمجلس شورى الدولة ان يضمن قراره بوقـف التنفيـذ   –ي تلك التي تصدر بمراسيم    والقابلة للطعن ه  

 – مـن الدسـتور   ٥٧ و٦٢ المادتـان  –تعليلاً ملائماً وفقاً لموضع المراجعة وادلاءات الفرقاء فيهـا      
استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على تحقق صلاحيته للنظر فيما اذا كان العمل الحكومي صادراً               

 صلاحية رئيس الجمهورية في رد القـوانين إلـى مجلـس النـواب              –ء عن سلطة غير صالحة      بجلا
 توصيفها من قِبل المجلس الدستوري، في قرار صـادر  – من الدستور    ٥٧المنصوص عنها في المادة     

 من الدستور كونه يمارسها لأنه      ٥٧عنه، بأنها صلاحية منفردة محفوظة لرئيس الجمهورية في المادة          
 وقـف تنفيـذ     – ممارسة رئيس الجمهورية لحقه هذا منفـرداً         –الدستور ومصلحة البلاد العليا     حامي  

المرسومين المطعون فيهما لعدم تحقق صلاحية مجلس الوزراء برد القوانين إلـى مجلـس النـواب                
  .بالطريقة التي حصل فيها

  )٣٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -٢١٤/٢٠٢٣قرار اعدادي رقم (

  قرار تنظيمي
 الذي  ،صادر عن وزير الصحة العامة    القرار  ال مراجعة مقدمة من نقابة الصيادلة في لبنان بطلب ابطال           -١٢٩

الطعن بالقرار لكونه جاء     –عدل قراراً سابقاً متعلقاً بتحديد اسس تسعير الأدوية وهامش ربح الصيدلي            
 ٨٠المادة   –تراحات التي ابدتها المستدعية نقابة الصيادلة       مخالفاً للإجراءات الجوهرية بعدم اخذه بالإق     

ديد اسعار الأدوية   لوزير الصحة العامة تح    – المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة      ٣٦٧/٩٤من القانون رقم    
ر عنه بالاستناد إلى تقرير لجنة الأسعار وبعد اخذ رأي بعض الجهات، ومنها نقابة              بموجب قرار صاد  

 بين الرأي الملزم الذي يقيد الإدارة بمضمونه وبين الرأي العادي الذي على الإدارة              التفريق –الصيادلة  
رد السبب المدلى به على اعتبار ان المـادة          –التقيد بمضمونه   ستحصال عليه دون ان تكون ملزمة       الا
  .التقيد بمضمونهر الأخذ برأي النقابة ولم تلزمه  المذكورة الزمت الوزي٨٠

قـرار   –لقرار المطعون فيه لصدوره بعد تبدل الظروف الواقعية وزيادة نسبة التضخم             طلب ابطال ا   -
استقرار الاجتهاد على اعتبار انه يعود للإدارة إلغاء قراراتها التنظيمية المخالفة للقانون من              –تنظيمي  

 لاحـق  تاريخ اصدارها أو اذا اصبحت كذلك بنتيجة تبدل الظـروف الواقعيـة أو القانونيـة بتـاريخ            
حقيقيـاً وان    وجوب ان يكون تبدل الظروف الواقعية      –لإصدارها، وذلك بناء على طلب مقدم أمامها        

 عدم تقدم المستدعية بأي     –ي  يؤدي إلى عدم تناسب القرار التنظيمي مع الواقع، فيصبح دون سند قانون           
ظـروف تتـسم بطـابع     –ة لإدارة لإلغاء القرار المطعون فيه بسبب تبدل الظروف الواقعي        طلب إلى ا  

  .ن القرار التنظيمي سنده القانونياقتصادي مرتقب لا يؤدي إلى فقدا
 طلب إبطال القرار المطعون فيه لمخالفته المصلحة العامة ولإلحاقه ضرراً فادحـاً بحقـوق قطـاع                 -

القـانون   مـن  ٨٠المادة  –الصيدلة ولإفقاده الصيدلي القدرة على الاستمرار نظراً لتدهور سعر الليرة    
سلطة استنسابية لوزير الصحة العامة في تحديد اسعار الدواء وهوامش ربح الصيدلي            – ٣٦٧/٩٤رقم  

لرقابة القاضي الإداري الدنيا    ممارسة هذه السلطة من قِبل الإدارة تؤدي إلى اخضاع القرار الإداري             –
وصحة الأسباب التي اسـتندت     تحققه من مادية الوقائع      –لمشروعية الخارجية والداخلية للقرار     على ا 

رقابة لا تطال ملاءمة القرار      –اليها الإدارة في قرارها ومن عدم ارتكابها أي خطأ ساطع في التقدير             
قرار تحديد هوامش الـربح      – على قرار الإدارة بتحديد اسعار المنتجات        ، مثلاً ،المطعون فيه كالرقابة  

ر الإدارة لأوضاع الصيادلة والمرضى على حد سواء  للمستحضرات الصيدلانية يرتبط بالملاءمة وبتقدي    
  .لا يعود لمجلس شورى الدولة مراقبة هذه الهوامش –
داخل المستـشفيات وتلـك   في  طلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة بين الصيدليات     -

 الدواء الذي تفوق قيمتـه      خارجها نظراً إلى الاعباء الواقعة على هذه الأخيرة وإلى تكلفة تخزين          التي  
استقرار الاجتهاد الإداري على اعتبار ان مبدأ المساواة في الحق يطبق على الأوضاع              – دولار   ٣٠٠

  .جواز خرق مبدأ المساواة لاعتبارات اقتصادية وللحفاظ على المصلحة العامة –المتشابهة 



  ١٩فهرس هجائي    

 

وخارجهـا بحيـث ان صـيدليات     تحديد المستدعى بوجهها هامش ربح للصيدليات داخل المستشفيات     -
استناد المستدعى بوجهها    – E2للشريحة  % ٧ و E1للشريحة  % ٨المستشفيات تستفيد من اضافة نسبة      

في معيار التفريق هذا إلى تأخر الجهات الضامنة في دفع مستحقاتها للمستشفيات في حين ان الصيدلي                
قرار مطعـون    –يس معياراً قانونياً    معيار واقعي ول   –يستحصل على ربحه فور بيعه الدواء للمريض        

عـدم تبيـان     –فيه فرض هوامش ربح اضافية لشريحتين فقط دون الشرائح الأخرى مـن الأدويـة               
المستدعى بوجهها سبب عدم فرض هوامش مختلفة لسائر الشرائح بالرغم من ان التأخير بالدفع مـن                

إبطـال القـرار     –تبرير غير جدي     –قِبل الجهات الضامنة يطال كامل مستحقات الصيدليات المعنية         
لشريحتين ات المستشفيات من ا   المطعون فيه جزئياً في شقه المتعلق بتحديد هامش ربح اضافي لصيدلي          

E1و E2.  
  )٤/٧/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٥٩٦/٢٠٢٢قرار رقم (

  مخالفة بناء
ن المتر المربع البيعي لتسوية مخالفة بناء فـي          طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بيروت يتضمن تخمي         -١٤٤

مرحلـة  :  احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف يتم على مـرحلتين          – صلاحية   –عقار  
أولى يجري فيها تخمين سعر المتر المربع للأرض الواقعة عليها المخالفة، ومرحلة ثانية يجري فيهـا                

 القرار النافذ والنهائي هو قـرار التكليـف بالرسـوم    –يف  احتساب  الرسوم والغرامات واصدار التكل     
 اعتبـار   –وليس قرار تخمين سعر المتر المربع للأرض، ولئن استند القرار الأول إلى القرار الثاني               

 من نظـام  ١٠٥قرار التكليف بالرسوم هو القرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن عملاً بأحكام المادة    
اعتبار المراجعة موجهة ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ لاحـق لقـرار             –مجلس شورى الدولة    

  .التخمين
 تحديد الطبيعة القانونية لرسم تـسوية مخالفـة         – صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في المراجعة         -

 التثبت مما اذا كان الإعتراض عليـه خاضـعاً          –البناء بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تتناوله        
للأصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية بوصفه رسماً بلدياً ام انه              

 –من خارج اطار التنازع الضريبي، وبالتالي يقدم الإعتراض بشأنه مباشرة أمام مجلس شورى الدولة               
 رسم تـسوية     انشاء – ضمناً ٣١/١٢/٢٠١٨ و ١٣/٩/١٩٧١قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين       

مخالفات البناء بموجب نص خاص الا ان التكليف به يصدر عن البلدية المعنية وبالاستناد إلى تخمـين          
تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صادر عن رئيس البلدية هي نفسها اللجان المولجـة تخمـين رسـم                  

أُنشئ بموجب نص    دخول رسم تسوية مخالفات البناء ضمن اطار الرسوم البلدية وإن            –رخص البناء   
 عدم تحديد آلية للإعتراض على      –خاص وليس بموجب نص عام في قانون الرسوم والعلاوات البلدية           

التخمين بموجب القانون الخاص المذكور لا يفضي إلى القول بإمكانية الطعن به مباشرةً أمام مجلـس                
 تطبيـق الأصـول     –يه  شورى الدولة، لأن طبيعة هذا الرسم هي التي تحكم اجراءات الإعتراض عل           

 وتعديلاته عليه، وبالتحديد ٦٠/٨٨والإجراءات العامة المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم   
 وجوب تقديم اعتراض اداري على التكليف أمام البلدية المعنية حتى اذا ما تم              – وما يليها    ١٣٩المواد  

 لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التـي  رفضه جزئياً أو كلياً، تقوم البلدية بإحالته أمام    
 رد هذه المراجعة المقدمـة مباشـرةً أمـام    –يكون قرارها قابلاً للإستئناف أمام مجلس شورى الدولة         

  .المجلس لعدم الصلاحية
  )١٢/١٢/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -١٠٦/٢٠٢٣قرار رقم (

  وساطة ضمان



   فهرس هجائي ٢٠

 

ال قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بسحب ترخيص الشركة المـستدعية لممارسـة               طلب إبط  -١٣٤
مهنة وساطة الضمان كشخص معنوي، وبإبقاء الكفالة مجمدة تحت يد وزارة الاقتصاد والتجارة، لجنة              

 شركة تتعاطى اعمال الوساطة فـي التـأمين وتمثيـل           –مراقبة هيئات الضمان، لتجاوزه حد السلطة       
 استناد القرار المطعـون فيـه،       – والمؤسسات اللبنانية وغير اللبنانية العاملة في هذا المجال          الشركات

لسحب ترخيص الشركة المستدعية، إلى كونها اقدمت على اصدار عقود تأمين باسم احـدى شـركات              
 التأمين بعد تاريخ نشر قرار صادر عن وزير الاقتصاد بتعليق ترخيص هذه الأخيرة لممارسة اعمـال          

 استعراض بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المتعلقة بكل من يعمل            – وسيط ضمان    –الضمان  
 التحظير على أي وسيط في حقل الضمان ان يتعاقد مباشـرة أو بـصورة            –كوسيط في حقل الضمان     

غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية أو اجنبية غير مرخص لها أو أي هيئة صدر بحقهـا قـرار بتعليـق                     
 الذي يحدد   ١٢٠٥/٧٨ من المرسوم رقم     ١١ المادة   –ترخيص الممنوح لها بممارسة اعمال الضمان       ال

 عدم لحظ جميع الحالات التـي يـسحب أو          –أصول تطبيق بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان         
يلغى فيها الترخيص في حال مخالفة وسيط الضمان أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة بـشأن مهنـة                 

 عدم تعيين الأصول والإجراءات الواجب اتباعها قبل اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص            –وساطة الضمان   
 المعدلة من قانون تنظيم هيئات الضمان بشأن الأصول الواجـب مراعاتهـا   ٦٠ تطبيق أحكام المادة  –

ة وسيط الضمان   لاتخاذ القرار بإلغاء الترخيص باعتبارها الشريعة العامة المطبقة على من يمارس مهن           
 – القرار بإلغاء الترخيص من وسيط الضمان المستقل يستوجب اتبـاع اجـراءات مـسبقة                –المستقل  
 اغفال أي من تلك الإجراءات، قبل اصدار القرار بإلغاء الترخيص، يعيب القرار المـذكور               –تعدادها  

ها تؤمن احتـرام مبـدأي    اجراءات تُعتبر من المعاملات أو الصيغ الجوهرية كون –ويؤدي إلى ابطاله    
  .الوجاهية وحق الدفاع لوسيط الضمان المستقل لمواجهة التدابير الزجرية التي تتخذها الإدارة بحقه

 حيازتهـا علـى   – شركة محدودة المسؤولية تتعاطى اعمال الوساطة في التـأمين     – شركة مستدعية    -
اصدارها سوى عقد تأمين     ثبوت عدم    –ترخيص لممارسة مهنة وساطة الضمان بصفة شخص معنوي         

واحد على اسم احدى شركات التأمين الصادر بحقها قرار عن وزيـر الاقتـصاد بوقـف التـرخيص          
 – ارتكاب المستدعية بعض المخالفـات       –الممنوح لها لممارسة اعمال الضمان ونشر القرار المذكور         

رخيصها دون اتخاذ تـدبير  اتخاذ القرار المطعون فيه دون منحها أية مهلة لتسوية اوضاعها، وسحب ت          
 مخالفة القرار المطعون فيه المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة           –اولي بتعليقه قبل الغائه     

  . ابطاله لتجاوزه حد السلطة– من قانون تنظيم هيئات الضمان ٦٠
  )١٣/٢/٢٠٢٤ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٤ -٢٢٠/٢٠٢٣قرار رقم (

  :جتهاد العدلي المدني الا–ثانياً 

 اجارة
 توافر شرط التعارض بين القرار الإستئنافي والحكم الإبتدائي     – اسقاط من حق التمديد القانوني       – اجارة   -١٤٧

  . قبول التمييز في الشكل–لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني 
 المـادة   – ١٩٩٤ و ١٩٩٣ ترك حاصل خلال العامين      – اسقاط من حق التمديد القانوني بسبب الترك         -

 سقوط حق المالك في طلب الاسقاط، كدائن تجاه المستأجر، بانقـضاء عـشر   – موجبات وعقود  ٣٤٩
سنوات على تاريخ اكتمال شروط الترك ما لم يتوافر أي سبب من أسباب وقـف أو انقطـاع مـرور                 

الحـق فـي طلـب     استمرار سريان القانون الذي اعطى المالك –الزمن على الحق في طلب الاسقاط    
 –الإسقاط من حق التمديد القانوني لا يشكل سبباً من أسباب انقطاع أو وقف مرور الزمن على الحـق   

 موجبات وعقود لوقف مرور ٣٥٦الجهل بواقعة الترك لا يشكل الاستحالة المنصوص عليها في المادة        
  . ردهما–يان غير مسندين  سببان تمييز–الزمن على الحق في طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني 



  ٢١فهرس هجائي    

 

 ٢٠٠٦ سبب تمييزي مبني على مخالفة القرار المطعون فيه البند الأول من قانون تعليق المهل لعـام                  -
 لم يـنص علـى      – قانون تعليق المهل نص على تعليق المهل القانونية          –والخطأ في تطبيقه وتفسيره     

 وجوب تفسيره بصورة    – خاص واستثنائي     قانون –تعليق مدة الترك المسقطة من حق التمديد القانوني         
 مـن قـانون     ١٠من المادة   ) واو( تحديد الفقرة    – لا يجوز توسيع مفاعيله لتشمل مدة الترك         –ضيقة  

 لم تنص على مهلة – مدة ترك المأجور بسنة وما يترتب على ذلك من نتيجة            ١٦٠/٩٢الايجارات رقم   
حق لكي يصح تطبيق البند الأول من قانون تعليق         معينة أعطيت للمالك أو للمستأجر من أجل استعمال         

 إلـى  ١٢/٧/٢٠٠٦ خطأ محكمة الإستئناف في اعتبارها انه يجب حسم الفترة الممتـدة مـن          –المهل  
  . نقض– من حساب مهلة السنة ٢١/١٢/٢٠٠٦

 طلب اسقاط من حق التمديد القانوني لعلة ترك المميز ضدها شـقتها خـلال الفتـرة الممتـدة مـن                     -
 صدور حكم عن القاضي المنفرد بالإسقاط من حق التمديد القانوني           – ٢٧/٧/٢٠٠٧ إلى   ٥/٦/٢٠٠٦

مستنداً إلى افادة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام تبين حركة دخول وخروج المميـز ضـدها                 
ا  اعتباره انه في ضوء غياب الأسباب الأمنية لا عذر للمستأجرة في ترك شقته             –المستأجرة من لبنان    

 سبب يبرر ترك    – ١٤/٨/٢٠٠٦ ولغاية   ١٢/٧/٢٠٠٦ سبب امني استمر من      –مدة سنة بدون انقطاع     
 عـدم   – ١٦٠/٩٢ من القانون رقـم      ١٠من المادة   ) واو(المميز ضدها المأجور تطبيقاً لأحكام الفقرة       

 –ر  توافر شرط الترك بحق المميز ضدها من خلال حسم المدة المذكورة من فترة غيابها عن المـأجو                
فسخ البند الثالث من الحكم الإبتدائي المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً ورد طلب الاسقاط مـن                

 المذكورة، لعلـة تـرك      ١٠من المادة   ) واو(حق التمديد القانوني لعلة الترك لعدم تحقق شروط الفقرة          
  .٢٧/٧/٢٠٠٧ إلى ٥/٦/٢٠٠٦الشقة موضوع النزاع خلال الفترة الممتدة من  

  )٢٣/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢٠قرار رقم (
 عرض فعلي وايداع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف مقداره          – بدلات ايجار محددة بالدولار الاميركي       -٢٣٠

 طلب إبطال معاملة العرض والإيداع لعـدم صـحة          –مقابل الدولار الاميركي الواحد     . ل.ل/١٥١٥/
 يعود لأطراف العقد حرية اشتراط الايفاء نقوداً معدنيـة  – بحث في مدى صحة تلك المعاملة       –الايفاء  

 لا مانع من ايفاء الدين المحدد بالعملة الأجنبية بالعملة          –. ع. م ٣٠١أو عملة اجنبية وفقاً لأحكام المادة       
 لا محل لتطبيـق  –ة للدين اللبنانية طالما لم يتضمن العقد شرطاً صريحاً بوجوب الايفاء بالعملة المحدد  

النصوص الواردة في قانون النقد والتسليف المتعلقة بالايفاء كونها تقتصر على العلاقات الناشئة بـين               
 عدم وجود شرط صريح في عقد الايجار موضوع الدعوى بوجوب           –الافراد والمصارف دون غيرها     
  . تلك البدلات بالعملة اللبنانية ليس ثمة ما يحول دون دفع–دفع البدلات بالعملة المحددة فيه 

 بحث في سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار المستأجر بريء الذمة من البدلات المتوجبة بذمتـه،                -
 اسـتمرار المـصرف     – لا يوجد سعر صرف قانوني في لبنـان          –وبالتالي للبت بمدى صحة الايفاء      

يبقى في سياق دعـم     . ل.ل/١٥١٠/ب  المركزي في اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي بمبلغ يقار        
 –بعض السلع الاساسية تخفيفاً على العامة وليس انطلاقاً من ما يمثله من قيمة اسمية للعملة الوطنيـة                  

على المدين الذي يرغب بإيفاء دينه بالعملة الوطنية ان يقوم بذلك وفقاً لمبـدأ حـسن النيـة ضـماناً                    
يسدد ذلك الدين إما بالعملة الأجنبية المحددة في العقـد وإمـا             عليه تبعاً لذلك ان      –للإستقرار التعاقدي   

 اعتبار العرض والإيداع الجاري وفق سعر صـرف مغـاير           –وفقاً لسعر صرفه الحقيقي في السوق       
 اعلان بطلان معاملة العرض –لسعر الصرف الحقيقي للدولار الاميركي غير مستوفٍ لشروط صحته   

لمستأجر بدفع البدلات المستحقة بالعملة المحـددة فـي العقـد أو             إلزام ا  –والإيداع موضوع الدعوى    
  . بالعملة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق بتاريخ الدفع الفعلي

  )٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (
سوغ شرعي بعد تبلغ المـدعى عليـه إنـذاراً           دعوى ترمي إلى إخلاء مأجور لإشغاله دون م        – عجلة   -٢٣٥

 بحـث فـي     – دفع بعدم اختصاص قضاء العجلة في ضوء جدية المنازعة لجهة مدة العقد              –بالإخلاء  
 يعود لقضاء العجلة اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة تقتضيها         –مدى اختصاص قضاء العجلة للبت بالنزاع       



   فهرس هجائي ٢٢

 

مدعي أو لإزالة تعدٍ حاصل علـى الحقـوق أو          الضرورة لتفادي ضرر وشيك على أموال أو حقوق ال        
 لا يمتنع عليه أن يتفحص المستندات من        – لا يعود له أن يقضي بأساس الحق         –الأوضاع المشروعة   

 عقد إيجار شفهي غير محدد المدة لقاء بدل إيجار          –حيث الظاهر توصلاً لمعرفة مدى جدية المنازعة        
لأساس النزاع يتوفر متى كان الدفع من الجدية بحيث          التصدي   – منازعة حول مدة الإجارة      –شهري  

 لا  – عقد الإيجار هو من العقود المحددة الأجل         –لا يستطيع القاضي إصدار الحكم وفقاً لظاهر الحال         
 خضوع الإجـارة موضـوع النـزاع    –يمكن أن يستمر عقد الإيجار غير محدد المدة إلى ما لا نهاية             

 لا يمكن أن تقل الفترة التعاقدية الأولى عن الـثلاث           –حرية التعاقد    الذي أطلق    ١٥٩/٩٢للقانون رقم   
 – ثبوت تجاوز إشغال المدعى عليه مدة الثلاث السنوات         –السنوات وفقاً للمادة الأولى من ذلك القانون        

 توافق الفرقاء على تاريخ بدء الإجـارة وعـدم          –تبلّغه إنذاراً بفسخ الإجارة الشفهية وإخلاء المأجور        
 عدم تحديد مدة للإجارة لا يشكل منازعة جدية في ضوء        –د أية منازعة حول طبيعتها أو البدلات        وجو

 اعتبار إشغال المدعى عليه بعد الإنذار الموجه إليه دون          –وضوح النصوص والوقائع المنطبقة عليها      
غراً للمدعية   إلزامه بإخلاء القسم موضوع النزاع فوراً وتسليمه شا        –مسوغ شرعي ومن قبيل التعدي      

  .المستأنفة
  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  خامسة  بتاريخ ٢٣قرار رقم (

 استئناف حكم قضى باسقاط حق المستأنفين بالتمديد القانوني لإجارة قسمين عقـاريين بـسبب               – اجارة   -٢٤٤
ستأنف عليه المدعي في المحاكمة      طلب فسخ الحكم المستأنف لانتفاء صفة الم       –تغيير وجهة الإستعمال    

 ثبوت انتقال ملكية احد القسمين موضوع عقد الايجار للمقرر ادخاله قبل سنة من تـاريخ                –الابتدائية  
 فسخ القرار المستأنف جزئياً في ما يتعلق بذلك القسم والحكم مجدداً بعدم قبول –صدور الحكم المذكور 

  .الدعوى بخصوص القسم المذكور
لحكم المستأنف بالنسبة للقسم الآخر كون المستأنف عليه المدعي في المحاكمة الابتدائية لا              طلب فسخ ا   -

 دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني هي مـن الـدعاوى            –يملك ثلاثة ارباع الأسهم في هذا القسم        
ثلاثة ارباع   يمكن اقامتها من أي شريك وإن لم يكن يملك           –التحفظية الآيلة إلى حماية الملك المشترك       

 عدم موافقة بقية المالكين على السير بالدعوى ليس من شأنه التأثير على حق المالـك الـذي        –الأسهم  
 لا تأثير تالياً    –يرغب بإقامتها طالما أنهم لا يملكون ثلاثة ارباع الأسهم التي تعطيهم حق ادارة العقار               

/ ١٢٠٠/د القانوني طالما انها لا تملك سـوى         لعدم رغبة المقرر ادخالها باسقاط حق المستأنفين بالتمدي       
  .سهماً في ذلك القسم

 تذرع الجهة المستأنفة ببطلان ذلك التقرير لعـدم         – طلب فسخ الحكم المستأنف لبطلان تقرير الخبير         -
ايراد تواقيع الشهود على الافادات التي ادلوا بها أمام الخبير فضلاً عن عدم صحة مـضمونه لجهـة                  

 عدم التوقيع على تلك الافادات لا يؤدي إلى إبطال التقرير ولا يمنع المحكمة              –ستعمال  تغيير وجهة الإ  
  .من الأخذ بمضمونها على سبيل الاستئناس

 بحث في مدى ثبوت تغيير وجهة الإستعمال في المأجور موضوع النزاع وبالتالي مدى تحقق شروط                -
 – المطبق علـى الـدعوى      ١٦٠/٩٢لقانون رقم    من ا  ١٤الاسقاط من حق التمديد القانوني وفقاً للمادة        

يسقط حق مستأجر الأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية من التمديد القانوني وفقاً لتلك المادة اذا                
 المطلق يحمل على اطلاقه ما      –احدث تغييراً في وجهة استعمال المأجور كما حددت في عقد الايجار            

المادة دون تقييد لناحية مدة التغيير أو نطاقه، أو لناحية حصول ضـرر   ورود تلك –لم يرد نص يقيده   
 التغيير الجزئي وكذلك التغيير المؤقت في وجهة الإستعمال يدخلان ضـمن مفهـوم              –من هذا التغيير    

 تثبت المحكمة مـن تغييـر نـشاط المـأجور      –التفسير المؤدي إلى الاسقاط من حق التمديد القانوني         
 عدم ثبوت استمرار النشاط الأساسـي     –ه بصورة مؤقتة من مطعم إلى مكتب انتخابي         الأساسي بتحويل 

 اهمال الفواتير المبرزة من الجهة المدعى عليهـا فـي           –خلال تلك الفترة بموجب دليل مقبول قانوناً        
 تحقق شروط الاسـقاط   -ضوء معطيات الدعوى إعمالاً لقاعدة عدم جواز اصطناع المرء دليلاً لنفسه            

  .  تصديق الحكم الإبتدائي لهذه الجهة–ق التمديد القانوني من ح
  )٢٣/٧/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة خامسة بتاريخ ٢٠٦قرار رقم (



  ٢٣فهرس هجائي    

 

 المدعي بالاستناد إلى عقد إيجار ممدد بموجب قـوانين          كني بإشغال المدعى عليهما في ملك      مأجور س  – ٤٠٣
، بإلزام المـدعى    ٦/٢٠١٤ مطالبة، سنداً لأحكام قانون الإيجارات الرقم        –اقبة  التمديد الاستثنائي المتع  

عليهما إخلاء ذلك المأجور لعلّة انقضاء فترة تمديد عقود إيجار الأماكن السكنية المحددة بتسع سنوات،               
ء  إدلا – ٢٨/١٢/٢٠١٤والتي بدأت بالسريان منذ تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيـذ بتـاريخ              

طلباً لرد الدعوى، بوجوب احتساب الفترة التمديدية لعقد الإيجار الخاضع للتمديد الاستثنائي من تاريخ              
 إدلاء  – ٦/٢٠١٤ لا من تاريخ نفـاذ القـانون الـرقم           ٢/٢٠١٧نفاذ قانون الإيجارات التعديلي الرقم      

ل ، أحكامـاً ذات مفعـو     ٢٠١٧ الصادر في العام     ،مستوجب الرد لعدم تضمن أحكام قانون الإيجارات      
 عدم تضمن القـرار الـصادر عـن المجلـس           - برمته ٢٠١٤لعام  رجعي أو من شأنها إلغاء قانون ا      

حكامه ولاسيما تلـك المتعلقـة       ما يطال سائر أ    ٦/٢٠١٤مواد القانون الرقم    الدستوري، بإبطال بعض    
، الناصة على بدء ٢٠١٤رات لسنة  اعتبار مواد قانون الإيجا– بسريان الفترة التمديدية المتنازع بشأنها   

 نافذة وواجبة التطبيق لعدم إبطالها بقرار مـن المجلـس الدسـتوري             ،سريان السنوات التمديدية التسع   
 للـسنوات   صـحيح  احتـساب    – ٢/٢٠١٧ولانتفاء شمولها بأي إلغاء أو تعديل بموجب القانون الرقم          

  اعتبار عقـد الإيجـار موضـوع       – ٦/٢٠١٤النزاع من تاريخ نفاذ القانون الرقم        التمديدية موضوع 
  .٢٨/١٢/٢٠٢٣ إيجاراً حراً من تاريخ اكتمال السنة التمديدية التاسعة في الدعوى

 ـة منتهية حكماً بانتهاء التمديد الاستثنائي لعقد إيجار المدعى عليه          إجار - ا بحلـول الأجـل القـانوني       م
 ـة المـدعى عليه   هاء إجار للسند القانوني بنتيجة انت    إشغال مفتقر    –المذكور أعلاه     إلـزام هـذين     –ا  م

  .ين بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وبتسليمه شاغراُ من أي شاغل إلى المدعيخيرالا
  )٢٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن القاضي المنفرد في كسروان الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ١٧قرار رقم (

  احوال شخصية
 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية     ١٦ المادة   –» قيطل« ولد   – اختصاص مكاني    – أحوال شخصية    -١٦٣

 عـدم تعيينهـا     – النص فيها على اجراءات فرضت على من يجد طفلاً حديث الـولادة احترامهـا                –
 تطبيق القواعد العامة المتعلقة   –المحكمة المختصة لفصل الدعاوى الناشئة عن تطبيقها بصورة إلزامية          

والتي تمنح الإختصاص للمحكمة التـي يقـع فـي          . م.م. أ ٩٧ المادة   بالاختصاص المكاني الواردة في   
 عـدم  –. م.م. وما يليها أ١٠٧ المادة –دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك            

ايرادها أي استثناء من قاعدة الإختصاص المكاني العادي بصورة إلزامية بالنسبة لـدعاوى الأحـوال               
 خطـأ القـرار     –حديد محكمة معينة بالذات كما هو حال دعاوى الافلاس مثلاً           الشخصية عن طريق ت   

 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية باستناده إلى استنتاج غير           ١٦الإستئنافي في تفسير نص المادة      
مسند إلى أي سند قانوني يبرره عندما اعتبر ان الإختصاص المكاني يكون للقاضي المنفرد الواقعة في                

  . نقض–» اللقيط«اقه سجلات المحلة، مكان العثور على الطفل نط
 وجوب تنظيم وثيقة ولادة الطفـل       – من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية        ١٦ المادة   – وثيقة ولادة    -

من قِبل مؤسسة رعاية معتمدة تقوم بإرسالها إلى دائرة الأحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها              » اللقيط«
 ١٦منظمة من قِبل الجمعية المطلوب ادخالها وفقاً للأصول القانونية عملاً بأحكام المادة              وثيقة ولادة    –

 تسليمه إلى جمعية    – العثور عليه في منطقة مخيم شاتيلا في بيروت          – طفل مطلوب قيده     –المذكورة  
علـى   استحصال الجهة المميزة     –اطباء بلا حدود التي سلمته بدورها إلى جمعية خيرية في طرابلس            

قرار من القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضايا الجنح وحماية الأحداث في لبنان الشمالي قـضى                
بتسليم الطفل إلى الجهة المميزة تحت اشراف مندوبة الأحداث وتكليف هذه الأخيرة تنظيم تقرير شهري    

تعادة الطفـل أو بإثبـات       عدم تقدم احد لإس    –مفصل عن وضعه ومدى قيام العائلة البديلة بالإهتمام به          
 رد الإسـتئناف  – من قانون قيد وثائق الأحوال الشخـصية   ١٦ توافر شروط المادة     –نسبه اليه قانوناً    

  .  وتصديق الحكم الإبتدائي
  )١٥/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٦٤قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٤

 

 زواج من التابعية المغربية، مقيدة على اسـم          طفلة مولودة من خارج علاقة     – تبني   – أحوال شخصية    -٢٧٦
 مطالبة المستدعي الذي    –والدتها العزباء بسبب رفض والدها البيولوجي التعرف اليها والإعتراف بها           

تزوج والدة هذه الطفلة اعطاء القرار بتبنيه لها، وبمنحها اسمه وشهرته وشطب قيدها من خانة والدتها                
 زواج المستدعي، اللبناني الجنسية، بوالدة الطفلـة المطلـوب          –نفوس  وبقيدها على خانته في سجل ال     

تبنّيها وهي من التابعية المغربية، في مدينة ابيدجان، حيث يقيم، وفقاً للشكل المدني المقرر في قـانون                 
 دعوى  –. م.م. أ ٧٩ انعقاد الإختصاص الدولي للمحاكم المدنية اللبنانية سنداً للمادة          –دولة ساحل العاج    

منضوية إلى الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني في ظل استبعاد المسائل المتعلقـة بـالزواج               
المدني وبمفاعيله، ومن بينها البنوة والنسب والتبني، من اختصاص المحاكم المذهبية للطوائـف غيـر               

الابتدائيـة   دعوى من اختصاص الغرفة      – ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٤المحمدية، سنداً لأحكام المادة     
  .م.م. أ٩٠النوعي بوصفها المحكمة العادية ذات الإختصاص في الدعاوى المدنية، سنداً للمادة 

 طلب تبني واجب تقديمه، بحسب القانون المدني لدولة ساحل العاج، المنعقد زواج المستدعي في ظله،                -
ل المستدعي في لبنـان،   طفلة مطلوب تبنيها مقيمة في منز–إلى محكمة محل الشخص المطلوب تبنّيه  

 اعتبار الغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنان مختصة مكانياً          –والكائن ضمن نطاق المحكمة المكاني      
 تطبيق القانون المدني لدولة ساحل العاج الذي عقد         – حفظ اختصاص هذه المحكمة للبت بالاستدعاء        –

قاً برابطة الزواج التي جمعت المستدعي بوالـدة        الزواج في ظله على طلب التبني المرتبط ارتباطاً وثي        
 إخضاع طلب التبني موضوع     –الطفلة، تبعاً لانتفاء وجود قانون مدني في لبنان يرعى الزواج المدني            

 شروط موضوعية واجب مراعاتها، سنداً لأحكام قانون        –هذا الاستدعاء الى قانون دولة ساحل العاج        
المتبني وبسن المتبنى وبالمدة الواجب انقـضاؤها بـين تـاريخ           دولة ساحل العاج، وهي متعلقة بسن       

 –الزواج وتقديم طلب التبني، فضلاً عن رضى المتبنى أو الشخص المولج بتمثيله اذا كـان قاصـراً                  
 الصادر عن جمهورية ساحل العـاج، تبـرر         ٩٨٧/٢٠١٩ من القانون    ٣أسباب عادلة، بمفهوم المادة     

تساهل في تطبيق بعض تلك الشروط كأن يقلّ فارق السن بين المتبنـي             للمحكمة الناظرة طلب التبني ال    
 أسباب عادلة، بمفهـوم القـانون الأجنبـي         –والمتبنى عن ذاك المنصوص عنه في القانون المذكور         

المطبق على الاستدعاء، تبرر للمحكمة تجاوز شرط مدة الخمس السنوات المفروض انقـضاؤها مـن               
 اعتماد المحكمة في معرض بتها دعاوى التبني، –الطفلة المطلوب تبنيها تاريخ زواج المستدعي بوالدة 
 اقتناع المحكمة من جملة معطيات متوافرة ومتضافرة ان المـصلحة           –معيار مصلحة الطفل الفضلى     

 من شأن التبني تكوين روابط مدنية       –الفضلى للطفلة تكمن في قبول طلب تبنيها المقدم من المستدعي           
 إعمال القانون الشرعي للمتبني في هذا      –عيتين من خلال اعطاء المتبنى شهرة المتبني        لأبوة وبنوة شر  

 مـن قـانون الأحـوال الشخـصية     ١٠٦المجال وتقرير منح تلك الطفلة شهرة المستدعي سنداً للمادة        
ير  اجابة الإستدعاء والموافقة على تبني ابنة زوجة المستدعي من قِبل هذا الأخ            –للطوائف الكاثوليكية   

  .وعلى منح الابنة شهرة والدها بالتبني بعد قيدها على خانته في سجل النفوس
  )٢٠/١٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٢٥٠قرار رقم (

   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب-٢٨٠
 ـ      قبرص دعوى طلاق من زواج مدني معقود في         – أحوال شخصية    -٣٥٥ دين  بين لبنانيين من طائفـة الموح

 في معرض نظرها دعـوى    ، تدبير مؤقت صادر عن الغرفة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان          –الدروز  
الطلاق المذكورة، قضى بإلزام الزوج المدعى عليه بتسليم ولده الذي لا يربو عمره على السنتين إلـى                 

 تدبير خاضع –زوج أو سماعه ه من دون دعوة ال اعتراض على هذا التدبير لصدور   –الزوجة المدعية   
 اعتباره خاضعاً للطعن عن طريق اعتراض الغير سـنداً          –ل المتعلقة بالأوامر على العرائض      للأصو

 قبول الاعتراض في الشكل لتقديمه      – خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ        .م.م.أ ٦١٠ و   ٦٠١للمادتين  
  .ضمن المهلة القانونية

ن الزواج المعقود فـي     لبنانية لنظر المنازعات الناشئة م    ختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية ال     انعقاد الا  -
محـاكم الـشرعية     مع مراعاة اختصاص ال    .م.م.أ ٧٩الخارج بالشكل المدني بين لبنانيين، سنداً للمادة        



  ٢٥فهرس هجائي    

 

صحيح بنظر   زواج مدني غير     – الزوجان إلى طائفة محمدية وكان أحدهما لبنانياً         والدرزية إذا انتمى  
 اختصاص عـام وشـامل للغرفـة        – ١٩٤٨لطائفة الموحدين الدروز، الصادر سنة      لقانون المذهبي   ا

 اعتبار الغرفـة    –غير المتروكة لمحاكم أخرى بموجب نص خاص         الابتدائية بالنسبة لجميع الدعاوى   
بنـانيين مـن   الابتدائية مختصة للنظر في هذا النزاع المتولد من زواج مدني معقود في قبرص بـين ل   

ة منه  ذا الزواج ونظر المنازعات المتفرع    الدروز تبعاً لرفض المحاكم المذهبية المختصة الاعتراف به       
 ٢١٦ اعتبار القانون القبرصي رقم   – حفظ اختصاص هذه المحكمة الوظيفي والمكاني لنظر الدعوى          –

 في  »قانون المكان يسود العقد   « هو القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، عملاً بمبدأ           ١٩٩٠للعام  
 تطبيق القانون المدني القبرصـي علـى   –غياب أي نص تشريعي لبناني مدني ينظم الزواج ومفاعيله      

  .أساس الدعوى
 ادلاء مستوجب الرد فـي      – إدلاء، طلباً للرجوع عن القرار المعترض عليه، بمخالفته مبدأ الوجاهية            -

 للمحكمة الناظرة في أساس النزاع اتخـاذ تـدابير مؤقتـة            التي أجازت . م.م. أ ٥٩٣ظل أحكام المادة    
رر من هذه التدابير     وفي ضوء الحق المكرس للخصم المتض      واحتياطية دون دعوة الخصم أو سماعه،     

 رد التذرع بمخالفة مبـدأ      –. م.م. أ ٣٧٤ورة أعلاه وبأحكام المادة     في الطعن بها، عملاً بالأحكام المذك     
  .الوجاهية لعدم قانونيته

 مطالبة بالرجوع عن القرار المعترض عليه لعدم تأكد المحكمة من أهلية المعترض بوجهها لحـضانة                -
رض عليه بناء علـى أحكـام      اتخاذ القرار المعت   –الطفل، ولعدم أخذ المحكمة بمصلحة الطفل الفضلى        

د وشـؤون   القاضي بتنظيم علاقات الأهـل والأولا ٢١٦/٩٠ي أحكام القانون القبرصي  قانونية نافذة ه  
ن الولد المطلوب   ر المعترض عليه يأخذ في الحسبان س       مطالبة مستوجبة الرد باعتبار أن القرا      –النفقة  

تسليمه، مع ما تتطلبه هذه السن من رعاية وعناية لا يمكن لأي جهة توفيرهما للطفل على نحوٍ أفضل                  
عدام أهلية المعتـرض بوجههـا      ت المدعي لناحية ان    انتفاء ثبوت إدلاءا   –عترض بوجهها   من والدته الم  

 رد الاعتراض فـي     – قرار معترض عليه غير مخالف أحكام القانون المطبق على النزاع            –للحضانة  
  . الأساس لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم قانونيته

  )٢/٥/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٣١قرار رقم (

  اختصاص
 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية     ١٦ المادة   –» لقيط« ولد   – اختصاص مكاني    –خصية   أحوال ش  -١٦٣

 عـدم تعيينهـا     – النص فيها على اجراءات فرضت على من يجد طفلاً حديث الـولادة احترامهـا                –
 تطبيق القواعد العامة المتعلقة   –المحكمة المختصة لفصل الدعاوى الناشئة عن تطبيقها بصورة إلزامية          

والتي تمنح الإختصاص للمحكمة التـي يقـع فـي          . م.م. أ ٩٧بالاختصاص المكاني الواردة في المادة      
 عـدم  –. م.م. وما يليها أ١٠٧ المادة –دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك            

وى الأحـوال   ايرادها أي استثناء من قاعدة الإختصاص المكاني العادي بصورة إلزامية بالنسبة لـدعا            
 خطـأ القـرار     –الشخصية عن طريق تحديد محكمة معينة بالذات كما هو حال دعاوى الافلاس مثلاً              

 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية باستناده إلى استنتاج غير           ١٦الإستئنافي في تفسير نص المادة      
للقاضي المنفرد الواقعة في    مسند إلى أي سند قانوني يبرره عندما اعتبر ان الإختصاص المكاني يكون             

  . نقض–» اللقيط«نطاقه سجلات المحلة، مكان العثور على الطفل 
  )١٥/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٦٤قرار رقم (

 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤيـة       – دعوى ادارية    – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      –  تمييز أساسي     -١٨٢
 والحكم مجدداً بإلزام بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع               الدعوى انتقالاً 

  .امكانية التسديد بموجب العملة الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي



   فهرس هجائي ٢٦

 

مدني عملاً   طلب نقض القرار الإستئنافي المميز لمخالفته قواعد الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي ال            -
 اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء العدلي هو غيـر           –» قاضي الأصل هو قاضي الفرع    «بقاعدة  

 تلازم الفائـدة مـع قيمـة التعـويض          – تعدٍ من الإدارة على الملكية الفردية        –مختص للحكم بالفائدة    
حية المحـاكم    تحقق صـلا   –المحكوم به والذي يدخل في صلب الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي           

العدلية للنظر بدعاوى ازالة التعدي على الملكية الفردية باعتبار القضاء العدلي هـو حـامي الملكيـة                 
 وجوب التعويض على المالك عن حرمانه      –الفردية من التعديات ولو كانت صادرة عن مصالح الدولة          

 عن مبلغ التعويض الأصـلي       تحقق اختصاص المحاكم العدلية للنظر بطلب الفائدة       –من التمتع بملكه    
 مخالفة –بعد تحديده نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل الاعتداء، وكون الفائدة تشكل فرعاً من اصل            

القرار المطعون فيه قواعد الصلاحية العامة في شقه القاضي برد طلب الحكم بالفائدة لعدم الإختصاص               
اً بدفع الفائدة القانونيـة المتوجبـة علـى مبلـغ            الحكم على المستأنف عليها طارئ     – نقض   –الوظيفي  

  .التعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعية ولغاية تاريخ الدفع الفعلي
  )٢٨/٥/٢٠٢٤ صادرعن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

 طلب رد الدعوى شكلاً     -اختصاص   – دعوى مقدمة من جهة مودعة بإعلان توقف مصرف عن الدفع            -٢٦٢
 – ٢/٦٧القـانون رقـم      –بسبب تقديمها أمام محكمة الافلاس وليس أمام المحكمة المصرفية الخاصة           

 – تجـارة  ٤٩٠المـادة   –دعوى مقدمة لإعلان توقف مصرف عن الدفع  –استعراض بعض احكامه  
يسي للمصرف المدعى عليه، البت     اختصاص المحكمة الابتدائية الموجود في منطقتها مركز العمل الرئ        

 نزع اختصاص محكمة الافـلاس  ١١٠/١٩٩١ليس من شأن القانون رقم  –في مسألة توقفه عن الدفع  
 في حال عدم احالة المـصرف    ٢/٦٧استمرار المحاكم النظر في الدعاوى المقدمة وفقاً للقانون رقم           –

 عدم اعلان توقفـه     -المدعى عليه   عدم وضع اليد على المصرف       –إلى المحكمة المصرفية الخاصة     
تحقق اختصاص محكمة الافلاس النظر بالدعوى المحدد موضوعها بطلب اعلان توقـف             –عن الدفع   

  .قبول الدعوى شكلاً لتحقق اختصاص محكمة الافلاس النظر بها –المصرف المدعى عليه عن الدفع 
  )٨/١/٢٠٢٤خ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة اولى بتاري(

    جلول تعليق للدكتورة سيبيل-٢٦٧
 طفلة مولودة من خارج علاقة زواج من التابعية المغربية، مقيدة على اسـم              – تبني   – أحوال شخصية    -٢٧٦

 مطالبة المستدعي الذي    –والدتها العزباء بسبب رفض والدها البيولوجي التعرف اليها والإعتراف بها           
ء القرار بتبنيه لها، وبمنحها اسمه وشهرته وشطب قيدها من خانة والدتها            تزوج والدة هذه الطفلة اعطا    

 زواج المستدعي، اللبناني الجنسية، بوالدة الطفلـة المطلـوب          –وبقيدها على خانته في سجل النفوس       
تبنّيها وهي من التابعية المغربية، في مدينة ابيدجان، حيث يقيم، وفقاً للشكل المدني المقرر في قـانون                 

 دعوى  –. م.م. أ ٧٩ انعقاد الإختصاص الدولي للمحاكم المدنية اللبنانية سنداً للمادة          –لة ساحل العاج    دو
منضوية إلى الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني في ظل استبعاد المسائل المتعلقـة بـالزواج               

هبية للطوائـف غيـر     المدني وبمفاعيله، ومن بينها البنوة والنسب والتبني، من اختصاص المحاكم المذ          
 دعوى من اختصاص الغرفة الابتدائيـة       – ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٤المحمدية، سنداً لأحكام المادة     

  .م.م. أ٩٠النوعي بوصفها المحكمة العادية ذات الإختصاص في الدعاوى المدنية، سنداً للمادة 
  )٢٠/١٢/٢٠٢٣ة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامس٢٥٠قرار رقم (

   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب– ٢٨٠
 اتباعه بعد حوالي الشهرين بزواج      –زواج مدني بين لبنانيين من طائفة الأرمن الارثوذكس في قبرص            -٢٨٦

 تسجيل الزواج المدني لدى دوائر –ديني كنسي في قبرص في كنيسة مار اسطفان للأرمن الارثوذكس          
 طلب مقدم   – تقدم الزوجة بدعوى طلاق أمام المحكمة المدنية في لبنان           –شخصية في لبنان    الأحوال ال 

  .من الزوج المدعى عليه برد الدعوى لعدم الإختصاص الوظيفي للمحكمة المدنية
 تحديـد  –. م.م. أ٧٩ المـادة  – بحث المحكمة في مدى تحقق اختصاصها للنظر فيها – دعوى طلاق    -

اختصاص القضاء المدني البت في منازعات ناشئة عن زواج اللبنـانيين المعقـود   نطاق تطبيقها لجهة  



  ٢٧فهرس هجائي    

 

 خضوع الزواج المدني المعقود في بلد اجنبي إلى القانون المدني الأجنبي            –بالشكل المدني في الخارج     
 – حيث تم الزواج طالما ان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله 

استتباع الزواج المدني بزواج ديني يجعل من الرابطة الزوجية مقبولة من طائفة الزوج ويزيل سـبب                
 والمتمثل بإخضاع   .L.R/ ٦٠/من القرار   / ٢٥/الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة         

واعطاء الأولويـة للنظـام     استعادة القاعدة العامة وظيفتها      –الرابطة الزوجية للقانون المدني الأجنبي      
لا يمكن الاعتداد بإرادة الفريقين في ضوء الواقـع          –الطائفي الذي هو أساس النظام العائلي في لبنان         

 معاملة تسجيل الزواج في دوائر الأحوال الشخصية ليست سوى معاملـة            -التشريعي السائد في لبنان     
وحدة  –المختصة للنظر في مسألة الطلاق      ادارية لها طابع اعلاني محض ولا تحدد صلاحية المحكمة          

 الأصل هو اخضاع الرابطة الزوجية لنظام الأحوال الشخـصية       -الرابطة الزوجية وإن تعددت العقود      
  .الذي يتبع له الزوج

 زواج كنسي لاحق فـي      – زواج مدني في قبرص      – لبنانيان منتميان إلى طائفة الأرمن الارثوذكس        -
مام المرجع المدني وتالياً أمام المرجع الديني يجعل الرابطـة الزوجيـة             اجراء عقد الزواج أ    –قبرص  

 الأخـذ بـالزواج     –معترفاً بها من قِبل نظام الأحوال الشخصية التابع له فريقا النزاع لا سيما الزوج               
 النظر بمفاعيل الرابطة الزوجية لا سيما بمسألتي الطلاق والحضانة يخرج مـن صـلاحية               –الكنسي  

 اعلان المحكمة عدم اختـصاصها      –مدنية، لخضوع الرابطة الزوجية لنظام الزواج الكنسي        المحاكم ال 
   .الوظيفي للنظر في الدعوى

  )٢٣/١١/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (
   تعليق للدكتورة ميليندا بوعون-٢٩٦
٢٨٩ –       زوج منـتمٍ إلـى طائفـة        –ين ينتميان إلى طائفتين مختلفتين      زواج مدني معقود في قبرص بين لبناني

استتباعه  –زواج مدني مسجل اصولاً في دوائر النفوس اللبنانية          –الموحدين الدروز وزوجة مارونية     
  .ولدان قاصران –مشاكل متفاقمة بين الزوجين  –بزواج ديني عقِد لاحقاً أمام الكنيسة المارونية 

، بحفظ اختصاص الغرفة الابتدائية الخامسة فـي جبـل          .م.م. أ ٧٩ و ١٠٣٠ و ٥للمواد   مطالبة، سنداً    -
المدعى عليها، وبإيلاء المـدعي الـزوج        لبنان، وبإعلان الطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوجة       

 ٢٤ و ١٦دفع سنداً للمواد     – ٢٠٠٣ من القانون القبرصي للعام      ٢٧حضانة ولديه، سنداً لأحكام المادة      
، بانتفاء اختصاص هـذه المحكمـة الـوظيفي         .L.R ٦٠ من القرار    ٢٥، و ١٩٥١ نيسان   ٢قانون  من  

باعتبار ان الغلبة في لبنان هي للزواج الكنسي المعقود لاحقاً بين الفريقين على الزواج المدني المعقود                
 مـن   ٩مادة  تكريس النظام الطائفي للأحوال الشخصية في لبنان بموجب ال         –سابقاً بينهما في الخارج     

اختصاص مبدئي في لبنان للمحاكم الدينية في قضايا الأحوال الشخـصية         –دستور الجمهورية اللبنانية    
اختصاص يؤدي إلى اخضاع كل لبناني لقانون الطائفة التي ينتمي اليها في ما خص احواله                –حصراً  

 ومفاعيلـه للمحـاكم      اختصاصاً حصرياً في قضايا الزواج     ١٩٥١ نيسان   ٢ ايلاء قانون    -الشخصية  
اختصاص  –المذهبية التابعة للطوائف المسيحية وللطائفة الإسرائيلية، في لبنان، وفقاً لقوانينها الخاصة            

اعتبار تطبيق أحكام    –عدم اعتراف القانون المذكور بالزواج المدني وبمفاعيله         –متعلق بالنظام العام    
لبنانية المدنية صلاحية نظر المنازعات الناشـئة عـن         ، الناصة على إيلاء المحاكم ال     .م.م. أ ٧٩المادة  

زيجات اللبنانيين المعقودة في الخارج بالشكل المدني، بمثابة استثناء من مبدأ الأولوية المعطاة للمحاكم              
، المشار اليها، إلا احتياطياً عند      ٧٩ عدم تطبيق أحكام المادة      –المذهبية في مسائل الأحوال الشخصية      

لأحكام العامة للصلاحية، في مسائل الأحوال الشخصية، اذا ما قرر اصحاب العلاقة عدم             تعذُّر تطبيق ا  
 –الخضوع لأي قانون أحوال شخصية، معمول به في لبنان، عن طريق عقد زواج مدني في الخارج                 

اعتبار إقدام فريقي الدعوى على عقد زواج كنسي لاحق في لبنان بمثابة ارتضائهما الخضوع مجـدداً                
 لا يكون لإبقاء الزوج المدعي      - الأحوال الشخصية، والذي هو المبدأ العام المعمول به في لبنان            لنظام

قيده كدرزي في سجلات الأحوال الشخصية اي مفعول في مسائل غير مدنية كـالنظر فـي بطـلان                  
واج المـدني   عدم الإعتداد بأسبقية تسجيل الـز      –الزواج الديني المنعقد لاحقاً بينه وبين المدعى عليها         

موضوع النزاع، في سجلات النفوس، ما دامت الأولوية معطاةً للزواج الديني اللاحق والمنعقد اصولاً              



   فهرس هجائي ٢٨

 

دعوى مـستوجبة    –أمام المرجع المذهبي المختص، سنداً لأحكام قانونية الزامية ومتعلقة بالنظام العام            
رد  –وظيفي لمحكمة الدرجـة الأولـى       ، لانتفاء الإختصاص ال   .م.م. أ ٨١الرد في الشكل، سنداً للمادة      

   .الدعوى شكلاً لعدم اختصاص المحكمة الوظيفي
  )١/٦/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٠٦قرار رقم (

   تعليق للدكتورة ميليندا بوعون-٢٩٦
ثوليك ويحمل الجنسية الفرنـسية،     زواج مدني في قبرص بين زوج لبناني مسيحي من طائفة الروم الكا            -٢٩٣

 ابرام زواج شرعي بعد الزواج المدني وتغيير الـزوج          –وبين زوجة لبنانية مسلمة من الطائفة السنية        
 تقدم الـزوج بـدعوى طـلاق أمـام          – تغيير الزوج دينه مجدداً إلى المسيحية        –دينه إلى مسلم سني     

 نزاع حـول المرجـع الـصالح      –ة الوظيفي    دفع بعدم اختصاص المحكم    –المحكمة المدنية في لبنان     
لجهة اختصاص القضاء   . م.م. أ ٧٩ تحديد نطاق تطبيق المادة      –لفصل النزاع والقانون الواجب إعماله      

 ارتكـاز  –المدني للنظر في المنازعات الناشئة عن زواج اللبنانيين المعقود بالشكل المدني في الخارج          
 خـضوع الـشخص فـي       – مسألة متعلقة بالنظام العام      –ديني  النظام العائلي في لبنان على الزواج ال      

 الإختصاص في قضايا الزواج في لبنان يعـود فـي المبـدأ إلـى     –احواله الشخصية لقانونه الوطني  
 خضوع كل لبنـاني إلـى       –المحاكم الدينية كون نظام الأحوال الشخصية فيه هو نظام مذهبي تعددي            

  . خص احواله الشخصيةقانون الطائفة التي ينتمي اليها فيما
 اخضاعها لنظام الأحوال الشخصية الـذي يتبـع لـه           – وحدتها وإن تعددت العقود      – رابطة زوجية    -

 اعطاء الغلبة للزواج الديني علـى الـزواج         – اولوية النظام الطائفي     –الزوجان كلما كان ذلك ممكناً      
لزوجين والمعترف به مـن الطائفـة        الأخذ بالزواج الشرعي المعقود بين ا      –المدني عند تعدد العقود     

 انتفاء الحاجة إلى إعمال الحـل الاسـتثنائي   –السنية بدليل اثباته من قِبل القاضي الشرعي في بيروت   
 لا تأثير لعودة المدعي إلى طائفة الروم الارثوذكس بعد مرور –. م.م. أ٧٩المنصوص عليه في المادة   

اختصاص المحاكم المدنية للفـصل فـي دعـوى         عدة سنوات على زواجه الشرعي على مسألة عدم         
الطلاق لوجود عقد زواج ديني جمع بين فريقي النزاع معترف به من قِبل الطائفة الـسنية وخاضـع                  

 تمتع الزواج بخصائص مميزة تقربه من       – لمحاكم هذه الطائفة أمر الفصل في مسأله فسخه          –لقانونها  
رقاء في هذه الحالة كمثل القول ان عقد الزواج الشرعي قد تم     لا عبرة لنوايا الف    –دائرة النظام القانوني    

 معاملة تسجيل الزواج في دوائر النفوس لا تُكسب الحقوق كونها معاملة            –لضرورات اجتماعية بحتة    
 خروج النظر بمسألتي الطلاق والحضانة عن صـلاحية المحـاكم           –ادارية لها طابع اعلاني محض      

ن المحكمة عدم اختصاصها الوظيفي للنظر في الـدعوى لوجـود زواج             اعلا –المدنية في هذه الحالة     
  .شرعي معقود بين فريقي النزاع

  )١٤/٧/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (
   تعليق للدكتورة ميليندا بوعون– ٢٩٦
المدعي وبإشغالهم إياه دون مسوغ قانوني فتـرة         تعد ناجم عن قيام المدعى عليهم بالاستيلاء على عقار           -٣٥٠

 مطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها إزالة التعدي عن عقار المـدعي            –زمنية تربو على عشر سنوات      
وإخلاء العقار المذكور فضلاً عن أداء تعويض لهذا الأخير عن الضرر الملم به من جـراء الإشـغال           

 اعتبار الغرفة الابتدائية    –قررها المحكمة ضماناً لتنفيذ الحكم      المشكو منه تحت طائلة غرامة إكراهية ت      
 ٩٠بمثابة المحكمة العادية ذات الاختصاص العام في الدعاوى المدنية والتجارية سنداً لـنص المـادة                

 اختصاص شامل لا يحده سوى الاختصاص النوعي للقضاة المنفردين، والمحدد فـي نـص               – .م.م.أ
 دعوى إشغال منوط اختصاص نظرها بالقاضي المنفرد لا بالغرفة سـنداً لأحكـام           – .م.م.أ ٨٦المادة  

 رد الدعوى في الشكل لانتفاء اختصاص الغرفة الابتدائية النوعي – .م.م.أ ٨٦الفقرة الرابعة من المادة   
  .بحسب نص المادة المذكورة

  )٣/١٠/٢٠٢٣لثة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثا١١٩قرار رقم (
   مخالفة لعضو المحكمة القاضي محمد شريم-٣٥١



  ٢٩فهرس هجائي    

 

 ـ       دعوى طلاق من زواج مدني معقود في         – أحوال شخصية    -٣٥٥ دين قبرص بين لبنانيين من طائفـة الموح
 في معرض نظرها دعـوى    ، تدبير مؤقت صادر عن الغرفة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان          –الدروز  

ضى بإلزام الزوج المدعى عليه بتسليم ولده الذي لا يربو عمره على السنتين إلـى               الطلاق المذكورة، ق  
 تدبير خاضع –زوج أو سماعه  اعتراض على هذا التدبير لصدوره من دون دعوة ال   –الزوجة المدعية   

 اعتباره خاضعاً للطعن عن طريق اعتراض الغير سـنداً          –ل المتعلقة بالأوامر على العرائض      للأصو
 قبول الاعتراض في الشكل لتقديمه      – خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ        .م.م.أ ٦١٠ و   ٦٠١ للمادتين

  .ضمن المهلة القانونية
ن الزواج المعقود فـي     لبنانية لنظر المنازعات الناشئة م     انعقاد الاختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية ال      -

محـاكم الـشرعية     مع مراعاة اختصاص ال    .م.م.أ ٧٩الخارج بالشكل المدني بين لبنانيين، سنداً للمادة        
 زواج مدني غير صحيح بنظر      – الزوجان إلى طائفة محمدية وكان أحدهما لبنانياً         والدرزية إذا انتمى  

 اختصاص عـام وشـامل للغرفـة        – ١٩٤٨لطائفة الموحدين الدروز، الصادر سنة      لقانون المذهبي   ا
 اعتبار الغرفـة    – لمحاكم أخرى بموجب نص خاص       غير المتروكة  الابتدائية بالنسبة لجميع الدعاوى   

الابتدائية مختصة للنظر في هذا النزاع المتولد من زواج مدني معقود في قبرص بـين لبنـانيين مـن      
ة منه  ذا الزواج ونظر المنازعات المتفرع    الدروز تبعاً لرفض المحاكم المذهبية المختصة الاعتراف به       

 ٢١٦ اعتبار القانون القبرصي رقم   –المكاني لنظر الدعوى     حفظ اختصاص هذه المحكمة الوظيفي و      –
 في  »قانون المكان يسود العقد   « هو القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، عملاً بمبدأ           ١٩٩٠للعام  

 تطبيق القانون المدني القبرصـي علـى   –غياب أي نص تشريعي لبناني مدني ينظم الزواج ومفاعيله      
  .أساس الدعوى

  )٢/٥/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٣١قرار رقم (
 مطالبة بتدوين حق ارتفاق لمصلحة عقار المدعي في نبع ماء كائن في عقار المدعى عليـه المجـاور،    -٣٥٩

  مطالبة منـضوية إلـى     –ع  وبإلزام المدعى عليهما الآخرين إزالة تعديهما الواضح على مياه ذلك النب          
لاختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية باعتبارها تتناول حقوقاً مكتسبة على مياه الأملاك العموميـة ولا              ا

 تقديم هذه المطالبة بعد صدور      – ٣٢٠/١٩٢٦ من القرار رقم     ٢٣سيما حقوق  الارتفاق، عملاً بالمادة       
 فيها النبع موضوع الدعوى     ديد والتحرير في المنطقة العقارية الواقع     رار الاختتام النهائي لأعمال التح    ق

 من القرار رقم    ٣١يجعل القاضي العقاري غير مختص لقبول أي اعتراض بشأنها سنداً لأحكام المادة             
 التي  .م.م.أ ٨٦ دعوى من خارج اختصاص الغرفة الابتدائية سنداً للبند السابع من المادة             – ١٨٦/٢٦

 إعـلان عـدم     –لمتعلقة بحقوق الارتفاق    أناطت بالقاضي المنفرد دون سواه صلاحية نظر الدعاوى ا        
اختصاص الغرفة لنظر هذه الدعوى وتقرير إحالتها إدارياً على القاضي المنفرد في بعبدا، الناظر فـي          

  .م.م.أ ٩١الدعاوى العقارية، سنداً للمادة 
  )٧/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٥٩قرار رقم (

  شيوعازالة 
  طلب استئخار البت بها إلى حين البـت بـدعوى الـشفعة المقدمـة مـن قِبـل                   –دعوى ازالة شيوع     -٣٨٣

 بحـث يـستوجب   -بحث في مدى تأثير دعوى الشفعة على دعوى ازالة الشيوع       –المستدعى بوجهه   
  ثـل  الغاية من دعـوى الـشفعة تتم       –التطرق إلى الغاية التي توخاها المشترع في كل من الدعويين           

  بالتقليل من حالات الملكية الشائعة ومن عدد الشركاء فيها ومنع الغرباء من المـشاركة فـي ملكيـة                  
 –الغاية من دعوى ازالة الشيوع تتمثل بالحد من سلبيات نظام الملكيـة الـشائعة    –كانوا بعيدين عنها   

لشريك في الخروج مـن     تلاقي النتيجة النهائية لكل من الدعويين لجهة منع الضرر عن الشفيع وحق ا            
 لا يجب ان يكون حق الشفعة مصدراً لإثـراء          -الشيوع ساعة يشاء للحد من سلبيات الملكية الشائعة         

لا يتعين تبعاً لذلك     –الشفيع أو للربح بحيث اذا زال المبرر من وجودها زال السبب للحكم بها للمدعي               



   فهرس هجائي ٣٠

 

رد طلب الاسـتئخار لعـدم       –لشفعة  وقف دعوى ازالة الشيوع لحين الفصل بقرار مبرم في دعوى ا          
  .قانونيته

  )١٤/٣/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  استئناف
 دعوى ابتدائية آيلة إلى اعلان صورية عقد بيع مبرم بالوكالة، والا إلزام الوكيـل والـشاري بالتكافـل         -١٨٨

 اقترانها بحكم أبطل عقد البيـع  –اسهم العقار التي نُقلت صورياً والتضامن فيما بينهما بدفع كامل قيمة     
 قـرار   –لعلة الصورية وانتفاء الثمن وقضى بإعادة تسجيل الأسهم المبيعة على اسم المدعي المالـك               

 –صادر عن محكمة الاستئناف برد الإستئناف شكلاً لعلة عدم بيان المستأنف، المميز، أسباب استئنافه               
 استحـضار   – مفهوم مخالفة القـانون      –. م.م. أ ٦٥٥ر الإستئنافي لمخالفته أحكام المادة      الطعن بالقرا 

 ايراد المستأنف اسباباً استئنافية واضحة تتعلق بأساس النزاع وآيلة إلى فسخ الحكم الإبتدائي             –استئنافي  
مطلوب منها   أسباب كافية لتعرف محكمة الإستئناف ما هو         –ورد دعوى الصورية التي اقامها الخصم       

 مخالفة القرار المميز – تقدم المستأنف المميز، بمطالب واضحة في خاتمة استحضاره الاستئنافي          –بتّه  
 نـشر   – نقضه   –في رد الإستئناف بحجة افتقاره إلى بيان أسباب الإستئناف          . م.م. أ ٦٥٥أحكام المادة   

  .الدعوى ورؤيتها انتقالاً
  )١١/٧/٢٠٢٣غرفة تاسعة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز ٢قرار رقم (

  أصول موجزة
 عرض فعلي وإيداع لرصيد ذلك القرض دفعة واحدة مع الفائـدة            – قرض شخصي بالدولار الأميركي      -٢١٨

 دعـوى   –مقابل الدولار الأميركـي الواحـد       . ل.ل/ ١٥١٥/بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف     
 دفع بعدم صحة تطبيـق      –اً للأصول الموجزة     تقديمها وفق  –ترمي إلى إثبات صحة العرض والإيداع       

 تحديد مـا  –تلك الأصول على دعاوى إثبات العرض والإيداع كونها لا ترمي إلى تحصيل مبلغ مالي          
إذا كانت دعوى إثبات صحة العرض والإيداع خاضعة للأصول الموجزة أم لا يستوجب أولاً تحديد ما                

لمعينة القيمـة لا    ا العبرة في تحديد طبيعة الدعوى       –يمة  إذا كانت هذه الدعوى من الدعاوى المعينة الق       
لنقود قيمة الطلب فيها بمبلغ محدد من ا      تكمن في تحصيل مبلغ مالي معين وإنما في مدى إمكانية تقدير            

 لا يختلف أمر تقديرها سواء أكان       – معاملة العرض والإيداع ليست سوى أحدى طرق الوفاء بالدين           –
 أم لجأ إلى    .م.م.أ ٨٢٢ض والإيداع بواسطة الكاتب العدل إيفاء لدينه سنداً للمادة          سل العر والمدين قد ت  

 المنصوص عليها في الفـصل      .م.م.أ ٨٢٦عرضه أمام المحكمة وأودعه صندوق الخزينة سنداً للمادة         
 اعتبار دعوى إثبات العرض والإيداع الرامية إلى الاسـتثبات مـن            –المتعلق بالعرض والإيداع ذاته     

هما من أجل إبراء ذمة المدين من الشيء المعروض والمودع، من الدعاوى المعينة القيمة التـي                صحت
 تحدد قيمة تلك الـدعوى بالنـسبة        –تنطبق عليها الأصول الموجزة في حال تحقّق شروطها القانونية          

ط  بحث في مدى تحقـق شـرو  –لقيمة الشيء المعروض والمودع بالذات في ضوء قابلية تقدير قيمته   
 يقتضي مـن أجـل      – المتعلقة بالأصول الموجزة على الدعوى الراهنة        .م.م.أ) ١( مكرر   ٥٠٠المادة  

الأول أن تدخل الدعوى ضـمن الاختـصاص        : إخضاع الدعوى للأصول الموجزة توافر شرطين معاً      
ين مرة الحـد  القيمي للقاضي المنفرد والمحدد بمئة مليون ليرة لبنانية، والثاني أن لا تتجاوز قيمتها ثلاث     

مليون ليرة لبنانية في ضوء مرسوم تعديل الحد        /٢٧٠/الأدنى للأجور والتي أصبحت تساوي حداً يعادل      
 اعتبار جميع الدعاوى التي ينظر بها القاضـي المنفـرد سـنداً             -١١٢٢٦/٢٠٢٣الأدنى للأجور رقم    

صول الموجزة تبعـاً     خاضعة للأ  .م.م.أ ٨٦ من المادة    ١لاختصاصه القيمي المنصوص عليه في البند       



  ٣١فهرس هجائي    

 

معطوفة /١/ مكرر ٥٠٠ خضوع الدعوى الراهنة للأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة          –لذلك التعديل   
  علـــــــــــــــــــــــى البنـــــــــــــــــــــــد 

مليون ليرة  /٢٠/ بالنظر لقيمة الدين موضوع العرض والإيداع الذي لا يتجاوز         .م.م.أ ٨٦من المادة   /١/
  .لبنانية

  )٧/١٢/٢٠٢٣ي بيروت الغرفة الرابعة عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف ف٩٧٦قرار رقم (

  افلاس
 طلب رد الدعوى شكلاً     -اختصاص   – دعوى مقدمة من جهة مودعة بإعلان توقف مصرف عن الدفع            -٢٦٢

دعوى مقدمـة لإعـلان     –بسبب تقديمها أمام محكمة الافلاس وليس أمام المحكمة المصرفية الخاصة           
اختصاص المحكمة الابتدائية الموجود في منطقتهـا        –تجارة   ٤٩٠المادة   –توقف مصرف عن الدفع     

ليس من شأن القانون     –مركز العمل الرئيسي للمصرف المدعى عليه، البت في مسألة توقفه عن الدفع             
استمرار المحاكم النظر في الدعاوى المقدمة وفقاً        – نزع اختصاص محكمة الافلاس      ١١٠/١٩٩١رقم  

عدم وضـع اليـد    – احالة المصرف إلى المحكمة المصرفية الخاصة  في حال عدم٢/٦٧للقانون رقم  
تحقق اختصاص محكمة الافلاس النظر      – عدم اعلان توقفه عن الدفع       -على المصرف المدعى عليه     

  .شكلاً ها قبول –بالدعوى المحدد موضوعها بطلب اعلان توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع 
 –الخصوصية التي تنشأ في حالة توقف مصرف عن الـدفع   – طلب اعلان توقف مصرف عن الدفع   -

مسألة اعلان توقف مصرف عن الدفع ترتدي اهمية         –اسبابه الموجبة    – ٢/٦٧الغاية من القانون رقم     
التوقف عن الدفع يؤثر تأثيراً بالغاً على مـصالح          –بالغة نظراً لأهمية المصالح المرتبطة بها وتشعبها        

 ـ        –مساهمين والدائنين والمدينين    المودعين والعملاء وال    اتأمر من شأنه ان يتسبب بسلسلة من الافلاس
ية صتعاطي المشترع بخصو   –من شأنها زعزعة الائتمان العام وإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني           

 الذي اخضع المصارف التـي      ٢/٦٧وضعه القانون رقم     –معينة مع حالة توقف المصارف عن الدفع        
استعراض تلـك    –لأحكام خاصة وشذّ في بعض جوانبه عن القواعد العامة للإفلاس           تتوقف عن الدفع    

 – ٢/٦٧ تدخل السلطات العامة في الإجراءات المختلفة المنصوص عنها في القانون رقـم              -الأحكام  
  .اخذ المشترع بالاعتبار المشكلة الاقتصادية العامة التي تطرحها مسألة توقف مصرف عن الدفع

ارتباط الوضع النقدي    –ارتباط المصارف اللبنانية جميعها ببعضها       – واقتصادية في لبنان      ازمة مالية  -
ما ينطبـق    –عجز هذه الأخيرة عن سداد ديونها        –للنظام المصرفي بمصرف لبنان وبالدولة اللبنانية       

اعلان توقف المصرف المـدعى      –على المصرف المدعى عليه ينطبق على جميع المصارف اللبنانية          
عليه عن الدفع في هذه الحالة، من شأنه عدم ضمان النتائج التي يمكن التوصل اليهـا لناحيـة تـوفير     

ازمة كائنة في النظام المالي برمته وليس فقط         –مصلحة المودعين والدائنين والوضع الاقتصادي العام       
ان تعالج الأزمـة     ليس من شأنها     ٢/٦٧أحكام القانون    –بحالة فردية متعلقة بالمصرف المدعى عليه       

المالية الشاملة الحالية التي تمر بها البلاد، بل انها ترعى وتُطبق على حالات فردية تشذ عن الوضـع                  
اختلاف الأمر راهناً لتوافر حالة جماعية ناشئة عن وضـع           –العادي المفترض توافره في المصارف      

 ع الاقتصادي بمجملـه بطريقـة     معالجات القضاء لحالات من هذا النوع قد تهدد الوض         –نظامي عام   
ازمة عامة وشاملة لجميع المودعين والمدينين والنظام المصرفي ككل ومن           –يصعب فيما بعد ضبطها     

وجوب ايجاد حلول شاملة     – والنقديضمنه مصرف لبنان والدولة اللبنانية، كما وللوضعين الاقتصادي         
  .هعدم حصول هذا الأمر لتاريخ –لضمان حقوق جميع المودعين 

تسليمه شيكاً مصرفياً بقيمتها مـسحوباً علـى         – مطالبة المدعي المصرف المدعى عليه بوديعته لديه         -
دعوى لا ترمـي     –مطالبة المدعي المصرف المدعى عليه ومصرف لبنان بالإيفاء          –مصرف لبنان   

 عامة فـي    ازمة مالية  –خروجها عن اختصاص محكمة الافلاس       –إلى المطالبة بالإلزام بايفاء الدين      



   فهرس هجائي ٣٢

 

عدم تلاؤم الإجـراءات المنـصوص       –البلاد تطال القطاع المصرفي ومصرف لبنان والدولة اللبنانية         
 اعـلان   ورد طلـب  رد الدعوى    –استبعاد تطبيقها    – مع الوضع الراهن     ٢/٦٧عليها في القانون رقم     

  .توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع
  )٨/١/٢٠٢٤يروت غرفة اولى بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في ب(

   جلول تعليق للدكتورة سيبيل-٢٦٧

  اقسام مشتركة
 تعديات واضـحة لا تحتمـل       – تعديات على الأقسام المشتركة      - جمعية مالكي أقسام مختلفة في عقار        -١٧٩

 سكوت صاحب الحق فترة زمنية عن المطالبة بإزالتهـا وطـول أمـد     –اعطاء أي وصف مغاير لها      
 عدم  – لا يضفي أية مشروعية على الفعل الناتج عنه ولا ينزع عن المطالبة صفتها المستعجلة                التعدي

تبيان المميز اوجه الخطأ الذي يأخذه على القرار المميز بالنسبة للمسألة المتعلقة بانتفاء عنصر العجلة               
 رد الـسبب    – أمر يخرج عن رقابة محكمـة التمييـز          – ادلاءات تدخل في اطار استثبات الوقائع        –

  .التمييزي لعدم قانونيته
 لا يمكن إعمال أحكام قانون الموجبات والعقود الا في كل ما لا يتعارض مـع أحكـام                  – قانون عام    -

 إعمال احكامه في المسائل المتعلقـة بـإدارة         – ٨٨/١٩٨٣ مرسوم اشتراعي رقم     –القوانين الخاصة   
مالكي الأقسام المختلفة في البناء في اتخاذ القـرارات          صلاحية جمعية    –الأبنية والأقسام المفرزة فيها     

 رد  –المتعلقة بإدارة الأقسام المشتركة وحمايتها وازالة التعديات عنها وفق أحكام نظـام ادارة البنـاء                
  . التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه

  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (

  زام بالتسجيلإل
خـروج بعـض الأقـسام       – اتفاقية مقاولة ومشاركة لتشييد بناء على عقار وبيع الأقسام المفرزة عنه             -٤٠١

دعوى ترمي إلى إلزام كل مـن المـالكين       – عقد بيع قسم عقاري ذو توقيع خاص         -بنصيب المقاول   
ين بطلـب اخراجـه مـن       تقدم احد المـالك    –والمقاول بتسجيل ذلك القسم على اسم المدعي المشتري         

لا بد  –المحاكمة لخروج القسم موضوع الدعوى بنصيب المقاول الذي وقّع على عقد البيع مع المدعي               
 من  ٢٧لتسجيل كل حق من ان يكون متصلاً رأساً من صاحب القيد السابق وفقاً لما نصت عليه المادة                  

كي العقار باعتبـارهم اصـحاب      لا مناص تبعاً لذلك من مخاصمة كل من مال         – ١٨٩/٢٦القرار رقم   
موجـب   –ثبوت تفرغ المقاول عن القسم موضوع النزاع لمصلحة المـدعي            –القيد المتعلق بالملكية    

يعود للمشتري المـدعي مطالبـة       –اعطاء العقار يتضمن موجب فراغه وتسجيله في السجل العقاري          
اعتبار المدعي خلفاً خاصاً   –لبيع  البائع المدعى عليه بالتسجيل بما له من حق شخصي ناشئ عن عقد ا            

لحق المقاول بالتسجيل الناشئ عن اتفاقية المشاركة مع مالكي العقار في ما خص القسم موضوع ذلك                
إلزام المدعى عليهم المالكين، كل بمقدار حصته، والمدعى عليه المقاول بتسجيل ذلـك القـسم                –العقد  

  . على اسم المدعي في السجل العقاري
 )٢٦/١٠/٢٠٢٣ر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ قرار صاد(

  أمر تحويل مصرفي الكتروني
طلـب   –يورو بالاضافة إلى العملة اللبنانيـة       الد فتح حسابات جارية بعملتي الدولار الأميركي و       و عق - ١٩١

مبادرة المصرف إلى    –لبنان  تحويل رصيد كل من حسابي اليورو والدولار إلى حساب المودع خارج            



  ٣٣فهرس هجائي    

 

دعوى  –اقفال حسابات ذلك المودع بعد ايداع ثلاثة شيكات بقيمتها لمصلحة الأخير لدى الكاتب العدل               
طلـب اضـافي     –ترمي إلى إلزام المصرف بتنفيذ امر تحويل أموال المدعي إلى حسابه في الخارج              

ث في مدى صحة تلك المعاملة التي نتج        بح –يرمي إلى اعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع         
 –عقد غير محـدد المـدة      –طبيعة عقد فتح الحساب موضوع الدعوى        –عنها اقفال حسابات المدعي     

يمكن اعتبار المتعاقد متعسفاً في ممارسـة        –الأصل هو حرية المتعاقد في فسخ العقد غير محدد المدة           
لا يـستقيم القـول    –ب خطأ من قِبل ذلك المتعاقد حق الفسخ اذا تبين للقاضي من ظروف الفسخ ارتكا      

اعتبار طلـب   –بتعسف احد المتعاقدين في فسخ العقد اذا اتى ذلك الفسخ استجابةً لطلب المتعاقد الآخر    
لا  –المدعي الرامي إلى تحويل رصيد الحساب، عملياً، طلباً لاسترداد الوديعة واقفال هـذا الحـساب                

  .مصرف متعسفاً في اقفال حسابي المدعي طالما ان الأخير اراد هذه النتيجةيمكن تبعاً لذلك اعتبار ال
يلزم المـصرف    – بحث في مدى ترتّب مسؤولية المصرف المدعى عليه عن عدم تنفيذ أمر التحويل               -

 في حال صدور أمر تحويل      ٨١/٢٠١٨ من قانون المعاملات الالكترونية رقم       ٥٠بالتحويل سنداً للمادة    
العبرة فـي    – من ذلك القانون     ٤٨ستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة        عن المودع ي  

 اذا تـسلّم  -وصف أمر التحويل، يدوياً كان أو الكترونياً، هي لشكل المستند كما يتسلّمه المرسل اليـه    
رونـي  المصرف نسخة ورقية وجب ان تحمل توقيعاً حياً، في حين اذا تسلّم امراً بواسطة جهـاز الكت                

اعتبار الأمر المرسل بواسطة البريد الالكترونـي امـراً      –وجب ان يحمل ذلك الأمر توقيعاً الكترونياً        
لا يعتبر ذلـك الأمـر       –ه القانونية   لالكترونياً بحيث يتوجب توقيعه الكترونياً حتى يكون منتجاً لمفاعي        

بار امري التحويـل الـصادرين عـن        اعت –موقّعاً اصولاً اذا كان يحمل رسم التوقيع المادي للمرسل          
لا يمكن   – ٨١/٢٠١٨ من القانون    ٤٨المدعي باطلين لعدم توقيعهما الكترونياً وفق ما تشترطه المادة          

بأي تعامل سابق بين الفريقين لتعطيل أحكام تلك المادة في ضوء ورود نـص              ) المودع(تذرع المدعي   
لا  –حق معطى له بموجب أحكام ذلك القـانون         ببطلان كل بند أو اتفاق يتنازل به أي طرف عن أي            

 ٤٨يكون المصرف تبعاً لذلك ملزماً بتنفيذ أمر تحويل لا يتضمن اياً من التوقيعين المطلوبين في المادة               
  .٨١/٢٠١٨من القانون 

يعـود للمـصرف،    – بحث في مدى قانونية رد الوديعة بواسطة شيكات مسحوبة على مصرف لبنان             -
ت أو تحاويل إلى الخارج     الحساب، تسديد الودائع بالعملات الأجنبية نقداً أو بموجب شيكا        وفقاً لعقد فتح    

يعود له ان يختار طريقة تسديد ارصدة حسابات المدعي وفق احـدى تلـك               –نظمة المصرف   عملاً بأ 
 لا يعود حق الخيار للمودع ما خلا حالة أمر التحويل الصحيح، الأمر غير المتحقـق فـي                  -الوسائل  

 عـدم   - مصرف لبنان المسحوبة عليـه       عدم ثبوت عرض الشيكات المودعة على      –دعوى الراهنة   ال
لا يمكن للمحكمة ان تجزم بموقف مصرف لبنان من تلك الشيكات            – قيمتها   ثبوت رفض الأخير ايفاء   

اعتبار معاملة العرض الفعلي والإيـداع صـحيحة فـي حالـة       –أو ان تعتبر ان الايفاء غير حاصل        
رد طلب التحويل موضوع استحضار الدعوى بالنظر لإقفـال حـسابي المـدعي              – الراهنة   الدعوى

  .بموجب تلك المعاملة السابقة لتقديم الدعوى
 التـي توجـب تحمـل       ٨١/٢٠١٨ من القانون رقم     ٥٠ بحث استطرادي في مدى تحقق أحكام المادة         -

لا يتحمـل    –و بالتحويـل الالكترونـي      المصرف مسؤولية عدم التقيد الكلي أو الجزئي بأوامر الدفع أ         
المصرف تلك المسؤولية في حال حصول قوة قاهرة أو خارجة عن سيطرته وكان قد بذل كل الجهود                 

اعتبار الأزمة التي تـصيب النظـام المـصرفي          –) من تلك المادة  / ٣/البند  (لتفادي مثل هذه الحالة     
استعراض بعض مقتطفـات مـن تقريـر         –والنقدي خارجة عن سيطرة المصرف ولا يمكنه تفاديها         

ثبـوت   –صندوق النقد الدولي الذي تضمن الاشارة اكثر من مرة إلى الطبيعة النظامية للأزمة النقدية               
لا  –مرور البلد بأزمة مصرفية نظامية أي ازمة غير متعلقة بمصرف معين بل بكل القطاع المصرفي      

   ومن ضمنها المصارف على     ٨١/٢٠١٨ القانون    من ٤١قدرة لأي من المؤسسات المذكورة في المادة        
  لا عبرة لوجود سـيولة كافيـة لتنفيـذ أمـر تحويـل محـدد                –تفادي تداعيات تلك الأزمة النظامية      

   ثبـوت   -بل للسيولة الموجودة مقارنةً بمجموع الودائع فـي العمـلات الأجنبيـة لـدى المـصرف                 
  رجـة عـن سـيطرته ولا يمكنـه تفاديهـا           كون المصرف المستأنف المدعى عليه بدايةً في حالة خا        
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لا يعتبـر المـصرف المـذكور        –أثّرت على سيولته في العملات الأجنبية مقارنةً بحجم الودائع لديه           
من القانون رقم   / ٥٠/ من المادة    ٣مسؤولاً عن تنفيذ أمر التحويل موضوع الدعوى عملاً بأحكام البند           

٨١/٢٠١٨.  
  )٢١/٥/٢٠٢٤تئناف في بيروت الغرفة الخامسة عشرة  بتاريخ  صادر عن محكمة الاس٣٩٨قرار رقم (

   تعليق للمحامي الدكتور فادي الياس نمور– ١٩٩

  ايداع بالتخصيص
اقدام المعترضة المنفذ بوجهها على ايداع قيمة الـدين الجـاري            – اعتراض على حجز تنفيذي عقاري       -٤٠٩

ادلاء الجهة المعترضـة     –دى الكاتب العدل    تنفيذه على عقاراتها بموجب معاملة عرض فعلي وايداع ل        
مطالبة بإزالة اشارات الحجز التنفيذي عن  –بانتهاء المعاملة التنفيذية المعترض عليها بالإيفاء الحاصل    

صحائف عقارات الجهة المعترضة، وبنقل اشارات الحجز إلى المبلغ المودع من قبلها، كيما يصار إلى           
 قبل وقوع البيع، عملاً بنظام الإيداع مع التخصيص المنصوص عليـه            توزيعه بالتساوي على الدائنين،   

  .م.م. أ٨٥٧في المادة 
التي تتضمن احكاماً خاصة بـالحجز التنفيـذي        . م.م. أ ٩٥٩ ايداع بالتخصيص مستظل بأحكام المادة       -

 –لحجوز  المتضمنة احكاماً عامة شاملة جميع انواع ا      ٨٥٧العقاري، وتتقدم بالتطبيق على أحكام المادة       
عدم ابراء ذمة المعترضة من الدين الجاري تنفيذه بواسطة الايداع لدى الكاتب العدل لانتفـاء ايـداع                 
المبلغ، المساوي دين الحاجز المعترض بوجهه والفوائد والمصاريف، في ملف المعاملة التنفيذية كمـا              

ضة ببراءة ذمتها لمجـرد     ادلاء غير جائز من قِبل المعتر      –. م.م. أ ٩٥٩هو مفروض بمقتضى المادة     
ايداعها مبلغ الدين لدى الكاتب العدل في ضوء عدم صدور قرار عن المحكمة المختصة باعلان صحة                

معاملة تنفيذية غير منتهية لعدم ابراء ذمـة         –. م.م. أ ٨٢٥العرض الفعلي والإيداع سنداً لأحكام المادة       
اض مستوجب الرد في الأساس لوقوعه في غير        اعتر –المدينة المنفذ بوجهها من الدين الجاري تنفيذه        

  .محله القانوني
 )٣/١/٢٠٢٤ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١قرار رقم (

  بلدية
 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤيـة       – دعوى ادارية    – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      – تمييز أساسي    -١٨٢

بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع           الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام      
  .امكانية التسديد بموجب العملة الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي

 طلب تصديق القرار المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم على البلديـة بدفعـه،      – استئناف طارئ    -
دداً بإلزامها بتسديده حصراً بالدولار الأميركي نقداً أو بواسـطة التحويـل إلـى              على ان يتم الحكم مج    

 تصديق محكمة الإستئناف الحكم –حسابات الموكلين وفقاً لسعر الصرف في السوق مع الفائدة القانونية   
يرة الابتدائي في ما قضى به من تمكين المستأنف عليها بصورة طارئة من دفع التعويض بما يعادله بالل     

 ردها بذلك ضمنياً على طلب الجهة المستأنفة طارئاً الحكم لها بالتعويض       –اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي     
 عدم اغفال محكمة الاستئناف البت بالطلب المذكور حتى يؤخذ عليها           –وفقاً لسعر الصرف في السوق      

  . رد السبب التمييزي–اغفالها البت أو الفصل في احد المطالب 
 نقض القرار الإستئنافي المميز لمخالفته قواعد الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني عملاً              طلب -

 اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء العدلي هو غيـر           –» قاضي الأصل هو قاضي الفرع    «بقاعدة  
 التعـويض    تلازم الفائـدة مـع قيمـة       – تعدٍ من الإدارة على الملكية الفردية        –مختص للحكم بالفائدة    



  ٣٥فهرس هجائي    

 

 تحقق صـلاحية المحـاكم      –المحكوم به والذي يدخل في صلب الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي           
العدلية للنظر بدعاوى ازالة التعدي على الملكية الفردية باعتبار القضاء العدلي هـو حـامي الملكيـة                 

الك عن حرمانه   وجوب التعويض على الم    –الفردية من التعديات ولو كانت صادرة عن مصالح الدولة          
 تحقق اختصاص المحاكم العدلية للنظر بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصـلي             –من التمتع بملكه    

 مخالفة –بعد تحديده نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل الاعتداء، وكون الفائدة تشكل فرعاً من اصل            
           طلب الحكم بالفائدة لعدم الإختصاص     القرار المطعون فيه قواعد الصلاحية العامة في شقه القاضي برد

 الحكم على المستأنف عليها طارئاً بدفع الفائدة القانونيـة المتوجبـة علـى مبلـغ                – نقض   –الوظيفي  
  .التعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعية ولغاية تاريخ الدفع الفعلي

  )٢٨/٥/٢٠٢٤منة  بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ثا٢٧قرار رقم (
 قرارات صادرة عن المجلس البلدي بتعيين محامٍ كمستـشار قـانوني            – محامٍ   – بلدية   – اتعاب محاماة    -٢٤٨

 دعوى ترمي إلى إلزام البلدية بدفع التعـويض المترتـب   – ٢٠١٨ لغاية العام ٢٠٠١للبلدية منذ العام    
عي وكيلاً عن البلدية بموجب وكالة عامة منظمة  دفع بعدم كون المد    –للمحامي المدعي عن تلك الفترة      

لدى الكاتب العدل وعدم مصادقة سلطة الوصاية على القرارات الصادرة عن المجلس البلـدي بهـذا                 
 بحث في مدى توجب التعويض المطالب به بعد –الشأن، فضلاً عن وجود محامٍ آخر وكيل عن البلدية          

عود للبلدية ان يكون لها اكثر من محامٍ كما هو الحال في             ي –استطلاع رأي نقابة المحامين في بيروت       
علـى قـرارات تعيـين      ) وزير الداخلية والبلديات  ( عدم مصادقة الوزير المختص      –القضية الراهنة   

المدعي كمستشار قانوني للبلدية المدعى عليها لا يعفيها من وجوب تحمل المسؤولية الناتجة عن ذلـك                
بلدية المدعى عليها بالمدعي واستمراره بالعمل بصورة متواصلة ومنتظمـة           ثبوت استعانة ال   –التعيين  

 عدم اعطاء التـرخيص أو الإذن       – لا عمل دون اجر      -للقيام بالمهام الموكلة اليه ولقاء اتعاب سنوية        
للإدارة أو البلدية من قِبل سلطة الوصاية أو الوزير المختص بالموافقة على تعيين مستشار قانوني لها،                

 لا يمكن للبلدية المدعى عليها التذرع       - حال وجوبه، لا يعني حرمان المحامي من اتعابه المستحقة           في
 تبقى الاستشارة المتذرع بها من قِبل سـلطة         –بذلك الأذن الواجب التقيد به تهرباً من دفع تلك البدلات           

لمحكمة ولا تنـتقص مـن      الوصاية أو الإدارة المختصة للقول بعدم توجب الاتعاب، غير ملزمة لهذه ا           
 لا يشترط لاستحقاق الاتعاب المطالب بها وجود سند توكيل قانوني عام منظم لدى الكاتب               –صلاحيتها  

 لا يستقيم القول بوجوب طعن المدعي بقرارات البلدية أو بما قرره وزير الداخلية لجهة عـدم                 –العدل  
 اختصاص المحكمة الراهنة    –شورى الدولة   المصادقة على قرار تعيين المستشار القانوني أمام مجلس         

 سلطة المحكمة فـي تقـدير تلـك         –للنظر في الدعوى الحاضرة الرامية إلى المطالبة بأتعاب محاماة          
 إلزام البلدية بدفع مبلـغ   –الأتعاب أو التعويض الناتج عن اعطاء الاستشارات القانونية لسنوات طويلة           

حقاً له مع الفائدة القانونية منذ انبرام هذا الحكم لحـين الـدفع             محدد للمدعي يمثل اتعاباً وتعويضاً مست     
  . الفعلي

  )٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر عن رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بتاريخ (

  بيع عقاري
ت ثلاث قام   قسط على دفعا  م ثمن   –  اتفاقية بيع شقّتين على العظم في بناء قيد الإنشاء عائد للمدعى عليه            -٣٤٥

 إقدام هذا الشاري من ثم وإثر تخلّفه عن تسديد قيمـة            –الشاري بتسديد الدفعة الأولى منها عند التوقيع        
 موافقـة هـذا     –من الثمن بتواريخ استحقاقها على بيع إحدى هاتين الشقتين للمدعي            القسطين الآخرين 

 إقـرار ثلاثـي     –اري بعد أخذه علماً بها      الأخير على تحمل الالتزامات المتبقية للبائع في ذمة ذاك الش         
والبـائع  ) أي المـدعي  (الأطراف منظّم لدى الكاتب العدل من جانب الشاري الأول والشاري الثـاني             

الى تسديد المدعي رصيد الثمن وموافقة المدعى عليه علـى التـسجيل             الإشارة   تضمن) المدعى عليه (
سديد، وتصريح الشاري الاساسي ان المدعي بات صاحب        على اسم هذا الاخير بعد اخذه علماً بذاك الت        



   فهرس هجائي ٣٦

 

 ـ تقاعس البائع عن إنهاء أعمال إ      –الصفة بطلب انهاء افراز وتسجيل الشقة موضوع هذا الاقرار          زراف
  . البناء ضمن المهلة المعينة في الاتفاقية المذكورةذلك

بناء حيث الشقة المـشتراة مـن قبـل       مطالبة بإلزام المدعى عليه البائع إتمام معاملة الإفراز العائدة لل          -
 دفـع بانتفـاء     –المدعي وتسجيل ملكية الشقة المذكورة في السجل العقاري على اسم هـذا الأخيـر               

اختصاص المحكمة نظر الدعوى باعتبار أن قيمة المبيع تقلّ عن النصاب المعين لانعقاد اختـصاص               
غرفـة الابتدائيـة المحكمـة العاديـة ذات          اعتبار ال  -م  .م. أ ٨٦والمنصوص عنه في المادة      ،الغرفة

 ة والتجارية باستثناء ما عالاختصاص العام في الدعاوى المدنيي   اعتبـار الغرفـة   –ن بـنص خـاص 
 القيمة  وضوعهالابتدائية الثالثة في جبل لبنان مختصة قيمياً لنظر هذا النزاع تبعاً لتجاوز ثمن العقار م              

  .قديم الدعوىالمعينة في تلك المادة بتاريخ ت
إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمـال       . م.م. أ ٣٧٠ للقاضي وبالاستناد إلى أحكام المادة       -

 اعتبار ذلـك الإقـرار الثلاثـي        –المتنازع عليها، دون التقيد بالوصف المعطى لها من قبل الخصوم           
 موجبات وعقود   ٣٢٠هوم المادة   المنظم بين فرقاء النزاع بمثابة تجديد للموجب موضوع الدعوى، بمف         

 من مفاعيل   – إلى المدعي    »الأساسي«عن طريق إبدال شخص الدائن بالإفراز والتسجيل من الشاري          
اعتبار المـدعي    -التجديد زوال الموجب القديم بفروعه كافة ونشوء موجب جديد بمواصفاته ونتائجه          

ديد ج البيع تجاه المدعى عليه البائع بنتيجة الت       دائناً وحيداً بموجب إفراز وتسجيل القسم موضوع اتفاقية       
 موجب على عاتق المدعى عليه بتسجيل ذلك المبيع في الـسجل            –المستفاد من مندرجات ذلك الإقرار      

 ملكية عقارية،   ٢٦٨ و ١٨٨/١٩٢٩ من القرار رقم     ١١العقاري على اسم المدعي سنداً لأحكام المواد        
 الشاري رصيد الثمن وثبوت إبراء ذمته من جانب البـائع   موجبات وعقود في ضوء ثبوت تسديد  ٤٨و

بـل المـدعى     تخلّف غير مبرر من ق     –وتعهد هذا الأخير بالتسجيل على اسمه من دون قيد ولا شرط            
 قبـول الـدعوى فـي       - المدعي عقدية في ظل إقراره الواضح بحقوق     وجباته ال عليه البائع عن إنفاذ م    

 على اسم المدعي في السجل العقـاري        هاز وتسجيل القسم موضوع    إلزام المدعى عليه إفرا    –الأساس  
  .خالياً من أي إشارة تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ

 داء عطل وضرر للمدعي بسبب تخلّفه عن الإيفاء بموجباته العقدية نتيجةً          ا مطالبة بإلزام المدعى عليه      –
 اعتبار المحكمة   – متفرعة من النزاع الأصلي    مطالبة   –ذا الأخير   للمماطلة وإمعاناً في هضم حقوق ه     

قبول في الأسـاس   مطالبة حرية ال–صاحبة الاختصاص للنظر بالعطل والضرر الناتج من هذا النزاع     
لثبوت تخلف المدعى عليه عن انفاذ موجباته التعاقدية سحابة ثماني سنوات وتضرر المدعي من جراء               

  .الزام المدعى عليه اداء تعويض للمدعي –ه طوال هذه الفترة حرمانه الانتفاع بشقت
  )٣/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١١٨قرار رقم (

 أسهم آيلة إلى المدعى عليه بالشراء من والدته بموجب كتاب تنازل منظم من جانب هذه الأخيرة لـدى                   -٣٦٠
 عليه  عداً ونقداً، وإبراء لذمة المدعىإقرار الجهة المتنازلة بوصول كامل الثمن الكاتب العدل ومتضمن    

 بغية   وكالة غير قابلة العزل لشخص ثالث       عليه من ثم بتنظيم     قيام والدة المدعى   – كل حق ومطلب     من
 دةمقي أسهم –تمكينه من تسجيل ملكية الأسهم المتنازل عنها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه      

عينهـا،   انتقال الأسـهم  –على اسم المتنازل له بعد انقضاء اثني عشر عاماً على وفاة الجهة المتنازلة       
 وهو شقيق المدعى عليه قبل وفـاة        ، إلى المدعيين بالشراء من والدهما     موضوع التنازل السالف ذكره   

  . ذلك الوالد
ليه وبطلان تسجيله علـى اسـمه فـي          مطالبة بإعلان سقوط البيع الموثق بالتنازل لصالح المدعى ع         -

  السجل العقاري لارتكازهما على وكالة ساقطة بمرور الزمن العشري قبل التسجيل 
 إدلاء المدعى عليه بعدم سقوط الوكالة غير القابلة العزل بمرور الزمن وبانقطاع مرور الزمن علـى                 -

تفادته من أسـبقية تـسجيل تلـك        البيع بوضع يد الشاري على الأسهم المتنازل له عنها، فضلاً عن اس           
 إدلاء مستوجب الرد تبعاً لقابلية موجب التسجيل علـى اسـم            –الأسهم على اسمه في السجل العقاري       

 باعتباره موجباً شخـصياً     ، موجبات وعقود  ٣٤٤الشاري للسقوط بمرور الزمن العشري، سنداً للمادة        



  ٣٧فهرس هجائي    

 

 –جبات والعقود وقانون الملكية العقاريـة  على عاتق البائع عملاً بمواد منصوص عليها في قانون المو         
ضي إلى سقوط الوكالة المعطاة لتنفيذه عملاً بمبـدأ         ري أن يف  من شأن سقوط البيع بمرور الزمن العش      

 عدم جواز الإدلاء بأسبقية التسجيل علـى اسـم          –  موجبات وعقود  ٨٠ وبالمادة   »الفرع يتبع الأصل  «
اً إلى وكالة بيع ساقطة بمرور      ح وتسجيله على اسمه استناد    الممسوالمدعى عليه بسبب تنظيم عقد البيع       

  . موجبات وعقود٣٤٩سنداً للمادة الزمن 
 اعتبار تنظيم عقد البيع الممسوح بالأسهم موضوع الدعوى لصالح المدعى عليه وتسجيلها على اسمه               -

بمـرور   ت لتنفيذه في السجل العقاري ساقطين لاستنادهما إلى وكالة ساقطة بسقوط التنازل الذي أُعطي           
 إبطال تسجيل الأسهم موضـوع الـدعوى فـي الـسجل     – موجبات وعقود  ٣٤٩الزمن عملاً بالمادة    

  .ال إلى ما كانت عليه قبل التسجيلي على اسم المدعى عليه وإعادة الحالعقار
ممـسوح مـنظم   بيـع   أسهم مسجلة احتياطياً على اسم المدعيين في السجل العقاري بموجـب عقـد             -

 –العشري   ادعاء مقابل رامٍ إلى إبطال ذلك العقد لسقوطه بمرور الزمن            –ا من قبل والدهما     لصالحهم
 بمرور الزمن العشري تبعاً لمرور عشر سنوات بين تاريخ تنظيمه وتاريخ تدوين إشارة قيد          بيع منقضٍ 

  من شأن القيد الاحتياطي قطع مهلـة مـرور الـزمن    ليس – بموضوعه في السجل العقاري      احتياطي
 عقد بيع ممسوح ساقط بمرور الزمن العشري قبل تدوين قيد احتياطي            –العشري المكتملة قبل تدوينه     

 إعلان سقوط عقد البيع الممسوح موضوع الادعاء المقابل بمرور الزمن العشري سـنداً              –بموضوعه  
  . تقرير شطب القيد الاحتياطي عن صحائف العقارات موضوعه– موجبات وعقود ٣٤٤للمادة 

  )١٦/٩/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٨٢رار رقم ق(
مطالبـة   – عقد بيع شقة سكنية في بناء قيد الانجاز موقع بين المدعيين البائعين والمدعى عليه الشاري                 -٣٦٣

ة، سـنداً لأحكـام     بإلغاء هذا العقد على مسؤولية المدعى عليه، لتخلفه عن تسديد رصيد ثمن تلك الشق             
ادلاء المدعى عليه بإقدامه على سداد ذلك الرصيد من خلال           – موجبات وعقود    ٢٤١ و ٢٣٩المادتين  

ايداعه شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي للجهة البائعة بواسطة كتاب عرض فعلي وايداع مسجل لـدى               
وى مقبولة في الشكل لتقديمها دع –تقدمه بدعوى اثبات صحة العرض الفعلي والإيداع        –الكاتب العدل   

، بعشرة أيام من تاريخ تبلغه     .م.م. أ ٨٢٤من الفريق المدين بثمن المبيع خلال المهلة المعينة، في المادة           
 ادعاء مقابل رامٍ الى اعلان بطلان ذلك العرض الفعلي          –رفض الجهة الدائنة العرض الفعلي والإيداع       

انقضاء مهلة الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية         رده في الشكل لتقديمه بعد        –والايداع    
  .من تلك المادة

 دفعة أولى من الثمن مسددة من جانب المدعى عليه نقداً بتاريخ توقيع عقد البيع مع المدعيين، فـضلاً                   -
د بإمكان  عدم تضمن ذلك العقد بنداً يفي      –عن تسديده ستة اقساط من هذا الثمن نقداً وبالدولار الأميركي           

اعتبار الشيك اداةً للإيفاء ليس من شأنها ابراء ذمة المدين الا بعـد   –تسديد رصيد الثمن بواسطة شيك     
حصول الإيفاء فعلاً، أي لدى استيفاء الدائن دينه من المصرف المسحوب عليه، علماً ان المستفيد مـن          

به المصرفي بنتيجة الأزمة النقدية     الشيك عاجز عن قبض قيمته الحقيقية وعن ايداع هذه القيمة في حسا           
اعتبار عرض وايداع شيك من دون رضى الدائن غير مبـرئ ذمـة المـدين مـن الـدين          –الخانقة  

رد المطالبة بإثبات صحة عرض وايداع رصيد ثمن المبيع بموجب شيك مـصرفي فـي           –موضوعه  
  .الأساس لانتفاء براءة ذمة المدعى عليه تجاه المدعيين من ذلك الرصيد

 مطالبة بإلزام المدعى عليه تسديد غرامة إكراهية منصوص عليها في العقد موضوع الـدعوى تبعـاً                 -
تـذرع غيـر جـائز       – موجبات وعقود    ٤٦٨لتحقق شرط الفسخ الحكمي المنصوص عليه في المادة         

بالفسخ الحكمي المستند إلى أحكام تلك المادة باعتبار ان الاتفاق على فرض غرامـة إكراهيـة بحـق                  
الفريق الناكل عن تنفيذ موجباته العقدية هو بمثابة اتفاق بين الفريقين على إلغاء العقد موضوع الدعوى                

عقد بيع منفّذ جزئياً بدليل قيام الشاري بتسديد ستة          – موجبات وعقود    ٢٤١قضائياً بالإستناد إلى المادة     
 الإفراز واستصدار سند التمليك العائد      اقساط نقداً من ثمن المبيع للجهة البائعة فضلاً عن انتهاء اعمال          

 ٣للقاضي، سنداً للفقرة     –لقسم المدعى عليه، وهو الموجب الأساسي الملقى على عاتق الجهة المدعية            



   فهرس هجائي ٣٨

 

 موجبات وعقود، سلطة تقدير ما اذا كان النقص في تنفيذ العقد المتبادل له من الـشأن                 ٢٤١من المادة   
لو المهلة لتنفيذ موجباته الناشئة منه بحسب ما يراه من حسن نيته            ما يبرر الغاءه أو منح المدين مهلة ت       

 في ظـل  [اعتبار المدعى عليه حسن النية لانتفاء ارتكابه أي خطأ تعاقدي أو تقصير تجاه المدعيين    –
استحالة حصوله على قرض مصرفي من مؤسسة الإسكان يمكّنه من دفع الرصيد موضوع النـزاع،               

تقرير الإبقاء على عقد البيع، وإعطاء المدعى عليـه       – ]خانقة التي ألمت بالبلاد   بسبب الأزمة النقدية ال   
للمحكمـة   – موجبات وعقود ٢٤١ من المادة   ٣مهلة لتسديد رصيد الثمن للجهة المدعية، عملاً بالفقرة         

في غياب أي تحديد قانوني لسعر صرف الدولار الأميركي ان تعين سعر الصرف المنصف للـدولار                
اً من تحديد الثمن المنصف للمبيع اعمالاً لمبدأ الترابط بين الموجبات المتبادلة وتوازنها، في عقد               انطلاق

البيع، فضلاً عن مراعاة النية الحقيقية للمتعاقدين والغاية التي راموا تحقيقها من خلال ابرام ذلك العقد                
ى مطـابق للأسـعار الرائجـة       اعتبار المحكمة ان الثمن المتفق عليه في عقد البيع موضوع الدعو           –

ديـن   –بتاريخ التعاقد، ووفقاً للأسعار الرائجة بالدولار الأميركي النقدي بتاريخ تقـديم الإستحـضار              
مترتب للمدعيين في ذمة المدعى عليه وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الحرة بتـاريخ التـسديد                 

الدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية خـلال       تكليف المدعى عليه تسديد الرصيد المطالب به ب        –الفعلي  
مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية المناسبة في حـال عـدم                  

 . الإيفاء ضمن المهلة المذكورة
  )٤/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ (

  تحديد وتحرير
 طلب مطابقة أعمال التحديد الإجباري موضوع الاعتراض مع         – إعتراض على أعمال تحديد وتحرير       -٤٠٦

ن عقار المعترضة إليها، كمـا      ة المساحة التي سلخت م    خريطة التحديد الاختياري السابق وبالتالي إعاد     
فـة عمليـة     ثبوت مخال  – تقرير خبرة فنية     –وإزالة الطريق المستحدثة ومجرى قناة الري في داخله         

 يعـود لأمـين الـسجل       –ي  التحديد الاختياري بيان العلم والخبر المسند إليه طلب التحديد الاختيـار          
عتراض ذوي العلاقة، صلاحية تصحيح الغلط في خريطة المساحة الناجم       العقاري، وللقاضي في حال ا    

مـصور التحديـد     مطابقة   –عن الشهود وعن التناقض في مدلولات الخريطة ووثائق السجل العقاري           
 ـ       ،العام مع واقع الحال الثابت منذ ما قبل التحديد الاختياري          ق  سواء لجهة مجرى الماء أو لجهة الطري

 تبقـى  –العلم والخبر المسند إليه طلب التحديـد الاختيـاري     العام المعترف به من أسلاف المعترضة       
 لكي تغـدو  فيها من أخطاء مادية     خرائط المساحة وسائر وثائق السجل العقاري قابلة لتصحيح ما يقع           

 رد  –مطابقة للواقع الصحيح حتى بعد انقضاء المهل القانونية للطعن بأعمـال التحديـد الاختيـاري                
  .الاعتراض وشطب إشارته عن صحائف العقارات المعنية

  )٢/٥/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي العقاري في جبل لبنان بتاريخ (

  تحويل اموال الى الخارج
 عميل مودع يحمل الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى       –فتح حساب وديعة لأجل مجمد بصورة شهرية        عقد   -٣٠٦

 دعوى ترمي إلى إلـزام المـصرف     – أموال محولة من سويسرا إلى ذلك الحساب         –الجنسية اللبنانية   
نيـة   دفع بوجوب رد الدعوى لعـدم امكا       –بتحويل رصيد ذلك الحساب إلى حساب المدعية في فرنسا          

طلب إجراء التحويل بموجب الدعوى الراهنة بشكل استباقي دون بيان أسباب ذلك التحويل فضلاً عن               
 ثبوت اتجاه نية المدعية الصريحة      –عدم امكانية اجراء عملية مصرفية من خلال حساب مجمد لأجل           

 – المدعى عليه    إلى التعبير عن رغبتها بعدم تجديد تجميد حسابها من خلال كتاب موجه إلى المصرف             
 اعتبار الدعوى الراهنة    –عدم وجود نص يوجب على المدعية تقديم طلب التحويل قبل التقدم بالدعوى             

 ١٥١ استفادة الأخيـرة مـن التعميمـين         –بمثابة مطالبة من المدعية بتحويل اموالها إلى خارج لبنان          



  ٣٩فهرس هجائي    

 

طالبة بكامل رصيد حسابها لدى      الصادرين عن مصرف لبنان لا يشكل تنازلاً من قِبلها عن الم           ١٦١و
  .المدعى عليه

 عرض المصرف المدعى عليه دفع وديعة المدعية بالدولار الأميركي بموجب شيك مصرفي في لبنان               -
 المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها لا تُعد من قبيل                  –

 تسييل الشيكات المصرفية بالعملة     –ي ان يبني حكمه عليها      المعلومات الشخصية المحظور على القاض    
الأجنبية أو ايداعها في مصرف مغاير للمصرف المدعى عليه في لبنان اصبح من شبه المـستحيلات                

 سبب اختيار المدعى عليه لتلك الوسيلة في الايفاء مرده الإبقاء علـى             –وفقاً لما هو معلوم من الكافة       
 وعدم تمكين المدعية من Capital Controlلة الأجنبية في لبنان دون وجود قانون الودائع المحررة بالعم

أمر مخالف لمبدأ    –التصرف بودائعها والاستفادة منها بشكل فعلي وعملي لا في لبنان ولا في الخارج              
 ٣٠٧استرداد الوديعة من المصرف من قِبل العميل والتصرف بها بشكل حر وفعال عمـلاً بالمـادة                 

  .رد عرض المصرف المدعى عليه لهذه الجهة –ة تجار
 ٢٨/١١/١٩٩٦ طلب إلزام المصرف باجراء التحويل موضوع الدعوى سنداً لأحكام الاتفاقية تـاريخ              -

دفع بوجوب رد الدعوى لعدم      –الموقعة بين لبنان وفرنسا حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة          
استعراض بعض الأسـباب الموجبـة لتلـك         – تلك الاتفاقية    الإختصاص تبعاً لوجود بند تحكيمي في     

ورود البند التحكيمي المدلى به في اطار تسوية الخلافات الناشئة بين            –الاتفاقية والأحكام المتعلقة بها     
الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية في حـال تعلّـق النـزاع بمـصالح عامـة        

  .رد الدفع بعدم الإختصاص – المتوافر في الدعوى الراهنة لأحداهما، الأمر غير
 بحث في مدى وجوب إلزام المصرف المدعى عليه باجراء التحويل المطلوب سنداً لأحكام الاتفاقيـة                -

من تلك الاتفاقية اوجبت على الـدولتين اللبنانيـة والفرنـسية ان            / ٥/المادة   –المدلى بها من المدعية     
ثبوت كـون    –رة للأموال وعائداتها التي وظّفت من احد رعاياها لدى أي منهما            تضمنا التحاويل الح  

توافر شروط   –المدعية تحمل الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية وتقيم بين فرنسا ولبنان             
 ـ » المعاهدة الدولية «سمو تلك الاتفاقية     – في حالة المدعية     ٢٨/١١/١٩٩٦تطبيق اتفاقية    انون على الق

 تقدم الاتفاقية المـدلى     -العادي سواء كان القانون الداخلي قد صدر قبل ابرام المعاهدة أو بعد ابرامها              
، وعلى تعاميم مـصرف     ١٩٣/٢٠٢٠بها على القوانين اللبنانية ولا سيما قانون الدولار الطلابي رقم           

 ٦٠/١٩٩٩ا بموجب القانون رقـم      اعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وفرنسا والمصادق عليه        –لبنان  
منطبقة على الحالة الراهنة وتُجيز للمدعية مطالبة المدعى عليه تحويل اموالها من حسابها لديـه فـي                 

عدم ورود أي بند في عقد فتح الحساب الموقّع من المدعية يتعلق بتحديد         –لبنان إلى حسابها في فرنسا      
ما تلك المتعلقة بإجراء التحاويل المـصرفية بالعملـة   العمليات المصرفية غير الملزمة للمصرف لا سي   

اعتبار خدمة نقل الأمـوال أو مـا         –الوطنية أو بالعملة الأجنبية داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها          
يسمى بخدمة التحاويل المصرفية هي من العمليات اليومية المالية التي يقوم بها كل مـصرف بـشكل                 

لا يمكن لإدلاء المصرف المدعى عليـه        –ات بديهية تلتزم بها المصارف      اعتيادي وتشكّل بالتالي خدم   
 –بوجوب الحرص على تأمين المساواة بين عملاء المصارف ان يشكل اساساً لـرد طلـب المدعيـة       

يتوجب على هذه المحكمة تطبيق المعاهدات والقوانين لا خلق اجتهادات غير متناسبة مـع نـصوص                
بإدلاءات المصرف المدعى عليه الرامية إلى رد الدعوى لوجود قوة قـاهرة  لا يعتد    –قانونية واضحة   

إلزامه بتحويل المبالغ المودعة لديه فـي        –في ضوء توقّع الأزمة الاقتصادية من المصارف الممتهنة         
حساب المدعية إلى حسابها في فرنسا عملاً بالاتفاقية الموقّعة بين فرنسا ولبنان تحت طائلـة غرامـة                 

  .ة عن كل يوم تأخير في التنفيذإكراهي
  )٢٣/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٦٤قرار رقم (

  تعدٍ



   فهرس هجائي ٤٠

 

 اعتراف المميز صراحة في الإستحضار الإستئنافي الذي        – متراً   ٤٠ تعدٍ من عقار على عقار بمساحة        -١٦٨
 لا يؤخذ بعد ذلك على محكمة الإستئناف اعتبارها         –تقدم به أمام محكمة الإستئناف بوجود هذا التعدي         

 التذرع بحسن النية وبِقدم عهد الانشاءات المعتديـة وبوجـود           –واقعة التعدي ثابتة وغير منازع فيها       
 حسن النية، على فرض ثبوته، لا ينفي واقعة التعدي المشكو منها ولا يزيـل               –تملّك بالإلحاق   ى  دعو

 – قِدم عهد الانشاءات لا يشكل بدوره سبباً لإزالة صفة التعدي الثابـت              –نتائجها الضارة بملك الغير     
عدم اقتران دعوى التملك بالإلحاق لتاريخه بأي حكم نهائي ينفي حق المميز بوجهه بملكية المـساحة                

بتـصديقه الحكـم   . م.م. أ ٥٧٩ عدم مخالفة القرار المميز أحكـام المـادة          –المعتدى عليها من عقاره     
الذي قضى بإقامة حائط فاصل لرفع الضرر الناجم عن تعدي عقار المميز على عقار المميز               الإبتدائي  

  .م.م. أ٥٧٩ رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة –بوجهه 
وني  شروط تحقق فقدان الأساس القان     – سبب تمييزي مبني على فقدان القرار المميز الأساس القانوني           -

 استناد محكمة الإستئناف إلى اعمال الخبرة الفنية لإثبات وجود التعدي غير القابل للمنازعة وغيـر                –
 قضاؤها بإقامة حائط فاصل كتدبير لرفع الضرر الناتج عن تعـدي عقـار              –المنكر اصلاً من المميز     

 لإسناد الحل المقـرر   تضمين قرارها ما يكفي من الأسباب الواقعية    –المميز على عقار المميز بوجهه      
 . رد التمييز برمته وإبرام القرار المميز– قرار غير فاقد الأساس القانوني –
  )٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٥قرار رقم (

 تعديات واضـحة لا تحتمـل       – تعديات على الأقسام المشتركة      - جمعية مالكي أقسام مختلفة في عقار        -١٧٩
 سكوت صاحب الحق فترة زمنية عن المطالبة بإزالتهـا وطـول أمـد     – أي وصف مغاير لها      اعطاء

 عدم  –التعدي لا يضفي أية مشروعية على الفعل الناتج عنه ولا ينزع عن المطالبة صفتها المستعجلة                
ر العجلة  تبيان المميز اوجه الخطأ الذي يأخذه على القرار المميز بالنسبة للمسألة المتعلقة بانتفاء عنص             

 رد الـسبب    – أمر يخرج عن رقابة محكمـة التمييـز          – ادلاءات تدخل في اطار استثبات الوقائع        –
  .التمييزي لعدم قانونيته

 لا يمكن إعمال أحكام قانون الموجبات والعقود الا في كل ما لا يتعارض مـع أحكـام                  – قانون عام    -
ال احكامه في المسائل المتعلقـة بـإدارة         إعم – ٨٨/١٩٨٣ مرسوم اشتراعي رقم     –القوانين الخاصة   

 صلاحية جمعية مالكي الأقسام المختلفة في البناء في اتخاذ القـرارات            –الأبنية والأقسام المفرزة فيها     
 رد  –المتعلقة بإدارة الأقسام المشتركة وحمايتها وازالة التعديات عنها وفق أحكام نظـام ادارة البنـاء                

  . ر المطعون فيهالتمييز برمته وإبرام القرا
  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (

 تعد ناجم عن قيام المدعى عليهم بالاستيلاء على عقار المدعي وبإشغالهم إياه دون مسوغ قانوني فتـرة                  -٣٥٠
عقار المـدعي    مطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها إزالة التعدي عن          –زمنية تربو على عشر سنوات      

وإخلاء العقار المذكور فضلاً عن أداء تعويض لهذا الأخير عن الضرر الملم به من جـراء الإشـغال           
 اعتبار الغرفة الابتدائية    –المشكو منه تحت طائلة غرامة إكراهية تقررها المحكمة ضماناً لتنفيذ الحكم            

 ٩٠نية والتجارية سنداً لـنص المـادة        بمثابة المحكمة العادية ذات الاختصاص العام في الدعاوى المد        
 اختصاص شامل لا يحده سوى الاختصاص النوعي للقضاة المنفردين، والمحدد فـي نـص               – .م.م.أ

 دعوى إشغال منوط اختصاص نظرها بالقاضي المنفرد لا بالغرفة سـنداً لأحكـام           – .م.م.أ ٨٦المادة  
في الشكل لانتفاء اختصاص الغرفة الابتدائية النوعي  رد الدعوى – .م.م.أ ٨٦الفقرة الرابعة من المادة   

  .بحسب نص المادة المذكورة
  )٣/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١١٩قرار رقم (

   مخالفة لعضو المحكمة القاضي محمد شريم-٣٥١

  تعويض



  ٤١فهرس هجائي    

 

 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤيـة       – دعوى ادارية    – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      –  تمييز أساسي     -١٨٢
الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع                

  .امكانية التسديد بموجب العملة الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي
اما بعملة الدولار أو بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صيرفة أو السوق، بموجب             طلب تسديد قيمة التعويض      -

 ازمة اقتصادية متفاقمة تزامناً مع الدعوى ادت إلـى تقـديم الإسـتئناف الطـارئ                –استئناف طارئ   
 قرار استئنافي صدق الحكم الإبتدائي لجهة تحديد التعـويض بمبلـغ بالـدولار              –بالموضوع المذكور   

أو بما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي على أساس سعر الصرف الرسمي المحـدد               الأميركي  
 عدم ربطها سعر الـدولار بـسعر        – من قانون النقد والتسليف      ٢٢٩ المادة   –من قِبل مصرف لبنان     

 اسعار صـرف    – مضاربات غير مشروعة     – ازمة اقتصادية    –السوق الحرة بل بالسعر الأقرب اليه       
 اختلافها بين تطبيق الكترونـي      –» بالسوق السوداء «لفة ومتعددة للدولار الأميركي في ما يعرف        مخت

 عدم صدور أي قانون     –» السوق السوداء « عدم جواز اعتماد سعر الصرف المعمول به في          -وآخر  
،  اتجاه نية المشترع، في تحديد سعر الصرف       –يحدد سعر الصرف، منذ صدور قانون النقد والتسليف         

 عدم مخالفة القرار المطعـون فيـه        –إلى السعر الفعلي الأقرب إلى السوق المعلن من مصرف لبنان           
 من قانون النقد والتسليف عند عدم استجابته مطالب المميزة الرامية إلى تحديد سعر              ٢٢٩أحكام المادة   

  .الدولار الأميركي بسعر السوق الحرة
ستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم على البلديـة بدفعـه،    طلب تصديق القرار الم   – استئناف طارئ    -

على ان يتم الحكم مجدداً بإلزامها بتسديده حصراً بالدولار الأميركي نقداً أو بواسـطة التحويـل إلـى                  
 تصديق محكمة الإستئناف الحكم –حسابات الموكلين وفقاً لسعر الصرف في السوق مع الفائدة القانونية   

 به من تمكين المستأنف عليها بصورة طارئة من دفع التعويض بما يعادله بالليرة   الابتدائي في ما قضى   
 ردها بذلك ضمنياً على طلب الجهة المستأنفة طارئاً الحكم لها بالتعويض       –اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي     

عليها  عدم اغفال محكمة الاستئناف البت بالطلب المذكور حتى يؤخذ           –وفقاً لسعر الصرف في السوق      
  . رد السبب التمييزي–اغفالها البت أو الفصل في احد المطالب 

 طلب نقض القرار الإستئنافي المميز لمخالفته قواعد الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني عملاً              -
 اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء العدلي هو غيـر           –» قاضي الأصل هو قاضي الفرع    «بقاعدة  

 تلازم الفائـدة مـع قيمـة التعـويض          – تعدٍ من الإدارة على الملكية الفردية        –بالفائدة  مختص للحكم   
 تحقق صـلاحية المحـاكم      –المحكوم به والذي يدخل في صلب الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي           

العدلية للنظر بدعاوى ازالة التعدي على الملكية الفردية باعتبار القضاء العدلي هـو حـامي الملكيـة                 
 وجوب التعويض على المالك عن حرمانه      –ردية من التعديات ولو كانت صادرة عن مصالح الدولة          الف

 تحقق اختصاص المحاكم العدلية للنظر بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصـلي             –من التمتع بملكه    
 مخالفة – بعد تحديده نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل الاعتداء، وكون الفائدة تشكل فرعاً من اصل           

القرار المطعون فيه قواعد الصلاحية العامة في شقه القاضي برد طلب الحكم بالفائدة لعدم الإختصاص               
 الحكم على المستأنف عليها طارئاً بدفع الفائدة القانونيـة المتوجبـة علـى مبلـغ                – نقض   –الوظيفي  

  . ولغاية تاريخ الدفع الفعليالتعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعية
  )٢٨/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  تملّك بالإلحاق
 اعتراف المميز صراحة في الإستحضار الإستئنافي الذي        – متراً   ٤٠ تعدٍ من عقار على عقار بمساحة        -١٦٨

 بعد ذلك على محكمة الإستئناف اعتبارها        لا يؤخذ  –تقدم به أمام محكمة الإستئناف بوجود هذا التعدي         
 التذرع بحسن النية وبِقدم عهد الانشاءات المعتديـة وبوجـود           –واقعة التعدي ثابتة وغير منازع فيها       

 حسن النية، على فرض ثبوته، لا ينفي واقعة التعدي المشكو منها ولا يزيـل               –تملّك بالإلحاق   ى  دعو
 –هد الانشاءات لا يشكل بدوره سبباً لإزالة صفة التعدي الثابـت             قِدم ع  –نتائجها الضارة بملك الغير     



   فهرس هجائي ٤٢

 

عدم اقتران دعوى التملك بالإلحاق لتاريخه بأي حكم نهائي ينفي حق المميز بوجهه بملكية المـساحة                
بتـصديقه الحكـم   . م.م. أ ٥٧٩ عدم مخالفة القرار المميز أحكـام المـادة          –المعتدى عليها من عقاره     

   بإقامة حائط فاصل لرفع الضرر النـاجم عـن تعـدي عقـار المميـز علـى                  الإبتدائي الذي قضى  
 ٥٧٩ رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة             –عقار المميز بوجهه    

  .م.م.أ
  )٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٥قرار رقم (

  تمييز
 ايلاء احداهما الأخرى حق توزيع منتج الكريما        –لاقة تجارية قائمة فيما بينهما       ع –  شركتان تجاريتان     -١٥٤

  .  مسؤولية– المطالبة بتعويض – فسخ العقد –المخفوقة بصورة حصرية في لبنان وسوريا 
 تشويه المستندات لا    – البحث فيه بوجود تشويه للمستندات       – سبب تمييزي مبني على مخالفة القانون        -

السبب التمييزي الأول المتعلق بمخالفة القانون بل ضمن السبب السادس الوارد في المادة             يدخل ضمن   
 سرد الوقائع وتقديرها يدخل ضمن سلطان محكمة الأساس خصوصاً اذا جاء متوافقـاً              –. م.م. أ ٧٠٨

 موجبـات   ٣٦٦ لا يجوز للقاضي بمقتضى أحكام المـادة         –مع مضمون المستندات التي ارتكز عليها       
تعديل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخـصوم،    . م.م. أ ٣٧٠/٣د معطوفة على المادة     وعقو

وباتفاقهم الصريح، قد قيدوه بوصف وبنقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها، وبشأن حقوق يملكون              
قـوم   مناقشة محكمة الإستئناف وقائع الدعوى والمـستندات المبـرزة دون ان ت            –حرية التصرف بها    

  . رد السبب التمييزي–بتعديل الأساس القانوني للعلاقة القائمة بين الطرفين 
 لا يعاب عليها    – تمتّع محكمة الإستئناف بسلطة واسعة في تقديرها، بما فيها الإقرار            – وسائل اثبات    -

القـرار   اسـتناد    –، أو الخطأ في تطبيقها      .م.م. أ ٢١١في معرض ممارستها لهذا الدور مخالفة المادة        
المميز إلى جملة معطيات ووقائع للتوصل إلى القول بوجود حصرية وتكوين القناعة الكافية للوصـول       

 عدم الأخذ بالاستجواب ليس من شأنه نقضه في ضوء جملة المعطيات الأخرى التي             –إلى هذه النتيجة    
  .استندت اليها محكمة الإستئناف

 عدم وضوح مستندين مدلى بتـشويههما       –روط تحققه    ش – سبب تمييزي مبني على تشويه المستندات        -
 – اختلاف الخطأ في التفسير عن التـشويه         – تحقق واجب المحكمة في تفسيرهما       -وقابليتهما للتأويل   

 رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون       –اعتباره بمثابة الخطأ في التقدير الذي لا يعتبر سبباً للنقض           
  .فيه

  )١٨/١٠/٢٠٢٣در عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ  صا٥٥قرار رقم (
 مناقشة الأدلة ووسائل الاثبـات  – مفهوم تشويه المستندات    – سبب تمييزي مبني على تشويه المستندات        -١٥٩

 – عدم تحديد المستندات المدلى بتشويهها أو تحديد مواضع التشويه فيهـا             –لا تدخل ضمن هذا السبب      
  .رد السبب التمييزي

  )٨/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥٩قرار رقم (
 عدم تحديد المميز بشكل دقيق      – مفهومه كسبب تمييزي     – تشويه الوقائع ومضمون المستندات      – تمييز   -١٦٦

المستند أو المستندات المدعى تشويهها حتى تستطيع المحكمة العليا اجراء رقابتها على ما ادلى به من                
  . رد السبب التمييزي–ه والتأكد من وجوده تشوي

 مـرور زمـن     – استعراض نـصها     – موجبات وعقود    ٣٥٠ سبب تمييزي مبني على مخالفة المادة        -
 استبعاد القرار المميز تطبيق أحكام المـادة المـذكورة          –خماسي على حالات معينة تحددت في متنها        

   بين مورث المميز بـوجههم والمميـز هـي علاقـة            بعدما تبين لمحكمة الإستئناف ان العلاقة القائمة      
  مداينة وان الأموال المحولة اليه لم تكن في سبيل تقديمات لشركة وان نيـة المـشاركة سـواء فـي                    

 عدم مخالفة القـرار  – حق محكمة الإستئناف في تقدير الوقائع –الخسائر أو في الأرباح غير متوافرة     



  ٤٣فهرس هجائي    

 

 رد الـسبب    –في ظل انتفاء توافر الحالات الملحوظـة فيهـا          . ع. م ٣٥٠المطعون فيه أحكام المادة     
  .التمييزي

 عدم تحديد النص أو المبدأ القانوني أو القاعـدة القانونيـة            – سبب تمييزي مبني على مخالفة القانون        -
 رد التمييـز    – رد السبب التمييـزي      –الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها           

  .ته وإبرام القرار المطعون فيهبرم
  )٣١/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٤قرار رقم (

 – شروط تحقق فقدان الأساس القانوني       – سبب تمييزي مبني على فقدان القرار المميز الأساس القانوني           -١٦٨
غير القابل للمنازعـة وغيـر      استناد محكمة الإستئناف إلى اعمال الخبرة الفنية لإثبات وجود التعدي           

 قضاؤها بإقامة حائط فاصل كتدبير لرفع الضرر الناتج عن تعـدي عقـار              –المنكر اصلاً من المميز     
 تضمين قرارها ما يكفي من الأسباب الواقعية لإسناد الحل المقـرر      –المميز على عقار المميز بوجهه      

 .وإبرام القرار المميز رد التمييز برمته – قرار غير فاقد الأساس القانوني –
  )٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٥قرار رقم (

 ادلاء المميز بوجههما بوجوب ايراد السبب التمييزي المبني على          – تمييز   – أمر على عريضة     – عجلة   -١٧٥
 ـ  –عدم التعليل قبل الأسباب التمييزية الأخرى تحت طائلة رده شكلاً            دم قانونيتـه اذ لا   قول مردود لع

  .يوجد أي نص في قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم المميز ايراد أسباب التمييز وفق ترتيب معين
 تعداد محكمة الإستئناف المعطيات التي استندت اليها لتقرير وقـف تنفيـذ             – فقدان الأساس القانوني     -

مر على عريضة بما تضمنه مـن أسـباب   التدبير المعترض عليه واهمها ملف الخبرة الفنية وطلب الأ   
ووقائع اضافة إلى امور اخرى كافية لإسناد النتيجة التي توصلت اليها لإصدار قرار مؤقت قبل الفصل   

 .   رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –بالنزاع بموجب قرار نهائي 
  )٢٤/١/٢٠٢٤رفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غ٨قرار رقم (

 قرار مطعون فيه صادر عن محكمة الإستئناف برد الدفع بعـدم  – جمعية مالكي أقسام مختلفة في عقار       -١٧٩
 ادعاء بأن تمثيل المميز بوجهها هو غير قانوني وبأن رئيس الجمعية هو غير              –صفة جمعية المالكين    

ستئناف اهملت ما ادلى به لهذه الجهة ممـا يعـرض           ذي صفة لتمثيلها وتقديم الدعوى وان محكمة الإ       
 ردها الدفع بعدم صـفة المميـز        – عدم اهمال محكمة الإستئناف ادلاءات المستأنف        –قرارها للنقض   

 عدم تبيان المميـز     –بوجهها بعد اشارتها إلى اختلاف الدفع بعدم الصفة عن الدفع بعدم صحة التمثيل              
 اكتفاؤه بعرض وقائع النزاع التـي تخـضع لتقـدير           –لقرار المميز   الخطأ القانوني الذي يأخذه على ا     

  . رد السبب التمييزي لعدم صحته–محكمة الأساس دون رقابة عليها من قِبل محكمة التمييز 
 عدم تبيان المميز، في ادلائه ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بتقرير البت بالـدعوى               – سبب تمييزي    -

 تصدٍ لأساس الحق، اوجه الخطأ القانوني الذي ينسبه إلى المحكمة، ولـم             لأن الفصل فيها ينطوي على    
 اكتفاؤه بسرد وقائع النزاع التـي لا رقابـة          –يحدد المسألة القانونية التي يأخذ على المحكمة اهمالها         

  . رد السبب التمييزي لعدم صحته–لمحكمة التمييز عليها 
ر شرحه لسبب الطعن المبني على الخطأ في تقرير البـت            اشارة المميز إلى مادتين قانونيتين في اطا       -

 – عدم ادلائه بمخالفة القرار المميز لأي من هاتين المادتين وعدم تبيانه اوجـه المخالفـة                 –بالدعوى  
عرضه معطيات النزاع الواقعية دون تحديد المسألة القانونية التي يأخذ على محكمة الإستئناف اهمالها              

ما يسمح بإدراج الخطأ المنسوب إلى المحكمة ضمن أي من الحالات التي تجيز              عدم تضمينه اقواله     –
  . رد السبب التمييزي لعدم قانونيته–. م.م. أ٧٠٨الطعن تمييزاً وفقاً لأحكام المادة 

 سـكوت   – تعديات واضحة لا تحتمل اعطاء أي وصف مغاير لها           – تعديات على الأقسام المشتركة      -
عن المطالبة بإزالتها وطول أمد التعدي لا يضفي أية مشروعية على الفعـل             صاحب الحق فترة زمنية     

 عدم تبيان المميز اوجه الخطأ الذي يأخذه على         –الناتج عنه ولا ينزع عن المطالبة صفتها المستعجلة         
ع  ادلاءات تدخل في اطار استثبات الوقائ      –القرار المميز بالنسبة للمسألة المتعلقة بانتفاء عنصر العجلة         



   فهرس هجائي ٤٤

 

 رد التمييز برمته وإبرام     – رد السبب التمييزي لعدم قانونيته       – أمر يخرج عن رقابة محكمة التمييز        –
  .القرار المطعون فيه

  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (
ن استدعاء التمييـز   وجوب ان يتضم–. م.م. أ ٧٢١ و ٧١٨ المادتان   – شروط قبوله في الشكل      – تمييز   -١٨٢

طلبات لجهة الموضوع وليس فقط طلب نقض القرار المطعون فيه، تحت طائلة عدم قبوله في الشكل،                
وذلك لتمكين محكمة التمييز من الفصل مباشرة في موضوع القضية بعد النقض اذا رأت انها جـاهزة                 

 الأسباب التمييزية فـي مـتن        تحديد الجهة المميزة فيه    – تمييز مضموم إلى التمييز الأساسي       –للحكم  
 اكتفاؤها بطلب نقض القرار الإستئنافي المطعـون فيـه جزئيـاً            –استدعائها التمييزي دون المطالب     

 عدم تبيانها لمطالبها في حال نقض القرار     –للأسباب التي حددتها وتصديقه في شقه غير المطعون فيه          
 عدم مبادرة الجهة المميزة –منها القضاء به الإستئنافي حتى تتمكن المحكمة من معرفة ما هو مطلوب         

 –. م.م. أ ٧٢١إلى تصحيح الاستدعاء التمييزي ضمن مهلة الطعن تمييزاً وفق ما جـاء فـي المـادة                 
  . رده في الشكل– عدم استيفائه شروط قبوله شكلاً –استدعاء تمييزي خالٍ من المطالب 

 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤية      –ى ادارية    دعو – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      – تمييز أساسي    -
الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع                

  .امكانية التسديد بموجب العملة الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي
 النقص في التعليل ليس سبباً مـن أسـباب          –بب وجود نقص في التعليل       الطعن بالقرار الإستئنافي بس    -

  . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٧٠٨التمييز المحددة حصراً في المادة 
 طلب تصديق القرار المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم على البلديـة بدفعـه،      – استئناف طارئ    -

صراً بالدولار الأميركي نقداً أو بواسـطة التحويـل إلـى           على ان يتم الحكم مجدداً بإلزامها بتسديده ح       
 تصديق محكمة الإستئناف الحكم –حسابات الموكلين وفقاً لسعر الصرف في السوق مع الفائدة القانونية   

الابتدائي في ما قضى به من تمكين المستأنف عليها بصورة طارئة من دفع التعويض بما يعادله بالليرة      
 ردها بذلك ضمنياً على طلب الجهة المستأنفة طارئاً الحكم لها بالتعويض       –دفع الفعلي   اللبنانية بتاريخ ال  

 عدم اغفال محكمة الاستئناف البت بالطلب المذكور حتى يؤخذ عليها           –وفقاً لسعر الصرف في السوق      
  . رد السبب التمييزي–اغفالها البت أو الفصل في احد المطالب 

المميز لمخالفته قواعد الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني عملاً          طلب نقض القرار الإستئنافي      -
 اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء العدلي هو غيـر           –» قاضي الأصل هو قاضي الفرع    «بقاعدة  

 تلازم الفائـدة مـع قيمـة التعـويض          – تعدٍ من الإدارة على الملكية الفردية        –مختص للحكم بالفائدة    
 تحقق صـلاحية المحـاكم      –ذي يدخل في صلب الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي         المحكوم به وال  

العدلية للنظر بدعاوى ازالة التعدي على الملكية الفردية باعتبار القضاء العدلي هـو حـامي الملكيـة                 
 وجوب التعويض على المالك عن حرمانه      –الفردية من التعديات ولو كانت صادرة عن مصالح الدولة          

 تحقق اختصاص المحاكم العدلية للنظر بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصـلي             – بملكه   من التمتع 
 مخالفة –بعد تحديده نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل الاعتداء، وكون الفائدة تشكل فرعاً من اصل            

 الإختصاص  القرار المطعون فيه قواعد الصلاحية العامة في شقه القاضي برد طلب الحكم بالفائدة لعدم             
 الحكم على المستأنف عليها طارئاً بدفع الفائدة القانونيـة المتوجبـة علـى مبلـغ                – نقض   –الوظيفي  

  .التعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعية ولغاية تاريخ الدفع الفعلي
  )٢٨/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  نفيذت
 اقتصاره على البت بطلب وقف التنفيذ كتدبير مؤقت واحتياطي ريثما يجري            – قرار مميز    – تنفيذ قرار    -١٧١

 عدم تعرضه لموضوع الحكم الجاري تنفيـذه بموجـب          –البت بالمشكلة التنفيذية بموجب قرار نهائي       



  ٤٥فهرس هجائي    

 

 اثارته الجهـة المستـشكلة       عدم تعرضه لما   –المعاملة التنفيذية المعترض عليها أو لحجية هذا الحكم         
 قرار اسـتئنافي  –بخصوص مضمون الانذار التنفيذي ومدى مطابقته مع منطوق الحكم الجاري تنفيذه          

مطعون فيه قضى بأن ما انتهى اليه القرار المستأنف المؤقت لجهة رد طلب وقف التنفيذ قد جاء فـي                   
 ٨٢٩عدم تعرضه لأحكـام المـادتين        –محله القانوني في ضوء الأسباب المدلى بها في الاعتراض          

 اقتصار موضوع القرار المستأنف على البت بطلـب وقـف           –حتى يدلى بمخالفته لهما     . م.م. أ ٣٠٣و
 مـشكلة  –التنفيذ كتدبير احتياطي ومؤقت ريثما يجري البت بالمشكلة التنفيذية بموجب قـرار نهـائي     

لم تُعرض على محكمة الدرجة الثانية حتى يؤخـذ         تنفيذية لا تزال قيد النظر أمام رئيس دائرة التنفيذ و         
 .  رد التمييز وإبرام القرار المطعون فيه المميز–عليها مخالفة القانون بشأنها 

  )٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ ٤٧قرار رقم (
لك القرض بالعملة اللبنانيـة      إيداع شيكات بقيمة ذ    – قرض تجاري بالدولار الأميركي      – معاملة تنفيذية    -٢١٦

 اعتراض على ذلك الإيداع يرمي إلى إبطالـه         –على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي        
 نـزاع   -لتعارضه مع تعميم مصرف لبنان الذي أوجب تسديد القرض التجاري بالعملة المحددة فيـه               

 وجوب تحديد الكميـة أو      –لأميركي  حول سعر صرف الليرة اللبنانية الواجب اعتماده مقابل الدولار ا         
 اعتماد لبنان على    –المقدار الواجب إيفاؤه من الليرات اللبنانية مقابل الدين المحرر بالدولار الأميركي            

 عدم وجود سعر صرف رسمي للدولار الأميركي في المنظومة التـشريعية            –النظام الاقتصادي الحر    
 اعتماد أي سعر صرف من شأنه أن يؤثر –لسوق المحلية  تعدد أسعار الصرف على صعيد ا–اللبنانية 

 اعتبار مـسألة    –في مقدار الدين زيادة أو نقصاناً وأن يؤثر بالتالي على أساس الحق موضوع التنفيذ               
 ينظـر   –تحديد سعر صرف عملة الدفع أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بـالإجراءات               

ا النوع من المشاكل وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة أي            رئيس دائرة التنفيذ في هذ    
 منازعة جدية حول سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار         –وفقاً للظاهر ودون المساس بأصل الحق       

 تقرير وقف التنفيذ وتكليف المعترض المـستأنف مراجعـة محكمـة            –الإيفاء صحيحاً ومبرئاً للذمة     
  . للبت بمعدل سعر الصرف خلال مهلة شهر تحت طائلة متابعة إجراءات التنفيذالأساس المختصة

  )١٤/٣/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٧٨قرار رقم (
 تنفيذ حكم قضى بإعطاء حق مرور لعقار المنفذ على العقار العائد للمنفذ عليه مقابـل                – معاملة تنفيذية    -٢٣٣

 إيـداع قيمـة     –د بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الـدفع الفعلـي              تعويض محد 
. ل.ل/١٥٠٧/التعويض بموجب شيك مصرفي محرر بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف مقداره           

يفاء  طلب وقف التنفيذ في تلك المعاملة لعدم صحة إ         – مشكلة تنفيذية    –مقابل الدولار الأميركي الواحد     
 يعود لرئيس دائرة التنفيـذ وقـف التنفيـذ          – مشكلة غير متعلقة بالإجراءات      –التعويض المحكوم به    

 مـرور   –وتكليف المستشكل بمراجعة محكمة الأساس في حال تبين له جدية المنازعة وفقاً للظـاهر               
اصل الاجتماعي البلاد بظروف اقتصادية ومالية ومصرفية معلومة من الكافة ومتداولة على وسائل التو  

 –أدت إلى عدم قابلية الشيكات للتحصيل بقيمتها الفعلية فضلاً عن تعدد سعر صرف الدولار الأميركي              
 ـ            . ل.ل/١٥٠٧/إيفاء التعويض المحكوم به بموجب شيك مصرفي وعلى أساس سعر الصرف المحدد ب

افي الجاري تنفيذه ولا يوفي الدائن      للدولار الأميركي الواحد لا يحقق العدالة المتوخاة من القرار الاستئن         
 تقرير وقف التنفيذ    –حقه الفعلي، كما يشكّل إثراء غير مشروع للطرف المدين على حساب ذلك الدائن              

  .وتكليف المستشكل مراجعة محكمة الأساس خلال مهلة محددة
  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢١قرار رقم (

 مقبول دائماً خارج مهلـة الأيـام        –  اعتراض على معاملة تنفيذية لانتفاء الحق موضوع السند التنفيذي         -٣٦٩
 اعتراض  –م متى استند إلى انتفاء الحق كلياً أو جزئياً          . م.  أ ٨٥٠العشرة المنصوص عليها في المادة      

 مـن قبيـل المنازعـة بـالحق         هحري القبول في الشكل، رغم تقديمه خارج المهلة القانونية، باعتبار         
  . قبول الاعتراض شكلاً– موضوع السند التنفيذي



   فهرس هجائي ٤٦

 

تنفيذ عقد تأمين عقاري لصالح المصرف المعترض بوجهه ضماناً لتسديد قيمة قرض مصرفي كانت               -
 مطالبة بإبطال المعاملـة التنفيذيـة      –المعترض بوجهها الثانية قد استجرته لإشادة مركز تجاري كبير          

يها وشطب إشارة الحجز التنفيذي عن صحائف الأقسام العائدة للجهة المعترضة لانتفـاء             المعترض عل 
الحق موضوع عقد التأمين العقاري الجاري تنفيذه تبعاً لاستيفاء المصرف كامل قيمة دينه مع ملحقاته               

 ،شركة سددوا له مبالغ مالية لحساب تلك ال       ن الذي ،عن طريق مالكي الأقسام، في ذلك المركز التجاري       
 ، اعتبار العقد الأساسي، مصدر العلاقـة بـين الفرقـاء          –مقابل موافقته على فك التأمين عن أقسامهم        

 أقسام ناشئة مـن إفـراز       – اذهي جرى فتح حساب مصرفي كوسيلة لإنف      قرضاً مضموناً بتأمين عقار   
وين إشـارة   عقار الشركة المعترض بوجهها، جرى بيعها للغير ومن بينهم الجهة المعترضة، مع تـد             

البناء المشاد مـن قبـل       اعتبار مالكي الأقسام الخاصة في       –تأمين عقاري على صحائف تلك الأقسام       
ترضة، المعترض بوجهها، مدينين للمصرف المعترض بوجهه بموجب غير قابل للتجزئة           الشركة المع 
من مـدينين    تضا – موجبات وعقود    ٣٩ و ٣٧ و   ٢٣ تجارة و    ٢٥٦ ملكية عقارية و     ١٤٧سنداً للمواد   

ترضة مسؤولة عن كامل قيمة الدين المحددة في طلـب   اعتبار الجهة المع –قابل للتجزئة   بموجب غير   
ترضة في عقد القرض، سنداً     والشركة المق التنفيذ مع الفائدة التعاقدية المتفق عليها بين المصرف الدائن          

 مستوجب  – لسند الجاري تنفيذه   إدلاء بمرور الزمن على الحق المثبت با       – موجبات وعقود    ٢٣للمادة  
المصرف مطالبات بالتسديد إلى    الرد في ظل انقطاع مرور الزمن بإقرار الشركة المدينة بالدين وتقديم            

 إدلاء غير جائز بمرور الزمن الخماسي على الفوائد لأن من شأن انقطاع مرور الزمن               –ين  تترضالمع
 اقتصار الدين الملزمة به الجهة      –»  للأصل الفرعتبعية  «على الدين أن يقطعه على الفائدة تطبيقاً لمبدأ         

اعتبارهـا خلفـاً خاصـاً للـشركة         ب ،المعترضة على الأصل والفوائد والعمولات المشمولة بالتـأمين       
 عدم توجب الفوائد واللواحق المترتبة بعد القرض ولغاية التسديد الفعلي، والتي تبقى على              –ترضة  المق

 اعتبار الجهة المعترضـة     – لخروجها من نطاق عقد التأمين       ،يله المتضامن عاتق المدين الأساسي وكف   
ملزمة تجاه المصرف المعترض بوجهه بقيمة الدين المحدد في طلب التنفيذ بالإضـافة إلـى الفائـدة                 

 عملاً بالمـادة  ،التعاقدية المعمول بها من المصرف عن سنة قبل تاريخ ذاك الطلب وعن سنة بعده فقط   
 قبول الاعتراض جزئيـاً     –  عدم اعتبارها مسؤولة عن بقية الديون المطالب بها        –قارية   ملكية ع  ١٢٤

  .في الأساس
  )٢٥/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٢قرار رقم (

 موضـوع    طلب إبطال الإيفاء الحاصل من المنفذ عليه في المعاملـة التنفيذيـة            –اعتراض على تنفيذ     -٤٠١
 ٨٥١ و ٨٥٠المادتـان    – قيمة الدين المتوجب بالدولار الأميركـي     راهن لثبوت مخالفته    الاعتراض ال 

 لا يعـود للمنفّـذ توسـل    –نصتا على حق المنفذ في الاعتراض على التنفيذ في مهلة محـددة        . م.م.أ
  . رد الاعتراض شكلاً–الاعتراض أمام هذه المحكمة طعناً بالمعاملة التنفيذية 

  )٢٨/١١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٣١٦قرار رقم (
ي مهلة محددة تحت طائلة      على إسم المنفذ ف     بإلزام المنفذ عليه بتسجيل بناءٍ      حكم قضى  – معاملة تنفيذية    -٤١٣

 قـرار   – العطل والضرر للأخيـر      عنيض  كراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبدفع تعو        غرامة ا 
 –تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه وبتحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي على العقـارات موضـوعه                ب

 – تكييـف قـانوني      –إعتـراض    –ين بقيمة التعويض ونفقات المحاكمة والتنفيذ       يإيداع شيكين مصرف  
 ـعتراض علـى الا م التي ترعى الا.م. أ٩٥٩إعتراض وفقاً لأحكام المادة       ينظـر فـي ذلـك    –داع ي

 قبول الاعتراض شـكلاً لـوروده ضـمن         –الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة          
  .المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام وفقاً لأحكام تلك المادة

المبـالغ   اعتراض يرمي الى رفض الايداع الحاصل من المعترض عليه كونه لا يشكل إلا جزءاً من                 -
 يقتضي أن يكون الدين الذي يقرر من    – يبحث في مدى صحة ذلك الايداع        –والالتزامات المحكوم بها    

     شترط أن يكون الايداع الحاصل من المحجوز عليـه          –المقدار   نأجله الحجز التنفيذي مبلغاً نقدياً معيي 
 –امات غير مالية أو موجبات فعـل         لا يستقيم الايداع مقابل التز     –مساوياً للدين والفوائد والمصاريف     

ثبوت تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي تحصيلاً للدين المحكوم به والمتمثل في بدل العطـل                



  ٤٧فهرس هجائي    

 

ذلـك الحكـم     والضرر إضافةً الى نفقات المحاكمة والتنفيذ دون سائر الإلزمات المقضي بها بموجب           
 عدم منازعة المعترض في صحة      –زامات مالية   ع وليست بال  . م/٥٠/ ات فعل وفقاً للمادة   بلكونها موج 

 لا يمكن تحديد مقـدار الـدين        –الايداع الحاصل لجهة بدل العطل والضرر ونفقات المحاكمة والتنفيذ          
للأصـول   المترتب بموجب الغرامة الإكراهية المحكوم بها إلا بعد تصفيتها بمقتضى قرار قضائي وفقاً

  . السليملقانونياض لوقوعه في غير موقعه ا رد الاعتر–
  )١٦/١٠/٢٠٢٣ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في المتن بتاريخ ٢٣٣قرار رقم (

  توزيع حصري
 ايلاء احداهما الأخرى حق توزيع منتج الكريما        – علاقة تجارية قائمة فيما بينهما       – شركتان تجاريتان    -١٥٤

 توصيف  – مسؤولية   – بتعويض    المطالبة – فسخ العقد    –المخفوقة بصورة حصرية في لبنان وسوريا       
 الطعن به لفقدانه الأساس القانوني – قرار مميز  –العلاقة التعاقدية القائمة بين المميزة والمميز بوجهها        

 اعتبار القرار المميز ان بحث ما تناوله الفريقان من نقاش حول توصيف العلاقة التعاقديـة القائمـة        –
زيع حصري لا يلقى جدواه الا بمعرض البحث عن مسؤولية          بينهما من انها علاقة توزيع عادي أو تو       

 لا يحول دون    ٣٤/٦٧ اعتباره ان عدم اخضاع علاقة الطرفين للمرسوم الإشتراعي رقم           –فسخ العقد   
جواز مطالبة الفريق المتعاقد بحقوق يدعي ترتبها له عند اخلال معاقده بالتزاماته تجاهه وذلـك وفـق     

 اعتباره بأن المستأنف عليها اعطـت       –ا في قانون الموجبات والعقود      القواعد العامة المنصوص عليه   
المستأنفة حق التوزيع الحصري لمنتجاتها من الكريما المخفوقة، وان واقعة الفسخ تحققت عند اخلالها              
بالعقد عبر تزويدها احد الزبائن بالبضاعة موضوع التعاقد الحصري، مما ادى إلى إلزامها بتسديد مبلغ        

 استناد محكمة الإستئناف في اطار تحديدها المسؤولية عن فسخ العقـد إلـى              –لى المستأنفة   تعويض إ 
 قرار مميز غيـر فاقـد اساسـه         –عناصر ومعطيات واقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها          

  . رد السبب التمييزي–القانوني 
 لا يعاب عليها    –ها، بما فيها الإقرار      تمتّع محكمة الإستئناف بسلطة واسعة في تقدير       – وسائل اثبات    -

 اسـتناد القـرار     –، أو الخطأ في تطبيقها      .م.م. أ ٢١١في معرض ممارستها لهذا الدور مخالفة المادة        
المميز إلى جملة معطيات ووقائع للتوصل إلى القول بوجود حصرية وتكوين القناعة الكافية للوصـول       

ليس من شأنه نقضه في ضوء جملة المعطيات الأخرى التي          عدم الأخذ بالاستجواب     –إلى هذه النتيجة    
  . رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه–استندت اليها محكمة الإستئناف 

  )١٨/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥٥قرار رقم (

  جمعية مالكين
 تعديات واضـحة لا تحتمـل       –الأقسام المشتركة    تعديات على    - جمعية مالكي أقسام مختلفة في عقار        -١٧٩

 سكوت صاحب الحق فترة زمنية عن المطالبة بإزالتهـا وطـول أمـد     –اعطاء أي وصف مغاير لها      
 عدم  –التعدي لا يضفي أية مشروعية على الفعل الناتج عنه ولا ينزع عن المطالبة صفتها المستعجلة                

ار المميز بالنسبة للمسألة المتعلقة بانتفاء عنصر العجلة        تبيان المميز اوجه الخطأ الذي يأخذه على القر       
 رد الـسبب    – أمر يخرج عن رقابة محكمـة التمييـز          – ادلاءات تدخل في اطار استثبات الوقائع        –

  .التمييزي لعدم قانونيته
 لا يمكن إعمال أحكام قانون الموجبات والعقود الا في كل ما لا يتعارض مـع أحكـام                  – قانون عام    -

 إعمال احكامه في المسائل المتعلقـة بـإدارة         – ٨٨/١٩٨٣ مرسوم اشتراعي رقم     –وانين الخاصة   الق
 صلاحية جمعية مالكي الأقسام المختلفة في البناء في اتخاذ القـرارات            –الأبنية والأقسام المفرزة فيها     

 رد  – ادارة البنـاء     المتعلقة بإدارة الأقسام المشتركة وحمايتها وازالة التعديات عنها وفق أحكام نظـام           
  . التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه



   فهرس هجائي ٤٨

 

  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (

  حجز احتياطي
 تصديقها الحكم الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لهذه         – رده من قِبل محكمة الإستئناف       – حجز احتياطي    -١٧٢

كما ورد في قراره، هو     » وفي ضوء المعطيات المتوافرة   « رد الطلب من قِبله،      الجهة بعد اعتبارها ان   
التي توجب على القاضي ان يذكر . م.م. أ٦٠٧ ادلاء بمخالفتها أحكام المادة      –كافٍ لبيان أسباب القرار     

 –ليـل   ، وإفقاد قرارها التع   .م.م. أ ٨٧٠ ادلاء بمخالفتها أحكام المادة      –الأسباب التي بنى عليها قراره      
 اعتبار القرار الإستئنافي ان الدين المسند اليـه         –تعليل كافٍ بالنظر لمعطيات الدعوى ولطبيعة الطلب        

 عـدم   –الحجز هو غير ثابت في مقداره ومبدئه وهو غير مرجح الوجود بالانطلاق من أوراق الملف                
 تعليـل كـافٍ     –موالهم  وضوح تفاصيل وحدود العلاقة المالية بين المميزين والمطلوب الحجز على ا          

 ٦٠٧ عدم مخالفة أحكـام المـادة        –وعرض وافٍ للأسباب التي ادت إلى رد طلب الحجز الإحتياطي           
  . رد السبب التمييزي–. م.م.أ
 ايلاء  –بفقرتيها الأولى والثانية    . م.م. أ ٨٦٦ سبب تمييزي مبني على مخالفة القرار الإستئنافي المادة          -

عده المحكمة الناظرة باستئناف قراراته سلطة واسعة بشأن تقدير الأدلة التـي          رئيس دائرة التنفيذ ومن ب    
 ممارسة هذه السلطة في ضوء ظاهر المـستندات         –يقدمها طالب الحجز لإثبات ارجحية وجود الدين        

 علاقة ماليـة    – عدم اصداره لتاريخه قراره الظني       – أوراق مقدمة أمام قاضي التحقيق       –والمعطيات  
 إعمال محكمة الإستئناف سلطتها في –ين الجهة المميزة والمطلوب الحجز على اموالهم       غير واضحة ب  

 عدم امكانية اعتبار احد فريقي العلاقة المالية دائناً أو مديناً تجاه الآخر قبـل               –تقدير الأدلة والبيانات    
بفقرتيهـا  . م.م. أ ٨٦٦ عدم مخالفة محكمة الإستئناف المـادة        –اجراء المحاسبة بينهما وفقاً للأصول      

  . رد السبب التمييزي–الأولى والثانية 
 حق الإرتهان   – موجبات وعقود    ٢٦٩ سبب تمييزي مبني على مخالفة القرار الإستئنافي أحكام المادة           -

العام الممنوح للدائن بموجب المادة المذكورة على أموال مدينه لا يوليه حق طلب الحجز الإحتياطي الا          
 رد  – رد السبب التمييـزي      – أمر غير متحقق     –. م.م. أ ٨٦٦ المحددة في المادة     اذا توافرت الشروط  

 . التمييز برمته وإبرام القرار المميز
  )٤/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٨قرار رقم (

عليها فـي   اعتباره مقدماً ضمن مهلة الأيام الخمسة، المنصوص         – اعتراض على قرار حجز احتياطي       -٤١١
قبـول   –، لعدم ثبوت تبليغ المعترض المحجوز بوجهه القرار المعتـرض عليـه             .م.م. أ ٨٦٨المادة  

مطالبة بالرجوع عـن قـرار الحجـز الإحتيـاطي      –الإعتراض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية      
اب عرض  المعترض عليه بسبب ايداع المعترض قيمة الدين المطالب به لدى الكاتب العدل بموجب كت             

الناصة على وجوب حصوله في ملف معاملـة     . م.م. أ ٨٥٧ايداع خاضع لأحكام المادة      –فعلي وايداع   
الحجز الإحتياطي، لا عند الكاتب العدل، وعلى وجوب ان يشمل مبلغاً مساوياً دين الحاجز والمشترك               

الإحتياطي لمخالفة عدم ابراء ذمة المعترض من الدين سبب الحجز       –بالحجز، مع الفوائد والمصاريف     
الإيداع الحاصل لدى الكاتب العدل مبدأ الإيداع بالتخصيص في ملف الحجز المنصوص عليه في تلـك   

  .مطالبة مستوجبة الرد لوقوعها في غير محلها القانوني –المادة 
 مطالبة بالرجوع عن قرار الحجز الإحتياطي لعدم توجب أي دين في ذمة المدين بمجـرد حـصول                  -

صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ترجيح وجود       –ي وايداع للدين سبب الحجز لدى الكاتب العدل         عرض فعل 
عرض فعلي وايداع مرفوض من قبل الدائن وغير صادر حكـم بـصحته    –الدين وفقاً للظاهر المتاح     

اعتبار الدين سبب الحجز الإحتياطي مرجح الوجود فـي ذمـة المعتـرض              –عن المحكمة المختصة    
 موجبـات وعقـود،   ٩٩جهه لانتهاء اثر الإبراء المؤقت المترتب على الإيداع سنداً للمادة المحجوز بو 



  ٤٩فهرس هجائي    

 

اعتراض مستوجب الـرد فـي الأسـاس         –تحقيقاً للشرط الفاسخ المترتب على رفضه من قبل الدائن          
  .لوقوعه في غير محله القانوني

  )٣/١/٢٠٢٤ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢قرار رقم (
 اعتراض على ذلك    –داع قيمة الدين المحجوز لأجله بموجب شيك بالعملة الوطنية          ي إ –حجز احتياطي    -٤١٦

 يجوز للمحجوز عليـه     – قيمة الدين مع انهيار سعر الصرف        يطالايداع كون المبلغ المودع لم يعد يغ      
المصاريف عملاً بأحكـام  إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد و           

 .م.م. أ٨٥٧المادة 
 والإجراءات الواجب اتباعها عنـد      عدم تحديد المرجع الصالح للنظر في طلب رفع الحجز والأصول          -

التي  .م.م. أ ٩٥٩ة في المادة    ن يقتضي الرجوع إلى الأصول المبي     –صول الايداع بموجب تلك المادة      ح
 ينظر رئيس دائرة التنفيـذ فـي        –تحاد العلّة   على العقار لا   في الحجز التنفيذي     تنظم إجراءات الايداع  

 ورود الاعتراض ضمن مهلة –الاعتراضات على الايداع وفقاً للأصول المتبعة في القضايا المستعجلة         
  . قبوله شكلاً- المذكورة ٩٥٩خمسة أيام المنصوص عليها في المادة 

. م. أ/٨٧٠/ سندا للمـادة      الحجز الاحتياطي  لسقوط  دفع بوجوب رد الاعتراض لانتفاء موضوعه تبعاً       -
 يسقط الحجز الاحتياطي وفقاً لتلك المادة إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء                 –. م

تاريخ قرار الحجز مـالم     من  لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام             
نقضاء تلك المهلة دون التقدم بالدعوى   الذلك الحجز في حال     » تلقائي«وط  ق س – قد تقدم بذلك سابقاً      يكن

 الى محاكمة نزاعية لتقريـر إعلانـه    جزذلك السقوط لا يستوجب دعوة الحا      إعلان   -أو بطلب التنفيذ    
 ينبغي أن يرمي موضوع دعوى اثبات الدين الى الحكم بالدين ذاته المحجـوز مـن أجلـه                  –بنتيجتها  

 – بحث في مدى سقوط الحجز الاحتياطي موضوع الاعتراض الراهن           –أي دين آخر    ب احتياطياً وليس 
ثبوت تقديم المعاملة التنفيذية من المعترض الحاجز اثباتاً للدين المحجوز لأجله بعد انقضاء خمسة أيام               

رض بوجه المعتـرض عليـه   ت تناول الدعوى المقامة من المع   –على تاريخ صدور الحجز الاحتياطي      
 لا يمكن تبعاً لذلك اعتبار تلـك  – مختلفاً عن الدين المحجوز لأجله وفقاً لظاهر استحضار الدعوى    ديناً

 ـ             –. م.م.أ/٨٧٠/ادة  الدعوى دعوى إثبات الدين سبب الحجز الاحتياطي وفقاً للمعنى المقصود في الم
رد إدلاءات   – عليه وإعلان السقوط التلقائي للحجز موضوع الاعتراض الراهن          ترضعإجابة طلب الم  

رض المتعلقة بالاعتراض على الإيداع في ملف ذلك الحجزلانتفاء موضوعها تبعاً لسقوط الحجز             تالمع
  .المذكور

  )٢٣/١٠/٢٠٢٣ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في المتن بتاريخ ٢٧٠قرار رقم (

  حجز تنفيذي
ى ايداع قيمة الـدين الجـاري       اقدام المعترضة المنفذ بوجهها عل     – اعتراض على حجز تنفيذي عقاري       -٤٠٩

ادلاء الجهة المعترضـة     –تنفيذه على عقاراتها بموجب معاملة عرض فعلي وايداع لدى الكاتب العدل            
مطالبة بإزالة اشارات الحجز التنفيذي عن  –بانتهاء المعاملة التنفيذية المعترض عليها بالإيفاء الحاصل    

لحجز إلى المبلغ المودع من قبلها، كيما يصار إلى     صحائف عقارات الجهة المعترضة، وبنقل اشارات ا      
توزيعه بالتساوي على الدائنين، قبل وقوع البيع، عملاً بنظام الإيداع مع التخصيص المنصوص عليـه               

  .م.م. أ٨٥٧في المادة 
التي تتضمن احكاماً خاصة بـالحجز التنفيـذي        . م.م. أ ٩٥٩ ايداع بالتخصيص مستظل بأحكام المادة       -

 – المتضمنة احكاماً عامة شاملة جميع انواع الحجوز       ٨٥٧تتقدم بالتطبيق على أحكام المادة      العقاري، و 
عدم ابراء ذمة المعترضة من الدين الجاري تنفيذه بواسطة الايداع لدى الكاتب العدل لانتفـاء ايـداع                 



   فهرس هجائي ٥٠

 

نفيذية كمـا   المبلغ، المساوي دين الحاجز المعترض بوجهه والفوائد والمصاريف، في ملف المعاملة الت           
ادلاء غير جائز من قِبل المعترضة ببراءة ذمتها لمجـرد           –. م.م. أ ٩٥٩هو مفروض بمقتضى المادة     

ايداعها مبلغ الدين لدى الكاتب العدل في ضوء عدم صدور قرار عن المحكمة المختصة باعلان صحة                
ير منتهية لعدم ابراء ذمـة      معاملة تنفيذية غ   –. م.م. أ ٨٢٥العرض الفعلي والإيداع سنداً لأحكام المادة       

اعتراض مستوجب الرد في الأساس لوقوعه في غير         –المدينة المنفذ بوجهها من الدين الجاري تنفيذه        
  .محله القانوني

 )٣/١/٢٠٢٤ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١قرار رقم (

  حساب ادخار بعملة الدولار الأميركي
 دعوى ترمي إلى إلزام المصرف بتسليم المـدعي         –لة الدولار الأميركي     حساب ادخار بعم   –مصرف   -٣١٣

 -مبلغاً نقدياً من ذلك الحساب وإلا تحويل ذلك المبلغ إلى حساب الأخير في دولة الامـارات      ) المودع(
 ومـا   ١٦٦ حساب مصرفي ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام المادة          –بحث في طبيعة حساب الادخار      

 حساب وديعة نقدية يكسب المصرف ملكية النقود المودعة لديه شرط           –د والتسليف   يليها من قانون النق   
 اعتبـار   –ان يرد مبلغاً مماثلاً إلى المودع لدى طلب الأخير أو عند الأجل المتفق عليه فـي العقـد                   

 ثبوت توجيـه المـدعي      –المصرف المدعى عليه مديناً للمدعي برصيد حساب الإدخار العائد للأخير           
إلى ادارة المصرف المدعى عليه يعرب له فيه عن رغبته بممارسة حقه بفك التجميـد وسـحب                 كتاباً  

 لا يعود تبعاً لذلك للمدعى عليه أي سلطة استنسابية لرفض طلب الـسحب            –وديعته بتاريخ الاستحقاق    
  .بحجة الحساب المجمد

ت عملة الحساب الأجنبـي      دفع بإعفاء المصرف المدعى عليه من أي مسؤولية تجاه العميل اذا اصبح            -
ُـدلى به –غير متوافرة كلياً أو جزئياً لأي سبب كان       بند – بحث في مدى تحقق شروط بند الإعفاء الم

)  من عقد فتح الحـساب ٣/١٠البند  (لا يعفي المصرف من موجب رد الوديعة بل يعفيه من المسؤولية            
الأميركي لا يشكل بحد ذاتـه دلـيلاً      رفض المصارف تمكين المودعين من سحب ودائعهم بالدولار          –

 لا يمكن القـول بوجـود أي   –على عدم توفر تلك العملة ولا يعفي المصرف من موجباته لهذه الجهة         
حائل يحول دون السحب ويعفي المدعى عليه من موجب تسديد قيمة الوديعة نقداً عند آجال الاستحقاق                

 رد الـدفع بالإعفـاء مـن        –نقداً لغاية تاريخه    لعدم صدور أي قانون يضع قيوداً على سحب الودائع          
المسؤولية المدلى به من المصرف في اطار الدعوى الراهنة الرامية إلى إلزام الأخير بتنفيذ الموجـب                

  .الواقع على عاتقه
 دفع بعدم امكانية توفير عملة الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية بسبب الأزمة الاقتصادية السائدة التـي                -

 القوة القاهرة هي حدث مفاجئ خـارج  – بحث في مدى تحقق شروط القوة القاهرة    –قوة قاهرة   تشكل  
 –عن ارادة الانسان ويتّصف باستحالة توقّعه ودفعه ما يحول دون امكانية قيام المدين بتنفيذ موجباتـه                 

من حـدوث   خبراء واختصاصيون في العلوم المالية والاقتصادية والشؤون المصرفية كانوا قد حذّروا            
 كان علـى    – تعدد المؤشرات التي كانت تُنبئ بحصول تلك الأزمة          –الأزمة الاقتصادية قبل وقوعها     

جميع المصارف توقّع حصول الأزمة الاقتصادية ووضع آلية تؤدي إلى تدارك نتائجها بصفتهم مـن               
فـي الأزمـة     عدم توافر شروط ومواصفات القوة القاهرة        –الممتهنين والمتخصصين في هذا المجال      

 لا يمكن اعفاء المصرف الممتهن من التزاماته تجاه العميل في ظل عدم             –الراهنة التي يمر بها لبنان      
 لا تُبرأ ذمة المدعى عليه من التزامه برد المبـالغ المودعـة لديـه               –ثبوت عدم توفر العملة الأجنبية      

يتوافق مع القانون واحكام العقد      يجب ان تخضع المصارف لأوامر الزبون بشأن وديعته بما           –للمدعي  
 ثبوت حق المدعي في استرداد وديعته النقدية بمعزل عن سبب الاسـترداد أو              –المبرم مع المصرف    

 اعتبار رفض المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصيد حسابه يشكل تعـدياً واضـحاً       –الغاية منه   
 إلـزام   –ة لموجبات المصرف التعاقديـة      على حق الأخير المشروع وخرقاً للدستور والقوانين ومخالف       



  ٥١فهرس هجائي    

 

الأخير بتسليم المدعي المبلغ المطلوب من حساب الادخار العائد له نقداً تحت طائلة غرامـة إكراهيـة          
  .عن كل يوم تأخير في التنفيذ

  )٩/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ١٣٦قرار رقم (

  حساب جار
 قروض بالدولار الأميركي معطاة من مصرف إلى تاجر لزوم تجارته بموجـب       – وإيداع    عرض فعلي  -٣٢٦

 لدين  اًعقد تعامل بالحساب الجاري ومقابل تأمينات عينية عقارية على عقارات زوجة المقترض ضمان            
 إقدام التاجر المذكور على تسديد ما يعتقد أنه الرصيد المتوجب في ذمته لذاك المـصرف                –المصرف  

للـدولار  . ل.ل/ ١٥٠٧/ والمعـين بــ      لـدولار لرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي        باللي
 رفض المصرف الـدائن     - بموجب كتاب عرض فعلي وإيداع بواسطة الكاتب العدل        الاميركي الواحد، 

   .ية إلى طلب إثباتهم دعوى را–العرض الفعلي والإيداع 
جاري العائد للمدعي لدى المدعى عليه بعد إيفائه الـدين           طلب إضافي رامٍ إلى إعلان إقفال الحساب ال        -

 حساب جارٍ غير مقفل أصولاً بتاريخ إجراء العرض الفعلي والإيداع           –المترتّب في ذمته لهذا الأخير      
 من شأن عدم إقفال الحساب الجاري أن يحول دون إظهـار رصـيده النهـائي،                –موضوع الدعوى   

    اعتبار الحساب المذكور قائماً ومنتجاً مفاعيله كافة بين         –ة بين فريقيه    وبالتالي دون قيام رابطة مديوني 
 طلب إضافي مستوجب الرد لانتفـاء شـروط إقفـال           -الفريقين بالرغم من معاملة العرض والإيداع     

  .الحساب الجاري بين فريقي النزاع
لحاصل من قبـل المـدعي   ة بإعطاء الحكم بصحة العرض الفعلي والإيداع، بالعملة الوطنية، وا        مطالب -

 علـى العـرض     –تسديداً لرصيد الدين المتوجب في ذمته للمدعى عليه، والمحرر بالدولار الأميركي            
، .م.م.أ ٨٢٥ و ٨٢٢الفعلي والإيداع استيفاء الشروط القانونية لصحته، والمنصوص عليها في المادتين           

 عدم اعتبار أحد فريقي عقد الحساب الجاري دائناً         –يما يعتبر صحيحاً ومبرئاً ذمة المدين تجاه الدائن         ك
أو مديناً للفريق الآخر أو قيام أحدهما بتسديد مبلغ في الحساب المذكور إيفاء لرصيد ذلك الحساب، ما                 

 دين غير معين المقدار وغير مستحق الأداء لـصالح المـدعى            –لم يتم إقفاله وإظهار رصيده النهائي       
اريخ إجراء معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى بنتيجة انتفـاء           عليه في ذمة المدعي، بت    

 عرض فعلي وإيداع غير صحيح وغير مبرئ ذمة المدعي المدين تجاه          –إقفال الحساب الجاري بينهما     
 رد – دعوى مستوجبة الرد برمتها لعدم ارتكازها على أسـاس قـانوني سـليم           –المدعى عليه الدائن    

  .لية برمتها في الأساسالدعوى الأص
  )٢١/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ٩قرار رقم (

  حق ارتفاق
 مطالبة بتدوين حق ارتفاق لمصلحة عقار المدعي في نبع ماء كائن في عقار المدعى عليـه المجـاور،    -٣٥٩

  مطالبة منـضوية إلـى     –ع  ضح على مياه ذلك النب    وبإلزام المدعى عليهما الآخرين إزالة تعديهما الوا      
الاختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية باعتبارها تتناول حقوقاً مكتسبة على مياه الأملاك العموميـة ولا              

 تقديم هذه المطالبة بعد صدور      – ٣٢٠/١٩٢٦ من القرار رقم     ٢٣سيما حقوق  الارتفاق، عملاً بالمادة       
ديد والتحرير في المنطقة العقارية الواقع فيها النبع موضوع الدعوى          التحرار الاختتام النهائي لأعمال     ق

 من القرار رقم    ٣١يجعل القاضي العقاري غير مختص لقبول أي اعتراض بشأنها سنداً لأحكام المادة             
 التي  .م.م.أ ٨٦ دعوى من خارج اختصاص الغرفة الابتدائية سنداً للبند السابع من المادة             – ١٨٦/٢٦

 إعـلان عـدم     –لقاضي المنفرد دون سواه صلاحية نظر الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق           أناطت با 
اختصاص الغرفة لنظر هذه الدعوى وتقرير إحالتها إدارياً على القاضي المنفرد في بعبدا، الناظر فـي          

  .م.م.أ ٩١الدعاوى العقارية، سنداً للمادة 



   فهرس هجائي ٥٢

 

  )٧/٣/٢٠١٩بل لبنان غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في ج٥٩قرار رقم (
اشارة حق ارتفاق بالمرور مدونة على صحيفة عقار المـستدعي لـصالح عقـارات               – سجل عقاري    -٣٨٢

مجاورة لعقاره المرتفق بناء على اتفاق بين المستدعي المذكور وبين مالكي العقارات المنتفعـة بهـذا                
بنان الجنوبي طلباً لشطب تلك الاشارة بعد افراز عقـار   استدعاء امين السجل العقاري في ل      –الارتفاق  

المستدعي المرتفق إلى عقارين ووقوع حق الارتفاق بالمرور، بنتيجة الافراز، ضمن مساحة العقـار              
قرار امين السجل العقاري برد الطلب لتعذر اجابته بداعي انتفـاء الاستحـصال علـى            –المفرز عنه   

طعن بقرار الرد أمام محكمـة   –كي العقارات المنتفعة بحق المرور  موافقة صريحة عليه من سائر مال     
اعتبار اجابة طلب الجهة الطاعنة      – قبول الطعن شكلاً     -محل العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية       

مشروطة بحصول اتفاق على هذا الأمر بين اصحاب العقارات المنتفعة بحق الارتفاق المطلوب شطب              
شطب الاشارة المشكو منها منطوياً على قرار بإلغاء الاتفاق المكرس لحق الارتفـاق      اعتبار   –اشارته  

 –بالمرور موضوعها، الأمر الذي يتعدى صلاحية امين السجل العقاري ويدخل في اختصاص القضاء              
 . تصديق القرار المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني ورد الطعن في الأساس

  )١٤/١٢/٢٠٢٣درجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة ال (

  رد قاضٍ
وجوب التقدم به أمام المحكمة بكامل       –تقديمه أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف        – طلب رد قاضٍ     -٢٢٧

  .رد الطلب شكلاً –اعضائها وليس أمام الرئيس الأول منفرداً 
تذّرع طالب الرد    –نه وبين المحامي وكيل احد الفرقاء       لوجود خصومة بي  ) محام عام ( طلب رد قاضٍ     -

تذّرعـه بـسبب     –بعدم استطاعة القاضي المطلوب ردها النظر في الملف المطروح أمامها دون ميل             
آخر يتمثل باتخاذ القاضي المطلوب ردها اجراء يرمي إلى توقيف طالب الرد بخصوص قرار نفقة لم                

مجرد وجود خصومة    –بحث في مدى تحقق شروط الرد        –حية  يزل موضع طعن أمام المحكمة الرو     
     لا بد في  –بين القاضي والوكيل أو محامي احد فرقاء الدعوى لا يؤلف بحد ذاته سبباً لقبول طلب الرد

دين النفقة يستوجب التوقيف في      –هذه الحالة من وجود تحيز واضح لصالح احد الخصوم دون الآخر            
تقريـر الأجـراء     –لمحامي العام تقرير ذلك الإجراء بما له من حق تقـدير            يعود ل  –حال عدم الدفع    

 –المذكور لا يشكل دليلاً على ميل القاضي المطلوب ردها ضد الوكيل الذي لا يعد فريقاً في القـضية          
لا يمكن الطعن بقرارات     –يعود للمتضرر من ذلك الإجراء الطعن به أمام المرجع القضائي المختص            

رد طلب الرد الراهن لانتفـاء مـا         –لعامة أو بأي اجراء صادر عنها أمام محكمة رد القضاة           النيابة ا 
إلزام طالب الرد بدفع تعويض للقاضي المطلوب ردها للتعسف باستعمال حـق             –يبرره واقعاً وقانوناً    

  . التقاضي
  )١٥/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (

 ١٢٠ طلب رد قاضي تحقيق بسبب ميله غير المشروع للخصم سنداً لأحكام الفقرة السابعة من المـادة                  -٢٢٨
 تذرع طالب الرد باتخاذ القاضي المطلوب رده تدابير لا تدخل ضمن اختصاصه فضلاً عـن                –. م.م.أ

 المسند اليها طلـب      بحث في مدى تحقق شروط تلك المادة       –عدم فصله بالدفوع الشكلية المقدمة أمامه       
  يعود لقاضي التحقيق اتخاذ أي اجراء أو تدبير احترازي يجده ملائماً تبعاً لظروف ومعطيـات                –الرد 

 عدم اختصاص هذه المحكمة الناظرة حصراً بطلبات رد القضاة لتقدير أو            –القضية المعروضة أمامه    
 يعود لطالب الـرد ان يطعـن        –يتها  تقييم اعمال قضاة التحقيق والنظر في مدى صحتها أو عدم قانون          

 ١٢٠ مـن المـادة      ٧ عدم تحقق شروط الفقرة      –بتلك الأعمال اصولاً أمام المرجع الجزائي المختص        
 إلزام طالب الرد بدفع تعويض للقاضي المطلوب رده للتعسف          – رد طلب الرد لعدم قانونيته       –. م.م.أ

  .باستعمال حق التقاضي
  )١٨/١/٢٠٢٤تئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاس(



  ٥٣فهرس هجائي    

 

  زواج
 اتباعه بعد حوالي الشهرين بزواج      –زواج مدني بين لبنانيين من طائفة الأرمن الارثوذكس في قبرص            -٢٨٦

 تسجيل الزواج المدني لدى دوائر –ديني كنسي في قبرص في كنيسة مار اسطفان للأرمن الارثوذكس          
 طلب مقدم   – تقدم الزوجة بدعوى طلاق أمام المحكمة المدنية في لبنان           –نان  الأحوال الشخصية في لب   

  .من الزوج المدعى عليه برد الدعوى لعدم الإختصاص الوظيفي للمحكمة المدنية
 تحديـد  –. م.م. أ٧٩ المـادة  – بحث المحكمة في مدى تحقق اختصاصها للنظر فيها – دعوى طلاق    -

اء المدني البت في منازعات ناشئة عن زواج اللبنـانيين المعقـود   نطاق تطبيقها لجهة اختصاص القض 
 خضوع الزواج المدني المعقود في بلد اجنبي إلى القانون المدني الأجنبي            –بالشكل المدني في الخارج     

 –حيث تم الزواج طالما ان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله  
الزواج المدني بزواج ديني يجعل من الرابطة الزوجية مقبولة من طائفة الزوج ويزيل سـبب               استتباع  

 والمتمثل بإخضاع   .L.R/ ٦٠/من القرار   / ٢٥/الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة         
لويـة للنظـام    استعادة القاعدة العامة وظيفتها واعطاء الأو      –الرابطة الزوجية للقانون المدني الأجنبي      

لا يمكن الاعتداد بإرادة الفريقين في ضوء الواقـع          –الطائفي الذي هو أساس النظام العائلي في لبنان         
 معاملة تسجيل الزواج في دوائر الأحوال الشخصية ليست سوى معاملـة            -التشريعي السائد في لبنان     

وحدة  –ظر في مسألة الطلاق     ادارية لها طابع اعلاني محض ولا تحدد صلاحية المحكمة المختصة للن          
 الأصل هو اخضاع الرابطة الزوجية لنظام الأحوال الشخـصية       -الرابطة الزوجية وإن تعددت العقود      

  .الذي يتبع له الزوج
 زواج كنسي لاحق فـي      – زواج مدني في قبرص      – لبنانيان منتميان إلى طائفة الأرمن الارثوذكس        -

المدني وتالياً أمام المرجع الديني يجعل الرابطـة الزوجيـة           اجراء عقد الزواج أمام المرجع       –قبرص  
 الأخـذ بـالزواج     –معترفاً بها من قِبل نظام الأحوال الشخصية التابع له فريقا النزاع لا سيما الزوج               

 النظر بمفاعيل الرابطة الزوجية لا سيما بمسألتي الطلاق والحضانة يخرج مـن صـلاحية               –الكنسي  
 اعلان المحكمة عدم اختـصاصها      –ع الرابطة الزوجية لنظام الزواج الكنسي       المحاكم المدنية، لخضو  

   .الوظيفي للنظر في الدعوى
  )٢٣/١١/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  دكتورة ميليندا بوعونمحامية ال تعليق لل-٢٩٦
زوج منـتمٍ إلـى طائفـة        –ن ينتميان إلى طائفتين مختلفتين      زواج مدني معقود في قبرص بين لبنانيي       – ٢٨٩

استتباعه  –زواج مدني مسجل اصولاً في دوائر النفوس اللبنانية          –الموحدين الدروز وزوجة مارونية     
  .ولدان قاصران –مشاكل متفاقمة بين الزوجين  –بزواج ديني عقِد لاحقاً أمام الكنيسة المارونية 

، بحفظ اختصاص الغرفة الابتدائية الخامسة فـي جبـل          .م.م. أ ٧٩ و ١٠٣٠ و ٥مواد   مطالبة، سنداً لل   -
المدعى عليها، وبإيلاء المـدعي الـزوج        لبنان، وبإعلان الطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوجة       

 ٢٤ و ١٦دفع سنداً للمواد     – ٢٠٠٣ من القانون القبرصي للعام      ٢٧حضانة ولديه، سنداً لأحكام المادة      
، بانتفاء اختصاص هـذه المحكمـة الـوظيفي         .L.R ٦٠ من القرار    ٢٥، و ١٩٥١ نيسان   ٢نون  من قا 

باعتبار ان الغلبة في لبنان هي للزواج الكنسي المعقود لاحقاً بين الفريقين على الزواج المدني المعقود                
 مـن   ٩دة  تكريس النظام الطائفي للأحوال الشخصية في لبنان بموجب الما         –سابقاً بينهما في الخارج     

اختصاص مبدئي في لبنان للمحاكم الدينية في قضايا الأحوال الشخـصية         –دستور الجمهورية اللبنانية    
اختصاص يؤدي إلى اخضاع كل لبناني لقانون الطائفة التي ينتمي اليها في ما خص احواله                –حصراً  

مفاعيلـه للمحـاكم     اختصاصاً حصرياً في قضايا الزواج و      ١٩٥١ نيسان   ٢ ايلاء قانون    -الشخصية  
اختصاص  –المذهبية التابعة للطوائف المسيحية وللطائفة الإسرائيلية، في لبنان، وفقاً لقوانينها الخاصة            

اعتبار تطبيق أحكام    –عدم اعتراف القانون المذكور بالزواج المدني وبمفاعيله         –متعلق بالنظام العام    
نانية المدنية صلاحية نظر المنازعات الناشـئة عـن         ، الناصة على إيلاء المحاكم اللب     .م.م. أ ٧٩المادة  



   فهرس هجائي ٥٤

 

زيجات اللبنانيين المعقودة في الخارج بالشكل المدني، بمثابة استثناء من مبدأ الأولوية المعطاة للمحاكم              
، المشار اليها، إلا احتياطياً عند      ٧٩ عدم تطبيق أحكام المادة      –المذهبية في مسائل الأحوال الشخصية      

حكام العامة للصلاحية، في مسائل الأحوال الشخصية، اذا ما قرر اصحاب العلاقة عدم             تعذُّر تطبيق الأ  
 –الخضوع لأي قانون أحوال شخصية، معمول به في لبنان، عن طريق عقد زواج مدني في الخارج                 

اعتبار إقدام فريقي الدعوى على عقد زواج كنسي لاحق في لبنان بمثابة ارتضائهما الخضوع مجـدداً                
 لا يكون لإبقاء الزوج المدعي      -لأحوال الشخصية، والذي هو المبدأ العام المعمول به في لبنان           لنظام ا 

قيده كدرزي في سجلات الأحوال الشخصية اي مفعول في مسائل غير مدنية كـالنظر فـي بطـلان                  
ج المـدني   عدم الإعتداد بأسبقية تسجيل الـزوا      –الزواج الديني المنعقد لاحقاً بينه وبين المدعى عليها         

موضوع النزاع، في سجلات النفوس، ما دامت الأولوية معطاةً للزواج الديني اللاحق والمنعقد اصولاً              
دعوى مـستوجبة    –أمام المرجع المذهبي المختص، سنداً لأحكام قانونية الزامية ومتعلقة بالنظام العام            

رد  –يفي لمحكمة الدرجـة الأولـى       ، لانتفاء الإختصاص الوظ   .م.م. أ ٨١الرد في الشكل، سنداً للمادة      
   .الدعوى شكلاً لعدم اختصاص المحكمة الوظيفي

  )١/٦/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٠٦قرار رقم (
  دكتورة ميليندا بوعونمحامية ال تعليق لل-٢٩٦
وم الكاثوليك ويحمل الجنسية الفرنـسية،      زواج مدني في قبرص بين زوج لبناني مسيحي من طائفة الر           -٢٩٣

 ابرام زواج شرعي بعد الزواج المدني وتغيير الـزوج          –وبين زوجة لبنانية مسلمة من الطائفة السنية        
 تقدم الـزوج بـدعوى طـلاق أمـام          – تغيير الزوج دينه مجدداً إلى المسيحية        –دينه إلى مسلم سني     

 نزاع حـول المرجـع الـصالح      – المحكمة الوظيفي     دفع بعدم اختصاص   –المحكمة المدنية في لبنان     
لجهة اختصاص القضاء   . م.م. أ ٧٩ تحديد نطاق تطبيق المادة      –لفصل النزاع والقانون الواجب إعماله      

 ارتكـاز  –المدني للنظر في المنازعات الناشئة عن زواج اللبنانيين المعقود بالشكل المدني في الخارج          
 خـضوع الـشخص فـي       – مسألة متعلقة بالنظام العام      –زواج الديني   النظام العائلي في لبنان على ال     

 الإختصاص في قضايا الزواج في لبنان يعـود فـي المبـدأ إلـى     –احواله الشخصية لقانونه الوطني  
 خضوع كل لبنـاني إلـى       –المحاكم الدينية كون نظام الأحوال الشخصية فيه هو نظام مذهبي تعددي            

  .ها فيما خص احواله الشخصيةقانون الطائفة التي ينتمي الي
 اخضاعها لنظام الأحوال الشخصية الـذي يتبـع لـه           – وحدتها وإن تعددت العقود      – رابطة زوجية    -

 اعطاء الغلبة للزواج الديني علـى الـزواج         – اولوية النظام الطائفي     –الزوجان كلما كان ذلك ممكناً      
د بين الزوجين والمعترف به مـن الطائفـة          الأخذ بالزواج الشرعي المعقو    –المدني عند تعدد العقود     

 انتفاء الحاجة إلى إعمال الحـل الاسـتثنائي   –السنية بدليل اثباته من قِبل القاضي الشرعي في بيروت   
 لا تأثير لعودة المدعي إلى طائفة الروم الارثوذكس بعد مرور –. م.م. أ٧٩المنصوص عليه في المادة   

لة عدم اختصاص المحاكم المدنية للفـصل فـي دعـوى           عدة سنوات على زواجه الشرعي على مسأ      
الطلاق لوجود عقد زواج ديني جمع بين فريقي النزاع معترف به من قِبل الطائفة الـسنية وخاضـع                  

 تمتع الزواج بخصائص مميزة تقربه من       – لمحاكم هذه الطائفة أمر الفصل في مسأله فسخه          –لقانونها  
ايا الفرقاء في هذه الحالة كمثل القول ان عقد الزواج الشرعي قد تم      لا عبرة لنو   –دائرة النظام القانوني    

 معاملة تسجيل الزواج في دوائر النفوس لا تُكسب الحقوق كونها معاملة            –لضرورات اجتماعية بحتة    
 خروج النظر بمسألتي الطلاق والحضانة عن صـلاحية المحـاكم           –ادارية لها طابع اعلاني محض      

 اعلان المحكمة عدم اختصاصها الوظيفي للنظر في الـدعوى لوجـود زواج             –ة  المدنية في هذه الحال   
  .شرعي معقود بين فريقي النزاع

  )١٤/٧/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (
  دكتورة ميليندا بوعونمحامية ال تعليق لل– ٢٩٦



  ٥٥فهرس هجائي    

 

  سجل عقاري
ق بالمرور مدونة على صحيفة عقار المـستدعي لـصالح عقـارات            اشارة حق ارتفا   – سجل عقاري    -٣٨٢

مجاورة لعقاره المرتفق بناء على اتفاق بين المستدعي المذكور وبين مالكي العقارات المنتفعـة بهـذا                
استدعاء امين السجل العقاري في لبنان الجنوبي طلباً لشطب تلك الاشارة بعد افراز عقـار         –الارتفاق  

إلى عقارين ووقوع حق الارتفاق بالمرور، بنتيجة الافراز، ضمن مساحة العقـار            المستدعي المرتفق   
قرار امين السجل العقاري برد الطلب لتعذر اجابته بداعي انتفـاء الاستحـصال علـى            –المفرز عنه   

طعن بقرار الرد أمام محكمـة   –موافقة صريحة عليه من سائر مالكي العقارات المنتفعة بحق المرور       
اعتبار اجابة طلب الجهة الطاعنة      – قبول الطعن شكلاً     -قار باعتبارها المحكمة ذات الولاية      محل الع 

مشروطة بحصول اتفاق على هذا الأمر بين اصحاب العقارات المنتفعة بحق الارتفاق المطلوب شطب              
لارتفـاق  اعتبار شطب الاشارة المشكو منها منطوياً على قرار بإلغاء الاتفاق المكرس لحق ا      –اشارته  

 –بالمرور موضوعها، الأمر الذي يتعدى صلاحية امين السجل العقاري ويدخل في اختصاص القضاء              
 . تصديق القرار المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني ورد الطعن في الأساس

  )١٤/١٢/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  سعر صرف
 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤيـة       – دعوى ادارية    – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      –يز أساسي     تمي  -١٨٢

الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع                
  . الدفع الفعليامكانية التسديد بموجب العملة الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتاريخ

 طلب تسديد قيمة التعويض اما بعملة الدولار أو بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صيرفة أو السوق، بموجب                 -
 ازمة اقتصادية متفاقمة تزامناً مع الدعوى ادت إلـى تقـديم الإسـتئناف الطـارئ                –استئناف طارئ   

ة تحديد التعـويض بمبلـغ بالـدولار         قرار استئنافي صدق الحكم الإبتدائي لجه      –بالموضوع المذكور   
الأميركي أو بما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي على أساس سعر الصرف الرسمي المحـدد                

 عدم ربطها سعر الـدولار بـسعر        – من قانون النقد والتسليف      ٢٢٩ المادة   –من قِبل مصرف لبنان     
 اسعار صـرف    – مضاربات غير مشروعة     –دية   ازمة اقتصا  –السوق الحرة بل بالسعر الأقرب اليه       

 اختلافها بين تطبيق الكترونـي      –» بالسوق السوداء «مختلفة ومتعددة للدولار الأميركي في ما يعرف        
 عدم صدور أي قانون     –» السوق السوداء « عدم جواز اعتماد سعر الصرف المعمول به في          -وآخر  

 اتجاه نية المشترع، في تحديد سعر الصرف،        – يحدد سعر الصرف، منذ صدور قانون النقد والتسليف       
 عدم مخالفة القرار المطعـون فيـه        –إلى السعر الفعلي الأقرب إلى السوق المعلن من مصرف لبنان           

 من قانون النقد والتسليف عند عدم استجابته مطالب المميزة الرامية إلى تحديد سعر              ٢٢٩أحكام المادة   
  .ةالدولار الأميركي بسعر السوق الحر

 طلب تصديق القرار المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم على البلديـة بدفعـه،      – استئناف طارئ    -
على ان يتم الحكم مجدداً بإلزامها بتسديده حصراً بالدولار الأميركي نقداً أو بواسـطة التحويـل إلـى                  

حكمة الإستئناف الحكم  تصديق م–حسابات الموكلين وفقاً لسعر الصرف في السوق مع الفائدة القانونية   
الابتدائي في ما قضى به من تمكين المستأنف عليها بصورة طارئة من دفع التعويض بما يعادله بالليرة      

 ردها بذلك ضمنياً على طلب الجهة المستأنفة طارئاً الحكم لها بالتعويض       –اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي     
 الاستئناف البت بالطلب المذكور حتى يؤخذ عليها         عدم اغفال محكمة   –وفقاً لسعر الصرف في السوق      

  . رد السبب التمييزي–اغفالها البت أو الفصل في احد المطالب 
  )٢٨/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (



   فهرس هجائي ٥٦

 

 اللبنانيـة    إيداع شيكات بقيمة ذلك القرض بالعملة      – قرض تجاري بالدولار الأميركي      – معاملة تنفيذية    -٢١٦
 اعتراض على ذلك الإيداع يرمي إلى إبطالـه         –على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي        

 بحث في   –لتعارضه مع تعميم مصرف لبنان الذي أوجب تسديد القرض التجاري بالعملة المحددة فيه              
 تكريس حـق    –لصلة   استعراض الأحكام والمواد القانونية ذات ا      –مدى صحة الإيفاء بالعملة الوطنية      
 لا يجوز للدائن إجبار المدين على الإيفاء بغير العملة الوطنيـة أو             –المدين إيفاء دينه بالعملة الوطنية      

 تعميم مصرف   –رفض الإيفاء الحاصل بها لتمتعها بقوة ابرائية مطلقة وشاملة على الأراضي اللبنانية             
 لا يمكن لذلك التعميم أن يعدل       – مع الأحكام القانونية     لبنان المتذرع به لا يلزم المحاكم إلا بقدر توافقه        

 اعتبـار   –وضعيات قانونية ملزمة وآمرة أجازت بمجملها للمدين اختيار إيفاء دينه بالعملة الوطنيـة              
 .الإيفاء بالعملة الوطنية صحيحاً

ب تحديـد    وجـو  – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية الواجب اعتماده مقابل الدولار الأميركـي              -
 اعتمـاد  –الكمية أو المقدار الواجب إيفاؤه من الليرات اللبنانية مقابل الدين المحرر بالدولار الأميركي         

 عدم وجود سعر صرف رسمي للدولار الأميركي في المنظومـة           –لبنان على النظام الاقتصادي الحر      
 اخـتلاف مقـدار الموجـب    – تعدد أسعار الصرف على صعيد السوق المحليـة  –التشريعية اللبنانية  

 اعتماد أي   –الواجب إيفاؤه بالليرة اللبنانية باختلاف السعر المعتمد لاحتسابها مقابل الدولار الأميركي            
سعر صرف من شأنه أن يؤثر في مقدار الدين زيادة أو نقصاناً وأن يؤثر بالتالي على أسـاس الحـق                    

الدفع أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غيـر   اعتبار مسألة تحديد سعر صرف عملة       –موضوع التنفيذ   
 ينظر رئيس دائرة التنفيذ في هذا النوع من المشاكل وفقاً للأصول المتبعة أمام              –المتعلقة بالإجراءات   

 منازعة جديـة حـول سـعر    –قاضي الأمور المستعجلة أي وفقاً للظاهر ودون المساس بأصل الحق  
 تقرير وقف التنفيذ وتكليف المعترض      –فاء صحيحاً ومبرئاً للذمة     الصرف الواجب اعتماده لاعتبار الإي    

المستأنف مراجعة محكمة الأساس المختصة للبت بمعدل سعر الصرف خلال مهلة شهر تحت طائلـة               
  .متابعة إجراءات التنفيذ

  )١٤/٣/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٧٨قرار رقم (
 عرض فعلي وإيداع لرصيد ذلك القرض دفعة واحدة مع الفائـدة            –بالدولار الأميركي    قرض شخصي    -٢١٨

 دعـوى   –مقابل الدولار الأميركـي الواحـد       . ل.ل/ ١٥١٥/بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف     
 تحدد قيمة تلك الـدعوى      –  تقديمها وفقاً للأصول الموجزة    –ترمي إلى إثبات صحة العرض والإيداع       

 بحث في مدى تحقـق      –ة الشيء المعروض والمودع بالذات في ضوء قابلية تقدير قيمته           بالنسبة لقيم 
 يقتضي مـن  – المتعلقة بالأصول الموجزة على الدعوى الراهنة       .م.م.أ) ١( مكرر   ٥٠٠شروط المادة   

الأول أن تـدخل الـدعوى ضـمن    : أجل إخضاع الدعوى للأصول الموجزة تـوافر شـرطين معـاً         
اضي المنفرد والمحدد بمئة مليون ليرة لبنانية، والثاني أن لا تتجـاوز قيمتهـا              الاختصاص القيمي للق  

مليون ليرة لبنانية في ضـوء      /٢٧٠/ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور والتي أصبحت تساوي حداً يعادل         
 اعتبار جميع الـدعاوى التـي ينظـر بهـا      -١١٢٢٦/٢٠٢٣مرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور رقم       

 خاضـعة  .م.م.أ ٨٦ من المـادة  ١رد سنداً لاختصاصه القيمي المنصوص عليه في البند      القاضي المنف 
 خضوع الدعوى الراهنة للأصول الموجزة سنداً لأحكام المـادة          –للأصول الموجزة تبعاً لذلك التعديل      

 بالنظر لقيمـة الـدين موضـوع العـرض     .م.م.أ ٨٦من المادة   /١/معطوفة على البند  /١/ مكرر ٥٠٠
  .مليون ليرة لبنانية/٢٠/الذي لا يتجاوزوالإيداع 

 بحث في مدى صحة الإيفاء      – دفع بعدم صحة الإيفاء بالعملة الوطنية لدين محرر بالدولار الأميركي            -
 اعتبار – تكريس حق المدين بتسديد دينه بالعملة الوطنية بموجب مواد قانونية متفرقة        – بالليرة اللبنانية 

  .إيداعه للمبالغ المتوجبة بذمته بالليرة اللبنانية عملاً جائزاً قانوناًعرض المدعي المستأنف عليه و
 – نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده بموجب معاملة العرض والإيـداع موضـوع الـدعوى                 -

مقابـل  . ل.ل/١٥١٥/وجوب تحديد ما إذا كان المبلغ المودع بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف            
راً ممـاثلاً   ا المبدأ هو قيام المدين بالإيفاء بالعملة اللبنانية مقـد         –ياً ومبرئاً للذمة    الدولار الأميركي كاف  



  ٥٧فهرس هجائي    

 

 عدم صدور   – عدم وجود سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية         –للالتزام النقدي المحرر بالعملة الأجنبية      
  تدخل مصرف لبنان بهدف تحقيق ثبات لسعر الـصرف –أي نص تشريعي يتضمن تحديد ذلك السعر      

 يبقى تحديد سـعر صـرف العمـلات         –في السوق لا يجعل منه المرجع المختص لتحديد هذا السعر           
 لا ضرورة للاستعانة بأهل الخبرة للتثبت –الأجنبية خاضعاً لقاعدة العرض والطلب في السوق اللبناني     

 اعتمـاد    لا يمكـن   –من ذلك الأمر في ضوء خبرة المحكمة وإلمامها بالشؤون العامة في هذا المجال              
للدولار الأميركي كونه لم يكن معادلاً لسعر الصرف الرائج         . ل.ل/١٥١٥/سعر الصرف المحدد بمبلغ   

 اعتبار المبلغ المعروض والمودع من المدعي المستأنف        –بتاريخ الإيداع وفقاً لما هو معلوم من الكافة         
دعوى لعدم صحته وعـدم      إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع موضوع ال       –عليه غير مبرئ للذمة     

  .قانونيته
  )٧/١٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الرابعة عشرة بتاريخ ٩٧٦قرار رقم (

 عرض فعلي وايداع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف مقداره          – بدلات ايجار محددة بالدولار الاميركي       -٢٣٠
 طلب إبطال معاملة العرض والإيداع لعـدم صـحة          –مقابل الدولار الاميركي الواحد     . ل.ل/١٥١٥/

 يعود لأطراف العقد حرية اشتراط الايفاء نقوداً معدنيـة  – بحث في مدى صحة تلك المعاملة       –الايفاء  
 لا مانع من ايفاء الدين المحدد بالعملة الأجنبية بالعملة          –. ع. م ٣٠١أو عملة اجنبية وفقاً لأحكام المادة       

 لا محل لتطبيـق  –ضمن العقد شرطاً صريحاً بوجوب الايفاء بالعملة المحددة للدين اللبنانية طالما لم يت  
النصوص الواردة في قانون النقد والتسليف المتعلقة بالايفاء كونها تقتصر على العلاقات الناشئة بـين               

 عدم وجود شرط صريح في عقد الايجار موضوع الدعوى بوجوب           –الافراد والمصارف دون غيرها     
  . ليس ثمة ما يحول دون دفع تلك البدلات بالعملة اللبنانية–بدلات بالعملة المحددة فيه دفع ال

 بحث في سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار المستأجر بريء الذمة من البدلات المتوجبة بذمتـه،                -
 اسـتمرار المـصرف     – لا يوجد سعر صرف قانوني في لبنـان          –وبالتالي للبت بمدى صحة الايفاء      

يبقى في سياق دعـم     . ل.ل/١٥١٠/مركزي في اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي بمبلغ يقارب          ال
 –بعض السلع الاساسية تخفيفاً على العامة وليس انطلاقاً من ما يمثله من قيمة اسمية للعملة الوطنيـة                  

نيـة ضـماناً    على المدين الذي يرغب بإيفاء دينه بالعملة الوطنية ان يقوم بذلك وفقاً لمبـدأ حـسن ال                
 عليه تبعاً لذلك ان يسدد ذلك الدين إما بالعملة الأجنبية المحددة في العقـد وإمـا                 –للإستقرار التعاقدي   

 اعتبار العرض والإيداع الجاري وفق سعر صـرف مغـاير           –وفقاً لسعر صرفه الحقيقي في السوق       
 بطلان معاملة العرض  اعلان–لسعر الصرف الحقيقي للدولار الاميركي غير مستوفٍ لشروط صحته   

 إلزام المستأجر بدفع البدلات المستحقة بالعملة المحـددة فـي العقـد أو              –والإيداع موضوع الدعوى    
  . بالعملة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق بتاريخ الدفع الفعلي

  )٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (
 تنفيذ حكم قضى بإعطاء حق مرور لعقار المنفذ على العقار العائد للمنفذ عليه مقابـل                – معاملة تنفيذية    -٢٣٣

 إيـداع قيمـة     –تعويض محدد بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الـدفع الفعلـي               
. ل.ل/١٥٠٧/رف مقداره التعويض بموجب شيك مصرفي محرر بالعملة اللبنانية على أساس سعر ص          

 طلب وقف التنفيذ في تلك المعاملة لعدم صحة إيفاء          – مشكلة تنفيذية    –مقابل الدولار الأميركي الواحد     
 يعود لرئيس دائرة التنفيـذ وقـف التنفيـذ          – مشكلة غير متعلقة بالإجراءات      –التعويض المحكوم به    

 مـرور   –دية المنازعة وفقاً للظـاهر      وتكليف المستشكل بمراجعة محكمة الأساس في حال تبين له ج         
البلاد بظروف اقتصادية ومالية ومصرفية معلومة من الكافة ومتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي   

 –أدت إلى عدم قابلية الشيكات للتحصيل بقيمتها الفعلية فضلاً عن تعدد سعر صرف الدولار الأميركي              
 ـ     إيفاء التعويض المحكوم به بموجب شيك مصر       . ل.ل/١٥٠٧/في وعلى أساس سعر الصرف المحدد ب

للدولار الأميركي الواحد لا يحقق العدالة المتوخاة من القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه ولا يوفي الدائن               
 تقرير وقف التنفيذ    –حقه الفعلي، كما يشكّل إثراء غير مشروع للطرف المدين على حساب ذلك الدائن              

  .ة محكمة الأساس خلال مهلة محددةوتكليف المستشكل مراجع
  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢١قرار رقم (



   فهرس هجائي ٥٨

 

 ديـن   – دين محرر بالدولار الأميركي ومترتب للمدعى عليها في ذمة المدعي            – عرض فعلي وإيداع     -٣١٨
اشتراها من الـشركة المـدعى عليهـا        هو كناية عن ثمن كمية من الحديد المستورد كان المدعي قد            

 معاملة عرض فعلي وإيداع لقيمة هذا الدين لدى الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على              –لأغراض تجارية   
 عـرض فعلـي     –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٠٧,٥أساس سعر الدولار الرسمي المعين بـ       

 .وإيداع مقترن برفض الشركة الدائنة
 -ء صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم حصول الإيفاء بما يماثِلُ الـدين              إدلاء بانتفا  -

دين ناشئ من تعامل تجاري ويمثل قيمة ثمن بضاعة يتم تسعيرها بالدولار الأميركي ويدفَع ثمنها نقداً                
إمـا بالعملـة     انصراف نية فريقي النزاع بتاريخ التعاقد إلى إيفاء الدين المـذكور             –بالعملة المذكورة   

الأجنبية المحرر بها أو بالعملة الوطنية وإنما بسعر يمكّن الجهة الدائنة من استيفاء قيمة دينها الحقيقية                
والأكيدة بمعزل عن تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في ظـل الأوضـاع                

وحد للدولار الأميركي مقابل الليرة      اعتداد غير جائز بأي سعر صرف رسمي م        –الاقتصادية الراهنة   
اللبنانية في غياب نص تشريعي عام وشامل وقابل للتطبيق في جميع مراحل التعامل المالي والتجاري               

المحتسبة على أساسه قيمة الدين مـن قبـل المـدعي المـدين             . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/ عدم تناسب سعر     –
لواقع السائد في البلاد بنتيجـة التقلبـات الماليـة    المدعى عليها الدائنة مع ا والمتوجب في ذمته لصالح   

 اعتبـار   –والاقتصادية المؤدية إلى انهيار العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية مقابـل الـدولار              
احتسابه قيمة الدين بالعملة الوطنية وعلى أساس سعر الصرف المذكور أعلاه منطوياً علـى تحميـل                

 –خاطر الوضع النقدي المتردي فضلاً عن تعريضها لخسارة ماديـة           معاقدته المدعى عليها منفردة، م    
إيفاء مخالف مبادئ العدل والإنصاف والاستقامة وحسن النية لدى الفريقين في معرض تنفيـذ العقـد                

 إيفاء في غيـر محلـه القـانوني    – موجبات وعقود ٢٢١ مخالفة لأحكام المادة   –المجرى فيما بينهما    
 – التعادل بين المبلغ المودع من قبل المدين وبين القيمة الحقيقية لدين الجهة الدائنة  الصحيح تبعاً لانتفاء  

 رد الـدعوى فـي      –عرض فعلي وإيداع غير صحيح وغير مبرئ ذمة المدعي تجاه المدعى عليهـا              
  .الأساس

  )١١/٧/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ١٠قرار رقم (
مطالبـة   – عقد بيع شقة سكنية في بناء قيد الانجاز موقع بين المدعيين البائعين والمدعى عليه الشاري                 -٣٦٣

بإلغاء هذا العقد على مسؤولية المدعى عليه، لتخلفه عن تسديد رصيد ثمن تلك الشقة، سـنداً لأحكـام                  
لك الرصيد من خلال    ادلاء المدعى عليه بإقدامه على سداد ذ       – موجبات وعقود    ٢٤١ و ٢٣٩المادتين  

ايداعه شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي للجهة البائعة بواسطة كتاب عرض فعلي وايداع مسجل لـدى               
  .تقدمه بدعوى اثبات صحة العرض الفعلي والإيداع –الكاتب العدل 

ئعة فضلاً عن   عقد بيع منفّذ جزئياً بدليل قيام الشاري بتسديد ستة اقساط نقداً من ثمن المبيع للجهة البا                –
انتهاء اعمال الإفراز واستصدار سند التمليك العائد لقسم المدعى عليه، وهو الموجب الأساسي الملقـى         

 موجبات وعقود، سلطة تقدير مـا  ٢٤١ من المادة  ٣للقاضي، سنداً للفقرة     –على عاتق الجهة المدعية     
غاءه أو منح المدين مهلة تلو المهلة لتنفيذ اذا كان النقص في تنفيذ العقد المتبادل له من الشأن ما يبرر ال           

اعتبار المدعى عليه حسن النية لانتفاء ارتكابه أي  –موجباته الناشئة منه بحسب ما يراه من حسن نيته       
 في ظل استحالة حصوله على قرض مصرفي مـن مؤسـسة            [خطأ تعاقدي أو تقصير تجاه المدعيين       

 – ]ع، بسبب الأزمة النقدية الخانقة التي ألمـت بـالبلاد         الإسكان يمكّنه من دفع الرصيد موضوع النزا      
تقرير الإبقاء على عقد البيع، وإعطاء المدعى عليه مهلة لتسديد رصيد الثمن للجهة المدعيـة، عمـلاً                 

للمحكمة في غياب أي تحديد قـانوني لـسعر صـرف            – موجبات وعقود    ٢٤١ من المادة    ٣بالفقرة  
صرف المنصف للدولار انطلاقاً من تحديد الثمن المنـصف للمبيـع       الدولار الأميركي ان تعين سعر ال     

اعمالاً لمبدأ الترابط بين الموجبات المتبادلة وتوازنها، في عقد البيع، فضلاً عن مراعاة النية الحقيقيـة                
اعتبار المحكمة ان الـثمن المتفـق        –للمتعاقدين والغاية التي راموا تحقيقها من خلال ابرام ذلك العقد           

 في عقد البيع موضوع الدعوى مطابق للأسعار الرائجة بتاريخ التعاقد، ووفقاً للأسعار الرائجـة               عليه
دين مترتب للمدعيين في ذمة المدعى عليه وفقاً         –بالدولار الأميركي النقدي بتاريخ تقديم الإستحضار       



  ٥٩فهرس هجائي    

 

تـسديد الرصـيد    تكليف المدعى عليه     –لسعر صرف الدولار في السوق الحرة بتاريخ التسديد الفعلي          
المطالب به بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار تحت                 

 . طائلة ترتيب النتائج القانونية المناسبة في حال عدم الإيفاء ضمن المهلة المذكورة
  )٤/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ (

 عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إيفاء لرصيد أقـساط           –عقد قرض شخصي بالدولار الأميركي       -٣٨٥
 –مقابل الدولار الأميركي الواحد     . ل.ل/١٥٢٠/ ذلك القرض بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف       

ة اللبنانية مقابل عر صرف اللير نزاع حول س  -دعوى ترمي إلى إثبات صحة معاملة العرض والايداع         
 عـدم   – استعراض النصوص القانونية وقرارات المصرف المركزي ذات الصلة          -الدولار الأميركي 

صدور أي نص تشريعي يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما أوجبته المادة الثانية                
ى سلامة النقد الوطني بموجـب       إيلاء المصرف المركزي مهمة الحفاظ عل      –من قانون النقد والتسليف     

 المصرف المذكور منذ أكثر من عقدين تحديد سعر صرف الليرة           تولّي – من القانون الأخير     ٧٠ادة  الم
للـدولار  . ل.ل/ ١٥٢٠/و /١٥٠٧/اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي في نشرته الرسمية مـا بـين            

عى عليه الأقـساط المـستحقة علـى         ثبوت تقاضي المصرف المد    – الأميركي الواحد كمعدل وسطي   
ل للدولار الأميركي حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية فـي          .ل/١٥٢٠/المدعي بالليرة اللبنانية وفق سعر    

 عدم انطواء تصرف المدعي لجهة تسديد دينه بالليرة اللبنانية وفق السعر المحـدد مـن قبـل                  –البلد  
عاملة العرض والإيداع على أي سوء نية فـي         المصرف المركزي في نشرته الرسمية بتاريخ إجراء م       

 إعلان صحة معاملـة     – تنفيذ الموجبات التعاقدية ولا على أي مخالفة للأحكام القانونية المنظمة للعقود          
 إلـزام المـصرف     –  إبراء ذمة المدعي من الدين موضوع عقد القـرض         –العرض الفعلي والايداع    

  .لقرضاالمدعى عليه بفك رهن السيارة المعنية بذلك 
  )١٥/٦/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ١٦٤قرار رقم (

قرض مصرفي لشراء شقة سكنية محرر       -دعوى ترمي إلى إثبات صحة معاملة عرض فعلي وإيداع           -٣٩٤
يد ذلك القرض بالليرة اللبنانيـة   عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إيفاء لرص  –بالدولار الأميركي   

 ادعاء مقابل يرمي إلـى إعـلان        – على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان         
 ورود كل من    –بطلان تلك المعاملة لعدم صحة الإيفاء بالعملة اللبنانية لدين محرر بالدولار الأميركي             

 تـلازم بـين     –  قوانين تعليق المهل المتعاقبـة     الدعويين ضمن مهلة العشرة الأيام القانونية في ضوء       
  . قبولهما شكلاً –الدعويين المذكورتين 

تكريس مبدأ حق المدين في الإيفاء بالعملة الوطنية للبلاد في نصوص قانونية إلزامية متفرقة حفاظـاً                 -
حظّر وإنما ي ود بها    لا يحظّر التعامل بالعملة الأجنبية وتحرير العق       – على النقد الوطني ودعماً للثقة به     

فـرض   استقرار العلاقات القانونيـة ي     –ء  فقط رفض قبول العملة الوطنية اللبنانية كأداة للإيفاء والإبرا        
 ثبوت صعوبة الاستحصال على عملة الدولار الأميركي        –التوفيق بين عدالة العقد ومنفعته الاجتماعية       
لايداع وفقاً للمعلومات العامة التي يجوز البنـاء        عرض وا لمن الأسواق اللبنانية بتاريخ إجراء معاملة ا      

ة واقعـاً    اعتبار العرض الفعلي والايداع الجاري بالعملة الوطني       –م  . م.  أ ١٤١عليها بصراحة المادة    
  . السليمفي موقعه القانوني

بنـي   يحق للقاضي أن ي    – نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار الإيفاء صحيحاً ومبرئاً للذمة             -
 –. م.م. أ ١٤١حكمه على المعلومات المفروض إلمام الكافة بها في الشؤون العامة تفعـيلاً لـنص المـادة                 

للدولار الأميركي  . ل.ل/١٥١٥/و/ ١٥٠٧/استقرار التعامل بين الناس على سعر صرف ثابت تراوح بين           
ت القطع والحفاظ على ثبـات      الواحد لفترة طويلة وفقاً للنشرة الصادرة عن مصرف لبنان المولج مهمة تثبي           

 استقرار التعامل بسعر الصرف المشار إليه، مشفوعاً بتحديده مـن           –سعر صرف العملة الوطنية وحمايتها      
قبل السلطة المالية المختصة يجعل البناء على هذا الإسناد مبرراً في سعر الصرف المستقر والمتعامل بـه                 

 لا يعود للمصرف الإدلاء بعدم كفايـة        –مبرئاً لذمة المدين    بتاريخ إجراء عملية العرض والإيداع صحيحاً و      
 لا يعود له –المبلغ المودع تبعاً لعدم دفع العمولات الإضافية والفوائد في ضوء قوانين تعليق المهل المتعاقبة           



   فهرس هجائي ٦٠

 

 تسديد  أيضاً الإدلاء ببطلان الإيفاء لعدم احتساب الفائدة السنوية المتغيرة عند إعادة جدولة الرصيد في ضوء              
  .هذا الرصيد بشكل مسبق وكلي وانتفاء موجب إعادة الجدولة

  )٢٨/١١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٣١٢قرار رقم (

  شراكة 
 دفـع بعـدم     –  دعوى ترمي إلى المطالبة بمبالغ مالية تنفيذاً لبنود تلك الاتفاقيـة           – اتفاقية فض شراكة     -٢٣٧

 يعود الاختصاص المكاني للنظر فيها إلى محكمة مقام المدعى عليـه            –الاختصاص المكاني الإلزامي    
  . رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني–المكاني ضمن نطاق هذه المحكمة 

 قـرار   – دفع بمرور الزمن الخماسي على إيرادات عقارية مشتركة تضمنتها اتفاقية فض الـشراكة               -
تضمن تعليلاً لاعتماد مرور الزمن العشري دون أن يفصل القرار في فقرته الحكمية فـصلاً               تمهيدي  

  . عدم تمتّع ذلك القرار بقوة القضية المقضية لناحية مدة مرور الزمن–نهائياً بهذه المسألة 
. ع.  م ٣٥٠ استعراض أحكام المادة     – نزاع حول مدة مرور الزمن على إيرادات العقارات المشتركة           -

 مرور الزمن الخماسي وفقاً لتلك المادة يتعلق بالموجبات الدورية التي تستحق عن عقد بين الفرقـاء                 –
 دعوى  –كة  اعيدها كعقد الإيجار أو عقد الشر     ويتوجب على المدين بها تسديدها بصورة دورية في مو        

 ـ             صفتها شـاغلة أو    لا ترمي إلى مطالبة الجهة المدعى عليها ببدلات إيجار عقارات مستحقة بذمتها ب
يع الأملاك التي تقاضـتها مـن الـشاغلين وإجـراء           إنما ترمي إلى إلزام تلك الجهة بر      مستثمرة لها،   

 –. ع.  م٣٥٠ دعوى محاسبة تخرج عن نطاق أعمال المـادة   –المحاسبة بين الشركاء في ذلك الملك       
  ث الجهة المدعى عليها      –الدفع بمرور الزمن الخماسي     ردبحقوق المدعي في بدلات      ثبوت إقرار مور 

 اعتبار حقـوق المـدعي      – إقرار قاطع لمرور الزمن      –إيجار الأملاك المشتركة بينهما بتاريخ محدد       
 إلزام الجهة المدعى عليها المستأنف بوجهها بدفع حصة         –قائمة لمدة عشر سنوات سابقة لذلك التاريخ        

عـد بمثابـة    نية منذ تاريخ تقديم الدعوى التي تُ      المدعي من تلك الإيرادات المطالب بها مع الفائدة القانو        
  .الإنذار بالدفع

 – دفـع بمـرور الـزمن    – مطالبة بحقوق مالية مستحقة بموجب تلك الاتفاقية      – اتفاقية فض شراكة     -
 القيام بأي عمل احتياطي يتناول أموال المدين على مدى          لحقوق أو تقاعس المدعي عن المطالبة بتلك ا     

 تذرعه بعدول المدعى عليه عن التمسك بدفع مرور الزمن          –اريخ توقيع الاتفاقية    عشرات السنين من ت   
خوة الوطيدة التي ود استحالة معنوية بسبب علاقة الابمعرض دعوى أخرى بين الفريقين فضلاً عن وج     

 علاقة الأخوة مهما كانت وطيدة لا تشكل استحالة معنوية وحـائلاً دون المطالبـة               –كانت تجمعه به    
 العدول عن الدفع    –لحقوق المالية في ضوء توقيع عقد فض الشراكة والنزاعات الناشئة بين الفريقين             با

بمرور الزمن يجب أن يحصل بمعرض دعوى المطالبة بالدين وليس خارج إطارها وفقاً لما يستفاد من  
 الإدلاء أو  يجب أن يكون العدول صريحاً أو ضمنياً بحيث يعـود للمـدين            –. ع.  م ٣٤٦أحكام المادة   

 لا يمكن أن تشكل أقوال      –عدم الإدلاء بمرور الزمن بمعرض الدعوى المرفوعة ضده للمطالبة بالدين           
 –المدعى عليه في معرض دعوى أخرى عدولاً عن الادلاء بدفع مرور الزمن في الدعوى الراهنـة                 

 الزمن منذ بدء دفاعها     ثبوت مواظبة الجهة المدعى عليها في الدعوى الراهنة على الإدلاء بحكم مرور           
 الإقرار الذي يقطع مرور     – قرينة الإبراء الناتجة عن مرور الزمن لا يمكن دحضها بإثبات العكس             –

 الإقرار الحاصل بعد انقضاء تلك المهلة، علـى فـرض           –الزمن هو ذلك الحاصل قبل انقضاء مهلته        
 تصديق  –لشراكة بمرور الزمن     سقوط الحقوق الناتجة عن اتفاقية فض ا       –حصوله، لا يحيي الموجب     
  .الحكم المستأنف لهذه الجهة

  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  شركة فعلية



  ٦١فهرس هجائي    

 

 توصله إلى اعتبار قيام شراكة فعلية بين الأخوة الثلاثة بعد وفاة مورثهم صـاحب               – قرار مطعون فيه     -١٥٩
 اسـتناد  –بب تمييزي مبني على فقدان القرار المطعون فيه اساسـه القـانوني      س –المؤسسة التجارية   

 عدم ارتكازه –القرار المطعون فيه إلى جملة معطيات لاعتباره وجود شراكة فعلية بين الأشقاء الثلاثة         
فقط على واقعة عدم حصول أي مخالصة أو مقاسمة تتعلق بالمؤسسة التجارية بعد وفاة الوالد المورث                

 ثبوت عدم تصفية المؤسسة وعدم توزيع كامـل الأربـاح        –سابان مصرفيان باسم الأشقاء الثلاثة       ح –
 تغيير اسم المؤسسة وتـسجيلها باسـم        – استمرار العمل بها     –الناتجة من بيع موجوداتها بين الإخوة       

 ـ         –احدهم لا يشكل وحده قرينة على انتهائها         ورث  استمرار شحن البضاعة من قِبل احد الاشـقاء، م
 قرار  –المستأنف عليهما، المميز بوجههما يثبت نيته انجاح المشروع الذي آل اليه بالإرث مع شقيقيه               

استئنافي ألزم، تبعاً لذلك، المستأنفين المدعى عليهما، دفع مبالغ مالية لـوريثي شـقيقهما، المـدعيين                
من شأنها تبرير الحل المقـرر       قرار استئنافي تضمن اسباباً واقعية كافية وواضحة         –المستأنف عليهما   

 مناقشة وقـائع    – قرار غير فاقد الأساس القانوني       –فيه لتمكين المحكمة العليا من اجراء رقابتها عليه         
 رد  – لا يأتلف مع مفهوم فقدان الأساس القانوني         –ومعطيات الملف والتعليل الوارد في القرار المميز        

  .السبب التمييزي
 جواز ان تكون حصص الشركاء في الرأس المال نقوداً      – موجبات وعقود    ٨٤٩ المادة   – شركة فعلية    -

و حقوقاً معنوية، كما يجوز ان تكون صناعة احد الـشركاء أو صـناعتهم              أأو اموالاً منقولة أو ثابتة      
 ما اورده القرار المميز لجهة عدم تقديم مورث المستأنف عليهما أية تقدمة نقدية في الشراكة                –جميعاً  

 عدم مخالفـة القـرار      –نفي صفته كشريك في ضوء امكانية ان تكون التقديمات عينية أو بالعمل             لا ي 
  . رد التمييز–. ع. م٨٤٩المطعون فيه المادة 

  )٨/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥٩قرار رقم (

  شركة مساهمة
ل العائدة له إلى الورثة عن طريق الميراث بمجرد  انتقال الأموا– وفاة احد المساهمين   – شركة مساهمة    -١٥٠

 اعتبار محكمة الإستئناف المطعون فـي قرارهـا، وفـي           – اسهم اسمية في الشركة      –حصول الوفاة   
 تجارة، بأنه يجب تسجيل اسم الحائز على حقوق السهم الإسـمي            ٤٥٥معرض تفسيرها لأحكام المادة     

 اعتبارها بأن انتقال المال من ملكية المتوفى إلى ملكيـة   –في سجلات الشركة لكي يعتبر مساهماً فيها        
الوريث لا يكفي للقول بأن الوريث اصبح مساهماً في الشركة ما لم يتم تسجيل اسمه في سـجلاتها، اذ               

 اشتمال القرار على الأسـباب      –عندها يتمكّن من ممارسة الحقوق الملازمة لملكية الأسهم التي يملكها           
 عدم خلوه من التعليل أو وجود تناقض فيه         –ن أجل التوصل إلى الحل المقرر فيه        التي ارتكز عليها م   

بفقدانـه  . م.م. أ ٥٣٧ من المادة    ١٢ رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الإستئنافي الفقرة           –
  .التعليل

بات وعقود   موج ٢٧٩ المواد   – تجارة   ٤٥٥ سبب تمييزي مبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة           -
 اعتبار محكمة الإستئناف ان ملكية الأسهم تنـشأ عـن           – استعراض احكامها    – تجارة   ٤٥٦ و ٤٥٥و

 تجـارة اعتبـرت ان ممارسـة        ٤٥٥طريق الارث بمجرد حصول الوفاة، وانه تطبيقاً لأحكام المادة          
الـسهم فـي    الحقوق اللصيقة بالسهم ومن بينها حق الإكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة مرتبط بقيـد               

 عدم وجود أي خطأ من قِبلها في تطبيق وتفـسير المـادة             –سجلات الشركة على اسم الجهة المميزة       
  . رد السبب التمييزي– تجارة ٤٥٥

 حقوق ملازمة للسهم وغير قابلة للإنفصال عنه        – تجارة   ١٠٥ سبب تمييزي مبني على مخالفة المادة        -
سهم الا بعد قيد السهم الإسمي في سجلات الشركة عمـلاً            حقوق لا يمكن ممارستها من قِبل مالك ال        –

 القول بأن حق الملكية يجيز للمساهم ممارسة الحقوق حتى في غياب القيد             – تجارة   ٤٥٥بأحكام المادة   
 وفي الفقرة الأخيـرة مـن       ٤٥٥في سجلات الشركة يتعارض بصورة واضحة مع ما ورد في المادة            



   فهرس هجائي ٦٢

 

 رد السبب التمييـزي لعـدم       – حتى في حال انتقال السهم بالإرث         مادتان تطبقان  – تجارة   ٤٥٦المادة  
  .قانونيته

 لا يجوز لها تسليم شيء مما في ذمتها أو حوزتها إلـى             – وفاة احد المساهمين فيها      – شركة مساهمة    -
ذوي العلاقة أو ورثة المساهم المتوفى الا بعد ابراز شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبـت تأديـة                  

 نقل ملكية السهم وقيده في سجلات الشركة على اسم الورثة يتوقـف علـى               –سوم أو عدم توجبها     الر
 المـادة   –تسديد الرسم وإبراز ما يثبت ذلك، والا تعرضت الشركة للغرامات المنصوص عليها قانوناً              

فـاء   عدم مخالفة القرار المطعون فيه احكامها، وانت       – ١٤٦/١٩٥٩ من المرسوم الإشتراعي رقم      ٢٥
  .  رد التمييز وإبرام القرار المطعون فيه–الخطأ في تطبيقها 

  )١٢/٧/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  رابعة  بتاريخ ٤٩قرار رقم (

  شفعة
إقدام احد المالكين على الشيوع على تنظيم عقـد بيـع ممـسوح              –عقار مملوك على الشيوع      – شفعة   -٣٧٩

بيع منفذ اصولاً في السجل العقاري بقيد المبيع على اسم           –عة  لصالح شخص ثالث، تناول حصته الشائ     
دعوى مساقة من قبلها في وجه الشاري بهدف تملك الحصة الـشائعة           –مالكة على الشيوع     –الشاري  

مطالبة بقبول الدعوى شكلاً لورودها ضـمن المهلـة القانونيـة            –الآيلة اليه بعد تسجيلها على اسمه       
 ملكية عقارية وباعلان صورية ثمن الأسـهم المـشفوعة وتـسجيل            ٢٤٨ة  المنصوص عليها في الماد   

ادلاء المدعيـة    –ملكيتها على اسم المدعية الشفيعة مقابل الثمن الحقيقي للمبيع الذي تعينه المحكمـة              
 السالف ذكرها، بإقامتها    ٢٤٨بانقطاع مرور الزمن على مهلة اقامة دعوى الشفعة، المحددة في المادة            

دعوى عينها في مواجهة نفس المدعى عليه، وبشأن نفس الأقـسام، أمـام القاضـي المنفـرد                 سابقاً ال 
حق الشفعة يولي صاحبه امكانية      –المختص، والذي انتهى إلى ردها لعدم ايداع كامل ثمن تلك الأسهم            

ل ممارسة خيار الشراء الجبري ونزع ملكية الشاري مرة واحدة، ولمدة سنة واحدة تبتدئ من يوم تسجي           
بيع الحصة المشفوعة باسم الشاري المشفوع منه، وتنتهي عند نهاية السنة المحددة لـدعوى الـشفعة                

عدم جواز ممارسة حق الـشفعة       –قانوناً مهما تعددت البيوعات المسجلة والواردة على نفس الحصة          
مجدداً للمطالبة  مرتين من قِبل الشفيع الذي سبق له ان مارسه قبلاً وردت دعواه، عن طريق المداعاة                

دعـوى شـفعة     –بملكية نفس الحصة المشفوعة حرصاً على استقرار التعاملات القانونية بين الأفراد            
غير جائزة اقامتها مرة ثانية من قِبل المدعية في ظل سبق استعمالها حقها بخيار الشفعة في الـدعوى                  

 . عدم قبول الدعوى –الأولى المردودة 
  )٢٨/٤/٢٠٢٢جة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدر(

طلب استئخار البت بها إلى حين البت بدعوى الشفعة المقدمة من قِبل المـستدعى     –دعوى ازالة شيوع     -٣٨٣
 بحث يستوجب التطرق إلـى   -بحث في مدى تأثير دعوى الشفعة على دعوى ازالة الشيوع            –بوجهه  

الغاية من دعوى الشفعة تتمثل بالتقليل من حالات         – كل من الدعويين     الغاية التي توخاها المشترع في    
 –الملكية الشائعة ومن عدد الشركاء فيها ومنع الغرباء من المشاركة في ملكية كانوا بعيـدين عنهـا                  

تلاقي النتيجة النهائيـة     –الغاية من دعوى ازالة الشيوع تتمثل بالحد من سلبيات نظام الملكية الشائعة             
ن الدعويين لجهة منع الضرر عن الشفيع وحق الشريك في الخروج من الشيوع ساعة يشاء للحد              لكل م 

 لا يجب ان يكون حق الشفعة مصدراً لإثراء الشفيع أو للربح بحيـث اذا              -من سلبيات الملكية الشائعة     
لة الشيوع  لا يتعين تبعاً لذلك وقف دعوى ازا       –زال المبرر من وجودها زال السبب للحكم بها للمدعي          

  .رد طلب الاستئخار لعدم قانونيته –لحين الفصل بقرار مبرم في دعوى الشفعة 
  )١٤/٣/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  شيك



  ٦٣فهرس هجائي    

 

بـل   تنفيذ حكم قضى بإعطاء حق مرور لعقار المنفذ على العقار العائد للمنفذ عليه مقا              – معاملة تنفيذية    -٢٣٣
 إيـداع قيمـة     –تعويض محدد بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الـدفع الفعلـي               

. ل.ل/١٥٠٧/التعويض بموجب شيك مصرفي محرر بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف مقداره           
لة لعدم صحة إيفاء     طلب وقف التنفيذ في تلك المعام      – مشكلة تنفيذية    –مقابل الدولار الأميركي الواحد     

 يعود لرئيس دائرة التنفيـذ وقـف التنفيـذ          – مشكلة غير متعلقة بالإجراءات      –التعويض المحكوم به    
 مـرور   –وتكليف المستشكل بمراجعة محكمة الأساس في حال تبين له جدية المنازعة وفقاً للظـاهر               

لى وسائل التواصل الاجتماعي البلاد بظروف اقتصادية ومالية ومصرفية معلومة من الكافة ومتداولة ع  
 –أدت إلى عدم قابلية الشيكات للتحصيل بقيمتها الفعلية فضلاً عن تعدد سعر صرف الدولار الأميركي              

 ـ            . ل.ل/١٥٠٧/إيفاء التعويض المحكوم به بموجب شيك مصرفي وعلى أساس سعر الصرف المحدد ب
لقرار الاستئنافي الجاري تنفيذه ولا يوفي الدائن       للدولار الأميركي الواحد لا يحقق العدالة المتوخاة من ا        

 تقرير وقف التنفيذ    –حقه الفعلي، كما يشكّل إثراء غير مشروع للطرف المدين على حساب ذلك الدائن              
  .وتكليف المستشكل مراجعة محكمة الأساس خلال مهلة محددة

  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢١قرار رقم (
مطالبـة   – عقد بيع شقة سكنية في بناء قيد الانجاز موقع بين المدعيين البائعين والمدعى عليه الشاري                 -٣٦٣

بإلغاء هذا العقد على مسؤولية المدعى عليه، لتخلفه عن تسديد رصيد ثمن تلك الشقة، سـنداً لأحكـام                  
مه على سداد ذلك الرصيد من خلال       ادلاء المدعى عليه بإقدا    – موجبات وعقود    ٢٤١ و ٢٣٩المادتين  

ايداعه شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي للجهة البائعة بواسطة كتاب عرض فعلي وايداع مسجل لـدى               
 دفعة أولى من الثمن مسددة من       -تقدمه بدعوى اثبات صحة العرض الفعلي والإيداع         –الكاتب العدل   

مع المدعيين، فضلاً عن تسديده ستة اقساط مـن هـذا   جانب المدعى عليه نقداً بتاريخ توقيع عقد البيع     
عدم تضمن ذلك العقد بنداً يفيد بإمكان تسديد رصيد الثمن بواسـطة             –الثمن نقداً وبالدولار الأميركي     

اعتبار الشيك اداةً للإيفاء ليس من شأنها ابراء ذمة المدين الا بعد حصول الإيفاء فعلاً، أي لدى         –شيك  
ه من المصرف المسحوب عليه، علماً ان المستفيد من الشيك عاجز عن قبض قيمتـه               استيفاء الدائن دين  

اعتبـار عـرض     –الحقيقية وعن ايداع هذه القيمة في حسابه المصرفي بنتيجة الأزمة النقدية الخانقة             
رد المطالبة بإثبـات     –وايداع شيك من دون رضى الدائن غير مبرئ ذمة المدين من الدين موضوعه              

وايداع رصيد ثمن المبيع بموجب شيك مصرفي في الأساس لانتفاء براءة ذمة المـدعى              صحة عرض   
  .عليه تجاه المدعيين من ذلك الرصيد

  )٤/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ (

  شيوع
ى تنظيم عقـد بيـع ممـسوح        إقدام احد المالكين على الشيوع عل      –عقار مملوك على الشيوع      – شفعة   -٣٧٩

بيع منفذ اصولاً في السجل العقاري بقيد المبيع على اسم           –لصالح شخص ثالث، تناول حصته الشائعة       
دعوى مساقة من قبلها في وجه الشاري بهدف تملك الحصة الـشائعة           –مالكة على الشيوع     –الشاري  

 لورودها ضـمن المهلـة القانونيـة        مطالبة بقبول الدعوى شكلاً    –الآيلة اليه بعد تسجيلها على اسمه       
 ملكية عقارية وباعلان صورية ثمن الأسـهم المـشفوعة وتـسجيل            ٢٤٨المنصوص عليها في المادة     

ادلاء المدعيـة    –ملكيتها على اسم المدعية الشفيعة مقابل الثمن الحقيقي للمبيع الذي تعينه المحكمـة              
 السالف ذكرها، بإقامتها    ٢٤٨المحددة في المادة    بانقطاع مرور الزمن على مهلة اقامة دعوى الشفعة،         

سابقاً الدعوى عينها في مواجهة نفس المدعى عليه، وبشأن نفس الأقـسام، أمـام القاضـي المنفـرد                  
حق الشفعة يولي صاحبه امكانية      –المختص، والذي انتهى إلى ردها لعدم ايداع كامل ثمن تلك الأسهم            

ية الشاري مرة واحدة، ولمدة سنة واحدة تبتدئ من يوم تسجيل       ممارسة خيار الشراء الجبري ونزع ملك     
بيع الحصة المشفوعة باسم الشاري المشفوع منه، وتنتهي عند نهاية السنة المحددة لـدعوى الـشفعة                

عدم جواز ممارسة حق الـشفعة       –قانوناً مهما تعددت البيوعات المسجلة والواردة على نفس الحصة          



   فهرس هجائي ٦٤

 

 سبق له ان مارسه قبلاً وردت دعواه، عن طريق المداعاة مجدداً للمطالبة             مرتين من قِبل الشفيع الذي    
دعـوى شـفعة     –بملكية نفس الحصة المشفوعة حرصاً على استقرار التعاملات القانونية بين الأفراد            

غير جائزة اقامتها مرة ثانية من قِبل المدعية في ظل سبق استعمالها حقها بخيار الشفعة في الـدعوى                  
 . عدم قبول الدعوى – المردودة الأولى

  )٢٨/٤/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  صفة
 قرار مطعون فيه صادر عن محكمة الإستئناف برد الدفع بعـدم  – جمعية مالكي أقسام مختلفة في عقار       -١٧٩

غير قانوني وبأن رئيس الجمعية هو غير        ادعاء بأن تمثيل المميز بوجهها هو        –صفة جمعية المالكين    
ذي صفة لتمثيلها وتقديم الدعوى وان محكمة الإستئناف اهملت ما ادلى به لهذه الجهة ممـا يعـرض                  

 ردها الدفع بعدم صـفة المميـز        – عدم اهمال محكمة الإستئناف ادلاءات المستأنف        –قرارها للنقض   
 عدم تبيان المميـز     –فة عن الدفع بعدم صحة التمثيل       بوجهها بعد اشارتها إلى اختلاف الدفع بعدم الص       
 اكتفاؤه بعرض وقائع النزاع التـي تخـضع لتقـدير           –الخطأ القانوني الذي يأخذه على القرار المميز        

  . رد السبب التمييزي لعدم صحته–محكمة الأساس دون رقابة عليها من قِبل محكمة التمييز 
  )٢٤/١/٢٠٢٤رفة  خامسة  بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غ١٠قرار رقم (

 دفع بعدم صفة المدعي وفق قيود       – دعوى ترمي إلى إخلاء عقار لإشغاله دون مسوغ شرعي           – عجلة   -٢٤٢
 الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص ما الدعوى أمام القضاء وتكـون              –السجل العقاري   

 –لمستعجلة عنها في دعاوى الأسـاس        تختلف الصفة في الدعاوى ا     –عادة لصاحب الحق المدعى به      
توافر الصفة في الدعوى المستعجلة لا يكون لازماً إلا بقدر ما تتطلبه طبيعة هذه الدعوى بحيث يكفي                 

 إبراز المدعي وكالة غير     –أن تكون قائمة على أساس كافٍ من الجدية بالاستناد إلى ظاهر المستندات             
ة توازي بمفعولها عقد البيع الممسوح وتخـول المـدعي           وكال –قابلة للعزل بالعقار موضوع الدعوى      

التسجيل النهائي لولا الظروف العامة المعلومة من الجميع التي تسود الـدوائر العقاريـة مـن إقفـال          
 اعتبار الصفة متوافرة لدى المدعي وفق ظاهر     – عدم منازعة البائع في أمر تلك الوكالة         –واضرابات  

  . الدفع بعدم الصفة رد–المستندات المبرزة منه 
ركني الاسـتعجال وعـدم التـصدي      بحث في مدى توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل لجهة     -

 إشغال مسند إلى صك بيع منظم لمصلحة المدعى عليهما بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير –للأساس  
 التطرق لأساس النزاع     إدلاء المدعي المستأنف بعدم وضوح ذلك الصك وبمرور الزمن عليه يستلزم           –

على حق التملك ومدى استمرارية مفعول سريان صك البيع المذكور، ومدى انقطاع أو عدم انقطـاع                
 منازعة لا تخلو من الجدية، وفق ظـاهر الأوراق، مـا            –لة مرور الزمن في ضوء ذلك الإشغال        مه

 رد الدعوى لعدم تحقق اختصاص قضاء العجلة للبـت          –يكفي لرفع يد قاضي العجلة عن النظر فيها         
  .فيها

  )١٥/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٧قرار رقم (
ومنتهٍ إلى   وى رامية إلى المطالبة بإبطال هبة مستترة بعقد بيع ممسوح، منظّم لصالح المدعى عليها              دع -٣٣٥

  .تسجيل القسم موضوعه على اسم هذه الأخيرة أصولاً في السجل العقاري
 قبول  –رضى المدعي الواهب     اعتور   الخداع الذي   الموهوب لها وإلى    إسناد سبب البطلان إلى جحود     -

 من تاريخ علـم الواهـب        الشكل لورودها خلال المهلة القانونية المعينة بسنة واحدة تبتدئ         الدعوى في 
  . موجبات وعقود٥٣٠ المنسوب إلى الموهوب له والمنصوص عليها في المادة بأمر الجحود

-                عي باعتبار أنعى عليها إعادة تسجيل ملكية القسم موضوع الدعوى على اسم المدمطالبة بإلزام المد 
يل إلى المدعى عليها بنتيجة قيامها بشرائه من مالكه الأساسـي           آ قسم   –هذا الأخير هو من أوفى ثمنه       

 للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفع عدم القبـول           –وبتسجيله من ثم على اسمها في السجل العقاري         



  ٦٥فهرس هجائي    

 

 هي شـرط موضـوعي      باعتبار أن الصفة  . م.م. أ ٦٤ من المادة    ٢لانتفاء الصفة، سنداً لأحكام الفقرة      
 متولد من عقد البيع     ، مطالبة غير مستجمعة شروط قبولها لعدم نشوء أي حق للمدعي          –لقبول الدعوى   

المطعون فيه باعتباره شخصاً ثالثا غريباً عن هذا العقد عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقـود المنـصوص                 
بإبطال العقد موضـوع الـدعوى أو    لا يعود للمدعي المطالبة – موجبات وعقود ٢٢٥عليه في المادة   

يب إرادته بالخداع وقت إنشاء العقد لانعدام أي مفعول للعقد المذكور تجاهه تبعـاً لانتفـاء                عالإدلاء بت 
ة ري الثمن أن يجعله حالاً محلّ زوجته الـشا        إيفاء المدعي  ليس من شأن واقعة      –كونه فريقاً فيه أساساً     

ية ومالك القسم الأصلي    راشاعيله موجودة بين المدعى عليها ك     في العقد موضوع النزاع والذي تبقى مف      
 عدم قبول أي ادعاء أو مطلب من المدعي الغريب عن عقد البيع موضوع الدعوى بالاسـتناد                 –كبائع  

  اعتبار مطالب المدعي لناحية إبطال العقد المطعون فيه وإلزام المدعى عليها بقيد            –إلى العقد المذكور    
  .وضوعه على اسمه بالاستناد إلى كونه من أوفى ثمن المبيع مستوجبة الرد لانتفاء الصفةملكية القسم م

 دعوى بطلان هبة مقامة في معرض سوق المدعي الواهـب دعـوى             – زوجان من الطائفة الشيعية      -
 عدم كفايـة تقـديم      – في حق المدعى عليها الموهوب لها أمام المحكمة الجعفرية           »ومساكنة إطاعة«

 ٥٢٩ أمام المرجع الديني المختص للقول بتوفر الجحود المنصوص عليه في المادة             »الإطاعة«دعوى  
اءة أو إهانة بالغة فـي حـق   موجبات وعقود كسبب لبطلان الهبة بين الفريقين في ظل انتفاء وقوع إس  

خـداع   تذرع غير جائز من قبل المـدعي بال        – تدلّ على إنكار الجميل من قبل المدعى عليها          المدعي
 باعتباره غريباً عن العقد المطعون فيه، عمـلاً بـالأثر النـسبي             تهكسبب للبطلان في ظلّ انتفاء صف     

  .للعقود
  )٣/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١١٥قرار رقم (

  صورية
والا إلزام الوكيـل والـشاري بالتكافـل     دعوى ابتدائية آيلة إلى اعلان صورية عقد بيع مبرم بالوكالة،      -١٨٨

 اقترانها بحكم أبطل عقد البيـع  –والتضامن فيما بينهما بدفع كامل قيمة اسهم العقار التي نُقلت صورياً     
 قـرار   –لعلة الصورية وانتفاء الثمن وقضى بإعادة تسجيل الأسهم المبيعة على اسم المدعي المالـك               

 –ناف شكلاً لعلة عدم بيان المستأنف، المميز، أسباب استئنافه          صادر عن محكمة الاستئناف برد الإستئ     
 استحـضار   – مفهوم مخالفة القـانون      –. م.م. أ ٦٥٥الطعن بالقرار الإستئنافي لمخالفته أحكام المادة       

 ايراد المستأنف اسباباً استئنافية واضحة تتعلق بأساس النزاع وآيلة إلى فسخ الحكم الإبتدائي             –استئنافي  
 أسباب كافية لتعرف محكمة الإستئناف ما هو مطلوب منها          –وى الصورية التي اقامها الخصم      ورد دع 

 مخالفة القرار المميز – تقدم المستأنف المميز، بمطالب واضحة في خاتمة استحضاره الاستئنافي          –بتّه  
 نـشر   – نقضه   –في رد الإستئناف بحجة افتقاره إلى بيان أسباب الإستئناف          . م.م. أ ٦٥٥أحكام المادة   

  .الدعوى ورؤيتها انتقالاً
  )١١/٧/٢٠٢٣غرفة تاسعة بتاريخ   صادر عن محكمة التمييز٢قرار رقم (

  عجلة
 دعوى ترمي إلى إخلاء مأجور لإشغاله دون مسوغ شرعي بعد تبلغ المـدعى عليـه إنـذاراً                  – عجلة   -٢٣٥

 بحـث فـي     –هة مدة العقد     دفع بعدم اختصاص قضاء العجلة في ضوء جدية المنازعة لج          –بالإخلاء  
 يعود لقضاء العجلة اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة تقتضيها         –مدى اختصاص قضاء العجلة للبت بالنزاع       

الضرورة لتفادي ضرر وشيك على أموال أو حقوق المدعي أو لإزالة تعدٍ حاصل علـى الحقـوق أو                  
ليه أن يتفحص المستندات من      لا يمتنع ع   – لا يعود له أن يقضي بأساس الحق         –الأوضاع المشروعة   

 عقد إيجار شفهي غير محدد المدة لقاء بدل إيجار          –حيث الظاهر توصلاً لمعرفة مدى جدية المنازعة        
 التصدي لأساس النزاع يتوفر متى كان الدفع من الجدية بحيث           – منازعة حول مدة الإجارة      –شهري  



   فهرس هجائي ٦٦

 

 لا  – الإيجار هو من العقود المحددة الأجل         عقد –لا يستطيع القاضي إصدار الحكم وفقاً لظاهر الحال         
 خضوع الإجـارة موضـوع النـزاع    –يمكن أن يستمر عقد الإيجار غير محدد المدة إلى ما لا نهاية             

 لا يمكن أن تقل الفترة التعاقدية الأولى عن الـثلاث           – الذي أطلق حرية التعاقد      ١٥٩/٩٢للقانون رقم   
 – ثبوت تجاوز إشغال المدعى عليه مدة الثلاث السنوات         –لقانون  السنوات وفقاً للمادة الأولى من ذلك ا      

 توافق الفرقاء على تاريخ بدء الإجـارة وعـدم          –تبلّغه إنذاراً بفسخ الإجارة الشفهية وإخلاء المأجور        
 عدم تحديد مدة للإجارة لا يشكل منازعة جدية في ضوء        –وجود أية منازعة حول طبيعتها أو البدلات        

 اعتبار إشغال المدعى عليه بعد الإنذار الموجه إليه دون          –الوقائع المنطبقة عليها    وضوح النصوص و  
 إلزامه بإخلاء القسم موضوع النزاع فوراً وتسليمه شاغراً للمدعية          –مسوغ شرعي ومن قبيل التعدي      

  .المستأنفة
  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  خامسة  بتاريخ ٢٣قرار رقم (

 دفع بعدم صفة المدعي وفق قيود       – دعوى ترمي إلى إخلاء عقار لإشغاله دون مسوغ شرعي           – عجلة   -٢٤٢
 الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص ما الدعوى أمام القضاء وتكـون              –السجل العقاري   

 –  تختلف الصفة في الدعاوى المستعجلة عنها في دعاوى الأسـاس          –عادة لصاحب الحق المدعى به      
توافر الصفة في الدعوى المستعجلة لا يكون لازماً إلا بقدر ما تتطلبه طبيعة هذه الدعوى بحيث يكفي                 

 إبراز المدعي وكالة غير     –أن تكون قائمة على أساس كافٍ من الجدية بالاستناد إلى ظاهر المستندات             
ممسوح وتخـول المـدعي      وكالة توازي بمفعولها عقد البيع ال      –قابلة للعزل بالعقار موضوع الدعوى      

التسجيل النهائي لولا الظروف العامة المعلومة من الجميع التي تسود الـدوائر العقاريـة مـن إقفـال          
 اعتبار الصفة متوافرة لدى المدعي وفق ظاهر     – عدم منازعة البائع في أمر تلك الوكالة         –واضرابات  

  . رد الدفع بعدم الصفة–المستندات المبرزة منه 
ركني الاسـتعجال وعـدم التـصدي     دى توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل لجهة   بحث في م   -

 إشغال مسند إلى صك بيع منظم لمصلحة المدعى عليهما بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير –للأساس  
 إدلاء المدعي المستأنف بعدم وضوح ذلك الصك وبمرور الزمن عليه يستلزم التطرق لأساس النزاع               –

لتملك ومدى استمرارية مفعول سريان صك البيع المذكور، ومدى انقطاع أو عدم انقطـاع              على حق ا  
 منازعة لا تخلو من الجدية، وفق ظـاهر الأوراق، مـا            –مهلة مرور الزمن في ضوء ذلك الإشغال        

 رد الدعوى لعدم تحقق اختصاص قضاء العجلة للبـت          –يكفي لرفع يد قاضي العجلة عن النظر فيها         
  .فيها

  )١٥/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٧ر رقم قرا(
 تمنّع المصرف عن رد المبلغ المودع       – عقد وديعة بالحساب الجاري بعملة اليورو        – مصرف   – عجلة   -٢٤٧

 دعوى ترمي إلى إلزام المصرف بتسديد رصيد ذلك الحساب تحت طائلـة             –لديه في حساب المدعية     
 بحث في مدى تحقق شروط تدخل قضاء العجلة لجهة التعدي الواضح على الحقوق              –راهية  غرامة إك 

 امتناع المصرف عن رد المبلغ المودع لديه في حـساب المدعيـة يعتبـر               –أو الأوضاع المشروعة    
 لا يمكن وصفه بالتعدي الواضح على حقوق        –بحسب ظاهر الأوراق مخالفاً للعقد المبرم بين الطرفين         

 لا يعود لقضاء العجلة ان يتدخل في ظل وجود عقد قائم بين الطـرفين يقتـضي                 –ية المستأنفة   المدع
 رد – انتفاء التعـدي الواضـح علـى الحقـوق     –البحث فيه من أجل الفصل بالمطالب المقدمة أمامه  

  .الدعوى
  )١٩/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة خامسة بتاريخ ١٨٤قرار رقم (

  رض فعلي وايداعع
 عرض فعلي وإيداع لرصيد ذلك القرض دفعة واحدة مع الفائـدة            – قرض شخصي بالدولار الأميركي      -٢١٨

 دعـوى   –مقابل الدولار الأميركـي الواحـد       . ل.ل/ ١٥١٥/بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف     
عدم صحة تطبيـق     دفع ب  – تقديمها وفقاً للأصول الموجزة      –ترمي إلى إثبات صحة العرض والإيداع       



  ٦٧فهرس هجائي    

 

 تحديد مـا  –تلك الأصول على دعاوى إثبات العرض والإيداع كونها لا ترمي إلى تحصيل مبلغ مالي          
إذا كانت دعوى إثبات صحة العرض والإيداع خاضعة للأصول الموجزة أم لا يستوجب أولاً تحديد ما                

لمعينة القيمـة لا    اعة الدعوى    العبرة في تحديد طبي    –إذا كانت هذه الدعوى من الدعاوى المعينة القيمة         
لنقود قيمة الطلب فيها بمبلغ محدد من ا      تكمن في تحصيل مبلغ مالي معين وإنما في مدى إمكانية تقدير            

 لا يختلف أمر تقديرها سواء أكان       – معاملة العرض والإيداع ليست سوى أحدى طرق الوفاء بالدين           –
 أم لجأ إلى    .م.م.أ ٨٢٢العدل إيفاء لدينه سنداً للمادة      سل العرض والإيداع بواسطة الكاتب      والمدين قد ت  

 المنصوص عليها في الفـصل      .م.م.أ ٨٢٦عرضه أمام المحكمة وأودعه صندوق الخزينة سنداً للمادة         
 اعتبار دعوى إثبات العرض والإيداع الرامية إلى الاسـتثبات مـن            –المتعلق بالعرض والإيداع ذاته     

ين من الشيء المعروض والمودع، من الدعاوى المعينة القيمة التـي           صحتهما من أجل إبراء ذمة المد     
 تحدد قيمة تلك الـدعوى بالنـسبة        –تنطبق عليها الأصول الموجزة في حال تحقّق شروطها القانونية          

 بحث في مدى تحقـق شـروط   –لقيمة الشيء المعروض والمودع بالذات في ضوء قابلية تقدير قيمته   
 يقتضي مـن أجـل      – المتعلقة بالأصول الموجزة على الدعوى الراهنة        .م.م.أ) ١( مكرر   ٥٠٠المادة  

الأول أن تدخل الدعوى ضـمن الاختـصاص        : إخضاع الدعوى للأصول الموجزة توافر شرطين معاً      
القيمي للقاضي المنفرد والمحدد بمئة مليون ليرة لبنانية، والثاني أن لا تتجاوز قيمتها ثلاثين مرة الحـد       

مليون ليرة لبنانية في ضوء مرسوم تعديل الحد        /٢٧٠/ والتي أصبحت تساوي حداً يعادل     الأدنى للأجور 
 اعتبار جميع الدعاوى التي ينظر بها القاضـي المنفـرد سـنداً             -١١٢٢٦/٢٠٢٣الأدنى للأجور رقم    

 خاضعة للأصول الموجزة تبعـاً      .م.م.أ ٨٦ من المادة    ١لاختصاصه القيمي المنصوص عليه في البند       
معطوفة /١/ مكرر ٥٠٠ خضوع الدعوى الراهنة للأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة          –تعديل  لذلك ال 

 بـالنظر لقيمـة الـدين موضـوع العـرض والإيـداع الـذي لا                .م.م.أ ٨٦من المادة   /١/على البند 
  .مليون ليرة لبنانية/٢٠/يتجاوز

 بحث في مدى صحة الإيفاء      –كي   دفع بعدم صحة الإيفاء بالعملة الوطنية لدين محرر بالدولار الأمير          -
 تكريس حق المدين بتـسديد دينـه   – استعراض المواد والأحكام القانونية ذات الصلة –بالليرة اللبنانية  

 اعتبار عرض المدعي المستأنف عليه وإيداعه للمبـالغ         –بالعملة الوطنية بموجب مواد قانونية متفرقة       
  .زاً قانوناًالمتوجبة بذمته بالليرة اللبنانية عملاً جائ

 – نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده بموجب معاملة العرض والإيـداع موضـوع الـدعوى                 -
مقابـل  . ل.ل/١٥١٥/وجوب تحديد ما إذا كان المبلغ المودع بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف            

راً ممـاثلاً   اة اللبنانية مقـد    المبدأ هو قيام المدين بالإيفاء بالعمل      –الدولار الأميركي كافياً ومبرئاً للذمة      
 عدم صدور   – عدم وجود سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية         –للالتزام النقدي المحرر بالعملة الأجنبية      

 تدخل مصرف لبنان بهدف تحقيق ثبات لسعر الـصرف  –أي نص تشريعي يتضمن تحديد ذلك السعر      
قى تحديد سـعر صـرف العمـلات         يب –في السوق لا يجعل منه المرجع المختص لتحديد هذا السعر           
لا يمكن اعتماد سعر الصرف المحـدد        –الأجنبية خاضعاً لقاعدة العرض والطلب في السوق اللبناني         

للدولار الأميركي كونه لم يكن معادلاً لسعر الصرف الرائج بتاريخ الإيداع وفقـاً             . ل.ل/١٥١٥/بمبلغ
مودع من المدعي المستأنف عليه غير مبـرئ         اعتبار المبلغ المعروض وال    –لما هو معلوم من الكافة      

  . إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم صحته وعدم قانونيته–للذمة 
  )٧/١٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الرابعة عشرة بتاريخ ٩٧٦قرار رقم (

 –يداع شيك مصرفي بقيمـة الوديعـة    عرض فعلي وإ– إقفاله – حساب مصرفي   – وديعة   – مصرف   -٢٢٤
 دعوى أخرى ترمي إلى إبطال تلـك        –دعوى ترمي إلى إثبات صحة معاملة العرض الفعلي والإيداع          

 قرار مؤقت في سياق الدعوى الأخيرة قضى بالزام المصرف المدعى عليـه إعـادة فـتح             –المعاملة  
 – .م.م.أ ٥٨٩دل سـندا للمـادة      حساب المدعي واسترداد الشيك المعروض والمودع لدى الكاتب الع        

 – .م.م.أ ٥٨٦ معطوفة على المادة     ٥٩٠ وروده ضمن مهلة ثمانية أيام وفقاً لأحكام المادة          –استئناف  
  .قبوله شكلاً



   فهرس هجائي ٦٨

 

 ينـاط بقاضـي    – .م.م. أ ٥٨٩ و ٥٥٥ المادتـان    – بحث في مدى صحة وقانونية القرار المـستأنف          -
سلطة اتخاذ تدابير تستدعيها العجلـة بـصورة مؤقتـة    الموضوع لدى نظره في الدعوى العالقة أمامه      

 المساس بأصـل الحـق   ا يقتضي لاتخاذ تلك التدابير أن لا يكون من شأنه   –صيانة لحقوق المتنازعين    
 قرار إلزام المصرف بإعادة فتح الحساب واسترداد الشيك المودع له           –وأن لا تتعرض لأساس النزاع      

 قرار من شأنه إيقـاف مفاعيـل معاملـة          –يمة الدين المودع    أثر مباشر على رصيد الحساب وعلى ق      
 تعرض ذلك القرار لأصل الحق، الأمر       –العرض والإيداع وإفراغ الدعوى المتعلقة بها من مضمونها         

 –الذي يتنافى وطبيعة التدابير التي يجوز للمحكمة أن تتخذها أثناء السير بالدعوى بـصورة مؤقتـة                 
شر الدعوى انتقالاً برد الطلب الرامي إلى إعادة فـتح الحـساب واسـترداد              فسخه والحكم مجدداً بعد ن    

  .م.م.أ ٥٨٩الشيك المودع لمخالفته أحكام المادة 
  )١٤/٣/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الرابعة عشرة بتاريخ ١٨٤قرار رقم (

بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف مقداره       عرض فعلي وايداع     – بدلات ايجار محددة بالدولار الاميركي       -٢٣٠
 طلب إبطال معاملة العرض والإيداع لعـدم صـحة          –مقابل الدولار الاميركي الواحد     . ل.ل/١٥١٥/

 يعود لأطراف العقد حرية اشتراط الايفاء نقوداً معدنيـة  – بحث في مدى صحة تلك المعاملة       –الايفاء  
 لا مانع من ايفاء الدين المحدد بالعملة الأجنبية بالعملة          –. ع. م ٣٠١أو عملة اجنبية وفقاً لأحكام المادة       

 لا محل لتطبيـق  –اللبنانية طالما لم يتضمن العقد شرطاً صريحاً بوجوب الايفاء بالعملة المحددة للدين   
النصوص الواردة في قانون النقد والتسليف المتعلقة بالايفاء كونها تقتصر على العلاقات الناشئة بـين               

 عدم وجود شرط صريح في عقد الايجار موضوع الدعوى بوجوب           –اد والمصارف دون غيرها     الافر
  . ليس ثمة ما يحول دون دفع تلك البدلات بالعملة اللبنانية–دفع البدلات بالعملة المحددة فيه 

 بحث في سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار المستأجر بريء الذمة من البدلات المتوجبة بذمتـه،                -
 اسـتمرار المـصرف     – لا يوجد سعر صرف قانوني في لبنـان          –التالي للبت بمدى صحة الايفاء      وب

يبقى في سياق دعـم     . ل.ل/١٥١٠/المركزي في اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي بمبلغ يقارب          
 –بعض السلع الاساسية تخفيفاً على العامة وليس انطلاقاً من ما يمثله من قيمة اسمية للعملة الوطنيـة                  

على المدين الذي يرغب بإيفاء دينه بالعملة الوطنية ان يقوم بذلك وفقاً لمبـدأ حـسن النيـة ضـماناً                    
 عليه تبعاً لذلك ان يسدد ذلك الدين إما بالعملة الأجنبية المحددة في العقـد وإمـا                 –للإستقرار التعاقدي   

فق سعر صـرف مغـاير       اعتبار العرض والإيداع الجاري و     –وفقاً لسعر صرفه الحقيقي في السوق       
 اعلان بطلان معاملة العرض –لسعر الصرف الحقيقي للدولار الاميركي غير مستوفٍ لشروط صحته   

 إلزام المستأجر بدفع البدلات المستحقة بالعملة المحـددة فـي العقـد أو              –والإيداع موضوع الدعوى    
  .  الفعليبالعملة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق بتاريخ الدفع

  )٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (
 ديـن   – دين محرر بالدولار الأميركي ومترتب للمدعى عليها في ذمة المدعي            – عرض فعلي وإيداع     -٣١٨

 عليهـا   هو كناية عن ثمن كمية من الحديد المستورد كان المدعي قد اشتراها من الـشركة المـدعى                
 معاملة عرض فعلي وإيداع لقيمة هذا الدين لدى الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على              –لأغراض تجارية   

 عـرض فعلـي     –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٠٧,٥أساس سعر الدولار الرسمي المعين بـ       
 .وإيداع مقترن برفض الشركة الدائنة

 قبولها  –لعرض الفعلّي وبإبراء ذمة المدعي من ذلك الدين          دعوى رامية إلى المطالبة بإعلان صحة ا       -
في الشكل لتقديمها ضمن المهلة القانونية المعينة بعشرة أيام من تاريخ إبداء الدائن رفـضه العـرض                 

  .م.م. أ٨٢٤الفعلي والإيداع والمنصوص عليها في المادة 
 بالعملة الوطنية وبعدم إبرائه ذمـة المـدعي          إدلاء، طلباً لرد الدعوى، بانتفاء مفاعيل الإيفاء الحاصل        -

. م.م. أ ٨٢٢تجاه المدعى عليها، لعدم صحة كتاب العرض الفعلي والإيداع المخالف أحكـام المـواد               
 إدلاءات  – موجبات وعقود، فضلاً عن بنود العقد الناصة على إيفاء الـدين بالـدولار               ٣٠١ و ٢٩٩و

 في إيفاء الدين، المتوجب في ذمته، بالعملة الوطنية سـنداً           مستوجبة الرد في ضوء تكريس حقّ المدين      



  ٦٩فهرس هجائي    

 

 اعتبار بند التسديد بعملة أجنبية      – نقد وتسليف المتعلقتين بالنظام العام النقدي        ١٩٢ و ٧لأحكام المادتين   
 موجبات وعقود، دون مفعول بين الفريقين، المحظّر عليهما الاتفاق علـى            ٣٠١والمرتكز على المادة    

ون النقد والتسليف باعتباره قانوناً خاصاً تتقدم أحكامه في التطبيق على  القـانون العـام أي                 مخالفة قان 
 لا يمكن الدائن إلزام المدين الإيفاء بعملة أجنبية ولا رفـض الإيفـاء              –على قانون الموجبات والعقود     

ة أجنبية لتعلّـق مـسألة      الحاصل بالعملة الوطنية داخل الأراضي اللبنانية، وإن يكن الدين محرراً بعمل          
  .الإيفاء بالعملة الوطنية بالنظام العام المالي

 - إدلاء بانتفاء صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم حصول الإيفاء بما يماثِلُ الـدين               -
دين ناشئ من تعامل تجاري ويمثل قيمة ثمن بضاعة يتم تسعيرها بالدولار الأميركي ويدفَع ثمنها نقداً                

 انصراف نية فريقي النزاع بتاريخ التعاقد إلى إيفاء الدين المـذكور إمـا بالعملـة                –بالعملة المذكورة   
الأجنبية المحرر بها أو بالعملة الوطنية وإنما بسعر يمكّن الجهة الدائنة من استيفاء قيمة دينها الحقيقية                

رة اللبنانية في ظـل الأوضـاع       والأكيدة بمعزل عن تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اللي         
 اعتداد غير جائز بأي سعر صرف رسمي موحد للدولار الأميركي مقابل الليرة             –الاقتصادية الراهنة   

اللبنانية في غياب نص تشريعي عام وشامل وقابل للتطبيق في جميع مراحل التعامل المالي والتجاري               
قيمة الدين مـن قبـل المـدعي المـدين          المحتسبة على أساسه    . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/ عدم تناسب سعر     –

المدعى عليها الدائنة مع الواقع السائد في البلاد بنتيجـة التقلبـات الماليـة     والمتوجب في ذمته لصالح   
 اعتبـار   –والاقتصادية المؤدية إلى انهيار العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية مقابـل الـدولار              

وعلى أساس سعر الصرف المذكور أعلاه منطوياً علـى تحميـل           احتسابه قيمة الدين بالعملة الوطنية      
 –معاقدته المدعى عليها منفردة، مخاطر الوضع النقدي المتردي فضلاً عن تعريضها لخسارة ماديـة               

إيفاء مخالف مبادئ العدل والإنصاف والاستقامة وحسن النية لدى الفريقين في معرض تنفيـذ العقـد                
 إيفاء في غيـر محلـه القـانوني    – موجبات وعقود ٢٢١ة لأحكام المادة   مخالف –المجرى فيما بينهما    

 –الصحيح تبعاً لانتفاء التعادل بين المبلغ المودع من قبل المدين وبين القيمة الحقيقية لدين الجهة الدائنة    
 رد الـدعوى فـي      –عرض فعلي وإيداع غير صحيح وغير مبرئ ذمة المدعي تجاه المدعى عليهـا              

  .الأساس
  )١١/٧/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ١٠ار رقم قر(

 قروض بالدولار الأميركي معطاة من مصرف إلى تاجر لزوم تجارته بموجـب       – عرض فعلي وإيداع     -٣٢٦
 لدين  اًعقد تعامل بالحساب الجاري ومقابل تأمينات عينية عقارية على عقارات زوجة المقترض ضمان            

 إقدام التاجر المذكور على تسديد ما يعتقد أنه الرصيد المتوجب في ذمته لذاك المـصرف                –لمصرف  ا
للـدولار  . ل.ل/ ١٥٠٧/ والمعـين بــ      لـدولار لبالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي        

 رفض المصرف الـدائن     - بموجب كتاب عرض فعلي وإيداع بواسطة الكاتب العدل        الاميركي الواحد، 
 خـلال المهلـة     ا قبولها في الشكل لوروده    -ية إلى طلب إثباته   م دعوى را  –عرض الفعلي والإيداع    ال

 –شرة أيام من تاريخ إبداء المدعى عليه الدائن رفضه العرض الفعلـي والإيـداع               بعالقانونية المعينة   
ب طارئ فـي     جائز تقديمه بموجب طل    –ادعاء مقابل رامٍ إلى إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع          

 اعتبار مهلة إقامة الدعوى الأصـلية       –. م.م. أ ٨٢٤ من المادة    ٤حكام الفقرة   الدعوى الأصلية عملاً بأ   
طلباً لإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع والتي تسري من تاريخ رفضه من قبل الدائن مطبقة أيضاً                

رد الادعاء المقابل فـي الـشكل        –بشأن الادعاء المقابل الرامي إلى إعلان بطلانه وهي مهلة إسقاط           
  .م.م. أ٨٢٤ المنصوص عليها في المادة لتقديمه خارج المهلة

 طلب إضافي رامٍ إلى إعلان إقفال الحساب الجاري العائد للمدعي لدى المدعى عليه بعد إيفائه الـدين                  -
الفعلي والإيداع   حساب جارٍ غير مقفل أصولاً بتاريخ إجراء العرض          –المترتّب في ذمته لهذا الأخير      

 من شأن عدم إقفال الحساب الجاري أن يحول دون إظهـار رصـيده النهـائي،                –موضوع الدعوى   
 اعتبار الحساب المذكور قائماً ومنتجاً مفاعيله كافة بين         –وبالتالي دون قيام رابطة مديونية بين فريقيه        
رد لانتفـاء شـروط إقفـال        طلب إضافي مستوجب ال    -الفريقين بالرغم من معاملة العرض والإيداع     

  .الحساب الجاري بين فريقي النزاع
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ة بإعطاء الحكم بصحة العرض الفعلي والإيداع، بالعملة الوطنية، والحاصل من قبـل المـدعي           مطالب -
 علـى العـرض     –تسديداً لرصيد الدين المتوجب في ذمته للمدعى عليه، والمحرر بالدولار الأميركي            

، .م.م.أ ٨٢٥ و ٨٢٢يفاء الشروط القانونية لصحته، والمنصوص عليها في المادتين         الفعلي والإيداع است  
 عدم اعتبار أحد فريقي عقد الحساب الجاري دائناً         –يما يعتبر صحيحاً ومبرئاً ذمة المدين تجاه الدائن         ك

الحساب، ما  أو مديناً للفريق الآخر أو قيام أحدهما بتسديد مبلغ في الحساب المذكور إيفاء لرصيد ذلك                
 دين غير معين المقدار وغير مستحق الأداء لـصالح المـدعى            –لم يتم إقفاله وإظهار رصيده النهائي       

عليه في ذمة المدعي، بتاريخ إجراء معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى بنتيجة انتفـاء               
 ذمة المدعي المدين تجاه    عرض فعلي وإيداع غير صحيح وغير مبرئ       –إقفال الحساب الجاري بينهما     

 رد – دعوى مستوجبة الرد برمتها لعدم ارتكازها على أسـاس قـانوني سـليم           –المدعى عليه الدائن    
  .الدعوى الأصلية برمتها في الأساس

  )٢١/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ٩قرار رقم (
مطالبـة   –بناء قيد الانجاز موقع بين المدعيين البائعين والمدعى عليه الشاري            عقد بيع شقة سكنية في       -٣٦٣

بإلغاء هذا العقد على مسؤولية المدعى عليه، لتخلفه عن تسديد رصيد ثمن تلك الشقة، سـنداً لأحكـام                  
ادلاء المدعى عليه بإقدامه على سداد ذلك الرصيد من خلال           – موجبات وعقود    ٢٤١ و ٢٣٩المادتين  

ه شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي للجهة البائعة بواسطة كتاب عرض فعلي وايداع مسجل لـدى               ايداع
دعوى مقبولة في الشكل لتقديمها  –تقدمه بدعوى اثبات صحة العرض الفعلي والإيداع        –الكاتب العدل   

ام من تاريخ تبلغه   ، بعشرة أي  .م.م. أ ٨٢٤من الفريق المدين بثمن المبيع خلال المهلة المعينة، في المادة           
 ادعاء مقابل رامٍ الى اعلان بطلان ذلك العرض الفعلي          –رفض الجهة الدائنة العرض الفعلي والإيداع       

رده في الشكل لتقديمه بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية                –والايداع    
  .من تلك المادة

المدعى عليه نقداً بتاريخ توقيع عقد البيع مع المدعيين، فـضلاً            دفعة أولى من الثمن مسددة من جانب         -
عدم تضمن ذلك العقد بنداً يفيد بإمكان        –عن تسديده ستة اقساط من هذا الثمن نقداً وبالدولار الأميركي           

اعتبار الشيك اداةً للإيفاء ليس من شأنها ابراء ذمة المدين الا بعـد   –تسديد رصيد الثمن بواسطة شيك     
 الإيفاء فعلاً، أي لدى استيفاء الدائن دينه من المصرف المسحوب عليه، علماً ان المستفيد مـن          حصول

الشيك عاجز عن قبض قيمته الحقيقية وعن ايداع هذه القيمة في حسابه المصرفي بنتيجة الأزمة النقدية                
 ـ        –الخانقة   دين اعتبار عرض وايداع شيك من دون رضى الدائن غير مبـرئ ذمـة المـدين مـن ال

رد المطالبة بإثبات صحة عرض وايداع رصيد ثمن المبيع بموجب شيك مـصرفي فـي           –موضوعه  
  .الأساس لانتفاء براءة ذمة المدعى عليه تجاه المدعيين من ذلك الرصيد

 مطالبة بإلزام المدعى عليه تسديد غرامة إكراهية منصوص عليها في العقد موضوع الـدعوى تبعـاً                 -
تـذرع غيـر جـائز       – موجبات وعقود    ٤٦٨كمي المنصوص عليه في المادة      لتحقق شرط الفسخ الح   

بالفسخ الحكمي المستند إلى أحكام تلك المادة باعتبار ان الاتفاق على فرض غرامـة إكراهيـة بحـق                  
الفريق الناكل عن تنفيذ موجباته العقدية هو بمثابة اتفاق بين الفريقين على إلغاء العقد موضوع الدعوى                

عقد بيع منفّذ جزئياً بدليل قيام الشاري بتسديد ستة          – موجبات وعقود    ٢٤١ستناد إلى المادة    قضائياً بالإ 
اقساط نقداً من ثمن المبيع للجهة البائعة فضلاً عن انتهاء اعمال الإفراز واستصدار سند التمليك العائد                

 ٣قاضي، سنداً للفقرة    لل –لقسم المدعى عليه، وهو الموجب الأساسي الملقى على عاتق الجهة المدعية            
 موجبات وعقود، سلطة تقدير ما اذا كان النقص في تنفيذ العقد المتبادل له من الـشأن                 ٢٤١من المادة   

ما يبرر الغاءه أو منح المدين مهلة تلو المهلة لتنفيذ موجباته الناشئة منه بحسب ما يراه من حسن نيته                   
 في ظـل  [ أي خطأ تعاقدي أو تقصير تجاه المدعيين اعتبار المدعى عليه حسن النية لانتفاء ارتكابه   –

استحالة حصوله على قرض مصرفي من مؤسسة الإسكان يمكّنه من دفع الرصيد موضوع النـزاع،               
تقرير الإبقاء على عقد البيع، وإعطاء المدعى عليـه       – ]بسبب الأزمة النقدية الخانقة التي ألمت بالبلاد      

للمحكمـة   – موجبات وعقود ٢٤١ من المادة   ٣عية، عملاً بالفقرة    مهلة لتسديد رصيد الثمن للجهة المد     
في غياب أي تحديد قانوني لسعر صرف الدولار الأميركي ان تعين سعر الصرف المنصف للـدولار                



  ٧١فهرس هجائي    

 

انطلاقاً من تحديد الثمن المنصف للمبيع اعمالاً لمبدأ الترابط بين الموجبات المتبادلة وتوازنها، في عقد               
ن مراعاة النية الحقيقية للمتعاقدين والغاية التي راموا تحقيقها من خلال ابرام ذلك العقد              البيع، فضلاً ع  

اعتبار المحكمة ان الثمن المتفق عليه في عقد البيع موضوع الدعوى مطـابق للأسـعار الرائجـة                  –
ديـن   –ار  بتاريخ التعاقد، ووفقاً للأسعار الرائجة بالدولار الأميركي النقدي بتاريخ تقـديم الإستحـض            

مترتب للمدعيين في ذمة المدعى عليه وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الحرة بتـاريخ التـسديد                 
تكليف المدعى عليه تسديد الرصيد المطالب به بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية خـلال               –الفعلي  

نونية المناسبة في حـال عـدم       مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار تحت طائلة ترتيب النتائج القا           
 . الإيفاء ضمن المهلة المذكورة

  )٤/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ (
 عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إيفاء لرصيد أقـساط           –عقد قرض شخصي بالدولار الأميركي       -٣٨٥

 –مقابل الدولار الأميركي الواحد     . ل.ل/١٥٢٠/ س سعر صرف  ذلك القرض بالليرة اللبنانية على أسا     
 إدلاء بمخالفة تلك المعاملة لأحكـام المـادة         –دعوى ترمي إلى إثبات صحة معاملة العرض والايداع         

 يجوز إتمام عمليتي العرض والايداع في كتاب واحد طالما أن المادة المذكورة لم تفرض      –م  .م.أ ٨٢٢
 أي   ثبوت تعيين الشيء المعروض    –لي بصورة مستقلة عن معاملة الإيداع       إجراء معاملة العرض الفع   

عدل ومكان وجوده بالإضافة إلى إبلاغ المعاملة من المـصرف المـدعى            المبلغ المودع لدى الكاتب ال    
  .م.م.أ ٨٢٢ معاملة غير منطوية على أي مخالفة لأحكام المادة – عليه وفق الأصول

يفاء الحاصل بموجب معاملة العرض الفعلـي والايـداع موضـوع            بحث في مدى صحة وقانونية الإ      -
 وجوب توصيف مدى تطابق تسديد المدعي لرصيد الدين المتوجب بذمتـه بموجـب تلـك                –الدعوى  

 –. ع.  م٢٢١المعاملة مع مفهوم حسن النية في تنفيذ الموجبات التعاقدية المنصوص عليه في المـادة             
 ينبغي  –ة والشرف في التعامل والالتزام بمبادئ العدل والإنصاف         مفهوم حسن النية يعبر عن الاستقام     

أن يرافق حسن النية فريقي العقد في كل المراحل العقدية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الموجبات التعاقدية                
ية إلزامية متفرقة حفاظـاً     تكريس مبدأ حق المدين في الإيفاء بالعملة الوطنية بموجب نصوص قانون           –

 لا يمكن للأفراد أن يتفقوا على مخالفتها بأن يحجبوا عن العملة الوطنيـة قوتهـا                – الوطني   قدعلى الن 
 اعتبار إيفاء المدعي لأقساط القرض موضوع معاملة العرض والايداع بالعملـة اللبنانيـة              – الابرائية

  .صحيحاً وقانونياً ومتوافقاً مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الموجبات التعاقدية
 عدم صـدور أي نـص تـشريعي         -عر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي      حول س  نزاع   -

يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما أوجبته المادة الثانية من قانون النقد والتسليف                
 ـ   ٧٠ادة   إيلاء المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة النقد الوطني بموجب الم           – انون  مـن الق

 المصرف المذكور منذ أكثر من عقدين تحديد سعر صرف الليـرة اللبنانيـة بالنـسبة                 تولّي –الأخير  
للـدولار الأميركـي الواحـد     . ل.ل/ ١٥٢٠/و /١٥٠٧/للدولار الأميركي في نشرته الرسمية ما بين        

 اللبنانية   ثبوت تقاضي المصرف المدعى عليه الأقساط المستحقة على المدعي بالليرة          – كمعدل وسطي 
 عـدم انطـواء     –ل للدولار الأميركي حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية في البلد           .ل/١٥٢٠/وفق سعر 

تصرف المدعي لجهة تسديد دينه بالليرة اللبنانية وفق السعر المحدد من قبل المصرف المركزي فـي                
ذ الموجبات التعاقديـة  نشرته الرسمية بتاريخ إجراء معاملة العرض والإيداع على أي سوء نية في تنفي          

 – إعلان صحة معاملة العرض الفعلي والايداع – ولا على أي مخالفة للأحكام القانونية المنظمة للعقود
 إلزام المصرف المدعى عليه بفك رهن الـسيارة         – إبراء ذمة المدعي من الدين موضوع عقد القرض       

  .المعنية بذلك القرض
  )١٥/٦/٢٠٢٣ في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد١٦٤قرار رقم (

قرض مالي طويل الأجل بعملة الدولار الأميركي يهدف حصراً إلى جدولة جزء مـن التزامـات                  عقد -٣٩١
 عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إيفاء لرصيد ذلك          – الشركة المقترضة لدى المصرف المقرض    

مقابـل  . ل.ل/١٥٢٠/ بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف   ) دفعات غير المستحقة  بما فيه ال  (القرض
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 دعوى ترمي إلـى إعـلان       –  اقتران ذلك العرض والإيداع برفض الدائن      – الدولار الأميركي الواحد  
 دعـوى   – بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع لعدم صحة الإيفاء بغير العملة المحددة فـي العقـد              

 بحث في مدى صحة الإيفاء بالعملة اللبنانية فـي حالـة            – إلى إثبات صحة تلك المعاملة       أخرى ترمي 
المدعية لرصـيد الـدين     / وجوب توصيف مدى تطابق تسديد الشركة المدعى عليها        –الدعوى الراهنة   

المتوجب بذمتها بموجب معاملة العرض والإيداع مع مفهوم حسن النية في تنفيذ الموجبات التعاقديـة               
 مفهوم حسن النية يعبر عن الاستقامة والشرف في التعامـل       –. ع.  م ٢٢١نصوص عليه في المادة     الم

 ينبغي أن يرافق مبدأ حسن النية فريقي العقد في كـل المراحـل              – والالتزام بمبادئ العدل والإنصاف   
نونيـة المتعلقـة     استعراض الأحكام والمواد القا    –العقدية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الموجبات التعاقدية        

ضي اللبنانية بالنسبة   ا تمتُّع الليرة اللبنانية بقوة إبرائية شاملة داخل الأر        –بالإيفاء بالنسبة للعقود الداخلية     
 ثبوت اسـتخدام    –د المتعاقدين بمبدأ حسن النية عند إيفاء الدين         يلتلك العقود لا يتعارض مع وجوب تقُّ      

 مبادرتها إلـى    –ليه في إطار ممارستها لنشاطها التجاري       الشركة المقترضة المبلغ الذي استحصلت ع     
تسديد الدفعات المستحقة بعملة الدولار الأميركي حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية التي حلّت في لبنـان            

ها لجهة إيفاء رصيد القـرض بـالليرة اللبنانيـة          اعتبار تصرف  – هو ثابت من كشف الحساب    وفقاً لما   
فعلي والإيداع موضوع الدعوى غير متطابق مع مبدأ حسن النية في تنفيـذ             بموجب معاملة العرض ال   

 إعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع الجارية لدى الكاتب العدل إيفـاء             – الموجبات التعاقدية 
  .لذلك القرض

  )١٩/١٠/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (
قرض مصرفي لشراء شقة سكنية محرر       -دعوى ترمي إلى إثبات صحة معاملة عرض فعلي وإيداع           -٣٩٤

 عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إيفاء لرصيد ذلك القرض بالليرة اللبنانيـة    –بالدولار الأميركي   
مي إلـى إعـلان      ادعاء مقابل ير   – على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان         

 ورود كل من    –بطلان تلك المعاملة لعدم صحة الإيفاء بالعملة اللبنانية لدين محرر بالدولار الأميركي             
 تـلازم بـين     – الدعويين ضمن مهلة العشرة الأيام القانونية في ضوء قوانين تعليق المهل المتعاقبـة            

  . قبولهما شكلاً –الدعويين المذكورتين 
انونية الإيفاء الحاصل بموجب معاملة العرض الفعلـي والايـداع موضـوع            بحث في مدى صحة وق     -

 العقود المنشأة على وجه قانوني تُلزم المتعاقدين بتنفيذها وفاقاً لحـسن النيـة والانـصاف                – الدعوى
والعرف طالما بقيت خاضعة للقواعد القانونية والتنظيمية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومتوافقـة مـع               

  .ة الاجتماعيةالعدال
تكريس مبدأ حق المدين في الإيفاء بالعملة الوطنية للبلاد في نصوص قانونية إلزامية متفرقة حفاظـاً                 -

حظّر وإنما ي  لا يحظّر التعامل بالعملة الأجنبية وتحرير العقود بها          – على النقد الوطني ودعماً للثقة به     
فـرض   استقرار العلاقات القانونيـة ي     –ء  يفاء والإبرا فقط رفض قبول العملة الوطنية اللبنانية كأداة للإ       

 ثبوت صعوبة الاستحصال على عملة الدولار الأميركي        –التوفيق بين عدالة العقد ومنفعته الاجتماعية       
عرض والايداع وفقاً للمعلومات العامة التي يجوز البنـاء         لمن الأسواق اللبنانية بتاريخ إجراء معاملة ا      

ة واقعـاً    اعتبار العرض الفعلي والايداع الجاري بالعملة الوطني       –م  . م.  أ ١٤١ عليها بصراحة المادة  
  . السليمفي موقعه القانوني

 يحق للقاضـي أن     –نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده لاعتبار الإيفاء صحيحاً ومبرئاً للذمة             -
 ١٤١فعيلاً لـنص المـادة      لعامة ت يبني حكمه على المعلومات المفروض إلمام الكافة بها في الشؤون ا          

. ل.ل/١٥١٥/ و /١٥٠٧/ استقرار التعامل بين الناس على سعر صرف ثابت تـراوح بـين              –. م.م.أ
للدولار الأميركي الواحد لفترة طويلة وفقاً للنشرة الصادرة عن مصرف لبنان المولج مهمـة تثبيـت                

 التعامل بـسعر الـصرف       استقرار – القطع والحفاظ على ثبات سعر صرف العملة الوطنية وحمايتها        
المشار إليه، مشفوعاً بتحديده من قبل السلطة المالية المختصة يجعل البناء على هذا الإسناد مبرراً في                
سعر الصرف المستقر والمتعامل به بتاريخ إجراء عملية العرض والإيداع صحيحاً ومبرئاً لذمة المدين              

دع تبعاً لعدم دفع العمولات الإضافية والفوائد فـي          لا يعود للمصرف الإدلاء بعدم كفاية المبلغ المو        –



  ٧٣فهرس هجائي    

 

بطلان الإيفاء لعدم احتـساب الفائـدة        لا يعود له أيضاً الإدلاء ب      –قبة  ضوء قوانين تعليق المهل المتعا    
السنوية المتغيرة عند إعادة جدولة الرصيد في ضوء تسديد هذا الرصيد بشكل مسبق وكلـي وانتفـاء                 

  .موجب إعادة الجدولة
  )٢٨/١١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٣١٢ رقم قرار(

  عمل
  معلّـم فـي صـناعة الخبـز     « عقد عمل خطي موقّع لمـدة ثـلاث سـنوات بـين              – صرف تعسفي    -٢٥١

 –ينة الريـاض    ، من التابعية اللبنانية، وشركة سعودية لصناعة الحلوى الأجنبية، مركزها مد          »العربي
بنود عقدية ناصة على تنفيذ العقد المذكور في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكـام قـانون العمـل                  

 ابقاء هذا العقـد مـن       –السعودي وعلى ايلاء المحاكم السعودية صلاحية نظر المنازعات الناشئة منه           
  .دون تنفيذ

ه وثلاث شركات لبنانية مرتبطة بالشركة السعودية  عقد عمل شفهي قائم بين المستخدم المشار اليه اعلا -
 تنفيذ عقـد العمـل   – عمل ١٢ عقد صحيح ومنتج مفاعيله القانونية سنداً لأحكام المادة       –المار ذكرها   

الشفهي من قِبل ذاك المستخدم لمصلحة الشركة اللبنانية الأولى، من خلال عمله تحت إمرتها وإشرافها               
 قيامه باستيفاء اجوره من الشركة المذكورة في بعض الأوقات          – في لبنان    وإدارتها في مصنعها الكائن   

 ادلاء بصرف ذلك المستخدم من العمـل       –ومن الشركتين اللبنانيتين، الثالثة والرابعة في اوقات اخرى         
بعد انقضاء سنة واربعة اشهر على بدء تنفيذ عمله لحساب الشركات الثلاث، المومأ اليها، بداعي انتفاء          

 مطالبة بإلزام الشركات المدعى عليهـا، متكافلـة         –خبرة لديه في صناعة الخبز والحلويات الأجنبية        ال
 ٥٠من المادة » ج«و» أ«متضامنة، أداء تعويض صرف تعسفي وتعويض انذار للمدعي سنداً للفقرتين    

 عـدم   – دفع بانتفاء الإختصاص الدولي لنظر الدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت              –عمل  
دخول عقد العمل في عداد القضايا الخاضعة لقواعد الصلاحية الدولية الإلزامية بل في عداد القـضايا                

 عقد عمل شفهي حـال فـي        –الخاضعة لقواعد الصلاحية النسبية والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها          
بنتيجـة توافـق   التنفيذ محل عقد العمل الخطي، الناص على ايلاء الإختصاص للمحـاكم الـسعودية،            

 اعتبار أحكام العقد الخطي والمتعلقة بصلاحية       –الفريقين على إعماله وعلى إهمال تنفيذ العقد الخطي         
 نزاع ناشـئ مـن      –المحاكم السعودية، غير واجبة التطبيق في نزاع غير ناشئ منه وغير مرتبط به              

قواعد الإختصاص الداخلي بشأنه     تطبيق   –تطبيق عقد عمل مبرم ومنفذ في لبنان، بين فريقين لبنانيين           
 رد الدفع بانتفـاء     – اعتبار مجلس العمل التحكيمي في بيروت مختصاً دولياً ومكانياً لنظر الدعوى             –

  .الإختصاص الدولي
 دفع بانتفاء الصفة لدى الشركات المدعى عليها، الأولى والثالثة والرابعة، لتلقي الخصومة فـي هـذه                 -

 دفع  – ربة عمل المدعي وإنما الشركة السعودية التي أُبرم عقد العمل معها             الدعوى باعتبار انها ليست   
مستوجب الرد في ضوء ثبوت صفة الشركات المذكورة بنتيجة حلول عقد العمل الشفهي في التنفيـذ،                

 اعتبـار   –والقائم بينها وبين المدعي، محل العلاقة القائمة بين هذا الأخير وبين الـشركة الـسعودية                
 المدعى عليها بمثابة رب عمل واحد للمدعي نتيجة التداخل في ما بينها على الصعد الإدارية                الشركات

 صفة منتفية لدى المدعى عليها، الشركة الرابعـة         – رد الدفع بانتفاء الصفة      –والاقتصادية والتجارية   
  .دعوى عنها رد ال–لعدم وجود أي دليل على قيام علاقة قانونية أو واقعية بينها وبين المدعي 

، بـصفتها رب عمـل      .م.م. أ ٣٨ طلب إدخال الشركة السعودية في المحاكمة، سنداً لأحكـام المـادة             -
 طلب إدخال مستوجب الرد، على الرغم من توافر       –المدعي، من أجل الحكم عليها بطلبات هذا الأخير         

 وجـه المطلـوب     المصلحة الشخصية والمشروعة لدى طالبتيه، تبعاً لرجوع المدعي عن دعواه فـي           
  . رد طلب الإدخال لعدم قانونيته–ادخالها 



   فهرس هجائي ٧٤

 

 عمل باعتباره ذات مدة غيـر       ٥٠من المادة   » أ« خضوع عقد العمل موضوع الدعوى لأحكام الفقرة         -
من تلـك   » ب« دعوى صرف تعسفي مقامة ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة             –محددة  
ر عقد عمل المدعي قائماً وبإلزام الشركات المدعى عليها بالتكافل  مطالبة باعتبا– قبولها شكلاً    –المادة  

 مطالبة مستوجبة الرد في الأسـاس لانتفـاء         –والتضامن فيما بينها اعادة هذا الأخير فوراً إلى عمله          
النص في قانون العمل على اعادة الحال إلى ما كانت عليه، قبل الفسخ، من خلال إلـزام رب العمـل                   

  .المصروف تعسفاً إلى عملهاعادة الأخير 
 مطالبة باعتبار صرف الأجير المدعي غير قانوني وبإلزام الجهة المدعى عليها، ربة عمله، اعطـاءه               -

 تذرع الجهة المدعى عليها، وبعد انقضاء اكثر من سنة علـى اسـتخدامها              –تعويض صرف تعسفي    
 تعويض ولا علم سـابق، بانتفـاء        المدعي الأجير، وتبريراً لإقدامها على صرفه من عمله لديها دون         

 تذرع غير جائز بعد كل هذه المدة على عقـد          –خبرته في المجال الذي جرى التعاقد معه على اساسه          
 ٧٤ من المـادة  ٢ سبب صرف غير صحيح وغير جدي، منطوٍ على مخالفة أحكام الفقرة           –الاستخدام  

ويض أو علم سابق، اذا تـم اسـتخدام         عمل التي أولت رب العمل حقاً صريحاً في فسخ العقد، دون تع           
 صرف حاصل من    –الأجير على سبيل التجربة ولم يرضِ رب العمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه              

 اعتبار عقد العمل الـشفهي المبـرم بـين المـدعي            –قبيل التجاوز والاساءة في استعمال حق الفسخ        
 تعويض عـن    –ى مسؤولية هاتين الأخيرتين     والمدعى عليهما، الشركتين الأولى والثالثة، مفسوخاً عل      

 –الصرف التعسفي متوجب لهذا الأخير في ذمتهما بالتكافل والتضامن بينهما، بقيمة اجرة ستة اشـهر                
 عمل تبعاً لإخلال المدعى عليهما بموجب       ٥٠من المادة   ) ج(مطالبة بتعويض انذار سنداً لأحكام الفقرة       

  . الأخيرتين تسديد تعويض انذار للمدعي إلزام هاتين–الإعلام المسبق بالفسخ 
 مطالبة بإلزام المدعى عليهما اداء تعويض نهاية خدمة للمدعي الأجير يوازي اجرة شهر عن كل سنة                 -

 مستوجبة الرد لانتفاء صفة الجهة المدعى عليها كون المدعي من فئة الأجراء المنتسبين الزامياً إلى                –
 مطالبة جائزة قانوناً لدى هذا      – ضمان اجتماعي    ٩ سنداً للمادة    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،   

  .الأخير عند توافر شروطها القانونية
 قبوله في الـشكل سـنداً لأحكـام         – طلب إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة          -

ر ادخاله، عن    تصريح الزامي على عاتق المدعى عليهما، للصندوق المقر        –. م.م. أ ٤٠ و ٣٠المادتين  
استخدام المدعي لديهما، وبتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهما، للمقرر ادخاله، عـن عمـل المـدعي               

   . لديهما
  )٥/١/٢٠٢١ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت  بتاريخ ٣قرار رقم (

  عملة وطنية
 ديـن   –ليها في ذمة المدعي      دين محرر بالدولار الأميركي ومترتب للمدعى ع       – عرض فعلي وإيداع     -٣١٨

هو كناية عن ثمن كمية من الحديد المستورد كان المدعي قد اشتراها من الـشركة المـدعى عليهـا                   
 معاملة عرض فعلي وإيداع لقيمة هذا الدين لدى الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على              –لأغراض تجارية   

 عـرض فعلـي     –لدولار الأميركي الواحد    ل. ل. ل ١٥٠٧,٥أساس سعر الدولار الرسمي المعين بـ       
 .وإيداع مقترن برفض الشركة الدائنة

 إدلاء، طلباً لرد الدعوى، بانتفاء مفاعيل الإيفاء الحاصل بالعملة الوطنية وبعدم إبرائه ذمـة المـدعي                 -
. م.م. أ ٨٢٢تجاه المدعى عليها، لعدم صحة كتاب العرض الفعلي والإيداع المخالف أحكـام المـواد               

 إدلاءات  – موجبات وعقود، فضلاً عن بنود العقد الناصة على إيفاء الـدين بالـدولار               ٣٠١ و ٢٩٩و
مستوجبة الرد في ضوء تكريس حقّ المدين في إيفاء الدين، المتوجب في ذمته، بالعملة الوطنية سـنداً                 

بند التسديد بعملة أجنبية     اعتبار   – نقد وتسليف المتعلقتين بالنظام العام النقدي        ١٩٢ و ٧لأحكام المادتين   
 موجبات وعقود، دون مفعول بين الفريقين، المحظّر عليهما الاتفاق علـى            ٣٠١والمرتكز على المادة    



  ٧٥فهرس هجائي    

 

مخالفة قانون النقد والتسليف باعتباره قانوناً خاصاً تتقدم أحكامه في التطبيق على  القـانون العـام أي                  
 إلزام المدين الإيفاء بعملة أجنبية ولا رفـض الإيفـاء            لا يمكن الدائن   –على قانون الموجبات والعقود     

الحاصل بالعملة الوطنية داخل الأراضي اللبنانية، وإن يكن الدين محرراً بعملة أجنبية لتعلّـق مـسألة                
 رد إدلاءات المدعى عليها المخالفة لعدم اسـتنادها إلـى           –الإيفاء بالعملة الوطنية بالنظام العام المالي       

  .ني سليمأساس قانو
 - إدلاء بانتفاء صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم حصول الإيفاء بما يماثِلُ الـدين               -

دين ناشئ من تعامل تجاري ويمثل قيمة ثمن بضاعة يتم تسعيرها بالدولار الأميركي ويدفَع ثمنها نقداً                
لى إيفاء الدين المـذكور إمـا بالعملـة          انصراف نية فريقي النزاع بتاريخ التعاقد إ       –بالعملة المذكورة   

الأجنبية المحرر بها أو بالعملة الوطنية وإنما بسعر يمكّن الجهة الدائنة من استيفاء قيمة دينها الحقيقية                
والأكيدة بمعزل عن تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في ظـل الأوضـاع                

جائز بأي سعر صرف رسمي موحد للدولار الأميركي مقابل الليرة           اعتداد غير    –الاقتصادية الراهنة   
اللبنانية في غياب نص تشريعي عام وشامل وقابل للتطبيق في جميع مراحل التعامل المالي والتجاري               

المحتسبة على أساسه قيمة الدين مـن قبـل المـدعي المـدين             . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/ عدم تناسب سعر     –
دعى عليها الدائنة مع الواقع السائد في البلاد بنتيجـة التقلبـات الماليـة    الم والمتوجب في ذمته لصالح   

 اعتبـار   –والاقتصادية المؤدية إلى انهيار العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية مقابـل الـدولار              
احتسابه قيمة الدين بالعملة الوطنية وعلى أساس سعر الصرف المذكور أعلاه منطوياً علـى تحميـل                

 – المدعى عليها منفردة، مخاطر الوضع النقدي المتردي فضلاً عن تعريضها لخسارة ماديـة               معاقدته
إيفاء مخالف مبادئ العدل والإنصاف والاستقامة وحسن النية لدى الفريقين في معرض تنفيـذ العقـد                

ني  إيفاء في غيـر محلـه القـانو   – موجبات وعقود ٢٢١ مخالفة لأحكام المادة   –المجرى فيما بينهما    
 –الصحيح تبعاً لانتفاء التعادل بين المبلغ المودع من قبل المدين وبين القيمة الحقيقية لدين الجهة الدائنة    

 رد الـدعوى فـي      –عرض فعلي وإيداع غير صحيح وغير مبرئ ذمة المدعي تجاه المدعى عليهـا              
  .الأساس

  )١١/٧/٢٠٢٣ى بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة اول١٠قرار رقم (

  قرض تجاري
 إيداع شيكات بقيمة ذلك القرض بالعملة اللبنانيـة         – قرض تجاري بالدولار الأميركي      – معاملة تنفيذية    -٢١٦

 اعتراض على ذلك الإيداع يرمي إلى إبطالـه         –على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي        
 بحث في   –القرض التجاري بالعملة المحددة فيه      لتعارضه مع تعميم مصرف لبنان الذي أوجب تسديد         

 تكريس حـق    – استعراض الأحكام والمواد القانونية ذات الصلة        –مدى صحة الإيفاء بالعملة الوطنية      
 لا يجوز للدائن إجبار المدين على الإيفاء بغير العملة الوطنيـة أو             –المدين إيفاء دينه بالعملة الوطنية      

 تعميم مصرف   –تمتعها بقوة ابرائية مطلقة وشاملة على الأراضي اللبنانية         رفض الإيفاء الحاصل بها ل    
 لا يمكن لذلك التعميم أن يعدل       –لبنان المتذرع به لا يلزم المحاكم إلا بقدر توافقه مع الأحكام القانونية             

عتبـار   ا –وضعيات قانونية ملزمة وآمرة أجازت بمجملها للمدين اختيار إيفاء دينه بالعملة الوطنيـة              
 .الإيفاء بالعملة الوطنية صحيحاً

 وجـوب تحديـد     – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية الواجب اعتماده مقابل الدولار الأميركـي              -
 اعتمـاد  –الكمية أو المقدار الواجب إيفاؤه من الليرات اللبنانية مقابل الدين المحرر بالدولار الأميركي         

 عدم وجود سعر صرف رسمي للدولار الأميركي في المنظومـة           – لبنان على النظام الاقتصادي الحر    
 اخـتلاف مقـدار الموجـب    – تعدد أسعار الصرف على صعيد السوق المحليـة  –التشريعية اللبنانية  

 اعتماد أي   –الواجب إيفاؤه بالليرة اللبنانية باختلاف السعر المعتمد لاحتسابها مقابل الدولار الأميركي            
 يؤثر في مقدار الدين زيادة أو نقصاناً وأن يؤثر بالتالي على أسـاس الحـق                سعر صرف من شأنه أن    

 اعتبار مسألة تحديد سعر صرف عملة الدفع أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غيـر        –موضوع التنفيذ   



   فهرس هجائي ٧٦

 

م  ينظر رئيس دائرة التنفيذ في هذا النوع من المشاكل وفقاً للأصول المتبعة أما             –المتعلقة بالإجراءات   
 منازعة جديـة حـول سـعر    –قاضي الأمور المستعجلة أي وفقاً للظاهر ودون المساس بأصل الحق  

 تقرير وقف التنفيذ وتكليف المعترض      –الصرف الواجب اعتماده لاعتبار الإيفاء صحيحاً ومبرئاً للذمة         
ئلـة  المستأنف مراجعة محكمة الأساس المختصة للبت بمعدل سعر الصرف خلال مهلة شهر تحت طا             

  .متابعة إجراءات التنفيذ
  )١٤/٣/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٧٨قرار رقم (

قرض مالي طويل الأجل بعملة الدولار الأميركي يهدف حصراً إلى جدولة جزء مـن التزامـات                  عقد -٣٩١
العدل إيفاء لرصيد ذلك     عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب       – الشركة المقترضة لدى المصرف المقرض    

مقابـل  . ل.ل/١٥٢٠/ بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف   ) بما فيه الدفعات غير المستحقة    (القرض
 دعوى ترمي إلـى إعـلان       –  اقتران ذلك العرض والإيداع برفض الدائن      – الدولار الأميركي الواحد  

 دعـوى   – عملة المحددة فـي العقـد     بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع لعدم صحة الإيفاء بغير ال         
 بحث في مدى صحة الإيفاء بالعملة اللبنانية فـي حالـة            –أخرى ترمي إلى إثبات صحة تلك المعاملة        

المدعية لرصـيد الـدين     / وجوب توصيف مدى تطابق تسديد الشركة المدعى عليها        –الدعوى الراهنة   
ن النية في تنفيذ الموجبات التعاقديـة       المتوجب بذمتها بموجب معاملة العرض والإيداع مع مفهوم حس        

 مفهوم حسن النية يعبر عن الاستقامة والشرف في التعامـل       –. ع.  م ٢٢١المنصوص عليه في المادة     
 ينبغي أن يرافق مبدأ حسن النية فريقي العقد في كـل المراحـل              – والالتزام بمبادئ العدل والإنصاف   

 استعراض الأحكام والمواد القانونيـة المتعلقـة        –لتعاقدية  العقدية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الموجبات ا      
ضي اللبنانية بالنسبة   ا تمتُّع الليرة اللبنانية بقوة إبرائية شاملة داخل الأر        –بالإيفاء بالنسبة للعقود الداخلية     

م  ثبوت اسـتخدا   –د المتعاقدين بمبدأ حسن النية عند إيفاء الدين         يلتلك العقود لا يتعارض مع وجوب تقُّ      
 مبادرتها إلـى    –الشركة المقترضة المبلغ الذي استحصلت عليه في إطار ممارستها لنشاطها التجاري            

تسديد الدفعات المستحقة بعملة الدولار الأميركي حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية التي حلّت في لبنـان            
بـالليرة اللبنانيـة    ها لجهة إيفاء رصيد القـرض       اعتبار تصرف  – هو ثابت من كشف الحساب    وفقاً لما   

بموجب معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى غير متطابق مع مبدأ حسن النية في تنفيـذ                
 إعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع الجارية لدى الكاتب العدل إيفـاء             – الموجبات التعاقدية 

  .لذلك القرض
  )١٩/١٠/٢٠٢٣ي الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر ف(

  قرض شخصي
 عرض فعلي وإيداع لرصيد ذلك القرض دفعة واحدة مع الفائـدة            – قرض شخصي بالدولار الأميركي      -٢١٨

 دعـوى   –مقابل الدولار الأميركـي الواحـد       . ل.ل/ ١٥١٥/بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف     
 دفع بعدم صحة تطبيـق      – تقديمها وفقاً للأصول الموجزة      –اع  ترمي إلى إثبات صحة العرض والإيد     

 تحديد مـا  –تلك الأصول على دعاوى إثبات العرض والإيداع كونها لا ترمي إلى تحصيل مبلغ مالي          
إذا كانت دعوى إثبات صحة العرض والإيداع خاضعة للأصول الموجزة أم لا يستوجب أولاً تحديد ما                

لمعينة القيمـة لا    ا العبرة في تحديد طبيعة الدعوى       –عاوى المعينة القيمة    إذا كانت هذه الدعوى من الد     
لنقود قيمة الطلب فيها بمبلغ محدد من ا      تكمن في تحصيل مبلغ مالي معين وإنما في مدى إمكانية تقدير            

 لا يختلف أمر تقديرها سواء أكان       – معاملة العرض والإيداع ليست سوى أحدى طرق الوفاء بالدين           –
 أم لجأ إلى    .م.م.أ ٨٢٢سل العرض والإيداع بواسطة الكاتب العدل إيفاء لدينه سنداً للمادة           وين قد ت  المد

 المنصوص عليها في الفـصل      .م.م.أ ٨٢٦عرضه أمام المحكمة وأودعه صندوق الخزينة سنداً للمادة         
الاسـتثبات مـن     اعتبار دعوى إثبات العرض والإيداع الرامية إلى         –المتعلق بالعرض والإيداع ذاته     

صحتهما من أجل إبراء ذمة المدين من الشيء المعروض والمودع، من الدعاوى المعينة القيمة التـي                
 تحدد قيمة تلك الـدعوى بالنـسبة        –تنطبق عليها الأصول الموجزة في حال تحقّق شروطها القانونية          



  ٧٧فهرس هجائي    

 

 في مدى تحقـق شـروط    بحث–لقيمة الشيء المعروض والمودع بالذات في ضوء قابلية تقدير قيمته   
 يقتضي مـن أجـل      – المتعلقة بالأصول الموجزة على الدعوى الراهنة        .م.م.أ) ١( مكرر   ٥٠٠المادة  

الأول أن تدخل الدعوى ضـمن الاختـصاص        : إخضاع الدعوى للأصول الموجزة توافر شرطين معاً      
جاوز قيمتها ثلاثين مرة الحـد  القيمي للقاضي المنفرد والمحدد بمئة مليون ليرة لبنانية، والثاني أن لا تت     

مليون ليرة لبنانية في ضوء مرسوم تعديل الحد        /٢٧٠/الأدنى للأجور والتي أصبحت تساوي حداً يعادل      
 اعتبار جميع الدعاوى التي ينظر بها القاضـي المنفـرد سـنداً             -١١٢٢٦/٢٠٢٣الأدنى للأجور رقم    

 خاضعة للأصول الموجزة تبعـاً      .م.م.أ ٨٦ من المادة    ١لاختصاصه القيمي المنصوص عليه في البند       
معطوفة /١/ مكرر ٥٠٠ خضوع الدعوى الراهنة للأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة          –لذلك التعديل   

 بـالنظر لقيمـة الـدين موضـوع العـرض والإيـداع الـذي لا                .م.م.أ ٨٦من المادة   /١/على البند 
  .مليون ليرة لبنانية/٢٠/يتجاوز

تكريس حق المدين بتـسديد      –العملة الوطنية لدين محرر بالدولار الأميركي        دفع بعدم صحة الإيفاء ب     -
 اعتبار عرض المدعي المستأنف عليـه وإيداعـه         –دينه بالعملة الوطنية بموجب مواد قانونية متفرقة        

  .للمبالغ المتوجبة بذمته بالليرة اللبنانية عملاً جائزاً قانوناً
 – بموجب معاملة العرض والإيـداع موضـوع الـدعوى            نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده      -

مقابـل  . ل.ل/١٥١٥/وجوب تحديد ما إذا كان المبلغ المودع بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف            
راً ممـاثلاً   ا المبدأ هو قيام المدين بالإيفاء بالعملة اللبنانية مقـد         –الدولار الأميركي كافياً ومبرئاً للذمة      

 عدم صدور   – عدم وجود سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية         –رر بالعملة الأجنبية    للالتزام النقدي المح  
 تدخل مصرف لبنان بهدف تحقيق ثبات لسعر الـصرف  –أي نص تشريعي يتضمن تحديد ذلك السعر      

 يبقى تحديد سـعر صـرف العمـلات         –في السوق لا يجعل منه المرجع المختص لتحديد هذا السعر           
 لا ضرورة للاستعانة بأهل الخبرة للتثبت –العرض والطلب في السوق اللبناني  الأجنبية خاضعاً لقاعدة    

 لا يمكـن اعتمـاد      –من ذلك الأمر في ضوء خبرة المحكمة وإلمامها بالشؤون العامة في هذا المجال              
للدولار الأميركي كونه لم يكن معادلاً لسعر الصرف الرائج         . ل.ل/١٥١٥/سعر الصرف المحدد بمبلغ   

 اعتبار المبلغ المعروض والمودع من المدعي المستأنف        –لإيداع وفقاً لما هو معلوم من الكافة        بتاريخ ا 
 إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم صحته وعـدم            –عليه غير مبرئ للذمة     

  .قانونيته
  )٧/١٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الرابعة عشرة بتاريخ ٩٧٦قرار رقم (

  محاكمات مدنية
 ادلاء المميز بوجههما بوجوب ايراد السبب التمييزي المبني على          – تمييز   – أمر على عريضة     – عجلة   -١٧٥

   قـول مـردود لعـدم قانونيتـه         –عدم التعليل قبل الأسباب التمييزية الأخرى تحت طائلة رده شكلاً           
  يلزم المميز ايـراد أسـباب التمييـز وفـق          اذ لا يوجد أي نص في قانون أصول المحاكمات المدنية           

  .ترتيب معين
 ادلاء المميـزة بعـدم      – صدوره بعد اكتمال اجراءات التبادل في المرحلة الإسـتئنافية           – قرار مميز    -

 لائحة غير مبرزة في الملف الإسـتئنافي المقتـرن بـالقرار          –ابلاغها لائحة مقدمة من طالبة التدخل       
 ايراد محكمة الإستئناف في     – في ملف آخر لم تُختتم فيه المحاكمة بعد          موضوع الطعن الحاضر وانما   

قرارها المطعون فيه طلب التدخل المنوه عنه في معرض عرضها لوقائع النزاع ولمجريات المحاكمة              
 عدم ذكرها لأي من الأسباب الواقعية أو القانونية الواردة من طالبة التدخل لإسـناد النتيجـة التـي                 –

 لا يمكن الأخذ عليها مخالفتهـا       – انطلاقها من وقائع ثابتة في الملف ومن خبرة فنية           –ا  توصلت اليه 
  . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٣٧٣ و٣٧٢مبدأ الوجاهية واحكام المادتين 

 الطعن بالقرار المميز لعدم اعطائه حلاً للمسألة القانونية التي اثارتها المستأنفة المميزة لجهة وجـوب                -
 اعتبارهـا الإستحـضار   – قضاء محكمة الإستئناف بقبول الطعن الإستئنافي في الـشكل         –  رده شكلاً 



   فهرس هجائي ٧٨

 

 اعطاؤها بذلك جواباً صريحاً على طلب رد الإستئناف         –الإستئنافي مستوفياً الشروط القانونية الشكلية      
 عليها اغفال    لا يمكن الأخذ   – رد ضمني على كل ما اثارته الجهة المستأنفة لهذه الناحية            –في الشكل   

  . رد السبب التمييزي–اعطاء حل لهذه المسألة القانونية 
  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ ٨قرار رقم (

 تذرع المستأنف بمخالفـة القـرار       – استئناف قرار إعدادي قضى بضم طلب إدخال إلى أساس النزاع            -٢٣٢
لتي توجب إبلاغ طلب الإدخال مـن ذوي العلاقـة بمـن فـيهم               ا .م.م.أ ٣٩المستأنف لأحكام المادة    

 ٦١٥ المادة – بحث في مدى قابلية ذلك القرار للاستئناف قبل صدور الحكم النهائي          –المطلوب إدخاله   
 ورود  – المبدأ عدم جواز الطعن بالأحكام الصادرة أثناء المحاكمة إلا مـع الحكـم النهـائي                 – .م.م.أ

   عدم فصل   –دأ من ضمنها الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال             استثناءات على ذلك المب   
   تقريـر  –القرار المستأنف بطلب الإدخال المقدم من المدعى عليـه المـستأنف لا سـلباً ولا إيجابـاً                  

 قرار ضـم البـت بطلـب        –عدم قبوله   حكم النهائي لا يعني رد الطلب أو         مع ال  الإدخالالبت بطلب   
عدم إبلاغ طلـب      – .م.م.أ ٦١٥ساس لا يدخل ضمن الاستثناءات المحددة في المادة         الإدخال إلى الأ  

 رد  –الإدخال من المطلوب إدخاله لا يشكل سبباً للاستئناف على حدة قبل صـدور الحكـم النهـائي                  
  .الاستئناف شكلاً

  )٢٠/٤/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٣٥قرار رقم (

  اماةمح
 قرارات صادرة عن المجلس البلدي بتعيين محامٍ كمستـشار قـانوني            – محامٍ   – بلدية   – اتعاب محاماة    -٢٤٨

 دعوى ترمي إلى إلزام البلدية بدفع التعـويض المترتـب   – ٢٠١٨ لغاية العام ٢٠٠١للبلدية منذ العام    
ية بموجب وكالة عامة منظمة  دفع بعدم كون المدعي وكيلاً عن البلد    –للمحامي المدعي عن تلك الفترة      

لدى الكاتب العدل وعدم مصادقة سلطة الوصاية على القرارات الصادرة عن المجلس البلـدي بهـذا                 
 بحث في مدى توجب التعويض المطالب به بعد –الشأن، فضلاً عن وجود محامٍ آخر وكيل عن البلدية          

ن لها اكثر من محامٍ كما هو الحال في          يعود للبلدية ان يكو    –استطلاع رأي نقابة المحامين في بيروت       
علـى قـرارات تعيـين      ) وزير الداخلية والبلديات  ( عدم مصادقة الوزير المختص      –القضية الراهنة   

المدعي كمستشار قانوني للبلدية المدعى عليها لا يعفيها من وجوب تحمل المسؤولية الناتجة عن ذلـك                
 بالمدعي واستمراره بالعمل بصورة متواصلة ومنتظمـة         ثبوت استعانة البلدية المدعى عليها     –التعيين  

 عدم اعطاء التـرخيص أو الإذن       – لا عمل دون اجر      -للقيام بالمهام الموكلة اليه ولقاء اتعاب سنوية        
للإدارة أو البلدية من قِبل سلطة الوصاية أو الوزير المختص بالموافقة على تعيين مستشار قانوني لها،                

 لا يمكن للبلدية المدعى عليها التذرع       -ي حرمان المحامي من اتعابه المستحقة       في حال وجوبه، لا يعن    
 تبقى الاستشارة المتذرع بها من قِبل سـلطة         –بذلك الأذن الواجب التقيد به تهرباً من دفع تلك البدلات           

 ـ                ن الوصاية أو الإدارة المختصة للقول بعدم توجب الاتعاب، غير ملزمة لهذه المحكمة ولا تنـتقص م
 لا يشترط لاستحقاق الاتعاب المطالب بها وجود سند توكيل قانوني عام منظم لدى الكاتب               –صلاحيتها  

 لا يستقيم القول بوجوب طعن المدعي بقرارات البلدية أو بما قرره وزير الداخلية لجهة عـدم                 –العدل  
اص المحكمة الراهنة    اختص –المصادقة على قرار تعيين المستشار القانوني أمام مجلس شورى الدولة           

 سلطة المحكمة فـي تقـدير تلـك         –للنظر في الدعوى الحاضرة الرامية إلى المطالبة بأتعاب محاماة          
 إلزام البلدية بدفع مبلـغ   –الأتعاب أو التعويض الناتج عن اعطاء الاستشارات القانونية لسنوات طويلة           

 القانونية منذ انبرام هذا الحكم لحـين الـدفع          محدد للمدعي يمثل اتعاباً وتعويضاً مستحقاً له مع الفائدة        
  . الفعلي

  )٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر عن رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بتاريخ (



  ٧٩فهرس هجائي    

 

  مخالفات بناء
 أضرار ملمة بالمدعي من جراء حرمانه الانتفاع بقسمه الخاص بنتيجة           – أقسام خاصة في بناء مشترك       -٣٣٨

ضرار إضافية ناجمة   ا– ء مرتكبة من قبل الجهة المدعى عليها في القسم الخاص العائد لها           مخالفات بنا 
 دعوى رامية إلـى  –ش لى قسم المدعي بسبب الرطوبة والنعن تسرب الماء من قسم المدعى عليهما إ      

حات لإصـلا  المشكو منها، أو تسويتها والقيـام با       دعى عليهما إزالة مخالفات البناء    المطالبة بإلزام الم  
ش ولتسرب الماء منه إلى قسم المدعي تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل             اللازمة في قسمهما منعاً للن    

طلب إضافي رام إلى اتخاذ تدبير مؤقت ومعجل التنفيذ على الأصل بإعطـاء              –يوم تأخير في التنفيذ     
د في الشكل لتعلّقه ب الر طلب مستوج– عادل مدعى عليها مقابل تعويضالمدعي حق مرور في قسم ال    

غرفة الابتدائية،  على إيلاء القاضي المنفرد لا ال     . م.م. أ ٨٦بحق ارتفاق نص القانون صراحة في المادة        
 ٣٠ه المنصوص عليهـا فـي المـادة     طلب إضافي غير مستجمع شروط قبول  –اختصاص النظر فيه    

ضافي شكلاً لانتفاء اختـصاص      رد الطلب الإ   –باعتباره من خارج اختصاص الغرفة النوعي       . م.م.أ
  .المحكمة النوعي

 مستوجب الـرد فـي      – طلب إضافي رام إلى إلزام المدعى عليها وضع نظام لإدارة البناء المشترك              –
 –لانتفاء التلازم بينه وبين المطالب الأصلية موضوع الـدعوى          . م.م. أ ٣٠شكل سنداً لأحكام المادة     ال

  .نتفاء التلازمرد هذا الطلب الإضافي شكلاً لا
 طلب إصدار تدبير مؤقت ومعجل التنفيذ على أصله في غرفة المذاكرة بتكليف مـن يلـزم لمواكبـة                   -

 العائـد   »عيار الميـاه  «موظف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى قسم المدعى عليها بهدف تركيب             
 لمحكمـة  –لتنفيـذ  لقسم المدعي تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تعيق فيـه هـذه الأخيـرة ا       

ع منسلطة اتخاذ تدابير مؤقتة واحتياطية لحفظ الحقوق و       . م. م.  أ ٥٨٩الموضوع وعملاً بأحكام المادة     
 طلب مستوجب الرد لوروده بعد اختتام المحاكمـة         –الضرر لدى نظرها النزاع العالق أمامها حصراً        

  .ونيته رد هذا الطلب لعدم قان–وانتهاء المناقشات في موضوع الدعوى 
   تعويض مترتّب للمدعي في ذمة المدعى عليها عن الضرر غير المشروع المادي والمعنوي، الملم به                -

 موجبـات   ١٢٢من جراء المخالفات موضوع الدعوى والمنسوبة لهذه الأخيرة سنداً لأحكـام المـادة              
بنـاء قابلـة للتـسوية       مخالفـات    – إلزام المدعى عليها أداء التعويض المحكوم به للمدعي          –وعقود  

 إضافة إلـى  اإلزام هذه الأخيرة بتسوية المخالفات المشكو منهم    -وإصلاحات على عاتق المدعى عليها    
  . تحت طائلة غرامة إكراهيةالخبيرش على نفقتها وبإشراف نإجراء الإصلاحات اللازمة منعاً لل

  )٣/١٠/٢٠٢٣ثالثة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ١١٧قرار رقم (

  مرور زمن
 دفـع بعـدم     – دعوى ترمي إلى المطالبة بمبالغ مالية تنفيذاً لبنود تلك الاتفاقيـة             – اتفاقية فض شراكة     -٢٣٧

 يعود الاختصاص المكاني للنظر فيها إلى محكمة مقام المدعى عليـه            –الاختصاص المكاني الإلزامي    
  .دفع بعدم الاختصاص المكاني رد ال–المكاني ضمن نطاق هذه المحكمة 

 قـرار   – دفع بمرور الزمن الخماسي على إيرادات عقارية مشتركة تضمنتها اتفاقية فض الـشراكة               -
تمهيدي تضمن تعليلاً لاعتماد مرور الزمن العشري دون أن يفصل القرار في فقرته الحكمية فـصلاً                

  .ة المقضية لناحية مدة مرور الزمن عدم تمتّع ذلك القرار بقوة القضي–نهائياً بهذه المسألة 
. ع.  م ٣٥٠ استعراض أحكام المادة     – نزاع حول مدة مرور الزمن على إيرادات العقارات المشتركة           -

 مرور الزمن الخماسي وفقاً لتلك المادة يتعلق بالموجبات الدورية التي تستحق عن عقد بين الفرقـاء                 –
 دعوى  –كة  اعيدها كعقد الإيجار أو عقد الشر      في مو  ويتوجب على المدين بها تسديدها بصورة دورية      

لا ترمي إلى مطالبة الجهة المدعى عليها ببدلات إيجار عقارات مستحقة بذمتها بـصفتها شـاغلة أو                 
يع الأملاك التي تقاضـتها مـن الـشاغلين وإجـراء           إنما ترمي إلى إلزام تلك الجهة بر      مستثمرة لها،   
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 –. ع.  م٣٥٠ دعوى محاسبة تخرج عن نطاق أعمال المـادة    – المحاسبة بين الشركاء في ذلك الملك     
  ث الجهة المدعى عليها بحقوق المدعي في بدلات           –الدفع بمرور الزمن الخماسي     ردثبوت إقرار مور 

 اعتبار حقـوق المـدعي      – إقرار قاطع لمرور الزمن      –إيجار الأملاك المشتركة بينهما بتاريخ محدد       
 إلزام الجهة المدعى عليها المستأنف بوجهها بدفع حصة         –ة لذلك التاريخ    قائمة لمدة عشر سنوات سابق    

عـد بمثابـة    المدعي من تلك الإيرادات المطالب بها مع الفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى التي تُ              
  .الإنذار بالدفع

 ـ – مطالبة بحقوق مالية مستحقة بموجب تلك الاتفاقية      – اتفاقية فض شراكة     -  –رور الـزمن   دفـع بم
 القيام بأي عمل احتياطي يتناول أموال المدين على مدى          لحقوق أو تقاعس المدعي عن المطالبة بتلك ا     

 تذرعه بعدول المدعى عليه عن التمسك بدفع مرور الزمن          –عشرات السنين من تاريخ توقيع الاتفاقية       
خوة الوطيدة التي  علاقة الاود استحالة معنوية بسبببمعرض دعوى أخرى بين الفريقين فضلاً عن وج     

 علاقة الأخوة مهما كانت وطيدة لا تشكل استحالة معنوية وحـائلاً دون المطالبـة               –كانت تجمعه به    
 العدول عن الدفع    –بالحقوق المالية في ضوء توقيع عقد فض الشراكة والنزاعات الناشئة بين الفريقين             

الدين وليس خارج إطارها وفقاً لما يستفاد من بمرور الزمن يجب أن يحصل بمعرض دعوى المطالبة ب 
 يجب أن يكون العدول صريحاً أو ضمنياً بحيث يعـود للمـدين الإدلاء أو             –. ع.  م ٣٤٦أحكام المادة   

 لا يمكن أن تشكل أقوال      –عدم الإدلاء بمرور الزمن بمعرض الدعوى المرفوعة ضده للمطالبة بالدين           
 – عن الادلاء بدفع مرور الزمن في الدعوى الراهنـة           المدعى عليه في معرض دعوى أخرى عدولاً      

ثبوت مواظبة الجهة المدعى عليها في الدعوى الراهنة على الإدلاء بحكم مرور الزمن منذ بدء دفاعها                
 الإقرار الذي يقطع مرور     – قرينة الإبراء الناتجة عن مرور الزمن لا يمكن دحضها بإثبات العكس             –

 الإقرار الحاصل بعد انقضاء تلك المهلة، علـى فـرض           –انقضاء مهلته   الزمن هو ذلك الحاصل قبل      
 تصديق  – سقوط الحقوق الناتجة عن اتفاقية فض الشراكة بمرور الزمن           –حصوله، لا يحيي الموجب     
  .الحكم المستأنف لهذه الجهة

  )٨/٢/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٦قرار رقم (
هم آيلة إلى المدعى عليه بالشراء من والدته بموجب كتاب تنازل منظم من جانب هذه الأخيرة لـدى                   أس -٣٦٠

 عليه  عداً ونقداً، وإبراء لذمة المدعىالكاتب العدل ومتضمن إقرار الجهة المتنازلة بوصول كامل الثمن    
 بغية  زل لشخص ثالث   وكالة غير قابلة الع     عليه من ثم بتنظيم     قيام والدة المدعى   – كل حق ومطلب     من

 مقيدة أسهم –تمكينه من تسجيل ملكية الأسهم المتنازل عنها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه      
عينهـا،   انتقال الأسـهم  –على اسم المتنازل له بعد انقضاء اثني عشر عاماً على وفاة الجهة المتنازلة       

 وهو شقيق المدعى عليه قبل وفـاة        ،الدهما إلى المدعيين بالشراء من و     موضوع التنازل السالف ذكره   
  . ذلك الوالد

 مطالبة بإعلان سقوط البيع الموثق بالتنازل لصالح المدعى عليه وبطلان تسجيله علـى اسـمه فـي                  -
  السجل العقاري لارتكازهما على وكالة ساقطة بمرور الزمن العشري قبل التسجيل 

  ابلـة العـزل بمـرور الـزمن وبانقطـاع مـرور             إدلاء المدعى عليه بعدم سقوط الوكالة غيـر الق         -
  الزمن على البيع بوضع يد الشاري على الأسهم المتنازل لـه عنهـا، فـضلاً عـن اسـتفادته مـن                     

   إدلاء مـستوجب الـرد تبعـاً لقابليـة          –أسبقية تسجيل تلك الأسهم على اسمه في السجل العقـاري           
   موجبـات  ٣٤٤ري، سـنداً للمـادة     موجب التسجيل على اسم الشاري للسقوط بمرور الـزمن العـش          

   باعتباره موجباً شخصياً على عاتق البـائع عمـلاً بمـواد منـصوص عليهـا فـي قـانون                    ،وعقود
  ري أن   من شأن سـقوط البيـع بمـرور الـزمن العـش            –الموجبات والعقود وقانون الملكية العقارية      

   موجبـات   ٨٠ وبالمـادة    »الأصـل الفرع يتبع   «ضي إلى سقوط الوكالة المعطاة لتنفيذه عملاً بمبدأ         يف
   عدم جواز الإدلاء بأسبقية التسجيل على اسم المـدعى عليـه بـسبب تنظـيم عقـد البيـع                    – وعقود

 موجبـات   ٣٤٩سنداً للمادة   اً إلى وكالة بيع ساقطة بمرور الزمن        الممسوح وتسجيله على اسمه استناد    
  .وعقود



  ٨١فهرس هجائي    

 

دعوى لصالح المدعى عليه وتسجيلها على اسمه        اعتبار تنظيم عقد البيع الممسوح بالأسهم موضوع ال        -
بمـرور   في السجل العقاري ساقطين لاستنادهما إلى وكالة ساقطة بسقوط التنازل الذي أُعطيت لتنفيذه            

 إبطال تسجيل الأسهم موضـوع الـدعوى فـي الـسجل     – موجبات وعقود  ٣٤٩الزمن عملاً بالمادة    
  . ما كانت عليه قبل التسجيلال إلىي على اسم المدعى عليه وإعادة الحالعقار

  ممـسوح مـنظم   بيـع   أسهم مسجلة احتياطياً على اسم المدعيين في السجل العقاري بموجـب عقـد             -
   ادعاء مقابل رامٍ إلى إبطـال ذلـك العقـد لـسقوطه بمـرور الـزمن                 –لصالحهما من قبل والدهما     

 تاريخ تنظيمـه وتـاريخ       بمرور الزمن العشري تبعاً لمرور عشر سنوات بين         بيع منقضٍ  –العشري  
 من شأن القيد الاحتياطي قطع مهلـة         ليس – بموضوعه في السجل العقاري      تدوين إشارة قيد احتياطي   

 عقد بيع ممسوح ساقط بمرور الزمن العشري قبل تدوين          –مرور الزمن العشري المكتملة قبل تدوينه       
دعاء المقابل بمرور الـزمن      إعلان سقوط عقد البيع الممسوح موضوع الا       –قيد احتياطي بموضوعه    

 تقرير شطب القيد الاحتياطي عن صـحائف العقـارات          – موجبات وعقود    ٣٤٤العشري سنداً للمادة    
  .موضوعه

  )١٦/٩/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٨٢قرار رقم (

  مسؤولية
طلـب   –يورو بالاضافة إلى العملة اللبنانيـة       الركي و د فتح حسابات جارية بعملتي الدولار الأمي      و عق - ١٩١

مبادرة المصرف إلى    –تحويل رصيد كل من حسابي اليورو والدولار إلى حساب المودع خارج لبنان             
دعوى  –اقفال حسابات ذلك المودع بعد ايداع ثلاثة شيكات بقيمتها لمصلحة الأخير لدى الكاتب العدل               

طلـب اضـافي     –مر تحويل أموال المدعي إلى حسابه في الخارج         ترمي إلى إلزام المصرف بتنفيذ ا     
بحث في مدى صحة تلك المعاملة التي نتج         –يرمي إلى اعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع         

 –عقد غير محـدد المـدة      –طبيعة عقد فتح الحساب موضوع الدعوى        –عنها اقفال حسابات المدعي     
يمكن اعتبار المتعاقد متعسفاً في ممارسـة        – العقد غير محدد المدة      الأصل هو حرية المتعاقد في فسخ     

لا يـستقيم القـول    –حق الفسخ اذا تبين للقاضي من ظروف الفسخ ارتكاب خطأ من قِبل ذلك المتعاقد       
اعتبار طلـب   –بتعسف احد المتعاقدين في فسخ العقد اذا اتى ذلك الفسخ استجابةً لطلب المتعاقد الآخر    

لا  –لرامي إلى تحويل رصيد الحساب، عملياً، طلباً لاسترداد الوديعة واقفال هـذا الحـساب               المدعي ا 
  .يمكن تبعاً لذلك اعتبار المصرف متعسفاً في اقفال حسابي المدعي طالما ان الأخير اراد هذه النتيجة

المـصرف  يلزم   – بحث في مدى ترتّب مسؤولية المصرف المدعى عليه عن عدم تنفيذ أمر التحويل               -
 في حال صدور أمر تحويل      ٨١/٢٠١٨ من قانون المعاملات الالكترونية رقم       ٥٠بالتحويل سنداً للمادة    

العبرة فـي    – من ذلك القانون     ٤٨عن المودع يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة          
 اذا تـسلّم  -المرسل اليـه  وصف أمر التحويل، يدوياً كان أو الكترونياً، هي لشكل المستند كما يتسلّمه   

المصرف نسخة ورقية وجب ان تحمل توقيعاً حياً، في حين اذا تسلّم امراً بواسطة جهـاز الكترونـي                  
اعتبار الأمر المرسل بواسطة البريد الالكترونـي امـراً      –وجب ان يحمل ذلك الأمر توقيعاً الكترونياً        

لا يعتبر ذلـك الأمـر       –ه القانونية   ل منتجاً لمفاعي  الكترونياً بحيث يتوجب توقيعه الكترونياً حتى يكون      
اعتبار امري التحويـل الـصادرين عـن         –موقّعاً اصولاً اذا كان يحمل رسم التوقيع المادي للمرسل          

لا يمكن   – ٨١/٢٠١٨ من القانون    ٤٨المدعي باطلين لعدم توقيعهما الكترونياً وفق ما تشترطه المادة          
عامل سابق بين الفريقين لتعطيل أحكام تلك المادة في ضوء ورود نـص             بأي ت ) المودع(تذرع المدعي   

لا  –ببطلان كل بند أو اتفاق يتنازل به أي طرف عن أي حق معطى له بموجب أحكام ذلك القـانون                    
 ٤٨يكون المصرف تبعاً لذلك ملزماً بتنفيذ أمر تحويل لا يتضمن اياً من التوقيعين المطلوبين في المادة               

  .٨١/٢٠١٨ من القانون



   فهرس هجائي ٨٢

 

يعـود للمـصرف،    – بحث في مدى قانونية رد الوديعة بواسطة شيكات مسحوبة على مصرف لبنان             -
ت أو تحاويل إلى الخارج     وفقاً لعقد فتح الحساب، تسديد الودائع بالعملات الأجنبية نقداً أو بموجب شيكا           

مدعي وفق احـدى تلـك      يعود له ان يختار طريقة تسديد ارصدة حسابات ال         –نظمة المصرف   عملاً بأ 
 لا يعود حق الخيار للمودع ما خلا حالة أمر التحويل الصحيح، الأمر غير المتحقـق فـي                  -الوسائل  

 عـدم   - مصرف لبنان المسحوبة عليـه       عدم ثبوت عرض الشيكات المودعة على      –الدعوى الراهنة   
ان من تلك الشيكات    لا يمكن للمحكمة ان تجزم بموقف مصرف لبن        – قيمتها   ثبوت رفض الأخير ايفاء   

اعتبار معاملة العرض الفعلي والإيـداع صـحيحة فـي حالـة       –أو ان تعتبر ان الايفاء غير حاصل        
رد طلب التحويل موضوع استحضار الدعوى بالنظر لإقفـال حـسابي المـدعي              –الدعوى الراهنة   

  .بموجب تلك المعاملة السابقة لتقديم الدعوى
 التـي توجـب تحمـل       ٨١/٢٠١٨ من القانون رقم     ٥٠م المادة    بحث استطرادي في مدى تحقق أحكا      -

لا يتحمـل    –المصرف مسؤولية عدم التقيد الكلي أو الجزئي بأوامر الدفع أو بالتحويـل الالكترونـي               
المصرف تلك المسؤولية في حال حصول قوة قاهرة أو خارجة عن سيطرته وكان قد بذل كل الجهود                 

اعتبار الأزمة التي تـصيب النظـام المـصرفي          –) من تلك المادة  / ٣/البند  (لتفادي مثل هذه الحالة     
استعراض بعض مقتطفـات مـن تقريـر         –والنقدي خارجة عن سيطرة المصرف ولا يمكنه تفاديها         

ثبـوت   –صندوق النقد الدولي الذي تضمن الاشارة اكثر من مرة إلى الطبيعة النظامية للأزمة النقدية               
لا  –امية أي ازمة غير متعلقة بمصرف معين بل بكل القطاع المصرفي  مرور البلد بأزمة مصرفية نظ    

 ومن ضمنها المصارف على     ٨١/٢٠١٨ من القانون    ٤١قدرة لأي من المؤسسات المذكورة في المادة        
لا عبرة لوجود سيولة كافية لتنفيذ أمر تحويل محدد بل للسيولة            –تفادي تداعيات تلك الأزمة النظامية      

 ثبـوت كـون المـصرف       -ةً بمجموع الودائع في العملات الأجنبية لدى المـصرف          الموجودة مقارن 
المستأنف المدعى عليه بدايةً في حالة خارجة عن سيطرته ولا يمكنه تفاديها أثّرت على سـيولته فـي           

لا يعتبر المصرف المذكور مسؤولاً عـن تنفيـذ أمـر            –العملات الأجنبية مقارنةً بحجم الودائع لديه       
  .٨١/٢٠١٨من القانون رقم / ٥٠/ من المادة ٣وضوع الدعوى عملاً بأحكام البند التحويل م

  )٢١/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة عشرة  بتاريخ ٣٩٨قرار رقم (
  تعليق للمحامي الدكتور فادي الياس نمور– ١٩٩

  مصرف
طلـب   –يورو بالاضافة إلى العملة اللبنانيـة       الركي و د فتح حسابات جارية بعملتي الدولار الأمي      و عق - ١٩١

مبادرة المصرف إلى    –تحويل رصيد كل من حسابي اليورو والدولار إلى حساب المودع خارج لبنان             
دعوى  –اقفال حسابات ذلك المودع بعد ايداع ثلاثة شيكات بقيمتها لمصلحة الأخير لدى الكاتب العدل               

طلـب اضـافي     –مر تحويل أموال المدعي إلى حسابه في الخارج         ترمي إلى إلزام المصرف بتنفيذ ا     
بحث في مدى صحة تلك المعاملة التي نتج         –يرمي إلى اعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيداع         

 –عقد غير محـدد المـدة      –طبيعة عقد فتح الحساب موضوع الدعوى        –عنها اقفال حسابات المدعي     
يمكن اعتبار المتعاقد متعسفاً في ممارسـة        – العقد غير محدد المدة      الأصل هو حرية المتعاقد في فسخ     

لا يـستقيم القـول    –حق الفسخ اذا تبين للقاضي من ظروف الفسخ ارتكاب خطأ من قِبل ذلك المتعاقد       
اعتبار طلـب   –بتعسف احد المتعاقدين في فسخ العقد اذا اتى ذلك الفسخ استجابةً لطلب المتعاقد الآخر    

لا  –لرامي إلى تحويل رصيد الحساب، عملياً، طلباً لاسترداد الوديعة واقفال هـذا الحـساب               المدعي ا 
  .يمكن تبعاً لذلك اعتبار المصرف متعسفاً في اقفال حسابي المدعي طالما ان الأخير اراد هذه النتيجة

المـصرف  يلزم   – بحث في مدى ترتّب مسؤولية المصرف المدعى عليه عن عدم تنفيذ أمر التحويل               -
 في حال صدور أمر تحويل      ٨١/٢٠١٨ من قانون المعاملات الالكترونية رقم       ٥٠بالتحويل سنداً للمادة    

العبرة فـي    – من ذلك القانون     ٤٨عن المودع يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة          



  ٨٣فهرس هجائي    

 

 اذا تـسلّم  -المرسل اليـه  وصف أمر التحويل، يدوياً كان أو الكترونياً، هي لشكل المستند كما يتسلّمه   
المصرف نسخة ورقية وجب ان تحمل توقيعاً حياً، في حين اذا تسلّم امراً بواسطة جهـاز الكترونـي                  

اعتبار الأمر المرسل بواسطة البريد الالكترونـي امـراً      –وجب ان يحمل ذلك الأمر توقيعاً الكترونياً        
لا يعتبر ذلـك الأمـر       –ه القانونية   ل منتجاً لمفاعي  الكترونياً بحيث يتوجب توقيعه الكترونياً حتى يكون      

اعتبار امري التحويـل الـصادرين عـن         –موقّعاً اصولاً اذا كان يحمل رسم التوقيع المادي للمرسل          
لا يمكن   – ٨١/٢٠١٨ من القانون    ٤٨المدعي باطلين لعدم توقيعهما الكترونياً وفق ما تشترطه المادة          

عامل سابق بين الفريقين لتعطيل أحكام تلك المادة في ضوء ورود نـص             بأي ت ) المودع(تذرع المدعي   
لا  –ببطلان كل بند أو اتفاق يتنازل به أي طرف عن أي حق معطى له بموجب أحكام ذلك القـانون                    
 ٤٨يكون المصرف تبعاً لذلك ملزماً بتنفيذ أمر تحويل لا يتضمن اياً من التوقيعين المطلوبين في المادة               

  .٨١/٢٠١٨ من القانون
يعـود للمـصرف،    – بحث في مدى قانونية رد الوديعة بواسطة شيكات مسحوبة على مصرف لبنان             -

ت أو تحاويل إلى الخارج     وفقاً لعقد فتح الحساب، تسديد الودائع بالعملات الأجنبية نقداً أو بموجب شيكا           
مدعي وفق احـدى تلـك      يعود له ان يختار طريقة تسديد ارصدة حسابات ال         –نظمة المصرف   عملاً بأ 

 لا يعود حق الخيار للمودع ما خلا حالة أمر التحويل الصحيح، الأمر غير المتحقـق فـي                  -الوسائل  
 عـدم   - مصرف لبنان المسحوبة عليـه       عدم ثبوت عرض الشيكات المودعة على      –الدعوى الراهنة   

ان من تلك الشيكات    لا يمكن للمحكمة ان تجزم بموقف مصرف لبن        – قيمتها   ثبوت رفض الأخير ايفاء   
اعتبار معاملة العرض الفعلي والإيـداع صـحيحة فـي حالـة       –أو ان تعتبر ان الايفاء غير حاصل        

رد طلب التحويل موضوع استحضار الدعوى بالنظر لإقفـال حـسابي المـدعي              –الدعوى الراهنة   
  .بموجب تلك المعاملة السابقة لتقديم الدعوى

 التـي توجـب تحمـل       ٨١/٢٠١٨ من القانون رقم     ٥٠م المادة    بحث استطرادي في مدى تحقق أحكا      -
لا يتحمـل    –المصرف مسؤولية عدم التقيد الكلي أو الجزئي بأوامر الدفع أو بالتحويـل الالكترونـي               

المصرف تلك المسؤولية في حال حصول قوة قاهرة أو خارجة عن سيطرته وكان قد بذل كل الجهود                 
اعتبار الأزمة التي تـصيب النظـام المـصرفي          –) من تلك المادة  / ٣/البند  (لتفادي مثل هذه الحالة     

استعراض بعض مقتطفـات مـن تقريـر         –والنقدي خارجة عن سيطرة المصرف ولا يمكنه تفاديها         
ثبـوت   –صندوق النقد الدولي الذي تضمن الاشارة اكثر من مرة إلى الطبيعة النظامية للأزمة النقدية               

لا  –امية أي ازمة غير متعلقة بمصرف معين بل بكل القطاع المصرفي  مرور البلد بأزمة مصرفية نظ    
 ومن ضمنها المصارف على     ٨١/٢٠١٨ من القانون    ٤١قدرة لأي من المؤسسات المذكورة في المادة        

لا عبرة لوجود سيولة كافية لتنفيذ أمر تحويل محدد بل للسيولة            –تفادي تداعيات تلك الأزمة النظامية      
 ثبـوت كـون المـصرف       -ةً بمجموع الودائع في العملات الأجنبية لدى المـصرف          الموجودة مقارن 

المستأنف المدعى عليه بدايةً في حالة خارجة عن سيطرته ولا يمكنه تفاديها أثّرت على سـيولته فـي           
لا يعتبر المصرف المذكور مسؤولاً عـن تنفيـذ أمـر            –العملات الأجنبية مقارنةً بحجم الودائع لديه       

  .٨١/٢٠١٨من القانون رقم / ٥٠/ من المادة ٣وضوع الدعوى عملاً بأحكام البند التحويل م
  )٢١/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة عشرة  بتاريخ ٣٩٨قرار رقم (

   تعليق للمحامي الدكتور فادي الياس نمور– ١٩٩
 تمنّع المصرف عن رد المبلغ المودع       –ورو   عقد وديعة بالحساب الجاري بعملة الي      – مصرف   – عجلة   -٢٤٧

 دعوى ترمي إلى إلزام المصرف بتسديد رصيد ذلك الحساب تحت طائلـة             –لديه في حساب المدعية     
 بحث في مدى تحقق شروط تدخل قضاء العجلة لجهة التعدي الواضح على الحقوق              –غرامة إكراهية   

 المودع لديه في حـساب المدعيـة يعتبـر           امتناع المصرف عن رد المبلغ     –أو الأوضاع المشروعة    
 لا يمكن وصفه بالتعدي الواضح على حقوق        –بحسب ظاهر الأوراق مخالفاً للعقد المبرم بين الطرفين         

 لا يعود لقضاء العجلة ان يتدخل في ظل وجود عقد قائم بين الطـرفين يقتـضي                 –المدعية المستأنفة   



   فهرس هجائي ٨٤

 

 رد – انتفاء التعـدي الواضـح علـى الحقـوق     –امه البحث فيه من أجل الفصل بالمطالب المقدمة أم 
  .الدعوى

  )١٩/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة خامسة بتاريخ ١٨٤قرار رقم (
 طلب رد الدعوى شكلاً     -اختصاص   – دعوى مقدمة من جهة مودعة بإعلان توقف مصرف عن الدفع            -٢٦٢

دعوى مقدمـة لإعـلان     –ام المحكمة المصرفية الخاصة     بسبب تقديمها أمام محكمة الافلاس وليس أم      
اختصاص المحكمة الابتدائية الموجود في منطقتهـا        – تجارة   ٤٩٠المادة   –توقف مصرف عن الدفع     

ليس من شأن القانون     –مركز العمل الرئيسي للمصرف المدعى عليه، البت في مسألة توقفه عن الدفع             
استمرار المحاكم النظر في الدعاوى المقدمة وفقاً        –س   نزع اختصاص محكمة الافلا    ١١٠/١٩٩١رقم  

عدم وضـع اليـد    – في حال عدم احالة المصرف إلى المحكمة المصرفية الخاصة ٢/٦٧للقانون رقم  
تحقق اختصاص محكمة الافلاس النظر      – عدم اعلان توقفه عن الدفع       -على المصرف المدعى عليه     

  .شكلاً ها قبول –ف المصرف المدعى عليه عن الدفع بالدعوى المحدد موضوعها بطلب اعلان توق
 –الخصوصية التي تنشأ في حالة توقف مصرف عن الـدفع   – طلب اعلان توقف مصرف عن الدفع   -

مسألة اعلان توقف مصرف عن الدفع ترتدي اهمية         –اسبابه الموجبة    – ٢/٦٧الغاية من القانون رقم     
التوقف عن الدفع يؤثر تأثيراً بالغاً على مـصالح          – وتشعبها   بالغة نظراً لأهمية المصالح المرتبطة بها     

 ـ        –المودعين والعملاء والمساهمين والدائنين والمدينين        اتأمر من شأنه ان يتسبب بسلسلة من الافلاس
ية صتعاطي المشترع بخصو   –من شأنها زعزعة الائتمان العام وإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني           

 الذي اخضع المصارف التـي      ٢/٦٧وضعه القانون رقم     –لمصارف عن الدفع    معينة مع حالة توقف ا    
استعراض تلـك    –تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة وشذّ في بعض جوانبه عن القواعد العامة للإفلاس              

 – ٢/٦٧ تدخل السلطات العامة في الإجراءات المختلفة المنصوص عنها في القانون رقـم              -الأحكام  
  .ر المشكلة الاقتصادية العامة التي تطرحها مسألة توقف مصرف عن الدفعاخذ المشترع بالاعتبا

ارتباط الوضع النقدي    –ارتباط المصارف اللبنانية جميعها ببعضها       – ازمة مالية واقتصادية في لبنان       -
ما ينطبـق    –عجز هذه الأخيرة عن سداد ديونها        –للنظام المصرفي بمصرف لبنان وبالدولة اللبنانية       

اعلان توقف المصرف المـدعى      –لمصرف المدعى عليه ينطبق على جميع المصارف اللبنانية         على ا 
عليه عن الدفع في هذه الحالة، من شأنه عدم ضمان النتائج التي يمكن التوصل اليهـا لناحيـة تـوفير     

 فقط  ازمة كائنة في النظام المالي برمته وليس       –مصلحة المودعين والدائنين والوضع الاقتصادي العام       
 ليس من شأنها ان تعالج الأزمـة        ٢/٦٧أحكام القانون    –بحالة فردية متعلقة بالمصرف المدعى عليه       

المالية الشاملة الحالية التي تمر بها البلاد، بل انها ترعى وتُطبق على حالات فردية تشذ عن الوضـع                  
ماعية ناشئة عن وضـع     اختلاف الأمر راهناً لتوافر حالة ج      –العادي المفترض توافره في المصارف      

 معالجات القضاء لحالات من هذا النوع قد تهدد الوضع الاقتصادي بمجملـه بطريقـة              –نظامي عام   
ازمة عامة وشاملة لجميع المودعين والمدينين والنظام المصرفي ككل ومن           –يصعب فيما بعد ضبطها     

وجوب ايجاد حلول شاملة     – يوالنقدضمنه مصرف لبنان والدولة اللبنانية، كما وللوضعين الاقتصادي         
  .عدم حصول هذا الأمر لتاريخه –لضمان حقوق جميع المودعين 

تسليمه شيكاً مصرفياً بقيمتها مـسحوباً علـى         – مطالبة المدعي المصرف المدعى عليه بوديعته لديه         -
دعوى لا ترمـي     –مطالبة المدعي المصرف المدعى عليه ومصرف لبنان بالإيفاء          –مصرف لبنان   

ازمة مالية عامة فـي      –خروجها عن اختصاص محكمة الافلاس       –ى المطالبة بالإلزام بايفاء الدين      إل
عدم تلاؤم الإجـراءات المنـصوص       –البلاد تطال القطاع المصرفي ومصرف لبنان والدولة اللبنانية         

اعـلان   ورد طلـب  رد الدعوى    –استبعاد تطبيقها    – مع الوضع الراهن     ٢/٦٧عليها في القانون رقم     
  .توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع

  )٨/١/٢٠٢٤قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ (
   جلول تعليق للدكتورة سيبيل-٢٦٧



  ٨٥فهرس هجائي    

 

 عميل مودع يحمل الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى       –عقد فتح حساب وديعة لأجل مجمد بصورة شهرية          -٣٠٦
 دعوى ترمي إلى إلـزام المـصرف     – أموال محولة من سويسرا إلى ذلك الحساب         –الجنسية اللبنانية   

 دفع بوجوب رد الدعوى لعـدم امكانيـة         –بتحويل رصيد ذلك الحساب إلى حساب المدعية في فرنسا          
طلب إجراء التحويل بموجب الدعوى الراهنة بشكل استباقي دون بيان أسباب ذلك التحويل فضلاً عن               

 ثبوت اتجاه نية المدعية الصريحة      –راء عملية مصرفية من خلال حساب مجمد لأجل         عدم امكانية اج  
 –إلى التعبير عن رغبتها بعدم تجديد تجميد حسابها من خلال كتاب موجه إلى المصرف المدعى عليه                 

 اعتبار الدعوى الراهنة    –عدم وجود نص يوجب على المدعية تقديم طلب التحويل قبل التقدم بالدعوى             
 ١٥١ استفادة الأخيـرة مـن التعميمـين         –بمثابة مطالبة من المدعية بتحويل اموالها إلى خارج لبنان          

 الصادرين عن مصرف لبنان لا يشكل تنازلاً من قِبلها عن المطالبة بكامل رصيد حسابها لدى                 ١٦١و
  .المدعى عليه

ب شيك مصرفي في لبنان      عرض المصرف المدعى عليه دفع وديعة المدعية بالدولار الأميركي بموج          -
 المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها لا تُعد من قبيل                  –

 تسييل الشيكات المصرفية بالعملة     –المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها          
 في لبنان اصبح من شبه المـستحيلات        الأجنبية أو ايداعها في مصرف مغاير للمصرف المدعى عليه        

 سبب اختيار المدعى عليه لتلك الوسيلة في الايفاء مرده الإبقاء علـى             –وفقاً لما هو معلوم من الكافة       
 وعدم تمكين المدعية من Capital Controlالودائع المحررة بالعملة الأجنبية في لبنان دون وجود قانون 

أمر مخالف لمبدأ    –بشكل فعلي وعملي لا في لبنان ولا في الخارج          التصرف بودائعها والاستفادة منها     
 ٣٠٧استرداد الوديعة من المصرف من قِبل العميل والتصرف بها بشكل حر وفعال عمـلاً بالمـادة                 

  .رد عرض المصرف المدعى عليه لهذه الجهة –تجارة 
 ٢٨/١١/١٩٩٦تفاقية تـاريخ     طلب إلزام المصرف باجراء التحويل موضوع الدعوى سنداً لأحكام الا          -

دفع بوجوب رد الدعوى لعدم      –الموقعة بين لبنان وفرنسا حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة          
استعراض بعض الأسـباب الموجبـة لتلـك         –الإختصاص تبعاً لوجود بند تحكيمي في تلك الاتفاقية         

مدلى به في اطار تسوية الخلافات الناشئة بين        ورود البند التحكيمي ال    –الاتفاقية والأحكام المتعلقة بها     
الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية في حـال تعلّـق النـزاع بمـصالح عامـة        

  .رد الدفع بعدم الإختصاص –لأحداهما، الأمر غير المتوافر في الدعوى الراهنة 
لتحويل المطلوب سنداً لأحكام الاتفاقيـة       بحث في مدى وجوب إلزام المصرف المدعى عليه باجراء ا          -

من تلك الاتفاقية اوجبت على الـدولتين اللبنانيـة والفرنـسية ان            / ٥/المادة   –المدلى بها من المدعية     
ثبوت كـون    –تضمنا التحاويل الحرة للأموال وعائداتها التي وظّفت من احد رعاياها لدى أي منهما              

توافر شروط   –ضافة إلى الجنسية اللبنانية وتقيم بين فرنسا ولبنان         المدعية تحمل الجنسية الفرنسية بالإ    
على القـانون   » المعاهدة الدولية «سمو تلك الاتفاقية     – في حالة المدعية     ٢٨/١١/١٩٩٦تطبيق اتفاقية   

 تقدم الاتفاقية المـدلى     -العادي سواء كان القانون الداخلي قد صدر قبل ابرام المعاهدة أو بعد ابرامها              
، وعلى تعاميم مـصرف     ١٩٣/٢٠٢٠ على القوانين اللبنانية ولا سيما قانون الدولار الطلابي رقم           بها

 ٦٠/١٩٩٩اعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وفرنسا والمصادق عليها بموجب القانون رقـم              –لبنان  
سابها لديـه فـي     منطبقة على الحالة الراهنة وتُجيز للمدعية مطالبة المدعى عليه تحويل اموالها من ح            

عدم ورود أي بند في عقد فتح الحساب الموقّع من المدعية يتعلق بتحديد         –لبنان إلى حسابها في فرنسا      
العمليات المصرفية غير الملزمة للمصرف لا سيما تلك المتعلقة بإجراء التحاويل المـصرفية بالعملـة      

اعتبار خدمة نقل الأمـوال أو مـا         –جها  الوطنية أو بالعملة الأجنبية داخل الأراضي اللبنانية أو خار        
يسمى بخدمة التحاويل المصرفية هي من العمليات اليومية المالية التي يقوم بها كل مـصرف بـشكل                 

لا يمكن لإدلاء المصرف المدعى عليـه        –اعتيادي وتشكّل بالتالي خدمات بديهية تلتزم بها المصارف         
 –لمصارف ان يشكل اساساً لـرد طلـب المدعيـة    بوجوب الحرص على تأمين المساواة بين عملاء ا   

يتوجب على هذه المحكمة تطبيق المعاهدات والقوانين لا خلق اجتهادات غير متناسبة مـع نـصوص                
لا يعتد بإدلاءات المصرف المدعى عليه الرامية إلى رد الدعوى لوجود قوة قـاهرة     –قانونية واضحة   



   فهرس هجائي ٨٦

 

إلزامه بتحويل المبالغ المودعة لديه فـي        –رف الممتهنة   في ضوء توقّع الأزمة الاقتصادية من المصا      
حساب المدعية إلى حسابها في فرنسا عملاً بالاتفاقية الموقّعة بين فرنسا ولبنان تحت طائلـة غرامـة                 

  .إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
  )٢٣/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٦٤قرار رقم (

 دعوى ترمي إلى إلزام المصرف بتسليم المـدعي         – حساب ادخار بعملة الدولار الأميركي       –مصرف   -٣١٣
 -مبلغاً نقدياً من ذلك الحساب وإلا تحويل ذلك المبلغ إلى حساب الأخير في دولة الامـارات      ) المودع(

 ومـا   ١٦٦دة   حساب مصرفي ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام الما        –بحث في طبيعة حساب الادخار      
 حساب وديعة نقدية يكسب المصرف ملكية النقود المودعة لديه شرط           –يليها من قانون النقد والتسليف      

 اعتبـار   –ان يرد مبلغاً مماثلاً إلى المودع لدى طلب الأخير أو عند الأجل المتفق عليه فـي العقـد                   
 ثبوت توجيـه المـدعي      –ير  المصرف المدعى عليه مديناً للمدعي برصيد حساب الإدخار العائد للأخ         

كتاباً إلى ادارة المصرف المدعى عليه يعرب له فيه عن رغبته بممارسة حقه بفك التجميـد وسـحب                  
 لا يعود تبعاً لذلك للمدعى عليه أي سلطة استنسابية لرفض طلب الـسحب            –وديعته بتاريخ الاستحقاق    

  .بحجة الحساب المجمد
ي مسؤولية تجاه العميل اذا اصبحت عملة الحساب الأجنبـي           دفع بإعفاء المصرف المدعى عليه من أ       -

ُـدلى به –غير متوافرة كلياً أو جزئياً لأي سبب كان       بند – بحث في مدى تحقق شروط بند الإعفاء الم
)  من عقد فتح الحـساب ٣/١٠البند  (لا يعفي المصرف من موجب رد الوديعة بل يعفيه من المسؤولية            

ودعين من سحب ودائعهم بالدولار الأميركي لا يشكل بحد ذاتـه دلـيلاً           رفض المصارف تمكين الم    –
 لا يمكن القـول بوجـود أي   –على عدم توفر تلك العملة ولا يعفي المصرف من موجباته لهذه الجهة         

حائل يحول دون السحب ويعفي المدعى عليه من موجب تسديد قيمة الوديعة نقداً عند آجال الاستحقاق                
 رد الـدفع بالإعفـاء مـن        –ون يضع قيوداً على سحب الودائع نقداً لغاية تاريخه          لعدم صدور أي قان   

المسؤولية المدلى به من المصرف في اطار الدعوى الراهنة الرامية إلى إلزام الأخير بتنفيذ الموجـب                
  .الواقع على عاتقه

 الاقتصادية السائدة التـي      دفع بعدم امكانية توفير عملة الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية بسبب الأزمة           -
 القوة القاهرة هي حدث مفاجئ خـارج  – بحث في مدى تحقق شروط القوة القاهرة    –تشكل قوة قاهرة    

 –عن ارادة الانسان ويتّصف باستحالة توقّعه ودفعه ما يحول دون امكانية قيام المدين بتنفيذ موجباتـه                 
شؤون المصرفية كانوا قد حذّروا من حـدوث        خبراء واختصاصيون في العلوم المالية والاقتصادية وال      

 كان علـى    – تعدد المؤشرات التي كانت تُنبئ بحصول تلك الأزمة          –الأزمة الاقتصادية قبل وقوعها     
جميع المصارف توقّع حصول الأزمة الاقتصادية ووضع آلية تؤدي إلى تدارك نتائجها بصفتهم مـن               

ر شروط ومواصفات القوة القاهرة فـي الأزمـة          عدم تواف  –الممتهنين والمتخصصين في هذا المجال      
 لا يمكن اعفاء المصرف الممتهن من التزاماته تجاه العميل في ظل عدم             –الراهنة التي يمر بها لبنان      

 لا تُبرأ ذمة المدعى عليه من التزامه برد المبـالغ المودعـة لديـه               –ثبوت عدم توفر العملة الأجنبية      
لأوامر الزبون بشأن وديعته بما يتوافق مع القانون واحكام العقد           يجب ان تخضع المصارف      –للمدعي  

 ثبوت حق المدعي في استرداد وديعته النقدية بمعزل عن سبب الاسـترداد أو              –المبرم مع المصرف    
 اعتبار رفض المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصيد حسابه يشكل تعـدياً واضـحاً       –الغاية منه   

 إلـزام   –خرقاً للدستور والقوانين ومخالفة لموجبات المصرف التعاقديـة         على حق الأخير المشروع و    
الأخير بتسليم المدعي المبلغ المطلوب من حساب الادخار العائد له نقداً تحت طائلة غرامـة إكراهيـة          

  .عن كل يوم تأخير في التنفيذ
  )٩/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ١٣٦قرار رقم (

  ملكية فردية



  ٨٧فهرس هجائي    

 

 طلب فسخ الحكم الإبتدائي ورؤيـة       – دعوى ادارية    – طعن جزئي بالقرار الإستئنافي      –  تمييز أساسي     -١٨٢
الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بلدية بيروت تسديد قيمة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به مع                

  .ى أساس سعر السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعليامكانية التسديد بموجب العملة الوطنية عل
 طلب نقض القرار الإستئنافي المميز لمخالفته قواعد الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المدني عملاً              -

 اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء العدلي هو غيـر           –» قاضي الأصل هو قاضي الفرع    «بقاعدة  
   تلازم الفائـدة مـع قيمـة التعـويض          –دارة على الملكية الفردية      تعدٍ من الإ   –مختص للحكم بالفائدة    

   تحقـق صـلاحية     –المحكوم به والذي يدخل في صلب الإختـصاص الـوظيفي للقـضاء العـدلي               
  المحاكم العدلية للنظر بدعاوى ازالة التعدي على الملكيـة الفرديـة باعتبـار القـضاء العـدلي هـو                

 وجوب التعـويض علـى      –لو كانت صادرة عن مصالح الدولة       حامي الملكية الفردية من التعديات و     
 تحقق اختصاص المحاكم العدلية للنظر بطلب الفائدة عن مبلـغ           –المالك عن حرمانه من التمتع بملكه       

التعويض الأصلي بعد تحديده نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل الاعتداء، وكون الفائدة تشكل فرعاً               
لمطعون فيه قواعد الصلاحية العامة في شقه القاضي برد طلـب الحكـم              مخالفة القرار ا   –من اصل   

 الحكم على المستأنف عليها طارئاً بدفع الفائدة القانونيـة          – نقض   –بالفائدة لعدم الإختصاص الوظيفي     
المتوجبة على مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعيـة ولغايـة                

  .ع الفعليتاريخ الدف
  )٢٨/٥/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  هبة
ومنتهٍ إلى    دعوى رامية إلى المطالبة بإبطال هبة مستترة بعقد بيع ممسوح، منظّم لصالح المدعى عليها              - ٣٣٥

  .تسجيل القسم موضوعه على اسم هذه الأخيرة أصولاً في السجل العقاري
 قبول  –رضى المدعي الواهب     اعتور   الخداع الذي   الموهوب لها وإلى   لبطلان إلى جحود   إسناد سبب ا   -

 من تاريخ علـم الواهـب       الدعوى في الشكل لورودها خلال المهلة القانونية المعينة بسنة واحدة تبتدئ          
  . موجبات وعقود٥٣٠ المنسوب إلى الموهوب له والمنصوص عليها في المادة بأمر الجحود

بإلزام المدعى عليها إعادة تسجيل ملكية القسم موضوع الدعوى على اسم المدعي باعتبار أن               مطالبة   -
يل إلى المدعى عليها بنتيجة قيامها بشرائه من مالكه الأساسـي           آ قسم   –هذا الأخير هو من أوفى ثمنه       

ع عدم القبـول     للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دف       –وبتسجيله من ثم على اسمها في السجل العقاري         
باعتبار أن الصفة هي شـرط موضـوعي        . م.م. أ ٦٤ من المادة    ٢لانتفاء الصفة، سنداً لأحكام الفقرة      

 متولد من عقد البيع     ، مطالبة غير مستجمعة شروط قبولها لعدم نشوء أي حق للمدعي          –لقبول الدعوى   
لأثر النسبي للعقـود المنـصوص      المطعون فيه باعتباره شخصاً ثالثا غريباً عن هذا العقد عملاً بمبدأ ا           

 لا يعود للمدعي المطالبة بإبطال العقد موضـوع الـدعوى أو   – موجبات وعقود ٢٢٥عليه في المادة   
يب إرادته بالخداع وقت إنشاء العقد لانعدام أي مفعول للعقد المذكور تجاهه تبعـاً لانتفـاء                عالإدلاء بت 

ة ري الثمن أن يجعله حالاً محلّ زوجته الـشا        فاء المدعي إي ليس من شأن واقعة      –كونه فريقاً فيه أساساً     
ية ومالك القسم الأصلي    راشفي العقد موضوع النزاع والذي تبقى مفاعيله موجودة بين المدعى عليها ك           

 عدم قبول أي ادعاء أو مطلب من المدعي الغريب عن عقد البيع موضوع الدعوى بالاسـتناد                 –كبائع  
 ر مطالب المدعي لناحية إبطال العقد المطعون فيه وإلزام المدعى عليها بقيد            اعتبا –إلى العقد المذكور    

  .ملكية القسم موضوعه على اسمه بالاستناد إلى كونه من أوفى ثمن المبيع مستوجبة الرد لانتفاء الصفة
 دعوى بطلان هبة مقامة في معرض سوق المدعي الواهـب دعـوى             – زوجان من الطائفة الشيعية      -

 عدم كفايـة تقـديم      – في حق المدعى عليها الموهوب لها أمام المحكمة الجعفرية           »ومساكنة إطاعة«
 ٥٢٩ أمام المرجع الديني المختص للقول بتوفر الجحود المنصوص عليه في المادة             »الإطاعة«دعوى  

اءة أو إهانة بالغة فـي حـق   موجبات وعقود كسبب لبطلان الهبة بين الفريقين في ظل انتفاء وقوع إس  



   فهرس هجائي ٨٨

 

 تذرع غير جائز من قبل المـدعي بالخـداع          – تدلّ على إنكار الجميل من قبل المدعى عليها          المدعي
 باعتباره غريباً عن العقد المطعون فيه، عمـلاً بـالأثر النـسبي             تهكسبب للبطلان في ظلّ انتفاء صف     

  .للعقود
 عدم ثبوت قيـام هـذا الأخيـر     من شأن– مطالبة بإلزام المدعى عليها إعادة ثمن المبيع إلى المدعي      -

بتسديد ثمن القسم موضوع الدعوى عن زوجته المدعى عليها أن يؤدي إلى انتفاء ثبوت الهبـة بـين                  
  . رد الدعوى برمتها لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح–الفريقين 

  ) ٣/١٠/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١١٥قرار رقم (

  وقف تنفيذ
 قرار يدخل ضمن فئة القرارات المؤقتة التي تـصدر قبـل الفـصل              – قرار مميز قضى بوقف التنفيذ       -١٧٥

النهائي بالدعوى والتي انطلاقاً من طبيعتها لا تحتاج إلى الاستفاضة في التعليل أو التوسع فـي بيـان                  
تضبة وواضـحة وبالقـدر الكـافي     على محكمة الإستئناف تبيان أسباب قرارها بصورة مق  –الأسباب  

لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها عليه، ودون التصدي إلى عناصر النزاع الذي لم يجرِ الفصل                
 تعداد القرار المميز المعطيات التي انطلق منها لتقرير فـسخ القـرار             –فيه بعد في المرحلة الابتدائية      

 استناده إلى أسباب الإعتراض المقدم طعنـاً بـالقرار          –ذ  المستأنف واعطاء القرار مجدداًُ بوقف التنفي     
 عـرض   –الصادر بموجب أمر على عريضة كسند لتقرير وقف تنفيذ التدبير موضوع الإعتـراض              

واضح ومفصل للأسباب التي أدت إلى النتيجة التي توصل اليها انطلاقاً من المسائل القانونية المثـارة                
 عدم مخالفة احكامها أو مخالفة القواعد الخاصـة بتعليـل           –. م.م. أ ٥٧٧ المادة   –في متن الإعتراض    

  . رد السببين التمييزيين لعدم صحتهما–الأحكام والقرارات القضائية 
 من قانون حمايـة  ٨١والمادة . م.م. أ٥٧٩ ادلاء الجهة المميزة بمخالفة القرار الإستئنافي أحكام المادة  -

بحث في شروط المادتين المذكورتين ولم يتناول احكامهمـا كونـه            قرار لم ي   –الملكية الأدبية والفنية    
 موضوع الإعتراض لا يزال قيد النظر أمام قاضي الأمور المستعجلة فـي             –اقتصر على وقف التنفيذ     

 رد ادلاءات الجهـة المميـزة لجهـة مخالفـة القـرار             –المتن الذي لم يصدر قراره النهائي فيه بعد         
  .ين المذكورتين كونه لم يبحث فيهما اصلاًالإستئنافي أحكام المادت

 تعداد محكمة الإستئناف المعطيات التي استندت اليها لتقرير وقـف تنفيـذ             – فقدان الأساس القانوني     -
التدبير المعترض عليه واهمها ملف الخبرة الفنية وطلب الأمر على عريضة بما تضمنه مـن أسـباب      

اد النتيجة التي توصلت اليها لإصدار قرار مؤقت قبل الفصل ووقائع اضافة إلى امور اخرى كافية لإسن  
 .   رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –بالنزاع بموجب قرار نهائي 

  )٢٤/١/٢٠٢٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٨قرار رقم (

  وكالة 
وح منظم لصالح   ى المدعى عليه بموجب عقد بيع ممس      آيلة ملكيته إل   عقار عائد للمدعي     – وكالة ظاهرة    -٣٥٢

هذا الأخير ومسجل على اسمه أصولاً في السجل العقاري بالاستناد إلى وكالة مزورة غير صادرة عن                
  – مطالبة بإعادة قيد ملكية العقار المذكور في السجل العقاري على اسـم مالكـه الأصـلي             –المدعي  

ادلاء –عي للتقدم بهذه المطالبة باعتباره متضرراً من التـسجيل المـشكو منـه              صفة متوفرة لدى المد   
بحسن نية الشاري المدعى عليه وبسريان عقد البيع في وجه المدعي لتوفر شروط الوكالة الظاهرة في                

 إدلاء مستوجب الرد لعدم تمكن المدعى عليه، المتذرع بالوكالة الظـاهرة،            –وكالة وكيل هذا الأخير     
 من إقامة الدليل على أي دور للمدعي في خلق الاعتقاد المشروع لديـه              ، يقع عليه عبء إثباتها    والذي

  .بوجود وكالة صادرة عن المدعي لأيٍ كان ببيع العقار موضوع النزاع



  ٨٩فهرس هجائي    

 

نايات فـي   ها بموجب قرار صادر عن محكمة الج       عقد بيع جار بالاستناد إلى وكالة باطلة ثبت تزوير         -
ة، غيـر    استناداً إلى وكالة مزور    ، عقد البيع الممسوح والمسجل باسم المدعى عليه        اعتبار –جبل لبنان   

 تسجيل ذلك العقد وإعادة قيد ملكية العقار موضوعه في الـسجل             إبطال –نافذ في حق المدعي المالك      
 عليه باكتسابه حق الملكيـة موضـوع         تذرع غير جائز من قبل المدعى      –عي  العقاري على اسم المد   

ن حسن نية بالاستناد إلى قيود السجل العقاري باعتباره المكتسب الأول للعقار العائد للمدعي،              النزاع ع 
 ادلاء مستوجب الرد لانتفاء حسن نية المـدعى عليـه سـنداً لأحكـام       –بموجب وكالة البيع المزورة     

بيقـاً   عليه تط   بطلان القيد الجاري لمصلحة المدعى     – ١٨٨/١٩٢٦من القرار رقم     ١٤ و ١٣المادتين  
  .  من القرار المذكور١٤للمادة 

  )٤/٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٢٩قرار رقم (

  وكالة غير قابلة للعزل
 أسهم آيلة إلى المدعى عليه بالشراء من والدته بموجب كتاب تنازل منظم من جانب هذه الأخيرة لـدى                   -٣٦٠

 عليه  عداً ونقداً، وإبراء لذمة المدعىقرار الجهة المتنازلة بوصول كامل الثمن الكاتب العدل ومتضمن إ   
 بغية   وكالة غير قابلة العزل لشخص ثالث       عليه من ثم بتنظيم     قيام والدة المدعى   – كل حق ومطلب     من

 ةمقيد أسهم –تمكينه من تسجيل ملكية الأسهم المتنازل عنها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه      
عينهـا،   انتقال الأسـهم  –على اسم المتنازل له بعد انقضاء اثني عشر عاماً على وفاة الجهة المتنازلة       

 وهو شقيق المدعى عليه قبل وفـاة        ، إلى المدعيين بالشراء من والدهما     موضوع التنازل السالف ذكره   
  . ذلك الوالد

يه وبطلان تسجيله علـى اسـمه فـي          مطالبة بإعلان سقوط البيع الموثق بالتنازل لصالح المدعى عل         -
  السجل العقاري لارتكازهما على وكالة ساقطة بمرور الزمن العشري قبل التسجيل 

 إدلاء المدعى عليه بعدم سقوط الوكالة غير القابلة العزل بمرور الزمن وبانقطاع مرور الزمن علـى                 -
فادته من أسـبقية تـسجيل تلـك        البيع بوضع يد الشاري على الأسهم المتنازل له عنها، فضلاً عن است           

 إدلاء مستوجب الرد تبعاً لقابلية موجب التسجيل علـى اسـم            –الأسهم على اسمه في السجل العقاري       
 باعتباره موجباً شخـصياً     ، موجبات وعقود  ٣٤٤الشاري للسقوط بمرور الزمن العشري، سنداً للمادة        

 –بات والعقود وقانون الملكية العقاريـة  على عاتق البائع عملاً بمواد منصوص عليها في قانون الموج         
ضي إلى سقوط الوكالة المعطاة لتنفيذه عملاً بمبـدأ         ري أن يف  من شأن سقوط البيع بمرور الزمن العش      

 عدم جواز الإدلاء بأسبقية التسجيل علـى اسـم          –  موجبات وعقود  ٨٠ وبالمادة   »الفرع يتبع الأصل  «
اً إلى وكالة بيع ساقطة بمرور       وتسجيله على اسمه استناد    الممسوحالمدعى عليه بسبب تنظيم عقد البيع       

  . موجبات وعقود٣٤٩سنداً للمادة الزمن 
 اعتبار تنظيم عقد البيع الممسوح بالأسهم موضوع الدعوى لصالح المدعى عليه وتسجيلها على اسمه               -

بمـرور    لتنفيذه في السجل العقاري ساقطين لاستنادهما إلى وكالة ساقطة بسقوط التنازل الذي أُعطيت           
 إبطال تسجيل الأسهم موضـوع الـدعوى فـي الـسجل     – موجبات وعقود  ٣٤٩الزمن عملاً بالمادة    

  .ال إلى ما كانت عليه قبل التسجيلي على اسم المدعى عليه وإعادة الحالعقار
ممـسوح مـنظم   بيـع   أسهم مسجلة احتياطياً على اسم المدعيين في السجل العقاري بموجـب عقـد             -

 –العشري   ادعاء مقابل رامٍ إلى إبطال ذلك العقد لسقوطه بمرور الزمن            – من قبل والدهما     لصالحهما
 بمرور الزمن العشري تبعاً لمرور عشر سنوات بين تاريخ تنظيمه وتاريخ تدوين إشارة قيد          بيع منقضٍ 

 من شأن القيد الاحتياطي قطع مهلـة مـرور الـزمن     ليس – بموضوعه في السجل العقاري      احتياطي
 عقد بيع ممسوح ساقط بمرور الزمن العشري قبل تدوين قيد احتياطي            –العشري المكتملة قبل تدوينه     

 إعلان سقوط عقد البيع الممسوح موضوع الادعاء المقابل بمرور الزمن العشري سـنداً              –بموضوعه  
  . تقرير شطب القيد الاحتياطي عن صحائف العقارات موضوعه– موجبات وعقود ٣٤٤للمادة 



   فهرس هجائي ٩٠

 

  )١٦/٩/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٨٢ار رقم قر(

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

  اثراء غير مشروع
 ٤٥٩ اسناد جناية التزوير واستعمال المزور إلى المدعى عليه الأول، والمنصوص عليهما في المادتين               -٤٨٦

 رخصة قيادة مركبة خصوصية، فـي مـصلحة تـسجيل           ١٣٢ير   عقوبات، لإقدامه على تزو    ٤٥٤و
السيارات والآليات والمركبات في الأوزاعي، لأشخاص غير خاضعين لأي اختبار عملي أو نظـري              

 تزوير حاصل بإيراد توقيع المدعى عليه، وهو رئـيس اللجنـة الفاحـصة              –متصل بقيادة السيارات    
 –ات مدونة مندرجاتها من قِبل المدعى عليـه الثـاني           لاختبارات القيادة وختمه الرسمي، على استمار     

إقدام المدعى عليهما على استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة عبر تقاضـي               
 اتهـام  - عقوبـات  ٣٥٢  فعل منطبق على جناية المـادة  –مبالغ من النقود عن الإيصالات المزورة    
قة وإصدار مذكرتي إلقاء قبض بحقهمـا واحالتهمـا علـى           المدعى عليهما بالجنايات موضوع الملاح    

  .المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان
 اثراء غير مشروع بواسطة ارتفاع غير معقول وغير مبرر في مدخول المدعى عليه الشهري مقارنةً                -

 ١٤المـادة    فعل منطبق على جنحة      –بموارده المشروعة ومدخوله الشهري بعد توليه مهامه الرسمية         
 منع المحاكمة عن المدعى عليه الثاني بالجنحة        – ١٨٩/٢٠٢٠من قانون الإثراء غير المشروع الرقم       

 استغلال موقع رسمي للاستحصال على منافع شخصية        –المذكورة لانتفاء عناصرها الجرمية في حقه       
جنحـة بالجنايـة     اتباع ال  – عقوبات   ٣٦٣ فعل منطبق على جنحة المادة       –بواسطة اعمال غير محقة     

  .للتلازم وايجاب محاكمة المدعى عليهما بالجنح المذكورة أمام محكمة الجنايات
  )٢٠/٩/٢٠٢٣قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (

  احتيال
 ٤٧١/٤٥٤ و٤٧١ ادعاء بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال المنصوص عنهـا فـي المـواد        -٤٤٩

 اسـتعراض انـواع     – بحث في مدى تحقق عناصر المواد المدعى بها          –ون العقوبات    من قان  ٦٥٥و
 التزوير المادي يتمثل بكل تغيير للحقيقة في مستند يترك فيه اثراً يدركه الحس وتقع عليـه                 –التزوير  

 التزوير المعنوي يتمثل بكـل      –العين سواء بزيادة ام بحذف ام بتعديل ام باصطناع مستند لا وجود له              
 لا فرق في    –تغيير للحقيقة في مضمون مستند ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لا يدرك البصر اثره              

 التزوير المعنوي لا يتـرك      –نظر القانون في تحقق جريمة التزوير بين وسيلة مادية وأخرى معنوية            
 تزويـراً معنويـاً    ثبوت إقدام المدعى عليهما على تزوير ثلاثة سندات دين–مظهراً مادياً يكشف عنه     

لإظهار المدعى عليه الثاني مديناً بقيمتها للمدعى عليه الأول بصورة كاذبة ومغايرة للحقيقـة تمهيـداً                
لاستعمالها لاحقاً لدى دائرة التنفيذ لإلقاء الحجز على عقار اشترته المدعية وسجل صورياً على اسـم                

 – هذه الأخيرة بصورة احتيالية وبدون وجه حق         المدعى عليه الأول في السجل العقاري لابتزاز أموال       
اعتبار فعل المدعى عليهما المتمثل بتحرير سندات دين بغية خلق واقع مغاير للحقيقـة بـدافع هـضم              

 اعتبار فعلهما المتمثـل     - عقوبات   ٤٧١حقوق المدعية يؤلف جرم التزوير المنصوص عنه في المادة          
 ٤٧١ معطوفة على المادة     ٤٥٤جز التنفيذي يؤلف جرم المادة      باستعمال تلك السندات توسلاً لإلقاء الح     

 اعتبار فعل المدعى عليه الأول المتمثل بالاستعانة بصديقه المدعى عليه الثـاني          –من قانون العقوبات    
ومحامٍ زميله للتقدم بمعاملة التنفيذ على عقار بموجب سندات الدين المزورة مع علمهـم مـسبقاً بـأن                  



  ٩١فهرس هجائي    

 

عود للمدعية، بمثابة تصرف بمال غير منقول ليس له حق التصرف به توسلاً لابتـزاز               ملكيته الفعلية ت  
 ادانة المدعى عليهما بمقتضى تلك المواد وإلـزامهم بـدفع           – عقوبات   ٦٥٥المال، يؤلف جرم المادة     

  . تعويض للمدعية
  )٢٦/١٠/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

 ٤٧١/٤٥٤ و ٤٧١جنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال المنصوص عليهـا فـي المـواد              ادعاء ب  -٤٥٣
 ثبوت إقـدام    –  شراء المدعي خاتماً مرصعاً بحجر الماس من المدعى عليه الأول             – عقوبات   ٦٥٥و

الأخير على تزوير شهادة بذلك الحجر ناسباً صدورها عن الشركة العالمية الشهيرة في ميدان الالماس               
 -صادقاً عليها من المؤسسة الدولية للألماس تفيد بأن الحجر المذكور يتمتـع بمواصـفات عاليـة                 وم

حضوره بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني إلى محل المدعي لإقناعه بشراء ذلك الخاتم بـثمن يفـوق                 
التزوير واستعمال  ادانة المدعى عليه الأول بجرم –قيمته الحقيقية للاستيلاء على أموال الأخير احتيالاً        

 اعتبار فعل المـدعى عليهمـا       –المزور لثبوت إقدامه على تزوير مندرجات تلك الشهادة واستعمالها          
 عقوبـات لثبـوت توسـلهما المنـاورات        ٦٥٥منطبقاً على جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة         

 ادانتهما بمقتضى تلك    –يقية  الاحتيالية بهدف اقناع المدعي بشراء حجر الألماس بثمن يفوق قيمته الحق          
 الزامهما بدفع قيمة المبلغ المستولى عليه إلى المدعي بالإضافة إلى تعويض عـن الأضـرار                –المادة  

  .اللاحقة به من جراء افعالهما الجرمية
  )٢٥/١/٢٠٢٤ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ ٥قرار رقم (

  اختلاق جرم
 عليه بشكوى بوجه مجهول زاعماً تعرضه للسلب بقوة السلاح مع علمه بعدم اقتراف        ثبوت تقدم المدعى   -٤٤٦

 عقوبات ولـيس  ٤٠٢ فعل يندرج ضمن اطار اختلاق الجرائم المنصوص عنه في المادة –ذلك الجرم  
 ادانته بمقتـضى    – من ذات القانون     ٤٠٣ضمن اطار الافتراء على احد الناس كما نصت عليه المادة           

 عقوبات لثبوت رجوعه عن     ٤٠٤ افادته من العذر المخفف عملاً بأحكام المادة         – عقوبات   ٤٠٢المادة  
  .اقواله الواردة في شكواه قبل أي ملاحقة

  )٣٠/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

  إخلال بواجبات العمل الوزاري
لمدعى عليهما، اللذين شغلا سـابقاً منـصب وزيـر           عقوبات ل  ٣٥٧ و ٣٧٣ و ٣٦٣اسناد جرائم المواد     -٤٨١

الاتصالات، لاستيلائهما على المال العام وتبديده بسبب اقدام الأول على تضخيم قيمة بدل ايجار مبنى               
في وسط بيروت بإشغال شركة تشغيل الهاتف الخليوي في لبنان، وبسبب إقدام الثاني علـى تـضخيم                 

 قرار قاضي التحقيق في بيروت بـرد الـدفوع          –ار وتلك الشركة    قيمة بيع ذلك المبنى بين مالكة العق      
 قبـول   -الشكلية المقدمة من كلا المدعى عليهما، المستأنفين، وفقاً لمطالعة النيابـة العامـة الماليـة                

  .الاستئنافين في الشكل لورودهما ضمن المهلة القانونية
لدعوى العامة في الشكل لانتفاء صلاحية القضاء       ، برد ا  .ج.م. أ ٧٣ دفع، سنداً للفقرة الأولى من المادة        -

العدلي للنظر في الدعوى العامة المساقة في وجه المستأنفين لحصول الأفعال المدعى بها اثناء تأديـة                
أي منهما مهامه كوزير اثناء التوقيع على عقد الايجار، ثم عقد البيـع سـببي الملاحقـة، ولانعقـاد                   

 معيار التفريق بين اختـصاص المجلـس        – الرؤساء والوزراء    الإختصاص للمجلس الأعلى لمحاكمة   
 معيار موضوعي مستمد من طبيعة الأفعال الصادرة عن         -الأعلى واختصاص القضاء العدلي العادي      

  .الوزير اثناء توليه منصبه الوزاري



   فهرس هجائي ٩٢

 

قيمة البنـاء   إسناد جرم الاستيلاء على المال العام وتبديده لا من خلال تضخيم قيمة بدلات الايجار أو                 -
المبيع فحسب، وانما من خلال عدم استرداد بدل الايجار المسدد عن الفترة اللاحقة لفسخ عقد الايجار،                

 عقوبات، اضافةً إلى ما ورد في اقوال المـستأنف عليـه الـشاكي لجهـة              ٣٧٣ و ٣٦٣سنداً للمادتين   
ليهما المستأنفين على منافع     عقوبات، لجهة استحصال المدعى ع     ٣٥٧المطالبة بالتحقيق في جرم المادة      

 اعتبـار  – أفعال جرمية منسوبة إلى آخرين في ورقة الطلب          –خاصة، فضلاً عن جرم تبييض أموال       
الأفعال المعزوة مباشرةً إلى المدعى عليهما المستأنفين مدرجة ضمن اخلالهما بواجباتهما الناتجة مـن              

يعود بالتالي للقضاء العدلي اختصاص النظر       أفعال غير متصفة بجرائم عادية ولا        –عملهما الوزاري   
 اسـتئنافان   – اختصاص عائد للمجلس النيابي كسلطة اتهام وللمجلس الأعلى كسلطة محاكمـة             –فيها  

  . قبول الإستئنافين في الأساس وفسخ قرار قاضي التحقيق–مستوجبان القبول في الأساس 
  )١٢/١٠/٢٠٢٣ريخ  صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتا٥٨٩قرار رقم (

  اساءة امانة
 مـن قـانون     ٢١٩ معطوفة على المـادة      ٦٧٢ ادعاء بجنحة اساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة          -٤٤٦

 لا يتقيد القاضي المنفرد الجزائي بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المـدعى بـه               –العقوبات  
الدعوى إلى النيابة العامة اذا ما تبين لـه ان    يتوجب عليه اعلان عدم اختصاصه واحالة ملف         –أمامه  

 بحث في مدى تحقق عناصر جرم المادة موضوع الادعـاء  –الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي      
 لا يمكن ان يتحقق جرم اساءة الأمانة الا بالنسبة لمن كانت له حيازة ناقصة على شيء استمدها من                   –

 وجوب التفريق بين    – من قانون العقوبات     ٦٧١ و ٦٧٠ المادتين   احد عقود الائتمان المحددة حصراً في     
 الحيازة تقوم على عنصر مادي يتمثل بسيطرة الحـائز          –الحيازة الناقصة واليد العارضة على الشيء       

على الشيء وعنصر معنوي يتمثل بارادة الاحتفاظ به واستبقاء السيطرة عليه لفترة معينـة أو لأجـل                 
دياً على الشيء دون التمتع بسلطات مادية عليه يكون من قبيل اليد العارضة       وضع اليد ما   -غير محدد   

 ثبوت ارتباط المدعى عليه بعقد عمل مع المدعي تولى بموجبه الأول قبض             -وليس من قبيل الحيازة     
  اعترافه بالتخطيط مع المدعى عليهم الآخرين لعملية سـلب حوالـة         –الحوالات المالية لصالح الثاني     

 تقدمه بعد تنفيذ تلك العملية بشكوى فورية بوجه مجهول زاعماً تعرضه للـسلب              –عود للمدعي   مالية ت 
 لا يعتبر تسلّمه للمال المسلوب انفاذاً لموجب ناتج عن احد عقود الائتمان المنّوه بها في                –بقوة السلاح   

اء امتلاكه لأي سلطة     انتفاء حيازته ولو الناقصة على ذلك المال لانتف        – عقوبات   ٦٧١ و ٦٧٠المادتين  
 وجوب تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى بـه          –قانونية عليه بل مجرد يد عارضة عليه        

 إسباغ وصف السرقة على فعـل       –بوجهه لاستحالة تحقق عناصر جرم اساءة الإئتمان في هذه الحالة           
  فعل تنطبـق     –مؤسسة المدعي   المدعى عليه بعد ثبوت اخذه للمال الذي استلمه بصفته مستخدماً لدى            

  اعلان عدم اختصاص المحكمة الراهنة للنظر بها         – عقوبات   ٦٣٨عليه جناية الفقرة الثالثة من المادة       
  . احالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى القانوني بشأنها–
  )٣٠/٦/٢٠٢٢بعبدا بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في (

  استغلال وظيفة
 ٤٥٩ اسناد جناية التزوير واستعمال المزور إلى المدعى عليه الأول، والمنصوص عليهما في المادتين               -٤٨٦

 رخصة قيادة مركبة خصوصية، فـي مـصلحة تـسجيل           ١٣٢ عقوبات، لإقدامه على تزوير      ٤٥٤و
ص غير خاضعين لأي اختبار عملي أو نظـري         السيارات والآليات والمركبات في الأوزاعي، لأشخا     

 تزوير حاصل بإيراد توقيع المدعى عليه، وهو رئـيس اللجنـة الفاحـصة              –متصل بقيادة السيارات    
 –لاختبارات القيادة وختمه الرسمي، على استمارات مدونة مندرجاتها من قِبل المدعى عليـه الثـاني                

 ٤٥٩ الأخير، والمنـصوص عليهمـا فـي المـادتين           اسناد جنايتي التزوير والتدخل في التزوير لهذا      



  ٩٣فهرس هجائي    

 

 طلب رسمي للاستحصال    ١٣٢ عقوبات لإقدامه على مساعدة المدعى عليه الأول بتزوير          ٤٥٩/٢١٩و
عبر تعبئة مندرجاتها بأسماء مرشحين غير خاضعين لامتحان عملي أو نظـري            » شهادة سوق «على  

 وما يليها عقوبات ٤٥٣صوص عليه في المواد      اركان مجتمعة لجرم التزوير المن     -في قيادة السيارات    
 ركن مادي متمثل بإقدام المدعى عليه الأول على تحريف الحقيقة وتشويهها بإحدى الوسائل الماديـة        –

المتمثلة بإحلاله امراً غير صحيح محل أمر صحيح وعرضه وقائع غير صحيحة بصورة صـحيحة،               
ى التدخل في تزوير تلك الطلبات الرسمية مـن أجـل           مع علمه بالأمر، وبإقدام المدعى عليه الثاني عل       

الإستحصال على تلك الرخص، من دون اخضاع أي من المستفيدين لاختبارات القيـادة، مـع علمـه                 
 الأخـذ  - تزوير متحقق اذا كان الضرر واقعاً أو محتمل الوقوع بتاريخ ارتكـاب التزويـر              –بالأمر  

سناد، وبخاصة الرسمية منها، دون اشـتراط وقـوع         بمعيار الضرر الإجتماعي الناشئ عن تزوير الأ      
 ضرر اجتمـاعي    – للمحكمة تقدير مدى توافر ركن الضرر باعتباره مسألة موضوعية           –ضرر فعلي   

 عقوبات ٤٥٤ معطوفة على المادة ٤٥٩ أفعال منطبقة على جناية المادة –متحقق بفعل المدعى عليهما   
 إقدام المدعى   – بالنسبة للمدعى عليه الثاني      ٤٥٩/٢١٩مادة  بالنسبة للمدعى عليه الأول، وعلى جناية ال      

عليهما على استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة عبر تقاضي مبالغ من النقود               
 اتهـام المـدعى عليهمـا       - عقوبات   ٣٥٢  فعل منطبق على جناية المادة        –عن الإيصالات المزورة    

ار مذكرتي إلقاء قبض بحقهما واحالتهما على المحاكمة أمام محكمة          بالجنايات موضوع الملاحقة وإصد   
  .الجنايات في جبل لبنان

 اثراء غير مشروع بواسطة ارتفاع غير معقول وغير مبرر في مدخول المدعى عليه الشهري مقارنةً                -
 ١٤ فعل منطبق على جنحة المـادة        –بموارده المشروعة ومدخوله الشهري بعد توليه مهامه الرسمية         

 منع المحاكمة عن المدعى عليه الثاني بالجنحة        – ١٨٩/٢٠٢٠من قانون الإثراء غير المشروع الرقم       
 استغلال موقع رسمي للاستحصال على منافع شخصية        –المذكورة لانتفاء عناصرها الجرمية في حقه       

لجنايـة   اتباع الجنحـة با    – عقوبات   ٣٦٣ فعل منطبق على جنحة المادة       –بواسطة اعمال غير محقة     
  .للتلازم وايجاب محاكمة المدعى عليهما بالجنح المذكورة أمام محكمة الجنايات

  )٢٠/٩/٢٠٢٣قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (

  استيلاء
 انتزاع  – شروط تحقق فعل الاستيلاء      – عقوبات   ٧٣٨ المادة   –استيلاء على عقار دون مسوغ شرعي        -٤٣٨

 ثبـوت علـم     – قِبل الفاعل دون موافقة صاحب الحق على ذلك، ولا سيما المالـك              حيازة العقار من  
 ثبـوت حيـازة     –المستأنف عليه بوجود اشخاص يشغلون العقار قبل قيامه بشرائه من مصرف لبنان             

العقار المادية من قِبل المستأنف المدعى عليه، قبل تاريخ شرائه من المستأنف عليه، المدعي والـذي                
 معرفة المستأنف عليه بوجود المـستأنف       – إلى زرعه بالنصب المثمرة من زيتون ولوز         كان قد عمد  

في العقار ورفض هذا الأخير تسليمه خصوصاً وانه يدلي بالاستحصال على موافقة المالك السابق في               
 ٧٢٨إشغاله من قبله، من شأنهما ان يؤديا إلى عدم تحقق شرط الاستيلاء المشار اليـه فـي المـادة                    

 اعتبار وضع المدعى عليه كوضـع مـن         – عقوبات   ٧٣٨ عدم تحق الركن المادي للمادة       –بات  عقو
 ٧٣٨ نزاع مدني لا يقع تحت أي نص جزائي ولا سـيما المـادة               –يشغل العقار دون مسوغ شرعي      

 رؤية الدعوى انتقالاً وكف التعقبات عن المستأنف بجـرم المـادة            – فسخ الحكم المستأنف     –عقوبات  
  .ت كون النزاع مدنياً عقوبا٧٣٨

  )٣٠/١١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال غرفة ثالثة  بتاريخ ١٣٠قرار رقم (

  اشتراك جرمي



   فهرس هجائي ٩٤

 

 ادلاء المستدعي بأن القـرار      – سبب تمييزي    –  قرار اتهام     – استجواب المتهمين تمهيدياً     – مخدرات   - ٤٢١
 لمحكمة الأساس اعطاء الوصف     –الاتهام مما يوجب نقضه     المطعون فيه جرمه بفعل لم يتناوله قرار        

 اشتراك المستدعي مع آخرين في عملية تهريب حشيشة الكيف        –القانوني الصحيح للأفعال المدعى بها      
 اعتبار الحكم المطعون فيه ان هذا       –والشروع في العملية وفشلها لأسباب خارجة عن ارادة من نفذها           

المحاولـة  ( عقوبـات  ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المـادة  ١٢٥/١٤٦دة الفعل ينطبق على جناية الما 
 حكم وصف الأفعال التي تناولها قرار الاتهام ولم يجرم المستدعي بأفعال لم يتناولها قرار               –) الجرمية

  . رد السبب التمييزي- مخدرات ١٢٥الاتهام الذي سبق ان احال المستدعي بجناية المادة 
 افـادات  – أفعال مبنية على الاشتراك الجرمي مع متهمـين آخـرين    –لمستدعي   أفعال منسوبة إلى ا    -

 تبيان القرار المطعـون  –صادرة عن هؤلاء المتهمين حول اشتراك المستدعي بتهريب حشيشة الكيف           
فيه الأفعال التي اتاها المستدعي في اطار مساهمته الجرمية مع متهمين آخرين ومنها ما يشكل افعالاً                 

 رد – تعليل كافٍ لإسناد النتيجة التي توصل اليهـا الحكـم   –ؤدية مباشرة إلى ارتكاب الجرم   تنفيذية م 
  .السبب التمييزي

  )٢٦/٥/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة التمييز الجزائية غرفة سابعة بتاريخ (

  افادة كاذبة
انها بالواقع تحتـوي     اعطاؤه افادات عن ثلاثة عقارات على انها لا تحتوي على بناء في حين               – مختار   -٤٤١

 صدور حكم عن القاضي المنفرد الجزائي في حلبا بإدانة المدعى عليه المختـار بجـرم                –على ابنية   
 قيام النيابـة العامـة      – استفادة صاحب احدى العقارات من تلك الإفادة الكاذبة          – عقوبات   ٤٦٦المادة  

ن الإفادة بموجب دعوى ثانية بالواقعات      الإستئنافية في الشمال بالإدعاء على المختار وعلى المستفيد م        
 عقوبات  ٤٦٦ صدور قرار عن قاضي التحقيق في الشمال بالظن بالمختار سنداً لأحكام المادة              –نفسها  

وتصديقه جزئياً من قِبل الهيئة الاتهامية بعد تعديل الوصف القانوني للفعل المرتكب من قِبل احد مالكي                
مرة أمام القاضـي    :  الادعاء بالوقائع عينها مرتين    -المستفيد منها   العقارات موضوع الإفادة الكاذبة و    

 عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرتين عملاً بأحكـام          –المنفرد الجزائي واخرى أمام قاضي التحقيق       
 الادعاء على احد المستفيدين من الإفادة الكاذبة ليس من شأنه ان يحـول دون               - عقوبات   ١٨٢المادة  

 مخالفة الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المستأنف        – عقوبات بحق المختار     ١٨٢مادة  تطبيق أحكام ال  
 رؤية  – فسخه   – عقوبات   ١٨٢المدعى عليه المختار بجرم ملاحق به ومحكوم به سابقاً، أحكام المادة            

  .ات عقوب١٨٢الدعوى انتقالاً وكف التعقبات عن المدعى عليه، المختار، لسبق الملاحقة سنداً للمادة 
  )٢٩/٢/٢٠٢٤ في الشمال غرفة ثالثة بتاريخ  الجزائية صادر عن محكمة الاستئناف١٧قرار رقم (

  افتراء
 استعراض أحكـام المـادتين المـذكورتين        –) الإفتراء  ( عقوبات   ٤٠٣ و ٤٠٢ ادعاء بجنحتي المادتين     -٤٦٦

ول في حين ان الثانية تتعلق       المادة الأولى تتعلق بتقديم إخبار ضد مجه       –والعناصر المكونة لكل منهما     
 ثبوت تقـدم المـدعي بالـشكوى        –بتقديم إخبار أو شكوى ضد احد الناس المحددة والمعروفة هويته           

 عـدم   – اعتبار الجمع بين المادتين في هذه الدعوى غير جـائز قانونـاً              –الراهنة ضد شخص محدد     
 إبطال التعقبات عن المدعى     –دعى بها    عقوبات في الحالة الراهنة على الأفعال الم       ٤٠٢انطباق المادة   

  .عليه سنداً للمادة المذكورة لعدم توافر عناصرها الجرمية
 ثبوت تقدم المدعى عليه بـشكوى جزائيـة   – عقوبات ٤٠٣ بحث في مدى توافر عناصر جرم المادة      -

 من قِبل النيابة بوجه المدعي بجرم اساءة ائتمان دون ابراز أي مستند أو أدلة ثبوتية ما أدى إلى حفظها          
 تكون قناعة المحكمة بأن تقديم تلك الشكوى جاء كرد فعل على حكم صـادر سـابقاً بحـق                   –العامة  

 ثبوت سوء نية المدعى عليه في تقـديم شـكوى           –المدعى عليه في شكوى مقدمة بوجهه من المدعي         



  ٩٥فهرس هجائي    

 

على الاستيلاء على أغراضـه     اساءة الإئتمان بوجه المدعي لعلمه ومعرفته الأكيدة بأن الأخير لم يقدم            
 – عقوبات بحق المدعى عليـه       ٤٠٣ تحقق العناصر المادية والمعنوية لجنحة المادة        –وببراءته منها   

  . إلزامه بدفع تعويض بمثابة عطل وضرر–ادانته بمقتضى المادة الأخيرة 
  )٢٤/١٠/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  بيئة
 لإقدام المـدعى    ٦٤/٨٨ و ٤٤٤/٢٠٠٢ عقوبات ومواد القانونين     ٧٤٨ و ٧٤٥عاء بمقتضى المادتين     اد -٤٧٠

 يعـود  – تحاليل جرثومية تؤكد ذلـك الفعـل   –عليه على ري ارض مزروعة خضاراً بالمياه الآسنة       
معطى للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع الجرمية الثابتة دون التقيد بالوصف القانوني ال   

 اعتبار فعل المدعى عليه لجهة تسييله مياهاً مبتذلـة عبـر ري ارض مرزوعـة                –للفعل المدعى به    
 من قـانون البيئـة      ٥٩ من قانون المياه والمادة      ٩١بالخضار مؤلفاً للجرم المنصوص عليه في المادة        

لحديث إلـى    ذهاب الاجتهاد ا   – ٦٤/٨٨ من القانون رقم     ٩ من قانون العقوبات و    ٧٤٨ و ٧٤٥والمواد  
التعويض عن الضرر البيئي معتبراً ان هذا الضرر مستقل عن الأضرار الأخرى الناشئة عن وقـوع                

 أفعال جرمية من شـأنها الإضـرار        –مخالفة لقوانين البيئة لكونه يؤثر في مصلحة عامة ومشروعة          
» الملوث يدفع«مال مبدأ  إع–بصحة الانسان وبالنظم البيئية كما تؤدي إلى الإضرار بالمياه كماً ونوعاً            

 منحـه الأسـباب     – ادانة المدعى عليه بمقتضى تلـك المـواد          –المنصوص عليه في القوانين البيئية      
 استبدال العقوبة برمتها بالغرامة البالغة ستين ضـعفاً الحـد الأدنـى             –التخفيفية بعد ادغام العقوبات     

 بسماد عضوي معقّم لمدة ثلاثة اشهر دون         إلزامه بتسميد الأرض   – عقوبات   ٢٥٤للأجور سنداً للمادة    
 – ١٩٢/٢٠٢٠ من القانون رقم     ٩٥إدخال أية مواد اخرى فيها تحت اشراف قلم المحكمة سنداً للمادة            

  .ابلاغ نسخة عن الحكم من وزارة البيئة
  )١/٢/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة بتاريخ (

 لقيام المدعى عليهما بأعمال من شأنها تلويث البيئة         ٤٤٤/٢٠٠٢لبيئة رقم    ادعاء بمقتضى مواد قانون ا     -٤٧٣
 ثبوت قيام احدهما بتذويب فضلات الألومنيوم بعد اعادة تدويرها لاستخراج ما تبقى من هذه المـادة                 –

 استعراض أحكـام    –واستخدامه الزيت المحروق لإشعال النيران في الفرن المخصص لعملية التذويب           
 لا يمكن لمحكمة الأساس ادانة شخص ما بالجرم المنسوب اليه ما            –انونية البيئية ذات الصلة     المواد الق 

  عدم توافر الدليل الدافع بحق المـدعى عليـه    –لم تتوافر في حقه الأدلة الدامغة غير القابلة لأي شك           
 عليه الثاني لجهة  اعتبار فعل المدعى  –الأول على ارتكابه الجرم المدعى به يستتبع اعلان براءته منه           

اطلاق انبعاثات في الهواء تحتوي على معادن ثقيلة وتؤدي إلى تلويث الهواء بـصورة اكيـدة وإلـى                  
 مـن قـانون البيئـة رقـم         ٥٩التأثير في صحة الانسان مؤلفاً للجرم المنصوص عليه فـي المـادة             

 ذهـاب   – ٧٨/٢٠١٨ من القانون رقـم      ٣٢ منه، وجرم المادة     ٢٥ معطوفة على المادة     ٤٤٤/٢٠٠٢
الاجتهاد الحديث إلى التعويض عن الضرر البيئي معتبراً ان هذا الضرر مستقل عن الأضرار الأخرى               

 يجوز الجمـع بـين      –الناشئة عن وقوع مخالفة لقوانين البيئة لكونه يؤثر في مصلحة عامة مشروعة             
المنـصوص  » ملوث يدفعال« إعمال مبدأ –نوعين من التعويضات في قضية واحدة وفقاً لذلك الاجتهاد   

 منحه الأسـباب    – ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين المشار اليهما اعلاه          –عليه في القوانين البيئية     
 استبدال العقوبة برمتها تخفيفاً بالغرامة البالغة مئتـين وعـشرين           –التخفيفية بعد ادغام العقوبات بحقه      

خمسماية شجرة من اشجار الصنوبر في مشاعات البلدة         إلزامه بأن يزرع     –ضعفاً الحد الأدنى للأجور     
  . ابلاغ نسخة عن الحكم من وزارة البيئة–حيث العقار الكائن فيه الفرن المستعمل لعملية التذويب 

  )١/٢/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة بتاريخ (

  تحقيق اولي



   فهرس هجائي ٩٦

 

 عقوبات للمدعى عليها، وهي عاملة في الخدمة المنزلية،         ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -٤٤٣
من التابعية الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّها أمام النيابة                
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور عليها مـن        

 إقرار المدعى عليها، في مرحلـة التحقيـق الأولـي لـدى             –ته في أمتعة العاملة المذكورة      قِبل زوج 
 –الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة في بيـت المـدعي الشخـصي               

 جرميـة مـع     إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ            
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              
ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام                 

بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،        شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم        –أفراد الضابطة العدلية    
وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت                 

إلا . ج.م.أ/ ٤٧/تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة              
رة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين            شوائب معتَوِ  –بعد إدلائها بأقوالها    

 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          
 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –لمخالفته أحكام تلك المادة     

  .دم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينةإهمالها وع
 على محكمة الأساس التقيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون                  -

 خلوص المحكمة، بما لها     –توافُر دليل يولِّد قناعتها التامة بثبوت ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها             
التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مرحلـة           من حقّ تقدير، وفي ظلّ      

التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة عن توليد القناعة التي               
 إعلان براءة المدعى عليها مـن جنحـة         –تتيح لها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة          

 اعتبار هذا الحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى          – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  
، لاتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن      .ج.م.أ/ ١٧٥/قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً بالمادة         

  .الأفعال المشار إليها في متنه
 إبلاغ صورة طبق الأصل عن هـذا        – من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي        مخالفات وحقوق تم انتهاكها    -

الحكم من المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين مـن               
  .رجال قوى الأمن الداخلي

  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (
لبطلان اجراءات التحقيق   . ج.م. أ ٧٣ طلب رد الدعوى شكلاً سنداً للبند السابع من المادة           – دفوع شكلية    -٤٧٦

الأولي كونه بوشر باستجواب المدعى عليه أمام مفرزة طرابلس القضائية دون اطلاعه على حقوقـه               
 تمتّع  – ١٩١/٢٠٢٠رقم   المعدلة بموجب القانون     ٤٧ المادة   –. ج.م. أ ٤٧المنصوص عنها في المادة     

المشتبه فيه أو المشكو منه، قبل الاستماع إلى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المـشهودة وسـواء                 
أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور احتجازه، بمجموعة من الضمانات التـي               

وناً لسلامته الجسدية والنفسية وعـدم تعرضـه   اقرت له خلال التحقيق الأولي مراعاةً لحق الدفاع وص       
 على الضابطة العدلية تبليغ المشتبه به بحقوقه المذكورة قبل الاستماع إلـى اقوالـه وفـور     –للتعذيب  
  . وجوب تدوين هذا الإجراء في المحضر تحت طائلة بطلانه وبطلان الإجراءات اللاحقة له–احتجازه 

 ثبوت استماع القائم بـالتحقيق      –اصر مفرزة طرابلس القضائية      محضر تحقيق اولي منظم من قِبل عن       -
ودون . ج.م. أ٤٧إلى افادة المدعى عليه دون ان يسبق ذلك ابلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة         

 انتهاك الضمانات الأساسية الممنوحة له في التحقيق        –ان يتم تدوين هذا الإجراء اصولاً في المحضر         
 أمر لا يؤدي    – بطلان الإجراء المعيوب واجراءات التحقيق اللاحقة له         – الدفاع   الأولي لممارسة حق  

إلى إبطال ادعاء النيابة العامة أو إلى عدم قبول الدعوى العامة التي تبقى مقبولة انمـا دون الاعتـداد                   
دعى عليه   اعتبار افادة الم   – قبول الدفع ببطلان اجراءات التحقيق المطعون فيها         –بالإجراءات الباطلة   

 دفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه           –باطلة اضافةً إلى التحقيقات كافة اللاحقة لها        



  ٩٧فهرس هجائي    

 

 – عقوبات ٥٥٤ فعل منسوب إلى المدعى عليه ومعاقب عليه في  المادة – شروط تحققه –في القانون 
 –ار لهذه الجهة لعـدم قانونيتـه         رد الدفع المث   – دفاع في الأساس     –فعل معاقب عليه في حال ثبوته       

  .متابعة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها
  )٣/٤/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا بتاريخ (

  تحكيم
 عقوبات للمدعى عليهما لإقدام الأول علـى تزويـر قـرارين            ٤٥٩ و ٤٥٤ و ٤٥٣ اسناد جرائم المواد     -٤٩٠

يراد بيانات فيهما مخالفة للحقيقة والواقع، ولإقدام الثاني على استخراج اصل قرار تحكيميين من خلال ا  
بعد رد رئيس المحكمة طلب اعطاء الصيغة       (تحكيمي مزور من محكمة الإستئناف المدنية في بيروت         

  جرائم حاصلة في معرض عقد تحكيم مطلق بين المدعى عليه الثاني والمدعي            –) التنفيذية لذلك القرار  
 قرار تحكيمي صادر عـن      –الشخصي تضمن، في مندرجاته، تعيين المدعى عليه الأول حكماً مطلقاً           

المدعى عليه المحكم خلص إلى براءة ذمة المدعى عليه الثاني تجاه المدعي من دين مترتب للأخير في      
وعـاً أو   تزوير مستمد من وقائع غياب محاضر ضبط جلسات التحكيم وعدم تقديم المـدعي دف        –ذمته  

أسباب دفاع في الدعوى التحكيمية فضلاً عن انتفاء وجود أي إقرار للمدعي يفيد بوصول حقوقه كاملة                
 غياب القواعد الإجرائية الضرورية لصحة التحكيم بما يؤمن احترام –اليه أو بإبرائه ذمة المدعى عليه   

نه، لناحية اقـراره بوصـول      حقوق الدفاع وإضافة التزامات وأقوال منسوبة للمدعي، وغير صادرة ع         
 – تزوير يطال مـستنداً رسـمياً        – عقوبات   ٤٥٣ تحريف متعمد للحقيقة بمفهوم المادة       –حقوقه كافة   

 اعتبار فعله من نوع التزوير الجنائي       –عناصر متحققة لجريمة التزوير في حق المدعى عليه المحكِّم          
ى عليه الثاني منطبقاً على جرائم المواد        اعتبار فعل المدع   – عقوبات   ٤٥٩ و ٤٥٧ و ٤٥٣سنداً للمواد   

 منـع المحاكمـة بجـرم    – عقوبات لإقدامه على استعمال مزور مع العلم بالأمر       ٤٥٩ و ٤٥٧ و ٤٥٤
  . التزوير عن المدعى عليه الثاني لعدم كفاية الدليل

  )٢١/٢/٢٠١٤ صادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ ٣٦قرار رقم (

  تزوير
 ٤٧١/٤٥٤ و٤٧١ التزوير واستعمال المزور والاحتيال المنصوص عنهـا فـي المـواد       ادعاء بجرائم  -٤٤٩

 اسـتعراض انـواع     – بحث في مدى تحقق عناصر المواد المدعى بها          – من قانون العقوبات     ٦٥٥و
 التزوير المادي يتمثل بكل تغيير للحقيقة في مستند يترك فيه اثراً يدركه الحس وتقع عليـه                 –التزوير  

 التزوير المعنوي يتمثل بكـل      –ء بزيادة ام بحذف ام بتعديل ام باصطناع مستند لا وجود له             العين سوا 
 لا فرق في    –تغيير للحقيقة في مضمون مستند ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لا يدرك البصر اثره              

لا يتـرك    التزوير المعنوي    –نظر القانون في تحقق جريمة التزوير بين وسيلة مادية وأخرى معنوية            
 ثبوت إقدام المدعى عليهما على تزوير ثلاثة سندات دين تزويـراً معنويـاً   –مظهراً مادياً يكشف عنه     

لإظهار المدعى عليه الثاني مديناً بقيمتها للمدعى عليه الأول بصورة كاذبة ومغايرة للحقيقـة تمهيـداً                
رته المدعية وسجل صورياً على اسـم       لاستعمالها لاحقاً لدى دائرة التنفيذ لإلقاء الحجز على عقار اشت         

 –المدعى عليه الأول في السجل العقاري لابتزاز أموال هذه الأخيرة بصورة احتيالية وبدون وجه حق                
اعتبار فعل المدعى عليهما المتمثل بتحرير سندات دين بغية خلق واقع مغاير للحقيقـة بـدافع هـضم              

 اعتبار فعلهما المتمثـل     - عقوبات   ٤٧١في المادة   حقوق المدعية يؤلف جرم التزوير المنصوص عنه        
 ٤٧١ معطوفة على المادة     ٤٥٤باستعمال تلك السندات توسلاً لإلقاء الحجز التنفيذي يؤلف جرم المادة           

 اعتبار فعل المدعى عليه الأول المتمثل بالاستعانة بصديقه المدعى عليه الثـاني          –من قانون العقوبات    
لة التنفيذ على عقار بموجب سندات الدين المزورة مع علمهـم مـسبقاً بـأن               ومحامٍ زميله للتقدم بمعام   

ملكيته الفعلية تعود للمدعية، بمثابة تصرف بمال غير منقول ليس له حق التصرف به توسلاً لابتـزاز                 



   فهرس هجائي ٩٨

 

 ادانة المدعى عليهما بمقتضى تلك المواد وإلـزامهم بـدفع           – عقوبات   ٦٥٥المال، يؤلف جرم المادة     
  . عيةتعويض للمد

  )٢٦/١٠/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (
 ٤٧١/٤٥٤ و ٤٧١ ادعاء بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال المنصوص عليهـا فـي المـواد               -٤٥٣

 ثبوت إقـدام    –  شراء المدعي خاتماً مرصعاً بحجر الماس من المدعى عليه الأول             – عقوبات   ٦٥٥و
تزوير شهادة بذلك الحجر ناسباً صدورها عن الشركة العالمية الشهيرة في ميدان الالماس             الأخير على   

 -ومصادقاً عليها من المؤسسة الدولية للألماس تفيد بأن الحجر المذكور يتمتـع بمواصـفات عاليـة                 
 حضوره بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني إلى محل المدعي لإقناعه بشراء ذلك الخاتم بـثمن يفـوق                

 ادانة المدعى عليه الأول بجرم التزوير واستعمال –قيمته الحقيقية للاستيلاء على أموال الأخير احتيالاً        
 اعتبار فعل المـدعى عليهمـا       –المزور لثبوت إقدامه على تزوير مندرجات تلك الشهادة واستعمالها          

سـلهما المنـاورات    عقوبـات لثبـوت تو     ٦٥٥منطبقاً على جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة         
 ادانتهما بمقتضى تلك    –الاحتيالية بهدف اقناع المدعي بشراء حجر الألماس بثمن يفوق قيمته الحقيقية            

 الزامهما بدفع قيمة المبلغ المستولى عليه إلى المدعي بالإضافة إلى تعويض عـن الأضـرار                –المادة  
  .اللاحقة به من جراء افعالهما الجرمية

  )٢٥/١/٢٠٢٤ القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ  صادر عن٥قرار رقم (
 ٤٥٩ إسناد جناية التزوير واستعمال المزور إلى المدعى عليه الأول، والمنصوص عليهما في المادتين               -٤٨٦

 رخصة قيادة مركبة خصوصية، فـي مـصلحة تـسجيل           ١٣٢ عقوبات، لإقدامه على تزوير      ٤٥٤و
وزاعي، لأشخاص غير خاضعين لأي اختبار عملي أو نظـري          السيارات والآليات والمركبات في الأ    

 تزوير حاصل بإيراد توقيع المدعى عليه، وهو رئـيس اللجنـة الفاحـصة              –متصل بقيادة السيارات    
 –لاختبارات القيادة وختمه الرسمي، على استمارات مدونة مندرجاتها من قِبل المدعى عليـه الثـاني                

 ٤٥٩ التزوير لهذا الأخير، والمنـصوص عليهمـا فـي المـادتين             اسناد جنايتي التزوير والتدخل في    
 طلب رسمي للاستحصال    ١٣٢ عقوبات لإقدامه على مساعدة المدعى عليه الأول بتزوير          ٤٥٩/٢١٩و

عبر تعبئة مندرجاتها بأسماء مرشحين غير خاضعين لامتحان عملي أو نظـري            » شهادة سوق «على  
 وما يليها عقوبات ٤٥٣ التزوير المنصوص عليه في المواد        اركان مجتمعة لجرم   -في قيادة السيارات    

 ركن مادي متمثل بإقدام المدعى عليه الأول على تحريف الحقيقة وتشويهها بإحدى الوسائل الماديـة        –
المتمثلة بإحلاله امراً غير صحيح محل أمر صحيح وعرضه وقائع غير صحيحة بصورة صـحيحة،               

ليه الثاني على التدخل في تزوير تلك الطلبات الرسمية مـن أجـل             مع علمه بالأمر، وبإقدام المدعى ع     
الإستحصال على تلك الرخص، من دون اخضاع أي من المستفيدين لاختبارات القيـادة، مـع علمـه                 

 الأخـذ  - تزوير متحقق اذا كان الضرر واقعاً أو محتمل الوقوع بتاريخ ارتكـاب التزويـر              –بالأمر  
ئ عن تزوير الأسناد، وبخاصة الرسمية منها، دون اشـتراط وقـوع            بمعيار الضرر الإجتماعي الناش   

 ضرر اجتمـاعي    – للمحكمة تقدير مدى توافر ركن الضرر باعتباره مسألة موضوعية           –ضرر فعلي   
 عقوبات ٤٥٤ معطوفة على المادة ٤٥٩ أفعال منطبقة على جناية المادة –متحقق بفعل المدعى عليهما   
 إقدام المدعى   – بالنسبة للمدعى عليه الثاني      ٤٥٩/٢١٩وعلى جناية المادة    بالنسبة للمدعى عليه الأول،     

عليهما على استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة عبر تقاضي مبالغ من النقود               
 اتهـام المـدعى عليهمـا       - عقوبات   ٣٥٢  فعل منطبق على جناية المادة        –عن الإيصالات المزورة    

الملاحقة وإصدار مذكرتي إلقاء قبض بحقهما واحالتهما على المحاكمة أمام محكمة           بالجنايات موضوع   
  .الجنايات في جبل لبنان

  )٢٠/٩/٢٠٢٣قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (
 عقوبات للمدعى عليهما لإقدام الأول علـى تزويـر قـرارين            ٤٥٩ و ٤٥٤ و ٤٥٣ إسناد جرائم المواد     -٤٩٠

 من خلال ايراد بيانات فيهما مخالفة للحقيقة والواقع، ولإقدام الثاني على استخراج اصل قرار   تحكيميين
بعد رد رئيس المحكمة طلب اعطاء الصيغة       (تحكيمي مزور من محكمة الإستئناف المدنية في بيروت         

ني والمدعي   جرائم حاصلة في معرض عقد تحكيم مطلق بين المدعى عليه الثا           –) التنفيذية لذلك القرار  



  ٩٩فهرس هجائي    

 

 قرار تحكيمي صادر عـن      –الشخصي تضمن، في مندرجاته، تعيين المدعى عليه الأول حكماً مطلقاً           
المدعى عليه المحكم خلص إلى براءة ذمة المدعى عليه الثاني تجاه المدعي من دين مترتب للأخير في      

 المـدعي دفوعـاً أو    تزوير مستمد من وقائع غياب محاضر ضبط جلسات التحكيم وعدم تقديم       –ذمته  
أسباب دفاع في الدعوى التحكيمية فضلاً عن انتفاء وجود أي إقرار للمدعي يفيد بوصول حقوقه كاملة                

 غياب القواعد الإجرائية الضرورية لصحة التحكيم بما يؤمن احترام –اليه أو بإبرائه ذمة المدعى عليه   
ير صادرة عنه، لناحية اقـراره بوصـول        حقوق الدفاع وإضافة التزامات وأقوال منسوبة للمدعي، وغ       

 – تزوير يطال مـستنداً رسـمياً        – عقوبات   ٤٥٣ تحريف متعمد للحقيقة بمفهوم المادة       –حقوقه كافة   
 اعتبار فعله من نوع التزوير الجنائي       –عناصر متحققة لجريمة التزوير في حق المدعى عليه المحكِّم          

 فعل المدعى عليه الثاني منطبقاً على جرائم المواد          اعتبار – عقوبات   ٤٥٩ و ٤٥٧ و ٤٥٣سنداً للمواد   
 منـع المحاكمـة بجـرم    – عقوبات لإقدامه على استعمال مزور مع العلم بالأمر       ٤٥٩ و ٤٥٧ و ٤٥٤

  . التزوير عن المدعى عليه الثاني لعدم كفاية الدليل
  )٢١/٢/٢٠١٤ صادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ ٣٦قرار رقم (

  تمييز
 ادلاء المستدعي بأن القرار المطعون فيه جرمه بفعـل لـم            – سبب تمييزي    –  قرار اتهام     –درات   مخ -٤٢١

 لمحكمة الأساس اعطاء الوصف القانوني الـصحيح للأفعـال     –يتناوله قرار الاتهام مما يوجب نقضه       
  اشتراك المستدعي مع آخرين في عملية تهريب حشيشة الكيف والشروع فـي العمليـة              –المدعى بها   

 اعتبار الحكم المطعون فيه ان هذا الفعل ينطبـق علـى            –وفشلها لأسباب خارجة عن ارادة من نفذها        
 حكـم   –) المحاولـة الجرميـة   ( عقوبات   ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المادة      ١٢٥/١٤٦جناية المادة   

تهام الذي سبق   وصف الأفعال التي تناولها قرار الاتهام ولم يجرم المستدعي بأفعال لم يتناولها قرار الا             
  . رد السبب التمييزي- مخدرات ١٢٥ان احال المستدعي بجناية المادة 

 افـادات  – أفعال مبنية على الاشتراك الجرمي مع متهمـين آخـرين    – أفعال منسوبة إلى المستدعي      -
 تبيان القرار المطعـون  –صادرة عن هؤلاء المتهمين حول اشتراك المستدعي بتهريب حشيشة الكيف           

الأفعال التي اتاها المستدعي في اطار مساهمته الجرمية مع متهمين آخرين ومنها ما يشكل افعالاً               فيه  
 رد – تعليل كافٍ لإسناد النتيجة التي توصل اليهـا الحكـم   –تنفيذية مؤدية مباشرة إلى ارتكاب الجرم    

  .السبب التمييزي
 ثبوت  – محضر المحاكمة الجنائية     - شهود الحق العام     - سبب تمييزي مبني على خرق حقوق الدفاع         -

صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون ابداء أي اعتراض أو تحفظ من قِبل المستدعي أو وكيله 
 عـدم  – عدم طلب المستدعي بيان كامل هوية شاهدي الحق العام المعرف عنهما برقمهما العسكري    –

 رد الـسبب  – عـدم خـرق حقـوق الـدفاع     -  لا يسعه اثارة هذه المسائل فيما بعد    –طلبه دعوتهما   
  .التمييزي

 ثبوت تلاوة أوراق الملف     – محضر المحاكمة الجنائية     - سبب تمييزي مبني على خرق مبدأ الشفاهية         -
 رد  –كافةً في الجلسة الختامية بما يفيد انه جرت تلاوة التحقيقات الأولية ووضعها قيد المناقشة العلنية                

 لمحكمة الأساس الاستناد إلى محاضر التحقيق الأولي دون الاستماع إلى      -الفة  ادلاءات المستدعي المخ  
  . رد السبب التمييزي– خضوع هذه المسألة إلى سلطانها التقديري –منظميها 

 استناد الحكم المطعون فيه في ادانة المستدعي إلى اكثر من عطف            – عطف جرمي    – تقديرها   – أدلة   -
 الأدلة والمفاضلة بينها يدخل ضمن سلطان محكمة الأساس ويخرج عـن   تقدير–جرمي معزز بالأدلة   
  . رده– سبب مدلى به لأول مرة أمام محكمة التمييز –رقابة المحكمة العليا 

 عـدم   – سبب تمييزي مبني على خرق قاعدة شفاهية المحاكمـة           – طلب نقض مقدم من مستدعٍ ثانٍ        -
عن دعوة منظميها، لا يشكل خرقاً لقاعدة شـفاهية         تلاوة بعض محاضر التحقيقات بعد صرف النظر        

  . رد السبب التمييزي–المحاكمة 



   فهرس هجائي ١٠٠

 

 ادلاء يشكل في واقعه طعنـاً       – ادلاء المستدعي بعدم كفاية الأدلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه             -
على اعتبـار   رد السبب التمييزي –في تقدير محكمة الأساس للأدلة التي اعتمدتها في ادانة المستدعي           

ان تقدير الأدلة والمفاضلة بينها يدخل في سلطان محكمة الأساس التقديري ويخرج عن رقابة المحكمة               
  .العليا

 امـر  – اعتماد محكمة الأساس الاقوال الواردة في افادة المستدعي الأولية، والتي رجع عنها فيما بعد               -
 –لة بينها ويخرج عن رقابة محكمة التمييز        يدخل في سلطان محكمة الأساس في تقدير الأدلة والمفاض        

  .رد السبب التمييزي
 رده فـي    – افتقاده إلى تحديد وتفصيل ما يقصد به         – دفاع مبهم    – طلب نقض مقدم من مستدعٍ ثالث        -

برد مـا زاد  « ورد فيه بموجب الحكم المطعون فيه ضمناً عبر القضاء في فقرته الحكمية         الشكل الذي 
 رده كون تقديرها يدخل في سلطان محكمة الأساس ويخرج عن           –ي تقدير الأدلة     طعن ف  –» أو خالف 

  . رد طلبات النقض في الأساس–رقابة المحكمة العليا 
  )٢٦/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٨٢قرار رقم (

لصادر عن محكمة    طلب نقض القرار ا    – استدعاء تمييزي    – تبييض أموال    – مخدرات   – طلبات نقض    -٤٢٨
الجنايات لخرق قاعدة حق الدفاع لعدم سؤال المستدعي عن جنحة تبييض الأمـوال المنـسوبة اليـه                 

 ثبوت انكار المستدعي الجريمة المـسندة اليـه رداً علـى    –  محضر محاكمة   –بموجب قرار الاتهام    
الاتهام ومن بين ما نُسب اليه  امر يفيد بأنه انكر ما نُسب اليه في قرار     –سؤال رئيس محكمة الجنايات     

 رد السبب التمييزي على اعتبار انه بذلك، يكون المستدعي قد سئل عن كل ما        –جنحة تبييض الأموال    
  .نُسب اليه في قرار الاتهام

 رد ادلاءاتـه    – ادلاء المستدعي باجراءات ادعى عدم القيام بها، ومتعلقة بغيره لطلب نقض الحكـم               -
  .ارتهالانتفاء صفته بإث

 صدور قـرار بـصرف      – طلب نقض الحكم لإغفاله البت بطلب المستدعي سماع شهود الحق العام             -
  . رد ادلاءات المستدعي المخالفة– ثبوت بت المحكمة بهذا الطلب –النظر عن دعوة شهود الحق العام 

 المشروعة في  ضخ هذه الأموال غير– الاستحصال على أموال طائلة نتيجة ذلك     – اتجار بالمخدرات    -
  . تعليل واضح لجهة تحقق جنحة تبييض الأموال–السوق عبر شراء سيارات وعقارات بها 

 ادلاء بعدم تلاوة محكمة الجنايات المحاضر       – سبب تمييزي مبني على خرق قاعدة شفاهية المحاكمة          -
 قيد المناقشة حيث     ثبوت تلاوة المحكمة كافة أوراق الملف ووضعها       –الأولية التي استندت اليها كأدلة      

 لا يشكل عدم التلاوة المكررة لهذه المحاضـر خرقـاً لقاعـدة     –ان المحاضر الأولية هي من ضمنها       
شفاهية المحاكمة خصوصاً بعد صرف النظر عن دعوة منظّميها وذلك دون أي اعتراض أو تحفّظ من                

  .تمييزي رد السبب ال–المستدعي، بما يفيد بأنه لم يلتمس أي مصلحة له في ذلك 
 ٢٧٢ المـادة  – شمول تلاوة أوراق الدعوى المحاضر والتحقيق النهائي – مفهومها – أوراق الدعوى  -
 التدقيق بالقرار النهائي والتحقيقات والمحاضر والتحقيق النهائي هو من قبيـل التخـصيص              –. ج.م.أ

التحقيق النهائي خارجة عن    والتأكيد فيما يتعلق بهذه الأوراق ولا يجعل القرار الاتهامي أو المحاضر و           
  . رد ادلاءات المستدعي المخالفة–أوراق الدعوى 

 أفعال تشكل حلقة من سلسلة اعمال ترمي إلـى  - توضيبها لتسفيرها إلى الخارج – اتجار بالمخدرات  -
الاتجار بالمخدرات ضمن مشروع جرمي نفّذ المستدعيان جزءاً من مراحله عبر توضيب المخـدرات              

 قرار واقع فـي موقعـه القـانوني         – مخدرات   ١٢٥ تجريمهما بجناية المادة     –ى الخارج   لتهريبها إل 
 وصف قانوني صـحيح للأفعـال التـي         –الصحيح بصفتهما شريكين في المشروع الجرمي المذكور        

  . رد السبب التمييزي–استثبتها الحكم المطعون فيه 
 تحديدها يدخل ضـمن سـلطان       – ذات الصلة     توافقها مع الأحكام القانونية    – عقوبة بحق المستدعيين     -

  .محكمة الأساس التقديري ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا



  ١٠١فهرس هجائي    

 

 عدم تذرع المستدعيين بأي ضرر لحق بهما من جراء الشطب المذكور – شطب في محضر المحاكمة   -
  .  انتفاء الحق بالطعن بانتفاء عنصر الضرر–
ؤلف سبباً للنقض يجب ان ينصب على واقعة مؤثرة في الحـل             التشويه الذي ي   – ادلاء بتشويه الوقائع     -

  .القانوني للدعوى
 من أسباب التمييز عدم البـت فـي   –. ج.م. أ٢٩٦من المادة ) هـ( الفقرة – ادلاء بعدم البت بطلبات      -

 المقصود بالدفوع وأسباب الدفاع والطلبات هو –دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى     
 طلب تـسليم الأمانـات أو       –التي من شأنها التأثير في الحل الذي يجب ان تتوصل اليه المحكمة             تلك  

 عدم البت بهذين الطلبـين مـن قِبـل القـرار     –طلب شطب الإشارات هما غير مؤثرين في الدعوى     
  .المطعون فيه لا يشكل سبباً تمييزياً

 تقاضيه امـوالاً    –ريحة في التحقيق الأولي      تجريم المستدعي بالاستناد إلى اعترافاته الواضحة والص       -
 عـدم جـواز   – مذكرة مقدمة مـن المـستدعي   – عدم وجود تشويه للوقائع      –عن كل عملية تهريب     
 رد طلبات النقض برمتها وإبرام الحكم المطعون فيه فـي          – رد السبب الجديد     –تضمينها اسباباً جديدة    

  .شقه المتعلق بطالبي النقض
  )٢٤/١١/٢٠٢٢در عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ  صا١٢٧قرار رقم (

  حرية التعبير
 إقدام المدعى عليه على اعادة      –) القدح والذم ( من قانون العقوبات     ٥٨٤ و ٥٨٢ ادعاء بمقتضى المادتين     -٤٥٧

 علـى المحكمـة ان   –» فايـسبوك «نشر مقال تناول فيه المدعيين على صفحته الشخصية على موقع           
القضية بشكل يسمح بالتوفيق بين حرية التعبير من جهة واحترام كرامة الانـسان مـن   تقارب واقعات  

 عليها أيـضاً ان     –جهة اخرى، وبين حرية الصحافة من جهة واحترام الحياة الخاصة من جهة اخرى              
توفّق بين حق النقد المعطى للصحافيين وحق الانسان في معرفة الحقيقة من جهة وبين حماية الحريات                

 بحث فـي  – استعراض العناصر المكونة لجرمي المادتين موضوع الادعاء       –دية من جهة اخرى     الفر
 مقـال نـسب إلـى    -مدى تحقق تلك العناصر في مضمون المقال المعاد نشره من قِبل المدعى عليه            

الصحافي المدعي حقده على رئيس بلدية بعد رفض الأخير عقد اتفاق بـين البلديـة وبـين الموقـع                   
 إظهـار   –روني العائد للمدعي كما ورفضه تعيين زوجة هذا الأخير مستشارة لـرئيس البلديـة               الإلكت

المدعي وكأن عمله يعتمد على مآرب شخصية ولا يتمتع بالاستقامة المطلوبة فـي مجـال ممارسـته                 
 فعل يشكل مساً بشرف المدعي ويتعدى حدود حرية الرأي والتعبير ويـشكل مـساً               –لنشاطه المهني   

» فايـسبوك « اعادة نشر ذلك المقال في صفحة المدعى عليه على موقـع             –اً بكرامة الأخير    وتجريح
  . عقوبات٥٨٢يؤلف جنحة المادة 

في المقال بعد عطفها على عنوان المقال الـذي تنـاول اسـم             » من هم غير فاسدين   « استعمال عبارة    -
  يكفي ان تكون عبارات الذم –عي الفاسد هو المد» بنعت«المدعي، لا يترك مجالاً للشك بأن المقصود   

 تحقـق   –والقدح موجهة بصورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الجـاني               
 ٥٨٤ و ٥٨٢ ادانته بجرمي المادتين     – عقوبات لجهة ما نشره بحق المدعي        ٥٨٤عناصر جرم المادة    

  . إلزامه بدفع تعويض للمدعي–عقوبات 
  )٢٧/٧/٢٠٢٣المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ قرار صادر عن القاضي (

  حق الدفاع
 عقوبات للمدعى عليها، وهي عاملة في الخدمة المنزلية،         ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -٤٤٣

من التابعية الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّها أمام النيابة                



   فهرس هجائي ١٠٢

 

ستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور عليها مـن       العامة الا 
 إقرار المدعى عليها، في مرحلـة التحقيـق الأولـي لـدى             –قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة       

 –ي الشخـصي  الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة في بيـت المـدع             
إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ جرميـة مـع                 
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              

 قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام        ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من         
 شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،              –أفراد الضابطة العدلية    

وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت                 
إلا . ج.م.أ/ ٤٧/، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة         تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته     

 شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين             –بعد إدلائها بأقوالها    
 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          

 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –خالفته أحكام تلك المادة     لم
  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة

 على محكمة الأساس التقيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون                  -
 خلوص المحكمة، بما لها     –ا التامة بثبوت ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها          توافُر دليل يولِّد قناعته   

من حقّ تقدير، وفي ظلّ التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مرحلـة                
اعة التي  التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة عن توليد القن             

 إعلان براءة المدعى عليها مـن جنحـة         –تتيح لها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة          
 اعتبار هذا الحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى          – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  

، لاتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن      .ج.م. أ /١٧٥/قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً بالمادة         
  .الأفعال المشار إليها في متنه

 إبلاغ صورة طبق الأصل عن هـذا        – مخالفات وحقوق تم انتهاكها من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي           -
 مـن   الحكم من المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين            

  .رجال قوى الأمن الداخلي
  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (

لبطلان اجراءات التحقيق   . ج.م. أ ٧٣ طلب رد الدعوى شكلاً سنداً للبند السابع من المادة           – دفوع شكلية    -٤٧٦
 القضائية دون اطلاعه على حقوقـه       الأولي كونه بوشر باستجواب المدعى عليه أمام مفرزة طرابلس        

 تمتّع  – ١٩١/٢٠٢٠ المعدلة بموجب القانون رقم      ٤٧ المادة   –. ج.م. أ ٤٧المنصوص عنها في المادة     
المشتبه فيه أو المشكو منه، قبل الاستماع إلى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المـشهودة وسـواء                 

 العدلية، وفور احتجازه، بمجموعة من الضمانات التـي         أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة      
اقرت له خلال التحقيق الأولي مراعاةً لحق الدفاع وصوناً لسلامته الجسدية والنفسية وعـدم تعرضـه          

 على الضابطة العدلية تبليغ المشتبه به بحقوقه المذكورة قبل الاستماع إلـى اقوالـه وفـور     –للتعذيب  
  . الإجراء في المحضر تحت طائلة بطلانه وبطلان الإجراءات اللاحقة له وجوب تدوين هذا–احتجازه 

 ثبوت استماع القائم بـالتحقيق      – محضر تحقيق اولي منظم من قِبل عناصر مفرزة طرابلس القضائية            -
ودون . ج.م. أ٤٧إلى افادة المدعى عليه دون ان يسبق ذلك ابلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة         

 انتهاك الضمانات الأساسية الممنوحة له في التحقيق        –ن هذا الإجراء اصولاً في المحضر       ان يتم تدوي  
 أمر لا يؤدي    – بطلان الإجراء المعيوب واجراءات التحقيق اللاحقة له         –الأولي لممارسة حق الدفاع     

ون الاعتـداد   إلى إبطال ادعاء النيابة العامة أو إلى عدم قبول الدعوى العامة التي تبقى مقبولة انمـا د                
 اعتبار افادة المدعى عليه     – قبول الدفع ببطلان اجراءات التحقيق المطعون فيها         –بالإجراءات الباطلة   

 دفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه           –باطلة اضافةً إلى التحقيقات كافة اللاحقة لها        
 – عقوبات ٥٥٤ ومعاقب عليه في  المادة  فعل منسوب إلى المدعى عليه– شروط تحققه –في القانون 



  ١٠٣فهرس هجائي    

 

 – رد الدفع المثار لهذه الجهة لعـدم قانونيتـه           – دفاع في الأساس     –فعل معاقب عليه في حال ثبوته       
  .متابعة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها

  )٣/٤/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا بتاريخ (

  حق عام
 انقضاء اكثر من ثلاث سـنوات علـى         – عدم تبليغه اصولاً من المستأنف المدعى عليه         – غيابي    حكم -٤٣٩

 بدء مهلة مرور الزمن على دعـوى        –تاريخ صدوره المعتبر آخر معاملة قضائية صحيحة في الملف          
غيـابي   مخالفة الحكم المستأنف القانون باعتباره المستأنف قد أُبلغ الحكـم ال           –الحق العام منذ صدوره     

 وجود خلاصة حكم في معـرض       – عدم تضمن محضر توقيفه انه أُبلغ الحكم الغيابي          –بتاريخ توقيفه   
 سقوط دعوى الحق العام بمرور – مخالفة الحكم المستأنف القانون  –توقيفه لا تفيد تبليغه الحكم اصولاً       

سقوط دعوى الحق العام عـن       اعلان   – رؤية الدعوى انتقالاً     – فسخ الحكم المستأنف     –الزمن الثلاثي   
  .المستأنف المدعى عليه

  )٢١/١٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال غرفة ثالثة بتاريخ ١٤٥قرار رقم (

  حكم غيابي
 انقضاء اكثر من ثلاث سـنوات علـى         – عدم تبليغه اصولاً من المستأنف المدعى عليه         – حكم غيابي    -٤٣٩

 بدء مهلة مرور الزمن على دعـوى        –خر معاملة قضائية صحيحة في الملف       تاريخ صدوره المعتبر آ   
 مخالفة الحكم المستأنف القانون باعتباره المستأنف قد أُبلغ الحكـم الغيـابي             –الحق العام منذ صدوره     

 وجود خلاصة حكم في معـرض       – عدم تضمن محضر توقيفه انه أُبلغ الحكم الغيابي          –بتاريخ توقيفه   
 سقوط دعوى الحق العام بمرور – مخالفة الحكم المستأنف القانون  –فيد تبليغه الحكم اصولاً     توقيفه لا ت  

 اعلان سقوط دعوى الحق العام عـن        – رؤية الدعوى انتقالاً     – فسخ الحكم المستأنف     –الزمن الثلاثي   
  .المستأنف المدعى عليه

  )٢١/١٢/٢٠٢٣فة ثالثة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال غر١٤٥قرار رقم (

  دفوع شكلية
، ٣٦٣، و ٣٥٩، و ٣٦٠ ملاحقة وزير سابق للمالية، بموجب ادعاء من النيابة العامة المالية، سنداً للمواد              -٤٧٨

، لإقدامـه مـع     ٤٤/٢٠١٥ من القانون الرقم     ٣، والمادة   ١٨٩/٢٠٢٠ عقوبات، والقانون الرقم     ٣٥٠و
راء بشكل غير مشروع، وعلى اهدار المال العام من خلال دفع           آخرين على تبييض أموال، وعلى الإث     

 –سلفات خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى دفع وقبول رشاوى في سبيل إتمام صفقة بواخر                
  .ج.م. أ٧٣دفوع شكلية سنداً لأحكام المادة 

 الـدفع بمـرور      اسئتناف قرار قاضي التحقيق في بيروت، الصادر وفقاً للمطالعة، والذي قضى بضم            -
، .ج.م. أ ١٣٥ قرار غير قابل للإستئناف، سنداً للبند الثاني من المادة           –الزمن على الجنح إلى الأساس      

 استئناف قرار   – رد الإستئناف شكلاً لهذه الجهة       –لعدم تعلّقه بالدفوع المنصوص عليها في هذه المادة         
 –ي الشكل لوروده ضمن المهلة القانونيـة         حري القبول ف   –قاضي التحقيق برد سائر الدفوع الشكلية       

  .قبول الإستئناف شكلاً لهذه الناحية
، وبإعلان عدم صلاحية القضاء العـدلي  .ج.م. أ٧٣ من المادة ١ دفع برد الدعوى العامة، سنداً للفقرة     -

العادي لنظرها في وجه المستأنف بسبب أفعال منسوب اليه ارتكابها فـي معـرض ممارسـته دوره                 
 ادلاء بوجوب محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليـه             –كوزير  
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 دستور،  ٧١ و ٧٠ تطور في اجتهاد محكمة التمييز، لجهة تفسير المادتين          – من الدستور    ٧١في المادة   
بالانتقال من قاعدة الصلاحية غير الحصرية لدى مجلس النـواب فـي ملاحقـة الـوزراء الحـاليين             

سابقين، أو الصلاحية المزدوجة، إلى قاعدة المعيار الموضوعي المستمد من التفريق بـين أفعـال               وال
مرتبطة، في طبيعتها، بجوهر المهام الوزارية وبطبيعة عمل الوزير الدستورية والسياسية، وبين أفعال             

 لطبيعة الأفعال    اعتماد الهيئة الاتهامية في بيروت المعيار الموضوعي نظراً        –ذات صفة جزائية بحتة     
موضوع الملاحقة، غير الداخلة في صلب مهام المستأنف الدستورية والسياسية اثناء توليه وزارة المال              

 رد اقوال هذا    – اعتبار القضاء العدلي صالحاً لنظر الدعوى العامة في وجه المدعى عليه المستأنف              –
 دفـع سـنداً     –ا الشق من القرار المستأنف       رد الدفع بانتفاء الصلاحية وتصديق هذ      –الأخير المخالفة   

، بعدم قبول الدعوى العامة لسبب يحول دون سـماعها، قبـل بحـث              .ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٣للفقرة  
 دفع  – عقوبات   ٣٦٠ و ٣٥٢موضوعها، متمثل بسقوطها بمرور الزمن العشري على جنايتي المادتين          

 الأفعال المعاقب عليها في تينك المـادتين،  مستوجب الرد لعدم انقضاء عشرة اعوام بين تاريخ حصول 
 دفع، سـنداً    –والمنسوب ارتكابهما إلى المدعى عليه المستأنف، وبين تحريك الدعوى العامة في حقه             

، ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق لعدم استماع المدعى عليه .ج.م. أ٧٣ من المادة ٧للفقرة 
 دفع مستوجب الرد في ضوء أحكام المـادة         –النيابة العامة في حقه     من قِبل قاضي التحقيق قبل ادعاء       

التي اولت قاضي التحقيق صلاحية وضع يده على الدعوى العامة بـصورة موضـوعية              . ج.م. أ ٦٠
 –واستجواب كل مشتبه في ارتكابه جريمة بصفة مدعى عليه دون الوقوف على ادعاء النيابة العامـة                 

، بكـون الأفعـال     .ج.م. أ ٧٣ من المـادة     ٤ دفع، سنداً للفقرة     –الناحية  تصديق القرار المستأنف لهذه     
 دفع مستوجب الرد لخروجه من اطـار  –المدعى بها لا تشكل جرائم معاقب عليها في القانون اللبناني      

 رد الإستئناف اساسـاً     –الدفوع الشكلية المتعلقة بشكليات الدعوى العامة وانضوائه إلى أساس النزاع           
  .القرار المستأنف في شقه القاضي برد سائر الدفوع المثارة من المستأنفوتصديق 

  )١/٦/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٣٣٤قرار رقم (
 عقوبات للمدعى عليهما، اللذين شغلا سـابقاً منـصب وزيـر            ٣٥٧ و ٣٧٣ و ٣٦٣اسناد جرائم المواد     -٤٨١

لعام وتبديده بسبب اقدام الأول على تضخيم قيمة بدل ايجار مبنى           الاتصالات، لاستيلائهما على المال ا    
في وسط بيروت بإشغال شركة تشغيل الهاتف الخليوي في لبنان، وبسبب إقدام الثاني علـى تـضخيم                 

 قرار قاضي التحقيق في بيروت بـرد الـدفوع          –قيمة بيع ذلك المبنى بين مالكة العقار وتلك الشركة          
 قبـول   - المدعى عليهما، المستأنفين، وفقاً لمطالعة النيابـة العامـة الماليـة             الشكلية المقدمة من كلا   

  .الاستئنافين في الشكل لورودهما ضمن المهلة القانونية
، برد الدعوى العامة في الشكل لانتفاء صلاحية القضاء         .ج.م. أ ٧٣ دفع، سنداً للفقرة الأولى من المادة        -

ساقة في وجه المستأنفين لحصول الأفعال المدعى بها اثناء تأديـة           العدلي للنظر في الدعوى العامة الم     
أي منهما مهامه كوزير اثناء التوقيع على عقد الايجار، ثم عقد البيـع سـببي الملاحقـة، ولانعقـاد                   

 معيار التفريق بين اختـصاص المجلـس        –الإختصاص للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء       
 معيار موضوعي مستمد من طبيعة الأفعال الصادرة عن         -دلي العادي   الأعلى واختصاص القضاء الع   

  .الوزير اثناء توليه منصبه الوزاري
 إسناد جرم الاستيلاء على المال العام وتبديده لا من خلال تضخيم قيمة بدلات الايجار أو قيمة البنـاء                  -

رة اللاحقة لفسخ عقد الايجار،     المبيع فحسب، وانما من خلال عدم استرداد بدل الايجار المسدد عن الفت           
 عقوبات، اضافةً إلى ما ورد في اقوال المـستأنف عليـه الـشاكي لجهـة              ٣٧٣ و ٣٦٣سنداً للمادتين   

 عقوبات، لجهة استحصال المدعى عليهما المستأنفين على منافع         ٣٥٧المطالبة بالتحقيق في جرم المادة      
 اعتبـار  –ة إلى آخرين في ورقة الطلب        أفعال جرمية منسوب   –خاصة، فضلاً عن جرم تبييض أموال       

الأفعال المعزوة مباشرةً إلى المدعى عليهما المستأنفين مدرجة ضمن اخلالهما بواجباتهما الناتجة مـن              
 أفعال غير متصفة بجرائم عادية ولا يعود بالتالي للقضاء العدلي اختصاص النظر             –عملهما الوزاري   
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 اسـتئنافان   –طة اتهام وللمجلس الأعلى كسلطة محاكمـة         اختصاص عائد للمجلس النيابي كسل     –فيها  
  . قبول الإستئنافين في الأساس وفسخ قرار قاضي التحقيق–مستوجبان القبول في الأساس 

  )١٢/١٠/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٥٨٩قرار رقم (

  سبق ادعاء مدني
 دفع شـكلي بـسبق الادعـاء        – عقوبات   ٤٠٨المادة   ادعاء بجنحة شهادة الزور المنصوص عليها في         -٤٥٤

 سبق الادعاء المدني يفترض لجوء المدعي المتضرر من جرم جزائي إلى القضاء المـدني               –المدني  
 يقتضي لتحقق ذلك الدفع توافر وحدة    –للمطالبة بالتعويض المقابل للضرر اللاحق به جراء ذلك الجرم          

 ثبوت اختلاف موضوع الدعوى المدنية    –لمدنية والجزائية   الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين ا     
 اختلاف الخصوم   –المتمثل بالمطالبة بالإسقاط من حق التمديد القانوني عن موضوع الدعوى الجزائية            

 تقدم المدعي بلائحة تعليق على افادة الشهود المدعى عليهم في الـدعوى المدنيـة لا                –في الدعويين   
  . رد الدفع بسبق الإدعاء المدني– للقضاء المدني يعتبر اختياراً مسبقاً

  )٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  سبق ملاحقة
 اعطاؤه افادات عن ثلاثة عقارات على انها لا تحتوي على بناء في حين انها بالواقع تحتـوي                  – مختار   -٤٤١

د الجزائي في حلبا بإدانة المدعى عليه المختـار بجـرم            صدور حكم عن القاضي المنفر     –على ابنية   
 قيام النيابـة العامـة      – استفادة صاحب احدى العقارات من تلك الإفادة الكاذبة          – عقوبات   ٤٦٦المادة  

الإستئنافية في الشمال بالإدعاء على المختار وعلى المستفيد من الإفادة بموجب دعوى ثانية بالواقعات              
 عقوبات  ٤٦٦ن قاضي التحقيق في الشمال بالظن بالمختار سنداً لأحكام المادة            صدور قرار ع   –نفسها  

وتصديقه جزئياً من قِبل الهيئة الاتهامية بعد تعديل الوصف القانوني للفعل المرتكب من قِبل احد مالكي                
لقاضـي  مرة أمام ا  :  الادعاء بالوقائع عينها مرتين    -العقارات موضوع الإفادة الكاذبة والمستفيد منها       

 عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرتين عملاً بأحكـام          –المنفرد الجزائي واخرى أمام قاضي التحقيق       
 الادعاء على احد المستفيدين من الإفادة الكاذبة ليس من شأنه ان يحـول دون               - عقوبات   ١٨٢المادة  

 قضى بإدانة المستأنف     مخالفة الحكم المستأنف الذي    – عقوبات بحق المختار     ١٨٢تطبيق أحكام المادة    
 رؤية  – فسخه   – عقوبات   ١٨٢المدعى عليه المختار بجرم ملاحق به ومحكوم به سابقاً، أحكام المادة            

  . عقوبات١٨٢الدعوى انتقالاً وكف التعقبات عن المدعى عليه، المختار، لسبق الملاحقة سنداً للمادة 
  )٢٩/٢/٢٠٢٤مال غرفة ثالثة بتاريخ  في الش الجزائية صادر عن محكمة الاستئناف١٧قرار رقم (

  سرقة
 عقوبات للمدعى عليها، وهي عاملة في الخدمة المنزلية،         ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -٤٤٣

من التابعية الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّها أمام النيابة                
ل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور عليها مـن     العامة الاستئنافية في جب   

 إقرار المدعى عليها، في مرحلـة التحقيـق الأولـي لـدى             –قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة       
 –الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة في بيـت المـدعي الشخـصي               

رها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ جرميـة مـع                 إنكا
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              

وال المدعى عليها أمـام     ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من قامت بترجمة أق            
 شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،              –أفراد الضابطة العدلية    
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وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت                 
إلا . ج.م.أ/ ٤٧/بحقوقها المنصوص عنها في المادة      تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته، وعدم إعلامها         

 شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين             –بعد إدلائها بأقوالها    
 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          

 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –ك المادة   لمخالفته أحكام تل  
  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة

 على محكمة الأساس التقيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون                  -
 خلوص المحكمة، بما لها     –ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها       توافُر دليل يولِّد قناعتها التامة بثبوت       

من حقّ تقدير، وفي ظلّ التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مرحلـة                
التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة عن توليد القناعة التي               

 إعلان براءة المدعى عليها مـن جنحـة         –ها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة         تتيح ل 
 اعتبار هذا الحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى          – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  

ذ ما تراه مناسباً بشأن     ، لاتّخا .ج.م.أ/ ١٧٥/قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً بالمادة         
  .الأفعال المشار إليها في متنه

  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (
 مـن قـانون     ٢١٩ معطوفة على المـادة      ٦٧٢ ادعاء بجنحة اساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة          -٤٤٦

ائي بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المـدعى بـه           لا يتقيد القاضي المنفرد الجز     –العقوبات  
 يتوجب عليه اعلان عدم اختصاصه واحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة اذا ما تبين لـه ان           –أمامه  

 بحث في مدى تحقق عناصر جرم المادة موضوع الادعـاء  –الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي      
 الأمانة الا بالنسبة لمن كانت له حيازة ناقصة على شيء استمدها من              لا يمكن ان يتحقق جرم اساءة      –

 وجوب التفريق بين    – من قانون العقوبات     ٦٧١ و ٦٧٠احد عقود الائتمان المحددة حصراً في المادتين        
 الحيازة تقوم على عنصر مادي يتمثل بسيطرة الحـائز          –الحيازة الناقصة واليد العارضة على الشيء       

صر معنوي يتمثل بارادة الاحتفاظ به واستبقاء السيطرة عليه لفترة معينـة أو لأجـل               على الشيء وعن  
 وضع اليد مادياً على الشيء دون التمتع بسلطات مادية عليه يكون من قبيل اليد العارضة         -غير محدد   

 ثبوت ارتباط المدعى عليه بعقد عمل مع المدعي تولى بموجبه الأول قبض             -وليس من قبيل الحيازة     
  اعترافه بالتخطيط مع المدعى عليهم الآخرين لعملية سـلب حوالـة         –الحوالات المالية لصالح الثاني     

 تقدمه بعد تنفيذ تلك العملية بشكوى فورية بوجه مجهول زاعماً تعرضه للـسلب              –مالية تعود للمدعي    
د الائتمان المنّوه بها في      لا يعتبر تسلّمه للمال المسلوب انفاذاً لموجب ناتج عن احد عقو           –بقوة السلاح   

 انتفاء حيازته ولو الناقصة على ذلك المال لانتفاء امتلاكه لأي سلطة            – عقوبات   ٦٧١ و ٦٧٠المادتين  
 وجوب تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى بـه          –قانونية عليه بل مجرد يد عارضة عليه        

 إسباغ وصف السرقة على فعـل       – الحالة   بوجهه لاستحالة تحقق عناصر جرم اساءة الإئتمان في هذه        
  فعل تنطبـق     –المدعى عليه بعد ثبوت اخذه للمال الذي استلمه بصفته مستخدماً لدى مؤسسة المدعي              

  اعلان عدم اختصاص المحكمة الراهنة للنظر بها         – عقوبات   ٦٣٨عليه جناية الفقرة الثالثة من المادة       
  . الإستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى القانوني بشأنها احالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة–
  )٣٠/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

  سعر صرف
سحب شيك بدون مؤونة، واستلام شيك مع العلم بانتفـاء  ( عقوبات  ٦٦٧ و ٦٦٦ ادعاء بجنحتي المادتين     -٤٦٨

 بمجرد سحب الشيك ووضعه قيد التداول مع انتفاء وجـود           ٦٦٦ تحقق عناصر جرم المادة      –) مؤونته
 وفاة المدعى عليه بجنحة المادة      –رصيد له بصرف النظر عن السبب الموجب الذي أدى إلى اصداره            

 حصر المدعية إسقاط حقها الشخصي بوجه ورثته        – سقوط دعوى الحق العام بوجهه       – عقوبات   ٦٦٧
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انون الموجبات والعقود بحيث لا يستفيد المدينون الآخرون من          من ق  ٣٢ وجوب إعمال أحكام المادة      –
 اعتبار حصة المدعى عليه من اصل الدين المترتب         –اسقاط الدين الا بنسبة حصة المدين المبرأة ذمته         

بذمته بموجب الشيكات موضوع الدعوى هي كامل قيمة هذه الشيكات على اعتبار انه هو مـن قـام                  
  .اولبسحبها وبوضعها قيد التد

  يجب ان يكون العوض المستحق للمتـضرر مـن   – شيكات بدون مؤونة محررة بالدولار الأميركي       -
 وجوب اعتماد سـعر     –. ع. م ١٣٤جرم أو شبه جرم معادلاً للضرر الذي حلّ به عملاً بأحكام المادة             

مـا ورد  الصرف الرسمي المحدد في منصة صيرفة كونه السعر الأقرب إلى سعر السوق الحرة وفقاً ل             
 إلزام المدعى عليـه بـأن       –في الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل           

يدفع منفرداً للمدعية قيمة الشيكات بالعملة المحددة فيها، أو بما يعادلها بالعملة الوطنيـة وفقـاً لـسعر               
مقابـل  . ل.ل/٨٩،٥٠٠/الصرف القانوني أي آخر سعر صرف صادر في منصة صـيرفة والبـالغ              

  .الدولار الأميركي الواحد، بمثابة ردود، بالإضافة إلى تعويض عن العطل والضرر
  )٢٣/١/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  شهادة زور
 دفع شـكلي بـسبق الادعـاء        – عقوبات   ٤٠٨ ادعاء بجنحة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة          -٤٥٤

 سبق الادعاء المدني يفترض لجوء المدعي المتضرر من جرم جزائي إلى القضاء المـدني               –المدني  
 يقتضي لتحقق ذلك الدفع توافر وحدة    –للمطالبة بالتعويض المقابل للضرر اللاحق به جراء ذلك الجرم          

ة  ثبوت اختلاف موضوع الدعوى المدني   –الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين المدنية والجزائية        
 اختلاف الخصوم   –المتمثل بالمطالبة بالإسقاط من حق التمديد القانوني عن موضوع الدعوى الجزائية            

 تقدم المدعي بلائحة تعليق على افادة الشهود المدعى عليهم في الـدعوى المدنيـة لا                –في الدعويين   
  . رد الدفع بسبق الإدعاء المدني–يعتبر اختياراً مسبقاً للقضاء المدني 

 يقتضي  – عقوبات   ٤٠٨بحث في مدى تحقق عناصر جرم شهادة الزور المنصوص عليها في المادة              -
لتطبيق تلك المادة ان تكون الشهادة أمام القضاء وأن تكون كاذبة ومن شأنها التأثير في الحكم فـضلاً                  

عى علـيهم    تثبت المحكمة بعد التمحيص في افادات المد       –عن ثبوت النية الجرمية لدى المدعى عليهم        
المشكو منها وافاداتهم في ملف الدعوى الجزائية، وبعد مقارنة تلك الافادات مع بعضها، مـن وجـود                 

 ثبوت تقديم الإفادات المشكو منها أمام سـلطة         –تناقضات جدية تؤدي إلى القول بأنهم جزموا بالباطل         
سقاط حقه بالتمديد القـانوني     قضائية لمصلحة المدعى عليه المستأجر في الدعوى المدنية الرامية إلى ا          

 ادانـتهم   - تحقق عناصر جرم شهادة الزور بحق المدعى علـيهم           –وتأثيرها بشكل مباشر في الحكم      
بجرم التحريض علـى الإدلاء بالإفـادة       ) المستأجر( ادانة المدعى عليه     – عقوبات   ٤٠٨بجنحة المادة   

 معطوفة  ٤٠٨ ادانته بجرم المادة     –دعي  الكاذبة أمام القضاء لتحقيق منفعة شخصية له والإضرار بالم        
  . من قانون العقوبات٢١٨ و٢١٧على المادتين 

  )٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  شيك بدون مؤونة
 دفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور       –) شيك بدون مؤونة  ( عقوبات   ٦٦٦ ادعاء بمقتضى جنحة المادة      -٤٦٠

 إكتمال – جرم الشيك دون مقابل هو جرم آني يتحقق بمجرد اكتمال عناصره الجرمية   –ثلاثي  الزمن ال 
 ثبوت إقدام المدعى عليـه علـى سـحب الـشيك     –تلك العناصر بسحب الشيك وتسليمه إلى المستفيد     

 انقضاء ما يفوق الثلاث السنوات بين       –موضوع الدعوى في دولة الإمارات قبل تركها بصورة نهائية          
 اتخاذ الأخيـر لأي     –اريخ ترك المدعى عليه لدولة الامارات وتاريخ تقدم المدعي بالشكوى الراهنة            ت

 اسقاط  –اجراء بغية المطالبة بحقوقه قبل تقديم هذه الدعوى لا يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة                



   فهرس هجائي ١٠٨

 

عوى الحق الشخصي    لا يمكن اقامة د    –دعوى الحق العام عن المدعى عليه لعلة مرور الزمن الثلاثي           
 رد الدعوى المدنية    –أمام المحكمة الجزائية إلا خلال الوقت الذي تُقبل فيه الدعوى العامة للفصل فيها              

  .لتقديمها امام القضاء الجزائي بعد ان كانت الدعوى العامة قد انقضت بمرور الزمن
  )٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

 دفـع   – من قانون العقوبـات      ٦٦٦ ادعاء بجنحة سحب شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة            -٤٦٢
 دفع يرمـي    –شكلي بانتفاء صفة المدعي للإدعاء تبعاً لانتفاء صفته كمستفيد من الشيك أو كمجير له               

 دفـع   –دعى عليـه    واقعاً إلى نفي العناصر الجرمية للفعل المدعى به وبالتالي للتبعة الجزائية عن الم            
 ٧٣يؤلف بمضمونه دفاعاً في الأساس ويخرج على مفهوم الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة               

  . رد الدفع المثار لهذه الجهة–أصول جزائية 
 عقوبات على الوقائع المنسوبة إلى المدعى عليه فـي  ٦٦٦ بحث في مدى انطباق عناصر جرم المادة  -

  استعراض العناصر التي يكتمل      –نية سحب الشيك كونه مسروقاً ومزوراً       ضوء طعن الأخير في قانو    
 عملية سحب الشيك تفترض ان يقوم الساحب بوضعه في التداول عن طريق تـسليمه  –بها ذلك الجرم   

إلى المسحوب لأمره بإرادة حرة وواعية مع علمه بأنه بذلك ينقل حيازة الشيك إلى الغير وفي الوقـت                  
 تكتمل عناصر الجرم اذا تبدى ان المؤونة غيـر          – ملكية مبلغ من النقود يوازي قيمته        نفسه ينقل اليه  

 لا تكتمـل عناصـر   –متوافرة أو غير معدة للدفع لسبب من الأسباب المنصوص عليها في تلك المادة  
ذلك الجرم في حال عدم ثبوت خروج الشيك من حيازة الساحب على النحو المذكور اعلاه كأن يسرق                 

 –ه أو يضيع أو يتم الاستيلاء عليه خلسةً بمعزلٍ عن معرفة صاحبه أو خلافاً لإرادته أو رغماً عنه                   من
 ثبـوت عـدم     -اقرار المدعى عليه بسحب الشيك موضوع الشكوى الراهنة لأمر المدعى عليه الثاني             

ب الشيك بدون  لا يصح قانوناً لساح–كفاية المؤونة اللازمة لذلك الشيك لدى المصرف المسحوب عليه   
مؤونة، بعد وضعه قيد التداول ووضعه بحيازة المسحوب لأمره، ان يتذرع بأي مستند لإثبات حصول               

 لا يمكن ايقاف دفع قيمة الشيك بمجـرد الإدلاء          –ايفاء قيمته كلياً أو جزئياً كدليل محتمل على براءته          
سليم الشيك موضوع النزاع للمـدعي   اقرار المدعى عليه المسحوب لأمره بت  –بفقدانه من قِبل الساحب     

 اعتبار واقعة فقدانه أو سـرقته غيـر         – اعتبار المدعي حائزاً قانونياً لذلك الشيك        –بحضور الساحب   
 لا يجوز للساحب ان يحـتج بوجـه المـدعي،           –ثابتة في ضوء ظاهر المستندات المبرزة في الملف         
ستمداً من الشيك، بالدفوع المبنيـة علـى علاقتـه    الحامل الشرعي الذي يملك حقاً مستقلاً قائماً بذاته م  

 – عقوبـات    ٦٦٦ اعتبار فعل المدعى عليه مؤلفاً لجنحة المـادة          –الشخصية بالمستفيد السابق للشيك     
 إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المدعي على سبيل الـردود بالإضـافة إلـى               –ادانته بمقتضى تلك المادة     

  . تعويض عن العطل والضرر
  )٣١/١٠/٢٠٢٣در عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ قرار صا(

سحب شيك بدون مؤونة، واستلام شيك مع العلم بانتفـاء  ( عقوبات  ٦٦٧ و ٦٦٦ ادعاء بجنحتي المادتين     -٤٦٨
 بمجرد سحب الشيك ووضعه قيد التداول مع انتفاء وجـود           ٦٦٦ تحقق عناصر جرم المادة      –) مؤونته

 وفاة المدعى عليه بجنحة المادة      –ن السبب الموجب الذي أدى إلى اصداره        رصيد له بصرف النظر ع    
 حصر المدعية إسقاط حقها الشخصي بوجه ورثته        – سقوط دعوى الحق العام بوجهه       – عقوبات   ٦٦٧

 من قانون الموجبات والعقود بحيث لا يستفيد المدينون الآخرون من           ٣٢ وجوب إعمال أحكام المادة      –
 اعتبار حصة المدعى عليه من اصل الدين المترتب         – بنسبة حصة المدين المبرأة ذمته       اسقاط الدين الا  

بذمته بموجب الشيكات موضوع الدعوى هي كامل قيمة هذه الشيكات على اعتبار انه هو مـن قـام                  
  .بسحبها وبوضعها قيد التداول

مستحق للمتـضرر مـن     يجب ان يكون العوض ال– شيكات بدون مؤونة محررة بالدولار الأميركي       -
 وجوب اعتماد سـعر     –. ع. م ١٣٤جرم أو شبه جرم معادلاً للضرر الذي حلّ به عملاً بأحكام المادة             

الصرف الرسمي المحدد في منصة صيرفة كونه السعر الأقرب إلى سعر السوق الحرة وفقاً لمـا ورد               
 إلزام المدعى عليـه بـأن       –في الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل           



  ١٠٩فهرس هجائي    

 

يدفع منفرداً للمدعية قيمة الشيكات بالعملة المحددة فيها، أو بما يعادلها بالعملة الوطنيـة وفقـاً لـسعر               
مقابـل  . ل.ل/٨٩،٥٠٠/الصرف القانوني أي آخر سعر صرف صادر في منصة صـيرفة والبـالغ              

  . العطل والضررالدولار الأميركي الواحد، بمثابة ردود، بالإضافة إلى تعويض عن
  )٢٣/١/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  صلاحية
، ٣٦٣، و ٣٥٩، و ٣٦٠ ملاحقة وزير سابق للمالية، بموجب ادعاء من النيابة العامة المالية، سنداً للمواد              -٤٧٨

، لإقدامـه مـع     ٤٤/٢٠١٥ من القانون الرقم     ٣، والمادة   ١٨٩/٢٠٢٠ عقوبات، والقانون الرقم     ٣٥٠و
آخرين على تبييض أموال، وعلى الإثراء بشكل غير مشروع، وعلى اهدار المال العام من خلال دفع                

 –سلفات خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى دفع وقبول رشاوى في سبيل إتمام صفقة بواخر                
  .ج.م. أ٧٣دفوع شكلية سنداً لأحكام المادة 

، وبإعلان عدم صلاحية القضاء العـدلي  .ج.م. أ٧٣ من المادة ١داً للفقرة  دفع برد الدعوى العامة، سن    -
العادي لنظرها في وجه المستأنف بسبب أفعال منسوب اليه ارتكابها فـي معـرض ممارسـته دوره                 

 ادلاء بوجوب محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليـه             –كوزير  
 دستور،  ٧١ و ٧٠ تطور في اجتهاد محكمة التمييز، لجهة تفسير المادتين          –ر   من الدستو  ٧١في المادة   

بالانتقال من قاعدة الصلاحية غير الحصرية لدى مجلس النـواب فـي ملاحقـة الـوزراء الحـاليين             
والسابقين، أو الصلاحية المزدوجة، إلى قاعدة المعيار الموضوعي المستمد من التفريق بـين أفعـال               

تها، بجوهر المهام الوزارية وبطبيعة عمل الوزير الدستورية والسياسية، وبين أفعال           مرتبطة، في طبيع  
 اعتماد الهيئة الاتهامية في بيروت المعيار الموضوعي نظراً لطبيعة الأفعال           –ذات صفة جزائية بحتة     

ة المال  موضوع الملاحقة، غير الداخلة في صلب مهام المستأنف الدستورية والسياسية اثناء توليه وزار            
 رد اقوال هذا    – اعتبار القضاء العدلي صالحاً لنظر الدعوى العامة في وجه المدعى عليه المستأنف              –

  . رد الدفع بانتفاء الصلاحية وتصديق هذا الشق من القرار المستأنف –الأخير المخالفة 
  )١/٦/٢٠٢٣عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ   صادر٣٣٤ قرار رقم(

 عقوبات للمدعى عليهما، اللذين شغلا سـابقاً منـصب وزيـر            ٣٥٧ و ٣٧٣ و ٣٦٣اد جرائم المواد    اسن -٤٨١
الاتصالات، لاستيلائهما على المال العام وتبديده بسبب اقدام الأول على تضخيم قيمة بدل ايجار مبنى               

خيم في وسط بيروت بإشغال شركة تشغيل الهاتف الخليوي في لبنان، وبسبب إقدام الثاني علـى تـض                
 قرار قاضي التحقيق في بيروت بـرد الـدفوع          –قيمة بيع ذلك المبنى بين مالكة العقار وتلك الشركة          

 قبـول   -الشكلية المقدمة من كلا المدعى عليهما، المستأنفين، وفقاً لمطالعة النيابـة العامـة الماليـة                
  .الاستئنافين في الشكل لورودهما ضمن المهلة القانونية

، برد الدعوى العامة في الشكل لانتفاء صلاحية القضاء         .ج.م. أ ٧٣قرة الأولى من المادة      دفع، سنداً للف   -
العدلي للنظر في الدعوى العامة المساقة في وجه المستأنفين لحصول الأفعال المدعى بها اثناء تأديـة                

لانعقـاد  أي منهما مهامه كوزير اثناء التوقيع على عقد الايجار، ثم عقد البيـع سـببي الملاحقـة، و                 
 معيار التفريق بين اختـصاص المجلـس        –الإختصاص للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء       

 معيار موضوعي مستمد من طبيعة الأفعال الصادرة عن         -الأعلى واختصاص القضاء العدلي العادي      
  .الوزير اثناء توليه منصبه الوزاري

 من خلال تضخيم قيمة بدلات الايجار أو قيمة البنـاء           إسناد جرم الاستيلاء على المال العام وتبديده لا        -
المبيع فحسب، وانما من خلال عدم استرداد بدل الايجار المسدد عن الفترة اللاحقة لفسخ عقد الايجار،                

 عقوبات، اضافةً إلى ما ورد في اقوال المـستأنف عليـه الـشاكي لجهـة              ٣٧٣ و ٣٦٣سنداً للمادتين   
 عقوبات، لجهة استحصال المدعى عليهما المستأنفين على منافع         ٣٥٧مادة  المطالبة بالتحقيق في جرم ال    

 اعتبـار  – أفعال جرمية منسوبة إلى آخرين في ورقة الطلب          –خاصة، فضلاً عن جرم تبييض أموال       



   فهرس هجائي ١١٠

 

الأفعال المعزوة مباشرةً إلى المدعى عليهما المستأنفين مدرجة ضمن اخلالهما بواجباتهما الناتجة مـن              
 أفعال غير متصفة بجرائم عادية ولا يعود بالتالي للقضاء العدلي اختصاص النظر             –ري  عملهما الوزا 

 اسـتئنافان   – اختصاص عائد للمجلس النيابي كسلطة اتهام وللمجلس الأعلى كسلطة محاكمـة             –فيها  
  . قبول الإستئنافين في الأساس وفسخ قرار قاضي التحقيق–مستوجبان القبول في الأساس 

  )١٢/١٠/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٥٨٩قرار رقم (

  ضابطة عدلية
 عقوبات للمدعى عليها، وهي عاملة في الخدمة المنزلية،         ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -٤٤٣

ابة من التابعية الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّها أمام الني               
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور عليها مـن        

 إقرار المدعى عليها، في مرحلـة التحقيـق الأولـي لـدى             –قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة       
 – في بيـت المـدعي الشخـصي       الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة        

إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ جرميـة مـع                 
الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخصي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في              

الأخير هي من قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام          ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا        
 شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،              –أفراد الضابطة العدلية    

وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد اللغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت                 
إلا . ج.م.أ/ ٤٧/ أو لدى زوجته، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة            تعمل لدى المدعي  

 شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّجين             –بعد إدلائها بأقوالها    
 أولي باطـل     تحقيق –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          

 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –لمخالفته أحكام تلك المادة     
  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة

 على محكمة الأساس التقيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون                  -
 خلوص المحكمة، بما لها     –يولِّد قناعتها التامة بثبوت ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها           توافُر دليل   

من حقّ تقدير، وفي ظلّ التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مرحلـة                
عن توليد القناعة التي    التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة            

 إعلان براءة المدعى عليها مـن جنحـة         –تتيح لها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة          
 اعتبار هذا الحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى          – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  

، لاتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن      .ج.م.أ/ ١٧٥/بالمادة  قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً        
  .الأفعال المشار إليها في متنه

 إبلاغ صورة طبق الأصل عن هـذا        – مخالفات وحقوق تم انتهاكها من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي           -
حقّ المخالفين مـن    الحكم من المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة ب           

  .رجال قوى الأمن الداخلي
  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (

  قدح وذم
 إقدام المدعى عليه على اعادة      –) القدح والذم ( من قانون العقوبات     ٥٨٤ و ٥٨٢ ادعاء بمقتضى المادتين     -٤٥٧

 علـى المحكمـة ان   –» فايـسبوك « الشخصية على موقع     نشر مقال تناول فيه المدعيين على صفحته      
تقارب واقعات القضية بشكل يسمح بالتوفيق بين حرية التعبير من جهة واحترام كرامة الانـسان مـن    



  ١١١فهرس هجائي    

 

 عليها أيـضاً ان     –جهة اخرى، وبين حرية الصحافة من جهة واحترام الحياة الخاصة من جهة اخرى              
حق الانسان في معرفة الحقيقة من جهة وبين حماية الحريات          توفّق بين حق النقد المعطى للصحافيين و      

 بحث فـي  – استعراض العناصر المكونة لجرمي المادتين موضوع الادعاء       –الفردية من جهة اخرى     
 مقـال نـسب إلـى    -مدى تحقق تلك العناصر في مضمون المقال المعاد نشره من قِبل المدعى عليه            

ية بعد رفض الأخير عقد اتفاق بـين البلديـة وبـين الموقـع              الصحافي المدعي حقده على رئيس بلد     
 إظهـار   –الإلكتروني العائد للمدعي كما ورفضه تعيين زوجة هذا الأخير مستشارة لـرئيس البلديـة               

المدعي وكأن عمله يعتمد على مآرب شخصية ولا يتمتع بالاستقامة المطلوبة فـي مجـال ممارسـته                 
ف المدعي ويتعدى حدود حرية الرأي والتعبير ويـشكل مـساً            فعل يشكل مساً بشر    –لنشاطه المهني   

» فايـسبوك « اعادة نشر ذلك المقال في صفحة المدعى عليه على موقـع             –وتجريحاً بكرامة الأخير    
  . عقوبات٥٨٢يؤلف جنحة المادة 

في المقال بعد عطفها على عنوان المقال الـذي تنـاول اسـم             » من هم غير فاسدين   « استعمال عبارة    -
  يكفي ان تكون عبارات الذم –الفاسد هو المدعي » بنعت«دعي، لا يترك مجالاً للشك بأن المقصود   الم

 تحقـق   –والقدح موجهة بصورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الجـاني               
 ٥٨٤ و ٥٨٢ ادانته بجرمي المادتين     – عقوبات لجهة ما نشره بحق المدعي        ٥٨٤عناصر جرم المادة    

  . إلزامه بدفع تعويض للمدعي–عقوبات 
  )٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  قرار اتهام
 ادلاء المستدعي بـأن القـرار   – سبب تمييزي –  قرار اتهام – استجواب المتهمين تمهيدياً   – مخدرات   -٤٢١

 لمحكمة الأساس اعطاء الوصف     –ا يوجب نقضه    المطعون فيه جرمه بفعل لم يتناوله قرار الاتهام مم        
 اشتراك المستدعي مع آخرين في عملية تهريب حشيشة الكيف        –القانوني الصحيح للأفعال المدعى بها      

 اعتبار الحكم المطعون فيه ان هذا       –والشروع في العملية وفشلها لأسباب خارجة عن ارادة من نفذها           
المحاولـة  ( عقوبـات  ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المـادة  ١٢٥/١٤٦الفعل ينطبق على جناية المادة  

 حكم وصف الأفعال التي تناولها قرار الاتهام ولم يجرم المستدعي بأفعال لم يتناولها قرار               –) الجرمية
  . رد السبب التمييزي- مخدرات ١٢٥الاتهام الذي سبق ان احال المستدعي بجناية المادة 

  )٢٦/٥/٢٠٢٢مييز غرفة سابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الت٨٢قرار رقم (

  محاكمات جزائية
 ضـم   – عدم العثور على اصل محضر الاستجواب التمهيدي         – استجواب المتهمين تمهيدياً     – مخدرات   -٤٢١

 وجود الصورة الضوئية في الملف الجنائي يثبت انها تتعلق بالمحاكمة   –صورة ضوئية عنه إلى الملف      
 عدم نكران المـستدعي بـأن التوقيـع         –يها استناداً إلى قرار الاتهام      التي يجري محاكمة المستدعي ف    

 اعتبار صورة محـضر الاسـتجواب التمهيـدي         –الموجود على صورة محضر الاستجواب يعود له        
 اعادة تكوين الأصل وفقـاً لمنـدرجات        –للمستدعي الموجودة في الملف مطابقة فعلياً للأصل المفقود         

  . اعطاء المستند الذي جرى اعادة تكوينه مفاعيله القانونية كافة–ملف الصورة الموجودة عنه في ال
 ادلاء المستدعي بأن القرار المطعون فيه جرمه بفعل لم يتناوله قـرار             – سبب تمييزي    – قرار اتهام    -

 – لمحكمة الأساس اعطاء الوصف القانوني الصحيح للأفعال المدعى بهـا            –الاتهام مما يوجب نقضه     
ستدعي مع آخرين في عملية تهريب حشيشة الكيف والشروع في العملية وفشلها لأسـباب              اشتراك الم 

 اعتبار الحكم المطعون فيه ان هذا الفعل ينطبق علـى جنايـة المـادة               –خارجة عن ارادة من نفذها      
 حكم وصف الأفعـال     –) المحاولة الجرمية ( عقوبات   ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المادة      ١٢٥/١٤٦



   فهرس هجائي ١١٢

 

 قرار الاتهام ولم يجرم المستدعي بأفعال لم يتناولها قرار الاتهام الـذي سـبق ان احـال                  التي تناولها 
  . رد السبب التمييزي- مخدرات ١٢٥المستدعي بجناية المادة 

 ثبوت  – محضر المحاكمة الجنائية     - شهود الحق العام     - سبب تمييزي مبني على خرق حقوق الدفاع         -
لعام دون ابداء أي اعتراض أو تحفظ من قِبل المستدعي أو وكيله صرف النظر عن دعوة شهود الحق ا

 عـدم  – عدم طلب المستدعي بيان كامل هوية شاهدي الحق العام المعرف عنهما برقمهما العسكري    –
  . عدم خرق حقوق الدفاع - لا يسعه اثارة هذه المسائل فيما بعد –طلبه دعوتهما 

 ثبوت تلاوة أوراق الملف     – محضر المحاكمة الجنائية     -هية   سبب تمييزي مبني على خرق مبدأ الشفا       -
 رد  –كافةً في الجلسة الختامية بما يفيد انه جرت تلاوة التحقيقات الأولية ووضعها قيد المناقشة العلنية                

 لمحكمة الأساس الاستناد إلى محاضر التحقيق الأولي دون الاستماع إلى      -ادلاءات المستدعي المخالفة    
  . خضوع هذه المسألة إلى سلطانها التقديري–منظميها 

 انتفاء صفته ومصلحته بإثارة – ثبوت عدم المس بحقوق الدفاع المتعلقة بالمستدعي – محضر محاكمة    -
  .مسائل تتعلق بغيره من المتهمين لهذه الجهة

  )٢٦/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٨٢قرار رقم (
 ادلاء بعدم تلاوة محكمة الجنايات المحاضـر        –ي على خرق قاعدة شفاهية المحاكمة        سبب تمييزي مبن   -٤٢٨

 ثبوت تلاوة المحكمة كافة أوراق الملف ووضعها قيد المناقشة حيث           –الأولية التي استندت اليها كأدلة      
 لا يشكل عدم التلاوة المكررة لهذه المحاضـر خرقـاً لقاعـدة     –ان المحاضر الأولية هي من ضمنها       

فاهية المحاكمة خصوصاً بعد صرف النظر عن دعوة منظّميها وذلك دون أي اعتراض أو تحفّظ من                ش
  . رد السبب التمييزي–المستدعي، بما يفيد بأنه لم يلتمس أي مصلحة له في ذلك 

 ٢٧٢ المـادة  – شمول تلاوة أوراق الدعوى المحاضر والتحقيق النهائي – مفهومها – أوراق الدعوى  -
التدقيق بالقرار النهائي والتحقيقات والمحاضر والتحقيق النهائي هو من قبيـل التخـصيص              –. ج.م.أ

والتأكيد فيما يتعلق بهذه الأوراق ولا يجعل القرار الاتهامي أو المحاضر والتحقيق النهائي خارجة عن               
  . رد ادلاءات المستدعي المخالفة–أوراق الدعوى 

المستدعيين بأي ضرر لحق بهما من جراء الشطب المذكور  عدم تذرع – شطب في محضر المحاكمة   -
  .  انتفاء الحق بالطعن بانتفاء عنصر الضرر–
 من أسباب التمييز عدم البـت فـي   –. ج.م. أ٢٩٦من المادة ) هـ( الفقرة – ادلاء بعدم البت بطلبات      -

الدفاع والطلبات هو  المقصود بالدفوع وأسباب –دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى     
 طلب تـسليم الأمانـات أو       –تلك التي من شأنها التأثير في الحل الذي يجب ان تتوصل اليه المحكمة              

 عدم البت بهذين الطلبـين مـن قِبـل القـرار     –طلب شطب الإشارات هما غير مؤثرين في الدعوى     
  .المطعون فيه لا يشكل سبباً تمييزياً

 تقاضيه امـوالاً    – اعترافاته الواضحة والصريحة في التحقيق الأولي         تجريم المستدعي بالاستناد إلى    -
 عـدم جـواز   – مذكرة مقدمة مـن المـستدعي   – عدم وجود تشويه للوقائع      –عن كل عملية تهريب     
 رد طلبات النقض برمتها وإبرام الحكم المطعون فيه فـي          – رد السبب الجديد     –تضمينها اسباباً جديدة    
  .النقضشقه المتعلق بطالبي 

  )٢٤/١١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ١٢٧قرار رقم (
 عقوبات للمدعى عليه المستأنف لإقدامه على محاولة قتل المستأنف عليه،           ٥٤٧/٢٠١ اسناد جناية المادة     -٤٨٤

وفـي  المدعى عليه مقابلةً، دهساً بسيارته، ما تسبب في سقوط هذا الأخير في قناة لتـصريف الميـاه                  
 ادعـاء   –إحداث تورم حاد في جسمه مع شلل نصفي وانعدام الاحساس في الطرف الأعلى الأيمـن                

 عقوبات لإقدامه على سحب مسدس حربي وعلى تهديد ٥٧٣مقابل في حق المجني عليه، بجنحة المادة      
  .المستأنف وصديقته بواسطته



  ١١٣فهرس هجائي    

 

 – لوروده ضمن المهلـة القانونيـة          قبوله في الشكل    – استئناف قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان         -
مفعول ناشر للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية، بالنسبة إلى موضوعه، ويتناول حصراً الأوجه المستأنفة             

 مطالبة بفسخ قرار قاضي التحقيـق فـي        –. ج.م. أ ١٣٧من قرار قاضي التحقيق، سنداً لأحكام المادة        
بجناية محاولة القتل المنصوص عليهـا فـي المـادة       جبل لبنان الذي اعتبر ان فعل المستأنف متصف         

 لا يجوز للمدعى عليه استئناف قرار قاضي التحقيق باعتبار الفعل المسند اليـه            – عقوبات   ٥٤٧/٢٠١
  المدعى عليه حق طلـب فـسخ       . ج.م. أ ١٣٥من قبيل الجناية، أمام الهيئة الاتهامية، تبعاً لإيلاء المادة          

    دفـع أو اكثـر مـن                 قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب اخلاء سبيله، فضلاً عن القـرار بـرد   
 عدم سماع هذه المطالبة لعـدم       - من نفس القانون فقط      ٧٣الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة       

  .قانونيتها
 معطوفة على   ٥٤٧ مطالبة باصدار قرار اتهام بجناية محاولة قتل في حق المستأنف عليه سنداً للمادة               -

 مطالبة مستوجبة الرد لانتفاء حصول ادعاء من النيابة العامة في حق المـدعى    – عقوبات   ٢٠١ المادة
عليه مقابلةً المستأنف عليه بالجناية، باعتبارها المرجع الوحيد المنوط به الإدعاء وتحريك دعوى الحق              

 لجهة اقدامه علـى      اعتبار فعل المستأنف   –. ج.م. أ ١٣٥ عدم سماع هذه المطالبة سنداً للمادة        –العام  
صدم المستأنف عليه بسيارته، بالإقلاع بها بسرعة كبيرة، ومن مسافة قريبة، مستجمعاً عناصر جناية              

 عقوبـات واحالتـه علـى محكمـة     ٥٤٧/٢٠١محاولة القتل عن قصد ما يوجب اتهامه بجناية المادة      
  . اصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه-الجنايات في جبل لبنان 

  )٩/٣/٢٠٢٢الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ قرار صادر عن (

  محاولة قتل
 عقوبات للمدعى عليه المستأنف لإقدامه على محاولة قتل المستأنف عليه،           ٥٤٧/٢٠١ اسناد جناية المادة     -٤٨٤

المدعى عليه مقابلةً، دهساً بسيارته، ما تسبب في سقوط هذا الأخير في قناة لتـصريف الميـاه وفـي                   
 ادعـاء   –حاد في جسمه مع شلل نصفي وانعدام الاحساس في الطرف الأعلى الأيمـن              إحداث تورم   

 عقوبات لإقدامه على سحب مسدس حربي وعلى تهديد ٥٧٣مقابل في حق المجني عليه، بجنحة المادة      
  .المستأنف وصديقته بواسطته

 –هلـة القانونيـة       قبوله في الشكل لوروده ضمن الم       – استئناف قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان         -
مفعول ناشر للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية، بالنسبة إلى موضوعه، ويتناول حصراً الأوجه المستأنفة             

 مطالبة بفسخ قرار قاضي التحقيـق فـي        –. ج.م. أ ١٣٧من قرار قاضي التحقيق، سنداً لأحكام المادة        
لقتل المنصوص عليهـا فـي المـادة     جبل لبنان الذي اعتبر ان فعل المستأنف متصف بجناية محاولة ا          

 لا يجوز للمدعى عليه استئناف قرار قاضي التحقيق باعتبار الفعل المسند اليـه            – عقوبات   ٥٤٧/٢٠١
المدعى عليه حق طلـب فـسخ       . ج.م. أ ١٣٥من قبيل الجناية، أمام الهيئة الاتهامية، تبعاً لإيلاء المادة          

ه، فضلاً عن القرار برد دفع أو اكثر مـن الـدفوع     قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب اخلاء سبيل       
 عدم سـماع هـذه المطالبـة لعـدم          - من نفس القانون فقط      ٧٣الشكلية المنصوص عليها في المادة      

  .قانونيتها
 معطوفة على   ٥٤٧ مطالبة باصدار قرار اتهام بجناية محاولة قتل في حق المستأنف عليه سنداً للمادة               -

لبة مستوجبة الرد لانتفاء حصول ادعاء من النيابة العامة في حق المـدعى   مطا – عقوبات   ٢٠١المادة  
عليه مقابلةً المستأنف عليه بالجناية، باعتبارها المرجع الوحيد المنوط به الإدعاء وتحريك دعوى الحق              

 اعتبار فعل المستأنف لجهة اقدامه علـى        –. ج.م. أ ١٣٥ عدم سماع هذه المطالبة سنداً للمادة        –العام  
صدم المستأنف عليه بسيارته، بالإقلاع بها بسرعة كبيرة، ومن مسافة قريبة، مستجمعاً عناصر جناية              

 عقوبـات واحالتـه علـى محكمـة     ٥٤٧/٢٠١محاولة القتل عن قصد ما يوجب اتهامه بجناية المادة      
  . اصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه-الجنايات في جبل لبنان 



   فهرس هجائي ١١٤

 

 عقوبات  ٥٧٣ لجهة منع المحاكمة عن المستأنف عليه بجنحة المادة           مطالبة بفسخ قرار قاضي التحقيق     -
 قناعة الهيئة من خلال تمحيص الأدلة، وتقدير مختلف جوانب القضية، بانتفاء قيام المـدعى عليـه                 –

مقابلةً، المستأنف عليه، باستعمال المسدس الحربي، الموضوع في سترته والظاهر للعيان، سواء للتهديد   
 اعتبار ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة منعه المحاكمة عـن            –طلاق النار ترهيباً    بواسطته أو بإ  

 تصديق قرار منع   –المستأنف عليه مما أُسند اليه واقعاً في محله القانوني الصحيح ومستوجباً التصديق             
طبـق   فعـل من   – عقوبات لانتفاء عناصرها الجرمية      ٥٧٣المحاكمة عن المستأنف عليه بجنحة المادة       

 ظن بالمستأنف عليـه     – اسلحة لجهة حيازة وحمل مسدس حربي غير مرخص          ٧٢على جنحة المادة    
 اتباع الجنحة بالجنايـة للـتلازم   – اسلحة لحيازته وحمله سلاحاً حربياً غير مرخص ٧٢بجنحة المادة  

  .وايجاب محاكمة المستأنف عليه بالجنحة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان
  )٩/٣/٢٠٢٢عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ قرار صادر (

  مختار
 اعطاؤه افادات عن ثلاثة عقارات على انها لا تحتوي على بناء في حين انها بالواقع تحتـوي                  – مختار   -٤٤١

 صدور حكم عن القاضي المنفرد الجزائي في حلبا بإدانة المدعى عليه المختـار بجـرم                –على ابنية   
 قيام النيابـة العامـة      – استفادة صاحب احدى العقارات من تلك الإفادة الكاذبة          –  عقوبات ٤٦٦المادة  

الإستئنافية في الشمال بالإدعاء على المختار وعلى المستفيد من الإفادة بموجب دعوى ثانية بالواقعات              
بات  عقو ٤٦٦ صدور قرار عن قاضي التحقيق في الشمال بالظن بالمختار سنداً لأحكام المادة              –نفسها  

وتصديقه جزئياً من قِبل الهيئة الاتهامية بعد تعديل الوصف القانوني للفعل المرتكب من قِبل احد مالكي                
مرة أمام القاضـي    :  الادعاء بالوقائع عينها مرتين    -العقارات موضوع الإفادة الكاذبة والمستفيد منها       

عل الواحد مرتين عملاً بأحكـام       عدم جواز ملاحقة الف    –المنفرد الجزائي واخرى أمام قاضي التحقيق       
 الادعاء على احد المستفيدين من الإفادة الكاذبة ليس من شأنه ان يحـول دون               - عقوبات   ١٨٢المادة  

 مخالفة الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المستأنف        – عقوبات بحق المختار     ١٨٢تطبيق أحكام المادة    
 رؤية  – فسخه   – عقوبات   ١٨٢بقاً، أحكام المادة    المدعى عليه المختار بجرم ملاحق به ومحكوم به سا        

  . عقوبات١٨٢الدعوى انتقالاً وكف التعقبات عن المدعى عليه، المختار، لسبق الملاحقة سنداً للمادة 
  )٢٩/٢/٢٠٢٤ في الشمال غرفة ثالثة بتاريخ  الجزائية صادر عن محكمة الاستئناف١٧قرار رقم (

  مخدرات
 ضـم   – عدم العثور على اصل محضر الاستجواب التمهيدي         –مين تمهيدياً    استجواب المته  – مخدرات   -٤٢١

 وجود الصورة الضوئية في الملف الجنائي يثبت انها تتعلق بالمحاكمة   –صورة ضوئية عنه إلى الملف      
 عدم نكران المـستدعي بـأن التوقيـع         –التي يجري محاكمة المستدعي فيها استناداً إلى قرار الاتهام          

 اعتبار صورة محـضر الاسـتجواب التمهيـدي         –ورة محضر الاستجواب يعود له      الموجود على ص  
 اعادة تكوين الأصل وفقـاً لمنـدرجات        –للمستدعي الموجودة في الملف مطابقة فعلياً للأصل المفقود         

  . اعطاء المستند الذي جرى اعادة تكوينه مفاعيله القانونية كافة–الصورة الموجودة عنه في الملف 
 ادلاء المستدعي بأن القرار المطعون فيه جرمه بفعل لم يتناوله قـرار             – سبب تمييزي    –ام   قرار اته  -

 – لمحكمة الأساس اعطاء الوصف القانوني الصحيح للأفعال المدعى بهـا            –الاتهام مما يوجب نقضه     
اشتراك المستدعي مع آخرين في عملية تهريب حشيشة الكيف والشروع في العملية وفشلها لأسـباب               

 اعتبار الحكم المطعون فيه ان هذا الفعل ينطبق علـى جنايـة المـادة               –ارجة عن ارادة من نفذها      خ
 حكم وصف الأفعـال     –) المحاولة الجرمية ( عقوبات   ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المادة      ١٢٥/١٤٦

ن احـال   التي تناولها قرار الاتهام ولم يجرم المستدعي بأفعال لم يتناولها قرار الاتهام الـذي سـبق ا                
  . رد السبب التمييزي- مخدرات ١٢٥المستدعي بجناية المادة 



  ١١٥فهرس هجائي    

 

 افـادات  – أفعال مبنية على الاشتراك الجرمي مع متهمـين آخـرين    – أفعال منسوبة إلى المستدعي      -
 تبيان القرار المطعـون  –صادرة عن هؤلاء المتهمين حول اشتراك المستدعي بتهريب حشيشة الكيف           

ها المستدعي في اطار مساهمته الجرمية مع متهمين آخرين ومنها ما يشكل افعالاً             فيه الأفعال التي اتا   
 رد – تعليل كافٍ لإسناد النتيجة التي توصل اليهـا الحكـم   –تنفيذية مؤدية مباشرة إلى ارتكاب الجرم    

  .السبب التمييزي
  )٢٦/٥/٢٠٢٢  صادر عن محكمة التمييز الجزائية غرفة سابعة  بتاريخ ٨٢قرار رقم (

 أفعال تشكل حلقة من سلسلة اعمال ترمي إلـى          - توضيبها لتسفيرها إلى الخارج      – اتجار بالمخدرات    -٤٢٨
الاتجار بالمخدرات ضمن مشروع جرمي نفّذ المستدعيان جزءاً من مراحله عبر توضيب المخـدرات              

 القـانوني    قرار واقع فـي موقعـه      – مخدرات   ١٢٥ تجريمهما بجناية المادة     –لتهريبها إلى الخارج    
 وصف قانوني صـحيح للأفعـال التـي         –الصحيح بصفتهما شريكين في المشروع الجرمي المذكور        

  . رد السبب التمييزي–استثبتها الحكم المطعون فيه 
 تحديدها يدخل ضـمن سـلطان       – توافقها مع الأحكام القانونية ذات الصلة        – عقوبة بحق المستدعيين     -

  .ع لرقابة المحكمة العليامحكمة الأساس التقديري ولا يخض
 عدم تذرع المستدعيين بأي ضرر لحق بهما من جراء الشطب المذكور – شطب في محضر المحاكمة   -

  .  انتفاء الحق بالطعن بانتفاء عنصر الضرر–
 من أسباب التمييز عدم البـت فـي   –. ج.م. أ٢٩٦من المادة ) هـ( الفقرة – ادلاء بعدم البت بطلبات      -

 المقصود بالدفوع وأسباب الدفاع والطلبات هو –اع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى  دفع أو سبب دف   
 طلب تـسليم الأمانـات أو       –تلك التي من شأنها التأثير في الحل الذي يجب ان تتوصل اليه المحكمة              

 عدم البت بهذين الطلبـين مـن قِبـل القـرار     –طلب شطب الإشارات هما غير مؤثرين في الدعوى     
  .ن فيه لا يشكل سبباً تمييزياًالمطعو

 تقاضيه امـوالاً    – تجريم المستدعي بالاستناد إلى اعترافاته الواضحة والصريحة في التحقيق الأولي            -
 عـدم جـواز   – مذكرة مقدمة مـن المـستدعي   – عدم وجود تشويه للوقائع      –عن كل عملية تهريب     
النقض برمتها وإبرام الحكم المطعون فيه فـي        رد طلبات    – رد السبب الجديد     –تضمينها اسباباً جديدة    

  .شقه المتعلق بطالبي النقض
  )٢٤/١١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ١٢٧قرار رقم (

  مرور زمن
 انقضاء اكثر من ثلاث سـنوات علـى         – عدم تبليغه اصولاً من المستأنف المدعى عليه         – حكم غيابي    -٤٣٩

 بدء مهلة مرور الزمن على دعـوى        –ر معاملة قضائية صحيحة في الملف       تاريخ صدوره المعتبر آخ   
 مخالفة الحكم المستأنف القانون باعتباره المستأنف قد أُبلغ الحكـم الغيـابي             –الحق العام منذ صدوره     

 وجود خلاصة حكم في معـرض       – عدم تضمن محضر توقيفه انه أُبلغ الحكم الغيابي          –بتاريخ توقيفه   
 سقوط دعوى الحق العام بمرور – مخالفة الحكم المستأنف القانون  –يد تبليغه الحكم اصولاً     توقيفه لا تف  

 اعلان سقوط دعوى الحق العام عـن        – رؤية الدعوى انتقالاً     – فسخ الحكم المستأنف     –الزمن الثلاثي   
  .المستأنف المدعى عليه

  )٢١/١٢/٢٠٢٣ة  ثالثة  بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال غرف١٤٥قرار رقم (
 دفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور       –) شيك بدون مؤونة  ( عقوبات   ٦٦٦ ادعاء بمقتضى جنحة المادة      -٤٦٠

 إكتمال – جرم الشيك دون مقابل هو جرم آني يتحقق بمجرد اكتمال عناصره الجرمية   –الزمن الثلاثي   
 ثبوت إقدام المدعى عليـه علـى سـحب الـشيك     –تلك العناصر بسحب الشيك وتسليمه إلى المستفيد     

 انقضاء ما يفوق الثلاث السنوات بين       –موضوع الدعوى في دولة الإمارات قبل تركها بصورة نهائية          



   فهرس هجائي ١١٦

 

 اتخاذ الأخيـر لأي     –تاريخ ترك المدعى عليه لدولة الامارات وتاريخ تقدم المدعي بالشكوى الراهنة            
 اسقاط  – هذه الدعوى لا يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة           اجراء بغية المطالبة بحقوقه قبل تقديم     

 لا يمكن اقامة دعوى الحق الشخصي       –دعوى الحق العام عن المدعى عليه لعلة مرور الزمن الثلاثي           
 رد الدعوى المدنية    –أمام المحكمة الجزائية إلا خلال الوقت الذي تُقبل فيه الدعوى العامة للفصل فيها              

  . القضاء الجزائي بعد ان كانت الدعوى العامة قد انقضت بمرور الزمنلتقديمها امام
  )٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  موجب الإبلاغ بالحقوق
 عقوبات للمدعى عليها، وهي عاملة في الخدمة المنزلية،         ٦٣٦/٢٥٧ إسناد جنحة المادة     –  سرقة مشددة  -٤٤٣

ة الغانية، بنتيجة شكوى من مخدومها مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقّها أمام النيابة               من التابعي 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بداعي إقدامها على سرقة نقود وحلى من منزله تم العثور عليها مـن        

تحقيـق الأولـي لـدى       إقرار المدعى عليها، في مرحلـة ال       –قِبل زوجته في أمتعة العاملة المذكورة       
 –الضابطة العدلية، بالأفعال المنسوبة إليها لناحية الإقدام على السرقة في بيـت المـدعي الشخـصي               

إنكارها لاحقاً، في مرحلتَي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، كلّ ما أُسنِد إليها من أفعالٍ جرميـة مـع                 
صي عن تسديد قيمة أجرة شهرين مستحقَّين في      الإدلاء بأن السبب وراء الإسناد هو تأخُّر المدعي الشخ        

ذمته للمدعى عليها العاملة، وبأن زوجة هذا الأخير هي من قامت بترجمة أقوال المدعى عليها أمـام                 
 شوائب طالت التحقيق الأولي لناحية عدم بيان هوية المدعى عليهـا كاملـةً،              –أفراد الضابطة العدلية    

لغة العربية، وعدم الاستعانة بمترجم محلّف، وعدم التأكُّد ما إذا كانت           وعدم تدوين ما إذا كانت تجيد ال      
إلا . ج.م.أ/ ٤٧/تعمل لدى المدعي أو لدى زوجته، وعدم إعلامها بحقوقها المنصوص عنها في المادة              

ين  شوائب معتَوِرة الادعاء العام بنتيجة انتهاك أفراد الضابطة العدليـة، المـولّج            –بعد إدلائها بأقوالها    
 تحقيق أولي باطـل     –. ج.م.أ/ ٤٧/التحقيق مع المدعى عليها، الحقوق والضمانات المحددة في المادة          

 إعلان بطلان إفادة المدعى عليها في مرحلة التحقيـق الأولـي وتقريـر              –لمخالفته أحكام تلك المادة     
  .إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد قرينة

قيد بمبدأ قرينة البراءة واجتناب الخلوص إلى إدانة المدعى عليهـا مـن دون               على محكمة الأساس الت    -
 خلوص المحكمة، بما لها     –توافُر دليل يولِّد قناعتها التامة بثبوت ارتكاب هذه الأخيرة الفعل المسند لها             

حلـة  من حقّ تقدير، وفي ظلّ التباينات والتناقضات وطريقة استخلاص إفادة المدعى عليها، فـي مر              
التحقيق الأولي، فضلاً عن انتفاء الأسبقية الجرمية، إلى قصور الأدلّة المتوافرة عن توليد القناعة التي               

 إعلان براءة المدعى عليها مـن جنحـة         –تتيح لها، بضميرٍ مرتاح ووجدان قرير، إدانة هذه الأخيرة          
لحكم بمثابة التقرير الواجـب علـى        اعتبار هذا ا   – عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقِّها       ٦٣٦/٢٥٧المادة  

، لاتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن      .ج.م.أ/ ١٧٥/قاضي الحكم تقديمه للنيابة العامة الاستئنافية، عملاً بالمادة         
  .الأفعال المشار إليها في متنه

 ـ      – مخالفات وحقوق تم انتهاكها من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي           - ذا  إبلاغ صورة طبق الأصل عن ه
الحكم من المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين مـن               

  .رجال قوى الأمن الداخلي
  )٢٥/٨/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٤٠قرار رقم (

لبطلان اجراءات التحقيق   . ج.م. أ ٧٣ المادة    طلب رد الدعوى شكلاً سنداً للبند السابع من        – دفوع شكلية    -٤٧٦
الأولي كونه بوشر باستجواب المدعى عليه أمام مفرزة طرابلس القضائية دون اطلاعه على حقوقـه               

 تمتّع  – ١٩١/٢٠٢٠ المعدلة بموجب القانون رقم      ٤٧ المادة   –. ج.م. أ ٤٧المنصوص عنها في المادة     
لى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المـشهودة وسـواء          المشتبه فيه أو المشكو منه، قبل الاستماع إ       

أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور احتجازه، بمجموعة من الضمانات التـي               
اقرت له خلال التحقيق الأولي مراعاةً لحق الدفاع وصوناً لسلامته الجسدية والنفسية وعـدم تعرضـه          



  ١١٧فهرس هجائي    

 

ة العدلية تبليغ المشتبه به بحقوقه المذكورة قبل الاستماع إلـى اقوالـه وفـور     على الضابط –للتعذيب  
  . وجوب تدوين هذا الإجراء في المحضر تحت طائلة بطلانه وبطلان الإجراءات اللاحقة له–احتجازه 

 ثبوت استماع القائم بـالتحقيق      – محضر تحقيق اولي منظم من قِبل عناصر مفرزة طرابلس القضائية            -
ودون . ج.م. أ٤٧ادة المدعى عليه دون ان يسبق ذلك ابلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة        إلى اف 

 انتهاك الضمانات الأساسية الممنوحة له في التحقيق        –ان يتم تدوين هذا الإجراء اصولاً في المحضر         
أمر لا يؤدي    – بطلان الإجراء المعيوب واجراءات التحقيق اللاحقة له         –الأولي لممارسة حق الدفاع     

إلى إبطال ادعاء النيابة العامة أو إلى عدم قبول الدعوى العامة التي تبقى مقبولة انمـا دون الاعتـداد                   
 اعتبار افادة المدعى عليه     – قبول الدفع ببطلان اجراءات التحقيق المطعون فيها         –بالإجراءات الباطلة   

ن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه          دفع بكو  –باطلة اضافةً إلى التحقيقات كافة اللاحقة لها        
 – عقوبات ٥٥٤ فعل منسوب إلى المدعى عليه ومعاقب عليه في  المادة – شروط تحققه –في القانون 

 – رد الدفع المثار لهذه الجهة لعـدم قانونيتـه           – دفاع في الأساس     –فعل معاقب عليه في حال ثبوته       
  . التي وصلت اليهامتابعة السير في الدعوى من النقطة

  )٣/٤/٢٠٢٤قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا بتاريخ (

  وزير
، ٣٦٣، و ٣٥٩، و ٣٦٠ ملاحقة وزير سابق للمالية، بموجب ادعاء من النيابة العامة المالية، سنداً للمواد              -٤٧٨

، لإقدامـه مـع     ٤٤/٢٠١٥ من القانون الرقم     ٣، والمادة   ١٨٩/٢٠٢٠ عقوبات، والقانون الرقم     ٣٥٠و
آخرين على تبييض أموال، وعلى الإثراء بشكل غير مشروع، وعلى اهدار المال العام من خلال دفع                

 –سلفات خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى دفع وقبول رشاوى في سبيل إتمام صفقة بواخر                
  .ج.م. أ٧٣دفوع شكلية سنداً لأحكام المادة 

، وبإعلان عدم صلاحية القضاء العـدلي  .ج.م. أ٧٣ من المادة ١نداً للفقرة  دفع برد الدعوى العامة، س    -
العادي لنظرها في وجه المستأنف بسبب أفعال منسوب اليه ارتكابها فـي معـرض ممارسـته دوره                 

 ادلاء بوجوب محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليـه             –كوزير  
 دستور،  ٧١ و ٧٠ تطور في اجتهاد محكمة التمييز، لجهة تفسير المادتين          –ور   من الدست  ٧١في المادة   

بالانتقال من قاعدة الصلاحية غير الحصرية لدى مجلس النـواب فـي ملاحقـة الـوزراء الحـاليين             
والسابقين، أو الصلاحية المزدوجة، إلى قاعدة المعيار الموضوعي المستمد من التفريق بـين أفعـال               

عتها، بجوهر المهام الوزارية وبطبيعة عمل الوزير الدستورية والسياسية، وبين أفعال           مرتبطة، في طبي  
 اعتماد الهيئة الاتهامية في بيروت المعيار الموضوعي نظراً لطبيعة الأفعال           –ذات صفة جزائية بحتة     

رة المال  موضوع الملاحقة، غير الداخلة في صلب مهام المستأنف الدستورية والسياسية اثناء توليه وزا            
 رد اقوال هذا    – اعتبار القضاء العدلي صالحاً لنظر الدعوى العامة في وجه المدعى عليه المستأنف              –

 دفـع سـنداً     – رد الدفع بانتفاء الصلاحية وتصديق هذا الشق من القرار المستأنف            –الأخير المخالفة   
ل دون سـماعها، قبـل بحـث        ، بعدم قبول الدعوى العامة لسبب يحو      .ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٣للفقرة  

 دفع  – عقوبات   ٣٦٠ و ٣٥٢موضوعها، متمثل بسقوطها بمرور الزمن العشري على جنايتي المادتين          
مستوجب الرد لعدم انقضاء عشرة اعوام بين تاريخ حصول الأفعال المعاقب عليها في تينك المـادتين،   

 دفع، سـنداً    –عوى العامة في حقه     والمنسوب ارتكابهما إلى المدعى عليه المستأنف، وبين تحريك الد        
، ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق لعدم استماع المدعى عليه .ج.م. أ٧٣ من المادة ٧للفقرة 

 دفع مستوجب الرد في ضوء أحكام المـادة         –من قِبل قاضي التحقيق قبل ادعاء النيابة العامة في حقه           
 وضع يده على الدعوى العامة بـصورة موضـوعية          التي اولت قاضي التحقيق صلاحية    . ج.م. أ ٦٠

 –واستجواب كل مشتبه في ارتكابه جريمة بصفة مدعى عليه دون الوقوف على ادعاء النيابة العامـة                 
 رد الإستئناف اساساً وتصديق القرار المـستأنف فـي شـقه            –تصديق القرار المستأنف لهذه الناحية      

  .تأنفالقاضي برد سائر الدفوع المثارة من المس
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  )١/٦/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٣٣٤قرار رقم (
 عقوبات للمدعى عليهما، اللذين شغلا سـابقاً منـصب وزيـر            ٣٥٧ و ٣٧٣ و ٣٦٣اسناد جرائم المواد     -٤٨١

الاتصالات، لاستيلائهما على المال العام وتبديده بسبب اقدام الأول على تضخيم قيمة بدل ايجار مبنى               
 وسط بيروت بإشغال شركة تشغيل الهاتف الخليوي في لبنان، وبسبب إقدام الثاني علـى تـضخيم                 في

 قرار قاضي التحقيق في بيروت بـرد الـدفوع          –قيمة بيع ذلك المبنى بين مالكة العقار وتلك الشركة          
 قبـول   -ليـة   الشكلية المقدمة من كلا المدعى عليهما، المستأنفين، وفقاً لمطالعة النيابـة العامـة الما             

  .الاستئنافين في الشكل لورودهما ضمن المهلة القانونية
، برد الدعوى العامة في الشكل لانتفاء صلاحية القضاء         .ج.م. أ ٧٣ دفع، سنداً للفقرة الأولى من المادة        -

العدلي للنظر في الدعوى العامة المساقة في وجه المستأنفين لحصول الأفعال المدعى بها اثناء تأديـة                
 منهما مهامه كوزير اثناء التوقيع على عقد الايجار، ثم عقد البيـع سـببي الملاحقـة، ولانعقـاد                   أي

 معيار التفريق بين اختـصاص المجلـس        –الإختصاص للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء       
 معيار موضوعي مستمد من طبيعة الأفعال الصادرة عن         -الأعلى واختصاص القضاء العدلي العادي      

  .وزير اثناء توليه منصبه الوزاريال
 إسناد جرم الاستيلاء على المال العام وتبديده لا من خلال تضخيم قيمة بدلات الايجار أو قيمة البنـاء                  -

المبيع فحسب، وانما من خلال عدم استرداد بدل الايجار المسدد عن الفترة اللاحقة لفسخ عقد الايجار،                
ضافةً إلى ما ورد في اقوال المـستأنف عليـه الـشاكي لجهـة             عقوبات، ا  ٣٧٣ و ٣٦٣سنداً للمادتين   

 عقوبات، لجهة استحصال المدعى عليهما المستأنفين على منافع         ٣٥٧المطالبة بالتحقيق في جرم المادة      
 اعتبـار  – أفعال جرمية منسوبة إلى آخرين في ورقة الطلب          –خاصة، فضلاً عن جرم تبييض أموال       

 المدعى عليهما المستأنفين مدرجة ضمن اخلالهما بواجباتهما الناتجة مـن           الأفعال المعزوة مباشرةً إلى   
 أفعال غير متصفة بجرائم عادية ولا يعود بالتالي للقضاء العدلي اختصاص النظر             –عملهما الوزاري   

 اسـتئنافان   – اختصاص عائد للمجلس النيابي كسلطة اتهام وللمجلس الأعلى كسلطة محاكمـة             –فيها  
  . قبول الإستئنافين في الأساس وفسخ قرار قاضي التحقيق–ول في الأساس مستوجبان القب

  )١٢/١٠/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٥٨٩قرار رقم (
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 ٧  راساتدال
  

   
  خارطة طريق لانقاذ الجمهورية اللبنانية 

  )بحد ادنى من التعديلات الدستورية (
(Essai pour un sauvetage constitutionnel  

de la République) 
  

  هادي نظمي راشدبقلم 
  محام بالاستئناف

  أستاذ محاضر في كليات الحقوق
  وادارة الاعمال

  :المقدمة - أولاً
 أقر اللقاء النيابي اللبناني المنعقد في مدينة الطائف في المملكة           ١٩٨٩/ ٢٢/١٠ بتاريخ   -١

العربية السعودية وثيقة الوفاق الوطني التي صادق عليها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في              
 .٥/١١/١٩٨٩بتاريخ ) الشمالي لبنان(القليعات 

ن التي امتدت من   هذه الوثيقة تعرف باتفاق الطائف الذي جاء نتيجة حرب لبنا          اصبحت -٢
 .١٩٩٠ تشرين الأول ١٣ الى ١٩٧٥ نيسان ١٣

 تعديلا دسـتوريا علـى   ٣١ وبموجب الاتفاق المذكور تم ادخال     ٢١/٩/١٩٩٠ بتاريخ   -٣
 .، كما تم وضع مقدمة له١٩٢٦ ايار ٢٣دستور الجمهورية اللبنانية الصادر في 

 أجراء تقييم موضوعي     سنة على اتفاق الطائف كان لا بد من        ٣٠ بعد مرور اكثر من      -٤
 .وعلمي لنتائجه العملية والدستورية

ناظر هذا الاتفاق ومنفذه " في هذا السياق ايضا وبعد مرور حوالي عقدين على انسحاب          -٥
، عجـز   الحديثـة أظهـرت التجربـة الدسـتورية       ،  )أي انسحاب سوريا من لبنان    " (الأقليمي

 اي  تخاب رئيس للجمهورية بشكل عادي    من الحالات عن ان   % ١٠٠الجمهورية اللبنانية بنسبة    
كما عجز لبنان وبنسبة مخيفة عن تأليف الحكومـات بمعـزل عـن             . )*(ضمن المهل المحددة  

وثها في أروقة السياسة اللبنانية،     تدخلات خارجية أو ربما بمعزل عن معجزات ولى زمن حد         
واحـة  بحيث ضاع جزء وازن من عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عـون فـي المر              

  .)**(والاستشارات بدلا من وجود حكومات تسيير شؤون البلد والناس

                                                           
، تعرقل لفترة قاربت الستة أشهر ولم يفرج عنه الا بعد ما عرف بتسوية              ٢٠٠٧انتخاب رئاسة الجمهورية في سنة      ) *(

  .الدوحة
 ٤٦ أي بعد سنتين ونصف وبعد       ١٠/٢٠١٦/ ٣١، فانه لم يتم الا في       ٢٠١٤يار   ا ٢٥اما الانتخاب الذي استحق في        

دعوة موجهة الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وحاليا وعند وضع هذه الدراسة يعيش لبنان فـي حـال شـغور        
  .رئاسي منذ أكثر من سنة ودون اي افق ايجابي قريب

 يوما أي ما يقارب السنتين، أي ثلث مـدة   ٧٢٠رئيس ميشال سليمان    استنفذت مثلا الأستشارات النيابية في عهد ال      ) **(
 .الولاية



 العدل  ٨

  
تبين اذا نتيجة للممارسة الفعلية، وبما لا يقبل الشك، ان النصوص الدستورية الحاليـة               -٦

تحمل بشكل بنيوي ثغرات تعرقل بشكل خطير عمل النظام السياسي اللبناني، وانتظامه السليم،             
 .ة الى ادخال تعديلات دستورية تعيد للنظام استقراره وسلامة عملهالحاجة الملح بحيث ظهرت

الا انه، وبمقابل ما سبق، تبين ايضا ان الدخول في ورشة تعديلية شاملة للدستور على                -٧
غرار ما تم في اتفاق الطائف، تحمل في طياتها مخاطر على الصيغة اللبنانية بخاصة اذا مـا                 

مؤتمر تأسيسي جديد او حتى انقلاب على نظـام الطـائف           اسيء فهمها واعتبارها نوعا من      
 .المعمول به والمتوافق عليه

ان تضارب المعادلتين الأخيرتين اعلاه، يحتم على الباحث انتقاء النقـاط الدسـتورية              -٨
الواجب ادخال التعديلات عليها بدقة متناهية وبعناية شديدة، بحيث تأتي علـى شـكل اعـادة                

، وبحيث لا يفهم هذا الامر على انه انقلاب علـى  )Fine tuning(تموضع ايجابي للنصوص 
الامر في اطـار سـلامة العمـل         اتفاق الطائف او رفض للتوازنات القائمة، بل ان يتم وضع         

الدستوري واستمرار نظام الجمهورية الثانية المولودة بالتعديلات الدستورية الناتجة عن اتفاق           
 .الطائف

وبعد دراسة عميقة للطروحات والأفكار المتداولة لدى المراجـع         تأسيسا على ما تقدم،      -٩
الدستورية والسياسية على اختلافها، تم حصر مشروع البحث هذا بادخال تعديلات على سـبع            

 تبين انها ضرورية جدا من اجل معالجة الثغرات   ،مواد دستورية فقط وفقرة واحدة من المقدمة      
 ان هذه التعديلات، وان كانت تشكل مشروعا اصلاحيا، البنيوية التي عطلت عمل الدولة، حيث

 .على الدستور أو على اتفاق الطائف الا انها لا يمكن ان تعتبر مؤتمرا تأسيسيا او انقلابا
 على الـرغم مـن       التي تم توزيعها   ن الملح اقتراح التعديلات الاتية     يصبح م  وعليه، -١٠

  :ضرورتها كلها، الى فئتين
  . القصوىحالات الضرورة : الف
  .حالات الضرورة الكبيرة : باء

وقد ادى هذا التوزيع وفق معيار الضرورة الى استبعاد تقديم هذه التعديلات وفقا للتسلـسل               
  .الرقمي للمواد

  :الحالات الواجب ادخال التعديل عليها -ثانيا
 :الضرورة القصوىحالات  -أ
 لتأليف الحكومة بعـد مـرور       اعطاء رئيس الجمهورية حق اعادة الاستشارات النيابية       -١

 يوما على صدور مرسوم التكليف من دون تمكن رئيس الحكومة المكلف مـن              ١٢٠أكثر من   
المادة ( تأليف الحكومة وبالمقابل الزام رئيس الجمهورية بمهلة سريعة للدعوة لهذه الاستشارات         

٥٣.( 
المراسيم اسـوة   تحديد مهلة دستورية واضحة لرئيس الحكومة والوزراء للتوقيع على           -٢

 ).٦٤المادة (برئيس الجمهورية 
اعطاء رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في بعض الظـروف              -٣

 ).٥٣المادة (التي تبرر ذلك 



 ٩  راساتدال
  

من ثم انتخـاب رئـيس    وتوضيح نهائي لمسألة النصاب في انتخاب رئيس الجمهورية     -٤
حال عجز مجلس النواب عن القيـام بهـذا         الجهورية مباشرة من الشعب وعلى دورتين، في        

  ).٧٣ و٤٩المادتان ( الواجب بعد مرور شهر على انتهاء المهلة الدستورية 

 :حالات الضرورة الكبيرة -ب
توسيع امكانية حل مجلس النواب من قبل الـسلطة التنفيذيـة بمبـادرة مـن رئـيس                  -١

ريعية، أي امكانية حل مجلس النواب      الجمهورية، لاعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتش      
 ).٦٥ و٥٥المادتان (مقابل امكانية سحب الثقة من الحكومة 

 ٥٦زيادة الاكثرية في مجلس الوزراء عندما يعيد الرئيس اليه اي قرار سندا للمـادة                -٢
 .لتصبح اكثرية الثلثين بدلا من الاكثرية العادية

د حالات افتقاد الـشرعية للـسلطة التـي          من مقدمة الدستور لتحدي    "ي"توضيح الفقرة    -٣
 .تناقض ميثاق العيش المشترك

  :وعليه فانه يمكن عمليا أقتراح التعديلات الاتية
 

X 
X X 

مع الاسباب الموجبة التفـصيلية      مقابل النص الحالي  قتراحات   الصياغة العملية للا   -ثالثا
  :لكل اقتراح

  الاسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٣ة  الماد

 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    
ــاريخ   ــتوري ت ــانون الدس وبالق

 القانون الدستوري  و ،٢١/١/١٩٤٧
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨
 يترأس رئيس الجمهورية مجلس -١

الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك      
  .في التصويت

 يسمي رئيس الجمهورية رئيس     -٢
س الحكومة المكلف بالتشاور مع رئي    

ــى   ــتناداً إل ــواب اس ــس الن مجل
استشارات نيابيـة ملزمـة يطلعـه       

  .رسمياً على نتائجها
 يصدر مرسوم تـسمية رئـيس       -٣

  .مجلس الوزراء منفرداً
 يصدر بالاتفـاق مـع رئـيس        -٤

مجلس الوزراء مرسـوم تـشكيل      
الحكومة ومراسيم قبـول اسـتقالة      

  .الوزراء أو اقالتهم
 يصدر منفرداً المراسيم بقبـول      -٥

ــتق ــا اس ــة أو اعتباره الة الحكوم
  .مستقيلة

 يحيل مشاريع القـوانين التـي       -٦
ترفع إليه من مجلس الوزراء إلـى       

  .مجلس النواب

معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٣المادة  
 وبالقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
 القانون الدسـتوري   و ،٢١/١/١٩٤٧تاريخ  

 للقانون الدستوري   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
   ....تاريخ ... رقم 

 يترأس رئـيس الجمهوريـة مجلـس        -١
الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك فـي        

  .التصويت
 يــسمي رئــيس الجمهوريــة رئــيس -٢

الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس      
 اب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة     النو

يدعو اليها بمهلة اسبوع على شغور منصب   
 رئـيس   يطلـع ومن ثـم     و رئيس الحكومة 
وله في   . رسمياً على نتائجها   مجلس النواب 

حال تعذر على الرئيس المكلـف تـشكيل        
الحكومة في مهلة مئة وعشرين يوما مـن        
تكليفه، ان يعيد الأستشارات النيابية لتكليف      

  .رئيس آخر
 يصدر مرسوم تسمية رئـيس مجلـس        -٣

  .الوزراء منفرداً
 يصدر بالاتفاق مـع رئـيس مجلـس         -٤

الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسـيم    
  .قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم

 يصدر منفرداً المراسيم بقبول اسـتقالة       -٥
  .الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

 الممارسة الدستورية الحديثة    أثبتت
ان تشكيل الحكومات مـن قبـل       
الرئيس المكلف تعترضها مشاكل    
ومطبات سياسية وقانونية كبيرة،    

 عهـدي  جزءا وازنا منبحيث ان   
الرئيسين ميشال سليمان وميـشال     
عون مضيا بالاستشارات النيابيـة     
والتجاذبات السياسية بـدلا مـن      

  .وجود حكومات منتجة
رار ما هو معمول     لذلك وعلى غ  

به في الأكثريـة الـساحقة مـن        
الديمقراطيات البرلمانية في العالم    
ــرئيس   ــة ل ــع مهل ــب وض يج
الجمهورية للدعوة للاستـشارات    
النيابية ووضـع مهلـة أخـرى       
للرئيس المكلف لتقـديم تـشكيلته      

وهذا الأمر لا يمكن ان     . الحكومية
يعتبر بأي شـكل مـن الأشـكال        

 هو على   تهديدا للرئيس المكلف بل   
العكس سيف مسلط علـى الكتـل     
التي طالبت بتكليف الرئيس لتقديم     
التنازلات له بحيث يستطيع تقديم     
التشكيلة الحكومية باسرع وقـت     

اما مهلة الأربعـة أشـهر      . ممكن
فنرى انها مهلة محترمة جدا ترفع      
عامل الضغط الزمني عن كاهـل      



 العدل  ١٠

  
  . يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم-٧
 يرئس الحفلات الرسمية ويمنح     -٨

  .أوسمة الدولة بمرسوم
.  يمنح العفو الخاص بمرسـوم     -٩

أما العفو الـشامل فـلا يمـنح إلا         
  .بقانون

 يوجه عندما تقتضي الضرورة     -١٠
  .رسائل إلى مجلس النواب

 يعرض أي أمر من الأمـور       -١١
الطارئة على مجلس الوزراء مـن      

  .خارج جدول الأعمال
 يدعو مجلس الوزراء استثنائياً     -١٢

ورياً بالاتفاق مع   كلما رأى ذلك ضر   
  .رئيس الحكومة

ع إليـه    يحيل مشاريع القوانين التي ترف     -٦
  .من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب

  . يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم-٧
 يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة      -٨

  .الدولة بمرسوم
أما العفو  .  يمنح العفو الخاص بمرسوم    -٩

  .الشامل فلا يمنح إلا بقانون
 يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل      -١٠

  .إلى مجلس النواب
ر من الأمور الطارئـة      يعرض أي أم   -١١

على مجلس الوزراء من خـارج جـدول        
  .الأعمال

 يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلمـا       -١٢
رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مـع رئـيس        

ويمكنه دعوة المجلس منفردا فـي       الحكومة
حالات الخطر كالحرب وتهديد السلم الأهلي 
والقـوة القــاهرة والحـالات الاقتــصادية   

   .الخطيرة

الرئيس المكلف الذي له الوقـت      
وهـي  . راتهالكافي لانهاء استشا  

على كـل مهلـة قابلـة للنقـاش        
 ٣والتعديل بحيث يمكن ان تكون      

  . أشهر مثلا
ــب  ــسبب الموج ــرت : ال أظه

الممارسة الدستورية انـه يجـب      
أعادة هذه الصلاحية للرئيس ولو     
ــة  ــى، اذ ان الدول ــدها الأدن بح
اللبنانية مرت بظروف عـصيبة     
كان يجب مواجهتها بدعوة فورية     
ــم  ــد ت ــوزراء، وق ــس ال  لمجل
الاستعاضة عنها بدعوة المجلـس     
الأعلى للـدفاع، الـذي لا يمثـل        
السلطة التنفيذية بل جل مـا فـي        
الأمر ان بعض مكونـات هـذه        

  .السلطة ممثلة فيه
ولا يؤخذ هذا الأمر علـى انـه        
انتقاص من صـلاحيات رئـيس      
الحكومة اذ ان النص المبدئي بقي      
على حالـه وجـاءت الاضـافة       

لتـشرح مـا هـو       و محدودة جدا 
  .بالظروف الاستثنائية المقصود

 معدلة وفقـا للقـانون      -٦٤المادة  
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨الدستوري 

  
رئيس مجلس الوزراء هو رئـيس      
الحكومة يمثلهـا ويـتكلم باسـمها       
ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الـسياسة      
. العامة التي يضعها مجلس الوزراء    

  :وهو يمارس الصلاحيات الآتية
ء، ويكون   يرئس مجلس الوزرا   -١

نائباً لرئيس المجلس الأعلـى     ‚حكماً
  .للدفاع

 يجري الاستـشارات النيابيـة      -٢
لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئـيس      

وعلى . الجمهورية مرسوم تشكيلها  
الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب      
ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة      

مـن تـاريخ صـدور      ‚ثلاثين يوماً 
ــشكيلها ــوم ت ــارس . مرس ولا تم

الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة     
ــا  ــتقالتها أو اعتباره ــد اس ولا بع
ــضيق   ــالمعنى ال ــستقيلة إلا ب م

  .لتصريف الأعمال
 يطرح سياسة الحكومة العامـة      -٣

  .أمام مجلس النواب
 يوقع مع رئـيس الجمهوريـة       -٤

جميع المراسيم مـا عـدا مرسـوم        
تسميته رئيساً للحكومـة ومرسـوم      

أو اعتبارهـا   قبول استقالة الحكومة    
  .مستقيلة

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٦٤المادة  
ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨

  .........تاريخ.......الدستوري رقم
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومـة   
يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عـن       
تنفيذ السياسة العامة التي يـضعها مجلـس       

  :وهو يمارس الصلاحيات الآتية. الوزراء
 يــرئس مجلــس الــوزراء، ويكــون -١

  .نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع‚حكماً
ابيـة لتـشكيل     يجري الاستشارات الني   -٢

الحكومة ويوقع مـع رئـيس الجمهوريـة        
وعلى الحكومة أن تتقـدم     . مرسوم تشكيلها 

من مجلس النواب ببيانها الـوزاري لنيـل        
من تاريخ صدور   ‚الثقة في مهلة ثلاثين يوماً    

ولا تمـارس الحكومـة     . مرسوم تـشكيلها  
صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها       

لا بـالمعنى الـضيق     أو اعتبارها مستقيلة إ   
  .لتصريف الأعمال

 يطرح سياسة الحكومة العامـة أمـام        -٣
  .مجلس النواب

 يوقع مع رئـيس الجمهوريـة جميـع         -٤
المراسيم ما عدا مرسوم تـسميته رئيـساً        
للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو      

  .اعتبارها مستقيلة
 يوقع مرسوم الدعوة إلـى فـتح دورة         -٥

اصدار القوانين وطلـب    استثنائية ومراسيم   
  .اعادة النظر فيها

 يدعو مجلس الوزراء إلـى الانعقـاد        -٦
ويطلـع رئـيس    . ويضع جـدول أعمالـه    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١  راساتدال

  
 يوقع مرسوم الدعوة إلى فـتح       -٥

دورة استثنائية ومراسـيم اصـدار      
  .القوانين وطلب اعادة النظر فيها

 يدعو مجلـس الـوزراء إلـى        -٦
. الانعقاد ويـضع جـدول أعمالـه      

ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على     
المواضيع التي يتـضمنها وعلـى      

  .المواضيع الطارئة التي ستبحث
ــ-٧ ــال الإدارات  يتـ ابع أعمـ

والمؤسسات العامة وينـسق بـين      
الوزراء ويعطي التوجيهات العامـة     

  .لضمان حسن سير العمل
 يعقد جلسات عمل مع الجهـات       -٨

المعنية في الدولة بحضور الـوزير      
  .المختص

  
  

الجمهورية مسبقاً على المواضـيع التـي        
يتضمنها وعلى المواضيع الطارئـة التـي       

  .ستبحث
 يتابع أعمـال الإدارات والمؤسـسات       -٧

العامة وينـسق بـين الـوزراء ويعطـي         
  .امة لضمان حسن سير العملالتوجيهات الع

 يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنيـة    -٨
  .في الدولة بحضور الوزير المختص

ــشروط   -٩ ــا وال ــل ذاته ــق المه تطب
 ٥٧ و٥٦المنصوص عليها فـي المـادتين     

على المراسيم التي يوقعها رئيس مجلـس       
أيضا علـى    كما تطبق  الوزراء والوزراء 

 فيهـا   عملية اصدار القوانين واعادة النظر    
التي يوقعها رئيس الجمهوريـة ورئـيس       

  .مجلس الوزراء
  

كان لا بد بعـد     : السبب الموجب 
ــى  ــود عل ــة عق ــوالي الثلاث ح
الممارسة العملية لتعديلات اتفـاق     
الطائف من تصحيح الخلل الـذي      
شاب النصوص الدستورية بحيث    

الطبقة السياسية   و اجمع الحقوقيون 
 اعادة التوازن بـين     على ضرورة 

صلاحيات رئـيس الجمهوريـة     
والوزراء حيث لا يعقل ان يخضع      
الرئيس لمهلة محـددة لاصـدار      
المراسيم في حين يتمتع الـوزراء      
بالحريــة التامــة لأصــدارها او 

أي ان تكون سلطة الوزير     . عدمه
. أكبر من تلك الممنوحة للـرئيس     

وكذلك الأمر بالنـسبة لأصـدار      
 ـ   ي سـلطات   القوانين وردها وه

يتمتع بهـا رئيـسي الجمهوريـة       
والحكومة والتي يجب ان تكـون      

   .متوازنة بينهما
 معدلة وفقـا للقـانون      -٤٩المادة  

 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    
ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق

 والقــانون الدســتوري ٨/٥/١٩٢٩
ــاريخ  ــانون  و٢١/١/١٩٤٧ت الق

ــم   ــتوري رق ــاريخ ١٨الدس  ت
 ـ  ٢١/٩/١٩٩٠ توري  والقانون الدس

 ١٣/١٠/١٩٩٨ تـاريخ    ٦٨٧رقم  
ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم     

  )٤/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٥٨٥
   

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة     
يـسهر علـى    . ورمز وحدة الوطن  

احترام الدستور والمحافظـة علـى      
استقلال لبنان ووحدتـه وسـلامة      
. أراضيه وفقـاً لأحكـام الدسـتور      
هو يرئس المجلس الأعلى للدفاع، و    

القائد الأعلى للقوات المسلحة التـي      
  .تخضع لسلطة مجلس الوزراء

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع    
السري بغالبية الثلثين مـن مجلـس       
النواب في الدورة الأولى، ويكتفـى      
ــي دورات   ــة ف ــة المطلق بالغالبي

وتدوم رئاسـته   . الاقتراع التي تلي  
ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه     

.  سنوات لانتهاء ولايته   إلا بعد ست  
ولا يجوز انتخـاب أحـد لرئاسـة        
الجمهورية ما لم يكن حائزاً علـى       
الشروط التي تؤهله للنيابة وغيـر      

مـددت  . (المانعة لأهلية الترشـيح   
ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة     
وبصورة اسـتثنائية لمـدة ثـلاث       
سنوات في عهد الـرئيس اليـاس       

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٤٩المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
نون الدسـتوري    والقـا  ٨/٥/١٩٢٩تاريخ  
القانون الدسـتوري    و ٢١/١/١٩٤٧تاريخ  

 والقـانون   ٢١/٩/١٩٩٠ تـاريخ    ١٨رقم  
 ١٣/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٦٨٧الدستوري رقم   

 ٥٨٥ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقـم       
ــاريخ  ــانون  )٤/٩/٢٠٠٤ت ــا للق  ووفق

  .......تاريخ.... الدستوري رقم
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز       

يسهر على احترام الدسـتور     . نوحدة الوط 
والمحافظة على استقلال لبنـان ووحدتـه       
. وسلامة أراضيه وفقاً لأحكـام الدسـتور      

يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائـد       
الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة      

  .مجلس الوزراء
يتوفر النصاب القانوني لأنتخاب الـرئيس      
بحضور ثلثي أعـضاء مجلـس النـواب        

ــينال ــة  .فعلي ــيس الجمهوري ينتخــب رئ
بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس      
النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية      
. المطلقة في دورات الاقتراع التـي تلـي       

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة       
. انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته      

هوريـة  ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجم     
ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهلـه        
. للنيابة وغير المانعـة لأهليـة الترشـيح       

مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة      (
وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات فـي       
عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقـانون       

ــم   ــتوري رقـ ــاريخ ٤٦٢الدسـ  تـ
، كما مددت ولاية رئـيس      ١٩/١٠/١٩٩٥

ية لمرة واحدة وبصورة استثنائية،     الجمهور

ــب  ــسبب الموج ــرت : ال أظه
الممارسة انه عند كل انتخابـات      
رئاسية يعود الجدل حول مـسألة      

 ولما كانـت    .النصاب والتصويت 
الممارسة الفعلية ومـن ثـم روح       

قد افـضت الـى     النص الميثاقي   
انتظار النصاب القانوني المتمثـل     
بثلثي اعضاء مجلس النواب وذلك     
في احلك الظروف لا سيما لـدى       
انتخاب الرئيس بشير الجميل فـي    

لذلك يجـب   . ظل الحرب اللبنانية  
حسم مسألة النصاب نهائيا وهـي      
مختلفــة تمامــا عــن الأكثريــة 

أمـا عبـارة    . المطلوبة للانتخاب 
انها نتيجة احتمال   النواب الفعليين ف  

وجود نواب متوفين عند اجـراء      
الأنتخاب بحيث يؤخذ عامل الوفاة     
. بعين الأعتبار لاحتساب النصاب   

وهذا ما اجمعت عليـه دراسـات       
الفقهاء ابان تأمين النصاب خلال     
الحرب اللبنانية فـي ظـل وفـاة        
العديد من النـواب فـي مجلـس        

  . المدد له١٩٧٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 العدل  ١٢

  
 رقم الهراوي وفقا للقانون الدستوري

، كمـا   ١٩/١٠/١٩٩٥ تاريخ   ٤٦٢
مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة     
واحدة وبصورة استثنائية، تـستمر     
ولاية رئيس الجمهوريـة الحـالي      
ثلاث سنوات تنتهـي فـي الثالـث        

 ٢٠٠٧والعشرين من تشرين الثاني     
 ٥٨٥وفقاً للقانون الدستوري رقـم      

  )٤/٩/٢٠٠٤تاريخ 
كما أنه لا يجوز انتخـاب القـضاة        

وظفي الفئة الأولى، وما يعادلهـا      وم
ــة    ــع الادارات العام ــي جمي ف
ــائر    ــة وس ــسات العام والمؤس
الأشخاص المعنيين في القانون العام     
مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين     
ــاريخ اســتقالتهم  ــان ت ــين تلي اللت
وانقطاعهم فعلياً عـن وظيفـتهم أو       

  .تاريخ احالتهم على التقاعد
نائية، لمرة واحدة، وبـصورة اسـتث    

يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من     
القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما      
يعادلها في جميع الادارات العامـة      
ــائر    ــة وس ــسات العام والمؤس
الاشخاص المعنويين فـي القـانون      

  .العام

تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث 
سنوات تنتهي في الثالث والعـشرين مـن        

ــاني  ــشرين الث ــانون ٢٠٠٧ت ــاً للق  وفق
  )٤/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٥٨٥الدستوري رقم 

كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي        
الفئة الأولى، ومـا يعادلهـا فـي جميـع          

ة والمؤسسات العامة وسائر    الادارات العام 
الأشخاص المعنيين في القانون العام مـدة       
قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان      
تاريخ استقالتهم وانقطـاعهم فعليـاً عـن        

  .وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد
لمرة واحدة، وبصورة اسـتثنائية، يجـوز       
انتخاب رئيس الجمهورية من القـضاة او       

الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع      موظفي  
الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر     

  .الاشخاص المعنويين في القانون العام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفقرة لعدم الجـدوى     تشطب هذه 
  .ولانتهاء العمل بها

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٧٣المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق
 والقانون الدسـتوري    ٢٢/٥/١٩٤٨

  ٢٤/٤/١٩٧٦تاريخ 
قبل موعد انتهـاء ولايـة رئـيس        
الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو      
شهرين على الأكثر يلتئم المجلـس      

ناء على دعوة من رئيسه لانتخاب      ب
  .الرئيس الجديد

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغـرض       
فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشـر       
الذي يسبق أجـل انتهـاء ولايـة        

  .الرئيس
  
  

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٧٣المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
 والقانون الدسـتوري    ٢٢/٥/١٩٤٨تاريخ  

ــار ــانون  ٢٤/٤/١٩٧٦يخ تــ والقــ
  .........الدستوري

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهوريـة       
بمدة شهر على الأقـل أو شـهرين علـى          
الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعـوة مـن       

  .رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغـرض فانـه         
يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يـسبق        

  .اء ولاية الرئيسأجل انته
في حال مرور شهر على انتهـاء ولايـة         
رئيس الجمهورية من دون ان يعمد المجلس   
الى انتخاب رئيس جديد لأي سبب كـان،        
يجب على الحكومة دعوة الهيئات الناخبـة       
لأنتخاب الرئيس مباشرة من الـشعب فـي        
مهلة أقصاها شهر على انتهاء مهلة الشهر       
المبينة اعلاه، بحيث تـتم العمليـة علـى         

  :ووفقا لما يليدورتين 
 يتقدم المرشح الماروني للرئاسـة بطلـب       
ترشيحه الى المجلس الدستوري في مهلـة       

 أيام مـن دعـوة الهيئـات الناخبـة،          ١٠
 .مصحوبا بثلاثماية توقيعا مؤهلا

يعتبر توقيع مؤهل التوقيع الصادر عن أي       
وزراء حاليون، : من الفئات المسيحية التالية   

، رؤسـاء   نواب حاليون، اساقفة عـاملون    

ان هذا الطـرح    :الاسباب الموجبة 
جدير بالاهتمام على المـستويات     
الدستورية والسياسية والشعبية لما    
فيه من نقلة نوعية وأوليـة مـن        
انتخاب الـرئيس عـن طريـق       
الديمقراطية غير المباشرة التـي     
تمر بمجلس النواب، الى الاقتراع     

وبالفعل لقد سئم   . الشعبي المباشر 
ي، منـذ مـا قبـل       الشعب اللبنان 

، "الوحي"الاستقلال، كلمة السر أو     
 حتى لا نقول الفرض، التي تهبط     
عليه في اللحظة الأخيرة للأتيـان      

ومـا الـدليل    . برئيس جمهوريته 
على ذلك سوى عـدم الاكتـراث       
الجماهيري بهذا الاستحقاق علـى     
غرار ما يحصل عند انتخاب أي      
ــة    ــي أي جمهوري ــيس ف رئ

في لبنان ديمقراطية، حيث لا نرى   
أي حــراك شــعبي أو حمــلات 
ــاظرات   ــى من ــة أو حت انتخابي

ومـا  . تلفزيونية بين الطـامحين   
الدليل الآخر على ذلك سوى عدم      
اكتراث المرشحين باجراء حملـة     
انتخابية تحملهم الى سدة الرئاسة      
أو حتى علـى الأقـل تقـديم أي         
برنامج عمل يتم اختيارهم علـى      

وجل ما يحصل هو تقديم     . اساسه
ــسفارات أو ــي ال راق اعتمــاد ف



 ١٣  راساتدال

  
بلديات ومخاتير حاليون، قـضاة ومـدراء       
عامون عاملون، نقباء وأعـضاء مجـالس       
نقابات المحامين والأطبـاء والمهندسـيين      
ــاء الاســنان ومــدققي  والــصيادلة وأطب

  المحــامون بالاســتئناف ،الحــسابات
والمهندسون الذي مارسوا المهنة لأكثر من      

 . سنة٢٥
يدقق المجلـس الدسـتوري فـي طلبـات         

 ايـام   ٣شيح وفي التواقيع ضمن مهلة      التر
ويصدر لائحة بالترشيحات    من ايداعها اياه  

المقبولة علما انـه لا يمكـن للاشـخاص         
المعددين في الفقرة السابقة سوى اعطـاء       

 .توقيع واحد لمرشح واحد
يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي العام      
ويعتبر فائزا الشخص الذي يحـوز علـى        

 من المقترعين في الدورة     الأكثرية المطلقة 
في حـال لـم يـستطع أي مـن          . الأولى

المرشحين الحصول على هذه النسبة تـتم       
دعوة الهيئات الناخبة الى دورة ثانية فـي        

 ايام، يتواجه فيها المرشحان اللذان     ١٠مهلة  
حصلا على اكبر نسبة اقتراع في الـدورة        
الأولى ويعبتر فائزا المرشح الذي ينال اكبر   

  .لأصواتعدد من ا
  

على صعيد آخر   . أومراكز القرار 
ومن وجهة نظر العلوم السياسية،     
فأن نواب الجمهورية اللبنانية لـم      
يمارسوا فعلا عمليـة الاقتـراع      
ــذي اراده   ــي ال ــالمعنى التقن ب

مـرة واحـدة فـي       الدستور، الا 
 التي تواجه   ١٩٧٠انتخابات العام   

فيها مرشحان وصل واحد مـنهم      
دة الرئاسة بفارق صـوت     الى س 

واحد، بحيث ان هذه الحالة بقيت      
يتيمة في جمهورية تجاوز عمرها     

امـا علـى    . الحديث المئة عـام   
المستوى الدستوري، فان أتخـاذ     
قرار جـريء باختيـار رئـيس       
جمهورية مباشرة مـن الـشعب      

  : يؤدي عمليا الى الامور التالية
" الوحي"أبعاد وبقوة مسألة     -١

يب بـسهولة   التي يمكنها أن تـص    
 نائبـا،  ١٢٨كتلة ناخبة مؤلفة من     

 ٧ او   ٦وقد تصيب بصورة اولى     
اشخاص هم فعليا رؤساء الكتـل      
النيابيــة، بحيــث يــصعب مــع 
الانتخاب الجماهيري انزال الوحي    
على كل الشعب اللبنـاني دفعـة       
ــل   ــالي نق ــتم بالت ــدة، وي واح
الجمهورية، وان تـدريجيا، مـن      
وطيس التأثيرات الخارجية الـى     

 . يادة طال انتظارهاس
وصول رئيس قوي بالمعنى     -٢

الحقيقي للكلمة اي انه يمثل فعـلا       
تطلعات الشعب اللبنـاني بجميـع      
فئاته، وان تم الاقتراع لمرشـحين   
من الطائفة المارونية التي ارتضى    
اللبنانيون نهائيا ان يكون رئيسهم     
من صفوفها، بحيث يصبح رئيس     
الجمهورية عن حق رئيسا للدولة     

زا لوحدة الوطن كمـا هـو       ورم
 من  ٤٩منصوص عليه في المادة     

 .الدستور
ــشعبية   -٣ ــل ال ــد الكت توحي

فـي جميـع     الناخبة، التي ستضم  
الأحوال أشخاصـا مـن جميـع       
الطوائف، حول مـشروع واحـد      
يتمثل بمرشحها للرئاسة وبالمقابل    
ايجاد معارضـة تـضم جميـع       
الطوائف أيضا حول مشروع آخر     

خر، وهو  مغاير يتمثل بالمرشح الآ   
 . أمر سليم في علم الديمقراطية

تشكيل حالة شعبية ضاغطة     -٤
مسبقة على الرئيس العتيـد لكـي       
يقدم اولا ترشيحه رسميا ويقـدم      
ثانيا أحسن ما لديه مـن بـرامج        



 العدل  ١٤

  
ورؤية اقتصادية وسياسـية،     عمل

وكذلك تشكيل حالة محاسبة لاحقة     
على الحزب او الفريق الذي جاء      

ب لـن   منه الرئيس بحيث ان الشع    
حـزب   ينتخب مبدئيا، شخص من   

الرئيس نفسه او من صفوفه فـي       
حال خاب أمله او في حـال لـم         

 .يحقق الرئيس أي من وعوده
امكانية الدخول في مـسألة      -٥

تقصير الولاية لتـصبح اربـع أو      
خمس سنوات قابلة للتجديد مـرة      
واحدة بحيث يتم انتخاب الـرئيس      

 .الناجح لولاية ثانية
نتخاب دخول لبنان عصر الا   -٦

المباشر والابتعاد بالتـالي عـن      
الانتخاب غير المباشر الذي لم يعد  
معمولا به في أكثر دول العـالم،       
بعد اعتباره نوعا من الديمقراطية     

 .المنقوصة
عبـر هـذا التعـديل        يتم -٧

علـى   انتخاب الرئيس من الشعب   
مرحليتن، مرحلة أولـى يتنـافس      
فيها جميع المرشـحين الموارنـة      

الـدورة الثانيـة    يبقى منهم فـي     
أعلى نسبة   المرشحين اللذين حازا  

من الناخبين، فيتنافـسان بـدورة      
يصل بنتيجتها المرشح الذي     جديدة

 .يفوز بأكثرية الاصوات
 اما بالنسبة للهاجس المتمثل     -٨

بامكانية ان يتم انتخاب الـرئيس      
المسيحي من قبـل أكثريـة مـن        
المسلمين فيمكن القـول ان هـذه       

يا عند انتخـاب    المشكلة قائمة حال  
الرئيس عن طريق المجلس النيابي  
حيث يؤخذ على المجالس النيابية     
لما بعد الطائف ان عددا كبيرا من       
نوابها المسيحيين وصـلوا الـى      
ــوات   ــة بأص ــدوة البرلماني الن
المسلمين مع ما ينتج عن ذلك من       
تداعيات عند انتخاب الرئيس، وما     
نصاب الثلثين المنصوص عليـه     

 من الدستور سوى    ٤٩في المادة   
 . احد ضوابط هذا الهاجس

انطلاقا مما سـبق ان هـذا      -٩
التعديل أوجد وسائل مهمة للحـد      
من هذا الهاجس وهو عدم قبـول       
ترشيح أي ماروني لسدة الرئاسة     
وخوض المرحلـة الاولـى مـن       
الانتخابات، ما لم يقدم عددا كبيرا      

ثلاثمايـة  (من التواقيع المؤهلـة     
ــ ــا أو انقاص ــن زيادته ، )هايمك

يحصل عليها من نواب واسـاقفة      



 ١٥  راساتدال

  
ورؤساء احزاب ورؤساء بلديات    
 ومخاتير واصحاب مهن رئيـسية    
مسيحيين بحيث يكـون ترشـيحه      
. مبنيا على قاعدة مسيحية واضحة    

ومسألة التواقيع المؤهلة المؤكـدة     
لقاعدة المرشح الشعبية، معمـول     
بها في الانظمة الديمقراطية مثـل      

 .ولمصر وغيرها من الد وفرنسا
ان الطريقة المقترحة وعلى     - ١٠

خلاف غيرهـا تخـول الـشعب       
اللبناني بجميع اطيافه المـشاركة     
في دورتي الأقتـراع لانتخـاب      
الرئيس وذلك عند عجز مجلـس      
النواب عن القيام بـذلك، بحيـث       
يكون هـذا الاقتـراع المباشـر       
المحتمل وسيلة ضغط على مجلس     
النواب للقيام بمهمتـه الأنتخابيـة      

 .المنصوص عليهاضمن المهل 
واخيرا ان التعديل المقترح     - ١١

لا يغير بأي شكل مـن الأشـكال        
نظام الحكم في لبنان ولا يجعلـه       
رئاسيا اذ ان الاقتـراع المباشـر       
يبقى معمولا به بشكل اسـتثنائي      
ولفض المأزق الدسـتوري، ولأن     
هذا التعديل لا يترافق ابدا مع أي       
تعديل يقوي من صلاحيات رئيس     

ا هو حاصـل فـي      الجمهورية كم 
   .الأنظمة الرئاسية

 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٥المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

ــاريخ    ــتوري ت ــانون الدس والق
القانون الدسـتوري    و ،٨/٥/١٩٢٩

   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨
  

يعود لـرئيس الجمهوريـة، فـي       
الحالات المنـصوص عنهـا فـي       

 من هذا الدستور،    ٧٧ و ٦٥المادتين  
س الـوزراء حـل     الطلب إلى مجل  

مجلس النواب قبـل انتهـاء عهـد        
فإذا قرر مجلس الـوزراء،     . النيابة

بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر      
رئيس الجمهورية مرسـوم الحـل،      
وفي هذه الحـال تجتمـع الهيئـات     
الانتخابية، وفقـاً لأحكـام المـادة       
الخامسة والعشرين مـن الدسـتور      
ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في     

يام الخمسة عشر التي تلي     خلال الأ 
  .اعلان الانتخاب

تستمر هيئة مكتب المجلـس فـي       
تصريف الأعمال حتـى انتخـاب      

  .مجلس جديد
وفي حال عدم اجراء الانتخابـات      

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٥المادة  
 والقانون الدستوري   ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  
القانون الدسـتوري    و ،٨/٥/١٩٢٩تاريخ  

ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
  ........تاريخ..... الدستوري رقم

يعود لرئيس الجمهوريـة، فـي الحـالات        
 من  ٧٧ و ٦٥لمادتين  المنصوص عنها في ا   

كما ولمرة واحدة فـي حـال        هذا الدستور 
وجود حالة شلل قصوى تعطل عمل السلطة 

، الطلب إلى مجلس الوزراء حل      التشريعية
فـإذا  . مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة     

قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حـل        
المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم     

جتمـع الهيئـات    الحل، وفي هذه الحـال ت     
الانتخابية، وفقاً لأحكام المـادة الخامـسة       
والعشرين من الدستور ويـدعى المجلـس       
الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمـسة       

  .عشر التي تلي اعلان الانتخاب
تستمر هيئة مكتب المجلس فـي تـصريف    

  .الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد
وفي حال عدم اجراء الانتخابـات ضـمن        

لمنصوص عنها في المادة الخامسة     المهلة ا 
والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل      
باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب       

يتميـز النظـام    : السبب الموجب 
البرلماني بامكانية حـل مجلـس      
النواب من قبل السلطة التنفيذيـة      

 طـى مقابل امكانيـة الحـق المع     
للسلطة الاشتراعية لسحب الثقـة     

 فكـان لا بـد مـن     ،من الحكومة 
ادخال هذا التعديل لاعادة التوازن     
بين السلطتين لا سيما انه تبين ان       
حالتي الحل التي ابقـى عليهمـا       
اتفاق الطائف غير قابليتن للتطبيق     
عمليا، بحيث لـم يعـد للـسلطة        
التنفيذيــة أي امكانيــة لمواجهــة 

والجدير ذكره  . السلطة التشريعية 
ان هذه الصلاحية الاضـافية لـم       
تمنح بموجب هذا التعديل الجديـد      
الى رئيس الجمهورية كما كـان      

، بل بقـي    ١٩٩٠الأمر قبل سنة    
الأمر بيد مجلس الوزراء، لكـن      
بطلب من الرئيس، بحيث لا يفسر      
هذا الأمر على انه عودة الى نظام       

   .رئاسي



 العدل  ١٦

  
ضمن المهلة المنصوص عنها فـي      
المادة الخامـسة والعـشرين مـن       
الدستور يعتبر مرسوم الحل بـاطلاً      
وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب      

رسة سلطاته وفقـاً لأحكـام      في مما 
  .الدستور

  .في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور
  
  

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٦٥المادة  
   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨ لدستوريا
  
  

تناط السلطة الاجرائيـة بمجلـس       
وهو السلطة التي تخضع    . الوزراء

ــن   ــسلحة، وم ــوات الم ــا الق له
  :الصلاحيات التي يمارسها

  
 وضع السياسة العامة للدولة في      -١

جميع المجالات ووضـع مـشاريع      
القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ    

  .القرارات اللازمة لتطبيقها
  
 السهر علـى تنفيـذ القـوانين        -٢

والأنظمة والإشراف على أعمال كل 
أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات    

  .مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء
  
 تعيين موظفي الدولة وصرفهم     -٣

  .وقبولهم استقالتهم وفق القانون
  
 حل مجلس النواب بطلب مـن       -٤

رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلـس      
ر أسباب قـاهرة، عـن      النواب، لغي 

الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال      
عقدين استثنائيين متواليين لا تقـل      
مدة كل منهما عن الـشهر أو فـي         
حال رده الموازنة برمتها بقصد شل      

ولا تجـوز   . يد الحكومة عن العمل   
ممارسة هـذا الحـق مـرة ثانيـة         
للأسباب نفسها التي دعت إلى حـل       

  .المجلس في المرة الأولى
  
يجتمع مجلس الوزراء دوريـاً      -٥

في مقر خـاص ويتـرأس رئـيس        
. الجمهورية جلساته عندما يحـضر    

ويكون النصاب القانوني لانعقـاده     
أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته    

فإذا تعذر ذلك فبالتصويت،    . توافقياً
. ويتخذ قراراته بأكثرية الحـضور    

أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج     
 ـ   ي عـدد أعـضاء     إلى موافقة ثلث

الحكومــة المحــدد فــي مرســوم 
ويعتبر مواضيع اساسية ما    . تشكيلها

  معدلة وفقا للقانون الدسـتوري     -٦٥المادة  
ووفقـا للقـانون     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨

  ........تاريخ..... الدستوري رقم
  

.  السلطة الاجرائية بمجلس الـوزراء     تناط
وهو السلطة التي تخـضع لهـا القـوات         

  :المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها
  
 وضع السياسة العامة للدولة في جميع       -١

ــوانين  ــشاريع الق المجــالات ووضــع م
والمراسيم التنظيميـة واتخـاذ القـرارات       

  .اللازمة لتطبيقها
  
نظمـة   السهر على تنفيذ القـوانين والأ      -٢

والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولـة       
من إدارات ومؤسسات مدنيـة وعـسكرية       

  .وأمنية بلا استثناء
  
 تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم      -٣

  .استقالتهم وفق القانون
  
طلب من رئـيس     ب  حل مجلس النواب   -٤

إذا امتنع   و ٥٥وفق احكام المادة     الجمهورية
، عـن   مجلس النواب، لغير أسباب قـاهرة     

الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين       
استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهمـا        
عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها        

ولا . بقصد شل يد الحكومة عـن العمـل       
تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب       
نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة        

  .الأولى
  
وزراء دورياً في مقـر      يجتمع مجلس ال   -٥

خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلـساته      
ويكون النـصاب القـانوني     . عندما يحضر 

لانعقاده أكثرية ثلثـي أعـضائه، ويتخـذ        
فإذا تعذر ذلك فبالتصويت،    . قراراته توافقياً 

أمـا  . ويتخذ قراراته بأكثريـة الحـضور     
المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة      

لحكومـة المحـدد فـي     ثلثي عدد أعضاء ا   
ويعتبر مواضيع اساسـية    . مرسوم تشكيلها 

  :ما يأتي
تعديل الدستور، اعـلان حالـة الطـوارئ     
والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامـة،      
الاتفاقات والمعاهدات الدوليـة، الموازنـة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نفس السبب الموجب أعلاه
  



 ١٧  راساتدال

  
  :يأتي

تعــديل الدســتور، اعــلان حالــة 
الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم،    
التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات    
الدولية، الموازنة العامـة للدولـة،      
الخطط الانمائية الشاملة والطويلـة     

لفئة الأولـى   المدى، تعيين موظفي ا   
أو ما يعادلها، اعـادة النظـر فـي         
ــس   ــل مجل ــسيم الإداري، ح التق
النواب، قانون الانتخابات، قـانون     

الأحوال الشخصية،  الجنسية، قوانين   
  .اقالة الوزراء

العامة للدولة، الخطط الانمائيـة الـشاملة       
والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى      

و ما يعادلها، اعادة النظـر فـي التقـسيم        أ
الإداري، حــل مجلــس النــواب، قــانون 
الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال     

  .الشخصية، اقالة الوزراء
  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٧٧المادة  
 ،١٧/١٠/١٩٢٧ الدستوري تـاريخ  

تــاريخ  ١٨القــانون الدســتوري و
٢١/٩/١٩٩٠   

يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور      
بناء على طلـب مجلـس النـواب        
فيجري الأمر حينئذٍ علـى الوجـه       

  :الآتي
يحق لمجلس النواب في خلال عقد      
عادي وبناء على اقتراح عشرة من      
أعـضائه علــى الأقــل أن يبــدي  
اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع     

مجلس الأعضاء الذين يتألف منهم ال    
  .قانوناً باعادة النظر في الدستور

على أن المـواد والمـسائل التـي        
يتناولها الاقتراح يجـب تحديـدها      
وذكرها بصورة واضـحة، فيبلـغ      
رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلـى      
الحكومة طالبـاً إليهـا أن تـضع        
مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت      
الحكومة المجلس علـى اقتراحـه      

ب عليها أن تضع    بأكثرية الثلثين وج  
مشروع التعـديل وتطـرح علـى       
المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لـم     
توافق فعليها أن تعيد القـرار إلـى        
المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصـر      
المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أربـاع      
مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم     
المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية    

رغبته حينئذٍ أما اجابة المجلس إلى      
أو الطلب من مجلس الوزراء حلـه       
واجراءا انتخابات جديدة في خـلال      
ثلاثة أشهر، فإذا أصـر المجلـس       
الجديد على وجوب التعديل وجـب      
على الحكومة الانـصياع وطـرح      
مشروع التعديل فـي مـدة أربعـة       

  .أشهر

ابقاء هذه المادة على حالهـا الا انـه تـم           
علـى سـبيل    ضـمن المقارنـة      وضعها

 بهدف معرفـة الـسبب الاخـر        الاستئناس
  .الممكن لحل مجلس النواب

  

 معدلة وفقـا للقـانون      -٥٦المادة  
 ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري تـاريخ    

 تــاريخ ١٨القــانون الدســتوري و
٢١/٩/١٩٩٠   
  

 معدلة وفقا للقانون الدسـتوري      -٥٦المادة  
القانون الدستوري   و ١٧/١٠/١٩٢٧تاريخ  

قـانون  ووفقـا لل   ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨
  .........تاريخ.... .الدستوري رقم

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت      

مقابـل عـدم    : السبب الموجـب  
تصويت رئيس الجمهورية علـى     
قرارات مجلس الوزراء تم منحه     
حق طلب اعادة النظر في قرارات 

لكن الممارسة الدستورية   . المجلس



 العدل  ١٨

  
يصدر رئيس الجمهورية القـوانين     
التي تمت عليها الموافقة النهائية في      
خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة      

أما القوانين التـي    . ويطلب نشرها 
يتخــذ المجلــس قــراراً بوجــوب 
استعجال إصدارها، فيجب عليه أن     
يصدرها في خـلال خمـسة أيـام        

  .ويطلب نشرها
وهو يـصدر المراسـيم ويطلـب       
نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس      
الوزراء اعادة النظر في أي قـرار       
من القرارات التي يتخذها المجلـس      

من تـاريخ   ‚خلال خمسة عشر يوماً   
وإذا أصر . يداعه رئاسة الجمهوريةا

مجلس الوزراء على القرار المتخذ     
أو انقــضت المهلــة دون اصــدار 
المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو      

  .المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعـد        
أمـا  . احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها    

القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجـوب       
اســتعجال إصــدارها، فيجــب عليــه أن 
يصدرها في خلال خمـسة أيـام ويطلـب      

  .رهانش
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، ولـه       
حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر 
في أي قرار من القرارات التـي يتخـذها         

من تاريخ  ‚المجلس خلال خمسة عشر يوماً    
وإذا أصر مجلس  . ايداعه رئاسة الجمهورية  

 باكثرية ثلثـي    المتخذالوزراء على القرار    
ار  أو انقضت المهلـة دون اصـد       اعضائه

المرســوم أو اعادتــه يعتبــر القــرار أو 
  .المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

  

الحديثة أظهرت ان اعادة النظـر      
الطريقـة  هذه لا يمكن ان تـتم ب      

العادية وباكثرية عادية من أعضاء  
مجلس الوزراء لمـا فـي ذلـك        

ــة ــن هيب ــاص م ــرئيس  انتق ال
، لذلك  )خصوصا في نهاية العهد   (

يجب رفع هذه الأكثرية الى ثلثي       
  . اعضاء المجلس

  .هذا من جهة
ومن جهة أخرى وفي حال الأبقاء      
على الاكثريـة العاديـة لاتخـاذ       
 القرار بالاصرار علـى القـرار،     
سيشكل الأمر حافزا جديا لرئيس     
الجمهورية للاتيان باكبر عدد من     
الوزراء المحسوبين عليـه ممـا      
سيدخله في متاهـات الـصفقات      
السياسية التي ستفقده من موقعـه      
السياسي والتي هو على كل حال      

  .بغنى عنها
   :الفقرة ي من مقدمة الدستور

  
لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق      

 .العيش المشترك
  

الفقرة ي من مقدمة الدستور معدلـة وفقـا         
   ......:تاريخ...... للقانون الدستوري رقم

لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش       
بحيث يجب ان تحافظ الـسلطات       المشترك

الثلاث الاشتراعية والتنفيذية والقضائية في     
جميع مفاصلها، على تمثيل جميع مكونات       

ن المـسيحيين   المجتمع اللبناني بالتساوي بي   
والمسلمين ونسبيا بين طوائـف كـل مـن      

قياسا على مـا هـو       الفئتين وبين المناطق  
  . من الدستور٢٤منصوص عليه في المادة 

جاءت هذه الفقرة   : السبب الموجب 
في مقدمة الدستور اللبناني لتقوي     

الحالـة   بشكل مباشر ولكن مبهم   
الطائفية في لبنان فـي محاولـة       

لدقيقـة  لوضع اسس للتوازنـات ا    
  .التي تنظم عمل المؤسسات
تطبيقها  و الا ان قراءة هذه الفقرة    

تؤدي الى تفسير واسـع وغيـر       
موضوعي لها وفقا لمصلحة كـل      

  . قارىء ووفقا لحاجاته
لذلك ومنعـا لأي تفـسير غيـر        
موضوعي ورفعا للالتباس كـان     
من الضروري ادخـال التعـديل      
التوضيحي عليها بحيـث تلـزم      

ــسلطات صــراحة بــضرو رة ال
احترام صحة تمثيل جميع مكونات     

  .المجتمع اللبناني
ــك ان هــذا  ــى ذل ولا يــرد عل
التوضيح هو خطوة اضافية نحـو      
الطائفيــة اذ ان الــنص موجــود 
اساسا ومعمول به اضـافة الـى       
نصوص اخرى تكرس هذه الحالة     

 ٩٥ و ٢٤و  ٢٢على غرار المواد    
الا ان التوضيح هذا    . من الدستور 

ام جميـع   ربما يكون طريقة لارغ   
الأحزاب السياسية، وفـي اطـار      
سعيها للسلطة، على ضم ضـمن      
صفوفها أشـخاص مـن جميـع       
مكونات المجتمع اللبناني، الأمـر     
الذي يخفف من حـدة التموضـع       
الطائفي لديها ويحد مـن تـشنج       

   .خطابها السياسي



 ١٩  راساتدال

  :  واخيراًرابعاً -
اون من اجل اتمام هذه الدراسة       كل من تع   سبق من تقديم الشكر الى    لا بد لي بعد اقتراح ما       

 ـو  الـصادقة   مارون الخوري لمواكبتـه    )المرحوم ( زميلي وصديقي المحامي   وأخص ة الدقيق
  .ه المحاولة الأنقاذية المتواضعةأنية والعلمية لهذوالمت

 من التمني على جميع أطياف المجتمع اللبناني دوام العمل والنضال الـسامي             ولا بد أيضاً  
  .ي والعلمي والمتوازن من اجل المحافظة على لبنانوالمترفع والموضوع

 
  المحامي هادي راشد

  استاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث
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  مدى جواز اعتبار استحضار الدعوى يحل محل الانذار  

  في دعاوى الغاء العقود
  

  )*(عبده جميل غصوببقلم 

 موجبات وعقود ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيـه              ٢٣٩تنص المادة   
 منه في فقرتهـا     ٢٤١وتنص المادة   . عند المتعاقدين  présuméeواما بمقتضى مشيئة مظنونة     

ولى، انه يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء                الا
ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ، ما لم يكن ثمة استثناء منـصوص                  

  .عنه في القانون
لغاء الا بحكم مـن     كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية انه في الاساس لا يكون هذا الا             

وفي فقرتها الثالثة، انه يحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عـدم                . القاضي
وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم          . التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء     

، وحينئذ يتحتم ان ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة. التنفيذ على وجه رسمي   
  .يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة

) اولا(مـدى توجـب الانـذار       : لن نتطرق في دراستنا الحاضرة سوى الى نقطتين همـا         
  ).ثانيا(وصيغته القانونية اللازمة 

  :في مدى توجب الانذار: اولاً
، فقرتها الاخيرة، اي فـي      ٢٤١ال على مستوى نص المادة      لا يثير توجب الانذار اي اشك     

تعفـي مـن    " جازمة وصريحة "حالة الالغاء الحكمي، في الحالة التي لا يكون فيها ثمة عبارة            
  ". عدم التنفيذ على وجه رسمي"الانذار، اذ يجب في هذه الحالة، توجيه الانذار لاثبات 

بعبارة " يتوجب ارسال الانذار بوجود بند مصوغ        فيما بالمقابل واستنادا الى الفقرة ذاتها، لا      
  ".جازمة وصريحة تعفي منه

 فقرة أولى موجبات وعقود حيث يقـدر وجـود          ٢٤١ و ٢٣٩ولكن ماذا في حالة المادتين      
شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكـن     

تنفيذ، ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عنه في القـانون ؟ فهـل              بوسعه ان يحتج باستحالة ال    
يكون شرط الانذار قائما، كما هي الحالة في الالغاء الحكمي بغياب نص صريح يعفـي مـن                 

  الانذار ؟
للاجابة على هذه المسألة يجب العودة الى اصل المؤسسة القانونية المعروضة، كما تقتضيه             

فدعوى الالغاء هي في الاصـل      . ة النقاط القانونية الشائكة   اصول المنهجية السليمة في معالج    

                                                           
دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محام بالاستئناف لدى نقابة المحامين في بيروت، مستشار قانوني   ) *(

 الامارات العربية المتحدة ـ دبي، خبير قانوني دولي معتمد لدى عدة منظمات قانونية دوليـة، كاتـب قـانوني     في
  .وباحث
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ي  لأدعوى مسؤولية عقدية، ما يحتم العودة الى القواعد التي تحكم المسؤولية العقدية، توسـلاً       
  .اجابة صحيحة على المسألة المطروحة اعلاه

 «Mise en demeure - Le créancier peut – il demander la resolution avant d’avoir 
mis le débiteur en demeure d’exécution son obligation ? L’action en résolution 
étant une action en responsabilité contractuelle, il suffit de renvoyer aux règles qui 
ont été tracées en étudiant cette action»  )١( .  

  :ة العقدية، نقرأ ما يليبالعودة الى القوعد التي تحكم المسؤولي
«- Mise en demeure. – Au principe d’après lequel le droit à réparation prend 

ainsi naissance à l’instant de la réalisation du dommage, les dommages et intérêts 
ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. 

La mise en demeure (le mot «demeure» vient du latin mora, qui signifie retard) 
est une injonction, qui est adressée par le créancier au débiteur, d’avoir à exécuter 
l’obligation, et qui constate officiellement le retard qu’apporte le débiteur à cette 
exécution. Lorsqu’elle est nécessaire, le débiteur est en droit de l’attendre pour 
exécuter son obligation; tant qu’il n’est pas mis en demeure, il n’est pas en 
retard» )٢( . 

يفهم من ذلك، انه لا يمكن ـ باي حال من الاحوال ـ اعتبار المدين متاخرا عـن تنفيـذ     
فيكون الانذار لازما في كل الاحوال ما عدا الحالـة التـي            . التزاماته، ما لم يكن قد تم انذاره      

" صريحة وجازمة بعبارة  "شرط ان يحصل الاعفاء منه مصوغا       يعفى فيها الدائن من ارساله ب     
  . فقرة أخيرة موجبات وعقود٢١٤يح نص المادة وفقا لصر

 موجبات وعقود التي تنص ان تأخر المدين ينتج         ٢٥٧اضف الى ذلك صراحة نص المادة       
  .في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن وهو واجب بقطع النظر عن اي شيء آخر

عن الانذار،   موجبات وعقود لا تنص      ٢٤١ولا يرد على ذلك بان الفقرة الاولى من المادة          
  :للسببين التاليين
لان دعوى الالغاء هي جزء من دعوى المسؤولية العقديـة وتخـضع لمـا              : السبب الاول 

  .تخضع له هذه الاخيرة من شروط، كما سبق بيانه اعلاه
 تتكلم على الاعفاء من الانذار، ما يستنتج     ٢٤١لان الفقرة الاخيرة من المادة      : السبب الثاني 

من الانـذار   " الاعفاء"مبدئيا في الحالتين، لانه ليصح      ل بان الانذار واجب     عن طريق الاستدلا  
  !يجب ان يكون الانذار لازما، اذ لا يصح منطقيا الاعفاء من امر غير قائم اصلا 

  :في الصيغة القانونية للانذار: ثانياً
لقانون الموجبات والعقود عدة تساؤلات حـول هـذه         ) غير الاصلي (يطرح النص العربي    

  .المسألة؛ ولكن سرعان ما تتبدد عند العودة الى النص الاصلي الفرنسي
  : موجبات وعقود تنص في اصلها الفرنسي على ما حرفيته٢٥٧فالمادة 

                                                           
)١( 

Mazeaud, Leçons de Droit civil, Tome deuxième , obligations, Théorie générale, éd. Monchrestien, 
1956, n 1100, p. 893. 

)٢(                                                                            Mazeaud, op. cit., n º 620, p. 567.  
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«La demeure du débiteur, en dehors de laquelle il ne saurait être passible de 
dommages – intérêts, résulte, en principe, d’une interpellation qui lui est adressée 
par le créancier, sous une forme quelconque, mais nécessairement par écrit (lettre 
recommandée, télégramme, sommation, citation en justice, même devant un juge 
incompétant). 

Cette interpellation est requise, sans qu’il y ait lieu de distinguer d’après la 
nature ou l’origine de l’obligation ni d’après celle des dommages – intérêts». 

  :فيما هي في نصها العربي على الشكل التالي
ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاجراء بدل العطل والضرر، ينتج في الاسـاس               "

ككتاب مضمون او برقية    (من انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما، وانما يجب ان يكون خطيا             
  ). ذات صلاحيةوان لم تكناو اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة 

وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصـله او اصـل بـدل                  
  ".الضرر

 بالمقارنة بين النص الاصلي الفرنسي والنص العربي، يتبـين لنـا بـأن تعريـب كلمـة                
" interpellation " كما ورد في النص العربي" الانذار"وليس " المطالبة"ليس صحيحا اذ تعني.  

وذلك تفاديا من الوقوع في     " إخطار"بانه  " Sommation"عمد النص العربي الى تعريب      ثم  
مرادفتان لكلمة واحـدة ومـضمون      " انذار"و" إخطار"اجية التعبير، خصوصا وان كلمتي      ازدو

للتعبير عـن  " إخطار"واحيانا اخرى تستعمل كلمة    " انذار"واحد؛ فاحيانا نستعمل بالعربية كلمة      
اللفظي الذي ليس في مكانه الـصحيح؛ اذ كـان علـى            " الاجتهاد"لا ينفع هنا    دلالة واحدة، ف  

ان يكون اكثر دقـة فـي   " التأخر"الى " La demeure" الذي نجح في تعريب كلمة –المشترع 
" Sommation"، وان يعرب كلمة     "انذار"وليس الى   " مطالبة"الى  " interpellation"تعريب كلمة   

، لانه ليس محبذا من الوجهة المنهجية استعمال كلمتين مختلفتين          "خطارإ"بدلا من   " انذار"بانها  
  .للدلالة على مضمون واحد؛ فهذا ما يؤدي كثيرا الى الوقوع في الالتباس

 هذا ما ستظهر اهميته لاحقا عند تناول الصيغة الشكلية للانذار الواجب ارساله للمدين، في             
  .حالتي الالغاء العادي او الالغاء الحكمي غير المقترن بعبارة الاعفاء من الانذار

  :ولكن قبل الانتقال الى ذلك، يهمنا ابداء الملاحظتين التاليتين
  : الملاحظة الاولى

 موجبات وعقود هي على سبيل التعداد ولـيس         ٢٥٧ان اشكال المطالبة الواردة في المادة       
 حسبما يستدل من عبارات النص الحاسـمة، اذ  à titre énonciatif et non limitatifالحصر 

ما عـدد   دوثم عن ". عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما      : "... ورد في متن المادة المذكورة    
، ما يؤكد تكرارا بان التعداد هو       "ككتاب"في كلمة   " كاف التشبيه "طرق ارسال الانذار، استعمل     

  .لى سبيل الحصرعلى سبيل المثال وليس ع
  :الملاحظة الثانية
ما يستبعد  " ان يكون خطيا  " لا تشترط شكلا معينا للانذار، فانها تلزم         ٢٥٧اذا كانت المادة    

 لان في ذلك e – mailجواز ارسال انذار بواسطة الانترنيت، كارساله عبر البريد الالكتروني 
لها الدعوة الى تطوير نصوصنا وهذه مناسبة نطرح من خلا. مخالفة للنص الحالي غير المعدل  
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التشريعية لتصبح مؤهلة لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة، خصوصا ان البريد الالكترونـي            
  .اصبح الآن الاكثر استعمالا

 يرتدي شكل الانذار اهمية اكبر في حالة توجب الانذار عند           – وعلى مستوى آخر     –ولكن  
وفي حالة الالغـاء    . تنفيذ احد طرفيها موجباته، من جهة     المطالبة بالغاء العقود المتبادلة لعدم      
 ببند صريح جـازم يعفـي مـن       ةغير المقترن في العقود   الحكمي، اي بدون مراجعة القضاء،      

  .الانذار
  :أ ـ في حالة الالغاء لعدم التنفيذ في العقود المتبادلة

ص عنه في المادة هذه الحالة لا تثر اي مشكلة، اذ يمكن ان يرتدي الانذار، اي شكل منصو    
  .ولكن المهم ان يكون خطيا.  غير منصوص عنهأو ٢٥٧

 انه يمكن لاستحضار الدعوى ان يحل محل        ، في هذا السياق من الافكار     ،وان ما يهمنا هنا   
  . الانذار ولو كان مرفوعا امام محكمة غير مختصة

سطة القضاء، ولكن  هذا لا يصح في الحالة الثانية وهي حالة الالغاء الحكمي بدون واالا ان
ولكـن لا يحـل     . بدون الاعفاء، بشكل جازم وصريح من الانذار، اذ يبقى الانذار متوجبا هنا           

  .محله رفع استحضار الدعوى امام مرجع مختص او غير مختص، كما سنرى
  بدون الاعفاء من الانذار بعبارةب ـ في حالة الالغاء الحكمي بدون تدخل القضاء ولكن 

  :يث يبقى الانذار متوجبايحة وجازمة بحرص
قد يتساءل البعض هنا عن الحاجة الى مراجعة القضاء بوجود بند صريح في العقد يـنص                

  .عن الغاء العقد حكما عند عدم التنفيذ، بدون الحاجة الى مراجعة القضاء
يأتي الجواب حاسما هنا اذ ان تدخل القضاء هو لاعلان الالغاء وليس لانـشائه، فـالحكم                

وهو لازم وضروري لاعلان الالغاء     .  القضاء هنا هو حكم تقريري وليس انشائي       الصادر عن 
  .اذ ان بنود العقد لا تكفي بذاتها لبلوغ الالغاء

فما هو الفرق بين الاحكام التقريرية ـ التي تشكل الاحكام القاضية بالالغاء رغم الاعفـاء   
  من مراجعة القضاء احدى امثلتها ـ والاحكام المنشئة ؟

  :الاحكام التقريرية – ١
  :هذه الاحكام تقرر حقوقا او مراكز قانونية، كانت موجودة قبل اصدار الحكم، منها

 .الحكم بصحة او بطلان العقد -
 .الحكم ببراءة الذمة -
 .الحكم بصحة التوقيع -
 . الحكم باستحقاق شخص لعقار معين -
 .الحكم بالاعتراف بالجنسية الخ -
  : الاحكام المنشئة– ٢

هي الاحكام التي تقضي بانشاء حقوق او مراكز او تعديلها، وهي لم تكن موجـودة قبـل                 
  :من امثلة هذه الاحكام. الحكم بها

 ).كما ذكرنا اعلاه(الحكم بالغاء او فسخ عقد  -
 .الحكم بالتطليق -
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 .الحكم بالشفعة -
 .الحكم بوضع شركة تحت التصفية القضائية الخ -

ادرة في الالغاء عند عدم الاعفاء بعبارة صريحة وجازمـة مـن            بالعودة الى الاحكام الص   
  .الانذار

هل يصح احلال استحـضار     : ولكن المسألة المطروحة  . في هذه الحالة يبقى الانذار لازما     
محل الانذار واعتباره بمثابة انذار، كما نصت       ) ولو رفعت امام مرجع غير مختص     (الدعوى  

   موجبات وعقود ؟٢٥٧عنه المادة 
 Jugementيريـاً  تقر بل حكمـاً  منشئاًن حكم الالغاء هنا ليس حكماًي، لأ بالنفب قطعاًنجي

ًdéclaratif.  
ولا يمكن ان يحل . بل يعلنه) بدون واسطة القضاء(وبالتالي، فهو لا ينشىء الالغاء الحكمي 

استحضار الدعوى هنا محل الانذار، لان الالغاء يجب ان يكون محققا ومكـتملا قبـل رفـع                 
 موجبات وعقود، بـاي     ٢٥٧وهذا يستوجب مطالبة خطية، حسبما تنص عنه المادة         . دعوىال

شكل كان، ما عدا استحضار الدعوى، لان الاستحضار في هذه الحالة لا يستجمع عناصـره               
وهذا لا يحصل الا بمطالبة خطية، غالبـا مـا          . القانونية الصحيحة، ما لم يكن الالغاء متحققا      

ستحضار الدعوى هنا يهدف الى الاستحصال على حكم تقريري ولـيس   فا. تتمثل بانذار خطي  
انشائيا، ما يستوجب ان تكون الحالة القانونية او المركز القانوني موجودا قبل رفع الـدعوى؛               
فالالغاء الحكمي لا يتحقق قبل ارسال انذار يثبت رسميا عدم التنفيذ، وذلك قبل رفع الـدعوى                

   . يكون الاستحضار صالحا هنا للحلول محل الانذارالتقريرية بموجب استحضار؛ فلا
هذه النقطة دقيقة، وينبغي الانتباه اليها، لا ان نسرد قرارات واحكام قضائية تـارة تأخـذ                
بصحة حلول الاستحضار مكان الانذار وتارة تحكم بغير ذلك، بدون ان تعلل هـذه الاحكـام                

  .والقرارات في غالب الاحيان
 هامة وشائعة كمؤسـسة  institution juridiqueنوني لمؤسسة قانونية ان دراسة النظام القا

، هي خطوة مسبقة وضرورية للخلوص الى نتائج قانونيـة          )خصوصا الالغاء الحكمي  (الالغاء  
مرتكزة على قواعد صحيحة، والا ضاع القانون في متاهات عدم المعرفة القانونية، وعنـدها              

  . بالاطاحة به وبرجال القانون الحقيقيينكفيلة" وجهة نظر" يتحول القانون الى 
  .هلهأهم نجنا من مدعي المعرفة القانونية انهم اخطر ما يكون على القانون ولال

  
  ٦/١/٢٠٢٤في 

  عبده جميل غصوب 
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   أو المشكو فيهالبطلان لمخالفة موجب إبلاغ المشتبه  

   ٤٧الواردة في المادة  منه بحقوقه
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية

  دراسة في ضوء قرار القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا، 
  )١(٣/٤/٢٠٢٤، تاريخ ١٤٨١/٢٠٢١رقم الأساس 

   ،٢٤٠ رقم ،المنفرد الجزائي في بعبداوحكم القاضي 
 )٢(٢٥/٨/٢٠٢٢تاريخ 

  
  الدكتور زياد مكنّابقلم 

  محاضِر في كلية الحقوق والعلوم السياسية
  في جامعة القديس يوسف في بيروت

  محامٍ

  المقدمة
يتجنَّب الباحث الحقوقي عادةً عند تحديد إطار بحثه في العنوان أن يـضمنه أرقـام مـواد         

 من قانون أصـول     ٤٧عندما تكون الدراسة متعلّقة بالمادة      قانونية، ولكن، يختلف الأمر تماماً      
، التي هي من أشهر مواد هذا القانون، إن لـم تَكُـن أشـهرها،          .)ج.م.أ(المحاكمات الجزائية   

يرمـي إلـى تعزيـز      " بموجب القانون الذي     ٢٠٢٠خصوصاً بعد التعديل الحاصل في العام       
فبمجرد الإشارة إلى هذه المادة يتَّضح أن نطاق        . )٣("الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع    

البحث يتعلّق بحقوق المشتبه فيه والمشكو منه، التي هي بمثابة ضمانات لهما، خلال مرحلـة               
  .التحقيق الأولي، سواء في الجريمة المشهودة أم غير المشهودة

 المشكو  ، تكريس حق المشتبه فيه أو     ٢٠٢٠يبرز ضمن هذه الحقوق، بموجب تعديل العام        
منه في الاستعانة بمحامٍ أثناء استجوابه أو الاستماع إليه في التحقيق الأولي سواء أكان القـائم            
بالتحقيق أحد قضاة النيابة العامة أم أحد مساعديها في الضابطة العدلية، والحق فـي مقابلـة                

          حأقصى، والاستعانة بمترجم م دة ثلاثين دقيقة كحدة لمجِـد     المحامي بصورة سريلَّف إذا لم ي
المستجوب أو المستمع إليه اللغة العربية إو إذا كان من دولة ليـست اللغـة العربيـة لغتهـا                   

  . )٤(الرسمية، والعرض على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية

                                                           
  .٤٧٦ في هذا العدد، ص منشور )١(
 ، ومنشور كاملاً في هذا العـدد، ص       ١١٤٦، ص   ٢٠٢٢،  ٣ العدد   ة، في هذه المجلّ   منه" في القانون "ة فقرة   منشور )٢(

٤٤٣.  
  .١٧٥٤، ص ٢٢/١٠/٢٠٢٠، تاريخ ٤١، الجريدة الرسمية، العدد ١٦/١٠/٢٠٢٠، تاريخ ١٩١القانون رقم  )٣(
ت ثغـرا : زياد مكنّا، التحقيـق الجزائـي اللبنـاني   :  وأبرز سِماته  ٢٠٢٠يراجع تفصيلاً حول ظروف تعديل العام        )٤(

  . وما يليها٧٦٤، ص ٢٠٢٣وحلول، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
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رى، إنمـا   الأهم في هذا التعديل، أنه لم يقتصر على إقرار الحقوق المشار إليها وحقوق أخ             
في الجرم المـشهود    )٥(إليه الاستماع    استجوابه أو  بل قَ أوجب إبلاغ المشتبه فيه أو المشكو منه      

، وأَخذ توقيعه على موقفـه      جراء في المحضر   هذا الإ  وتدوين بهذه الحقوق ،  )٦(وغير المشهود 
، والحق  فمعارالو بأحد   أو بصاحب العمل    أ ةعائلالفراد  أ وبأحد   صال بمحامٍ الاتّمن الحق في    

سواء أكان رفض الاسـتفادة  في الاستعانة بمحامٍ لحضور الاستماع أو الاستجواب أو المقابلة،   
، وفرض هذا التعديل أيضاً تسجيل إجراءات الاستجواب والاستماع         قبولهامن هذين الحقّين أو     

 ـ             ة هـذين   بالصوت والصورة منذ لحظة تلاوة هذه الحقوق، وقد أقر جزاء إجرائياً على مخالف
 جرمـاً  ٢٠٢٠إضافةً إلى هذا الجزاء الإجرائي، أوجد تعـديل العـام        . الموجِبين هو البطلان  

جزائياً يعاقَب بموجبه القائم بالتحقيق الأولي الذي يحرم صاحِب هذه الحقوق مـن الاسـتفادة               
  .منها، فضلاً عما يمكن أن يتعرض له من مسؤولية مسلكية

 ٢٢/١٠/٢٠٢٠ في الجريدة الرسمية بتاريخ      ١٩١/٢٠٢٠القانون رقم   على الرغم من نَشر     
 لنطَّلِع علـى    ٢٥/٨/٢٠٢٢وبدء نفاذه فور هذا النشر بحسب مادته الخامسة، انتظرنا إلى يوم            

أول حكم قضى بالبطلان كجزاء إجرائي لمخالفة موجِب الإبلاغ بالحقوق المكرسة في المـادة              
. ر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا السيد شادي قردوحـي          هو الحكم الصاد  . ج.م. أ ٤٧

 قرار في هذا الاتّجاه عن القاضي المنفرد الجزائـي فـي      ٣/٤/٢٠٢٤ومؤخّراً، صدر بتاريخ    
  .)٧(زغرتا السيد طانيوس الحايك

لجهة موجِـب الإبـلاغ بـالحقوق    . ج.م. أ٤٧تُلقي هذه الدراسة الضوء على أحكام المادة      
 وبعده، والمسائل القانونية التي كانت مطروحـة قـضائياً      ٢٠٢٠ها قَبلَ تعديل العام     الواردة في 

أمام المرجعين المشار إليهما، وكيفية تطبيقها من كلّ منهما، وتنطوي على تحليل حول مـدى               
استجابة هذا التطبيق لمقتضيات نص هذه المادة وروحيته، لتَخلُص إلى مـا يجـب اعتمـاده                

  .ية المتوخّاة من هذا النصلتحقيق الغا
للإحاطة بالنقاط القانونية كافةً، سنتناول النظام الإجرائي للدفع بالبطلان لمخالفـة موجـب             

، والطبيعة القانونية لهذا البطلان    )الفقرة الأولى . (ج.م. أ ٤٧الإبلاغ بالحقوق الواردة في المادة      
                                                           

 ـ         . ج.م. أ ٤٧، كانت المادة    ٢٠٢٠بل تعديل العام    قَ )٥( فـور  "ذ  تنص على أن موجب الإبلاغ عن الحقوق يجب أن ينفَّ
 صدور القرار القضائي    منهاالمقصود  وقد أثار ذلك لغطاً حول كيفية تفسير هذه العبارة لجهة ما إذا كان              ". الاحتجاز

 الاحتجـاز لا    أنب القول   إن التفسير الضيق يوجِ   . أو المشكو منه  فيه  بالاحتجاز أو مباشرة الإجراءات مع المشتبه       
ولكن، هذا التفسير لا يحقِق الغاية من الإعلام بالحقوق، لا سيما أنه في بعـض الحـالات                 . ا بموجب قرار  يتحقق إلّ 

على هذا الأساس،   .  واتّخاذ القرار القضائي باحتجازه    فيهليس بقليل بين مباشرة الإجراءات مع المشتبه        يفصل وقتٌ   
لـى أقوالـه فـي الجريمـة        إقبل الاستماع   " بهذه الحقوق    ع أو المشكو منه يتمتّ    فيه التعديل أن المشتبه      هذا ورد في 

  ".المشهودة وغير المشهودة
، الـواردة  .ج.م. أ٤٧ أو المشكو منه منصوصاً عليها في المـادة  فيهنت حقوق المشتبه بل التعديل المشار إليه، كا  قَ )٦(

، ولكن الفقه اعتبر أنها تنطبِق أيـضاً،        "إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة     : "تحت الفصل المعنون  
راستي الحاج، مسيرة الأصـول     : عيراج. على سبيل القياس، على إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة         

، ٢٠١٤الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيـروت،                
وقد طالب قسم من الفقه المشترع بتدارك هذه الثغرة والنص على أن هذه الحقوق تُطبق في إجـراءات                  . ٢٦٥ص  

أيمن مشموشي، حجز الحريـة كـإجراء تحقيقـي    : يراجع. ة المشهودة وغير المشهودة الضابطة العدلية في الجريم   
 وبالفعـل، تـدارك     .٩٨، ص   ٢٠١٧بمواجهة حقوق الإنسان دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، نشر خاص، بيروت،           

 منه يتمتّعـان     والمشكو فيهعلى أن المشتبه    . ج.م. أ ٤٧المشترع الثغرة المشار إليها عبر النص صراحة في المادة          
  .بالحقوق المنصوص عليها فيها في حالتَي الجريمة المشهودة وغير المشهودة

 من الممكن أن تكون قد صدرت أحكام أو قرارات أخرى في هذا الخصوص قَبل إعـداد هـذه الدراسـة بتـاريخ                  )٧(
المفكـرة  " أن المرصد القضائي في      مع التنويه في  . ، ولم يتثن لنا الاطّلاع عليها لعدم نشرها أو تداولها         ٧/٤/٢٠٢٤

المفكرة : يراجع في هذا الخصوص   . أشار إلى رصد الحكم والقرار الواردين في عنوان هذه الدراسة فقط          " القانونية
، "محكمة زغرتا تُبطِل تحقيقات الضابطة العدلية لعدم إبلاغها المدعى عليه بحقوقـه           " المرصد القضائي،    –القانونية  

  .٥/٤/٢٠٢٤رة القانونية، موقع المفك
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، وما يمكن أن ينتج من مسؤوليات عـن         )الثالثةالفقرة  (، والنتائج المترتبة عليه     )الفقرة الثانية (
  ).الفقرة الرابعة(مخالفة موجِب الإبلاغ بالحقوق الواردة في هذه المادة 

  موجب الإبلاغ بالحقوق الواردة فيبطلان لمخالفةبال  للدفعالنظام الإجرائي: الفقرة الأولى
  .ج.م. أ٤٧المادة 

إجراءات الـضابطة العدليـة خـارج       "نون  واردة تحت الفصل المع   . ج.م. أ ٤٧إن المادة   
 أصبحت تتضمن أحكاماً خاصة بـإجراءات       ٢٠٢٠، وبعد تعديلها في العام      "الجريمة المشهودة 

  . النيابة العامة ومساعديها في الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وغير المشهودة
ة، بما في ذلك البطلان لعدم إبلاغ       إذاً، إن البطلان الذي يتم تقريره لمخالفة أحكام هذه الماد         

المشتبه فيه أو المشكو منه بحقوقه الواردة فيها، هو، في الواقع، بطـلان لإجـراء أو عـدة                  
  .إجراءات في التحقيق الأولي، كإبطال إجراء الاستجواب أو الاستماع لهذا السبب

الـدفع  " ينص على    الذي. ج.م. أ ٧٣ينطبق على الدفع بهذا البطلان البند السابع من المادة          
؛ وبذلك، يكون هذا الدفع من الـدفوع الـشكلية،         "ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق      

  .ويخضع بالتالي لنظامها الإجرائي
قـضاة  : " تحت القسم الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعنون         ٧٣تَرِد المادة   

ء بالدفوع الواردة فيها أمام قاضي التحقيق، مـرة         ، وبمقتضاها يجوز الإدلا   "التحقيق ووظائفهم 
واحدة قبل استجواب المدعى عليه، وذلك من هذا الأخير، أو من وكيله بدون اشتراط حضوره               
أو من النيابة العامة، ويتم البتّ في هذا الدفع وفق الأصول المحددة في هذه المادة، التي أدخَل                 

  .)٨(لعام المنصرِمعليها المشترع تعديلات في أواخر ا
نُشير هنا إلى أنه إذا كان الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الأولي حاصلاً       

هذا الأمر يجِب ألّا يثير الاسـتغراب لأن        . أمام قاضي التحقيق يجوز للنيابة العامة الإدلاء به       
 وقانويتهـا لإجـراءات   النيابة العامة، كمرجِع قضائي، من مهامها السهر على حسن سـير ا           

ومشروعيتها وضمان حقوق الخاضعين لها، فإذا فاتها أمر معين، في هذا الخصوص، أثنـاء              
تولّيها التحقيق الأولي أو الإشراف عليه ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى بطلان إجراء أو أكثـر                 

إلـى قاضـي    من إجراءات هذا التحقيق، أجاز لها المشترع تصويب هذا الأمر عبر الطلَـب              
  .التحقيق إبطال الإجراء أو الإجراءات المعيبة

للمـدعى عليـه أو     "علـى أن    . ج.م. أ ١٥٧/١أمام القاضي المنفرد الجزائي، تنص المادة       
وكيله، دون حضور موكّله أن يدلي قبل الاستجواب بدفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها     

  ". من هذا القانون٧٣في المادة 
ذا النص، يجوز للمدعى عليه أن يدلي بالدفع ببطلان إجـراء أو أكثـر مـن           إستناداً إلى ه  

إجراءات التحقيق الأولي أمام القاضي المنفرد الجزائي، الـذي يبـتّ فيـه وفـق الأصـول                 
، التي تنص   ٣٢١/٢٠٢٣المعدلة بموجب القانون رقم     . ج.م. أ ٧٣المنصوص عليها في المادة     

ة التي يمكن أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائي"ها تسري في فقرتها الأخيرة على أن أحكام   
ة أمامهاتقديم الدفوع الشكلي."  

                                                           
من قانون أصول المحاكمـات     ) الدفوع الشكلية  (٧٣، تعديل أحكام المادة     ٢٢/١٢/٢٠٢٣، تاريخ   ٣٢١القانون رقم    )٨(

  .٤٢٠٦، ص ٢٨/١٢/٢٠٢٣، تاريخ ٥٣، الجريدة الرسمية، العدد )٢٠٠١ آب ٢ الصادر في ٣٢٨رقم (الجزائية 
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إن حقّ الإدلاء بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الأولي أمـام القاضـي               
على المدعى عليه، الـذي يمكـن أن        . ج.م. أ ١٥٧/١المنفرد الجزائي يقتصر، بحسب المادة      

فسه أو بواسطة وكيله بدون الحاجة إلى حضوره، ولا يشمل هذا الحق النيابة العامة، يمارسه بن
 أمام قاضي التحقيق، وذلك هو نتيجة لعدم مثول النيابة العامـة            ٧٣أسوةً بما تُجيزه لها المادة      

  .ج.م. أ١٥٠أمام القاضي المنفرد الجزائي، وفق ما تنص عليه المادة 
ء أو أكثر من إجراءات التحقيق الأولي لمخالفة موجب الإبـلاغ           إذاً، إن الدفع ببطلان إجرا    

هو من الدفوع الشكلية، ويتوجب على قاضي التحقيـق         . ج.م. أ ٤٧بالحقوق الواردة في المادة     
وعلى القاضي المنفرد الجزائي الفصل فيه قبل الاستجواب متى أُدلي بـه أمـام أي منهمـا،                 

توافرة، ولا يمكنهما التذرع بأن ما يثار تحت هذا الدفع          وإعلان البطلان متى كانت شروطه م     
ليس من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الدعوى العامة وأنه يعود لهما لاحقاً عند تقييم الأدلّة الأخـذ          
بالدليل الناجم عن الإجراء المطلوب إبطاله أو عدم الأخذ به عملاً بمبدأ القناعة الشخصية في               

ح أنه، من حيث المبدأ، لا يؤدي إبطال إجراء أو أكثر من إجـراءات              فصحي. الإثبات الجزائي 
التحقيق إلى إنهاء الدعوى العامة، وفق ما سنرى لاحقاً؛ لكن، بمجرد إدراج هذا الدفع ضـمن                
الدفوع الشكلية يجب الفصل فيه وفق النظام الخاص بهذه الدفوع، وقَبل الخوض فـي أسـاس                

 صريحاً لجهة أنه    ٢٠٢٣في العام   . ج.م. أ ٧٣ أُدخِل على المادة     النزاع، وقد جاء التعديل الذي    
هذا فضلاً عن أن مبدأ القناعة الشخصية       ". ضم الدفع إلى الأساس   "لا يجوز للمرجع القضائي     

يتيح للقاضي الجزائي الأخذ بما هو متوافر في الملف من أدلّة قانونية ومشروعة ناتجة عـن                
معيبة، أما تلك الناتجة عن إجراءات باطلة فمصيرها الوحيـد          إجراءات صحيحة قانوناً وغير     

  .هو الإهمال واعتبارها كأنّها لم تَكُن
ضمن هذا التوجه، فصل القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا في الدفع الـشكلي بـبطلان               

ام مفرزة بوشِر باستجوابه أم"إجراءات التحقيق الأولي المثار من المدعى عليه والمسنَد إلى أنه 
فقـد  .". ج.م. أ ٤٧طرابلس القضائية دون إطلاعه على حقوقه المنصوص عليها في المـادة            

أصدر القاضي قراره فاصلاً في هذا الدفع، وقرر قبوله، والمتابعة في الـسير فـي الـدعوى            
  .العامة على اعتبار أن بطلان إجراءات التحقيق الذي قرره لا يطال ادعاء النيابة العامة

هل إذا أغفَلَ المدعى عليه الدفع ببطلان إجـراء أو أكثـر مـن              : نا يطرح السؤال التالي   ه
إجراءات التحقيق وفق النظام الإجرائي للدفوع الشكلية، أي قبل استجوابه، يبقى بإمكانه الإدلاء 

  بذلك لاحقاً، أم يكون حقّه في طلب إبطال هذه الإجراءات قد سقَط؟
 استجواب المدعى عليه فلا يعود بإمكانه أن يستفيد إجرائياً من نظام             تم إذاجواباً على ذلك،    

الدفوع الشكلية، الذي أُقر في القانون من أجل تمكينه من الإدلاء بأمور شكلية تؤثّر في مسار                
لكن، يبقى حقّه   . الدعوى العامة قَبل المباشرة بطرح النقاط الموضوعية المتعلّقة بهذه الدعوى         

في التقدم بعد الاستجواب، على سبيل الدفاع، بأي طلب من شأنه أن يؤثّر في نتيجة هذه                قائماً  
الدعوى، ومنها طلب إبطال إجراءات التحقيق الأولي كونه ينصب في الواقع علـى الطعـن               

  .بالأدلّة الناتجة عن هذه الإجراءات، فيتم الفصل في هذا الطلب مع أساس الدعوى العامة
مخالفة الإجرائية المؤدية إلى البطلان ناتجة عن عدم مراعاة حقوق المـشتبه     ومتى كانت ال  

، المتعلّقـة بـضماناتهما الأساسـية       .ج.م. أ ٤٧فيه والمشكو منه المنصوص عليها في المادة        
، يكـون   ١٩١/٢٠٢٠وتعزيز حقّهما في الدفاع، وفق ما ورد في عنوان القانون التعديلي رقم             

  طلَقاً ومجيز من بـاب أولـى               البطلان متعلّقاً بالنظام العام، وفق ما سنراه لاحقاً، الأمر الذي ي
الإدلاء به على سبيل الدفاع بعد انتهاء مرحلة النقاش في الشكل، كما يجوز للمرجع القضائي               

هذا مـا   . الواضع يده على الدعوى العامة، لا بل يتوجب عليه إثارة مسألة هذا البطلان عفواً             



 ٢٩  راساتدال

 المنفرد الجزائي في بعبدا، إذ يتبين من مندرجات الحكم الصادر عنه أن المدعى              فعله القاضي 
عليها لم تتقدم في مرحلة المحاكمة بطلب بطلان إجراءات التحقيق الأولي لمخالفة مـساعدي              
 النيابة العامة في الضابطة العدلية موجب إبلاغها بحقوقها المكرسة في المادة المشار إليها، إنما

وقد أحسنَت المحكمة في ما ذهبت إليه لهذه الجهة لما يشكّله . المحكمة أثارت هذه المسألة عفواً
من تصويب لإجراءات الملاحقة ضماناً لمصلحة حسن سير هذه الإجراءات ولحقوق المدعى            

  .عليها على حد سواء

 لحقوق الـواردة فـي     موجب الإبلاغ با    للبطلان لمخالفة  الطبيعة القانونية : ثانيةالفقرة ال 
    .ج.م. أ٤٧المادة 

ن فصلاً خاصاً    يتضم لا  المحاكمات الجزائية  قانون أصول تقتضي الإشارة في البدء إلى أن       
قة بهذا الموضوع موزعة في عـدة       تعلّ فقد جاءت النصوص الم    ؛ببطلان الإجراءات الجزائية  

بـة علـى    ترتّ النتيجـة الم   ذكر صراحة أن البطلان هو    تَإن بعض هذه النصوص     . أماكن منه 
 .(nullité textuelle)وهو ما يعرف بالبطلان بموجب نص أو البطلان القانوني مخالفة أحكامه، 

 قد يكون ناتجـاً عـن الإخـلال         بطلان أن ال  يستنتَج منها  اً نصوص  هذا القانون أيضاً   تَضمني
ل بالقواعـد الجوهريـة فـي       الإخلا" على أن    تي تنص ال ٣٠٦/٢بالقواعد الجوهرية، كالمادة    

 مـن قـانون أصـول       ٦ وتطبيقاً للمادة    .يشكل سبباً لنقض قرارات الهيئة الاتهامية     " التحقيق
تنطبِق على طلبات إبطال    . ج.م. أ ٥٩، اعتبر الاجتهاد أن المادة      .)م.م.أ( )٩(المحاكمات المدنية 

نص في القـانون، علـى      إجراءات التحقيق الأولي، وهي تنص، إضافة إلى البطلان بموجب          
، وهو ما يطلِق عليه بعـض الفقـه عبـارة           )١٠(البطلان لوجود عيب مخالف لصيغة جوهرية     

 ـ   عتبره سلطة ممنوحة من المشترع للقاضي لي      ي، و )١١("البطلان الذاتي " ب قدر القواعد التي يترتّ
؛ ومعيار التمييز    عن تلك التي لا يبطَل الإجراء المخالف لها        وتمييزهاعلى مخالفتها البطلان،    

الواجب اعتماده يقوم على التفرقة بين القواعد الإجرائية الجوهرية وتلـك غيـر الجوهريـة،      
هذا النوع من الـبطلان     . )١٢(ويكون البطلان الجزاء المترتب على مخالفة الأولى دون الثانية        

البطلان " تسمية ه الفق ويطلِق عليه بعض،les nullités substantiellesمعروف في فرنسا باسم 
   . لأن حالاته غير محددة في النصوص)les nullités virtuelles( )١٣("الافتراضي

 أو فيهتنص على حقوق يتمتّع بها المشتبه . ج.م. أ٤٧، كانت المادة ٢٠٢٠قَبل تعديل العام   
الاتّصال بأحد أفراد عائلته أو بـصاحب       "المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق، وهي        

العمل أو بمحامٍ يختاره أو أحد معارفه، ومقابلة محامٍ يعينه بتصريح يدون على المحضر دون               
الحاجة إلى وكالة منظّمة وفق الأصول، والاستعانة بمترجم محلَّف إذا لم يكن يحـسِن اللغـة                

                                                           
قواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجِد نقص فـي القـوانين والقواعـد                تُتَّبع ال .: "م.م. أ ٦المادة   )٩(

  ".الإجرائية الأخرى
ن المقصود بالدفع ببطلان أ وبما  :"، كساندر الإلكترونية  ٩/٣/٢٠٢١، تاريخ   ٧رقم  تمييز جزائي، الغرفة السادسة،      )١٠(

ة المفروضة صراحة تحت    صول القانوني حقيق عيب يخالف الأ   ن يعتري هذا الت   أجراء من اجراءات التحقيق الأولي      إ
ة في التحقيـق    جراءات الجوهري ن يتناول العيب القواعد والإ    أو  أطائلة البطلان، عملاً بقاعدة لا بطلان دون نص،         

  "..م.م. أ٥٩ و٦ بحقوق الدفاع ويلحق الضرر بالمدعى عليه عملاً بأحكام المادتين  يمسعلى نحوٍ
تنقيح فوزية عبد الستار،     جيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية،         محمود ن  )١١(

  .٣٨٩، رقم ٣٩٦، ص ٢٠١٧الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
لي عبد القادر القهوجي، شـرح      ع: يراجع تفصيلاً حول معيار التمييز بين القواعد الجوهرية وتلك غير الجوهرية           )١٢(

 ص ،٢٠٠٩ بيـروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقية ، الكتاب الثاني،     دراسة مقارنة  قانون أصول المحاكمات الجزائية   
٤٣٧.  

)١٣(                                    B. Bouloc, Procédure pénale, 26e éd., Dalloz, 2017, p. 849, n° 970.  
H. Angevin, La pratique de la chambre d’instruction, 2e éd., Litec, 2004, p. 143, n° 329. 



 العدل  ٣٠

م بِعرضـه   العربية، وتقديم طلب مباشَر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العا             
، فـور  فيـه على الضابطة العدلية أن تُبلّغ المشتبه   "وفَرضت هذه المادة    ". على طبيب لمعاينته  

  .)١٤("احتجازه، بحقوقه المدوّنة آنفاً، وأن تُدون هذا الإجراء في المحضر
على الرغم من أن هذه الحقوق تندرِج في إطار تعزيز ممارسة حق الدفاع وتُشكّل ضمانات 

ة التـي               أساسية في مرحلة التحقيق الأولي، لجهة إثبات فَهم الخاضع لهذا التحقيق اللغة العربي
يستجوب أو يستمع بموجبها لا سيما متى كان أجنبياً، وضمان عدم خضوعه للتعـذيب عبـر                
الكشف الطبي الشرعي، وإثبات هذا التعذيب في حال حصوله، كانت محكمة التمييز تعتبر أن              

لا يؤدي  . ج.م. أ ٤٧غ المشتبه فيه أو المشكو منه بحقوقه المنصوص عليها في المادة            عدم إبلا 
  .إلى البطلان

عدم تبليغ المستدعي بحقوقـه المنـصوص       "في هذا الخصوص، جاء في أحد قراراتها أن         
لى بطلان محـضر    إلا يؤدي، كما هو ثابت في الفقه والاجتهاد،         . ج.م. أ ٤٧عليها في المادة    

 فيـه ث عـن حقـوق المـشتبه        ن الفقرة من هذه المادة التي تتحد      أما  ولي، ولا سي  التحقيق الأ 
ن القاعدة العامة التـي     أمور تحت طائلة البطلان فضلاً عن       د بهذه الأ  ب التقي الموقوف لم توجِ  

  .)١٥("جراء وواجبة التطبيقتقضي بعدم البطلان بدون نص تبقى مرعية الإ
لتمييز بحثت فقط في عدم توافر شروط البطلان بموجـب         يتبين من هذا القرار أن محكمة ا      

نص، ولم تتطرق إلى ما إذا كانت شروط البطلان لمخالفة صيغة جوهريـة متـوافرة، مـع                 
هي ضمانات تتعلّق بممارسـة حـق       . ج.م. أ ٤٧الإشارة إلى أن الحقوق المكرسة في المادة        

جراءاته من أي تعرض يمس أشخاصهم الدفاع ومصداقية التحقيق الأولي وحماية الخاضعين لإ   
أو كراماتهم، هذه الطبيعة للحقوق المشار إليها تؤدي إلى اعتبار مخالفة موجب عدم إبلاغ من               

  .يمكنهم الاستفادة منها مؤدية إلى البطلان لمخالفة صيغة جوهرية
يق الأولي  كان بعض الفقه يعتبر أن إجراءات التحق٢٠٢٠نُشير هنا إلى أنه قبل تعديل عام    

تكون باطلة إذا أخلّ مساعدو الضابطة العدلية بموجب إبلاغ المشتبه فيـه أو المـشكو منـه                 
، لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية لـيس        .ج.م. أ ٤٧بحقوقه المنصوص عليها في المادة      

ية حـق   قانوناً شكلياً صرفاً للتمسك بالبطلان النصي إذ تحكمه مبادئ موجهة ومنها مبدأ حما            
الدفاع، لا سيما أن الأمر يتعلّق بتدابير مانعة للحرية ما يستوجب تأمين هذا الحق ذي القيمـة                 

  .)١٦(الدستورية
، وأضـافت علـى التعليـل أن        وجهتها السابقة وفي قرار آخر سارت محكمة التمييز في        

في الضابطة العدلية   المسؤولية المسلكية والجزائية التي تقع على عاتق مساعدي النيابة العامة           
  :في حال المخالفة من شأنها أن تشكّل سبباً إضافياً لعدم البطلان

فادات المشكو  إبطال  إ صراحة على     المذكورة تنص  ٤٧ولى من المادة    ن الفقرة الأ  أوحيث  "
 لم. ج.م. أ ٤٧ن المادة   أا  لّإة على الكلام،    فراد الضابطة العدلي  أكرههم  أذا  إو المشتبه فيهم    أمنه  

                                                           
إذ قد يدون الضابط العـدلي أن إبـلاغ         " الياس أبو عيد أن المشترع كان مقصراً في هذا المجال،            محاميإعتبر ال  )١٤(

 إلى الحقيقة بصلة، إذ إن المعني بـالأمر        المشتبه فيه بحقوقه القانونية قد حصل، ويكون هذا التدوين وهمياً، لا يمتّ           
: ع مؤلَّفـه يراج". لم يؤيد حصول هذا الإبلاغ بِوضعِ توقيعه على المحضر، في ذيل إجراء إبلاغه           ) أي المشتبه فيه  (

منـشورات   الطبعة الثانيـة،   الجزء الثاني،  أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة،        
  .١١٦، رقم ٤٥٠، ص ٢٠١٢بي الحقوقية، بيروت، الحل

  .، كساندر الإلكترونية١٢/٤/٢٠٠٧، تاريخ ٧٧تمييز جزائي، الغرفة السابعة، رقم  )١٥(
، الطبعـة   ثـاني نبيل الفاضل رعد، الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، الجزء ال              )١٦(

  .٧٧٢، رقم ١٠٨١ وص ٧٧٠، رقم ١٠٧٥، ص ٢٠٢٠-٢٠١٩تاب، بيروت، الثالثة، المؤسسة الحديثة للك



 ٣١  راساتدال

تنص         نة في هذه المـادة، وتـدوين        على وجوب تبليغ المشتبه فيه فور احتجازه بحقوقه المدو
 ـ   جراء في المحضر، تحت طائلة بطلان المحضر، ولم توجِ        الإ د بالأصـول   ب هذه المادة التقي

   ،.ج.م. أ١٠٥ و٨٧ و٧٦المفروضة تحت طائلة البطلان وفقاً لأحكام المواد 
التي تقضي بعدم البطلان بدون نص تكون واجبة التطبيق، وفقـاً  ن القاعدة العامة أوحيث   

ب رتّن ي أراد  أ المشترع اللبناني لو     نأا يجيز القول    ليه الفقه والاجتهاد في لبنان، مم     إلما ذهب   
ورد ذلك صراحة في الفقـرات التاليـة للفقـرتين          أالبطلان في الحالة موضوع الدعوى لكان       

على . ج.م. أ ٤٨لا بل فقد جاء النص صريحاً في المادة         . ج.م. أ ٤٧ولى والثانية من المادة     الأ
    اء الاحتجاز، فنص المشترع على ملاحقة الضابط العـدلي بـالجرم           التبعة التي تُلقى من جر

 ـ  من قانون العقوبات فضلاً عن العقوبة المسلكية، مم        ٣٦٧المنصوص عليه في المادة      ل شكّا ي
   .)١٧("تحقيق برمتهضافياً لعدم بطلان محضر الإسبباً 

وحيـث  : "واستعادت غرفة تمييزية أخرى هذا المنحى في قضية مشابهة، فورد في قرارها           
جراءات إكثر من   أو  أجراء  إ على بطلان    نيلى الدفع الثاني المثار من المتهم والمب      إنه بالنسبة   أ

صـول  أ من قـانون  ٤٧حكام المادة   ألجهة مخالفة   . ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٧التحقيق وفقاً للبند    
 أن قانون   إة، ف المحاكمات الجزائي  صول المحاكمات الجزائي  على بطـلان محـضر      ة لم ينص 

   و المـشتبه فيـه     أقة باحتجاز المدعى عليه     صول المتعلّ ن مخالفة الأ  التحقيق الأولي الذي تضم
حقـة   من القانون ذاته على ملا     ٤٨ في المادة     منه، بل نص   ٤٧والمنصوص عليها في المادة     

ة، لى العقوبة المسلكي  إضافة  ة بالإ صول بجريمة حجز الحري   الضابط العدلي الذي خالف تلك الأ     
لا يؤول . ج.م. أ ٤٧طلاع المشتبه فيه على حقوقه الملحوظة في متن المادة          إن عدم   إوبالتالي ف 

ساس تقييم ما   حوال من حق محكمة الأ    لى بطلان محضر التحقيق الأولي ويبقى في مطلق الأ        إ
ن تهملها وفقـاً لتقـديرها المطلـق بهـذا          أو  أن تأخذ بها    أفادات فلها   إورد في المحضر من     

  .)١٨("الصدد
لا "هذا التوجه القضائي كان موضِع نقد من الدكتور نبيل الفاضل رعد، الـذي اعتبـر أن                 

بحق ذات الطابع الردعي والمتمثّلة بتوقيع عقوبة       " الرقابة المباشرة "شيء يمنع من الجمع بين      
  .)١٩("المخالف والنوع الثاني من الرقابة الكامن في بطلان الإجراء التحقيقي

إن هذا النقد جدير بالأخذ به، إذ إن الأساس القانوني والغاية والنتائج المترتِبة، من جهـة،                
، ومن جهة أخرى على المسؤوليات الجزائية، المدنية والمسلكية         أجرائيعلى البطلان كجزاء    

ن بعضها البعض بِشكل كامل، ولا يوجد أي حائلٍ قانوني من إقرار بطلان إجـراء               تختلف ع 
معين، وترتيب أي مسؤولية على عاتق من قام بالإجراء الباطل، لا بل أكثر من ذلك، قد يشكّل 
إبطال هذا الإجراء وسيلة إثبات ومدخلاً لمساءلة من قام به وفق الأحكام القانونية التي ترعى               

  .المساءلةهذه 
 المسألة عبر النص صراحة على البطلان في حال عـدم إبـلاغ             ٢٠٢٠حسم تعديل العام    

، وقد سبقَ لبعض الفقـه أن       .ج.م. أ ٤٧المشتبه فيه أو المشكو منه بحقوقه المكرسة في المادة          
وجاء هذا التعديل واضحاً لجهة وجوب الإبلاغ بهذه الحقوق قبـل المباشـرة             . )٢٠(طالب بذلك 

                                                           
  .، كساندر الإلكترونية٢٢/٢/٢٠٠٧، تاريخ ٣٩تمييز جزائي، الغرفة السابعة، رقم  )١٧(
  .، كساندر الإلكترونية١٦/٢/٢٠١٠، تاريخ ٣٩ الغرفة السادسة، رقم تمييز جزائي، )١٨(
  .٧٢٧، رقم ١٠٣٠، وص ٧٧٢، رقم ١٠٨٢ -١٠٧٩نبيل الفاضل رعد، المرجع السابق، ص  )١٩(
أن عدم الـنص علـى بطـلان        " من   نَذكُر من هذه المطالبات الفقهية ما أورده الدكتور علي عبد القادر القهوجي            )٢٠(

الإجراءات التي تُتَّخَذ أثناء الاحتجاز المخالِف للأصول أو التي تترتَّب عليه ينطوي على نقص خطير يتعين تداركه                 
  والمسلكية  خاصة إذا علِمنا أن الجزاءات الأخرى الجنائية      .  على بطلان تلك الإجراءات في حالة المخالفة       بالنص
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لاستجواب أو الاستماع في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وفَرض أخذ توقيع المـشتبه             با
فيه أو المشكو منه على موقفه لجهة الاستفادة أو عدم الاستفادة من حق إجـراء الاتّـصال أو            
الاستعانة بمحامٍ لحضور الاستجواب أو الاستماع، وهذا ما يجب تطبيقه على بـاقي الحقـوق        

أكثر من ذلك، وفي سبيل التأكُّد بصورة كاملة        .  الغاية واستناداً إلى روحية النص     أيضاً لوحدة 
من الإبلاغ بالحقوق، فرض التعديل تسجيل الاستجواب والاستماع بالصوت والصورة بدءاً من 

وقد أكَّد التعديل على إمكانية الجمع بين البطلان والمـسؤوليتين          . )٢١(لحظة تلاوة هذه الحقوق   
  .ية والجزائيةالمسلك

إن ما أتى به التعديل لهذه الجهة عزز حقوق الخاضعين للتحقيق الأولي بحيث أن التوقيـع                
على تَبلُّغها وإبداء الموقف منها، وتسجيل الاستجواب والاستماع بالصوت والـصورة، مـن             

 قبـل   شأنهما التأكيد على حصول التبليغ، بدلاً من تدوين القائم بالتحقيق، كما كـان يحـصل              
التعديل، أنه أطلَع الخاضع للتحقيق الأولي على حقوقه، وعندما كان هذا الأخير يـدفع أمـام                
القضاء ببطلان إجراءات التحقيق لعدم إبلاغه بحقوقه كان يواجه بالحيثية التقليدية أن ما دونه              

 هـو   القائم بالتحقيق الأولي، الذي هو موظف رسمي في متن محضر التحقيق الأولي الـذي             
 أنهوبديهي القول   . محضر رسمي، من تلاوة للحقوق لا يقبل إثبات العكس إلّا بادعاء التزوير           

  .يستحيل على من يدفع بالبطلان في هذه الحالة إثبات التزوير
  

، أصبح الـبطلان لمخالفـة موجـب الإبـلاغ بـالحقوق            ٢٠٢٠إذاً، بموجب تعديل العام     
لأن   هو بطـلان مطلَـق،     هذا البطلان . لاناً نصياً بط. ج.م. أ ٤٧المنصوص عليها في المادة     

، ولأنه )٢٣(، ولهذا السبب أيضاً)٢٢(قة بحقوق الدفاع الأساسية القواعد المتعلّالمخالفة تنصب على
 l’intérêt d’une bonne»، وبِحسن إدارة العدالة الجزائيـة  )٢٤("بالانتظام العام الإجرائي"يتعلّق 

                                                           
                 قن بطريقة تتطاباً لصعوبة الإثبات من ناحية، ولأن محاضر الاحتجاز تُدوة حظّها من التطبيق قليل جدوالمدني

يراجع مؤلَّفه المشار إليه سـابقاً،      ". ن كانت في الواقع غير ذلك     مع الأصول التي ينص عليها القانون في الظاهر وإ        
  .٧٠ص 

لم يباشَر العمل فعلياً بعد في تسجيل الاستجواب والاستماع في التحقيقات الأولية بالصوت والصورة لعدم وجـود                  )٢١(
 وبتـاريخ   .١١/٣/٢٠٢١خ   تـاري  ،٢٠٢١/ص/٤٢وفق تعميم النائب العام التمييزي، رقم       " التجهيزات التقنية لذلك  "

 أجاز بموجبه تعليق لوحات تتضمن نص       ٢٠٢٣/ص/١٦٧، أصدر النائب العام التمييزي تعميماً برقم        ٢٢/٨/٢٠٢٣
في نقابـة المحـامين فـي    . ج.م. أ٤٧في مراكز التحقيق كافةً من قِبل لجنة متابعة تطبيق المادة    . ج.م. أ ٤٧المادة  
تعميم في النيابات العامة ومساعديها في الضابطة العدلية بأنه سوف يتم تجهيز وإنشاء            وأعلَم المعنيين بهذا ال   . بيروت

مركز نموذجي لتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة في أحد مراكز التحقيق المختارة من قِبل نقابة المحامين فـي                 
  . بيروت

الإعلام بأنه سوف يصار إلى تجهيـز المركـز   وقد علَّقت المحامية غيدة فرنجية على ما ورد في هذا التعميم لجهة        
بمثابة تدبير محدود وغير واضح ومؤشراً آخر على التطبيع مع مخالفة القانون فـي هـذا       "المشار إليه في أنه يأتي      

، موقع المفكرة القانونيـة،     "ضمان حقوق الدفاع بالقطّارة   : ٤٧تعميم جديد حول المادة     : "يراجع مقالها ". الخصوص
٢٤/٨/٢٠٢٣.  

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،     سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، الكتاب الأول،          )٢٢(
  .١٢٢، رقم ١٧٨، ص ٢٠٠٦

  .٣٩٥، رقم ٤٠٣محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص   
)٢٣(  

H. Angevin, op. cit., pp. 145 et 146, n° 334: « De nombreux arrêts fondent leur décision de 
prononcer la nullité d’un acte sans caractériser l’atteinte portée aux intérêts d’une partie en retenant 
que l’inobservation constatée d’une formalité légale porte atteintes aux droits de la défense. On en 
déduit que la cour de cassation assimile aux nullités d’ordre public celles qui sanctionnent la 
méconnaissance d’une prescription légale constitutive d’une violation des droits de la défense ». 

  .٧٧٢، رقم ١٠٨٠نبيل الفاضل رعد، المرجع السابق، ص  )٢٤(
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administration de la justise répressive» )سن سير الإجراءات  ،)٢٥بما يوفّره من ضمانات لح
    .)٢٦(الجزائية ونزاهتها ومصداقيتها، فإن هذا البطلان يتعلَّق بالنظام العام

تترتَّب نتائج هامة على هذه الطبيعة للبطلان في حال مخالفـة موجـب إبـلاغ الحقـوق                 
 يجوز، لا بل يجب إثارته عفواً مـن قِبـل           ، وهي أنه  .ج.م. أ ٤٧المنصوص عليها في المادة     

ما إذا كان قد نتج أي ضـرر        شترط البحث في    ولا ي . المرجع القضائي متى توافرت شروطه    
قة بالانتظام العام يقـضى بـبطلان       جرد ثبوت المخالفة المتعلّ   مب؛ ف عن الإخلال بهذا الموجِب   

  .)٢٧(الإجراء
هم في تطبيقات المحاكم التي تحررت من القوة  هذا التطور التشريعي الم    بدأت تظهر ملامح  

المعنوية التي كانت ناتجة عن اجتهاد محكمة التمييز الرافض لإقرار البطلان في هذه الحالـة               
بالاستناد إلى أن المخالفة تنصب على قاعدة جوهرية بدون التطرق أساساً إلى هذه النقطة في               

، والاقتصار على عدم وجود نص على البطلان، وإلى التعليل والبحث في مدى توافر شروطها
ترتيب المسؤولية المسلكية والجزائية على عاتق المخالف، الأمر غير القابل للتأييد وفـق مـا             

  .سبق عرضه
بالفعل، يتبين من الاطّلاع على حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أنه أثـار مـسألة                

ن توافر شروط النص لم يبحث في ما إذا كانت المخالفة المؤديـة  البطلان عفواً، وبعد الثبت م   
إلى البطلان قد ألحقَت ضرراً بالمدعى عليها، وذلك هو نتيجة لتعلّق البطلان في هذه الحالـة                

  .بالنظام العام، ولو لم يذكُر الحكم ذلك صراحة
ائية الفرنسية، وفق   نُشير هنا إلى أن هذا المنحى في التطبيق هو الغالِب في القرارات القض            

وصـف  لى ذِكـر  إ القرارات  هذه نادراً ما تعمد في أنهHenri Angevinما لاحظ البروفسور 
  ضمناً من خلال مضمون     ذلك ، بل يمكن استنتاج   لجهة أنه مطلق ويتعلّق بالنظام العام     البطلان  

 يرد في مندرجاتها أنه  أو عندما، المرجع القضائي عفواً من قِبلة البطلانثاركإ، هذه القرارات
 ـلى ما يمكن أن يكون قد لَ      إق في البحث     التطر  عدم  أو لا يشترط الضرر لإقراره،    ق مـن   حِ

   .)٢٨(ضرر بمصلحة أحد الفرقاء من خلال المخالفة
عدم إعلام المـدعى    "ولجهة المخالفة، فهي، وفق حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا،           

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من قِبل        ٤٧ا في المادة    عليها بالحقوق المنصوص عليه   
هنا، طبقت المحكمة النص المعدل الذي لـم        ". القائمين بالتحقيق الأولي إلّا بعد الإدلاء بأقوالها      

يعد يخلَق أي شك في التفسير لجهة أن الإبلاغ بالحقوق المنصوص عليها في هذه المادة يجب                
  .باشرة بالاستجواب أو الاستماعأن يحصل قبلَ الم

عدم تَـدوين مـا إذا كانـت    "يتبين من هذا الحكم أيضاً أنه نَسب إلى التحقيق الأولي عيب      
لا توجِـب الاسـتعانة     . ج.م. أ ٤٧نُشير هنا إلى أن المادة      ". المدعى عليها تُجيد اللغة العربية    
                                                           

)٢٥(                         P. Germanos, L’ordre public, éditions juridiques Sader, Beirut, 2003, p. 491.  
)٢٦(  

M.-L. Rassat, Procédure pénale, 3e éd., Ellipses, 2017, p. 620, n° 599: «Il y a nullité d’ordre public 
quand la cause de nullité atteint un principe que le droit en cause considère comme fondamental à 
son expression». 

، المؤسـسة   ٢٠٠١سمير عالية وهيثم عالية، النظرية العامة للإجراءات الجزائية ومعالم القانون الجديـد لعـام                )٢٧(
  .١٢٩، ص ٢٠٠٤الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

B. Bouloc, L’acte d’instruction, LGDJ, 1965, pp. 645 et 646, n° 897.    
H. Angevin, op. cit., p. 145, n° 333. 

)٢٨(                                                               H. Angevin, op. cit., pp. 144 et 145, n° 333.  
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مشكو منه اللغة العربية فقط، إنما توجِب       بالمترجِم المحلَّف في حالة عدم إجادة المشتبه فيه وال        
لا تكـون اللغـة   "ذلك في الحالة التي يكون فيها المستجوب أو المستمع إليه من رعايا دولـة           

ففي هذه الحالة الأخيرة تكون الاستعانة بالمترجم إلزامية وإن صـرح      ". العربية لغتها الرسمية  
  .لغة العربيةالمشتبه فيه أو المشكو منه أنه يجيد ال

إضافةً إلى هذا العيب، يتبين من حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أن المدعى عليها               
أفادت أن زوجة المدعي بجرم السرقة هي التي قامت بترجمة أقوالها، ولم يـذكُر القـائمون                

  .بالتحقيق الأولي ذلك
 ٤٧فعلى الرغم من أن نص المـادة        . متَطرح هذه المخالفة الإشكالية المتعلّقة بحياد المترجِ      

يجيز الاستعانة بمترجم غير محلَّف بعد تحليفه اليمين على أن يقـوم بعملـه بـصدق                . ج.م.أ
وأمانة، إلّا أن ذلك محكوم في أن يكون المترجم حيادياً، ولا ينطَبِق عليه كخبير أحد أسـباب                 

 على   من القانون عينه،   ٦ستناد إلى المادة    ، الواجبة التطبيق بالا   .م.م. أ ٣١٦تنص المادة   . الرد
 يتبين .م.م.أ ١٢٠المادة ومن الرجوع إلى . أن أسباب رد الخبير هي عينها أسباب رد القاضي

أن السبب الأول للرد هو الحالة التي يكون فيها للخبير أو لزوجه مصلحة مباشـرة أو غيـر                  
التي كانت معروضة على القاضي المنفرد      هذا السبب ينطبق على الحالة      .  الدعوى يمباشرة ف 

الجزائي في بعبدا حيث أن المترجِمة هي زوجة المدعي على المدعى عليها، التي كانت تعمل               
 .في خدمته المنزلية، بجرم السرقة من داخل المنزل

في حال ثبوت تولّي زوجة المدعي الترجمة، كون المحكمة ذكرت ذلك على لسان المدعى              
بين من حكمها أنها قامت بتحقيق لهذه الجهة، وعدم تدوين ذلـك فـي محـضر                عليها ولا يت  

التحقيق الأولي، نكون أمام مخالفة خطيرة تتعدى مخالفة صراحة النص التـي تُعيـب أحـد                
إجراءات التحقيق الأولي لتُشكّل مساساً بمصداقية هذا التحقيق ونزاهته بأكملـه، إذ يجـب أن               

 مطابقة تماماً لما حصل واقعاً، فلا يجوز تدوين أقوال المدعى  تكون مندرجات محضر التحقيق   
                 ة وتمة في حين تكون قد أدلت بها بلغة أجنبيعليها على أنها صادرة عنها مباشرة باللغة العربي

نؤكّد هنا على أن التطابق بـين منـدرجات         . تدوينها في المحضر باللغة العربية بعد الترجمة      
ن أن يتحقّق بشكل كامل يزيل أي شكوك إلّا بتنفيذ ما أتى به القـانون               المحضر والواقع لا يمك   

  .التعديلي لجهة وجوب تسجيل الاستجواب والاستماع بالصوت والصورة
في الدعوى المعروضة على القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا، يتبين من قـراره أنـه               

ن يسبق ذلـك إبلاغـه بحقوقـه        دون أ "جرى الاستماع إلى المدعى عليه في التحقيق الأولي         
  ".ودون أن يتم تدوين هذا الإجراء أصولاً في المحضر. ج.م. أ٤٧المنصوص عليها في المادة 

   ـنظّم فـي العـام                 منلا بدالإشارة هنا إلى أن محضر التحقيق الأولي في هذه الدعوى م 
الحالي الـذي  ، أي بعد مرور عشرين سنة على نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية        ٢٠٢١

 وفرض إبلاغهما بها، وقد جرى تعـديل        ٤٧كرس حقوقاً للمشتبه فيه والمشكو منه في المادة         
، لتعزيز هذه الحقوق وتوسيع نطاقها والتثبت من إبلاغ أصحابها          ٢٠٢٠هذه المادة، في العام     

  . بها
منـصوص  على الرغم من كلّ ذلك، نرى أنه في هذا المحضر لم يتم الإبلاغ بـالحقوق ال               

إزاء ذلـك، يبـدو    . أبداً، وكأن هذه المادة غير موجـودة أصـلاً        . ج.م. أ ٤٧عليها في المادة    
، في ترتيب نتيجة البطلان على ٢٠٢٠مشروعاً التحليل في أن تَردد الاجتهاد، قبل تعديل العام 

عدم مخالفة موجب الإبلاغ بالحقوق وعدم تكريس هذا الموجب في التطبيق كقاعدة جوهرية، و           
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حصول مساءلة مسلكية وجزائية نتيجة لهذه المخالفة، أديا إلى الاعتقاد بعدم إلزامية التقيد في              
   .الموجب المشار إليه، وأزالا خشية وجود نتائج إجرائية والتعرض للمساءلة في حال مخالفته

 نص المادة واللافت في قرار القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا أنه لم يقتصر على تطبيق
المعدل بطريقة تقنية وتقرير البطلان النصي نتيجة لمخالفة موجِب إبلاغ الشخص           . ج.م. أ ٤٧

تُشكّل انتهاكاً "الخاضع للتحقيق الأولي بحقوقه، بل ذهب أبعد من ذلك باعتباره أن هذه المخالفة 
وقـد وصـفَت    ". للضمانات الأساسية الممنوحة له في التحقيق الأولي لممارسة حق الـدفاع          

التعليل الحقوق المكرسة في هذه المادة بمجموعة من الضمانات أُقرت خلال           المحكمة في بدء    
مرحلة التحقيق الأولي مراعاة لحق الدفاع وصوناً لسلامة الشخص الخاضع لهـذا التحقيـق              

  .الجسدية والنفسية وعدم تعرضه للتعذيب
ومخالفـة موجِـب    . ج.م. أ ٤٧ليها في المادة     توصيف الحقوق المنصوص ع    فيهذا النهج   

من هنا،  . الإبلاغ بها يؤكّد على أن هذه المخالفة تقع على حقوق أساسية تتمتُّع بقيمة دستورية             
يتعزز ذلك في أن المحكمـة لـم        . يمكن الاستنتاج أن البطلان الناجم عنها يتعلّق بالنظام العام        

 إذا كان قد لحِق أي ضرر بالمدعى عليه نتيجة لعدم           تبحث أبداً، عند إقرارها البطلان، في ما      
  .إبلاغه بحقوقه المكرسة بموجب هذه المادة

  موجب الإبلاغ بالحقوق الواردة في     لمخالفةالنتائج المترتِبة على البطلان     : الفقرة الثالثة 
 .ج.م. أ٤٧المادة 

الفة موجـب الإبـلاغ     لمخيترتَّب على إبطال إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الأولي           
.  عدم جواز الأخذ بأي دليل ناتج عن الإجراءات الباطلة.ج.م. أ٤٧بالحقوق الواردة في المادة    

، علـى الإجـراء المعيـوب، بـل يطـال           .ج.م. أ ٤٧هذا البطلان لا يقتصر، بحسب المادة       
  . الإجراءات اللاحقة له

الإجـراءات الحاصـلة بعـد      ، فهي لا تشمل     "الإجراءات اللاحقة "هنا، يجب تحديد مفهوم     
الإجراء الباطل زمنياً كافةً، إنما يجب أن تكون هناك علاقة بين الإجراء الباطل وذاك اللاحق،    
هذه العلاقة وصفتها محكمة التمييز الفرنسية في أن يكون الإجراء الباطل هو دعامة لازمة أو               

لفقـه الفرنـسي فـي هـذا     ، وقد أخذ ا)٢٩( للإجراء اللاحق»upport nécessaires«ضرورية 
  .)٣٠(التوجه

                                                           
)٢٩(  

Cass. crim., 26 mai 1999, pourvoi n° 99-81.764, Légifrance: «Que, par ailleurs, le fait que 
l'intéressé ait été conduit devant le magistrat instructeur à l'issue d'une procédure de garde à vue 
irrégulière ne peut être de nature à affecter la régularité de sa mise en examen et de son placement 
en détention ainsi que des actes subséquents, dès lors que la garde à vue n'est pas le préalable 
nécessaire à ces mesures; 
D'où il suit que, les actes annulés n'étant pas le support nécessaire des actes subséquents et la 
régularité de ceux-ci ne s'en trouvant pas affectée, le moyen ne saurait être accueilli». 
Adde: Cass. crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-83.814, Légifrance: «Attendu que la nullité d'une 
garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu 
pour support nécessaire la mesure annulée». 

)٣٠(  
S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 11e éd., LexisNexis, 2018, p. 1186, n° 2317: 
«L’annulation ne sera donc pas étendue à tous les actes postérieurs à l’acte annulé. Elle sera limitée 
aux seuls actes postérieurs qui ont pour «support nécessaire» l’acte annulé». 
Adde: É. Verny, Procédure pénale, 8e éd., Dalloz, 2022, p. 211, n° 293. 



 العدل  ٣٦

يتبين من قرار القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا أنه قضى ببطلان إفادة المدعى عليـه               
لا تظهـر مـن     ". وكافة إجراءات التحقيق اللاحقة لهـا     "المدونة في محضر التحقيق الأولي      

مندرجات القرار ماهية الإجراءات اللاحقة التي تَقَرر إبطالها تبعاً لإبطال إجـراء الاسـتماع              
  . ج.م. أ٤٧ل خلافاً لنص المادة الحاص

بِشكل عام، يفضل عند إبطال الإجراءات اللاحقة تبعـاً لإبطـال إجـراء معـين تحديـد                 
الإجراءات اللاحقة التي طالها البطلان تفصيلاً في القرار أو الحكم، وعدم الاكتفاء بالإشـارة              

 العلاقة بين كلّ إجراء مـن هـذه         ، وبيان "الإجراءات اللاحقة كافةً  "إليها بشكل إجمالي بعبارة     
  الإجراءات اللاحقة والإجراء الباطل، كون هذه العلاقـة هـي التـي تـؤدي إلـى بطـلان                  
  الإجراء اللاحق، ويمكن في هذا المجال الاسترشاد بمعيار الدعامة اللازمـة أو الـضرورية              

»upport nécessaires«يند في الاجتهاد والفقه الفرنسيعتمالم .  
 القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، فقد اعتبر في الدعوى التي كانت معروضة أمامـه               أما

مـن  ". إفادة المدعى عليها المعطاة منها في مرحلة التحقيق الأولـي         "أن البطلان ينصب على     
الرجوع إلى مندرجات حكمِه يتبين أن هناك إجراء حصل في اليوم التالي للاستماع إلى إفادة               

 دولار أميركي،   ٣٠٠ليها ألا وهو ضبط واقعة إخراجها، في مركز احتجازها، مبلغ           المدعى ع 
من عضوها التناسلي وهو ممتلئ بالدماء وتسليم هذا المبلغ إلى المدعي بناء لإشـارة النيابـة                

  . العامة الاستئنافية في جبل لبنان
 كان يتـأثّر بـبطلان      لم تتطرق المحكمة في التعليل إلى مدى صحة هذا الإجراء، وما إذا           

إن عدم . الإجراء السابق له، وبذلك تكون قد اعتبرت ضمناً أن هذا الإجراء اللاحق ليس باطلاً
ذهابها إلى إبطال هذا الإجراء الأخير واقع في محلّه القانوني، إذ إن إجراء الاستماع الباطل لا  

        شكّل الدعامة اللازمة لإجراء ضبط واقعة إخراجها مبلغاً مالياً من عضوها التناسلي في اليوم      ي
التالي لهذا الاستماع، وبالتالي، لا يطاله البطلان بالاستناد إلى بطلان الإجراءات اللاحقة وفق             

  . ج.م. أ٤٧المادة 
 ليس من شـأنه     بإبطال بعض إجراءات التحقيق الأولي     القاضين القرار   من جهة أخرى، إ   

، وقد عبر عن ذلك     )٣١(امة المسنَدة إلى هذا التحقيق    إبطال الدعوى الع  لى  إ ، بحد ذاته،  أن يؤدي 
Joseph-Pierre Chassan، ره    العامة الدعوىمنذ زمن، بِقَولِه إن بطلانمكـن تـصوأمر لا ي 

 . )٣٢(ولا تُصبِح باطلة ، فالبطلان يطال الإجراءات، أما الدعوى فتنطفئ أو تنتهيقانوناً
 بعد إقراره بطلان إجراء الاستماع إلى المدعى        إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا،     

عليه وما نتج عنه من إفادة، أن هذا البطلان لا يؤدي إلى بطلان ادعاء النيابة العامة أو إلـى                   
عدم قبول الدعوى العامة التي تبقى مقبولة ويتابع السير فيها إنما دون الاعتداد بـالإجراءات               

  .الباطلة

                                                           
   .٤٥٠، رقم ٦٦٨، ص المرجع السابقأحمد فتحي سرور،  )٣١(

 P. Chambon, Le juge d’instruction: théorie et pratique de la procédure, 4e éd., Dalloz Delta, 1997, 
p. 356, n° 655. 

)٣٢(  
J.-P. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse, t. 2, 2e 

éd., Videcoq fils ainé, 1851, p. 92, n° 1259: «La nullité de l’action serait d’ailleurs, en droit, une 
chose incompréhensible. On conçoit bien qu’un acte puisse être nul ; mais une action s’éteint, elle 
ne devient pas nulle». 



 ٣٧  راساتدال

 ليس باطلاً بحد ، لهذه الجهة جدير بالتأييد، لأن ادعاء النيابة العامةإن ما توصل إليه القرار   
ذاته، كأن يكون صادراً عن شخص لا يشغل وظيفة النائب العام أو المحامي العام الاستئنافي،               
ولا ينطبق عليه الإبطال كإجراء لاحِق لأنه يستند إلى مجمل ما هو مطروح في الملف مـن                 

 المثال الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة وأقوال الشاكي في التحقيق           معطيات، منها على سبيل   
فضلاً . الأولي، وإن إجراء الاستماع الباطل وما تَبِعه من إجراءات ليست مرتكزاً ضرورياً له            

عن ذلك، إن البطلان، كما تقرر، لا يقود إلى عدم قبول الدعوى العامة، لأنه لا ينـتج عنـه                   
الشروط اللازمة لقبولها، كبيان كامل هوية المدعى عليه مثلاً، وفق مـا تفرضـه              انتفاء أحد   

  .ج.م. أ١٥٢المادة 
أما القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، فإنه لم يتطرق صراحة إلى أن البطلان الذي قرره               

البطلان لكن، يستفاد ذلك من تعليله ضمناً، فبعد أن قرر          . لا يؤدي إلى بطلان الدعوى العامة     
وحدد نطاقه، انتقل في البحث إلى موضوع الدعوى العامة، وانتهى إلى إعلان براءة المدعى              
عليها لعدم كفاية الدليل، ما يفيد أنه أنهى هذه الدعوى في الأساس وليس لسبب يتعلّق بالبطلان                

  .أو عدم القبول
الأخذ بالأدلّـة الناتجـة عـن       بعد بيان النتائج المترتّبة على البطلان، لا سيما عدم جواز           

هل أن مجرد إقرار البطلان ينهـي أي        : الإجراء أو الإجراءات المعيبة، نطرح السؤال التالي      
تأثير للإجراء الباطل على قناعة القاضي في حال بقيت المستندات المدونة فـي متنهـا هـذه             

   الإجراءات في الملف؟
دم جواز الأخذ بالإجراء الذي تقرر إبطاله كدليل عند       لا شك أن إقرار البطلان يؤدي إلى ع       

لكن، إن بقاء المستنَد المدون في متنه الإجراء الباطل في الملف من            . صياغة القرار أو الحكم   
شأنه أن يخلق احتمال أن يتأثر به القاضي، سواء أكان هو من قرر البطلان أم كان ينظر في                  

 سبيل المثال، إذا تقرر إبطال إجراء الاستجواب لعدم إبلاغ    فعلى. الدعوى العامة كمرجع طَعن   
المشتبه فيه بحقوقه، فلا نقاش في أنه لا يجوز للقاضي أن يذكُر الاعتراف الناتج عنه كـدليل                 
من ضمن أدلّة الإدانة، لكن من شأن بقاء محضر الاستجواب الباطل في الملف أن يؤدي إلى                

قراءته، وتبعاً لذلك، يوجه التحقيق وفق مضمونه للاستحصال احتمال أن يتأثّر القاضي به عند      
  . على أدلّة أخرى تؤيد هذا المضمون

 وجوب إخراج المستند الـذي  عند إعلانهب  يترتّمن هنا، لتحقيق الغاية من البطلان كاملةً،        
مـن هـذا    .  وليس الاكتفاء بإصدار القرار بـالبطلان      ينطوي على الإجراء الباطل من الملف     

المشترع الفرنسي في الفقرة الأخيرة من المادة          نطلَق،الم من قانون الإجـراءات     ١٧٤/٣ أقر 
مبدأ إخراج المستند المنطوي على عمل باطل من الملف وإيداعه في قلم محكمـة               )٣٣(الجزائية

ثبتـة  وفي ما خص المستندات التي تقرر إبطال جزء من الإجراءات والأعمال الم           . الاستئناف
، وتقضي بشطب مـا     )٣٤( استنبطها من الاجتهاد    التي (cancellation)تقنية الشطب   مد  فيها، اعت 

                                                           
)٣٣(  

Art. 174 alinéa 3 CPP: «Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés 
au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont 
cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de 
la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés 
aucun renseignement contre les parties, à peines de poursuites disciplinaires pour les avocats et les 
magistrats». 

)٣٤(                                                                       P. Chambon, op. cit., p. 363, n° 679.  



 العدل  ٣٨

 وإيـداعها    المستند تنظيم نسخة طبق الأصل عن    بعد  ،  )٣٥(هو باطل، بحيث يصبح غير مقروء     
وقد حظَّر النص المذكور على القضاة والمحـامين اسـتخراج أي           . في قلم محكمة الاستئناف   

  .مسلكياًتندات التي تقرر إبطالها تحت طائلة مساءلتهم معطيات من الأعمال والمس
يمكن الاسترشاد بموقف المشترع الفرنسي، الذي هو أساساً تكريس للتطبيق القضائي، عند            
إقرار البطلان من قِبل القضاء اللبناني، ويكمن السنَد القانوني لذلك في تحقيـق الغايـة مـن                 

 . لة باعتبار الإجراء الباطل كأنه لم يكنالبطلان ونتيجته القانونية المتمثّ

 ٤٧المسؤوليات عن مخالفة موجب الإبلاغ بالحقوق الواردة في المـادة           : الفقرة الرابعة 
   .ج.م.أ

ات عن مخالفة موجب الإبلاغ بالحقوق      المسؤولينُشير في المستَهلّ إلى أنه لا يشترط لقيام         
 صدر قرار بـبطلان الإجـراء المخـالف، فهـذه           أن يكون قد  . ج.م. أ ٤٧الواردة في المادة    

 التي أدت إلى الـبطلان،      .ج.م. أ ٤٧  لا تنتج عن البطلان إنما عن مخالفة المادة        المسؤوليات
مـن جهـة    .  المسؤولية ترتيب البطلان ليقيم الدليل على هذه المخالفة التي توجِب          قرارفيأتي إ 

ؤوليات متى تـوافرت شـروطها، إذ إن        أخرى، إن إقرار البطلان لا يحول دون ترتيب المس        
البطلان ليس بديلاً عنها، فكما أشرنا سابقاً، إن الأساس القانوني للـبطلان وغايتـه ونتيجتـه       
تختلف تماماً عن تلك العائدة للمسؤوليات، ولا يوجد أي حائل قانوني من ترتيب البطلان وأي               

  .نوع من المسؤوليات عن الإجراء الواحد
إلى المسؤولية المسلكية، وأوجد جرماً جزائياً هو عدم مراعاة         . ج.م. أ ٤٧دة  أشار نص الما  

الضمانات الواردة في هذه المادة، وكنتيجة لتوافر الجرم الجزائي، وعملاً بالقواعـد العامـة              
وبدون حاجة إلى نص خاص تترتّب المسؤولية المدنية على عاتق من يساهم في هذا الجـرم،                

تجريم الجزائي، قد تترتَّب المسؤولية المدنية بالاستناد إلى قواعد المـسؤولية           وبغياب شروط ال  
  .التقصيرية

 صـلاحية الملاحقـة    إن،(la responsabilité disciplinaire)فلجهة المـسؤولية المـسلكية   
لى الجهاز المختص لدى المرجع الإداري الـذي يتبـع لـه            إ ، بصورة أساسية   تعود، التأديبية

من قانون أصـول المحاكمـات       ١٧كانت المادة   . عدو النيابة العامة في الضابطة العدلية     مسا
لى هؤلاء في حال    إ تنص على صلاحية النائب العام التمييزي في توجيه تنبيه           الجزائية القديم 

 له أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه          كان ، كما )٣٦(توانيهم عن القيام بواجبات عملهم    
من تدابير تأديبية؛ في حين أن القانون الجديد يخلو من أي صلاحية للنائب العام المذكور الحال 

، ويقتصر دوره فـي مجـال        لمساعدي النيابة العامة في الضابطة العدلية      في توجيه أي تنبيه   
لـى  إ، على توجيـه ملاحظـات       ١٥الرقابة على عمل المساعدين المذكورين، بحسب المادة        

  .عمالهمرؤسائهم بشأن أ
 أنه على الرغم من عدم النص على جواز توجيـه           يعتبر الدكتور علي عبد القادر القهوجي     

لى مساعدي النيابة العامة في الضابطة العدلية، فإنه يعود للنائب العام التمييزي ولكـلّ              إتنبيه  
                                                           

)٣٥(  
F. Desportes et L. Lazerge-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, 2015, p. 1386, 
n° 2076. 

 responsabilité »ة وصف المسؤولية شـبه المـسلكي    في هذه الحالةيطلِق بعض الفقه الفرنسي على المسؤولية )٣٦(
quasi disciplinaire »، ة بمعناها اللطة المسلكيعلى اعتبار أن السق ترتبط بالسة التي يتبـع لهـا   ضيلطة التسلسلي

  :  يراجع في هذا الخصوص.لمساءلةل الخاضعالموظف 
A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2e éd., Litec, 1998, p. 770, n° 1527. 



 ٣٩  راساتدال

همال لى هؤلاء في حال التقصير أو الإإأعضاء النيابة العامة بحسب اختصاصهم توجيه التنبيه 
في عملهم المذكور، وفق ما يقتضيه حقهم في الرقابة والإشراف المنصوص عليه في المادتين              

    .)٣٧( .ج.م. أ٣٨ و١٥
، إذ إن التنبيه هو عقوبة مسلكية وفق ما هو منصوص عليـه     نتَّفق مع هذا الرأي الفقهي    لا  

يقضي بعدم جواز إنزال ؛ وعملاً بالمبدأ العام الذي )٣٨(١٧/٩٠ من القانون رقم ١١٨في المادة 
عقوبة بدون نص، فإنه لا يجوز لأي مرجع أن يمارس صلاحية إنزال عقوبات مسلكية بدون               

سم به مـن    لى أن هذه الصلاحية، بما تتَّ     إمع الإشارة   . أن يكون القانون قد خَوله ذلك صراحة      
  .خصوصية، لا يجوز استنباطها بالتفسير والتحليل

مييزي في حال رأى ما يستلزم إطلاق ملاحقـة تأديبيـة بحـق أحـد       يبقى للنائب العام الت   
 في حال مخالفته موجب إبـلاغ المـشتبه فيـه أو      مساعدي النيابة العامة في الضابطة العدلية     

لى رئيس  إ أن ينقل رأيه هذا      ،)٣٩( .ج.م. أ ٤٧المشكو منه بحقوقه المنصوص عليها في المادة        
  . ذا الحدالعنصر المذكور، وينتهي دوره عند ه

يتبين من الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أنه أبلغَ صورة طبق الأصل 
لاتّخاذ الإجـراءات المـسلكية المناسـبة بحـق         "عنه من المفتشية العامة في وزارة الداخلية        

ي في جبل   كما أبلَغ صورة من النائب العام الاستئناف      ". المخالفين من رجال قوى الأمن الداخلي     
هذا المرجع الأخير نسخة عنه إلـى النائـب العـام        لبنان، ويمكن في هذا الخصوص أن يبلِغ      

التمييزي، ليوجه الملاحظات اللازمة إلى رؤساء العناصر القائمين بالتحقيق الأولـي، وفـق             
  .ج.م. أ١٥صلاحيته المنصوص عليها في المادة 

ن قراره اقتصر على الإبطال، ولم يبلّغ نـسخة         أما القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا، فإ      
هذا ما يتبين من نص القرار، ولم نطَّلع على محضر          . عنه إلى أي مرجع لترتيب المسؤوليات     

المحاكمة الذي من الممكن أن يدون فيه قرار الإبلاغ، إذ إنه في بعض الحالات يفضل المرجع             
المتعلّقة في الدعوى العامة المطروحة أمامه، ويدون       القضائي أن يبقى قراره فاصلاً في النقاط        

قرار تبيلغ النيابة العامة، أو أي مرجع آخر، بما يلزم من أوراق للسير في المسؤوليات التـي                 
تترتّب عن نتائج قراره في متن محضر الإجراءات، أي المحضر التأسيـسي لـدى قاضـي                

  .)٤٠(زائيالتحقيق ومحضر المحاكمة لدى القاضي المنفرد الج
وفي مطلق الأحوال، وعلى فرض أن القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا لم يبلِغ نـسخة               
عن قراره إلى من يلزم من مراجع مختصة للسير بالإجراءات اللازمة لترتيب المـسؤوليات              

، فإنه يبقى بإمكانه .ج.م. أ٤٧على عاتق من خالف موجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة       
  .فعل ذلك طالما لا يزال واضعاً يده على ملف الدعوىأن ي

                                                           
  .٣٣علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )٣٧(
، تـاريخ   ٣٨، تنظيم قوى الأمـن الـداخلي، الجريـدة الرسـمية، العـدد              ٦/٩/١٩٩٠ تاريخ   ،١٧م  القانون رق  )٣٨(

  .٤٣١، ص ٢٠/٩/١٩٩٠
من الموجبات التي يلتزم عناصر قوى الأمن الداخلي التقيد بها،          " ثامناً" للموجب   تُشكّل مخالفة هذا الموجب مخالفة     )٣٩(

تُراجع ".  قوى الأمن الداخلي عناصرمدونة قواعد سلوك"  وفق،"صون حقوق المشتبه بهم والمحتجزين"وهو موجب 
  .١٣، ص ٢٠١٦الطبعة الثانية من هذه المدونة، 

، ٢٠١٠، ٣، العـدل، العـدد   ٢/٥/٢٠٠٩ تاريخ ،)زياد مكنّا(قاضي التحقيق في البقاع     : يراجع على سبيل المثال    )٤٠(
إهمال إفادات بعض المدعى عليهم بعد ثبوت تعرضـهم        في هذه الدعوى صدر القرار الظني ويتضمن         .١٣٩٦ص  

إلـى النيابـة العامـة       وقد تمت إحالة نسخة عنه مع تقارير الطبيب الشرعي وبعض المستندات الأخرى           . للتعذيب
الاستئنافية في البقاع، لاتّخاذ ما يلزم من إجراءات متعلّقة بالمسؤوليات، بموجب قرار مـستقلّ مـدون فـي مـتن                    

  .ضر التأسيسي في التاريخ عينه لصدور القرار الظنيالمح



 العدل  ٤٠

فإنه ينطبق علـى مخالفـة   ، (la responsabilité pénale)وفي ما خص المسؤولية الجزائية 
الذي هـو نـص خـاص       . ج.م. أ ٤٧الموجِب المشار إليه الجرم المنصوص عليه في المادة         

الاستفادة من حقوقـه المنـصوص      للمعاقبة على فعل حرمان المشتبه فيه أو المشكو منه من           
  .ج.م. أ٤٧عليها في المادة 

في هذه الحالة، يمكن ملاحقة مساعدي النيابة العامة في الضابطة العدلية، بحـسب المـادة            
المشار إليها، من قِبل النيابة العامة الاستئنافية بدون الحاجة للاستحصال على إذن بالملاحقـة              

  .من المرجع الذين يتبعون إليه
يمكن لمن يدعي ضرراً لحق به من ف، (la responsabilité civile)ولجهة المسؤولية المدنية 

لى الدعوى العامة، في    إ بدعواه المدنية     أن ينضم  .ج.م. أ ٤٧المنصوص عليه في المادة     جرم  ال
   . وذلك وفق القواعد القانونية المعمول بها في هذا الصدد أمام القضاء العدلي،حال تحريكها

يعود للمتضرر، الخاضع للإجراءات الجزائية، في الأحوال كافةً التي يكـون فيهـا منـشأ     
 ضـد مـسبب     م بدعوى التعويض   أن يتقد   كالجرم المشار إليه أعلاه،     جرماً جزائياً،  ر،الضر

 التي يكون الفعل الذي ألحق بـه الـضرر        حالة  الويجوز له في    .  أمام القضاء المدني   الضرر
لى هذا القضاء للمطالبة بـالتعويض      إجزائي اللجوء   الجرم  بال متَّصِفو المعنوي غير    المادي أ 

 . )٤١(عنه متى كان ناتجاً عن خطأ تربطه به صلة سببية وذلك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

  الخاتمة
 حقوق المشتبه فيه أو المشكو منه وضماناته خلال مرحلة التحقيق           ٢٠٢٠عزز تعديل العام    

لأولي، فبالإضافة إلى توسيع نطاق هذه الحقوق، فرض وسائل التثبثت من إبلاغها لتمكـين               ا
المعنيين بها من الاستفادة منها، ورتّب نتائج إجرائية ومسؤوليات علـى الإخـلال بموجـب               

 لتمكيـنهم مـن     أصـاحبها ولا شك أن مجرد النص على الحقوق، بدون إبلاغها من           . الإبلاغ
  .يها مجرد حقوق نظرية قاصِرة عن تحقيق الغاية المرجوة منهاممارستها يبق

هذا التعديل الذي فرض جزاء البطلان على مخالفة موجب الإبلاغ بالحقوق الـواردة فـي               
وضع حداً للتردد الاجتهادي الذي كان سائداً قبله، والذي يتبين أن هاجـسه             . ج.م. أ ٤٧المادة  

اءات ولو شابتها مخالفة جوهرية هي مخالفة موجب الإبـلاغ          الوحيد هو المحافظة على الإجر    
. بالضمانات المتعلّقة بحقوق أساسية، التي تؤدي عملياً إلى حرمان أصحابها من الاستفادة منها            

وبدأت آثار هذا التعديل تظهر في التطبيقات القضائية، وفق ما تبين من حكم القاضي المنفرد               
 . القاضي المنفرد الجزائي في زغرتاالجزائي في بعبدا وقرار 

إن الحكم والقرار المشار إليهما يجب أن يشكّلا حافزاً للنيابـة العامـة ولمـساعديها فـي                 
، وإلّـا   .ج.م. أ ٤٧الضابطة العدلية لتطبيق موجب الإبلاغ كما هو مفروض في نص المـادة             

 على حسن سير إجراءات     ستتعرض إجراءات التحقيق الأولي للبطلان، الأمر الذي يؤثر سلباً        
  .الملاحقة، فضلاً عن المسؤوليات التي قد تترتّب بنتيجة ذلك

وللنيابة العامة دور أساسي في هذا المجال، إذ إنها المرجع المسؤول أساساً عن التحقيـق               
الأولي، ولو كلَّفت مساعديها في الضابطة العدلية في إجرائه، فإن مسؤولية الإشراف تفـرض            

تشدد في الطلب إليهم تنفيذ موجب إبلاغ المشتبه فيه أو المشكو منـه قبـل المباشـرة                عليها ال 
بالاستجواب أو الاستماع، والتأكُّد من هذا التنفيذ وتدوينه في المحضر وأخذ توقيع من له الحق           

                                                           
المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقيـة،         مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني،      )٤١(

  .١٥٩، ص ٢٠٠٤بيروت، 



 ٤١  راساتدال

ويجب . في الاستفادة من الحقوق قبل إعطائها أي إشارة بعد مخابرتها بنتيجة هذين الإجراءين            
ها أيضاً بعد إحالة التحقيق الأولي إليها، وقبل اتّخاذ قرار الادعاء، التأكُّد مـن منـدرجات                علي

  . المحضر من التقيد بالموجب المشار إليه كما يفرضه القانون
بموازاة ذلك، يجب على السلطات المختصة بذل أقصى الجهود لتوفير الوسـائل اللازمـة              

ع في مراكز مساعدي النيابة العامة في الضابطة العدلية لتسجيل إجراءات الاستجواب والاستما
فعند تحقُّق ذلك، تزول إلى حـد       . ٢٠٢٠كافةً بالصوت والصورة وفق ما يفرضه تعديل العام         

كبير خشية عدم التقيد بموجب الإبلاغ بالحقوق، الأمر الذي يحصن إجراءات التحقيق الأولي             
ستفادة الخاضعين للإجراءات من الحقوق والضمانات      من البطلان، ويضمن، على حد سواء، ا      

 .ج.م. أ٤٧المكرسة في المادة 
 وضـمان   الأولية للإجـراءات   ة على أن تعزيز حق الدفاع في المرحل       ختاماً، يجب التشديد  

ل أي شكّتُ أن ا ليس من شأنهاحترام حرية الخاضعين لها وسلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم
لى ما قاله، عن حق، المحامي الفرنسي    إومن لديه خشية من ذلك نُحيله       . تهاضرر على مصلح  

Philippe Vouland    ة لم يقـودا أبـداً أيات الفردير حقوق الدفاع واحترام الحريفي أن تطو
  .لى خسارة نفسه، إنما التاريخ يعلّمنا أن العكس هو الصحيحإمجتمع 

«Il suffit de se souvenir que le progrès des droits de la défense et du respect des 
libertés individuelles n’ont jamais conduit une société à sa perte. L’Histoire nous 
enseigne exactement le contraire»  )٤٢( .  

  
    

                                                           
)٤٢(  

Ph. Vouland, «La défense d’une des parties peut-elle influencer la direction de l’enquête ?», AJ 
pénal , 2008, p. 450. 



 العدل  ٤٢

  
  مفهوم صاحب الحق الإقتصادي الفعلي وإنتقال هذا الحق  

  عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث عند تجزئة الحقوق 
  على الأسهم في الشركات المساهمة على ضوء صدور 

  ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٨٨١/١قرار وزير المالية رقم 
  

  ن فادي كرم وباتي عبوديالمحاميبقلم 

حديد مفهوم صاحب الحق الإقتصادي كما إلى تحديد الضرائب          تهدف هذه الدراسة إلى ت     -
والرسوم التي قد يخضع إليها صاحب الحق الإقتصادي في حالة تفرغه على الحياة عن حقـه                
الإقتصادي إلى الغير أو التي يخضع إليها ورثته في حالة إنتقال هذا الحق الإقتصادي بالإرث               

، ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ   ٨٨١/١زير المال رقم    إلى ورثته لا سيما على ضوء صدور قرار و        
الحقوق على الأسهم في الشركة المساهمة إلى حق رقبة وحق إنتفاع وإعتبار  وذلك عند تجزئة
  .المجزئة على الأسهم من أصحاب الحقوق الإقتصادية أصحاب الحقوق

  :سنعالج هذا الموضوع وفق المنهجية التالية -
I-     علي وكيفية تحديده في القـانون اللبنـاني وفـي           مفهوم صاحب الحق الإقتصادي الف

 .القانون الفرنسي المقارن
II-      الإجابة علـى الأسـئلة      ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ   ٨٨١/١ على ضوء صدور القرار ،

 :المطروحة التالية
ما هي الحالات التي يعتبر فيها صاحب حق الإنتفاع من أصحاب الحقوق الإقتـصادية              ) أ

  الفعليين؟
  :احب حق الإنتفاع على السهم من أصحاب الحقوق الإقتصاديةفي حالة كان ص) ب
هل يكون على صاحب حق الرقبة، في حالة وفاة صاحب حق الإنتفاع أو إنتهـاء               ) ١-ب

مدة هذا الإنتفاع، التصريح ودفع رسم الإنتقال؟ وما هو الحل فيما إذا كـان صـاحب الحـق                  
  الإقتصادي المتوفي من غير أصحاب حقوق الإنتفاع؟

هل يكون على صاحب حق الإنتفاع على السهم، في حال تفرغه عن حقه بالإنتفاع              ) ٢-ب
قبل وفاته أو قبل إنتهاء مدة إنتفاعه إلى أصحاب حقوق الرقبة أو إلى الغير، بأن يصرح ويدفع 

وغير ذلـك   ) إيرادات رؤوس الأموال المنقولة   (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل        
 من الضرائب؟

يتوجب دفع رسم الطابع المالي عند إجراء عقود تفرغ وإنتقال للحق الإقتصادي  هل) ٣-ب
  في الشركة المساهمة؟

III-الخلاصة . 



 ٤٣  راساتدال

I-   وكيفية تحديده في القـانون اللبنـاني وفـي         الفعلي  صاحب الحق الإقتصادي    مفهوم
  :القانون الفرنسي المقارن

 U.B.O. Ultimate(المسمى دي عالمياً  صاحب الحق الإقتصاالتدرج الزمني لمفهومإن  -
Beneficiary Owner (كالآتيجاء : 

 ومجلس )Directives du Parlement Européen(من خلال توجيهات البرلمان الأوروبي • 
التوجيهات الرابعـة   ) ٣٠(المادة   )١(٨٤٩/٢٠١٥رقم   (٢٠/٥/٢٠١٥أوروبا الصادرة بتاريخ    

التوجيهات دخلت حيز التنفيذ في التـشريعات الوطنيـة         وهذه  ) المختصة بمنع تبييض الأموال   
 .٢٠١٧الأوروبية إعتباراً من آب 

 الذي حـث    ٢٨/٣/٢٠١٩تاريخ   )٢(٢٤٦٢/٢٠١٩القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم       • 
الدول الأعضاء على التعاضد لأجل منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإجـراء عمليـات          

 .مالية غير قانونية
 :ادي الفعلي هي التاليةب الحق الإقتصداف من تحديد صاحإن الأه -
مكافحة جرم تبييض الأموال في داخل البلد كما والعابر للحدود والذي وبحسب منظمـة              • 

 .مليار دولار أميركي سنوياً/ ٨٠٠/الأمم المتحدة يبلغ حجمه حوالي 
 .توخي الشفافية في حوكمة وإدارة الشركات التجارية• 
 .وصرف النفوذمنع الفساد • 
 .منع تمويل الإرهاب• 
  .منع التهرب الضريبي بكامل أوجهه• 

                                                           
)١(                       Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du conseil du 20 Mai 2015:  

Relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou 
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) No 648/2012 du Parlement Européen et 
du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil et la 
directive 2006/70/CE de la Commission. (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 

)٢(                                                                                            S/RES/2462 (2019):  
Le Conseil de sécurité réaffirme la décision qu’il a prise dans sa résolution 1373 (2001) selon 
laquelle tous les États Membres doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme 
et s’abstenir d’apporter un appui à ceux qui sont impliqués dans de tels actes ; prie instamment 
tous les États Membres de participer activement à l’application de ces mesures et à l’actualisation 
de la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida et d’envisager de faire figurer, 
lorsqu’ils présentent de nouvelles demandes d’inscription, les noms des personnes et entités 
impliquées dans le financement du terrorisme ; rappelle qu’il a notamment chargé l’Équipe d’appui 
analytique et de surveillance des sanctions de recueillir des informations sur les cas de non-respect 
des mesures imposées dans la résolution 2368 (2017), en réunissant les données recueillies auprès 
de toutes sources pertinentes, et que le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 
(2011) et 2253 (2015) doit examiner les cas signalés ; demande à ce Comité, ainsi qu’au Comité 
contre le terrorisme de tenir, dans un délai de 12 mois, une réunion conjointe spéciale sur les 
menaces et tendances associées au financement du terrorisme ainsi que sur l’application des 
dispositions de la résolution 2462 (2019) ; charge la Direction exécutive du Comité contre le 
terrorisme et l’Équipe de surveillance d’établir un rapport sur les mesures prises par les États 
Membres pour désorganiser le financement du terrorisme et invite ceux-ci à leur faire rapport, d’ici 
à la fin de 2019, sur l’action menée à cet effet. 



 العدل  ٤٤

لذا نشأت الحاجة إلى تعريف صاحب الحق الإقتصادي قانوناً من قبل المـشترع والـذي               
 Personne(ولـيس معنويـاً   ) Personne physique(يتوجب دوماً أن يكون شخصاً طبيعيـاً  

morale.(  
  : الحقوق الإقتصاديةلأصحاب يالتعريف القانون) ١
  :التعريف في القانون اللبناني) أ

الـذي عـرف     )٣(١٤٧٢/١ صدر عن وزير المال القرار رقـم         ٢٧/٩/٢٠١٨بتاريخ   -
 والذي عدل بعـض     ٣٠/١٠/٢٠١٨تاريخ  ) ١٠٦(صاحب الحق الإقتصادي تلاه القانون رقم       

 الخاصة بالتعريف )٤()١٢(مواد قانون الإجراءات الضريبية، فأضاف على مادته الأولى الفقرة 
 صدر عن وزير المـال القـرار   ١٩/٥/٢٠٢٢بصاحب الحق الإقتصادي، وبعد ذلك وبتاريخ    

 فأوضـح الإجـراءات     ١٤٧٢/١من القرار رقم    ) ٢(الذي عدل حصراً المادة      )٥(٣٩٤/١رقم  
 .اللازمة لتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي

                                                           
ب الحـق الإقتـصادي      الذي عرف أولاً صـاح     ١٤٧٢/١ر رقم    صدر عن وزير المال القرا     ٢٧/٩/٢٠١٨بتاريخ   )٣(

  :كالآتي
  :المادة الأولى"   
كل شخص طبيعي، أياً يكن محل إقامته، يملك أو يـسيطر  ) Beneficial Owner" (صاحب الحق الإقتصادي"يعتبر   

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعـي     ) Ultimately(فعلياً، في المحصلة النهائية     
  .أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية

أو الـسيطرة مـن خـلال       /لتي يكون فيها التملك و    أو السيطرة غير المباشرة، الحالات ا     /تعتبر من حالات التملك و      
  .تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى

  :المادة الثانية  
صـاحب الحـق    "يتوجب على كل شخص معنوي أياً يكن شكله القانوني، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويـة                  

  :ن خلال التوصل إلى تحديد كل شخص طبيعي يستتر وراءفي النشاط الذي يمارسه،وذلك م" الإقتصادي
  . على الأقل في رأسماله٪٢٠ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن -١  
 كل شخص طبيعي يملك أكثرية حقوق التصويت أو حقوق إتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالـة                  -٢  

  .ة الإدارية أو الهيئة الرقابيةأعضاء الهيئ
  ." كل شخص طبيعي يشغل منصب في الإدارة العليا-٣  

  الذي عدل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية بما فيها إضافة الفقرة           ٣٠/١٠/٢٠١٨تاريخ  ) ١٠٦(القانون رقم    )٤(
  :على المادة الأولى منه والتي عرفت صاحب الحق الإقتصادي كالآتي) ١٢(
  : صاحب الحق الإقتصادي-١٢"   
كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في ) Beneficial Owner" (صاحب الحق الإقتصادي"يعتبر   

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنـوي              ) Ultimately(المحصلة النهائية   
  .آخر على الأراضي اللبنانية

أو الـسيطرة مـن خـلال       /أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و         /من حالات التملك و   تعتبر    
  ."تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى

 ١٤٧٢/١الذي عدل المادة الثانية من القرار السابق الذكر رقم           ١٩/٥/٢٠٢٢تاريخ   ٣٩٤/١قرار وزير المال رقم      )٥(
  :كالآتي) تعريف صاحب الحق الإقتصادي(بحيث أصبحت المادة الثانية 

  : المادة الأولى"   
صـاحب الحـق    "يتوجب على كل شخص معنوي أياً يكن شكله القانوني، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويـة                  

  :الشكل التالييتم تحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي على . في النشاط الذي يمارسه" الإقتصادي
 على الأقل في رأسمال     ٪٢٠يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن             كل شخص طبيعي     -١  

  .، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخصالشخص المعنوي
، هم أصـحاب الحقـوق   ١في حال وجود شك أن الشخص طبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المحددين وفقاً للبند           -٢  

قتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيـد                    الإ
   على الأقل في رأسمال الشخص المعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسـون               ٪٢٠عن  



 ٤٥  راساتدال

لخاصة لدى مصرف لبنان الإعلام رقـم        صدر عن هيئة التحقيق ا     ١٤/٦/٢٠١٨بتاريخ   -
الذي يطلب من الشركات التصريح عن أصحاب الحقوق الإقتصادية الفعليين في هـذه             / ٢٤/

الشركات، وهذا الإعلام بعد تبنيه من قبل وزير العدل أصبح الأساس القانوني اللبناني لتقـديم               
  .بيان بأصحاب الحقوق الإقتصادية يسجل في السجل التجاري

رتكاز إلى كل ما تقدم، وللتمكّن من تحديد من يقف فعليـاً وراء الكيـان القـانوني،                 بالإ -
 وقرار  ١٠٦/٢٠١٨أضحى مفهوم صاحب الحق الإقتصادي في لبنان مستنداً إلى القانون رقم            

 :، كالآتي)٢٠٢٢ (٣٩٤/١معدلاً بقرار وزير المال رقم ) ٢٠١٨ (١٤٧٢/١وزير المال رقم 
كل شخص طبيعـي، أيـاً تكـن    ) Beneficial Owner" (الإقتصاديصاحب الحق "يعتبر "• 

بصورة مباشـرة أو غيـر      ) Ultimately(إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية         
 .مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية

أو /، الحالات التي يكون فيها التملك و      أو السيطرة غير المباشرة   /تعتبر من حالات التملك و    
 ."السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى

توجب على كل شخص معنوي أياً يكن شكله القانوني، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد              • 
هويـة صـاحب الحـق    يتم تحديد   . في النشاط الذي يمارسه   " صاحب الحق الإقتصادي  "هوية  

  :الإقتصادي على الشكل التالي
 كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيـد عـن                 -١
  . على الأقل في رأسمال الشخص المعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص٪٢٠

، ١لبند في حال وجود شك أن الشخص طبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المحددين وفقاً ل   -٢
هم أصحاب الحقوق الإقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملـك، بـصورة                

 على الأقـل فـي رأسـمال الـشخص          ٪٢٠مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن          
المعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسـون الـسيطرة علـى              

كأن يملك أكثرية حقوق التصويت أو حقوق إتخاذ        (خرى  الشخص الطبيعي من خلال وسائل أ     
  ).القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية

 من هذه المادة،    ٢ و ١ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين              -٣
يان هويـة الأشـخاص الـذي يمارسـون        اللازمة لتحديد وتب   تيتوجب عندها إتخاذ الإجراءا   

  ."مناصب في الإدارة العليا
 كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحـدد          ١٠٦/٢٠١٨د ألزم القانون رقم      وق -

صاحب الحق الإقتصادي الفعلي في نشاطه وأن يحيط الإدارة علماً بذلك خلال مهلة شـهرين               
قيم في لبنان مـسجل لـدى الإدارة        من مباشرة العمل، كما وأوجب على كل شخص طبيعي م         

الضريبية إعلام الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول صاحب الحق الإقتصادي في              
نشاطه وعلى كل شخص معنوي أيضاً مقيم في لبنان ومسجل لدى الإدارة الـضريبية إعـلام         

قتـصادية، كمـا    الإدارة سنوياً عن كل تعديل أو تغيير يطرأ على أسماء أصحاب الحقوق الإ            
وألزم الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بشكل خاص مسك سجل يومي خاص بأصـحاب      

                                                           
          كأن يملك أكثرية حقوق التصويت أو حقـوق إتخـاذ          (السيطرة على الشخص الطبيعي من خلال وسائل أخرى

  ).القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية
ب عنـدها إتخـاذ     يتوج من هذه المادة،     ٢ و ١ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين              -٣  

  ."الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الأشخاص الذي يمارسون مناصب في الإدارة العليا



 العدل  ٤٦

 المذكور غرامات خاصة على كـل       ١٠٦/٢٠١٨الحقوق الإقتصادية، وقد فرض القانون رقم       
 .)٦(من أغفل أو تمنّع عن إعطاء معلومات تتعلق بصاحب الحق الإقتصادي

ى من قانون الإجراءات الضريبية التـي تعـرف المقـيم           أيضاً أضيف إلى المادة الأول     -
تـاريخ  / ١٤٤/مـن القـانون رقـم       ) ٥٧( وذلك بموجـب المـادة       )٧()١٣(الضريبي البند   

وهي تعرف بالتهرب الضريبي حيث ذكر ضمنه أن أحد         ) ٢٠١٩موازنة عام    (٣١/٧/٢٠١٩
 .وسائل التهرب الضريبي هو التستر على صاحب الحق الإقتصادي

  :الفرنسيلتعريف في القانون ا) ب
 من خلال مادتيـه  )Code Monétaire et Financier(عرف قانون النقد والمال الفرنسي  -

)L561-2-2()( و)٨R561-1()مفهوم صاحب الحق الإقتصادي كالآتي)٩ : 
                                                           

  :)تاسعاً( المادة ١٠٦/٢٠١٨قانون رقم  )٦(
  :الغرامات الخاصة بصاحب الحق الإقتصادي  
ة عن صـاحب   تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيح             -١  

 من حصته ما يـصيبه مـن الـضريبة          ٪١٠٠الحق الإقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل           
المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب علـى الـشركة والـضريبة علـى                   

 الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لـشكله         التوزيعات، في السنة التي إرتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد            
  .القانوني

 تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عـن إعطـاء                    -٢  
 من قيمة الضريبة المتوجبة علـى   ٪١٠٠الشركة معلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من شراكته غرامة تعادل           

  .قل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانونيحصته، على أن لا ت
 تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الإقتصادي عند تعبئة التـصاريح                 -٣  

الضريبية والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة                
عن إمتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الإقتصادية في نشاطه المشار إليـه فـي       

  : من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي٣٧من المادة ) و(البند 
  .للشركات المساهمة) مليونا ليرة لبنانية. (ل. ل٢،٠٠٠,٠٠٠ -  
لشركات الأشخاص والـشركات المحـدودة المـسؤولية وللمؤسـسات          ) ليرة لبنانية مليون  . (ل. ل ١،٠٠٠،٠٠٠ -  

  .المستثناة من الضريبة
  .للأفراد ولباقي المكلفين) خمسماية ألف ليرة لبنانية. (ل. ل٥٠٠،٠٠٠ -  

  :)الإجراءات الضريبية (١١/١١/٢٠٠٨تاريخ / ٤٤/من المادة الأولى من القانون رقم ) ١٣(البند  )٧(
  :تهرب الضريبي ال– ١٣  
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم                 

المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجـب عليـه إقتطاعهـا أو                   
ا، أو تنزيلها، أو إستردادها دون وجه حق، وذلك من خـلال  تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائه    

  :إستعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها
  ....  
 التستر على صاحب الحق الإقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أمـوال وبـأي طريقـة                    -  

  ."كانت
)٨(                                                                                               Article L561-2-2:  

Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques: 
1o Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 
2o Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. 
Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire 
effectif. 

)٩(                                                                                                 Article R561-1:  
Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L.561-2 est une société, on entend par 
bénéficiaire effectif, au sens de 1o de l’article L.561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit 
détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société,  



 ٤٧  راساتدال

«Le bénéficiaire effectif s’entend de toute personne physique qui détient, 
directement ou indirectement, plus de 25% du capital et des droits de vote ou, à 
défaut, la personne physique qui exerce un contrôle sur les organes de direction, 
d’administration ou de gestion de cette société.»  )١٠(   

رية التي ستنشأ أو التي أُنشئت قبل ألزمت الشركات التجا   )١١(كما أن هذه المواد وما يليها      -
 بالتصريح عن أصحاب الحق الإقتصادي لدى قلم المحكمة التجارية، بخلال ١/٤/٢٠١٨تاريخ 
يوماً من تاريخ إيداع ملف الشركة في السجل التجاري وأوجب أن يـتم تحديثـه               ) ١٥(مهلة  

وإن عدم  . ريح السابق يوماً من تاريخ نشوء الحدث المؤدي إلى تعديل التص        ) ٣٠(بخلال مهلة   
 .)١٢(الإلتزام بهذا الواجب يعرض المسؤول إلى عقوبات جزائية

 :في فرنسا أيضاً أوجب القانون الفرنسي -
 .أن يتم من قبل كل شركة مسك سجل خاص لأصحاب الحقوق الإقتصادية يحفظ لديها• 

                                                           
 soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3o et 4o du 
I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 
Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent 
alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme à l‘encontre du client mentionné au précédent alinéa, le 
bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n’est pas 
immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société: 
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à 
responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ; 
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ; 
c)Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et 
conseil de surveillance ; 
d) Le président et le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées. 
Si les représentants légaux mentionnés au “a ” ou “ d” sont des personnes morales, le bénéficiaire 
effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. 

)١٠(                                                                                       www.legifrance.gov.fr  
www.fr.wikipedia.org/wiki/béneficiaire effectif 

)١١(  
Loi Sapin 2 (articles: (L561-46) et (R561-55) du code Monétaire et Financier – décret No 2017 -
1094 du 12 juin 2017 – lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de la fraude). 

)١٢(                                                                                               Article L574-5:  
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir 
aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la 
section 3 du chapitre 1er du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés 
les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de 
l’article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. 
Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent 
également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation 
partielle des droits civils et civiques prévue au 2o de l’article 131-26 du même code. 
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende 
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1o, 3o, 4o, 
5o, 6o, 7o et 9o de l’article 131-39 du même code. 
Article L574-6: 
Est puni des peines prévues à l’article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas 
transmettre à la société ou l’entité les informations requises en application de l’article L. 561-45-2 
dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes. 



 العدل  ٤٨

ق الإقتصادية  كما وأن يتم من قبل الشركة التصريح إلى السجل التجاري بأصحاب الحقو           • 
والذي يقوم أمين السجل التجاري بتدقيقه، ومن بعد إعتماده يرسل نسخة عنه للتـسجيل فـي                

 RNE) (Registre National des( خـاص بأصـحاب الحقـوق الإقتـصادية     سجل مركزي
Entreprises .(          تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الخاصة بأصحاب الحقوق الإقتصادية ليست

لا يحق الإطلاع على كامل المعلومات والمستندات الخاصـة         للإطلاع للعموم و  بالكامل معدة   
  بموجـب المـادة    (بأصحاب الحق الإقتـصادي إلاّ لأشـخاص وسـلطات محـددة قانونـاً              

)L561-46()(من قانون النقد والمال الفرنسي  )١٣Code Monétaire et Financier(. 
 ١/١/٢٠٢٤محدثة بتـاريخ  ال Cécile Grasset)١٤(يرجى مراجعة دراسة الباحثة القانونية 

والتي تفيد بوجوب قيـام كـل دولـة    ) Legalstart.fr 2024(والمنشورة في النشرة القانونية 
أوروبية بمسك سجل مركزي بأصحاب الحقوق الإقتصادية وذلك سعياً للحد من جرم تبيـيض         

  .الأموال ومكافحة الإرهاب
                                                           

)١٣(                                                                                              Article L561-46:  
Les sociétés et entités mentionnées au 1o de l’article L.516-45-1 déclarent au registre du commerce 
et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 
123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces 
informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires 
ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité. 
Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux noms, nom d’usage, pseudonyme, 
prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi 
qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité. 
Ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs: 
1o les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu’elles ont 
déclarées ; 
2o sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission ; 
a) Les autorités judiciaires ; 
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L.561-23 ; 
c) Les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées 
par le code des douanes ; 
d) Les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du 
recouvrement en matière fiscale ; 
e) Les officiers habilités de police judicaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, 
ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judicaires 
en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; 
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l’article L.561-36 ; 
3o Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
mentionnées à l’article L.561-2 dans le cadre d’une au mois des mesures de vigilance mentionnées 
aux articles L.561-4-1 à L.561-14-2. 
Les autorités mentionnées au 2o communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats 
membres de l’Union Européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations 
mentionnées au premier alinéa nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités. 
L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les 
modalités de consultation ou de communication de ces informations. 

  ):Legalstart.fr 2024(  والمنـشورة فـي النـشرة القانونيـة    ١/١/٢٠٢٤المحدثـة بتـاريخ    Cécile Grasset دراسة الباحثة القانونية )١٤(
“ L’obligation de tenue du registre des bénéficiaires effectifs résulte de la transposition en droit 
français d’une directive européenne visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. En imposant aux Etats membres de mettre en place un registre central recensant les 
bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques installées sur leur territoire, l’objectif est 
d’accéder à plus de transparence. » 



 ٤٩  راساتدال

  :يةكيفية تحديد أصحاب الحقوق الإقتصاد) ٢
  :في لبنان) ١,٢

تاريخ / ٣٩٤/ معدلاً بالقرار رقم ٢٧/٩/٢٠١٨ تاريخ ١٤٧٢/١بعد الإمعان بالقرار رقم  -
 : نستنتج الآتي١٩/٥/٢٠٢٢

يتمتّع بصفات قانونية معينة يجب     أن صاحب الحق الإقتصادي هو الشخص الطبيعي الذي         
ج بالأولويـة علـى مراحلـة    وهو لذلك يتدر) Par élimination(إعتمادها عن طريق الإزالة 

  :الثالثة هي
 من رأسمال الشركة أو     ٪٢٠يملك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة        : المرحلة الأولى 

  . من رأسمال الشركة٪٢٠كل مستفيد فعلي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من نسبة 
لة الأولـى أعـلاه،   في حال عدم توفر أي من الشروط المحددة في المرح       : الثانيةالمرحلة  

ساعتئذٍ يكون صاحب الحق الإقتصادي من يملك أكثرية حقوق التصويت أو حقـوق إتخـاذ               
  .القرارات الأساسية فيها ومنها تعيين وإقالة أعضاء مجلس الإدارة

في حال عدم توفر أي من الشروط المحددة في المرحلتين الأولى والثانية            : الثالثةالمرحلة  
يتم تحديد صاحب الحق الإقتصادي من الأشخاص الذين يشغلون مناصب فـي            أعلاه، ساعتئذٍ   

  .الإدارة العليا
مباشـرة أو  التجدر الإشارة إلى أن المقصود بالتملّك أو الإستفادة الحقيقية للأسهم غيـر          -

  :هو الآتيفيها حيازة أكثرية حقوق التصويت 
    شركة المساهمة موضوع البحث تعود    في ال  التملّك أو الإستفادة الحقيقية للأسهم    أن يكون

 ٪٢٠فعلياً إلى كيانات قانونية متسلسلة تجعله يملك أو يستفيد فعلياً منها شخص طبيعي بنسبة               
 .أو أكثر من أسهمها

     في الشركة المساهمة موضوع البحـث       الفعليأكثرية حقوق التصويت    أو عندما تكون 
 . فعلياً عليها شخص طبيعيعائدة فعلياً إلى كيانات قانونية متسلسلة يسيطر

  :في فرنسا) ٢,٢
 الذكر يصار إلى تحديد أصـحاب  تين السابقR561-1(9(و8 )L561-2-2(بحسب المادتين  -

الفعليين من الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتّعون بصفات قانونيـة معينـة           الحقوق الإقتصادية   
يتـدرج بالأولويـة علـى     وهو لـذلك  )Par élimination(يجب إعتمادها عن طريق الإزالة 

  :المراحل الثلاث التالية
يكون صاحب الحق الإقتصادي الشخص أو الأشخاص الـذين يملكـون           : المرحلة الأولى  

من رأسمال الشخص المعنوي أو من حقوق التـصويت بـصورة مباشـرة أو غيـر      ) ٪٢٥(
  .مباشرة

لطبيعيـين ممـن    يحدد صاحب الحق الإقتصادي بالشخص أو الأشخاص ا:الثانيةالمرحلة  
يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي بوسيلة أخرى غير تلك المـذكورة فـي المرحلـة               

  :الأولى
الذي يملك الأكثرية في شركة تملك هي الأخـرى أكثريـة   ) الشخص الطبيعي(كالشريك  • 

الأسهم في الشركة المصرحة، وتمنحه سلطته في السيطرة على الجمعيـة العموميـة صـفة               
  . الإقتصاديصاحب الحق



 العدل  ٥٠

زوج أو أصول أو فـروع أو أصـول أو          (أو كل شخص فرد من أفراد مجموعة عائلية         • 
عندما يحددون معاً بموجب إتفاق فيما بينهم القـرارات         ) فروع الزوج، أخوة وأخوات الزوج    

  .المتخذة في الجمعية العمومية
 ضـمني   أو كل شريك تصرف بالتوافق مع شركاء آخرين بموجب إتفـاق صـريح أو             • 

  ).Pacte d’actionnairesكإتفاق الشركاء (
مالكين بالشيوع لأسهم في شركة تخوله ولايته السيطرة على الجمعية ال عنأو كل ممثل • 

  .العمومية
إذا لم يستوفِ أحد من الأشخاص الطبيعيين المعايير المذكورة أعلاه يجب           : الثالثةالمرحلة  

و رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بحسب مـا     هوتحديد ممثل أو ممثلي الشخص المعنوي       
  .هو محدد في نظام الشركة أو في قرارات الجمعية العمومية

تجدر الإشارة إلى الفروقات في تحديد صاحب الحق الإقتصادي الفعلي فيما بـين لبنـان               
  :وفرنسا، وهي تنحصر بالمرحلة الأولى

  مـن   ٢٠مباشرة مـن ال     الباشرة أو غير    إتخذ معيار الملكية والإستفادة الم    : في لبنان ٪
 .رأسمال الشركة

   كما فـي    من رأسمال الشركة   ٪٢٠لا ال    ٪٢٥ملكية ال   في فرنسا    إعتمدت: فرنسافي 
 في حين أن هذا المعيار غير معتمد في     ٪٢٥لبنان كما وتم إضافة من له حق التصويت بنسبة          

 . لبنان بالمرحلة الأولى

II-      الإجابة القانونيـة علـى      ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ   ٨٨١/١ على ضوء صدور القرار ،
  :الأسئلة المطروحة التالية

ما هي الحالات التي يعتبر فيها صاحب حق الإنتفاع من أصحاب الحقوق الإقتـصادية              ) أ
  الفعليين؟

  :في حالة كان صاحب حق الإنتفاع على السهم من أصحاب الحقوق الإقتصادية) ب
قبة، في حالة وفاة صاحب حق الإنتفاع أو إنتهـاء          هل يكون على صاحب حق الر     ) ١-ب

مدة هذا الإنتفاع، التصريح ودفع رسم الإنتقال؟ وما هو الحل فيما إذا كان صـاحب الحـق                 
  الإقتصادي المتوفي من غير أصحاب حقوق الإنتفاع؟

هل يكون على صاحب حق الإنتفاع على السهم، في حال تفرغه عن حقه بالإنتفاع ) ٢-ب
 أو قبل إنتهاء مدة إنتفاعه إلى أصحاب حقوق الرقبة أو إلى الغير، بـأن يـصرح                 قبل وفاته 

وغير ) إيرادات رؤوس الأموال المنقولة(ويدفع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل 
  ذلك من الضرائب؟

يتوجب دفع رسم الطابع المالي عند إجراء عقود تفرغ وإنتقال للحق الإقتصادي  هل) ٣-ب
  لشركة المساهمة؟في ا

      



 ٥١  راساتدال

الذي قضى بتحديد  )١٥(٨٨١/١رقم   صدر عن وزير المال القرار١٣/١٢/٢٠٢٣بتاريخ  -
) ١٢(المعالجة الضريبية لعمليات إنتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرف في البند              

 ث أخضعت عمليات إنتقـال    ي، بح /٤٤/من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية رقم         
ضريبة (الحق الإقتصادي من صاحبه إلى الغير في شركات الأموال إلى ضريبة الباب الثالث              

 واجب التصريح عن عملية التفـرغ وتـسديد         وألقت على المتفرغ  ) وال المنقولة إيرادات الأم 
الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ كما وأخضعت ورثة مالك الحق الإقتصادي عند 

                                                           
تحديد المعالجة الضريبية لعمليـات إنتقـال        (١٣/١٢/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٨٨١/١القرار رقم    )١٥(

 تـاريخ  ٤٤ رقـم   مـن المـادة الأولـى مـن القـانون     ١٢الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرف في البند   
  ):إلى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث) قانون الإجراءات الضريبية( وتعديلاته ١١/١١/٢٠٠٨

  إن وزير المالية،"   
   تشكيل الحكومة (١٠/٩/٢٠٢١ تاريخ ٨٣٧٦ المرسوم رقم علىبناء(،  
 مكرر  ١١٧ و ١٠٧ و ٤٤ و ٣٢ و ٢٩ و ١ وتعديلاته لا سيما المواد      ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٤بناء على القانون رقم       

  منه،
قـانون   (١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١٤٤تعديل أحكام المرسوم الإشتراعي رقـم        (٢٨٢/١٩٩٣بناء على القانونٍ رقم       

   منه،١٩لا سيما المادة ) ضريبة الدخل
يـر  فرض رسم إنتقال على الأمـوال المنقولـة وغ         (١٢/٦/١٥٩٥ تاريخ   ١٤٦بناء على المرسوم الإشتراعي رقم        

  ،)المنقولة
  ،)رسم الطابع المالي (٥/٨/١٩٦٧ تاريخ ٦٧بناء على المرسوم الإشتراعي رقم   
  ،)قانون ضريبة الدخل (١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤بناء على المرسوم الإشتراعي رقم   
 ٧ و٢لا سيما المادتـان  ) آلية تحديد صاحب الحق الإقتصادي (٢٧/٩/٢٠١٨ تاريخ ١٤٧٢/١بناء على القرار رقم     

  .منه
  بناء على إقتراح مدير المالية العام،  
  ،)٨/١١/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٣-٢٧/٢٠٢٢الرأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة   
  :يقرر ما يأتي  
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية في ما خص الضريبة على الدخل ورسم الإنتقال ورسم الطـابع                : المادة الأولى   

 من المادة الأولى من القانون رقـم        ١٢تقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرف في البند           المالي لعمليات إن  
إلى الغير عن طريق التفـرغ أو عـن طريـق       ) قانون الإجراءات الضريبية  ( وتعديلاته   ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٤

  .الإرث
  :الضريبة على الدخل المعالجة الضريبية لعمليات إنتقال الحق الإقتصادي لجهة :المادة الثانية  
في المؤسسات التجارية الفردية وفي شركات الأشخاص وفي المهن الحرة غير الملزم أصحابها بالإنتساب إلـى                ) أ  

  ...:نقابة لممارسة المهنة
يخضع الربح الذي يحققه صاحب الحق الإقتصادي في رأس مـال الـشركة المحـدودة               : في شركات الأموال  ) ب  

الشركة المغفلة أو رأسمال شركة التوصية بالأسهم عند تفرغه عن حقه، لضريبة الباب الثالث      المسؤولية أو رأسمال    
  .من قانون ضريبة الدخل

  . على المتفرغ أن يقدم التصريح عن عملية التفرغ وأن يسدد الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغبيتوج  
  .يرفق به المستندات التي تثبت ملكية الشخص المتفرغ لذلك الحقتتم عملية التفرغ بموجب عقد لدى الكاتب العدل   
من هذه المادة بالفرق بين قيمة التفرغ والقيمـة         " ب" و "أ"يحدد الربح الناتج عن ربح التفرغ المشار إليه في البندين             

  .التاريخية لذلك الحق، سواء كانت مساوية لقيمة شراء ذلك الحق، أو مساوية لكلفة إنشائه
  : المعالجة الضريبية لإنتقال الحق الإقتصادي لجهة توجب رسم الطابع المالي النسبي:المادة الثالثة  
 العدل، يتـضمن تحديـد   بإن إنتقال الحق الإقتصادي من شخص إلى آخر يجب أن يتم بموجب عقد منظم لدى كات             

تفاق على تغيير صاحب الحق الإقتصادي ذلك الحق وصاحب الحق القانوني به وتحديد الثمن الذي على أساسه تم الإ 
  .به، ويخضع هذا العقد لرسم الطابع المالي النسبي

  :المعالجة الضريبية للمسائل المتعلقة بالحق الإقتصادي لجهة توجب رسم الإنتقال: المادة الرابعة  
عناصر التـي يوجـب     يقع موجب التصريح عن عناصر التركة على ورثة المالك القانوني لتلك العناصر بالنسبة لل               

القانون تسجيلها لدى المرجع المختص، أو على ورثة الشخص الذي تكون بحوزتـه أي مـستندات تثبـت ملكيـة                    
  .العناصر التي لا يوجب القانون تسجيلها لدى مرجع مختص

   ".ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: المادة الخامسة  



 العدل  ٥٢

 الإنتقال على عناصر هذا الحق وألقت عليهم واجب التصريح ودفع رسم الإنتقـال وفاته لرسم   
كما وتم تنظيم عملية إنتقال ملكية أصحاب الحقوق الإقتصادية في حالة الوفاة أو على الحيـاة                

 .عن طريق تنظيم عقد لدى الكاتب العدل ودفع رسم الطابع المالي المتوجب
 أنـه لـم   ٨٨١/١ والقرارات المسند إليها القرار رقم       لاحظنا من خلال مراجعة القوانين     -

 السابق الذكر والذي عدل المادة الثانية       ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٢٩٤/١يشر إلى ذكر القرار رقم      
" وتعديلاته" أو أنه لم تتم إضافة كلمة ٢٧/٩/٢٠١٨ تاريخ ١٤٧٢/١من قرار وزير المال رقم 

 تـاريخ   ٣٢٣/١ إلى قرار وزير المال رقـم        ، كما أنه لم يشر    ١٤٧٢/١بعد ذكر القرار رقم     
) المعالجة الضريبية لأرباح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال          (١٥/٥/٢٠٢٣

 .والذي سنتناوله لاحقاً ضمن هذه الدراسة
 ٨٨١/١إلى معالجة مدى تطبيق قرار وزير المال رقـم   في هذه المرحلة    تهدف دراستنا    -

رثة أو  عن الحق الإقتصادي تحديداً إلى الو      الإنتقال أو التفرغ      في حالة  ١٣/١٢/٢٠٢٣تاريخ  
الأسـهم فـي هـذه      تجزئة الحقوق علـى     ما في حالة    سيلى الغير في الشركات المساهمة لا       إ

الشركات إلى حقوق رقبة وحقوق إنتفاع وتحديداً إذا كان أصحاب حقوق الإنتفاع هم أصحاب              
 .قتصاديةالحقوق الإ

هل يعتبر صاحب حق الإنتفاع من أصـحاب الحقـوق          : (سؤال الأول الإجابة على ال  ) ١
 )؟الإقتصادية الفعليين

يرتكز أمر تحديد صاحب الحق الإقتصادي على الحقوق والصلاحيات التي يملكها قانوناً             -
أو إتفاقاً كل من صاحب حق الرقبة وصاحب حق الإنتفاع على الأسهم في الشركة المساهمة،               

 إنتفاع على الأسهم ينتفع ويستفيد في لبنان من نسبة توازي أو تزيـد              لذا فإن كل صاحب حق    
من رأسمال الشركة هو من أصحاب الحقوق الإقتصادية الفعليـين والمباشـرين            ) ٪٢٠(عن  

ويدخل ضمن الفئة الأولى في سلم أولويات التحديد المشار إليها أعلاه، فكيـف بـالحري إذا                
وكتابة مع أصحاب حقوق الرقبة وفق ما نص عليـه          إحتفظ أصحاب حق الإنتفاع بالتراضي      

على حق تمثيل أصحاب حقوق الرقبة في الجمعيـات  / ١٢٦/قانون التجارة البرية الجديد رقم      
 .العمومية غير العادية والتصويت فيها

 :تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى الأمور التالية -
من أسهم الشركة   ) ٪٢٠(بنسبة تمثل   حتى ولو تنازل صاحب حق الإنتفاع على الأسهم         ) أ

المساهمة عن حقه بالتصويت في الجمعيات العمومية العادية لصاحب حق الرقبة فيبقى هـو               
ما دام يستوفي أنصبة الأرباح العائـدة لحقـه          المستفيد الفعلي    كونهصاحب الحق الإقتصادي    

تيفاء أنصبة الأربـاح    من رأسمال الشركة إذ أن إس     ) ٪٢٠(بالإنتفاع على الأسهم التي توازي      
  .هو أساس حق الإنتفاع على الأسهم

من رأسمال الشركة والذي إعتُبر     ) ٪٢٠(إن مالك حق الرقبة على أسهم توازي نسبة         ) ب
متمتعاً بصفة مساهم في الشركة بحسب الإجتهاد الفرنسي وكما جاء في الدراسـة القانونيـة               

لـسهم الواحـد فـي الـشركة المـساهمة إلـى حـق إنتفـاع تجزئـة الحقـوق علـى ا" لموقعي هذه الدارسة بعنوان     
، )٢(المنشورة في مجلة العدل، العدد و(" ١٢٦/٢٠١٩وحق رقبة في ضوء صدور القانون التعديلي رقم 

 يبقى بالإشتراك مع صاحب حق الإنتفاع على هذه الأسـهم صـاحب الحـق               ،)٢٠٢١تاريخ  
 .الإقتصادي

هل يكون على صاحب حق     ) ١-ب((: لأولالثاني في قسمه ا   الإجابة على السؤال    ) ١
الرقبة، في حالة وفاة صاحب حق الإنتفاع أو إنتهاء مدة هذا الإنتفاع، التصريح ودفع رسم               



 ٥٣  راساتدال

الإنتقال؟ وما هو الحل فيما إذا كان صاحب الحق الإقتصادي المتوفي من غير أصحاب حقوق 
 )الإنتفاع ؟

لي المتوفي يتوجب عليهم التصريح     إن المبدأ هو أن ورثة صاحب الحق الإقتصادي الفع         -
إلاّ أنه وفـي حالـة كـان        . ودفع رسم الإنتقال على الحقوق الإقتصادية التي تؤول إليهم إرثاً         

المتوفي صاحب حق إنتفاع على السهم وهو مبدئياً من عداد أصحاب الحقوق الإقتصادية وآلت 
السهم، فهل يتوجب في هذه الحالة      حقوقه بالوفاة أو بإنتهاء مدة الإنتفاع إلى مالك الرقبة على           

 على هذا الأخير التصريح ودفع رسم الإنتقال؟
 : سنعتمد المنهجية التاليةلتسليط الضوء على هذه الحالة، -

 : والإجتهاد والفقهالنصوص القانونية• 
 لبنانفي : 
من قانون ضريبة الدخل المرسوم الإشتراعي رقـم        ) ٦٩(من المادة   ) ١(إعتبرت الفقرة    -
 .على أن السهم أو الحقوق الجارية عليه هي من الأموال المنقولة )١٦(١٤٤/٥٩
 رسـم  (١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  / ١٤٦/من المرسوم الإشتراعي رقم     ) ٣٦(ن المادة   كما أ  -

توجب أي رسم في حال إنضمام حق الإستثمار إلى رقبة العقار،            نصت على عدم     )١٧()الإنتقال
                                                           

  ):ضريبة الدخل (١٤٤/٥٩من المرسوم الإشتراعي رقم ) ٦٩(من المادة ) ١(الفقرة  )١٦(
تتناول الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة مختلف إيرادات هذه الأموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، أيـاً                  

 متى حصلت في لبنان أو عادت إلـى  كانت تسميتها أو جنسية المؤسسات التي إنتجتها أو محل إقامة من تؤول إليه،      
  .مقيم فيه

  :وتعني الإيرادات والأرباح والفوائد والعائدات المذكورة على الأخص  
 الإيرادات على إختلاف أنواعها الناتجة عن الأسهم وحصص الفوائد والتأسـيس الـصادرة عـن الـشركات                  -١  

  .من الهيئات العامة والخاصةالمساهمة، أو المؤسسات والصناعية والتجارية والمدنية وغيرها 
  ٢-."..  

  ):رسم الإنتقال (١٢/٦/١٩٥٩تاريخ / ١٤٦/من المرسوم الإشتراعي رقم ) ٣٦(المادة  )١٧(
بحيـث تـصبح   ) رسم الإنتقال( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٦رقم . إ.من م ) ٣٦(من المادة   ) ١(تعدل الفقرة     

  )٢٠١٧ موازنة – ٣/١١/١٧ – ٦٦ من القانون رقم ٥٤بموجب المادة (كما يلي 
  :تتخذ أساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة إستناداً للأسعار السائدة بتاريخ   

  . بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ٣١/١٢/٢٠٠٦ -  
 . ولغاية تفاذها١/١/٢٠٠٧نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة إبتداء من  -  
 .قعات الحاصلة إبتداء من تاريخ نفاذ هذه المادةالواقعة بالنسبة للو الحصو -  
  :في حالة الشك بالتصريح، للدوائر المالية المختصة أن تعدله وفقاً للأسس التالية  
 تقدر قيمة الأموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقيـة كـسعر الأرض                    -١  

  ...موقعها ولكلفة البناء والإيراد السنوي إلخبالنسبة ل
  : يقدر حق الإنتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة إستناداً إلى سن المنتفع وفقاً للجدول التالي-٢  

نسبة الإنتفاع لقيمة العقـار أو لقيمـة الأمـوال            سن صاحب الحق
  المنقولة

   سنة٣٠لغاية 
   سنة٤٠ إلى ٢٠من 
   سنة٥٠ إلى ٤٠من 
   سنة٦٠ إلى ٥٠من 
   سنة٧٠ إلى ٦٠من 
   وما فوق٧٠من 

١٠/٦  
١٠/٥  
١٠/٤  
١٠/٣  
١٠/٢  
١٠/١  

    .ويطبق المبدأ نفسه فيما يتعلق بالإنتفاع من الأموال المنقولة  



 العدل  ٥٤

وهي أيـضاً أرسـت مبـدأ      ر أو عن إنقضاء المدة المحددة       سواء أكان ناتجاً عن وفاة المستثم     
 . التعاطي مع الأموال المنقولة إسوةً بالأموال غير المنقولة

تجزئـة  : " سبق لموقعي هذه الدراسة القانونية أن أوضحا في دراسة سابقة لهما بعنوان            -
ضوء صـدور   الحقوق على السهم الواحد في الشركة المساهمة إلى حق إنتفاع وحق رقبة في              

على السهم إلـى     أن إنضمام حق الإنتفاع   ، ب السابقة الذكر " ١٢٦/٢٠١٩القانون التعديلي رقم    
  .حق الرقبة عند وفاة صاحب حق الإنتفاع أو بإنتهاء مدته غير خاضع لضريبة الإنتقال

 فرنسا في: 
ــادتينإن  - ــص الم ــسي   )١٩()١٠٢٠(و )١٨()١١٣٣ (ن ــضرائب الفرن ــانون ال ــن ق   م

)Code general des impôts( حق الإنتفاع على الـسهم إلـى   إنضمام تفيد بلا لبس أنه عند 
صاحب حق الرقبة بوفاة صاحب حق الإنتفاع أو بإنتهاء مدته فإنه لا يتوجب أية ضريبة على                

 .هذا الإنتقال الحكمي للحقوق إنما يتوجب رسم تسجيل ونشر مقطوعة
 في دراسته المنشورة فـي مجلـة   Auy Danielوهذا ما أكّده الباحث القانوني الفرنسي  -

)L’actualité Patrimoniale()إن إنفاذ إنتقال حق الإنتفاع على السهم عند وفاة صاحبه إلى  )٢٠
  .صاحب حق الرقبة معفى من أية ضريبة

 :الخلاصة• 
  :نستنتج مما سبق بيانه الآتي

            سـاعتئذٍ،   سهمفي حالة كان صاحب الحق الإقتصادي هو صاحب حق الإنتفاع على ال 
 توفي أو إنتهت مدة إنتفاعه، ينضم حق الإنتفاع حكماً إلى حق الرقبـة دون توجـب أي                  اإذ

                                                           
                    وإذا كانت مدة حق الإنتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عـشر سـنوات دون أن

  . المدةه أجزاء هذيؤخذ بعين الإعتبار
ولا يتوجب أي رسم في حال إنضمام حق الإستثمار إلى رقبة العقار سواء أكان ذلك ناتجاً عن وفاة المستثمر أو عن   

  .إنقضاء المدة المحددة للإستثمار
  ٣-."..  

  ): Code général des impôts(من قانون الضرائب الفرنسي ) ١١٣٣(المادة  )١٨(
“Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne 
donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé 
pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. » 

  :ائب الفرنسيمن قانون الضر) ١٠٢٠(المادة  )١٩(
“ Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 
1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 
1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 
1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 
% lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf 
exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans 
tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de 
biens visés à l'article 1039. » 

) « Auy Daniel » Comment fonctionne un compte titres démembrésدراسة الباحـث القـانوني الـسيد     )٢٠(
  :....الصفحة...  الرقمL’actualité Patrimoniale في مجلة ٨/١١/٢٠١١المنشورة بتاريخ 

“Ainsi l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires sur le même bien de droits distincts. Au décès 
de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du portefeuille sans droit de 
succession, ce qui constitue un avantage fiscal important. » 



 ٥٥  راساتدال

من قرار وزيـر المـال رقـم    ) ٤(رسم إنتقال بخلاف الحالة العامة التي نصت عليها المادة       
 : وذلك للأسباب التالية٨٨١/١
 للتطبيق في هذه الحالـة       غير قابلة  ٨٨١/١من القرار الوزاري رقم     ) ٤(كون المادة   ) أ

قـانون رسـم     (١٤٦/٥٩من المرسوم الإشتراعي رقـم      ) ٣٦(تحديداً كونها تخالف المادة     
  .، مع التذكير إلى أن القانون يعلو برتبته على القرار الوزاري)الإنتقال
 .قياساً بالقانون الفرنسي الذي أرسى الإعفاء في هذه الحالة) ب
   ؟ من غير أصحاب حقـوق الإنتفـاع علـى         قتصاديلإاحق  ال صاحب   ة كان أما في حال
 . دفع رسم إنتقالالوفاةيتوجب عند مبدئياً  فإنه السهم
هل يكون على صاحب حق     ) ٢-ب((: الإجابة على السؤال الثاني في قسمه الثاني      ) ١

الإنتفاع على السهم، في حال تفرغ عن حقه بالإنتفاع قبل وفاته أو قبل إنتهاء مدة إنتفاعه إلى                 
صحاب حقوق الرقبة أو إلى الغير، بأن يصرح ويدفع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة               أ

 )وغير ذلك من الضرائب؟) إيرادات رؤوس الأموال المنقولة(الدخل 
 :للإجابة على هذا السؤال سنعتمد المنهجية التالية -
 :النصوص القانونية والإجتهاد والفقه• 
) ٥( التي عدلت البند     ٣٠/١٢/١٩٩٣ تاريخ   )٢١(/٢٨٢/رقم  من القانون   ) ١٩(إن المادة    -

قد إستثنت ربـح     ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  / ١٤٤/من المرسوم الإشتراعي رقم     ) ٧٣(من المادة   
 .التفرغ على الأسهم من ضريبة الباب الثالث

قـد   ١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ   )٢٢(/١٠/من القانون النافذ حكماً رقم      ) ٣٩(أيضاً فإن المادة     -

                                                           
مـن المرسـوم    ) ٧٣(مـن المـادة     ) ٥(التي عدلت البند     (٣٠/١٢/١٩٩٣تاريخ  / ٢٨٢/من القانون رقم    ) ١٩(المادة   )٢١(

  :)إستثنت ربح التفرغ عن الأسهم من ضريبة الدخلو) قانون ضريبة الدخل (١٢/٦/١٩٥٩تاريخ / ١٤٤/الإشتراعي رقم 
قـانون  ( وتعديلاتـه  ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ  ١٤٤ من المرسوم الإشتراعي رقـم  ٧٣ من المادة    ٥ألغي نص البند    "   

  ."الأسهم من ضريبة الدخل ويستثنى ربح التفرغ عن) ضريبة الدخل
  :١٥/١١/٢٠٢٢تاريخ / ١٠/ حكماً رقم النافذمن القانون ) ٣٩(المادة  )٢٢(

قانون ضـريبة   ( وتعديلاته   ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤ من المرسوم الإشتراعي رقم      ٧٣ إلى المادة    ٥يضاف البند   "   
  ):الدخل

قـانون ضـريبة    ( وتعديلاته   ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤ من المرسوم الإشتراعي رقم      ٧٣ إلى المادة    ٥يضاف البند     
  :بح كما يليبحيث يص) الدخل

يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والإنتقال للعقارات، ربح التفرغ عن الأسهم الذي يحققه الأشـخاص الطبيعيـون      
  :عند تفرغهم عن أسهمهم في إحدى الشركات المساهمة التالية

  . الشركات التي يكون موضوعها الوحيد أو الأساسي تملّك العقارات المبنية وغير المبنية-  
 .شركات التي تتعاطى نشاط تجارة العقارات المبنية وغير المبنية أو نشاط التطوير العقاري ال-  
 . من كامل أصولها الثابتة٪٥٠ الشركات التي تتجاوز قيمة أصولها الثابتة من العقارات -  
  .يحدد الربح الخاضع للضريبة بالفرق بين كلفة تملك السهم وسعر التفرغ الفعلي عنه  
 عندما يكون التفرغ حاصلاً بين المساهمين أنفسهم أو بـين الأصـول            ٪٥٠تفرغ من حسم ضريبي بنسبة      يستفيد الم   

  .والفروع
  . المساهمةأسهمهم في بقيمة الشركاتخاص عند تفرغهم عن شالضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الأ يستثنى من  
  .٣٠/٦/٢٠٢٣مرة واحدة وضمن مهلة تنتهي في يجوز لأي مساهم أن يجري عملية إعادة تقييم إستثنائية لأسهمه ول  
  .تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء المنتسبين إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  
من قيمـة   ) واحد بالمئة  (٪١تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها               

    .اتهذه الفروق



 العدل  ٥٦

 من دفع معفىن الربح الذي يحققه المساهم عند تفرغه عن أسهمه في الشركة المساهمة أكّدت أ
من المرسوم الإشتراعي رقم    ) ٧٣(إلى المادة   ) ٥( هذه المادة البند     ضريبة الدخل، إنما أضافت   

التي يكون موضوعها الأساسـي     ( الذي أخضع حصراً الشركات ذات طابع عقاري         ١٤٤/٥٩
لتي تتعاطى تجارة العقارات المبنية وغير المبنية والتطوير العقاري أو التي تملّك العقارات أو ا

ضريبة خاصة تعـادل رسـم الفـراغ        ) ٪٥٠تتجاوز نسبة أصولها الثابتة من العقارات نسبة        
 . للأجانب٪٥ للبنانيين و٪٣والإنتقال للعقارات بواقع 

لذي حـدد الأسـس     ا (٣٢٣/١ صدر عن وزير المال القرار رقم        ١٥/٥/٢٠٢٣بتاريخ   -
، )٢٣()القانونية للمعالجة الضريبية لأرباح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأمـوال           

 :التفرغ عن الأسهم وهو أخضع ربح

                                                           
                      غ وأن يـسدد الـضريبةح عن عملية التفريتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ أن يصر

المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ لـه مـسؤولان بالتكافـل                  
  .والتضامن عن تأدية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ

  ."تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة يبموجب قرار يصدر عن وزير المالية  
المعالجة الضريبية لأرباح التفرغ عن الأسهم والحصص في         (١٥/٥/٢٠٢٣تاريخ   ٣٢٣/١قرار وزير المال رقم      )٢٣(

  ):شركات الأموال
  إن وزير المالية،"   
  ،)تشكيل الحكومة (١٠/٩/٢٠٢١ تاريخ ٨٣٧٦بناء على المرسوم رقم   
لا سـيما المـادة   ) ٢٠٢٢قانون الموازنة العامة للعام  (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ  ١٠بناء على القانون النافذ حكماً رقم         

   منه،٣٩
 ٨لا سيما المـواد     ) قانون ضريبة الدخل  ( وتعديلاته   ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤بناء على المرسوم الإشتراعي رقم        

  . منه٧٠ و٤٥و
   منه،٦لا سيما المادة ) شركات الهولدنغ( وتعديلاته ٢٤/٦/١٩٨٣ تاريخ ٤٥ى المرسوم الإشتراعي رقم بناء عل  
نظام الشركات المحصور نـشاطها خـارج   ( وتعديلاته ٢٤/٦/١٩٨٣ تاريخ ٤٦بناء على المرسوم الإشتراعي رقم    

   منه،٧لا سيما المادة )  أوف شور–لبنان 
 لا سيما المادة التاسعة عشرة منه المتعلقة بإستثناء ربح التفـرغ            ٣٠/١٢/١٩٩٣ريخ   تا ٢٨٢بناء على القانون رقم       

  عن الأسهم من ضريبة الدخل،
  , منه٥لا سيما المادة ) قانون الإجراءات الضريبية( وتعديلاته ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٤بناء على القانون رقم   
 من المرسوم الإشـتراعي     ٤٥قائق تطبيق أحكام المادة     تحديد د  (١٧/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٥١٧/١بناء على القرار رقم       

  ،) قانون ضريبة الدخل– وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤رقم 
تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج المعراوي      (٢٠/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ١ص/٢٢٥٨بناء على المذكرة رقم       

  ،)بمهام مدير المالية العام
  الية العام بالتكليف،بناء على إقتراح مدير الم  
  ،)٢٨/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣-٧٢/٢٠٢٢الرأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة   
  :يقرر ما يأتي  
يخضع ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية بما فيها شـركات الهولـدنغ                : المادة الأولى   

  : في لبنان أو غير العاملة فيه للضريبة، وفقاً لما يليوالأوف شور،أو في شركات الأموال الأجنبية العاملة
عندما تكون تلك الأسهم والحصص داخلة ضمن الأصـول الماليـة            من قانون ضريبة الدخل      ٤٥لضريبة المادة    -  

 للمتفرغ المقيم في لبنان، ويمكن إستعمال هذا الربح في إطفاء خسائر رأسمالية شـرط أن تكـون الخـسائر                    الثابتة
لية عائدة للسنة ذاتها التي تحقق خلالها ذلك الربح، كما يمكن للمكلفين على أساس الربح الحقيقي إسـتعمال                  الرأسما

 من قانون ضـريبة     ١٦هذا الربح من أجل إطفاء الخسائر الإيرادية التي يسمح القانون بتدويرها وفقاً لأحكام المادة               
 .الدخل

عندما يحصل عليه شخص طبيعي أو معنوي مقيم فـي لبنـان،            لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل،         -  
 .وتكون تلك الأسهم والحصص موضوعاً تجارياً بالنسبة إليه

 من قانون ضريبة الدخل عندما يكون المتفرغ شخصاً معنوياً غير مقيم فـي لبنـان وتـشكل                  ٤٥لضريبة المادة    -  
  شركة الأجنبية العاملة في لبنان أصلاً من أصـوله الماليـة          الأسهم أو الحصص المتفرغ عنها في الشركة اللبنانية أو ال         
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لا أسـهمها   ) توظيفـات بـشراء أسـهم     (المملوكة من الشركات على سبيل الإستثمار       • 
 ،)التي يملكها المساهمون(الرأسمالية 

 طبيعي اللبناني أو الأجنبي عند تفرغه عن أسهمه الرأسمالية،كما أخضع الشخص ال• 
إلى ضرائب نوعية مختلفة بحسب وجهة النشاط التجاري أو الإقامة الضربيبة أو الجنسية 

 :أو خلافه من المعايير، وهي كالآتي
 ضريبة ربح التحسين المنصوص عنها فـي        المقيمة في لبنان  المساهمة  تدفع الشركة   ) أ

 هاإذا كانت هذه الأسهم تدخل ضمن أصـول        ٪١٥من قانون ضريبة الدخل بواقع      ) ٤٥(المادة  
 المالية الثابتة هي حـسابياً ووفـق التـصميم          ، مع التذكير أن الأصول    المالية الثابتة حصراً  

المحاسبي جزء من الأصول الثابتة التي تمتلكها الشركة المساهمة علماً أن هذه الأصول الثابتة             
  :لى ثلاث فئات هيمقسمة حسابياً إ

 ...كمثال تملك أسهم أو سندات ألخ: ثابتة أصول مالية• 
 ...كمثال تملك عقارات، أجهزة كمبيوتر، ألخ: ثابتة أصول مادية• 
  ...كمثال مصاريف التأسيس، عنصر الزبائن، ألخ: ثابتة أصول غير مادية• 
ول من قـانون ضـريبة       ضريبة الباب الأ   تدفع الشركة المساهمة المقيمة في لبنان      أو) ب

إذا كان موضوع الشركة التجارة والإستثمار بالأسهم أي أن تجارة الأسهم            ٪١٧الدخل بواقع   
  .من أصول المهنة التجارية تعتبر جزء

إذا ) ربح التحـسين  ) (٤٥( ضريبة المادة    تدفع الشركة المساهمة الغير مقيمة في لبنان      ) ج
  . أصولها المالية الثابتةكانت الأسهم المتفرغ عنها تشكل أصلاً من

 فهو  أما بالنسبة للشخص الطبيعي اللبناني أو الأجنبي الذي يتفرغ عن أسهمه الرأسمالية           ) د
/ ١٠/من القانون النافذ حكماً رقم      ) ٣٦( الخاصة المنصوص عنها في المادة       يخضع للضريبة 

  .إذا كان موضوع الأسهم المتفرغ عنها ذو وجهة عقارية) ٢٠٢٢موازنة (
  

                                                           
         الثابتة وفقاً لأحكام التصميم المحاسبي العام، أما إذا لم تكن تلك الأسهم أو الحصص أصـلاً منأصـوله الماليـة

 .فتخضع عملية التفرغ للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
قانون الموازنة   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم       ٣٩ للضريبة المنصوص عليها في المادة     -  

٪ عندما يكـون المتفـرغ شخـصاً        ٥٪ عندما يكون المتفرغ شخصاً طبيعياً لبنانياً، و       ٣بمعدل  ) ٢٠٢٢العامة للعام   
 :ة التاليةطبيعياً غير لبناني، وذلك عندما يكون الربح ناتج عن التفرغ عن أسهم في إحدى الشركات المساهم

 .الشركات التي يكون موضوعها الوحيد أو الأساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية•   
 .الشركات التي تتعاطى نشاط تجارة العقارات المبنية وغير المبنية أو نشاط التطوير العقاري•   
٪ من كامل أصولها الثابتـة  ٥٠قارات من الع) بعد الإستهلاك (الشركات التي تتجاوز قيمة أصولها الثابتة الصافية        •   

 ).بعد الإستهلاك(المادية وغير المادية والمالية الصافية 
٪ عندما يكون التفرغ حاصلاً بين مساهمي  ٥٠الأسهم في هذه الشركات من حسم ضريبي بنسبة          يستفيد المتفرغ عن    

لفروع للمساهم المتفرغ، ويحدد الأصول الشركة أنفسهم حتى ولو كان المتفرغ له شخصاً معنوياً، أو بين الأصول وا       
بالأب والأم والجد والجدة، كما يحدد الفروع بالأبناء والبنات وأولادهم من بنين وبنات،ولا يستفاد من هـذا الحـسم                 

  .عندما يكون التفرغ حاصى بين الزوج وزوجته
سنتين على ذلك التملك، تقوم الإدارة      وفي حال قام المتفرغ له بالتفرغ عن المساهمة التي سبق أن تملكها قبل مرور                 

  .الضريبية بإستدراك الحسم الضريبي الذي سبق أن إستفاد منه المتفرع الأول
 يستثنى من أي ضريبة على الدخل ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المساهمة اللبنانية والشركات                :المادة الثانية   

املة فيه، عندما لا تندرج تلك الأسهم ضمن أي من الفئات المـذكورة          المساهمة الأجنبية العاملة في لبنان أو غير الع       
  .في المادة الأولى من هذا القرار

  ..".:المادة الثالثة  



 العدل  ٥٨

  : قد١٥/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٣٢٣/١نستخلص في هذا السياق أن القرار رقم 
تناول أساساً الأسهم الإستثمارية لا الأسهم الرأسمالية بإستثناء تناوله التفرغ الحاصل           ) أ

من شخص طبيعي لبناني أو غير لبناني عن أسهمه الرأسمالية حصراً ذات الطابع العقـاري             
  .٪٥ أو ٪٣بواقع والتي أخضعها للضريبة الخاصة 

 عنـدما أخـضع الـشخص       ٪١٠أرسى مبدأ الإعفاء من ضريبة الباب الثالث بواقع         ) ب
الطبيعي اللبناني أو الأجنبي الذي تفرغ عن أسهمه الرأسمالية حـصراً للـضريبة الخاصـة             

  . دون أن يخضعه لضريبة الباب الثالث٪٥ أو ٪٣بواقع 
خضع هذا الأخير التفرغ عـن الأسـهم         حيث أ  ٨٨١/١جاء متعارضاً مع القرار رقم      ) ج

  .الرأسمالية لضريبة الباب الثالث خلافاً للقانون
تـاريخ  / ٥٥٦/من تعليمات مدير الـواردات رقـم        ) ٥(من البند   ) ٥(أيضاً إن الفقرة     -
في معرض تناولها المعالجة الضريبية الخاصة بحقوق الخيـار بالإكتتـاب            )٢٤(١٥/٥/٢٠٠٨

                                                           
المعالجة الضريبية لتنائج مـنح حقـوق خيـار فـي     ( ١٥/٥/٢٠٠٨تاريخ / ٥٥٦ / تعليمات مدير الواردات رقم)٢٤(

   :)المصارف اللبنانية
  :على ما يلي...) إصدار أسهم المصارف والتداول بها (٣/٤/٢٠٠١ تاريخ ٣٠٨ن رقم  من القانو٣ نصت المادة "  
 شرط موافقة مصرف لبنان، يحق للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصارف اللبنانية أن تجيز لمجلـس   -١  

ارية فيـه ومـستخدمي     الإدارة منح رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون وفقاً للأصول القانونية مناصب إد            
  .المصرف والقائمين على إدارته، أو بعضهم، حقوق خيار مجانية توليهم حق الإكتتاب بعدد منأسهم المصرف

 يحدد مجلس الإدارة الشروط التي تمنح فيها حقوق الخيار وتواريخ إستحقاقها والمهـل المعطـاة لممارسـتها                  -٢  
  .وأسعار الإكتتاب بالأسهم

منوحة من مجلس الإدارة عملاً بأحكام هذه المادة غير قابلة للتداول، وللمستفيد منها أن يمارس               إن حقوق الخيار الم     
في حال وفاة صاحب حق الخيار، خلال المهلة المحددة لممارسته، ينتقل هذا الحق             . حقه ضمن المهلة المحددة لذلك    

أو يمارسوه ضمن مهلة ستة أشـهر مـن         إلى ورثته أو الموصى لهم ويعود للورثة أو الموصى لهم في هذه الحالة              
  .تاريخ الوفاة أياً تكن المهلة المتبقية لممارسة حق الخيار المذكور

 إن ممارسة حقوق الخيار توجب زيادة رأسمال المصرف بمبلغ يوازي القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها نتيجة                -٤  
قرر إستبدال زيادة رأس المال، كليـاً أم جزئيـاً          لممارسة حقوق الخيار، غير أنه يحق لمجلس إدارة المصرف أن ي          

بتفرغ عن أسهم المصرف بالسعر المحدد للإكتتاب إذا توافرت هذه الأسهم في محفظة المصرف المعنـي نتيجـة                  
لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أو إذا تم شراؤها من قبل المصرف خصيصاً لهذه الغاية من أربـاح حـرة                     

  .مكونة لديه
تخضع الأرباح التي يحققها المستخدم أو القائم على إدارة المصرف أو رئيس مجلس الإدارة أو أي مستفيد آخر                   -٥  

من جراء ممارسته حقوق الخيار الممنوحة لهم لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، وتعفى منتوجب أي                  
  .إشتراك للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

  .اح في إحتساب تعويض الصرف أو نهاية الخدمةلا تدخل هذه الأرب  
  وعليه،  
يطلب إلى دائرة كبار المكلفين لدى التدقيق في النتائج الضريبية لقرارات المصارف اللبنانية القاضية بمنح حقـوق                   

  :خيار، التقيد بما يلي
لمصارف الأجنبية العاملة    ضرورة أن يكون المصرف الذي قرر منح حقوق خيار، مصرفاً لبنانياً، بإعتبار أن ا              -١  

، وأن يكون ذلك القرار مـستوفياً للـشروط   ٣/٤/٢٠٠١ تاريخ ٣٠٨ من القانون رقم    ٣في لبنان غير معنية بالمادة      
  .المنصوص عليها في تلك المادة

لمحدد  تحدد الأرباح الناتجة عن ممارسة حقوق الخيار بالإستناد إلى الفرق ما بين القيمة العادلة للسهم والسعر ا                 -٢  
لممارسة حق الخيار، وتعتبر تلك الأرباح محققة بتاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المـصرف                
على زيادة رأس المال نتيجة لممارسة حقوق الخيار، أو بتاريخ إتخاذ قرار من مجلس إدارة المـصرف بإسـتبدال                   

 مـن القـانون   ٣ من المادة ٤ للشروط المحددة في الفقرة زيادة رأس المال بالتفرغ عن أسهم المصرف، وذلك وفقاً        
٣٠٨.  

 تخضع الأرباح الناتجة عن ممارسة حقوق الخيار، للضريبة على إيرادات رؤوس الأمـوال المنقولـة بمعـدل               -٣  
، ويتوجب على المصرف إقتطاع الضريبة وتسديدها للخزينة خلال الشهر الذي يلي إتخاذ القرار في الجمعية                ٪١٠

    ).٢النموذج ث (مية أو في مجلس الإدارة وفقاً لما ورد أعلاه،ويتم التصريح عنها بموجب العمو
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لس الإدارة أو للموظفين في المصارف اللبنانية أكّدت أن الأرباح          بالسهم المعطى لأعضاء مج   
 .التي يحققها المستفيد من ممارسة حق الخيار هي مفعاة من ضريبة الباب الثالث

 الصادر عن مجلس شـورى      ٢٠٠٣-٣٤٠/٢٠٠٢كما وتم تأكيد هذا المبدأ بالقرار رقم         -
 بين الدولة اللبنانية ومجموعة البحـر       في النزاع الناشىء فيما    )٢٥(١٠/٣/٢٠٠٣الدولة بتاريخ   

  .المتوسط للإستثمار

 :الخلاصة• 
  :الآتيمما سبق ج تنستن

إن صراحة إعفاء ربح التفرغ عن الأسهم من ضريبة الباب الثالـث المـستفادة مـن                 -
من القـانون النافـذ حكمـاً رقـم         ) ٣٩( كما ومن المادة المادة      ٢٨٢/١٩٩٣القانون رقم   

 ٨٨١/١، يفيد مخالفة المادة الأولى من القرار الوزاري رقـم           )٢٠٢٢موازنة   (١٠/٢٠٢٢
 . للقانون، مكررين أن القانون يعلو رتبة على القرار الوزاري١٣/١٢/٢٠٢٣تاريخ 
 تـاريخ   ٨٨١/١، وخلافاً للقرار رقم     ١٥/٥/٢٠٢٣ تاريخ   ٣٢٣/١كما إن القرار رقم      -
ني أو الغير لبناني الذي يتفرغ       قد أرسى مبدأ إعفاء الشخص الطبيعي اللبنا       ١٣/١٢/٢٠٢٣

عن أسهمه الرأسمالية من ضريبة الباب الثالث إنما أخضع ربح التفرغ حصراً في الشركات              
 . للأجنبي٪٥ للبناني و٪٣المساهمة ذات الطابع العقاري للضريبة الخاصة بواقع 

 علـى   وفي حالتنا الحاضرة وحتى لو تم تفرغ صاحب حق الإنتفاع عن حقه بالإنتفاع             -
إلى الغير قبل الوفاة أو قبل إنتهاء مدة الإنتفاع، فإن هذا        ) وهو صاحب حق إقتصادي   (السهم  

التفرغ يبقى غير خاضع لضريبة الباب الثالث لكون التفرغ عن كامل السهم غيـر خاضـع                
لضريبة الباب الثالث، فكيف بالحري التفرغ عن جزء من الحقوق على الـسهم وهـي فـي         

 .حق الإنتفاع على هذا السهمحالتنا صاحب 
أخيراً من المفيد التذكير بأنه، في الشركات المساهمة ذات الطـابع العقـاري والتـي                -

حددناها تفصيلاً أعلاه، يبقى التفرغ عن الأسهم في هذه الحالة خاضعاً لضريبة خاصة تعادل              
 ـ   ) ٣٩(رسم الفراغ والإنتقال للعقارات إنفاذاً للمادة        / ١٠/ذ حكمـاً رقـم      من القـانون الناف

وهذا الأمر ينسحب على التفرغ عن حق الإنتفاع علـى الحيـاة فـي              ) ٢٠٢٢موازنة عام   (
 .الشركات ذات الوجهة العقارية

يتوجب دفع رسم الطابع هل ) ٣-ب((: الثاني في قسمه الثالثالإجابة على السؤال ) ١
 )؟كة المساهمة في الشرللحق الإقتصادي تفرغ وإنتقال عقود إجراء عند المالي 

                                                           
   يتوجب على المصرف تسجيل الأعباء التي تحملها جراء قراره بمنح حقوق خيار، في الميزانية في حساب                 -٤ 

 أن هذه الأعباء ليـست منـافع      حقوق المساهمين ضمن الأموال الخاصة، ولا يسمح له بتنزيلها من وارداته بإعتبار           
عينية للمستخدمين ولم تخضع لضريبة الباب الثاني،ويقتضي بالتالي إعادة هذه الأعباء إلى الأرباح في بيان الإنتقال                

  .من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية
تبقى معفاة من ضريبة الباب      إن الأرباح التي يحققها المستفيد من ممارسة حق الخيار، عند تفرغه عن الأسهم،               -٥  

  ."٣٠/١٢/١٩٩٣تاريخ / ٢٨٢/الثالث إستناداً للقانون رقم 
 في النزاع القائم بين الدولة ١٠/٣/٢٠٠٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ       ٢٠٠٣-٣٤٠/٢٠٠٢ قرار رقم    )٢٥(

   :)١٣(مجموعة البحر المتوسط للإستثمار، ص / اللبنانية 
 جائت بشكل مطلق وشامل ولم تفـرق بـين          ٣٠/١٢/١٩٩٣ تاريخ   ٢٨٢ من قانون    ١٩وبما أن أحكام المادة     .. ."  

الوارد " أسهم المشاركة "مكلف وآخر أو بين وضع معين وحالات مماثلة أو مختلفة عنه أو بين أنواع الأسهم ومنها                 
 تاريخ  ١١١/١رقم   المتضمن أحكام تطبيقية لقرار وزير المالية        ٤ ملحق رقم    –ذكرها في التصميم المحاسبي العام      

  ...")٢٥١-٢٥ (– إدارة الأعمال الحسابية – القسم الثاني – ٢٢/٢/١٩٨٢
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 ٢٠/٩/١٩٨٢ تـاريخ    )٢٦(/٥٤٣٩/المرسوم رقـم     القانون المنفذ ب   من) ٢(نصت المادة    -
على إعفاء عقود البيع أو  )إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي إلى تطوير السوق المالية في لبنان (

 .شراء الأسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي
 لجهة إلزام صـاحب الحـق       ٨٨١/١انونية ما ورد في القرار رقم        ق لذا، نستنتج عدم   -

  .عليهادفع رسم الطابع المالي أو ورثته عند تنظيم عقود تفرغ أو إنتقال بالإقتصادي 

III- الخلاصة:  
 تاريخ  ٨٨١/١ بعد إستعراضنا القانوني والتفصيلي لما ورد في قرار وزير المالية رقم             -
  :ء الملاحظات التالية بشأنه، نرى لزوماً إبدا١٣/١٢/٢٠٢٣

 : من حيث الشكل• 
 موضـوع الدراسـة أن      ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ   ٨٨١/١كان يفترض على القرار رقم       -

 على التعديل الحاصـل عليـه       ٢٧/٩/٢٠١٨ تاريخ   ١٤٧٢/١يستند إضافةً إلى القرار رقم      
رقـم   أو أن يشار حـصراً إلـى القـرار           ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٩٤بقرار وزير المال رقم     

 ".وتعديلاته"  مضيفاً عبارة ١٤٧٢/١
 إلى القـرار رقـم      ١٣/١٢/٢٠٢٣ تاريخ   ٨٨١/١أيضاً كان يفترض أن يستند القرار        -
المعالجة الضريبية لأرباح التفرغ عن الأسهم والحصص في         (١٥/٥/٢٠٢٣ تاريخ   ٣٢٣/١

 ).شركات الأموال
 :من حيث المضمون• 
     خضاعه التفرغات الحاصلة ضـمن الـشركات       بإ) ٨٨١/١رقم  (أخطأ القرار المذكور

المساهمة من صاحب الحق الإقتصادي إلى الغير لضريبة الباب الثالث من قـانون ضـريبة               
  .الدخل خلافاً للمواد القانونية الصريحة المذكورة أعلاه

        لا يجوز تطبيق رسم الإنتقال بالوفاة على قيمة الحق الإقتصادي عنـدما يكـون هـذا
  . إلى صاحب حق الرقبة عليه حكماًاع مدى الحياة على السهم وينضم بالوفاةالأخير حق إنتف

               غ أو إنتقال الأسهم الجارية من صاحب الحق الإقتـصاديلا يجوز إخضاع عقود التفر
 .إلى الغير لرسم الطابع المالي

 المحاميان فادي كرم وباتي عبود
  

    

                                                           
  :٢٠/٩/١٩٨٢تاريخ / ٥٤٣٩/من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ) ٢(المادة  )٢٦(

دات تعفى شهادات الإيداع وسندات الدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وكذلك عقود التعهد بالإكتتاب بـسن                "   
 وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي المنصوص عليـه فـي              وعقود البيع أو شراء الأسهم    الدين  

  ."٥/٨/١٩٧٦ تاريخ ٦٧المرسوم الإشتراعي رقم 



 ٦١  راساتدال

  
  مان المستقل والكفالةضال 

  
  )*(أحمد صقر. دبقلم 

  ملخص
 المستقل من المؤسسات القانونية الهامة في العمل التجاري والمصرفي، وأداةً مانضيعتبر ال

  .عرفية المنشأ بامتياز، وغير مقنن في التشريع اللبناني
بناني، وجود اء اللضت على القضوالتجربة أثبتت، خاصة في ظل وجود نزاعات كثيرة عر        

  .الكفالة العاديةومان ض والخلط بين الضنوع من الالتباس أو الغمو
لذلك، إن التمييز بين هاتين الأداتين على قدر من الأهمية، فلكلٍّ منهما طبيعتـه الخاصـة،     

  .وأسسه ومبادئه التي يستند إليها، وبالتالي تولد كل أداة مفاعيل ونتائج متباينة
مان المستقل في المعنى اللغوي والهدف التجـاري وتعـدد         ضي مع ال  وإن كانت الكفالة تلتق   

 ـ             مان ضالروابط القانونية، إلا أن نقاطاً كثيرة تفرقهما، وأهمها عنصر الاستقلالية الذي يميز ال
  .امن منفصلاً ولا يتبع أو يرتبط بالتزام المدينضويختص به، مما يجعل التزام ال

امن، وهذا يؤدي إلى أن ما ضخصياً ومباشراً في ذمة المان التزاماً جديداً وشضكما ينشئ ال  
  .امنضيصيب العقد التجاري الأساسي بين المدين والمستفيد لا ينسحب على التزام ال

 النص في التعهدات والعقود أمر وارد كثيراً، لكن هناك معايير عدة يمكن             ضعلى أن غمو  
عدم إمكانية  "و" كالتعهد المستقل "بارات   الع ضخاصة أن بع  . الاستناد إليها لإظهار طبيعة العقد    

تشكل دليلاً قوياً على طبيعة الالتزام المستقل، بالمقابـل إن عبـارات مثـل              " التذرع بالدفوع 
لذا ينبغي دائماً النظـر إلـى       . تشير إلى تبعية الالتزام وعدم استقلاليته     " التكافل"و  " امنضالت"

  .يعة الصفقة التجارية الأطراف المتعاقدة، وطبضمجمل بنود العقد وغر
مان المستقل بالكفالة، وإظهار طبيعتهما وعناصـر       ضلذلك، جاءت هذه الدراسة، لمقارنة ال     

  .التمايز ومعايير وسبل التفسير

  مقدمة
في أي صفقة أو عقد من العقود، يعتبر عامل الثقة أمراً هاماً وجوهرياً، فلا يمكن للمرء أن       

 ـ        يدخل في التزام ويرتبط بعقد دون أن       من تنفيـذ   ض يعزز هذه الثقة، سواء عبر بنود خاصة ت
  .مان ماضالالتزامات المقابلة، أو من خلال تأمين أو 

مانات ليست بالجديدة في ميدان العقود والالتزامات التجارية، بـل          ضوفكرة التأمينات أو ال   
بدأت بالظهور في المجتمعات البدائية ثم تطورت مع الوقت لتعـرف مروحـة واسـعة مـن      

  .مانات الشخصية والعينيةضال

                                                           
)*                                                                                  (Ahmad.Sakr!!@gmail.com 
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مان، حيث يتم اللجـوء     ضوفي هذا الإطار، كانت تعتبر الكفالة العادية، من أبرز وسائل ال          
  .إلى طرف ثالث ليعزز الالتزام، ويزيد عامل الثقة عبر كفالة المدين

مانات يشق طريقـه إلـى عـالم        ضلكن في منتصف القرن العشرين، بدأ نوع جديد من ال         
مان علـى الـصعيد     ضرة، والصفقات والعقود، ورويداً رويداً غدا أهم أنواع ال        الأعمال والتجا 

  .الدولي وفي مجال الصفقات العامة
، الذي ظهر نتيجة مجموعة من العوامل والظروف        "مان المستقل ضبال"مان  ضعرف هذا ال  

  . الاقتصادية والتجارية وحتى القانونية
–ومباشر وأصلي، يصدر من شخص ثالث مان بأنه التزام مستقل ونهائي ضويعرف هذه ال
 اتجاه مستفيد محدد، بأن يدفع للأخير مبلغ نقدياً لدى طلبه، وفـق شـروط               -المصارف عادة 

مان فقط، حيث يعتبر هذا الالتزام منفصلاً ومستقلاً عن سلسلة العقـود والعلاقـات      ضوبنود ال 
  .التي أدت لصدوره

ض والشبهة، حيث لم تكن لدى الكثيرين       كان يشوب بداية ظهور الضمانات المستقلة الغمو      
تحـويراً   رهـا ااعتب، و فكرة واضحة عنها، فجرى ربطها بعدد من الأنظمة القانونية المعروفة         

" الكفالة المستقلة " زال البعض يطلق عليها تعبير       لا و .)١(لمفهوم الكفالة أو صورة من صورها     
  . )٢("الكفالة لدى أول طلب"أو 

لربط هذه تعود إلى وجود نـوع مـن الجـذب الاجتمـاعي             وحسب البعض فإن محاولة ا    
والقانوني الذي يؤدي في حال ظهور مؤسسة قانونية جديدة إلى محاولة ربطها وبـأي ثمـن                

  .)٣(بمؤسسات قانونية أخرى
كما كانت تتم المنازعة والطعن في فاعلية الضمان المستقل من جانب المدين، وانتهى الأمر 

، باعتباره كفالة ليؤخر أو يتنـصل       ةالضامنل الجهات   ضمان من قب  ة في تكييف ال   إلى المنازع 
  .)٤(من التزامه

هذا الالتباس حول الضمانات المستقلة كمؤسسة قانونية قائمة بذاتها أم كنوع مـن أنـواع               
  . )٥(الكفالة التقليدية ظل قائماً حتى نهاية السبعينات وبداية الثمانيات من القرن العشرين

                                                           
علـي  . ٢٥٥ ص   ،٢٠١٤منشورات الحلبي الحقوقيـة،     : بيروتالمجلد الثاني،    ،العقود المصرفية ناصيف،   الياس   )١(

 دار الفكـر الجـامعي،   :الإسـكندرية ، رة في الفقه الإسـلامي الكفالة وتطبيقاتها المعاصمحمد عبد الحافظ السيد،     
  .٨٥، ص ٢٠٠٨

عبد . ١٠٠ و٩٩، ص ٢٠٠٥ ،المؤسسة الحديثة للكتاب  : طرابلس-لبنان،  عقد الكفالة محمد علي عبده،    : راجع مثلاً  )٢(
  .٣٦٠ ص ،٢٠٠٤منشورات الحلبي الحقوقية، : ، بيروت1، طضمانات المشاريع الإنشائية العامةالرؤوف جابر، 

اتحـاد  : ، دراسة مقارنـة، بيـروت     التجارة الدولية التعاقدية في نطاق    الضمانات المصرفية   ،  سليمان حيدر هزار   )٣(
  .٣٦، ص ١٩٨٨ المصارف العربية،

، ٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة للنـشر،  : الاسكندرية، الضمانات غير المسماة في القانون الخاصسعد،  نبيل إبراهيم    )٤(
  .١٣٢ص 

)٥(  
Eric E. Bergsten, “A New Regime for International Independent Guarantees and Stand-by Letters of 
Credit; The UNCITRAL Draft Convention on Guaranty letters”, 1993, The International Lawyer, 
vol. 27, no4, at p. 866. J. Stoufflet, “Recent Development in the Law of International Bank 
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 لاحقة، ومع ازدياد عدد الحالات المعروضة على القضاء والمتعلقة بهذه غير أنه في مرحلة
، وإحاطتهـا   )١(الضمانات، واهتمام الفقه المتزايد بها، ولجوء عدد من التشريعات إلى تقنينهـا           

، أصبحت الـصورة واضـحة      )٢(بالعناية من بعض المنظمات الدولية المعنية بالتجارة الدولية       
مستقلة كينونتها الخاصة، وطابعها المميز بين الفئات المختلفة مـن          حولها، وغدا للضمانات ال   

  . أنواع التأمينات
  يطلـق علـى الـضمان تعبيـر الكفالـة           )٤(والاجتهاد )٣(كثير من الفقه  رغم ذلك، مازال    

والبعض استرسل بالقول إنه بوجه عام يمكن القول إن الضمان المصرفي هـو فـي حقيقتـه             
رغم أن هاتين المؤسستين تتباعدان كثيراً سواء علـى مـستوى            .)٥(صورة من صور الكفالة   

 ـ    . المفهوم، أم على صعيد النتائج والآثار القانونية       ائية المتعلقـة   ضوكثير من النزاعـات الق
مان، أو عدم تقـدير وإحاطـة       ضمانات تعود إما إلى التباس يحيط بالبنود المعبرة عن ال         ضبال

 المستقل عن نامضلاساؤل عن المعايير والأسس التي تميز       ودائماً ما يطرح الت   . بأبعاد الالتزام 
  .الكفالة

اءة عليهما، وتبيان أوجه ضرورة بمكان القيام بدراسة هاتين المؤسستين، والإضلذلك، من ال
، والقيـام   )المطلـب الأول  (مان المستقل   ضالتقارب والتباعد بينهما، عبر تمييز الكفالة عن ال       

ح نوع الالتزام، أي دراسة معـايير تفـسير         ضتي من خلالها يت   بتحليل العناصر والمعطيات ال   
  ).المطلب الثاني(طبيعة الالتزام 

                                                           
قـانون   من   ٣٦٠-٣٥٥المواد  (الكثير من الدول العربية قامت بتقنين الضمان المستقل، كما فعل المشرع المصري              )١(

المـواد  (،ـ والكويتي   )٣٠/١٩٨٤رقم    من قانون التجارة   ٤٠٠-٣٩٥المواد  (، والعراقي   )١٧/١٩٩٩التجارة رقم   
) ٢٧/٢٠٠٦ من قانون التجارة رقم      ٤١٣-٤٠٦المواد  (والقطري  ). ٦٨/١٩٨٠ من قانون التجارة رقم      ٣٨٧-٣٨٢

أخرى، كمـا فـي     ، بينما لم تلحظها قوانين دول       )٥٥/١٩٩٩ من قانون التجارة رقم      ٣٩٧-٣٩٢المواد  (والعماني  
أما في الدول الغربية، فالكثير منها لا زال يعتمد على الأعراف التجارية والمـصرفية والـسوابق                . سوريا والأردن 

أما المشرع الفرنسي فقد قـام بتنـاول        . ، كما في إنكلترا    وحل ما تثيره من مسائل وإشكاليات      القضائية في تنظميها  
، وذلك فـي    ٣٤٦/٢٠٠٦، بموجب القانون رقم     ٢٠٠٦ آذار   ٢٣ني بتاريخ    المستقل في تعديله للقانون المد     مانضال

  .٢٣٢١مادة وحيدة هي المادة 
حظي الضمان المستقل بعناية غرفة التجارة الدولية، والتي أصدرت عدة منشورات وقواعد تتعلق بها، آخرها كان                 )٢(

 حيز التنفيذ في الأول من تموز مـن  ، ودخل٢٠٠٩، والذي صدر في التاسع من أيلول من العام        ٧٥٨المنشور رقم   
  .URDG 758بـ، تحت مسمى القواعد الموحدة للضمانات لدى الطلب، والمعروف اختصاراً ٢٠١٠العام 

، السنة الـسادسة والثلاثـون،      ٤، العدد   مجلة العدل ،  "الكفالة وفقاً لأحكام قانون الموجبات والعقود     "جوزف عجاقة،    )٣(
منـشورات الحلبـي    : ، بيـروت  1، ط ضمانات المشاريع الإنشائية العامة   ،  عبد الرؤوف جابر  . ٣٦٣، ص ٢٠٠٠

 ،المؤسسة الحديثـة للكتـاب  : طرابلس-لبنان، عقد الكفالـة ، عقد الكفالةعبده، محمد . ٣٦٠، ص ٢٠٠٤الحقوقية،  
  .٩٩، ص٢٠٠٥

جمعية / ل.م.ش، بنك انتركونتيننتال    ١٥/٧/٢٠١٩، ت ٩٥٨، رقم   ١٥استئناف بيروت، غ  : راجع على سبيل المثال    )٤(
بداية بيروت، القـرار    . ١٩٩٩، ص )٢٠٠٦-١٩٩٩(،  ٢٠١٩-٤الراهبات الأنطونيات المارونيات ورفاقها، العدل      

مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقـاري، حـاتم،        / ل.م.نك الموارد ش  ب،  ٩/٣/١٩٨٧ ، ت ٣٤/١٤٤رقم  
، بنك  ٢١/١٠/١٩٩٢، ت   ٥٩٤رقم  قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت،       . ١٨٣، ص )١٨٥-١٨٢(،  ١٩٣ج

، مجلـة الحقـوق     ٤-١البنك اللبناني الفرنسي، مجلة الحقوق اللبنانية والعربية، المجلـد          / المبادلات الدولية ورفاقه  
، بنـك البحـر المتوسـط       ٢٥/٠٣/١٩٩٧ ، ت ٤٦ل، قرار رقم    . ت. ١٢٤، ص ٤-١مجلد رقم   اللبنانية والعربية،   

  .٢٣٥، ص١٩٩٨ة السعودي، العدل بنك القاهر/ والشيخ فيصل أبو خضرا
، ٢٠٠٢دار الكلم الطيب    : ، دمشق ١، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها     علاء الدين زعتري،     )٥(

 ـ.٥٦٥، ص١٩٨٤دار النهضة العربية، : القاهرة،  ٢ج،  القانون التجاري الشرقاوي،  محمود  . ٣٢٨ص اً ض يشار أي
في البدايات اعتبرت الضمان نوعاً من الكفالة، ومنها حكم محكمـة الأمـور             بعض أحكام القضاء المصري     إلى أن   

، المحامـاة، العـدد التاسـع، الـسنة         ٠٥/٠٣/١٩٦٠ ت،  ١٩٦٠، سنة   ١١٧٣المستعجلة في القاهرة، القضية رقم      
  .١٧١٠، ص١٩٦٠الأربعون، 



 العدل  ٦٤

 الكفالة العاديةعن  الضمان المستقل  تمييز-مطلب الأول ال
تعتبر الكفالة أكثر المؤسسات القانونية التي يقوم الالتباس بينها وبـين الـضمان المـستقل      

  .ه للمستفيد ملتبسة ويكتنف الغموض بعض جوانبهاخاصة إن جاءت عبارات الضمان الموج
أوجـه  ، هذا ما سنبينه من خلال دراسة        فإلى أي حد هذا التشابه؟ وأين مواضع الاختلاف؟       

، وأوجه الاختلاف بين الكفالة والضمان      )الفقرة الأولى  (التقارب بين الكفالة والضمان المستقل    
  .)الفقرة الثانية (المستقل

  جه التقارب بين الكفالة والضمان المستقل أو– ىولالفقرة الأ
عقـد  " من قانون الموجبات والعقود بأنهـا       ١٠٥٣عرف المشرع اللبناني الكفالة في المادة       

  ".بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه إذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه
 ـى ذكره عر، وأتى عل  )١(فلم ينظمه المشرع اللبناني   المستقل   الضمانأما   اً فـي قـانون   ض

   .)٢(٢٩/٧/٢٠٢١تاريخ  ٢٤٤/٢٠٢١رقم الشراء العام 
وطالما أن الكفالة تأتي كضمان لتنفيذ الالتزامات، فإن فيها أوجهاً للـشبه مـع الـضمان                

   .المستقل، منها المعنى اللغوي
ء،  معانٍ عدة، حيث يأتي بمعنى الكفالة، والمرض، واحتواء الـشي          ، فله "للضمان"بالنسبة  

أن ضمِن ضماناً وضمناً، كَفِلَه، فهو ضـامِن وضـمِين، والـشّيء            وقد ورد في معاجم اللغة      
  .)٣(ابتلي في جسده من مرض أو كِبر فهو ضمِن: وضمِن ضمناً فلان. مضمون، حفظه ورعاه

 ولهـا   )٤("كَفيلٌ وكافِلٌ ضمِين وضامن بمعنى واحد     "من ناحية أخرى، فإن الكفالة مصدرها       
وربما هذا التشابه اللغوي أحد أسباب اعتبار الضمان المستقل أحد صـور            . معان عدة أخرى  

  .)٥(الكفالة
                                                           

المؤسـسة العربيـة   / فيقيـه ، بنك بيروت والبلاد العربيـة ور   ١٩/٢/٢٠١٣، ت   ٢٢٣، رقم   ٣استئناف بيروت، غ   )١(
إن القـانون  : "، حيـث قـضت    ١٣٦٩، ص )١٣٧٠-١٣٦٧(،  ٢٠١٣-٣، العـدل    )عرب سات (للاتصالات الفائية   

ضمن تنظيماً واضحاً للأعمال القانونية التي يدخل من فئتها كتاب الضمان موضوع الـدعوى،          عي اللبناني لم ي   الوض
المستقلة وهي مؤسسة على التزام الضامن اتجاه المستفيد بـصورة          فإن الفقه والاجتهاد اتفقا على تسميتها بالضمانة        

درجة أولى في بيـروت،     : اًض راجع أي  ".شخصية ومستقلة عن العلاقة القائمة بين المستفيد والآمر بإصدار الضمانة         
، )٣٣٧-٣٣٣(،  ٢٠١٣الجمـارك اللبنانيـة، العـدل       / ل.م.، شركة ترانسميد ش   ٣١/٥/٢٠١٢، ت ١١٨، رقم   ٦غ

  .٣٣٤ص
 الـصادر   ٥/٢٠٢١ المعدل بحسب قرار المجلس الدستوري رقم        ٢٩/٧/٢٠٢١قانون الشراء العام الصادر بتاريخ       )٢(

 وبحسب تصحيح الأخطاء المادية الصادر في الجريدة الرسمية بتـاريخ           ٢٣/٩/٢٠٢١في الجريدة الرسمية بتاريخ     
يكـون  : "ا القانون التي نصت على أنـه       من هذ  ٣٦وقد تمت الإشارة إلى الضمان المستقل في المادة         . ٦/١/٢٠٢٢

ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ، إما نقدياً يدفع في صندوق الخزينة أو إلى صندوق سلطة التعاقـد، وإمـا                    
بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبين أنه قابـل                   

  .٣٥، ٣٤، ٣٣اد وأيضاً الم". للدفع غب الطلب
. ٥٦٦هــ، ص    ١٣٧٨ –م  ١٩٥٩دار مكتبة الحياة    :  المجلد الثالث، بيروت   ،معجم متن اللغة  ،  رضاالشيخ أحمد    )٣(

، المجلـد الثالـث   معجم لسان العرب، لإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري       ا
 ومـا   ٢٥٧هــ، ص    ١٣٧٥ –م  ١٩٥٦اعة والنشر   دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطب      : بيروتعشر،  
  .بعدها

للـشيخ  " معجم متن اللغـة   "وقد ورد في    . ٥٩٠لسان العرب لابن منظور، المجلد الحادي عشر، مرجع سابق، ص          )٤(
  .٨٦، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص"العائل: إن الكفيل والضامن والكافل"أحمد رضا 

، الجزء  موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية      ن في كتابه    علم الدي محي الدين إسماعيل    . ديقول   )٥(
لعل سبب ظهور وانتشار فكرة الكفالة يرجع إلى خطأ شائع حول تسمية رهـن              : "٦٢٨، ص   ١٩٨٧،  )ن.د(الأول،  

ن النقـدي أو النقـود      ، والحقيقة أن التـأمي    "كفالة"النقود، أي التأمينات التي تدفع ضماناً لتنفيذ التزامات معينة باسم           
  ".المرهونة تأمين عيني وليس تأميناً شخصياً كالكفالة، وقد شاع هذا الخطأ في مجال خطابات الضمان



 ٦٥  راساتدال

يـضاً، فكلاهمـا    أالكفالة تلتقي مع الضمان المـستقل       من ناحية الهدف والغاية، نرى أن       و
ك أنهما ليسا من  ذل.منحان تأميناً للمستفيد من مخاطر إخلال المدين بالتزاماته      يوفران حمايةً و  ي

 وتـأمين  الـضمان وسائل الإيفاء، كالأوراق التجارية والاعتمادات المستندية، بل الغاية منهما         
  .الصفقات والعقود

وفي الكفالة، كما الضمان المستقل، يلتزم الكفيل بوجه عام اتجاه المـستفيد دون أن يكـون    
  .الأخير ملزماً بشيء اتجاهه

، وبالتالي يجب )١(ديراً، بل يجب أن تتجلى إرادة التكفل صراحةوإذا كانت الكفالة لا تقدر تق   
إثباتها كتابة، فكيف الحال بالضمان بالمستقل وهو أشد وطأة وأبعد تأثيراً مـن حيـث مـدى                 

   .)٢(الالتزام
 حيث نكون دائماً أمـام      .كما يلاحظ تجاور علاقات ثلاث في الكفالة كما الضمان المستقل         

  .)٣( كفالة المدينمان أوضطرف ثالث يقوم ب
 المستقل بالكفالة، وبعدها يفترقان ويختلفان ويكون لكل منهما         الضمانإلى هنا يكون التقاء     
  . آثاره ومفاعيله المتميزة

   أوجه الاختلاف بين الكفالة والضمان المستقل– ة الثانيفقرةال
 ومتبايناً بشكل لضمان صفات وميزات تجعله مختلفاًلرغم أوجه الشبه التي ذكرناها، إلا أن        

  .واضح عن الكفالة العادية
 وثانوية  Accessoryنها ذات صفة تبعية     أفالكفالة تحتوي على نقطة ضعف واضحة، وهي        

Secondary)يصيبه ما يصيب ذلك الالتزام وجوداً )٥(، بمعنى أنها عقد تابع للموجب الأصلي   )٤ ،
  .)٦(وبطلاناً

                                                           
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني١٠٥٩المادة  )١(
ثارة دفوع تعود    الدفع الفوري للمستفيد لدى الطلب، ودون إمكانية إ        مناض على ال  ضإن طبيعة الالتزام المستقل يفر     )٢(

 ـ.  بالمدين، ولا حتى يستطيع التذرع بالعقد التجاري الأساسي القائم بين الأخير والمستفيد       مناضلعلاقة ال  ن هـذا  أفك
 : راجع.  فقطالضمان هو عقد مناالضالالتزام يتجرد عن العلاقات القانونية التي أدت لنشوئه، وما يحكم التزام 

Deborah Horowitz, Letters of Credit and Demand Guarantees, Defences to Payment, UK-Oxford: 
Oxford University Press, 2010, PP 228-229. Philip R. Wood, International Loans, Bonds, 
Guarantees, Legal Opinions, 2nd Edition, London: Sweet and Maxwell, 2007, par 20-017. Roeland 
Bertrams, Bank guarantees In International Trade, 4th edition, The Hague-Netherlands: Kluwer 
Law International, 2013, par 6.1.1, p. 71. 

 شكلاً أكثر تعقيداً، خاصة في الصفقات       مان المستقل، لكن قد يتخذ    ضتعتبر العلاقة المثلثة الأطراف الشكل البسيط لل       )٣(
مان غير  ضامنة، ونكون أمام    ضيث تتدخل في عملية الإصدار مجموعة من المصارف ال        الكبرى والعقود الدولية، ح   

مان، وأخرى مجـرد    ضها معززاً لل  ضامناً للأطراف الأخرى، وقد يكون بع     ض هذه الأطراف    ضمباشر، ويصبح بع  
  .مان دون أن يتحمل مسؤولية الالتزامضوسيط ينقل ويبلغ ال

)٤(  
Richard Millett, Law of Guarantees, 7th edition, London: Sweet and Maxwell, 2015, p. 4. Xiang 
Gao, The fraud Rule in the Law of Letters Of credit: A Comparative Study, The Hague - 
Netherlands: Kluwer Law International, 2002, 8. 

)٥(  
Andrew Burrows, English Private Law, 3rd ed., OUP Oxford, Aug 2013, at p. 369. Norbert Horn, 
German Banking Law in International Perspective, Berlin: Walter de Gruyter, 1999, at p. 193. 

  ".جميع أسباب البطلان والسقوط المختصة بالموجب الأصلي تسقط الكفالة: "ع على أنه. م١٠٨٧نصت المادة  )٦(



 العدل  ٦٦

 ينتهي التزام الكفيل ولا يكون التزامه صحيحاً     فلو انتهى أو زال الالتزام الأصلي لأي سبب       
، بالتالي يجب أن تكون موجبات المكفـول والتزاماتـه   )١(إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً   

  .)٢(مستحقة الأداء حتى تصح مطالبته
هذه المبادئ المذكورة لا يصح تطبيقها على الضمان المستقل، حيث أن أسباب انقضائه لا              

 امفـالتز . )٣(ن العلاقة التعاقدية بين الضامن والمستفيد، ولا ينتهي بطريقة تبعيـة          تُستمد إلا م  
، ولا يمكن أن يكون متضامناً،      )٥(ومستقل عن التزام المدين الآمر     )٤(الضامن هو التزام أصلي   

 إذا غدا التزام المدين باطلاً أو فسخ العقد لأي سبب           امنضلاوليس بالضرورة أن ينتهي التزام      
ح تنفيذه مستحيلاً، فلو أبطل العقد الأساس لعيب في الرضى مثلاً فهذا لا يؤدي لإبطال               أو أصب 

  .الضمان بشكل آلي
كما أن انقضاء الالتزام الأساس لا ينسحب على الضمان، الذي له طابعه المستقل وشروطه            

 ـ    إلا بتحقق شروطه الذاتية، ك    المنفصلة، أي أن الضمان لا ينقضي        اء انقضاء مدتـه أو بالوف
  . للمستفيد

 أي أن   ،والكفالة التزام احتياطي فلا يحق للدائن مطالبة الكفيل قبل الرجوع علـى المـدين             
دور الكفيل يبدأ حيث ينتهي دور المدين أو يتخلف عن السداد إلا إذا كانت الكفالة تـضامنية،                 

  .التزام الضامنأما الضمان المستقل فهو التزام أصلي كما ذُكر ولا ارتباط بين التزام المدين و
، )٦("لا يمكن أن تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الأصلي          "وبعكس الضمان، فإنه    

بمعنى أنه يمكن للمستفيد بموجب الضمان المستقل المطالبة بكامل قيمة الضمان، حتى لو كان              
  .الضرر اللاحق به أقل مما يطالب به
لناحية القانونية، ولا يتحمل الضامن التـزام       من ا " التكفل"فالضمان المستقل لا يحمل معنى      

  .)٧(مدينالمضمون، فما يقوم به الأخير هو دفع دينه الشخصي وليس دين ال
كما أنه لجواز مطالبة الكفيل يجب أن يكون المدين مخلاً بالتزاماته ويجب إثبـات مقـدار                

   .المديونية، وهذا الأمر أيضاً لا ينسحب على الضمان

                                                           
  ".لا تصح الكفالة إلا لموجب صحيح: " أنهع على. م١٠٥٦نصت المادة  )١(
لا دعوى للدائن على الكفيل إلا إذا كان المديون الأصلي في حالة التأخر عـن               : "ع على أنه  . م ١٠٨٧نصت المادة    )٢(

  ".تنفيذ الموجب
 مجلـة   بنك المبادلات الدولية ورفاقه،   / ، البنك اللبناني الفرنسي   ٢٧/٤/١٩٩٥، ت ٤٥٤، رقم   ٣استئناف بيروت، غ   )٣(

الضمانة لأول طلـب وغيـر      : "، وقد قضت  ٧٨، ص )٨٢-٧٨(،  ١٢-٩الحقوق اللبنانية والعربية، المجلد الثالث،      
القابلة للرجوع هي ضمانة أصلية مستقلة وليست كفالة ثانوية يترتب عليها موجب فرعي، ويستتبع بالتـالي إبقـاء                  

لأصلي بدفوع مستمدة من العقد المبرم بينهما فيـستوي         الدائن في مأمن من عدم استيفاء دينه نتيجة تذرع المديون ا          
  ".امن التذرع بالدفوع المستمدة من العقد الأصليدينه من الملتزم بموجب ضمانة عند أول طلب دون أن يحق للض

  .٢٢٩٣، ص)٢٢٩٥-٢٢٩٣(، ٢٠١٨-١١، كساندر ٢٦/١١/٢٠١٨، ت٤٣٢دائرة تنفيذ المتن، رقم  )٤(
إبـراهيم  / ل.م.، دعوى البنك السعودي اللبناني ش     ٢٢/٥/٢٠٠٣، ت   ٢٧، رقم   ٤نية، غ قضت محكمة التمييز المد    )٥(

عندما يتعهد المصرف شخصياً في كتاب ضمان بنـاء  : "، بأنه٧٤١ص ) ٧٤٣-٧٤٠(، ٢٠٠٥وخليل دبوق، العدل    
 فـي كتـاب   على تعليمات عميله بإيفاء مبلغ الضمانة إلى المستفيد منها بمجرد طلبه عند تحقق الـشروط الـواردة       

الضمان، يلزم بصورة مستقلة، كمدين أساسي، وبمعزل عن أية ظروف أو روابط أخرى مع سائر المعنيين، بـدفع                  
التقرير التمييزي لهذا القرار بقلم القاضي حبيب حدثي، العـدل          اً  ضراجع أي ". قيمة الضمانة عند توافر تلك الشروط     

  ت ،٢٦لمحكمـة وذات الخـصوم، رقـم         عـن نفـس ا     وبنفس المعنى أيضاً قرار صادر    ). ٤٤٦-٤٣٣(،  ٢٠٠٥
  .٨٠٢، ق٢٠٠٣-٥، كساندر ٢٢/٥/٢٠٠٣

  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني١٠٦٤المادة  )٦(
  .١٤٥حيدر، مرجع سابق، ص )٧(



 ٦٧  راساتدال

رأ ذمة الكفيل إذا ما أبرِئت ذمة المكفول وتجعله في حلٍّ من التزاماته، على              في الكفالة تُب  و
عكس الضمان، حيث أن قيام الضامن بالسداد للمستفيد لا يفيد براءة ذمة المدين تجاه المستفيد               
لاختلاف موضوع التزام كل منهما، خاصة إن كان ما حصل عليه المستفيد أقل بكثيـر مـن                 

يث يمكنه العودة على المدين وفق القواعد العامة للعقـود، فالـضمان            الضرر الذي أصابه، ح   
  .المستقل ليس كالبند الجزائي الاتفاقي الذي يعتبر تعويضاً نهائياً عن الضرر الحاصل

ونتيجة لتبعية التزام الكفيل، فإنه يحق له الإدلاء بجميع الدفوع والذرائع التي يحق للمـدين               
، حيث لا يمكن تعطيل آليتها، إلا في        ير جائز في الضمان المستقل    ، هذا الأمر غ   )١(الإدلاء بها 

وهذا الغش هو الاستثناء الوحيد المتفـق عليـه علـى قاعـدة             . حال المطالبة المشوبة بالغش   
  . )٢(الضماناستقلالية 

بناء عليه، لا يمكننا التسليم بالقول إن الضمان هو أحد صور الكفالة التي نظمها القـانون                
ذ أن أحكامهما مختلفة، وهنالك بون شاسع على مستوى المفهوم والمبـادئ والآثـار          المدني، إ 

  .الناتجة عن كلا المؤسستين
  طبيعة الالتزام معايير تفسير –المطلب الثاني 

 كـان مـن النـوع       امن، إن ضاء مسائل تتعلق بطبيعة التزام ال     ضكثيراً ما يطرح على الق    
كيـف  في هذه الحالـة،      . حال الالتباس والغموض   فيوهذا الطرح يكون    . المستقل أم التبعي  

   يشكل ضماناً مستقلاً أم كفالة عادية؟اً ماتزامعلى أن اليمكن الحكم 
بالطبع إن البت بهذه المسألة على قدر كبير من الأهمية، إذ أن تبني إحدى المؤسستين دون                

  .الأخرى يترتب عليه نتائج وتبعات متباينة ومختلفة
، )الفقرة الأولى  (سند الحامل للالتزام  سير بنود ال  عبر تف إما  لمعالجة يكون   عملياً، إن سبيل ا   

  .)الفقرة الثانية (استنتاج طبيعة الالتزام عبر تحديد نطاق العملية التجاريةأو 
   تفسير بنود السند الحامل للالتزام–الفقرة الأولى 

مر، ولعل كونـه يـشكل      ن الضمان المستقل يعتبر أشد التزام يمكن أن يتحمله المدين الآ          إ
من حدا بمحكمة التمييز اللبنانية إلى التشدد في استنتاج         االتزاماً أصلياً ومستقلاً على عاتق الض     

الكفالة لأول طلب   : " أن ٢٥/٠٣/١٩٩٧الالتزام المستقل واعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ        
بناء على طلب المكفـول     وهي أخطر أنواع الكفالات هي كفالة مستقلة أي التزام يتخذه الكفيل            

يقتضي : "وأضافت المحكمة ". اتجاه شخص ثالث بأن يدفع مبلغاً من المال بناء لأول طلب منه           
                                                           

يحق للكفيل أن يدلي بجميع أسباب الدفع المختصة بالمديون الأصلي شخـصية            : "ع على أنه  . م ١٠٨٧نصت المادة    )١(
  ". أم عينيةكانت 

، فـي دعـوى بنـك بيـروت       ١٥/١٢/١٩٨٨، بقرارها الصادر بتاريخ     ١وقد اعتبرت محكمة استئناف بيروت، غ       
الكفالة المستقلة تخـرج    : " ، أن ١٦٣، ص   ٢ و ١، العددان   ١٩٨٨البنك البريطاني للشرق الأوسط، العدل      / الرياض

انون الموجبات والعقود اللبناني، إذ تكون مستقلة تماماً عن         بأحكامها عن القواعد المحددة للكفالة العادية التي نظمها ق        
الدين الذي كان سبباً لإنشائها، هذا من شأنه حماية الدائن الذي لا يمكن التذرع اتجاهه بأي سبب لعدم الدفع، متـى                     

، ١١٠، رقـم    ٣محكمة الدرجـة الأولـى فـي بيـروت، غ         : اًضأي راجع   ".كان هذا السبب يتعلق بالدين الأصلي     
، )١٢٠٢-١١٩٨(،  ٢٠٠٦-٣شركة كازينو لبنان، العـدل      / ، شركة سيدرز ايكس تشانج للصيرفة     ١٦/٣/٢٠٠٦ت

  .١٢٠١ص 
 ـ في   الاجتهاد اللبناني يتبنى التعسف في استخدام الحق إلى جانب الغش كاستثناء على قاعدة الاستقلالية              )٢( ، ماناتضال

ــثلاً ــع م ــم ٥غ. ل.ت: راج ــساندر ٦/٣/٢٠١٩، ت٢٧، رق ــم٤ل، غ. ت.٣٣١، ص٢٠١٩-٢، ك ، ت ٤، رق
محكمة . ٥٠٤، ص )٥٠٧-٥٠٤(،  ١٩٩٦ق،  .ل، ن .م.البنك اللبناني للتجارة ش   / ل.م.، بنك ليتكس ش   ٢٧/٢/١٩٩٦

، ص )١٥٤٩-١٥٤٦(، ٢٠٢١-٤، العـدل    ٢٨/٧/٢٠٢١، ت ٦، رقـم    ١٣الاستئناف المدنية في جبـل لبنـان، غ       
١٥٤٩.  
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وبالتالي للقول بوجود كفالة لأول طلب أن يتبين من مضمونها بشكل صريح وواضح لا يقبل               
غاً مـن المـال عـن       التأويل أو التفسير أنها كفالة مستقلة يتعهد بموجبها الكافل بأن يدفع مبل           

المكفول بناء لأول طلب من المستفيد دون قيد أو شرط أو تأخير ودون إمكانية التذرع بالدفوع            
  .)١("المستمدة من العقد الأساسي

عملياً قد لا يكون أمر استنتاج الالتزام المستقل سهلاً، وقد يحتوي صك الضمان عبـارات               
 وفي نفس الوقت يرد في متــنه شـرط   "ضمان غير مشروط  "متناقضة، كأن ينص على أنه      

ينبغي تلبيته لإمكانية الدفع أو تقديم إثباتات معينة، أو تكون إرادة الأطـراف متجهـة فعـلاً                 
لإصدار ضمان مستقل، ولكن التعبير عن هذه الإرادة لم يتجلّ بشكل صريح وواضح، فكيـف         

  يمكننا الحكم حينها؟
  : الحالةهناك عناصر ومعايير يمكن الأخذ بها في هذه

مثلاً في  .  النظر إلى مجمل بنود الضمان، وتفسيره بما يؤدي الغرض المقصود منه           –أولاً  
البنك اللبناني الفرنسي أصدر قاضي الأمور المـستعجلة فـي          / دعوى بنك المبادلات الدولية   

عدم جواز إهمال عبارة صريحة وردت في       : " اعتبر فيه  ٢١/١٠/١٩٩٢بيروت قراراً بتاريخ    
ملاً بالمبادئ القانونية العامة التي تفرض من القاضي أن يأخذ بالاعتبـار كـل بنـود                العقد ع 

الاتفاق كي يأتي التفسير متكاملاً وغير متناقض، فلا تهمل عبارة أو تعزل عن غيرها إذا كان                
  .)٢("من شأنها توضيح نية الفريقين لإعطاء العقد وصفه الحقيقي

صادرة لصالح المستفيد غير كـافٍ للحكـم بـأن          " الةكف"أو  " ضمان" إن ذكر كلمة     –ثانياً  
ينبغي ألا يقود تعبير الكفالة الذي يستخدمه الاجتهاد        : "المستند كفالة عادية، وكما يقول البعض     

أحياناً في موضوع الضمان لدى الطلب إلى الغلط، إن الأمر لا يتعلق بكفالة بالمعنى التقنـي                
  .)٣("للتعبير

تقل بوصفه التزاماً مستقلاً يعتبر أشد وطأة على المدين من الكفالة            المس الضمان إن   –ثالثاً  
  . )٤(العادية، ولذلك عند الشك، يميل الاجتهاد اللبناني لاعتبارها كفالة عادية

 بعض العبارات إن وردت في متن الـضمان لا تكـون كافيـة لوحـدها للقطـع                – رابعاً
 والتزام قطعـي أو     Abstract أو مجرد    Unconditional" غير مشروط "باستقلاليته مثل عبارة    

  .أو أساسي أو نهائي )٥(Irrevocableغير قابل للرجوع 
أما العبارات التي تشير إلى أن الالتزام مستقل أو أنه تعهد فوري أو مباشر بالـدفع رغـم             
معارضة المدين أو أياً كان مصير الالتزام الأصلي أو التنازل عن التمسك بالـدفوع، فهـي                 

لذلك يجب النظر إلى مجمل بنود التعهـد        . وية ودلائل واضحة على استقلالية التعهد     إشارات ق 
  . وما يحتويه من عبارات

                                                           
وقد نقضت محكمة التمييز بقرارها المـذكور       . مذكور سابقاً ،  ٢٥/٠٣/١٩٩٧  ت ،٤٦/٩٧، القرار رقم    ٥ل، غ . ت )١(

، المنشور فـي النـشرة      ١٥/٠٦/١٩٩٥، ت   ٦٠٢القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثانية، رقم          
  .٣١٢، ص٣، عدد١٩٩٥القضائية اللبنانية، 

، الحقوق اللبنانيـة والعربيـة،      ، مذكور سابقاً  ٢١/١٠/١٩٩٢ ت،  ٥٩٤رقم  قاضي الأمور المستعجلة في بيروت،       )٢(
  .١٢٤، ص)٤-١المجلد (

المؤسسة الجامعية  : ، بيروت ١ط،  ي، تكوين العقد، ترجمة منصور القاض     المطول في القانون المدني   جاك غستان،    )٣(
  .١٠٤٥، ص٢٠٠٠للدراسات والنشر والتوزيع، 

-١٣٩(، ٢٠٠١ لبنان والمهجـر، العـدل   بنك/ ، الدولة اللبنانية٢١/٣/٢٠٠١، ت٤٩٢، رقم   ١٠استئناف مدني، غ   )٤(
ان تفسير الكفالة يجب أن يكون تفسيراً ضيقاً دون توسع، فعند الشك يكون التفـسير لمـصلحة                 . "١٤٠، ص )١٤٣

  .ع. م٣٦٩اً المادة ض راجع أي".الكفيل فيتحدد التزامه في نطاق تتحمله عبارات الكفالة
)٥(                                                                            Bertrams, op. cit., par 8.2.1, p. 90.  
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 ويكون واضحاً ومعبراً عن طبيعة      ،نص الضمان خصائصه المميزة   وعليه، يلزم أن يبرز     
 أن تتم صياغته بدقة والابتعاد قدر الإمكان عن الإسهاب وعدم اسـتعمال تعـابير             والالتزام،  
  .)١(بما يؤدي إلى غموض النص وحصول منازعات لاحقة بشأنه" كالكفالة"مضللة 

   استنتاج طبيعة الالتزام عبر تحديد نطاق العملية التجارية-الفقرة الثانية 
ات المستقلة، نظـراً لتنـوع      الضمانتعتبر التجارة الدولية الميدان الأكثر تأثيراً في ظهور         

 الصفقات، ودخول متعاقدين جدد على الصعيد التجـاري،         المخاطر وحجم المعاملات وطبيعة   
لتأمين النقدي الذي كان يطلـب عـادة فـي إطـار            فاعلية ا قوي يوازي   ضمان  والحاجة إلى   

   .المناقصات والصفقات والمشاريع الكبرى
 ، فـذلك  الطلـب غب للدفع يتهنص الضمان قابلورد في   إن  لذا يمكن القول بصورة عامة،      

 تجاهما يدفع لتأييد هذا الا    . )٢( في التجارة الدولية للقول بأن التعهد مستقل       كاف بحد ذاته خاصة   
 الطلب، بل إن الـسداد لا يـتم إلا بإثبـات، أي أنـه               غبأنه في الكفالة العادية لا يوجد دفع        

 الطلب خاصية متأصلة في الضمانات المستقلة ومختـصة         غببالتالي يعتبر السداد    . مشروط
بوجود هذه الخاصية في الكفالة ومن جهة أخرى يحق للكفيـل التـذرع             فلا يمكن القول    . بها

  . بالدفوع أو طلب إثبات مديونية المكفول، وبالتالي تأخير الدفع لموعد لاحق
 يفضل اعتباره ضماناً مستقلاً في ميدان التجارة        ،عند التردد في تحديد طبيعة الضمان     لذا،  

هذا . )٣(كفالة العادية المتبعة في التجارة الداخلية     الدولية، لأن العمل جرى على اتباعه عكس ال       
 إذ اعتبرت   ٢٧/٠٢/١٩٩٦ما خلصت إليه محكمة التمييز اللبنانية في قرارها الصادر بتاريخ           

لَئِن لم تذكر بصورة مرضية نوعية الكفالة، فمن الراهن بحسب قانون التعامل المصرفي             "أنه  
ق التي وردت فيها عبارة التعهد وما تنطوي عليه         في العقود الدولية وبالنظر إلى صفة الإطلا      

من تنفيذ شخصي آلي غير مشروط في سياق العملية المصرفية المتكاملة المنوه عنها أن بنك               
) من المـستفيد شـركة حمـص      (أعطى المصرف التجاري السوري عند أول طلب        " ليتكس"

  .)٤("ضمانة مقابلة بإيفاء المبلغ المكفول
ضمان يشير إلى خضوعه للقواعد الصادرة عـن غرفـة          ل بند في ا    إن وجود  افة لذلك، ضإ

 يشكل قرينة قاطعة على أن الـضمان        URDGالتجارة الدولية الخاصة بالضمانات لدى الطلب       
  .)٥(هو من النوع المستقل

  

                                                           
يجب أن تكون جميع التعليمات الخاصـة  : " أنهURDG 758جاء في المادة الثامنة من قواعد غرفة التجارة الدولية  )١(

  ".بإصدار الضمانات والضمانات نفسها واضحة ويجب تجنب الإفراط في التفاصيل
حيـدر، مرجـع    .  وما بعدها  ١٣٤، ص ٢٠٠٠دار النهضة العربية    : القاهرة،   المصرفية طابات الضمان خعوض،   )٢(

، ت  ٤/٩٦، رقـم    )الغرفة الرابعة (تعليق باتريك سمراني على قرار محكمة التمييز المدنية         : أيضاً. ١٨٨ق، ص ساب
  .٣٤، ص)٣٢-٣٥(، ١٩٩٦، العدل ٢٧/٠٢/١٩٩٦

  .١٢٠، ص١٢٢، فسابقمرجع عوض،  )٣(
البنـك اللبنـاني للتجـارة،    / ل.م. ش ، بنك ليتكس  ٢٧/٠٢/١٩٩٦ت  ،  ٤/١٩٩٦ل، غرفة الرابعة، القرار رقم      . ت )٤(

ومنشور أيضاً في النشرة القضائية اللبنانية، العدد       . ٣١ص) ٣٢-٣٠(،  ١٩٩٦والمصرف التجاري السوري، العدل     
  .٥٠٥، ص )٥٠٧-٥٠٤(، ١٩٩٦، ١

تطبـق القواعـد الموحـدة    : " أنهURDG 758ن قواعد غرفة التجارة الدولية  من المادة الأولى مaنصت الفقرة  )٥(
على أي ضمان لدى الطلب أو ضمان مقابل يشير صراحة إلى أنه خاضع لهـا،               ) URDG(للضمانات لدى الطلب    

  ".وهي ملزمة لجميع أطراف الضمان لدى الطلب، أو الضمان المقابل إلا في حال تعديلها أو استبعادها
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  الخاتمة
اري، الدولي والمحلـي    وعاً حيوياً على الصعيد التج    ضات المستقلة أصبحت مو   الضمانإن  

وعدم تقنينها وتشريعها لا ينبغي أن يؤدي إلى الخلط بينها وبين الكفالة، رغـم              . على السواء 
  .وحدة الهدف

وقد خلصنا من دراستنا إلى أن عناصر التمايز كثيرة، والركائز والأسس التي يقوم عليهـا             
ستقلالية وعدم إمكانية التـذرع     مان تختلف كلياً عن الكفالة العادية، وأبرز تلك الأسس الا         ضال

امن بدفعه هو دينه الشخصي الذي التزم به بشكل         ضوانفصال الالتزامات، فما يقوم ال    . بالدفوع
  .مستقل عن التزام المدين الأساسي في العقد التجاري

إن استنتاج عناصر الالتزام، وإن بدا أحياناً أمراً يصعب حسمه، إلا أنـه لـيس بـالأمر                 
ن وجدت في سند التعهد عبارات جازمة تدل على طبيعة الالتـزام المـستقل          العسير، خاصة إ  

عـدم إمكانيـة    "، و "الدفع الفوري ولدى الطلب   "والتي لا تأتلف مع طبيعة الكفالة العادية، مثل         
  ". التذرع بالدفوع

  :وفي هذا الإطار نوصي بالأمور التالية
 ـ : "ة، مثلضمين سند التعهد عبارات متناق ض الابتعاد عن ت   –أولاً   امن بـشكل  ضيتعهـد ال

امن مع  ض، ثم يرد في النص أن التزام الدفع بالتكافل والت         "مستقل دون إمكانية التذرع بالدفوع    
امن مع مدينه، لأنه يقوم بدفع دينـه        ضامن في الالتزام المستقل لا يتكافل ولا يت       ض، فال "المدين

  .المستقل والشخصي والمنفصل
في التعهدات المستقلة، فهي مدعاة للالتبـاس، فالكفالـة         " كفالة" عدم استخدام عبارة     –ثانياً  

  .مانات المستقلةض مع طبيعة الضتحمل معنى التبعية، بما يتناق
 التجارة غرفة وخاصة، المتخصصة الدولية الهيئات عن الصادرة بالنماذج الاستعانة - ثالثاً
 والتي Joint Contracts Tribunal (JCT) المشتركة العقود هيئة تصدرها التي تلك أو، الدولية
 مجال في لاسيما )١(متعددة ومجالات في شتى لعقود نماذج إنكلترا في خاصة لعملائها توفر
 للاستشارات الدولي الاتحاد يقدمها التي النماذج كذلك. الكبرى الإنشاءات وعقود البناء

 في العالمية تجارةال مركز في مقره ويقع ١٩١٣ العام في تأسس والذي) فيديك (الهندسية
  .)٢(جنيف

مانات المستقلة، كما فعلت    ضع اللبناني إلى سن قواعد قانونية تنظم ال       ر ندعو المش  –رابعاً  
 التشريعات الغربية، كما في فرنسا، فهذا يدعو إلى استقرار          ضالكثير من الدول العربية، وبع    

  .المعاملات، وتوحيد النظرة إلى هذه الأداة من قبل المحاكم
    

                                                           
. ١٩٣١والذي تأسس فـي العـام       ) RIBA(الهيئة انبثقت من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين         هذه   )١(

  /https://www.jctltd.co.uk: راجع موقعها الرسمي
 المنازعات فض في القانونية الطرق جانب إلى والتشييد البناء عمليات في الإجرائية الممارسات أفضل الفيديك تقدم )٢(

 مـشاريع  مـستندات  ضمن" فيديك "عقد وجود للمشاريع الممولة المصارف جميع تشترط كما،  بالمقاولات المتعلقة
 في للعقود قياسي نموذج أول الفيديك نشرت وقد. الدوليين المقرضين من العديد سلكه الذي المسلك نفس وهو،  البناء
  /https://fidic.org :للفيديك الرسمي الموقع راجع. ١٩٥٧ العام



 ٧١  راساتدال

  
  جرم تعريض الغير للخطر 

  
  )*(عصام سباط. دبقلم 

  ملخص الدراسة
 ١٩٩٢ موضوعاً مستحدثاً في قانون العقوبات الفرنسي الـصادر عـام            الدراسة ه هذ تعالج

من هذا القانون يجرم من      L223-1وهو جرم تعريض الغير للخطر، حيث أنه وبموجب المادة          
وبة رادعة تصل الى الحبس لمدة عام بالإضـافة         يعرض الغير للخطر عبر مخالفة القانون بعق      

 ويـرى   .من جراء هذا التعـريض    أو إصابة جسدية    الى الغرامة، رغم عدم تحقق أي ضرر        
 انه من الضروري تعديل قانون العقوبات اللبناني وتجريم فعل تعريض الغير للخطـر              الباحث

الـسير،  قانون  قانون العمل و  ستخفاف بالسلامة العامة الذي نشهده في لبنان لناحية         في ظل الا  
، والتي قد تعرض الغير للخطر عبر       وانتشار النشاطات الرياضية والسياحية في الهواء الطلق      

  .مخالفة القوانين والأنظمة التي ترعى ممارستها

  :المقدمة
  ١(١٩٩٢ تموز   ٢٢ز قانون العقوبات الفرنسي الصادر في       تمي(    رات، بالعديد من التطـو

ل مـن دائـرة     د والتـسو  ، وأخرج التشر  )٢( الجزائية على الشخص المعنوي    فرتّب المسؤولية 
 المسؤولية عن تعريض الغير للخطر حتى لو لم ينجم عن هـذا التعـريض أي              التجريم، وأقر 

أذى  إن فعل تعريض الآخرين    "  من قانون العقوبات الفرنسي على       ٢٢٣-١ت المادة   ، فقد نص
الإصابة التي من المحتمل أن تؤدي إلى       الى  لوفاة أو    ا الى داهم قد يفضي  بشكل مباشر لخطر    

 معين بالحذر أو    لموجبالواضح   الإراديمن خلال الانتهاك     ، وذلك التشويه أو الإعاقة الدائمة   
 يعاقب عليه بالسجن لمدة عـام واحـد وغرامـة قـدرها             الأنظمةالسلامة يفرضه القانون أو     

   .)٣(" يورو١٥٠٠٠
  إصابة لهذا الغيـر،    ةنتج أي  ت نأض الغير للخطر دون      من يعر  هذا النص يؤدي الى معاقبة    

، إذ أنه من النادر إيراد قاعدة قانونيـة مماثلـة فـي             )٤(ويعتبر من مميزات القانون الفرنسي    
                                                           

 .دكتور قي القانون، محام في نقابة محامي طرابلس) *(
  .١٩٩٤ آذار ١ وقد دخل حيز التطبيق في ٦٨٣-٩٢ قانون رقم )١(
الجزائية على الشخص المعنوي في  مع العلم ان قانون العقوبات اللبناني كان سباقاً في هذا المجال ورتّب المسؤولية             )٢(

  .١/٣/١٩٤٣قانون العقوبات الصادر في 
)٣(  

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni 
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

)٤(  
Olivia Maury, À propos du délit de mise en danger: analyse su contentieux, Gazette du palais, 2006, 
Doctr, 3862. 



 العدل  ٧٢

ملحوظ أيضاً في عدد من القوانين ومنها القـانون السويـسري   أ  المبدالتشريعات، مع العلم أن  
فيما يلي في أركان هذا الجرم ومـدى وجـوده فـي القـانون           وسنبحث  . )٥(الالمانيوالقانون  

اللبناني، والصعوبات التي تعتري تطبيقه لا سيما لجهة الاجتماع المعنوي او المادي، لنخلص             
   .قراره من قبل المشرع اللبنانيإالى البحث في مدى ضرورة تجريم هذا الفعل وبالتالي 

  أركان جرم تعريض الغير للخطر: المطلب الأول
 عقوبات فرنسي نجد انه ولتجريم الفاعل يقتضي وبالإضافة الى          ٢٢٣-١عند تحليل المادة    

الركن القانوني المتمثّل بنص المادة المذكورة، توفّر ركنين وهما الـركن المـادي والـركن               
  .المعنوي

  .الركن المادي لجرم تعريض الغير للخطر: الفرع الأول
 للخطر عبر انتهاك القوانين والأنظمة التي ترعى        عاقب القانون الفرنسي من يعرض الغير     

سنبحث فـي مفهـوم انتهـاك       . موجباتٍ خاصة بالسلامة العامة، أي من ناحية الركن المادي        
القوانين والأنظمة التي ترعى السلامة من ناحية، وفي مفهوم تعريض الغير للخطر من ناحية              

  .أخرى
  .جباً خاصاً بالسلامةانتهاك القوانين والأنظمة التي ترعى مو: أولا

الفرنـسي   إن موجب السلامة بشكل عام موجود في معظم العقود بعد أن كرسه الاجتهـاد             
 كمـا أن قـانون العقوبـات        ،)٦(في مجال النقل   ١٩١١  تشرين الثاني  ٢١بالحكم الصادر في    

اً الفرنسي واللبناني عاقب من ينتهك هذا الموجب العام بالسلامة مسبباً بـذلك أذى أو ضـرر               
 يجب أن ينتج    ،ولتجريم الفعل ) عام بالسلامة أي انتهاك موجب    (، ولكن في هذه الحالة      )٧(للغير

) موضوع البحث( عقوبات فرنسي  ٢٢٣-١عن هذا الانتهاك ضرر جسدي أو وفاة، أما المادة          
فهي لا تشترط الضرر الجسدي أو الوفاة ولكن تشترط أن يكون الموجب المتعلـق بالـسلامة             

فالموجب الخاص الذي يفرضـه     . ضه القانون أو الأنظمة موجباً خاصاً وليس عاماً       والذي يفر 
القانون أو تفرضه الأنظمة فيما يتعلق بالسلامة يختلف عن الموجب العام وبالتالي فإن تعريض 
  الغير للخطر عبر انتهاكٍ لموجب عام بالسلامة لا يؤدي الى تجريم الفاعل أو تطبيق المـادة                 

ويعتبر الاجتهاد ان التمييز بين الموجب العام للحيطة والحذر الذي يقع            .)٨( )ف. ع (٢٢٣-١
بشكل ذاتي على الجميع ويؤدي الى التجريم فقط في حالة وضوع ضرر جـسدي او ووفـاة،             
وبين الموجب الخاص الواضح والمحدد والمفروض بشكل إلزامي دون دور للفاعل بالتقـدير،        

، ومـن   )٩(" تعريض الغير للخطر حتى بدون وقوع إصابات       يجعل من هذا الأخير مكوناً لجرم     
أهم الأمثلة على الموجبات الخاصة بالسلامة هي الموجبات المذكورة في قانون السير وقوانين             

، بالإضافة الى العديد من الموجبات الخاصة المفروضة في قوانين وأنظمة أخـرى،             )١٠(العمل
سلامة المنشآت في أماكن : التي يفرضها القانونومن الأمثلة على الموجبات الخاصة بالسلامة     

                                                           
)٥(                                                                           Marc Puech, D,1994, Chron, p153.  
)٦(                                                                   Civ, 21 novembre 1911, DP 1913, 1, 249.  
)٧( 121-3 Code penal francais,  وما يليها من قانون العقوبات اللبناني٦٦٤و ١٩٠والمادة .  
)٨( Marc Puech, OP.CIT. ويقصد بحرفي )قانون العقوبات الفرنسي) ف.ع  
)٩(                                                        C Grenoble, 19 fevrier 1999, D 1999, juris, p 480.  
)١٠(       Thierry Garé et Catherine Ginestet, Droit Pénal Procédure Pénale, Dalloz, Paris 2024, p 171.  



 ٧٣  راساتدال

العمل؛ منع القيادة تحت تأثير الكحول؛ منع تجاوز الإشـارات الحمـراء؛ التقيـد بالـسرعة                
  .)١١( ..القصوى

أما بالنسبة للأنظمة فإن أي قرار إداري صادر عن سلطة مختصة يتعلّق بموجب خـاص               
وبالتالي ليس فقط   ) ف.ع (٢٢٣-١مادة  بالسلامة، ينطبق على الموجب المنصوص عنه في ال       

المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة والوزارات بل ايضاً ما يـصدر عـن الـسلطات               
 .)١٢(المحلية كالمحافظ والبلديات

وأكثر من ذلك فإن الاجتهاد قد اعتبر وبحق أن الأنظمة التـي ترعـى الـسلامة العامـة                  
ن ضمن أنظمة السلامة التي نصت عليها المـادة         والصادرة عن الاتحادات الرياضية تُعتبر م     

وبالتالي فإن مخالفةً إرادية لقواعد اللعبة الرياضية قد تؤدي الى تجريم           . )١٣( )ف.ع (٢٢٣-١
الفاعل حتى في حالة غياب الضرر، ولكن يشترط في هذه الحالة ان تكون هـذه الاتحـادات                 

  .)١٤(ارة الرياضة بتنظيم شؤون اللعبةأي مكلفة من قبل وز) (délégatairesالرياضية مفوضة 
هذه الأنظمة يجب أن تصاغ بشكل واضح وزاجر، وبالتالي فإن إعلان البلدية المتـضمن              
التحذير من خطر وقوع انهيار ثلجي في منطقة جبلية دون أن يتضمن منع الاقتراب لا يعني                

ع تلاميذه فـي منطقـة      وجود موجب خاص بالسلامة، وبالتالي إذا أقدم المدرب على التزلّج م          
 ٢٢٣-١معرضة للانهيار الثلجي وعرضهم للخطر بذلك، فإنه لا يمكن تجريمه بناء للمـادة              

  . )١٥(لأنه لا يوجد في إعلان البلدية قرار يمنع الاقتراب و التزلج) ف.ع(
  تعريض الغير للخطر: ثانياً

ص لخطر الموت دون    يعتبر جرم تعريض الغير للخطر محقّقاً بمجرد أن يتم تعريض الشخ          
، لا على العكس فإنه فـي       )١٦(ضرورة ان يتحقق هذا الخطر سواء بموت الشخص او بإصابته         

فكما قـضت محكمـة التمييـز       .  لا يعتبر محققاً   ٢٢٣-١حالة تحقق الخطر فإن جرم المادة       
ن فإن جرم القتل عن طريق الخطأ او الايذاء عن غير قصد عند تحقّقه يكون بديلاً ع الفرنسية،

، أي وبشكلٍ عام وعند حصول مخالفة للقـانون أو للأنظمـة،            )١٧(جرم تعريض الغير للخطر   
متعلقة بسلامة الغير الذي تعرض بصورة فعلية للخطر، نكون امام احتمالين، أما إصـابة او               
وفاة هذا الغير فيخضع الفعل الى مبادئ الإيذاء أو القتل عن غير قصد، وإما نجاة هذا الغيـر                  

  ".تعريض الغير للخطر" فيكون توصيف الفعل هو من الضرر،

                                                           
)١١(  

Michel Pralus, le delit de risques causés à autrui dans ses rapports avec les infractions voisines, 
jurisclasseur periodique (la semaine juridique), 1995, doc, 3830. 

)١٢(                                                          Cass crim, 9 mars 1999, Bull crim, no 34, p 77.  
)١٣(                                                       Angers, 11 décembre 2001, Juris Data no 197840.  
)١٤(  

Jean-Pierre Vial, le contentieux des accidents sportifs: Responsabilité de l’organisateur, Pus 
(presses universitaires du sport), publications du groupe territorial, Isère 2010, p 46. 

)١٥(                                  T corr Gap, 12 mars 1998, no 222/98, Jean-Pierre Vial, OP.CIT, p 45.  
)١٦(  

Valérie Malabat, le délit de mise en danger : la lettre et l’esprit, jurisclasseur périodique,2000, Doctr 
I 208, p 341. 

)١٧(  
Crim, 21 févr 2017, no 15-87.811, Dr Pén, 2017, (les qualifications d’homicide involontaire et de 
mise en danger d’autrui sont alternatives) 



 العدل  ٧٤

أما في حالة عدم تحقق التعريض الفعلي لخطر الموت او الإصابة الجسيمة فإن الجـرم لا                
يعتبر محققاً مهما بلغت درجة انتهاك قوانين السلامة وأنظمتها، فتجاوز سائق السيارة للسرعة             

 رغـم  -جزائية عن تعريض الغير للخطرالقصوى المحددة لا يكفي وحده لترتيب المسؤولية ال 
 بل - )١٨()سرعة ضبط(انه يكون قد انتهك قانون السير وسيتعرض للتجريم على هذا الانتهاك       

يجب النظر الى مدى ازدحام الطريق، وهل وقعت المخالفة في تجمع سكني مـزدحم او فـي                 
 ٢٢٤المركبة بـسرعة    إن قيادة   " ، والى الأحوال الجوية والرؤية، وقد قُضي        )١٩(طريق مقفر 
غير كافية لترتيب تحقق جرم تعريض الخير للخطر إذا كانت الطريـق فارغـة    ! كلم بالساعة 

        تجـاوز سـيارة     "كمـا أن  ،  )٢٠("والرؤية جيدة والأرض غير مبلّلة ووضع السيارة التقني جيد
وز  كونه حدث في جزء من الطريق يمنع التجا        -أخرى بسعرة معتدلة، بصورة مخالِفة للقانون     

فإن القيادة في منطقة سـكنية لـيلاً مـع          "ل  وبالمقاب")٢١(٢٢٣-١ لا يشكل مخالفة للمادة      -فيه
   .)٢٢("ظروف مناخية سيئة، يشكل جنحة تعريض الغير للخطر

التجـاوز الكبيـر    : ٢٢٣-١ومن الأمثلة التي قضت فيها المحاكم بتحقـق جـرم المـادة             
كما أنه يتحقق جرم    .." )٢٥(الإشارة الحمراء ؛ تجاوز   )٢٤(؛ سباق سيارات في المدينة    )٢٣(للسرعة

 سيارة مسرعة من سـيارة أخـرى وتكـاد تلامـسها            تقترب" تعريض الغير للخطر عندما     
وتتجاوزها بشكل ملاصق ثم تصبح أمامها مع إبطاء السرعة، هذا الفعل وإن لـم يـؤد الـى             

الجدير ذكره ان هـذا     ، و )٢٦("حادث او إصابة إلا انه يعتبر مكوناً لجرم تعريض الغير للخطر          
  .الأرعن أصبح معتاداً في لبنان، وبصورة لا تخلو من العدائيةالتصرف 

ولمعرفة معيار تحقق درجة تعريض الغير للخطر فإن المحاكم تنظر فيما إذا كـان نفـس      
، وبالتالي فإذا كان    )٢٧(الوضع قد أدى في مرات سابقة الى التسبب بالموت او الجروح الخطرة           

طر يؤدي الى إصابة طفيفة في العادة ومن الصعب تصور أن يؤدي الى الوفاة فـلا                تحقُّق الخ 
  . ٢٢٣-١مجال لتطبيق المادة 

  .الركن المعنوي لجرم تعريض الغير للخطر: الفرع الثاني
ضرورة أن يكون انتهاك الموجـب الخـاص    صراحةً على) ف.ع (٢٢٣-١نصت المادة 

  .لى عدة استنتاجاتبالسلامة إرادياً، الأمر الذي يقودنا ا

                                                           
)١٨(                                                                                       Olivia Maury, OP.CIT.  
)١٩(                                                                                Marc Puech, OP.CIT, p 153.  
)٢٠(                                       C Douai (4em- Chambre), 26 octobre 1994, D 1995, jurisp, p 172.  
)٢١(                                                                C Douai, 11 janv 1995, Gaz Pal, Déc 1995.  
)٢٢(  

Cass crim, 9 juin 1999. Gaz Pal, dec 1999, chron, dr, p 193; C Paris, 27 octobre 1995, D 1996, 
jurispr, p 445: ”Doit être déclaré coupable du délit de mise en danger d’autrui le conducteur qui, 
interpellé de nuit en zone urbaine par des agents en uniforme, continue sa route et, en dépit des 
mauvaises conditions atmosphériques, roule à une vitesse par moments de 180 km/h et effectue des 
dépassements des autres usagers par la gauche comme par la droite, risquant une collision” 

)٢٣(                                        Cass crim, 21 mai 2008, no 08-80.017, www.legifrance.gouv.fr.  
)٢٤(                                                         Cass crim, 27 sept 2000, Bull crim, no284, p 839.  
)٢٥(                                                          Cass crim, 6 juin 2000, Bull crim, no213, p 631.  
)٢٦(                                                        Cass crim, 11 mars 1998, Bull crim, no 99, p 264.  
)٢٧(                                         Trib gr inst Saint Etienne, 4 aout 1994, Olivia Maury, OP.CIT.  



 ٧٥  راساتدال

بدايةً إن تعريض الغير للخطر لا يعتبر جرماً قصدياً لأن الفاعل لم يرد إلحـاق الـضرر                 
بالغير، ولكن بالوقت نفسه لا يمكن اعتباره من الجرائم غير القصدية الناجمة عـن الإهمـال                

 يشاهد لافتـة  أن يخالف القوانين والأنظمة، فمن وقلة الاحتراز، لأن الفاعل قصد وبشكلٍ واعٍ
السرعة القصوى ويتجاوزها إرادياً، لم يكن يقصد إلحاق الضرر بأحد ولكنه أراد بـشكل واعٍ              

، ويعتبر البعض ان جرم     )٢٨(مخالفة القانون، ويكون الفاعل قد أراد الفعل ولكنه لم يرد النتيجة          
 .)٢٩(تعريض الغير للخطر هو في مكان وسط بين الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي

ومن مميزات الركن المعنوي في هذا الجرم هو ضرورة معرفة الفاعل أن فعلـه مخـالف        
أي عـدم   Nemo censetur ignorare legem )٣٠(للقانون، فلا يعود من مجال لتطبيق قاعـدة 

إمكانية التذرع بجهل القانون، فالمعرفة بأن الفعل المرتكب هو مخالف للقانون يعتبر شـرطاً              
الركن المعنوي، وبالتالي فإن عدم معرفة المرتكب بالمنع القانوني للفعل          في تحقق    )٣١(اساسياً

عليه، مع الملاحظة أن المحـاكم تعتبـر أن هـذه           ) ف.ع (٢٢٣-١يمنع تطبيق نص المادة     
  .)٣٢(المعرفة متوفرة بشكل عام، ولكن كقرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس

، لذلك لا يحـق     )٣٣( من قبل الممتهن   رغم ذلك فإنه لا يمكن تصور جهل القوانين والأنظمة        
لأصحاب المهن والمحترفين الإدلاء بجهلهم بوجود القانون او الأنظمة التي ترعى الـسلامة،             

  .ففي هذه الحالة تكون قرينة معرفتهم للقوانين والأنظمة قاطعة
ين تبعاً لذلك ولترتيب المسؤولية الجزائية على الفاعل فإنه يقتضي معرفته انه يخرق القوان            

أو الأنظمة المتعلقة بالسلامة، أما لناحية معرفته للخطر فلم يشترط الإجتهاد الفرنسي ذلك، بل              
ليس على محكمة الاستئناف ان تتثبت من       " على العكس فقد قضت محكمة التمييز الفرنسية أنه       

ة علم الفاعل بالخطر، بل يكفي لتجريمه بجنحة تعريض الغير للخطر أن تكون مخالفته الإرادي             
وبالتالي فـإن علـم المرتكـب        )٣٤("للقانون او للأنظمة هي السبب في تعريض الغير للخطر        

  .)٣٥(بالخطر يستنتج بشكل قطعي من علمه بفعله المخالف للقوانين والأنظمة
بالصورة الإرادية الجلية والواضـحة     " فالركن المعنوي لجرم تعريض الغير للخطر يتجسد      

بالسلامة يفرضه القانون او القرار التنظيمي، بشكل قد يسبب         بانتهاك موجب خاص بالتعقل أو      
   )٣٦("الخطر الفوري بالموت او بالجروح الخطرة للغير

ومن الجدير ذكره أن فكرة المخالفة الارادية للقوانين والأنظمة دون قصد تحقيـق ضـرر               
تكـون  " علـى  من قانون العقوبات اللبناني نـصت  ١٩١موجودة في القانون اللبناني، فالمادة  

الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكـان فـي                 
  ."استطاعته او من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها

ه في حال كان الفاعل قد ارتكب فعلاً خاطئاً ارادياً والتي من صوره             فهم من هذه المادة أن    ي
 عقوبات لبناني وتوقع نتيجته ولكنه اعتبـر        ١٩٠لشرائع والأنظمة حسب نص المادة      مخالفة ا 

                                                           
)٢٨(                                                                                       Olivia Maury, OP.CIT.  
)٢٩(                                                     Thierry Garré et Catherine Ginestet, OP.CIT, p 171.  
)٣٠(                                                                               Nul n’est censé ignorer la loi.  
)٣١(                                                                                Marc Puech, OP.CIT, p 155.  
)٣٢(                                                                                                            Ibid.  
)٣٣(                                                                             Jean-Pierre Vial, OP.CIT, p 50.  
)٣٤(                                                            Cass crim, 16 févr 1999, Bull crim, no24, p 55.  
)٣٥(                                                                            Valerie Malabat, OP.CIT,p 342.  
)٣٦(                                                           Cass crim, 9 mars 1999, Bull crim, no 34, p 77.  



 العدل  ٧٦

 في هذه )أي الفاعل(فإن القانون اللبناني يعتبره ،  )بسبب مهارته او لأي سبب آخر     ( انها لن تقع،    
) ف.ع (٢٢٣-١الحالة قد ارتكب جرماً غير مقصود، وفي هذا تشابه كبير مع منطق المـادة               

 ومـا   ٥٦٤جوهري هو أن القانون اللبناني أن هذه المادة معطوفةً على المـادة             ولكن الفرق ال  
يليها، لا تطبق الّا في حال حدوث الوفاة أو الضرر الجسدي البالغ، بعكس القانون الفرنـسي                

  .الّا في حالة عدم وقوع أي ضرر جسدي) ف.ع ( ٢٢٣-١الذي يطبق المادة 
هو الواجب الملقى على القضاة     ) ف.ع ( ٢٢٣-١دة  أما ما يثير الصعوبات في تطبيق الما      

 Manifestementان يثبتوا أن مخالفة القانون قد حدثت بـصورة اراديـة بـشكل واضـح     
delibérée،)أي أنه ولتحقيق الركن المعنوي لا يكفي أن يكـون الفاعـل يعلـم بالقـانون                 )٣٧ 

ون، فمن الممكن تـصور أن      المنتهك، ولكنه أراد وبصورة إرادية واضحة أن ينتهك هذا القان         
شخصاً ما يعلم بقانون معين، وانتهكه دون انتباه نتيجة تشتّت او إهمال أو نسيان مؤقت، فإنه                

لأنه لم يرد بشكل واعٍ انتهاك هذا القانون،        ) ف.ع ( ٢٢٣-١بهذه الحالة لا يجرم بنص المادة       
  .الأمر الذي نرى أنه من الصعب جداً على القضاة التثبت منه

 جمع جرم تعريض الغير للخطر مع غيره :المطلب الثاني
جرم تعريض الغير للخطر ينجم عن مخالفة قوانين آمرة، تحتوي على عقوبـات جزائيـة               

، الأمر الـذي  )كالمخالفة في حالة تجاوز السرعة القانونية(مستقلة بذاتها في كثير من الأحيان  
ين، أي الى ملاحقة الفاعل بجـرم تعـريض     يدفعنا الى التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق النص       

الغير للخطر بالإضافة الى الجرم المرتكب عبر مخالفة القانون، ام أنه يجب تطبيـق عقوبـة                
جرم واحد فقط، أي أنه يجب أن يلاحق الفاعل بإحدى الجرمين فقط؟ ومن ناحية أخرى قـد                 

ة الواردة فـي نـص      ينجم عن تعريض الغير للخطر ضرر وايذاء او وفاة فهل تطبق العقوب           
التعريض للخطر بالإضافة الى العقوبة الواردة في نص الإيذاء او التسبب بالوفاة عـن غيـر                

  فقط ؟) عقوبة الإيذاء او التسبب بالوفاة(قصد، أم نكتفي بالعقوبة الأخيرة 
  . اجتماع جرم تعريض الغير للخطر مع الضرر الجسدي او التسبب بالوفاة: الفرع الأول
ر أن يستخف الفاعل بالقوانين والأنظمة التي ترعى الموجبات الخاصة بالسلامة من المتصو

 فيخرقها في منطقة مكتظة، معرضا حياة الغير للخطر، وينجم عـن         - كالقيادة بسرعة زائدة   –
هذا الخرق إصابة جسدية او وفاة تلحق بأحد الأشخاص، فهـل نكـون هنـا امـام اجتمـاع                   

أم .  القوانين؛ وتعريض الغير للخطـر ةالموت بسبب عدم مراعا الإيذاء او التسبب ب   :لجريمتين
أمام جريمة واحدة، وهل أنه وفي حال اعتبر القاضي أن الفعل مكون لجريمتين فهـل يقـرر                 

  . عقوبة واحدة أم عقوبتين
للوهلة الأولى قد لا يثير الموضوع صعوبةً فالاجتهاد الفرنسي قد أرسـى مبـدأ اجتمـاع                

، )٣٨(ث يحكم القاضي بعقوبة واحدة على فعل ينطبق على اكثر من وصف           الجرائم المعنوي حي  
فمن يسرق منزلاً دخله خلسةً قد يكون ارتكب جناية السرقة من المنازل وجنحة خرق حرمـة            
المنزل ولكن تطبق عليه عقوبة السرقة الجنائية، أما القانون اللبناني فقد نص صـراحة فـي                

                                                           
)٣٧(                                                                                       Olivia Maury, OP.CIT.  
)٣٨(  

MM R Merle et A Vitu, LA QUALIFICATION SIMPLE ET LES QUALIFICATIONS MULTIPLES, 
https://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/le_jugement/qualification_faits/ 
merle_vitu_qualif.htm 



 ٧٧  راساتدال

 كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعاً في الحكـم          إذا « : من قانون العقوبات على    ١٨١المادة  
 "على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد

وبالتالي ففي حالة تعريض الغير للخطر وإيذائه بالوقت نفسه على المحاكم تطبيـق نـص               
الإيذاء عن غير قصد وليس التعريض، والجدير ذكره ان القانون الفرنسي ميز بين الإيذاء عن        

الناجم عن  ) أيضاً عن غير قصد   ( اجم عن الإهمال وقلة الاحتراز، وبين الإيذاء        غير قصد الن  
   .)٣٩(المخالفة الإرادية للأنظمة والقوانين

جمع مع جـرم    بأن جرم تعريض الغير للخطر لا يمكن أن ي        " وقد قضت المحاكم الفرنسية     
  .)٤٠(")الذي تعرض للخطر وللإصابة(إيذاء الغير بالنسبة لنفس الشخص 

ولكن من جهة أخرى من الممكن الجمع والتمييز بين تعريض الغير للخطر والإيذاء عـن               
غير قصد في حال اختلف الشخص المعني، ففي حالة تعريض ثلاثة أشخاص لخطر الغـرق،               
ونجم عن هذا التعريض وفاة طفل، وعدم إصابة طفلين آخرين فهنا يمكن الجمع بـين جـرم                 

فلين الذين لم يصابا، مع جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد           تعريض الغير للخطر بالنسبة للط    
 :تبرت محكمة التمييز الفرنسية أنـه     وفي حالة أخرى مماثلة اع    . )٤١("بالنسبة للطفل الذي تُوفي   

عندما يتعرض عدة أشخاص للخطر ويصاب شخص من بينهم فإنه من الممكن الجمع وعندها              "
القتل عن غير قصد بالنسبة لمـن أصـيب، وبجـرم    يعتبر أن الفاعل يلاحق بجرم الإيذاء أو   

  .)٤٢("تعريض الغير للخطر بالنسبة للأشخاص الذي لم يصابوا
أما الحالة الأخرى والتي من غير المنطق أن نطبق فيها جرم الإيذاء ونستبعد التعـريض               
للخطر فهي حالة إصابة الضحية إصابة خفيفة جداً، فإذا اجتمع جرم تعريض الغير للخطر مع               
الإيذاء غير المقصود بالنسبة لنفس الشخص وكان ناجما عن مخالفة ارادية لقواعـد خاصـة               
بالسلامة ولم ينجم تعطيل عن العمل فمن غير المنطقي أن نطبق نص الإيذاء ونهمـل نـص                 

  . )٤٤(، إذ أن عقوبة الإيذاء في هذه الحالات هي الغرامة فقط)٤٣(تعريض الغير للخطر
المكـون  (عريض الغير للخطر مع جرم مخالفة القانون او الأنظمة          اجتماع ت : الفرع الثاني 

  )له
إن أحد أركان جرم تعريض الغير للخطر هو مخالفة إرادية للقوانين والأنظمة، والتي فـي            
أغلب الأحوال تشكل مخالفتها جرماً جزائياً مستقلاً ومن أبرز الأمثلة علـى ذلـك الـسرعة                

ى عقوبة متمثلة بالغرامة، أو بالحبس مدةً لا تتجاوز الثلاثـة           الزائدة، والتي تُعرض مرتكبها ال    
 كلم كأن تكون السرعة القصوى      ٥٠بأكثر من    تجاوز السرعة المحددة  ( أشهر في الحالات الشديدة     

                                                           
)٣٩(  

Art 221-6 (code pén), ” Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue 
un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas 
de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement 
et à 75 000 euros d'amende.” 

)٤٠(                                Crim, 11 sept 2001, Gaz pal 2002, Somm1596, Bull crim, no176, p575.  
)٤١(                                        Paris, 29 mai 2008, no07/03551, Jean-Pierre Vial, OP.CIT, p 44.  
)٤٢(                                  Crim, 21 fév 2017, no 15-87.811, Dr pén 2017, comm 89,Légifrance.  
)٤٣(                                                                                      Michel Pralus, OP.CIT.  
)٤٤(                                                                                           R. 625-3 (Cod pén)  



 العدل  ٧٨

فهل تضاف هذه العقوبة الـى      ) كلم بالساعة ١٧٠ كلم بالساعة ويقود السائق بسرعة أكثر من         ١٢٠
في حال عرض الغير للخطر من جراء       ) ف.ع (٢٢٣-١مادة  العقوبة المنصوص عليها في ال    

 هذه السرعة؟
، وقـد   )٤٥(١٩٩٤لم يكن الأمر واضحاً مع بدء تنفيذ قانون العقوبات الفرنسي الجديد عام             

قُضي بالسابق أنه وكما أن لكلٍ من جرم مخالفة السير وجرم الإيذاء غير المقـصود وضـع                 
فنـصبح أمـام     )٤٦( جرم تعريض الغير للخطـر     مختلف، فإن هذا المبدأ يجب أن يطبق على       
 .جرمين، ويكون للمحكمة أن تفرض عقوبتين

ولكن وفي اجتهادات عديدة لاحقة تم اعتبار أن مخالفة القوانين والأنظمة هي جزء مندمج              
  .)٤٧(بالركن المادي لجرم تعريض الغير للخطر فلا يمكن اعتبارها جرماً مستقلاً في هذه الحالة

إذا كان نفس الفعل ينطبق عليه       "س الدستوري الجدل لهذه الناحية إذ قضى        وقد حسم المجل  
 مـن   L413-1ونص المادة   ) تعريض الغير للخطر  ( من قانون العقوبات     ٢٢٣-١نص المادة   

فإن العقوبة المحددة يجب ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص         ) السرعة الزائدة (قانون السير   
  ".)٤٨( للخطرعليه في عقوبة جرم تعريض الغير

 فإنه يبقى مـن الممكـن       أما في حالة اجتماع جرم تعريض الغير للخطر مع ضرر مادي          
      مختلفان تماما في أركانهما، فالإضـرار بالممتلكـات لا          الجرمينالجمع بين العقوبتين، إذ أن 

، فلذلك وعند اجتماع كل من الجرمين فإنه من         )٤٩(يستلزم تعريض الغير للخطر أو إيذاء الغير      
  . لممكن الجمع بينهماا

ولكن إذا كانت نية الفاعل إلحاق الضرر بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر عبـر              
بـل الإضـرار   (تدميره لهذه الممتلكات، فهنا لا نكون امام جرم تعـريض الغيـر للخطـر،               

تطبيق  إذ ينبغي في هذه الحالة       ..)بالممتلكات الذي قد يسبب اضراراً واخطاراً للغير كالحريق       
 .  سنة١٥والتي قد تصل عقوبتها الى  )٥٠(٣٢٢-٦المادة 

                                                           
)٤٥(                                                                                Marc Puech, OP.CIT, p 157.  
)٤٦(                                                                           Douai, 26 oct 1994, D 1995, 172.  
)٤٧(                                                 TGI Sainte-Etienne, 4 aout 1994, Gaz.Pal, 1994, 2, 773.  
)٤٨(  

Cons.Const, 16 juin 1999, J O, 19 juin 1999, p 9018; D 1999, 589: “ En principe, le légistateur ne 
saurait instituer de présomptions de culpabilité en matière répressive; Toutefois, à titre 
exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionelle, 
dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable; qu’est assuré le respect des droits de la 
défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblane de l’imputabilité; 
Est conforme à la Constitution l’art. L. 21-2 c. route disposant que (le titulaire de certificat 
d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des 
contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autoriséss et sur les signalisations 
imposasant l’arret des véhicules, à moins qu’il n’etablise l’existence d’un vol ou de tout autre 
événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas 
l’auteur véritable de l’infraction); 
Ne sont pas entachées de disproportion manifeste les peines prévues par l’art. L. 4-1 c. route 
disposant que (Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur 
d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse 
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à 
compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive)  

)٤٩(                                                          Douai, 28 sept 1994, Gaz.Pal, 1994, somm 709.  
)٥٠(                                                     Douai, 11 janv 1995, Gaz.Pal, 1995, 2, Somm 1596.  
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  الخلاصة
لطالما كان لبنان سباقاً في التشريع، فالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي علـى سـبيل              
المثال عرفها القانون اللبناني قبل نظيره الفرنسي بأكثر من أربعين سنة، والأمر ينطبق علـى        

ولكن نجد قصوراً في لبنان لجهة تجريم تعريض الغير         .. ة الأخرى العديد من القواعد القانوني   
 عقوبات فرنسي مع    ٢٢٣-١للخطر، لذلك أدعو المشرع اللبناني الى الاستلهام من نص المادة           

ما تلاها من نقاشات فقهية واجتهادات حددت ضوابط تطبيقها، والتي عالجت نقصاً مهماً فـي               
لغير للخطر في لبنان، إذ أن قـوانين الـسير والعمـل            القانون، ليصار الى تجريم تعريض ا     

وغيرها لا تكفي للحماية في بلدٍ نرى فيه أطفالاً مع عائلاتهم على دراجاتٍ نارية صغيرة دون             
حماية، ونرى فيه أيضاً أطفالاً رضعا في حضن والدهم عند قيادته للسيارة، ومصانع وورش              

ل، وأشخاص يعملون في مجال الـرحلات الجبليـة         خطرة يعمل فيها أطفال خلافاً لقانون العم      
دون خبرة، وبغية الربح يعرضون المشتركين الى الخطر عبر ممارسة الرياضات الخطـرة             

  .بلا ترخيص) كالتسلق والنزول بالحبال(
كم كان واضعوا قانون الموجبات والعقود اللبناني أصحاب بلاغة ورؤية عندما نصوا فـي       

  "ة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاقإن حيا"  منه ١٣٩المادة 

 الدكتور عصام سباط
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L’asymétrie dans la clause attributive  
de compétence judiciaire internationale 

 
 

Par Prof. Nasri Antoine DIAB  
Avocat à la Cour 

Professeur des Facultés de Droit  
 

L’esprit juridique civiliste apprécie la symétrie des jardins à la française et 
rejette, par réflexe, toute asymétrie, qu’il considère comme troublant l’ordre dans 
lequel il se complait et se sent en sécurité. Abus, trouble à l’ordre public, 
déséquilibre contractuel, partie économiquement faible, sont autant de garde-fous 
qu’il érige autour du contrat pour le protéger. L’asymétrie dans un contrat ou dans 
une clause sème un désordre difficilement supportable dans le bel agencement 
auquel cet esprit est habitué. 

La clause attributive de juridiction asymétrique fait l’objet de cette étude: sa 
présentation et l’analyse de sa structure; sa validité à l’aune des règles de 
procédure civile, de droit international privé, de protection du consommateur; 
l’analyse des conséquences d’une éventuelle détermination de son caractère 
abusif; autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.  

Bien que la question de la clause attributive (dite aussi clause de prorogation) 
de compétence judiciaire internationale nous intéresse depuis plus de trente-cinq 
ans(1), elle ne manque jamais de nous apporter du nouveau. Si sa validité ne fait 
aucun doute depuis longtemps déjà, celle de la clause dite asymétrique (ou 
dissymétrique) n’a pas encore été, à notre connaissance, débattue devant les 
tribunaux libanais ni étudiée par la doctrine. Pourtant, la clause asymétrique est 
très fréquente dans les contrats bancaires, d’assurance, de vente, de transport, etc., 
et de manière générale dans les contrats internationaux(2). La clause asymétrique 
est celle par laquelle les deux parties fixent de commun accord, dans leur contrat, 
le for compétent pour connaître de leurs éventuels litiges futurs, tout en réservant à 
                                                           
1) Nasri Diab, Le tribunal internationalement compétent en droits libanais et français, LGDJ, 1993, p.168 

et s.; «La compétence judiciaire internationale dans le nouveau Code libanais de procédure civile», 
Revue critique de droit international privé, 1992, p.564; «Les clauses attributives de compétence et 
les clauses compromissoires en droit international privé libanais», Revue du Barreau de Beyrouth «Al 
Adl», 1992, p.50.; «Réflexions à l’occasion des arrêts de la Cour d’appel du Mont-Liban du 14 avril 
1992 et de la Cour de cassation du 9 juillet 1992 relatifs aux clauses attributives de compétence en droit 
international privé libanais», Proche-Orient Etudes Juridiques (revue de la Faculté de droit de 
l’Université Saint-Joseph), 1992, p.127. 

2) Brooke Marshall, «Dernier état de la jurisprudence sur les clauses attributives de juridiction 
asymétriques (Civ. 1re, 28 septembre 2022, n°21-13.686)», Revue critique de droit international, 
2023, p.644 et s., voir surtout p.647. 
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l’une d’entre elles seulement, et pas à l’autre, l’option de saisir d’autres fors, qui 
auront donc une compétence alternative.  

Il est habituel que pareille clause soit insérée dans un contrat d’adhésion rédigé 
par une entreprise (banque; société d’assurance; fournisseur de produits ou de 
services; transporteur terrestre, maritime ou aérien - ci-après, l’«Entreprise») qui 
est en situation d’offre et que son client signe sans négociation (ci-après, le 
«Client»). Notre étude est fondée sur le prémisse que l’Entreprise exerce ses 
activités au Liban et vers l’étranger, et que le Client est essentiellement, mais pas 
nécessairement, domicilié (ou résident) au Liban; le contrat peut donc être 
considéré de droit interne ou international, ce qui ne change pas grand chose à la 
solution puisque, comme nous le verrons plus loin, la compétence judiciaire 
territoriale interne et la compétence judiciaire internationale sont, en droit libanais, 
régies par quasiment les mêmes règles.  

Pour illustrer nos développements, nous donnerons l’exemple suivant de clause 
attributive de juridiction asymétrique, qui est insérée dans un contrat interne ou 
international conclu entre l’Entreprise et le Client (ci-après, le «Contrat»): «Tous 
différends découlant de ce contrat ou en relation avec celui-ci seront de la 
compétence exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, l’Entreprise se 
réserve le droit de saisir toutes autres juridictions compétentes».  

De manière liminaire, il faut souligner deux points. Premièrement, ce qui est 
prorogé dans la clause attributive de compétence judiciaire, c’est généralement la 
compétence territoriale, puisque la compétence d’attribution et la compétence 
matérielle - selon la distinction établie par le Code de procédure civile libanais 
dans son article 72(3) - ne peuvent normalement pas faire l’objet de prorogation 
conventionnelle. Deuxièmement, les conditions de validité de la clause attributive 
de compétence judiciaire sont régies par la loi d’autonomie, c’est-à-dire par la loi 
choisie par les parties dans leur contrat(4). 

La question qui se pose est de savoir si la clause asymétrique est valide au 
regard des règles de procédure civile et des règles de conflits de lois et de 
juridictions et, dans l’affirmative, si l’application de la Loi n°659 du 4 février 
2005 sur la Protection du Consommateur (ci-après, la «LPC») change la réponse 
donnée à cette question dans le cas où le Client est un consommateur, étant 
rappelé que l’article 2 de cette loi définit le consommateur, qui peut bénéficier de 
la protection de ses dispositions, comme étant la personne physique ou morale qui 
achète un service ou un produit «à des fins non liées directement à son activité 
professionnelle». 

La clause attributive de juridiction asymétrique que nous avons citée dans notre 
exemple (ci-après, la «Clause») comporte deux branches: une première branche, 
que nous qualifierons de «Branche Symétrique», qui impose aux deux parties de 
                                                           
3) Nasri Diab, Théorie et pratique de la procédure civile (en arabe), Sader Publishing, 2009, p.192 et s. 
4) Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 

2013, n°715.  
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présenter leurs actions exclusivement devant les tribunaux de Beyrouth; et une 
seconde branche, la «Branche Asymétrique», qui permet à l’Entreprise d’actionner 
le Client devant toutes autres juridictions compétentes sans que ce dernier jouisse 
d’une pareille option. Prise dans ses deux branches, la Clause constitue ce que la 
doctrine française appelle une clause «asymétrique»(5) ou «dissymétrique»(6) de 
compétence, l’Entreprise bénéficiant d’une option que le Client n’a pas. En 
divisant la clause asymétrique en deux branches comme nous l’avons fait, nous ne 
procédons pas à une opération artificielle: bien au contraire, cette division est tout 
à fait admise, la Branche Symétrique désignant les actions en justice présentées 
par l’une ou l’autre des deux parties devant la juridiction dite «ancre» («the 
anchor jurisdiction»), et la Branche Asymétrique accordant une option à l’une des 
deux parties seulement, à savoir l’Entreprise(7). 

La validité de la Branche Symétrique est consacrée par une jurisprudence 
libanaise ancienne et constante. En revanche, la Branche Asymétrique n’a, à notre 
connaissance, fait l’objet d’aucune décision de justice ni de discussion doctrinale 
au Liban. Une analyse séparée des deux branches de la Clause s’impose car, 
nonobstant l’applicabilité ou pas de la Loi de protection du consommateur au 
Contrat et donc à la Clause prise comme un tout en ses deux branches, il est 
indiscutable que la Branche Symétrique est valide car, dans la majorité des cas 
couverts par le prémisse sur lequel notre étude est fondée, elle fait application de 
la règle fondamentale «Actor sequitur forum rei» qui donne compétence de 
principe au tribunal du domicile (ou du siège social) du défendeur. Seule serait 
éventuellement discutable, sous l’angle de la Loi de protection du consommateur, 
la Branche Asymétrique. Or, comme nous le proposerons plus loin, si la Branche 
Asymétrique est, par extraordinaire, considérée comme nulle, cette nullité ne 
devrait pas rejaillir sur la Branche Symétrique, laquelle devrait rester valide et 
applicable, car la Clause est parfaitement «divisible». 

Nous allons donc analyser, tour à tour, la Branche Symétrique de la Clause (A) 
et sa Branche Asymétrique (B), dans le cadre des règles de compétence judiciaire 
territoriale interne et de compétence internationale, qui sont prévues 
essentiellement dans le Code de procédure civile (ci-après, le «CPC»), ainsi que 
dans le cadre de la Loi de protection du consommateur, avant de nous pencher sur 
ce qui devrait se passer si la Branche Asymétrique était jugée abusive (C).  

                                                           
5) Marie-Elodie Ancel et Léa Marion, note sous les deux arrêts de la Cour de cassation française, 1ère 

civ., 7 février 2018, «Sté Crédit Suisse c/ Sté civile immobilière ICH et a.; et 3 octobre 2018, «Sté 
Saint Joseph c/ Dexia banque internationale», Journal du droit international (Clunet), 2018, 
p.1166.  

6) NDLR, « De l’imprévisibilité des clauses attributives de juridiction dissymétriques », note sous 
l’arrêt de la Cour de cassation française, 1ère civ., 3 octobre 2018, «Sté Saint Joseph c/ Dexia 
banque internationale», Revue critique de droit international privé, 2018, p.867. 

7) Brooke Marshall, «Dernier état de la jurisprudence sur les clauses attributives de juridiction 
asymétriques (Civ. 1re, 28 septembre 2022, n°21-13.686)», op.cit., p.647. 
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A- Analyse de la Branche Symétrique 
Bien que le Code de procédure civile libanais, promulgué en 1983 et entré en 

vigueur en 1985, ait été très largement inspiré du Nouveau Code de procédure 
civile français de 1975, les solutions adoptées en matière de compétence judiciaire 
en droit international et de validité des clauses attributives de compétence 
judiciaire peuvent parfois diverger aujourd’hui sur certains points, surtout du fait 
de la prévalence, en France, de solutions dérivant du droit européen. 

Comme en droit français et en droit européen, la compétence du tribunal du 
domicile du défendeur (« Actor sequitur forum rei ») est une règle fondamentale et 
indiscutée en droit libanais(8), aussi bien en matière de compétence judiciaire 
territoriale interne qu’en matière de compétence judiciaire internationale. Cette 
règle était déjà consacrée en droit libanais avant la promulgation du (nouveau) 
Code de procédure civile, en 1983(9). Dans ce (nouveau) Code, la règle figure à 
l’alinéa premier de l’article 97 pour les personnes physiques, et à l’article 101 pour 
les personnes morales: est compétent le tribunal dans le ressort duquel est situé le 
siège social de celles-ci (premier alinéa de l’article 101 du CPC) ou leur branche 
avec laquelle le procès est en rapport (second alinéa de l’article 101 du CPC). Ces 
deux articles 97 et 101 relèvent du chapitre consacré à la compétence territoriale 
en droit interne, et leurs dispositions sont étendues à l’ordre international par 
commandement de l’article 74 du CPC qui dispose que la compétence 
internationale des tribunaux libanais est, en principe, réglementée par les 
dispositions applicables à la compétence (territoriale) interne. Contentons-nous de 
relever ici, et nous reviendrons sur ce point plus en détail, qu’en l’absence d’un 
domicile au Liban, les tribunaux libanais s’appuient sur la résidence du défendeur 
pour lier leur propre compétence, et que la détermination de cette résidence, dans 
l’espace et dans le temps, est très flexible(10). 

La validité des clauses attributives de compétence est indiscutée en droit 
libanais, que la prorogation se fasse au profit de tribunaux libanais ou de tribunaux 
étrangers(11). Plus encore, cette validité est acquise quand bien même le tribunal 
choisi n’a aucun lien avec le litige, le but recherché par les parties étant dans ce 
cas de sélectionner un for « neutre » par rapport à elles et à leur relation 
contractuelle(12); il faut encore, comme de bien entendu, que ce for « neutre » 

                                                           
8) Nasri Diab, « Domicile et siège social en matière de conflits de juridictions », Revue du Barreau de 

Beyrouth «Al Adl», 1994, p.70; Marwan Karkabi, Procédure civile en droit libanais et français (en 
langue arabe), Editions Juridiques Sader, 2003, p.175; Edouard Eid, Encyclopédie de procédure 
civile, de la preuve et des voies d’exécution, T.2 – 2e Vol. (en langue arabe), Beyrouth, 1994, n°93 
et s.  

9) Emile Tyan, Précis de droit international privé, Ed. Librairies Antoine, 1966, n°358. 
10) Nasri Diab, « Domicile et siège social en matière de conflits de juridictions », op.cit. 
11) Pierre Gannagé, « Droit international privé – Conflits de juridiction », Juris-Classeur – Droit 

comparé – Liban, Fasc. 65, 2011, n°5. 
12) Pierre Gannagé, ibid; en droit française, voir: Bertrand Ancel, Yves Lequette, Les grands arrêts de 

la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 2006, sous l’arrêt de la Cour de 
cassation, 1ère Chambre civile, 17 décembre 1985, n°7. 
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accepte, selon ses propres règles de conflit de juridictions, que sa compétence soit 
liée par un accord conclu entre des parties et pour un litige qui ne présentent aucun 
lien de rattachement avec lui, ce qui ne manquerait pas de soulever des questions 
de « forum shopping » et de « forum non conveniens ».  

La jurisprudence constante de la Cour de cassation libanaise consacre la validité 
de la clause attributive de compétence territoriale, à condition que l’accord des 
parties ne contrevienne pas à des règles de compétence territoriale ayant un 
caractère impératif(13). Le caractère impératif des règles de compétence est 
l’exception, l’article 80 du CPC (applicable à la compétence internationale) 
disposant que le principe est le caractère relatif de ces règles, lesquelles peuvent 
donc faire l’objet d’un accord des parties, que ce soit en droit international(14) ou 
en droit interne(15); cette distinction se retrouve également en droit interne, à 
l’article 96 du CPC, qui distingue entre les règles de compétence territoriale 
«ordinaire» ayant un caractère «relatif» et les règles de compétence 
«exceptionnelle» ayant un caractère «impératif».  

A notre avis, la clause attributive de compétence judiciaire met à la charge de 
chaque partie une double obligation contractuelle, ayant force obligatoire entre 
elles: une obligation de faire et une obligation de ne pas faire, au sens 
respectivement des articles 45 et 51 du Code des obligations et des contrats (ci-
après, le «COC»). En cas de survenance d’un litige entre les parties, la 
demanderesse d’entre elles doit, d’une part, saisir le juge élu (obligation de faire) 
et, d’autre part, s’abstenir de saisir un autre juge (obligation de ne pas faire). 
Clairement, il s’agit d’obligations de résultat; par conséquent, aux termes de 
l’article 254 du COC, la simple inexécution de cette obligation entraîne la 
responsabilité de la partie défaillante, sauf si elle parvient à démontrer que 
l’exécution est devenue impossible, ce qui, vu la nature et l’objet de cette 
obligation, est excessivement difficile. Cette clause lie donc les parties, mais elle 
lie également les tribunaux qui, eux aussi, ont une obligation en miroir: le tribunal 
élu est tenu de se saisir de l’affaire quand elle lui est soumise par l’une des parties; 
et le juge non élu, qui en serait saisi, est tenu de se dessaisir si une partie se 
prévaut de la clause et soulève une exception d’incompétence(16). Les tribunaux, 

                                                           
13) Cour de cassation libanaise, 1ère Chambre, arrêt n°5 du 10 février 1987, Recueil Hatem, Fascicule 

193, p.172. 
14) Cour de cassation libanaise, Chambre civile, arrêt n°11 du 8 septembre 1994, banque de données 

Université Libanaise – Centre des Etudes Juridiques; Cour de cassation libanaise, 8ème Chambre, 
arrêt n°84/2004 du 31 août 2004, banque de données IDREL. 

15) Cour d’appel de Beyrouth, Chambre civile, arrêt n°1035 du 4 novembre 1996, banque de données 
Université Libanaise – Centre des Etudes Juridiques. 

16) Edouard Eid, Encyclopédie de procédure civile, de la preuve et des voies d’exécution, op.cit., 
n°132; Pascal de Vareilles-Sommières et Sarah Laval, Droit international privé, Dalloz, 11ème 
édition, 2023, n°498: « Il en résulte que le juge français, saisi d’un litige international et désigné 
par une des règles de compétence internationale ordinaire, doit en principe admettre l’efficacité 
d’une clause attributive de juridiction et renoncer à se dire compétent du fait du choix d’un juge 
étranger par les parties, dès lors que cette clause ne fait pas échec à sa compétence impérative »; 
voir aussi n°634 in fine: « L’exclusivité de la compétence du juge élu étend ses effets jusque sur le   



  ٨٥  راساتدال

qui sont bien entendu des tiers à l’accord des parties, sont néanmoins liés par cet 
accord, en contradiction directe avec le principe de l’effet relatif des contrats. En 
droit français et en droit européen, la compétence du juge choisi par les parties est 
exclusive de plein droit (c’est-à-dire même si l’exclusivité n’est pas expressément 
mentionnée dans la clause), sauf accord contraire des parties(17).  

La Branche Symétrique, qui donne compétence exclusive aux tribunaux de 
Beyrouth, ne viole aucune règle de compétence territoriale ayant un caractère 
impératif. Au contraire, la Branche Symétrique, qui est insérée dans un contrat 
régi par la liberté contractuelle consacrée à l’article 166 du COC, ne fait 
qu’appliquer la règle «Actor sequitur forum rei» au cas où le siège social de 
l’Entreprise ou celui du Client (ou le domicile de ce dernier) sont situés à 
Beyrouth. En donnant compétence exclusive au tribunal du siège social ou du 
domicile du défendeur, la Branche Symétrique est en ligne avec les articles 97 et 
101 du CPC, qui sont prévus parmi les règles de compétence «ordinaire» ayant un 
caractère «relatif». La Branche Symétrique est également en ligne avec les autres 
règles de compétence territoriale et internationale, puisque les principaux liens de 
rattachement(18) relient le Contrat à Beyrouth: lieu de conclusion du contrat; lieu 
d’exécution de l’obligation principale du contrat; situation des biens; etc. 

 B- Analyse de la Branche Asymétrique 
De manière liminaire, il faudrait s’interroger sur l’applicabilité de la Loi de 

protection du consommateur au Contrat qui comporte la Clause. Comme nous 
l’avons relevé plus haut, le consommateur est la personne physique ou morale qui 
achète un service ou un produit «à des fins non liées directement à son activité 
professionnelle». Toutefois, avant d’entamer l’analyse, sous l’angle de la Loi de 
protection du consommateur, de la Branche Asymétrique qui permet à l’Entreprise 
de saisir d’autres tribunaux que ceux de Beyrouth alors que le Client ne bénéficie 
pas de cette option, il est utile de rappeler que rien dans le Code de procédure 
civile, dans le Code des obligations et des contrats, dans le Code de commerce, ou 
dans la jurisprudence libanaise, ne permet d’invalider la Branche Asymétrique.  

L’article 166 du COC(19) prévoit de manière expresse que «Le droit des contrats 
est dominé par le principe de la liberté contractuelle: les particuliers règlent leurs 
rapports juridiques à leur gré, réserve faite des exigences de l’ordre public et des 

                                                           
 terrain des compétences dérivées, en empêchant le litige couvert par la clause d’être traité par 
un autre juge dont la compétence sur ce litige dériverait, n’eut été la clause, d’une compétence 
qu’il tiendrait par ailleurs d’une autre règle de compétence ». 

17) Pascal de Vareilles-Sommières et Sarah Laval, Droit international privé, op.cit., n°634; article 23, 
para. 1, de la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) du 30 octobre 2007. 

18) sur les liens de rattachement fondant la compétence internationale des tribunaux libanais, voir: 
Sami Mansour, Nasri Diab, Abdo Ghossoub, Droit international privé – T.2., (en arabe), Editions 
Majd, 2009, p.61 et s. 

19) L’article 166 du COC est le pendant de l’ancien article 1134 du Code civil français (nouveaux 
articles 1103 et s.). 
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bonnes mœurs et compte tenu des dispositions légales qui ont un caractère 
impératif». Pour sa part, l’article 176 du COC dispose que «Tout contrat et, d’une 
manière plus générale, toute convention a pour âme et pour armature le 
consentement des parties». L’annulation d’un contrat est, aux termes de l’article 
233 du COC, «toujours déterminée par un vice originel contemporain de sa 
naissance (erreur, dol, violence, lésion, incapacité)». A s’en tenir aux dispositions 
du Code des obligations et des contrats, clairement rien ne permet donc d’aboutir à 
l’annulation de la Branche Asymétrique.  

Il est nécessaire de relever que, dans le cadre de la Loi de protection du 
consommateur, une analyse spéciale de la Branche Asymétrique devrait se faire si 
la Clause est insérée dans un contrat bancaire ou dans un contrat d’assurance, car 
la Loi de protection du consommateur prévoit, en son article 17, que ses 
dispositions s’appliquent aux contrats en tout ce qui ne s’oppose pas aux textes de 
lois qui régissent les activités des professions libérales, des banques et des sociétés 
d’assurance. Il existe donc, dans le droit libanais de la consommation, une 
spécificité des contrats bancaires et des contrats d’assurance qui ne permet pas de 
les traiter comme les autres contrats de consommation(20). Les contrats et les 
opérations bancaires sont essentiellement régis par le Code de commerce, dans ses 
articles 307 et suivants: les dépôts bancaires(21); le contrat d’ouverture de crédit; 
les sûretés. Pour ce qui est des opérations de banque non visées dans ces articles 
de loi, les dispositions du Code des obligations et des contrats s’appliquent par 
commandement de l’article 314 du Code de commerce. Le contrat d’assurance, 
quant à lui, est un contrat nommé, au sens de l’article 175 du COC, et il est régi 
par les dispositions des articles 950 et suivants de ce Code, ainsi que par un grand 
nombre de textes spéciaux(22).  

L’article 4 du Code de commerce enjoint au juge de tenir compte des «usages 
bien établis», lorsqu’il s’agit de déterminer les effets d’une opération 
commerciale; et il spécifie que les « usages spéciaux (…) sont présumés 
l’emporter sur les usages généraux ». De même, l’article 221 du COC prévoit, 
dans son second alinéa, que les conventions «doivent être comprises, interprétées 
et exécutées conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages». Les usages 
constituent donc une source du droit dont le juge doit tenir compte. L’existence 
d’une option de compétence judiciaire alternative accordée aux banques et aux 
sociétés d’assurance dans les contrats bancaires et d’assurance est tout à fait 

                                                           
20) La particularité des contrats bancaires est également consacrée dans la Loi de protection du 

consommateur à l’article 23 qui renvoie au contrat bancaire pour le traitement de questions aussi 
importantes que le remboursement anticipé des échéances, la réduction proportionnelle des intérêts 
et les sanctions y afférentes; voir: Fadi Nammour, « La loi libanaise n°659 du 4 février 2005 sur la 
protection du consommateur », Revue du Barreau de Beyrouth « Al Adl », 2006, p.556, n°25.  

21) L’article 123 du Code de la monnaie et du crédit dispose expressément que les dépôts bancaires 
sont régis par les dispositions de l’article 307 du Code de commerce.  

22) à commencer par la loi mise en application par le décret n°9812 en date du 4 mai 1968 
réglementant les organismes d’assurances. 
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courante au Liban et est largement admise, et sa validité n’a jamais été remise en 
question par les tribunaux libanais. 

L’article 26 in fine de la LPC prévoit que «les clauses abusives sont 
considérées nulles de nullité absolue»; en droit français de la consommation, il est 
question de clauses réputées non écrites, bien que certains auteurs affirment ne 
faire aucune différence, en la matière, entre clauses nulles et clauses réputées non 
écrites(23). Pour pouvoir faire application de cette disposition de l’article 26 de la 
LPC en vue d’annuler la Branche Asymétrique, en écartant toutes les dispositions 
et les principes susvisés prévus dans le Code des obligations et des contrats et dans 
le Code de commerce, qui ne fournissent aucun fondement à pareille annulation, et 
en faisant fi des usages établis, il faut établir le caractère abusif de la Branche 
Asymétrique.  

La Branche Asymétrique ne serait donc annulable que si elle est abusive. Or, à 
l’analyse, l’option prévue dans la Branche Asymétrique ne semble pas être 
abusive, pour au moins quatre raisons différentes: 

a) En droit libanais, il est fréquent de définir l’abus à partir de l’article 124 du 
COC(24) qui, il est important de le rappeler, concerne la responsabilité civile 
délictuelle ou quasi-délictuelle et non pas l’annulation des contrats. Selon cet 
article 124, l’abus réside dans le fait d’excéder, dans l’exercice de son droit, les 
limites de la bonne foi ou le but en vue duquel ce droit a été conféré. 
L’interprétation de cet article 124 peut se faire à la lumière de l’œuvre de Louis 
Josserand, qui fut l’un des principaux rédacteurs du Code des obligations et des 
contrats et qui avait développé la théorie de l’abus des droits(25). Selon lui, l’acte 
juridique est «normal ou abusif selon qu’il s’explique ou non par un motif 
légitime»(26). La légitimité du motif de l’exercice du droit exclut donc l’abus. Le 
fait de prévoir, dans une clause attributive de compétence (comme c’est le cas 
dans la Branche Asymétrique), une option en faveur de l’Entreprise, se justifie par 
un motif légitime (comme ceci est détaillé plus loin) et ne constitue donc pas un 
dépassement des limites de la bonne foi ni du but en vue duquel le droit de 
négocier et de rédiger le Contrat et la Clause a été conféré, ce qui exclut donc 
l’abus. L’Entreprise a prévu cette option dans le Contrat, et le Client avait toute 
liberté de l’accepter ou de la refuser, notamment en ne signant pas le Contrat, à 
défaut de pouvoir le modifier puisqu’il s’agit souvent d’un contrat d’adhésion. Si 
l’Entreprise n’était pas en situation de monopole, et si le Client avait le choix de 
conclure ou pas le Contrat avec elle, tout ceci relèverait alors de l’une des facettes 

                                                           
23) Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 2000, n°191, note de bas 

de page n°2. 
24) L’article 124 du COC dispose comme suit: « Doit également réparation celui qui a causé un 

dommage à autrui en excédant, dans l’exercice de son droit, les limites fixées par la bonne foi ou 
par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré ».  

25) Louis Josserand, De l’abus des droits, Arthur Rousseau Editeur, 1905.  
26) Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, T.2 – Théorie générale des obligations; Les 

principaux contrats du droit civil – Les sûretés, Recueil Sirey, 1933, n°431. 
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de la liberté contractuelle du Client: la liberté de contracter ou non(27). Le fait que 
le Contrat soit un contrat d’adhésion ne change rien à la chose, puisque ce type de 
contrats est prévu au second alinéa de l’article 172 du COC(28), et il est aussi valide 
que le contrat de gré à gré, lequel est également prévu au premier alinéa de ce 
même article 172. 

b) En l’absence d’un principe général applicable à toutes les clauses 
abusives(29), la recherche de l’abus dans un contrat ou dans une clause, tel que 
défini à l’article 26 de la LPC, doit se faire in concreto et non pas in abstracto. 
L’article 26 définit comme abusives «les clauses qui visent ou qui entraînent un 
déséquilibre entre les droits et les obligations du professionnel et du 
consommateur au détriment de ce dernier». Le déséquilibre figurant dans la 
Branche Asymétrique doit donc être minutieusement examiné, sa seule existence 
ne suffisant pas en soi à fonder l’annulation prévue à l’article 26 de la LPC. En 
effet, l’Entreprise a un intérêt légitime à pouvoir saisir d’autres tribunaux que ceux 
de Beyrouth, puisque la situation du domicile de ses clients, qui en lui-même est 
une notion «mobile»(30) et qui peut, comme nous l’avons vu plus haut, se réduire à 
la résidence qui est encore plus mobile que le domicile, a vocation à changer, 
comme c’est également le cas pour la situation de leurs biens. La mobilité du 
domicile des clients et de leurs biens renforce la légitimité de la Branche 
Asymétrique par rapport à l’Entreprise. Si, dans les cas couverts par le prémisse 
sur lequel notre étude est fondée, le Client maintient son domicile à Beyrouth, 
l’Entreprise demanderesse à l’instance n’a pas vraiment intérêt à saisir un autre 
tribunal que celui de Beyrouth, qui est celui désigné dans la Branche Symétrique; 
si, par contre, le Client déplace son domicile en dehors de Beyrouth (sur le 
territoire libanais ou à l’étranger), l’Entreprise aurait alors un intérêt légitime à 
saisir le tribunal de ce nouveau domicile, comme le lui permet la Branche 
Asymétrique; le déplacement des biens du Client n’est pas systématiquement pris 
en compte par l’Entreprise puisque, une fois celle-ci munie d’une décision 
judiciaire rendue par le juge dans le ressort duquel le domicile du Client est situé, 
elle pourra toujours procéder à son exécution forcée là où les biens se trouvent, 
comme elle peut en tout état de cause obtenir des mesures conservatoires du juge 

                                                           
27) Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet, Traité de Droit Civil – La formation du 

contrat – T.2: L’objet et la cause; les nullités, L.G.D.J. – Point Delta, 2013-2014, n°241 et s. 
28) « Lorsque l’une des parties se borne à donner son adhésion à un projet réglementaire qui lui est 

soumis purement et simplement et dont elle ne saurait, en droit ou en fait, discuter le contenu, on 
dit que le contrat se forme par adhésion (contrat de transport conclu avec une compagnie de 
chemins de fer; contrat d’assurance). » 

29) Hélène Bricks, Les clauses abusives, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1982, n°16. 
30) La jurisprudence libanaise a relevé qu’il n’existe pas au Liban, aussi bien en droit interne qu’en 

droit international, de détermination législative du domicile, et elle a retenu la notion de « domicile 
au sens international » qui lui permet de fonder la compétence des tribunaux libanais en matière 
internationale: il revient aux tribunaux de procéder à un examen des faits qui permettent de 
déterminer la situation du domicile au moment de la présentation du procès; divers éléments sont 
pris en compte; voir: Cour d’appel de Beyrouth, arrêt n°1368 du 14 octobre 1975, Revue du 
Barreau de Beyrouth « Al Adl », 1975, p.239, surtout p.241.  



  ٨٩  راساتدال

dans le ressort duquel les biens du Client sont situés. En revanche, les clients de 
l’Entreprise, quand ils sont demandeurs à l’instance, n’ont pas un véritable intérêt 
à saisir d’autres tribunaux que celui du siège social de l’Entreprise (qui est celui de 
Beyrouth), surtout que la situation de ce siège est beaucoup moins mobile que 
celle de leur propre domicile. Il est donc possible de considérer que le déséquilibre 
dans la Branche Asymétrique est légitime et non pas abusif. 

c) Souvent, notamment dans les cas couverts par le prémisse sur lequel notre 
étude est fondée, la Branche Asymétrique ne répond pas aux critères fixés en 
jurisprudence pour qualifier d’abusive une clause attributive de compétence(31): si 
le Client est demandeur, la Clause ne rend ni difficile ni onéreux l’exercice de son 
action, puisqu’il doit s’adresser au juge naturel de l’Entreprise, qui est celui de la 
situation de son siège social, comme prévu dans la Branche Symétrique; et s’il est 
défendeur, il ne sera attrait par l’Entreprise que devant le juge du siège social de 
celle-ci ou devant un juge ayant compétence sur base d’un élément de 
rattachement lié au Client lui-même, comme son domicile, la situation de ses 
biens, etc. La Branche Asymétrique n’évite donc ni ne retarde l’action en justice 
du Client; elle ne l’oblige pas à se déplacer vers un tribunal éloigné d’un de ses 
propres centres d’intérêts (domicile, biens, etc.).  

d) Le fait que l’Entreprise puisse, grâce à la Branche Asymétrique, s’adresser à 
d’autres tribunaux que le tribunal choisi par les parties dans la Branche 
Symétrique, ne lui donne pas «une prérogative arbitraire et absolue de saisir un 
tribunal dans un quelconque ‘’paradis judiciaire’’ de son choix»; elle demeure 
astreinte à respecter les règles de conflit de juridictions applicables, et elle ne 
pourra donc saisir qu’un tribunal compétent aux termes des règles générales (non 
contractuelles) de compétence judiciaire, ce qui écarte toute possibilité d’abus(32). 
Le principe, posé par la Cour de cassation française en 2015(33), selon lequel la 
clause attributive de juridiction doit « satisfaire à un objectif de prévisibilité et de 
sécurité juridique» en se référant «à une règle déterminée de droit interne ou 
international, ou contenir des éléments objectifs d’identification des juridictions 
compétentes»(34), est ainsi respecté, puisque le tribunal qui pourrait être choisi par 
l’Entreprise bénéficiaire de l’asymétrie est identifiable à l’avance par le Client: 
celui-ci n’est pas confronté à une situation dépourvue de prévisibilité, étant donné 
qu’il est en mesure de déterminer en amont de tout procès quel tribunal, autre que 
celui choisi dans la Branche Symétrique, l’Entreprise pourrait saisir, en fonction 
des règles de conflit de juridictions. Il y a bien, dans la Branche Asymétrique, 

                                                           
31) Hélène Bricks, Les clauses abusives, op.cit., n°8, n°89 et s., n°120. 
32) Brooke Marshall, « Dernier état de la jurisprudence sur les clauses attributives de juridiction 

asymétriques (Civ. 1re, 28 septembre 2022, n°21-13.686), op.cit, p.647.  
33) Cour de cassation française, Civ. 1re, 25 mars 2015, arrêt Crédit Suisse I, n°13-27.264, Revue 

trimestrielle de droit civil, 2015, p.844, note Laurence Usunier. 
34) Cour de cassation française, Civ. 1re, 28 septembre 2022, n°21-13.686, Revue critique de droit 

international, 2023, op.cit. 
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option et pouvoir discrétionnaire en faveur de l’Entreprise, mais il n’y a pas 
arbitraire et donc pas d’abus. 

Il n’est pas inutile de relever que l’article 26 de la LCP qui donne, de manière 
non limitative, des exemples de clauses abusives ne mentionne pas les clauses 
attributives de compétence judiciaire. Il vise, entre autres clauses, les clauses 
compromissoires et les clauses de médiation, mais il le fait en creux: sont abusives 
les clauses du contrat qui prohibent le recours à l’arbitrage ou à la médiation. 

C- Conséquences d’une éventuelle détermination du caractère abusif de la 
Branche Asymétrique 

Si, malgré tous les arguments développés ci-dessus qui militent en faveur de la 
validité de la Branche Asymétrique, un tribunal libanais saisi par l’une des parties 
au Contrat (ce serait nécessairement le Client) considérait cette branche comme 
abusive, il faudrait déterminer la conséquence de ceci sur la Clause, la question ne 
se posant pas pour le Contrat, puisqu’il est acquis, comme nous le verrons plus 
loin, que le Contrat survivra à l’annulation de la Clause dans son entièreté ou, a 
fortiori, à l’annulation de la seule Branche Asymétrique. La question qui se 
poserait dans ce cas serait la suivante: la Clause devrait-elle être annulée dans son 
entièreté (dans ses deux branches) ou bien pourrait-elle être seulement «amputée», 
pour reprendre l’expression du professeur Jacques Ghestin(35), de la Branche 
Asymétrique afin de sauver le reste de la Clause, ce qui aurait pour résultat de 
valider la Branche Symétrique et de la maintenir en vigueur ? 

L’annulation d’une clause contractuelle est, dans l’absolu, une solution extrême 
que le juge n’ordonne qu’avec réticence, en dernier ressort; et s’il le fait, il opère 
«de manière chirurgicale, voire orthopédique», loin de la politique du tout ou 
rien(36), ce qui revêt une importance majeure sur le sort de la Clause prise dans ses 
deux branches. Plus spécifiquement, le juge libanais n’a jamais, à notre 
connaissance, appliqué l’annulation dans le contexte des clauses asymétriques 
attributives de compétence judiciaire: il n’existerait aucune décision de justice, de 
première instance, d’appel ou de cassation, qui aurait considéré comme nulle la 
clause asymétrique, en droit interne ou international, que ce soit sur la base de la 
Loi de protection du consommateur(37), ou sur celle du Code de procédure civile, 
du Code des obligations et des contrats ou d’autres codes et lois applicables.  
                                                           
35) Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet, Traité de Droit Civil – La formation du 

contrat – T.2: L’objet et la cause; les nullités, op.cit., n°2582 
36) Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet, Traité de Droit Civil – La formation du 

contrat – T.2: L’objet et la cause; les nullités, op.cit., n°2060. 
37) Les décisions de justice faisant application de la Loi de protection du consommateur que nous 

avons recensées concernent essentiellement la contrefaçon et la vente de produits alimentaires 
périmés ou avariés, et elles ont été rendues par les juridictions pénales; voir par exemple: Cour de 
cassation libanaise, 3ème chambre, arrêt n°544/2011 du 29 novembre 2011 (produits alimentaires 
périmés); Cour de cassation libanaise, 7ème chambre, arrêt n°203/2013 du 18 juillet 
2013 (contrefaçon), banque de données IDREL. Un arrêt d’appel concernant les activités bancaires 
que nous avons trouvé n’a aucune relation avec la clause attributive de compétence; le litige portait 
inter alia sur la qualité de professionnel du client et sur la validité d’une clause d’exonération de  
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Comme nous l’avons démontré plus haut, le caractère abusif de l’option prévue 
en faveur de l’Entreprise dans la Branche Asymétrique n’est pas établi, bien au 
contraire. Le fait de qualifier une clause d’abusive, sur la seule base de l’existence 
d’un simple déséquilibre, constaté in abstracto, porterait en lui les germes du 
démantèlement de tout le tissu contractuel, dans des domaines aussi variés que 
ceux de la banque, des assurances, de la vente, du transport terrestre, aérien, 
maritime, etc. Dans tout contrat d’adhésion, il existe des germes de déséquilibre 
apparent et ce, dans de très nombreuses clauses, et pas seulement dans la clause 
attributive de compétence judiciaire; c’est in concreto que ce déséquilibre doit être 
établi et que son caractère abusif doit être démontré. Le déséquilibre des 
prestations, des obligations et des droits n’est pas nécessairement synonyme 
d’abus, l’égalité et l’équilibre parfaits étant des idéaux difficilement atteignables. 

Si donc les tribunaux libanais n’ont jamais, à ce jour, annulé une clause 
asymétrique, ils ne devraient pas facilement accéder à une demande d’annulation 
qui leur serait soumise maintenant, car ils ne trouveraient pas d’assise solide à 
l’annulation de cette clause, que ce soit en droit européen ou en droit français. En 
effet, la tendance européenne semble être favorable à ce type de clauses et, pour sa 
part, la position des tribunaux français, qui sert souvent de modèle aux tribunaux 
libanais, n’est pas tranchée, loin s’en faut. D’ailleurs, la doctrine française va 
jusqu’à parler de «désharmonie en France», que ce soit au sein même de la Cour 
de cassation ou entre les juges du fond qui «sont eux-mêmes divisés»(38), ce qui 
vient de pousser la Cour de cassation française à saisir, en avril 2023, la Cour de 
justice de l’Union Européenne d’une série de questions préjudicielles relatives à la 
clause asymétrique(39). Des auteurs français, qui mentionnent ces questions 
préjudicielles, espèrent qu’elles permettraient peut-être «de mettre enfin un terme 
à la saga des clauses asymétriques»(40). Une «désharmonie» et une «saga» en 
France peuvent difficilement servir de base solide à une décision judiciaire 
libanaise qui, plus est, serait pionnière dans un paysage inexploré à ce jour. 

En droit libanais rien ne fonde donc l’annulation de la Clause prise en son 
entièreté, ni aucune de ses deux branches prises séparément. Si, par extraordinaire, 
l’asymétrie dans la Branche Asymétrique, qui donne à l’Entreprise une option dont 
le Client ne bénéficie pas, était considérée comme abusive, ce ne serait pas toute la 
Clause (dans ses deux branches) qui serait annulable, mais uniquement sa Branche 
Asymétrique, puisque clairement la Clause est «divisible», l’annulation de la 

                                                           
 responsabilité de la banque: Cour d’appel de Beyrouth, arrêt du 17 février 2015, Revue du 
Barreau de Beyrouth « Al Adl », 2016, p.897. 

38) Marie-Elodie Ancel et Léa Marion, note sous les arrêts de la Cour de cassation française, 1ère civ., 
7 février 2018, « Sté Crédit Suisse c/ Sté civile immobilière ICH et a.; et 3 octobre 2018, « Sté Saint 
Joseph c/ Dexia banque internationale », op.cit., p.1171. 

39) Cour de cassation française, 1ère civ., 13 avril 2023, n°22-12.965, publié au Bulletin; voir aussi: 
François Mailhé, « Clauses d’élection de for asymétriques: la Cour de justice enfin interrogée ! », 
La Semaine Juridique, No.17-18, 1er mai 2023, p.856. 

40) Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Editorial » de la troisième livraison de 
la Revue critique de droit international de 2023, p.527, voir surtout p.530 in fine. 
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Branche Asymétrique n’ayant aucun effet sur la Branche Symétrique 
incontestablement valide. En effet, seule l’option accordée à l’Entreprise, c’est-à-
dire la Branche Asymétrique, pourrait éventuellement être critiquée («Toutefois, 
l’Entreprise se réserve le droit de saisir toutes autres juridictions compétentes»), 
alors que la Branche Symétrique ne peut en aucune manière l’être («Tous 
différends découlant de ce contrat ou en relation avec celui-ci seront de la 
compétence exclusive des tribunaux de Beyrouth»).  

En harmonie avec l’image de l’«opération chirurgicale» dont il a été question 
plus haut, la jurisprudence française admet l’annulation partielle d’une clause, 
quand celle-ci est «divisible», et elle considère que «seule la stipulation prohibée 
doit être réputée non écrite»(41). Le tribunal procède alors à un dépeçage de la 
clause, séparant le bon grain de l’ivraie: d’un côté, la partie de la clause non 
touchée par la cause d’annulation, et, de l’autre, celle qui l’est; la première survit, 
la seconde est amputée. La Cour de cassation française a appliqué la solution de la 
divisibilité à des clauses d’indexation et à d’autre types de clauses, mais pas, à 
notre connaissance, à des clauses asymétriques de compétence judiciaire, mais rien 
n’empêche l’application à celle-ci de la solution de la divisibilité. 

La solution jurisprudentielle française d’annulation partielle d’une clause 
s’appliquerait en droit libanais, le cas échéant, à la Clause objet de notre étude: 
seule la Branche Asymétrique serait annulée, alors que la Branche Symétrique 
serait maintenue, et avec elle la compétence exclusive des tribunaux de 
Beyrouth serait confirmée. Ceci entraînerait par voie de conséquence, et sous 
réserve d’éventuelles règles de compétence judiciaire ayant un caractère impératif, 
l’incompétence de tous autres tribunaux qui seraient saisis par l’une des parties en 
violation de la Branche Symétrique. Au préalable, il faudrait que le tribunal vérifie 
si la partie annulée de la Clause était déterminante de l’engagement des parties ou 
de l’une d’elles. Dans le cas de la Clause, s’il est possible de considérer la Branche 
Asymétrique comme déterminante, elle ne le serait que pour la partie en faveur de 
laquelle elle a été rédigée, celle à laquelle elle octroie une option qui n’est pas 
octroyée à l’autre partie: il s’agit de l’Entreprise; en toute logique, elle ne peut pas 
avoir été déterminante de l’engagement de la partie qui n’en bénéficie pas: le 
Client. Si l’Entreprise ne demande pas l’annulation de la Clause dans son entièreté 
suite à l’annulation de la Branche Asymétrique, au motif que cette dernière était 
déterminante de son engagement, le tribunal devrait maintenir en vigueur la 
Branche Symétrique. 

La solution de droit français, que nous préconisons d’adopter en droit libanais 
et qui vise à assurer la survie de la partie d’une clause divisible non entachée d’un 
vice, sans anéantir l’intégralité de la clause, est en ligne avec la solution, 
largement admise, qui est appliquée en matière de nullité du contrat. En effet, 

                                                           
41) Jean-Pierre Blatter, « Sort d’une clause d’indexation uniquement à la hausse », Actualité Juridique 

du Droit Immobilier, 2022, p.200; voir aussi: Cour de cassation française, 3ème civ., 12 janvier 
2022, arrêt n°26FS-B, publié au Bulletin. 
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quand l’une des clauses d’un contrat est annulée, ceci n’emporte la nullité du 
contrat dans son entièreté que si la clause est déterminante de l’engagement des 
parties ou de l’une d’elles(42); si la clause qui est annulée n’est pas déterminante, 
elle est amputée du contrat dont elle fait partie et celui-ci reste en vigueur avec le 
reste de ses clauses et dispositions. Cette solution, qui est acquise dans le droit 
général des contrats, a également été consacrée dans le droit de la consommation: 
après avoir considéré «les clauses abusives (…) nulles de nullité absolue», l’article 
26 in fine de la LPC précité dispose que «les autres dispositions du contrat 
produisent tous leurs effets». Il est difficile de croire, et la pratique de la rédaction 
des contrats le démontre, que la clause attributive de compétence judiciaire insérée 
dans un contrat soit déterminante de la volonté des parties de conclure le contrat; 
c’est l’inverse qui est déploré dans la pratique: les clauses finales du contrat, dont 
font partie la clause attributive de juridiction (et la clause compromissoire), sont 
souvent négligées, aussi bien par les parties que par les rédacteurs des contrats, ce 
qui explique la prolifération des clauses pathologiques. Donc, l’annulation de la 
clause attributive de compétence ne devrait normalement pas entraîner 
l’annulation du contrat dans lequel elle est insérée. 

Nous considérons que l’annulation de la clause abusive dans un contrat n’est 
pas une sanction imposée à celui qui a abusé de sa position, mais une protection 
pour son cocontractant. Cette philosophie doit, à notre sens, être étendue à la 
nullité de la seule portion abusive d’une clause, si le reste de la clause peut 
survivre de manière autonome. En effet, en obtenant l’annulation de la portion 
abusive de la clause, la protection est assurée; exiger en outre l’annulation de 
l’autre portion de la clause, qui n’est pas abusive et qui peut être appliquée de 
manière autonome, ne relève plus de la protection mais de la sanction, ce qui n’est 
pas le but de l’institution. 

 
* 

* * 
 

Pour conclure, et afin de respecter au mieux l’exigence de prévisibilité, souvent 
rappelée par la Cour de cassation française, nous recommandons aux Rédacteurs 
de contrats, de préciser expressément dans la Branche Asymétrique la loi selon 
laquelle l’Entreprise peut exercer son option, c’est-à-dire la loi selon laquelle 
l’Entreprise peut choisir la juridiction devant laquelle elle présenterait, 
alternativement, son action en justice. Cette précision n’est pas nécessaire pour la 
validité de la Clause; c’est ce que la Cour de cassation française laisse entendre 
dans son arrêt précité du 28 septembre 2022(43), où elle se contente d’imposer que 

                                                           
42) Moustafa Al Aougi, Droit civil – T.1. Le contrat, Dar al Khouloud, 1999, p.516; en France, cette 

solution jurisprudentielle est consacrée à l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil, voir: François 
Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chénedé, Droit civil – Les Obligations, Dalloz, 
2019, n°571 et s.  

43) Cour de cassation française, Civ. 1re, 28 septembre 2022, n°21-13.686, Revue critique de droit 
international, 2023, op.cit 
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la clause contienne «des éléments objectifs d’identification des juridictions 
compétentes», sans exiger la précision que nous recommandons. En introduisant 
cette précision dans la Clause, le Client sera en mesure de savoir à l’avance, dès la 
conclusion du contrat et de manière très précise, devant quelles juridictions, autres 
que celle fixée dans la Branche Symétrique, il pourrait éventuellement être attrait 
par l’Entreprise demanderesse si celle-ci exerçait l’option qui lui est octroyée dans 
la Branche Asymétrique. Cette détermination expresse de la loi dans la Clause 
affaiblira encore plus le risque d’annulation de celle-ci ou de la Branche 
Asymétrique, puisque cette détermination correspond à ce qui était exigé par la 
Cour de cassation française, par exemple dans son arrêt précité du 7 février 2018 
où elle reprochait à la clause asymétrique attaquée «qu’elle ne renvoie à aucune 
règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette 
compétence alternative»(44). Nous conseillons donc que soit ajouté, in fine à la 
Clause que nous avons donnée en exemple (dans la Branche Asymétrique), la 
nouvelle proposition suivante: «suivant les dispositions du code de procédure 
civile libanais », de manière à ce que le texte de la Clause devienne comme suit: 
«Tous différends découlant de ce contrat ou en relation avec celui-ci seront de la 
compétence exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, l’Entreprise se 
réserve le droit de saisir toutes autres juridictions compétentes suivant les 
dispositions du code de procédure civile libanais».  

 

Prof. Nasri Antoine DIAB 
 

   

 

                                                           
44) Cour de cassation française, 1ère civ., 7 février 2018, « Sté Crédit Suisse c/ Sté civile immobilière 

ICH et a., Journal du droit international (Clunet), op.cit. 
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Standing of a counsel representing the interests  
of an individual convicted and sentenced 

in absentia before the STL to appeal 
  
 

By Emile Aoun*  
 

1. This study considers the issue of whether a counsel representing the interests 
of an individual convicted and sentenced in absentia before the Special Tribunal 
for Lebanon (STL) (“Rule 57(D)(ix) counsel”), following a trial held pursuant to 
Article 22(1)(c) of the Statute of the Tribunal (“Statute”) and Rule 106(A)(iii) of 
the STL Rules of Procedure and Evidence (“Rules”), may exercise the right of a 
“Party” under Rule 177(A)(ii)(1) to appeal the judgment and/or sentence.  

2. It is written in knowledge of STL Appeals Chamber Judge and Vice 
President Ralph Riachi’s 2010 journal article,(2) in which Judge Riachi expressed 
the view that an “accused [before the STL] does not have any right to appeal from 
a verdict rendered in absentia until he appears and submits to the judgement of the 
Trial Chamber”.(3) 

3. Section (I) sets out relevant provisions of United Nations Security Council 
Resolution 1757 (2007), the STL Statute and the STL Rules. Section (II) provides 
analysis of the issue, subdivided into: (a) the mandate of Rule 57(D)(ix) counsel in 
ongoing in absentia pre-trial, trial and appellate proceedings; and (b) consideration 
of whether or not the right of an accused / convicted person to appeal a Trial 
Chamber conviction or sentence is a personal right that may only be exercised by 
the individual, as opposed to additionally by Defence counsel acting in the 
interests of the absent accused. Section (III) briefs the main points of the Appeals 
Chamber decision dismissing the Defence Notice of appeal for lack of Standing. 

4. The likely core point of contention in respect of this matter is whether the 
Statute and Rules of the Tribunal may be read as envisioning an accused acting 
under Rule 109(C) benefitting from an ‘initial’ right to appeal a conviction and/or 
sentence pursuant to Rule 177(A)(ii) exercised by Rule 57(D)(ix) counsel, and in 
the event a full acquittal is not achieved, the additional right, once before the 
                                                           
* International Lawyer, https://emileaoun.com 
(1) Rule 177(A)(ii) governs the filing of a notice of appeal of judgment and/or sentence by a “Party” 

where at least one conviction has been entered against an accused. 
(2) Ralph Riachi, “Trials in Absentia in the Lebanese Judicial System and at the Special Tribunal for 

Lebanon: Challenge or Evolution?”, 8 JICJ 1295 (2010) (“Trials in Absentia Article”). 
(3) Id. at p. 1305. 
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Tribunal to either: (i) request a full re-trial (Rule 109(C)(ii)); or (ii) appeal again 
pursuant to Rule 177(A)(ii) his conviction and/or sentence (Rule 109(C)(iv)). 

I. Relevant provisions of UNSC Resolution 1757, STL Statute and Rules 

United Nations Security Council Resolution 1757 (2007) 
5. The preambular paragraphs of UNSC Resolution 1757 express the Council’s 

“[w]illing[ness] to continue to assist Lebanon in the search for the truth and in 
holding all those involved in the [Hariri] terrorist attack accountable”. 

STL Statute 
6. Article 16(1) provides that: “All accused shall be equal before the Special 

Tribunal.” 
7. Article 22 – Trials in absentia, provides:  
1. The Special Tribunal shall conduct trial proceedings in the absence of the 

accused, if he or she: 
(a) Has expressly and in writing waived his or her right to be present; 
(b) Has not been handed over to the Tribunal by the State authorities 

concerned;  
(c) Has absconded or otherwise cannot be found and all reasonable steps have 

been taken to secure his or her appearance before the Tribunal and to inform him 
or her of the charges confirmed by the Pre-Trial Judge. 

2. When hearings are conducted in the absence of the accused, the Special 
Tribunal shall ensure that:  

(a) The accused has been notified, or served with the indictment, or notice has 
otherwise been given of the indictment through publication in the media or 
communication to the State of residence or nationality; 

(b) The accused has designated a defence counsel of his or her own choosing, 
to be remunerated either by the accused or, if the accused is proved to be indigent, 
by the Tribunal; 

(c) Whenever the accused refuses or fails to appoint a defence counsel, such 
counsel has been assigned by the Defence Office of the Tribunal with a view to 
ensuring full representation of the interests and rights of the accused.(4) 

                                                           
(4) In comparison, Article 285 of the Lebanese Code of Criminal Procedure (“LCCP”) provides that: 

“An accused fugitive may not be represented by counsel at court proceedings conducted in 
absentia” (emphasis added). Instead, pursuant to Article 286 of the LCCP, the court trying the 
fugitive in absentia “shall [] hear the testimony of the civil party and the arguments of the Public 
Prosecution Office and shall close the proceedings”. After deliberations, per LCCP Article 287, the 
court “shall deliver its judgement, either by acquitting the accused or convicting him”. Article 291 
LCCP provides that: “The conviction of a fugitive accused of a felony may not be objected to or 
appealed before the Court of Cassation” (emphasis added). Pursuant to Article 292 LCCP, if the 
“fugitive convicted person surrenders or is apprehended” before the lapsing of the applicable 
prescriptive sentence “the Court shall declare the lapsation of the judgement delivered against him 
in absentia and of the other procedures undertaken from the date on which it was seized of the  
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3. In case of conviction in absentia, the accused, if he or she had not designated 
a defence counsel of his or her choosing, shall have the right to be retried in his or 
her presence before the Special Tribunal, unless he or she accepts the judgement. 

8. Article 26(1) states that the “Appeals Chamber shall hear appeals from 
persons convicted by the Trial Chamber or from the Prosecutor […]” (emphasis 
added). 

STL Rules 
9. Rule 2(A) provides the following relevant definitions of terms: 
a. “Accused: A person against whom one or more counts in an indictment have 

been confirmed in accordance with Article 18(1) of the Statute and Rule 
68(I)(iii)”; 

b. “Defence counsel: A person representing or eligible to represent a suspect or 
accused pursuant to Rules 58 and 59 of the Rules”; 

c. “Defence: “The accused/suspect and/or Defence counsel”; 
d. “Party: The Prosecutor or the Defence”. 
10. Rule 106 – Determination of the Intention to Avoid Trial or of the 

Impossibility to Attend 
(A) Where the accused: 
(i) has expressly and in writing waived his right to be present at proceedings 

before the Tribunal; 
(ii) has not been handed over to the Tribunal by the State authorities concerned 

within a reasonable time; or 
(iii) has absconded or otherwise cannot be found and all reasonable steps have 

been taken to secure his appearance before the Tribunal and to inform him of the 
charges by the Pre-Trial Judge; 

the Trial Chamber shall conduct proceedings in absentia. 
 (B) Where the accused is not present on account of the failure or refusal of the 

relevant State to hand him over, before deciding to conduct proceedings in 
absentia, the Trial Chamber shall: (i) consult with the President and ensure that 
all necessary steps have been taken with a view to ensuring that the accused may, 
in the most appropriate way, participate in the proceedings; and (ii) ensure that 
the requirements of Article 22 (2) of the Statute have been met. 

11. Rule 104 (Proceedings not held in Absentia) establishes that: “Proceedings 
shall not be in absentia if an accused appears before the Tribunal in person, by 
video-conference, or by counsel appointed or accepted by him”. 

12. Rule 57(D)(ix) provides that: “The Head of Defence Office shall perform 
the following functions: […] assign counsel for the purpose of proceedings in 
absentia conducted in accordance with Rule 106”. 
                                                           

 case”, and “shall further prosecute the accused in accordance with the normal rules laid down in 
Articles 236 et sequitur of this Code. It shall deliver its judgement in accordance with those rules.” 
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13. Section 6 of the Rules, which contains rules 105bis through 109, is entitled 
“Absence of Accused from Proceedings before the Tribunal”. 

14. Rule 107 (Application of Rules to Proceedings in Absentia), provides that: 
“The rules on pre-trial, trial, and appellate proceedings shall apply mutatis 
mutandis to proceedings in absentia” (emphasis added). 

15. Rule 108 (Appearance of the Accused in the Course of Proceedings in 
Absentia) provides, inter alia, that the “in absentia proceedings” before the Trial 
Chamber include sentencing, if any.  

16. Rule 109 (Appearance of the Accused after Proceedings in Absentia), 
paragraph (A) states that: “Where an accused appears before the Tribunal after a 
trial in absentia, including sentencing, if any, has been concluded he shall state his 
position and submissions as to the procedural consequences of his appearance”. 
Per paragraph (F), Rule 109 “does not apply to an accused who appointed, and 
was represented by, defence counsel to represent him during the trial in his 
absence”. 

a. Rule 109(B) provides that at his first appearance before the Trial Chamber 
“the accused may choose in writing to accept both the judgement [whether 
conviction or acquittal] and sentence, if any”. 

b. Rule 109(C) states that where a conviction in absentia has been issued, the 
‘accused’ may: “(i) accept in writing the judgement and/or sentence; (ii) request in 
writing a retrial; (iii) accept in writing the judgement and request a new hearing in 
respect of his sentence, or (iv) appeal against conviction or sentence, or both, if he 
has waived in writing his right to retrial. The time-limit within which to file the 
appeal shall run from the date of the waiver of his right to retrial.” (emphasis 
added) 

c. Rule 109(D) stipulates that: “Where, after the Prosecutor has appealed a 
judgement or sentence rendered in absentia, the accused appears, the Appeals 
Chamber shall terminate appellate proceedings and remit the case to the Trial 
Chamber, unless the accused accepts in writing the judgement and sentence, if 
any, of the Trial Chamber.” (emphasis added) 

d. Rule 109(E) addresses the scenario under which an ‘accused’ has been 
acquitted by the Trial Chamber, the Prosecution has appealed the acquittal, and the 
Appeals Chamber has issued an in absentia conviction on appeal. The accused 
may: “(i) accept in writing the [Appeals Chamber’s] conviction or sentence; (ii) 
request a retrial; (iii) accept in writing the [Appeals Chamber’s] conviction and 
request a new hearing in respect of his sentence; or (iv) accept the Trial Chamber’s 
judgement of acquittal and request a new hearing on appeal.” 

17. Rule 171(A) (Sentencing Procedure) authorizes “the Prosecutor and the 
Defence”, in the event of a conviction, to “submit any relevant information that 
may assist the Trial Chamber in determining an appropriate sentence”. 
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18. Part 7 of the Statute is entitled “Appellate Proceedings”. Rule 177 (Notice 
of Appeal), paragraph (A)(ii) provides that where at least one conviction has been 
entered against an accused person, “a Party may appeal a judgement pronounced 
pursuant to Rule 168, or a sentence imposed pursuant to Rule 171, within thirty 
days of the pronouncement of the sentence” (emphasis added). Rule 185 (Date of 
Appeal Hearing) and Rule 186 (Additional Evidence) also make reference to “the 
Party” or “Parties”. Rule 188(C) (Judgment on Appeal) provides, inter alia, that: 
“Where only the convicted person has filed an appeal, the Appeals Chamber may 
not increase the sentence” (emphasis added). This final sentence of Rule 188(C) 
was added via the April 2019 amendments to the Rules.  

19. Rule 167(B) (Judgment of Acquittal at Close of Prosecutor’s Case) 
provides that: “The Prosecutor may appeal any judgement of acquittal [issued per 
Rule 167(A)] under this Rule. Rule 177 (A) (i) and (B) [Notice of Appeal] and 
Rules 182 to 186 [Briefs, Responses, Replies] shall apply mutatis mutandis to such 
an appeal.” 

20. Respect for the “principle of equality of arms” is mentioned twice in the 
Rules, at 89(I) (Function after the Review of the Indictment) and 92(C) 
(Exceptional Gathering of Evidence).  

II. Analysis 

a. Mandate of Rule 57(D)(ix) counsel in ongoing in absentia pre-trial, trial 
and appellate proceedings 

21. Once pre-trial, trial or appellate proceedings have been initiated before the 
STL, a counsel appointed pursuant to Rule 57(D)(ix) to represent the interests and 
defend the rights of the absent individual (accused / convicted person / acquitted 
person) may exercise all rights capable of being exercised on behalf of the absent 
individual. A Rule 57(D)(ix) counsel’s mandate to exercise these rights is 
established, inter alia, by Rule 107 (Application of Rules to Proceedings in 
Absentia), which provides that: “The rules on pre-trial, trial, and appellate 
proceedings shall apply mutatis mutandis to proceedings in absentia.” 

22. A Rule 57(D)(ix) counsel’s mandate to exercise such rights within the 
context of ongoing appellate proceedings in particular are confirmed by Rule 
167(B) (Judgment of Acquittal at Close of Prosecutor’s Case), when read with 
Rule 107. Rule 167(B) provides that: “The Prosecutor may appeal any judgement 
of acquittal [issued per Rule 167(A)]. Rule 177 (A) (i) and (B) [Notice of Appeal] 
and Rules 182 to 186 [Briefs, Responses, Replies] shall apply mutatis mutandis to 
such an appeal.” Hence, if the Prosecutor initiates a Rule 167(B) appeal following 
the issuance of an in absentia judgment of acquittal at the close of the Prosecutor’s 
case, a Rule 57(D)(ix) appointed counsel is empowered and authorized to file a 
brief in response (Rule 183) to the Prosecutor’s appeal brief, as well as represent 
the absent acquitted person at any appeal hearings (Rule 185). 
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23. It must therefore be the case that a Rule 57(D)(ix) counsel is likewise 
mandated and authorized to represent the interests and defend the rights of an 
accused acquitted in absentia following a full trial, where the Prosecutor initiates a 
Rule 177 appeal. The possibility of a prosecution appeal is specifically 
contemplated by Rule 109(D) and (E), which address the appearance of the absent 
accused following the Prosecutor’s appeal of an acquittal or sentence issued in 
absentia. 

24. The STL Appeals Chamber has confirmed the principle that Rule 57(D)(ix) 
counsel may exercise the rights and powers of the absent accused during pre-trial, 
trial and appellate proceedings. Citing to Rule 107, as well as the Article 22(2)(c) 
requirement that counsel be assigned to represent an accused in an in absentia trial 
“with a view to ensuring full representation of the interests and rights of the 
accused”, the Appeals Chamber determined that “[t]he Statute [] operates on the 
premise that Defence counsel have the same powers as the accused they represent, 
unless there is an explicit provision to the contrary” (emphasis added).(5) 

25. The Appeals Chamber provided its holding in the context of an accused 
person’s right under Rule 176bis(C) to request reconsideration of an interlocutory 
decision on any question raised by the Pre-Trial Judge under Rule 68(G). In doing 
so, the Appeals Chamber confirmed the applicability of Rule 107 to in absentia 
appellate proceedings when it quoted the rule in full and noted that “[w]hile Rule 
176 bis is not an appeals process, it is placed in the part of the Rules of Procedure 
and Evidence that regulates ‘appellate proceedings’”(6) (emphasis added). 

26. The Appeals Chamber further determined that there was no explicit 
restriction in Rule 176 bis limiting the right to seek reconsideration to a personal 
one that must be exercised by the accused, and noted that the “explicit reference to 
the ‘Defence’ in the second sentence of Rule 176 bis (C) demonstrates that the 
drafters envisaged that the right to seek reconsideration could be asserted by 
Defence counsel”.(7)  

27. The Appeals Chamber further referred to the definition of “Defence” under 
Rule 2 as “[t]he accused/suspect and/or Defence Counsel”, and determined that 
“[t]he terms ‘accused’ and ‘Defence’ can be used interchangeably”.(8) The Appeals 
Chamber additionally explained that while “[i]t is certainly true that some 
provisions in the Rules accord rights to the accused that are to be exercised by the 
accused personally”, “these provisions either require the physical presence of the 
accused or can only be read as according rights to the individual accused, rather 
than to a party” (emphasis added).(9) 

                                                           
(5) Decision on Defence Requests for Reconsideration of the Appeals Chamber's decision of 16 

February 2011, 18 July 2012, F0327 (“Rule 176 bis Reconsideration Decision”), para. 16.  
(6) Id. at para. 15. 
(7) Id. at para. 16. 
(8) Id. at para. 17. 
(9) Ibid. 



  ١٠١  راساتدال

28. The Appeals Chamber identified Rule 110(A) (language of disclosure)(10) 
and Rule 153 (confessions during questioning by the prosecutor)(11) as examples of 
rights that are to be exercised personally by the accused.(12) In respect of rights that 
require physical presence of the accused the Appeals Chamber gave the additional 
examples of Rule 144(A)(13) and (C)(14) (Statements and Questioning of the 
Accused), and again noted Rule 153 (confessions). 

29. In regard to provisions that “can only be read as according rights to the 
individual accused, rather than to a party”, the Appeals Chamber provided the 
previously noted example of Rule 110(A) (language of disclosure), as well as Rule 
108(A)(15) and Rule 109(A),(16) which concern the rights of the accused if they 
appear, respectively, in the course of an in absentia trial or, as a general matter, 
after an in absentia trial judgment (including any sentence) has been issued. 

30. In a 1 November 2012 Decision, the Appeals Chamber clarified that 
pursuant to its holding in the Rule 176 bis Reconsideration Decision, Defence 
counsel could not exercise more rights than the absent accused whose interests 
counsel represents: “Defence counsel possess only those powers that the Accused 
have, were they present.”(17) 

31. In view of the relevant provisions of the Statute and Rules, as well as the 
Rule 176 bis Reconsideration Decision, it appears a settled position that counsel 
appointed pursuant to Rule 57(D)(ix) may fully exercise the rights accorded under 
the Rules to an accused in ongoing pre-trial and trial proceedings, and to acquitted 
or convicted persons in ongoing appellate proceedings (for example, where the 
Prosecutor lodges an appeal against sentence), so long as the right in question does 
                                                           
(10) Rules 110(A) mandates that “the Prosecutor shall make available to the Defence in a language 

which the accused understands […]”. 
(11) Rule 153 addresses confessions by a suspect or accused (“A confession by a suspect or accused 

given during questioning by the Prosecutor shall, provided the requirements of Rule 66 or 85 have 
been strictly complied with, be presumed to have been free and voluntary unless the contrary is 
proven.”) 

(12) Rule 176 bis Reconsideration Decision, fn. 44. 
(13) Rule 144(A) provides: “The accused may make statements to the Trial Chamber at any stage of 

the proceedings, provided such statements are relevant to the case at issue.” 
(14) Rule 144(C) provides: “The accused shall not be compelled to make a solemn declaration before 

making statements or answering questions but may elect to do so. The Judges shall decide on the 
probative value, if any, of the accused’s statements or answers to questions.” 

(15) Rule 108(A) provides: “Where the accused has failed to take part in proceedings before the 
Tribunal, has not appointed counsel of his choosing nor has accepted in writing appointment of 
counsel by the Tribunal and then appears before the Trial Chamber prior to conclusion of the in 
absentia proceedings, including any sentencing, the Trial Chamber shall, unless the accused 
explicitly declares that he does not seek a new trial, terminate proceedings and initiate proceedings 
ex novo.” 

(16) Rule 109(A) states: “Where an accused appears before the Tribunal after a trial in absentia, 
including sentencing, if any, has been concluded he shall state his position and submissions as to 
the procedural consequences of his appearance.” 

(17) Decision on Defence Appeals Against Trial Chamber's Decision on Reconsideration of the Trial in 
Absentia Decision, 1 November 2012, F0012-ARI26.1 (“Decision on Defence Appeals of Trial 
Chamber Reconsideration Decision”), para. 16. 
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not require the physical presence of the accused, or the relevant provision cannot 
be read as only according rights to the individual accused rather than to a party. 

32. The question remains, however, as to whether the right of a convicted 
person under Rule 177(A)(ii) to initiate an appeal against a judgment of conviction 
and/or sentence is a right that may only be read as one attaching to the individual 
in the context of in absentia proceedings, rather than a right that may be exercised 
by the Defence as a party to the proceedings and in the interests of the absent 
convicted person. 

b. Defence appeal of a conviction or sentence – personal right or one of a 
party  

Right of appeal as a personal right of the accused 
33. This sub-section seeks to build on the limited arguments articulated in 

Judge Riachi’s 2010 article and put forward a fuller and more robust position in 
anticipation of the submissions that may be put forward by the Prosecution and / 
or Legal Representatives of Victims on the standing of Rule 57(D)(ix) counsel to 
submit Rule 177(A(ii) appeals against conviction and/or sentence. 

34. According to the view expressed in Judge Riachi’s 2010 article,(18) the 
absence of reference to an ongoing or concluded appeal by the Defence in Rule 
109 (Appearance of the Accused after Proceedings in Absentia), in contrast to an 
ongoing or concluded appeal by the Prosecution (Rule 109(D) and (E)), is 
indicative of the drafters’ intent to limit the exercise of the right to appeal a Trial 
Chamber judgment of conviction and/or sentence to the accused herself once the 
individual appears before the Tribunal. Had the drafters intended to empower a 
Rule 57(D)(ix) counsel to lodge an appeal pursuant to Rule 177(A)(ii) then such a 
scenario would have been included and addressed within Rule 109’s detailed 
provisions. This absence is telling and determinative. 

35. Judge Riachi’s article places particular emphasis on Rule 109(C)(iv), which 
establishes the right of an individual convicted and sentenced in absentia, once the 
individual appears before the Tribunal, to appeal against conviction, sentence or 
both, if the “accused” has waived in writing his right to a retrial, and with the time 
limit to file an appeal running from the date of the wavier. Under the approach set 
out in Judge Riachi’s article, Rule 109(C)(iv) must be understood as effectively 
lex specialis, limiting the application of Rule 107(19) – a general provision – in 
respect of exercise of the Rule 177(A)(ii) right of appeal. The right of appeal 
under Rule 177(A)(ii) is therefore a right that may only be personally exercised by 
the in absentia convicted person once he appears before the Tribunal, in line with 
the Appeals Chamber’s Rule 176 bis Reconsideration Decision. 

                                                           
(18) Trials in Absentia Article, p. 1305. 
(19) Rule 107 provides: “The rules on pre-trial, trial, and appellate proceedings shall apply mutatis 

mutandis to proceedings in absentia.” 
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36. The reference in Rule 177(A)(ii) to the right of “a Party” to appeal a 
judgment or sentence is limited to an accused who has not been tried in absentia, 
as well as Defence counsel appointed and/or instructed by such an accused.(20) 

37. To interpret rules 107, 109 and 177 otherwise would result in the individual 
convicted in absentia potentially benefiting from either: (i) the right to appeal a 
conviction and/or sentence, and if a satisfactory appellate result is not achieved, 
requesting a full re-trial; or (ii) two independent rights to appeal a conviction 
and/or sentence. These scenarios could arise where a Rule 57(D)(ix) counsel files 
a Rule 177(A)(ii) appeal against conviction and / or sentence, the conviction and / 
or sentence are upheld in whole or in part on appeal, and the in absentia accused, 
once before the Tribunal, electing to exercise either the Rule 109(C)(ii) right to 
retrial, or waiving this right and exercising the Rule 109(C)(iv) right to appeal 
(again) the Trial Chamber’s judgment of conviction and/or sentence. These 
possibilities would place an individual convicted in absentia in a more 
advantageous procedural position than an accused who is tried and convicted in 
presentia, contravening the equal treatment provision of Article 16(1) of the 
Statue. This could not have been the intention of the drafters, who instead, through 
Rule 109(C), provide various alternative rights or powers that an accused 
convicted and sentenced in absentia pursuant to a trial held under Rule 106(A)(iii) 
may decide to exercise following the accused’s appearance before the Tribunal. 
The corollary to the Appeals Chamber’s holding that Rule 57(D)(ix) “counsel 
possess only those powers that the Accused have, were they present”,(21) must be 
that the same accused cannot exercise again those rights and powers that Rule 
57(D)(ix) counsel have already exercised on behalf of the accused in the same 
proceedings. The Rule 109(C)(iv) right of appeal must accordingly be read as a 
singular right to lodge a Rule 177(A)(ii) appeal, reserved to the accused alone.  

38. The language of Article 26(1) of the Statute additionally suggests the 
drafters’ intent to limit the exercise of the right to appeal a conviction or sentence 
to persons who are present before the Tribunal: “The Appeals Chamber shall hear 
appeals from persons convicted by the Trial Chamber or from the Prosecutor […]” 
(emphasis added).(22) Similarly, the April 2019 amendment to Rule 188(C) 
                                                           
(20) It is unclear whether a counsel imposed by the Judge / Chamber pursuant to Rule 59(F) to 

represent or otherwise assist an accused conducting his own defence (as was the situation in Case 
STL-14-06, Akhbar Beirut S.A.L. & Mr Al Amin) may exercise the Rule 177(A)(ii) right of the 
convicted person where the person declines to do so, or otherwise fails to engage with either the 
Tribunal or the imposed counsel following the issuance of a judgment of conviction and sentence. 
The situation of a counsel imposed on a self-represented accused is a different situation than a 
counsel appointed pursuant to Rule 57(D)(ix) in the context of in absentia proceedings and need not 
be considered further for the purpose of this memorandum.  

(21) Decision on Defence Appeals of Trial Chamber Reconsideration Decision, para. 16. 
(22) Paola Gaeta, noting that the Statute and Rules “say nothing explicit” in respect of a Rule 57(D)(ix) 

counsel’s exercise of the Rule 177(A)(ii) right to appeal against a conviction, suggests that the use 
of the term ‘persons convicted’ in Article 26(1) in comparison to the use of the term ‘accused’ (in 
Article 16 concerning the right of the accused), “might imply that a decision to appeal must be 
made by the convicted individual in person, and is not automatically delegated to counsel, 
especially in the absence of the accused” (Paola Gaeta, “Trial in Absentia before the STL” in The  
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(Judgment on Appeal), which precludes the Appeals Chamber from increasing the 
sentence issued by the Trial Chamber “[w]here only the convicted person has filed 
an appeal” – as opposed to the “Defence” – may also be viewed as indicative of 
the drafters’ intent to limit the right to appeal a conviction to those persons who 
are considered to be present before the Tribunal – whether physically or as a 
matter of law (Rule 104)). 

39. The Tribunal’s legal framework empowers a Rule 57(D)(ix) counsel to 
exercise almost the full array of Defence rights on behalf of the absent accused to 
answer the Prosecution’s case during trial as well as respond to any Rule 177 
appeal lodged by the Prosecution. This exercise of rights does not, however, 
extend to Rule 57(D)(ix) counsel initiating a new phase or type of proceeding 
before the Tribunal – whether by way of a Rule 177(A)(ii) appeal or a Rule 190 
request to review a final judgment.  

40. According to Judge Riachi’s article, an absent accused is sufficiently 
protected against the effects of an in absentia conviction and sentence by the 
remedies provided for under Article 22(3) and Rule 109. In such circumstances the 
person convicted and sentenced in absentia under Rule 106(iii), once present 
before the Tribunal, has the absolute right to a retrial should she wish to exercise 
that right. The accused may also elect to exercise various alternative rights, such 
as appealing the conviction or sentence, or where the accused has been convicted 
in absentia by the Appeals Chamber following a Prosecution appeal of a judgment 
of acquittal, to request a new hearing on appeal. 

41. Based on the above analysis, the right of appeal under Rule 177(A)(ii) – 
notwithstanding the rule’s reference to the right of “a Party” and Rule 107’s 
general applicability – may be exercised once, and only personally, by the 
convicted person when they appear before the Tribunal pursuant to Rule 
109(C)(iv). No unfairness or prejudice arises from restricting Defence counsel’s 
exercise of the right of appeal on behalf of the absent convicted person in view of 
the individual’s absolute right to a retrial or access to other alternative rights – 
including the Rule 177(A)(ii) right of appeal – once the individual appears before 
the Tribunal. 

Right of appeal as the right of a “Party”  
42. As discussed above, under the interpretation of the Rules put forward in 

Judge Riachi’s 2010 article, Rule 109(C)(iv) is effectively lex specialis, and limits 
the general applicability of Rule 107 in respect of the exercise of a Party’s right of 
appeal under Rule 177(A)(ii) in the context of in absentia proceedings. An 
opposing argument can be made, however, that the drafters intended no such 
limitation on Rule 107’s applicability. 

                                                           
 Special Tribunal for Lebanon: Law and Practice, eds. A. Alamuddin, N. Jurdi, D. Tolbert (OUP 
2014), p. 244, fn. 57. 
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43. Rule 109 applies if, and only if, an individual against whom a judgment and 
sentence (if any) was issued in absentia pursuant to a trial held under Article 
22(1)(c) and Rule 106(A)(iii), subsequently appears before the Tribunal. The Rule 
explicitly does not apply prior to such occurrence and cannot curtail the general 
applicability of Rule 107, which mandates that: “The rules on pre-trial, trial, and 
appellate proceedings shall apply mutatis mutandis to proceedings in absentia” 
(emphasis added). Rule 177(A)(ii) falls squarely within Part 7 of the Rules, 
governing appellate proceedings, and accordingly is subject to the Rule 107 
framework.  

44. The Appeals Chamber, interpreting Rule 107 through the lens of Article 
22(3) of the Statute,(23) held that a Rule 57(D)(ix) counsel’s exercise of rights set 
out in the Rules in respect of pre-trial, trial and appellate proceedings could only 
be limited where the provision in question explicitly restricts the exercise of the 
right to the individual accused / convicted person,(24) or where the relevant 
“provisions either require the physical presence of the accused or can only be read 
as according rights to the individual accused, rather than to a party”.(25) No explicit 
restriction appears in Rule 177(A)(ii) or Rule 109 (to the extent Rule 109 can even 
be properly considered) limiting the exercise of the right to appeal a conviction or 
sentence to the person convicted in absentia. Nor is the right of appeal under Rule 
177(A)(ii) a right that requires the physical presence of the accused to exercise or, 
by its very wording – referring to “a Party” – a right that is limited to exercise by 
the accused / convicted individual personally. 

45. Rule 177(A)(ii), pursuant to the straightforward application of Rule 107, 
authorizes a Rule 57(D)(ix) counsel to lodge an appeal on behalf of the absent 
convicted person. Pursuant to Rule 109, upon the in absentia convicted person’s 
appearance before the Tribunal, the status of the individual reverts to that of an 
accused, the proceedings in absentia are terminated, and the mandate of the Rule 
57(D)(ix) counsel extinguished, including, ipso facto, any pending appeals 
submitted by counsel.(26) In light of the immediate revocation of the decision 
authorizing in absentia proceedings and counsel’s mandate arising from said 
decision, there was no need for the drafters to include the scenario of a pending or 
completed defence appeal within Rule 109’s framework. Instead, the legal 
consequences arising from a pending or concluded Rule 177(A)(ii) appeal filed by 
a Rule 57(D)(ix) counsel, in the event of the appearance of the accused before the 
Tribunal, are clear and straightforward, as discussed in detail at paragraphs 62 to 

                                                           
(23) Rule 176 bis Reconsideration Decision, para. 16. 
(24) Ibid. 
(25) Id. at para. 17. 
(26) See Decision on Defence Appeals of Trial Chamber Reconsideration Decision, para. 14 (“The 

Accused's appearance at the Tribunal would terminate the effect of that decision [to proceed with a 
trial in absentia] because as soon as they appear, the proceedings would begin anew, unless the 
Accused decide otherwise.”) (citing to rules 108 and 109 of the Rules). 
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65 infra. Rule 109 does not conflict with or curtail the normal application of Rule 
107 to Rule 177(A)(ii) of the Statute. 

46. To the extent that ambiguity still exists regarding the proper interpretation 
of Rules 107, 109 and 177(A)(ii) of the Rules, Rule 3(A) provides that: “The 
Rules shall be interpreted in a manner consonant with the spirit of the Statute and, 
in order of precedence, (i) the principles of interpretation laid down in customary 
international law as codified in Articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties (1969), (ii) international standards on human rights, (iii) 
the general principles of international criminal law and procedure, and, as 
appropriate, (iv) the Lebanese Code of Criminal Procedure.” 

i. Spirit of the Statute 
47. The spirit of the Statute encompasses, among other objectives, the United 

Nations’ “[w]illing[ness] to continue to assist Lebanon in the search for the truth 
and in holding all those involved in the [Hariri] terrorist attack accountable”.(27) 
The late President of the Tribunal, Judge Cassese, emphasized the centrality of the 
Tribunal’s search for truth and justice to its mission when defending the propriety 
of in absentia proceedings before the STL: 

[G]rounds militating against trials in absentia do not apply to international 
criminal trials, particularly when they are not based on full acceptance of the 
adversarial model. In such trials, proceedings do not boil down to a contest 
between two parties. Rather, the main goal is the pursuit of truth and justice. 
Moreover, international trials are conducted under a spotlight - the close scrutiny 
of the whole international community - which would not tolerate any abuse, bias 
or unfair treatment.(28) (emphasis added) 

The Tribunal’s Second President, Judge Sir David Baragwanath, confirmed this 
view.(29) 

48. Judge Riachi’s 2010 Article similarly refers to the aim of “arriv[ing] at truth 
and justice” in comparing common law systems with that of the civil law, where in 
the latter public prosecution “belongs to society” and the ultimate result is 
“restoration of the ‘social peace’ that was disturbed by the criminal offence”.(30) 

49. The goal of the international community in pursuing both truth and justice 
through establishment of the Tribunal and authorizing it to conduct trials in 
absentia, is best served by permitting this search to smoothly and efficiently 
continue pursuant to the established appellate procedures provided in the Rules in 
the event of a judgment of conviction. To interpret the Rules otherwise will leave 

                                                           
(27) UNSC Resolution 1757 (2007), preambular language. 
(28) Rules of procedure and evidence (as of 10 June 2009): Explanatory memorandum by the 

Tribunal’s President (“Rules of procedure Explanatory Memorandum – 2009”), para. 36.  
(29) Rules of procedure and evidence (as of 12 April 2012): Explanatory memorandum by the 

Tribunal’s President (“Rules of procedure Explanatory Memorandum – 2012”), para. 39.  
(30) Trial in Absentia Article, p. 1297. 
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the international community and the Lebanese people – after a years-long 
international investigation and 4 years and 8 months of complex trial proceedings 
– with an unsatisfactory and clouded conclusion. Five experienced and esteemed 
judges of the Appeals Chamber, some of whose appointments at the Tribunal have 
run for a decade, would be prevented by the (apparent) letter of the law from 
pursuing its spirt.(31)  

50. Judge Riachi’s view that the Tribunal’s use of in absentia proceedings is 
particularly justified due to the “more clandestine and complex” nature of 
terrorism offences(32) weighs heavily in favor of permitting review of any in 
absentia trial judgment – whether acquittal or conviction – should the Party in 
question decide to pursue such an appeal. Review of the trial judgment for 
admissible errors can serve only to strengthen the credibility and legitimacy of the 
‘finalized’ judgment – and therefore the justice rendered and truth established – 
following submissions by the parties and the ultimate determination of the 
Appeals Chamber.  

51. The fact that Lebanon and the international community, acting through the 
UNSC, took the pragmatic decision to permit trials in absentia in furtherance of 
the search for truth and justice contemplates the possibility that no accused may 
ever appear before the Tribunal in respect of the substantive crimes within its 
mandate.(33) Providing both the Prosecutor and Rule 57(D)(ix) Defence counsel the 
possibility of appealing Trial Chamber judgments is accordingly central to the 
spirit in which the Statute was drafted. The efficiency and cost-effectiveness of an 
institution with a circumscribed lifespan is also best advanced by the possibility of 
exercising ‘full’ appellate rights immediately after the issuance of a trial judgment 
and any sentence. If exercised in the event of a conviction, with such appeal 
resulting in a full or partial acquittal, this procedure would limit the extent of or 
even foreclose the need for the ‘reactivation’ of the Tribunal should an accused / 
convicted person ‘appear’ after the Tribunal’s mandate has concluded and its 
operations winded down. 

52. Article 22(3) of the Statute also provides that when the Tribunal proceeds 
with an in absentia trial where “the accused refuses or fails to appoint a Defence 
counsel, such counsel” must be appointed by the “Defence Office […] with a view 
                                                           
(31) See STL-14-05, Decision on Interlocutory Appeal Concerning Personal Jurisdiction in Contempt 

Proceedings, 2 October 2014, F0012, para. 27 (“[A] cardinal principle of interpretation [is] that 
texts should be applied in a manner consistent with the spirit of the law. The principle underlying 
Rule 3 has its basis in this general tenet. A clear distinction is therefore drawn between the letter of 
the law, which requires strict adherence to the words used and employed in the provisions under 
consideration and the more literal approach, as against the spirit of the law which is more liberal 
and necessitates ascertaining the aim and scope of the Statute as a whole.”) (internal citation 
omitted).  

(32) Trials in Absentia Article, p. 1298.  
(33) In this regard, see Rules of procedure and evidence Explanatory Memorandum – 2009, para. 26 

(noting the “unique difficulties it [the STL] will face in having accused arrested either in Lebanon 
or in other countries, and subsequently handed over to the Tribunal.”); Rules of procedure 
Explanatory Memorandum – 2012, para. 27 (same). 
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to ensuring full representation of the interests and rights of the accused”. The spirit 
of the Statute is best honored by an interpretation of the Rules that allows Rule 
57(D)(ix) counsel to exercise the Defence’s Rule 177(A)(ii) right of appeal. 
Proceedings before international tribunals, in comparison to national proceedings, 
are generally more lengthy and complex, both as a matter of substantive and 
procedural law. Trial and appellate proceedings are also more interlinked in that 
appeals take place as of right, with such right almost always exercised by the 
Defence and / or Prosecution in contested proceedings.(34) 

53. In the context of such proceedings, having access to the appellate process is 
necessary to ensure that an accused person’s interests and rights were fully and 
properly respected and protected before the trial chamber. Rule 57(D)(ix) Defence 
counsel cannot “ensur[e] full representation of the interests and rights of the 
accused” if counsel cannot seek appellate review of the specific arguments, 
submissions and overruled objections that the defence has put forward over the 
course of a years-long trial. To decouple trial and appellate proceedings following 
the pronouncement of a judgment of conviction and sentence where Rule 
57(D)(ix) counsel has acted on behalf of the accused does not accord with the 
Statute’s sprit. 

54. Lastly, it is important to recognize that Article 22(1)(c) and Rule 106(A)(iii) 
address the commencement of proceedings in absentia where an accused has 
either “absconded” or where she “otherwise cannot be found”. These phrases are 
not duplicative; they provide alternative determinations, as recognized by the 
Appeals Chamber.(35) In the STL-18-10 case, the Prosecution accepted that the 
term “absconded” and the phrase “otherwise cannot be found” carry different 
meanings.(36) The possibility under the Statute and Rules of determining that an 
accused “otherwise cannot be found” must include all reasonable scenarios – for 
example, secret detention of an accused in Lebanon or a third state, an accused 
threatened with reprisals against his family should he voluntarily appear for trial, 
or a medical injury that has resulted in long-term institutionalization as a ‘John’ or 
‘Jane Doe’ in a comatose or semi-comatose state. “Ensuring full representation of 
the rights and interests” of such a hypothetical accused convicted in absentia must 

                                                           
(34) The case of Prosecutor v. Katanga before the ICC (No. ICC-01/04-01/07), where both the 

Defence and Prosecution withdrew their respective appeals of Mr. Katanga’s conviction and 
sentence for crimes against humanity and war crimes, is a rare exception that highlights the general 
practice of prosecution and/or defence appeals of judgment and/or sentence before international 
criminal courts. 

(35) Decision on Defence Appeals of Trial Chamber Reconsideration Decision, para. 51 (“[T]he Trial 
Chamber separately addressed the question of notification and, having found that the accused had 
been effectively notified of proceedings, made a factual finding pursuant to Rule l06(A)(iii) that the 
accused had absconded or otherwise could not be found […].”).  

(36) STL-18-10, Prosecutor v. Ayyash, Hearing of 13 December 2019, 20191213_STL-18-
10_I_T1_OFF_PRV_EN_1-76, p. 16, line 25 to p. 17 line 2 (“Despite efforts to locate and arrest 
the accused, he remains at large. Regardless of whether or not he absconded, it is the case that he 
has not been found.”) 
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include empowering Rule 57(D)(ix) counsel to file a Rule 177(A)(ii) appeal 
against conviction and/or sentence of the involuntarily absent convicted person.  

55. The interpretation and application of the Statute and Rules do not and 
cannot differ on the basis of an accused tried in absentia on a finding that he has 
absconded as opposed to a determination that an accused otherwise cannot be 
found. Furthermore, even presuming that an accused is deemed to have absconded, 
in the present case there is no information at all of the accused’s current 
circumstances eight years after the commencement of proceedings against him. 
The Statute’s spirit is best honored by authorizing Rule 57(D)(ix) counsel to lodge 
Rule 177(A)(ii) appeals on behalf of the absent person.   

ii. Interpretation of the Rules pursuant to Vienna Convention principles 
56. The Statute’s spirit – imbued with the international community’s goal to 

support Lebanon in the search for truth and justice and ensure “full representation 
of the interests and rights of the accused” in in absentia proceedings – accords 
well with an interpretation of the Rules applying Vienna Convention principles(37) 
that affirms the mandate of a Rule 57(D)(ix) counsel to exercise the Defence’s 
Rule 177(A)(ii) right of appeal. 

57. The text of Rule 107 is clear. It mandates that the application of the “rules 
on pre-trial, trial, and appellate proceedings shall apply mutatis mutandis to 
proceedings in absentia”. The Appeals Chamber, in interpreting Rule 107, has 
confirmed the Rule’s applicability to appellate proceedings.(38) The Appeals 
Chamber’s reasoning in the Rule 176 bis Reconsideration Decision is equally 
applicable to a Rule 57(D)(ix) counsel’s exercise of the right of a “Party” under 
Rule 177(A)(ii) to appeal a Trial Chamber judgment of conviction and / or 
sentence. 

58. The fact that lodging a notice of appeal under Rule 177 constitutes positive 
action initiating a new phase of the proceedings does not imply that the right of 
appeal resides in the convicted person alone, as opposed to the Defence as party. 
As with Rule 176, there is no explicit restriction in Rule 177(A)(ii) that limits the 
exercise of the right of appeal to the accused / convicted person alone in the 
context of in absentia proceedings. Had the drafters intended to limit a Rule 
57(D)(ix) counsel’s exercise of such a fundamental right, it is reasonable to 
conclude that the drafters would have specifically and clearly done so, as opposed 
to indirectly constructing such a restriction through Rule 109, which applies only 
after an absent convicted person appears before the Tribunal. 

59. Similar to the Appeals Chamber’s highlighting of the usage of the term 
“Defence” in the context of Rule 176, the use of the term “Party” in Rule 

                                                           
(37) Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, 1155 UNTS 331, Art. 31(1) (“A treaty 

shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms 
of the treaty in their context and in the light of its object and purpose”). 

(38) Rule 176 bis Reconsideration Decision, para. 15. 
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177(A)(ii) – defined per Rule 2(A) as the “Prosecutor or Defence” – 
“demonstrates that the drafters envisaged that the right […] could be asserted by 
Defence counsel”(39) in in absentia proceedings. It is not the case that the right to 
appeal a judgment of conviction or sentence under Rule 177(A)(ii) “can only be 
read as according rights to the individual accused, rather than to a party”.(40) 
Indeed, the Judges have amended Rule 177 on three occasions.(41) None of these 
amendments, all made in the context of a single ongoing in absentia trial, provide 
any inkling that the Judges intended to restrict the definition of “Party” pursuant to 
Rule 2(A) in the context of in absentia proceedings conducted under Rule 
106(A)(iii). 

60. Nor can any restrictive conclusions be drawn from the language of Article 
26(1) of the Statute, which states that the “Appeals Chamber shall hear appeals 
from persons convicted by the Trial Chamber or from the Prosecutor […]” 
(emphasis added). The Statute, while providing the core framework of the 
Tribunal, grants the Judges broad authority and mandates them to “adopt Rules of 
Procedure and Evidence for the conduct of the pre-trial, trial and appellate 
proceedings, the admission of evidence, the participation of victims, the protection 
of victims and witnesses and other appropriate matters”.(42) The terms “party” or 
“parties” are not used in the Statute, and the terminology of Article 26(1) cannot 
properly be read as a considered intention of the drafters to restrict the right to 
appeal a conviction and/or sentence to an accused / convicted person as a personal 
right. Once an individual has been convicted and sentenced before the Tribunal – 
whether in presentia or in absentia – they may properly be referred to as a 
“convicted person” (see discussion on Rule 188(C) immediately below), on behalf 
of whom the “Defence”, as a “Party” to the proceedings, may elect to exercise the 
Rule 177(A)(ii) right of appeal. Once an individual convicted and sentenced in 
absentia appears before the Tribunal they immediately revert to the status of an 
“accused” person (Rule 109) pending the individual’s determination as to whether 
to seek a retrial or pursue available alternative rights, which include, inter alia, 
accepting the judgment of conviction or appealing the judgment and / or 
sentence.(43)  

61. The April 2019 amendment to Rule 188(C) (Judgment on Appeal) by the 
Judges can also not be viewed as redefining or clarifying the definition of “Party” 
in the context of in absentia appellate proceedings. As explained in the 18 April 
2019 STL Press Release announcing the amendments to the Rules, the amendment 
                                                           
(39) Id. at para. 16. 
(40) Ibid. 
(41) Rule 177 was amended by the Judges of the Tribunal on 30 October 2009, 20 February 2013, and 

8 March 2016. 
(42) Statute, Article 28(1). 
(43) Paola Gaeta’s suggestion (see fn. 22 supra) that the divergence in language between Article 26(1) 

(‘persons convicted’) and Article 16 (‘accused’) may indicate that the right to appeal a conviction is 
a personal one, does not appear to account for the clear dividing line between the pre-trial judgment 
and sentence and post-trial judgment and sentence phases.  
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was promulgated to “safeguard” a convicted person’s appellate rights by ensuring 
that “where only the convicted person has filed an appeal, the Appeals Chamber 
may not increase the sentence”. There is no indication that this amendment – 
proposed by the Office of the Defence(44) – was aimed at anything other than 
protecting the rights of the convicted person in accordance with international 
human rights standards and in line with the practice of other international criminal 
tribunals. 

62. Rule 109 can and should be interpreted harmoniously with a Rule 57(D)(ix) 
counsel’s exercise of the Defence’s right of appeal pursuant to Rule 177(A)(ii). In 
the event an appeal of a conviction submitted by a Rule 57(D)(ix) counsel results 
in a judgment of full acquittal on appeal there are no longer any live or 
outstanding proceedings in the case against the accused / acquitted person.(45) 
Where a Defence appeal of judgment has not been (fully) successful, and all or 
some of the trial judgment conviction sustained by the Appeals Chamber, the 
accused person would have recourse to the rights set out under Rule 109(C)(46) in 
respect of any of the convictions not overturned on appeal.  

63. This includes the right to request a full re-trial (Rule 109(C)(ii)), or if the 
accused waives his right to a retrial, the right to appeal against any remaining 
convictions and/or sentence pursuant to Rule 109(C)(iv). Permitting a ‘Rule 109 
accused’ to benefit from an initial Rule 177(A)(ii) appeal followed, once the 
accused is before the Tribunal, by exercise of the right to either a re-trial or a 
second appeal of judgment and / or sentence does not place such an accused on 
better footing than an accused convicted in presentia before the Tribunal. Rule 
109(E)(iv) similarly grants an accused the right to seek a new hearing on appeal 
where the Trial Chamber has acquitted the accused in absentia and the Prosecutor 
has obtained a conviction on appeal following the accused’s representation by 
Rule 57(D)(ix) counsel during the appeal proceedings.  

64. Furthermore, as a matter of practice and fairness, an appeal lodged by a 
Rule 57(D)(ix) counsel should be considered as distinct from either a prospective 
appeal submitted by an accused pursuant to Rule 109(A)(iv) or the alternative 
right of a retrial pursuant to Rule 109(A)(ii). As examined more fully at 
paragraphs 72 to 74 below, international human rights standards require a right to 
be practical and effective. It is unreasonable to expect that a Rule 109 accused 
would be in a position to properly and coherently review de novo the lengthy and 
detailed trial record, complex legal pleadings and determinations, and trial 
                                                           
(44) This information is confidential. 
(45) Indeed, there would be no obligation for the accused to appear before the Tribunal in such 

circumstances, and any outstanding arrest warrant against the accused should be quashed by the 
acquittal judgment issued on appeal. 

(46) Rule 109(C) provides: “If the accused has been convicted in absentia by the Trial Chamber, he 
may: (i) accept in writing the judgement and/or sentence; (ii) request in writing a retrial; (iii) accept 
in writing the judgement and request a new hearing in respect of his sentence, or (iv) appeal against 
conviction or sentence, or both, if he has waived in writing his right to retrial. The time-limit within 
which to file the appeal shall run from the date of the waiver of his right to retrial.”  
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judgment, for purposes of providing competent instructions to counsel in respect 
of such an appeal, let alone lodge an appeal without the assistance of counsel. In 
contrast, an appeal lodged by a Rule 57(D)(ix) counsel involved in the underlying 
trial proceedings would be based on counsel’s detailed and extensive first-hand 
knowledge of the case record and proceedings. The accused’s ability to 
meaningfully contribute to a Rule 177(A)(ii) appeal in these circumstances would 
likely be minimal. In the context of the Tribunal’s sui generis framework for in 
absentia proceedings and in view of the spirit of the Statute (see infra paragraphs 
 0 to  0), there is nothing inherently unequal or unjust in such an accused benefitting 
from an initial Rule 177(A)(ii) appeal lodged by Rule 57(D)(ix) counsel, followed 
by exercise of either the right to a retrial or a second Rule 177(A)(ii) appeal. 

65. Where Defence appeal of a sentence has resulted in a lower sentence, the 
Rule 109 accused may choose to accept the conviction and lower sentence in 
accordance with Rule 109(B).(47) In circumstances where a Defence appeal of 
judgment or sentence is pending, as soon as the accused person appears before the 
Tribunal the mandate of a Rule 57(D)(ix) counsel is extinguished,(48) along with 
the pending appeal. Rule 109(C) likewise applies to the accused in such 
circumstances. 

66. Lastly, interpreting the Rules to permit Rule 57(D)(ix) counsel to exercise 
the Rule 177(A)(ii) right of appeal in the event of a judgment of conviction would 
avoid the dissonant – and from the public’s perspective messy – process that may 
arise from a mixed trial verdict in a multi-accused case where some accused are 
convicted and some acquitted, or where a particular accused is convicted on some 
charges and acquitted on others. It is a regular occurrence before international 
criminal courts that both the prosecution and defence appeal a trial verdict and/or 
sentence, with grounds of appeal allowed from both parties, and the final 
disposition of the case on appeal – and potentially the sentence – accordingly 
impacted.(49) Should the Prosecution appeal the counts on which an acquittal were 
issued, but the Defence be precluded from appealing at the same time the charges 
on which convictions were entered, an incomplete appeals judgment would result. 
The currently constituted Appeals Chamber would issue a judgment on only part 
                                                           
(47) Rule 109(B) provides: “At his appearance before the Tribunal, the accused may choose in writing 

to accept both the judgement [whether conviction or acquittal] and sentence, if any.” 
(48) See Decision on Defence Appeals of Trial Chamber Reconsideration Decision, para. 14 (“The 

Accused's appearance at the Tribunal would terminate the effect of that decision [to proceed with a 
trial in absentia] because as soon as they appear, the proceedings would begin anew, unless the 
Accused decide otherwise.”) (citing to rules 108 and 109 of the Rules). 

(49) See, e.g., ICTY, Prosecutor v. Jelisić, IT-95-10-A, Judgment, 5 July 2001; ICTY, Prosecutor v. 
Krstić, IT-98-33-A, Judgment, 19 April 2004; ICTY, Prosecutor v. Brđanin, IT-99-36-A, 
Judgment, 3 April 2007; ICTY, Prosecutor v. Đorđević, IT-05-87/1-A, Judgment, 27 January 2014; 
ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, ICTR-96-3-A, Judgment, 26 May 2003; Prosecutor v. 
Ntakirutimana et al., ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Judgment, 13 December 2004; ICTR, 
Prosecutor v. Seromba, ICTR-2001-66-A, Judgment, 12 March 2008; ICTR, Prosecutor v. 
Nzabonimana, ICTR-98-44D-A, Judgment, 29 September 2014; SCSL, Prosecutor v. Brima et al., 
SCSL-2004-16-A, Judgment, 22 February 2008; SCSL, Prosecutor v. Fofana et al., SCSL-04-14-
A, Judgment, 28 May 2008.   
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of a contested trial verdict. This judgment may contain legal and/or factual 
findings that call into question the soundness of one or more of the convictions 
that have been entered at trial against the partially acquitted accused and 
potentially other accused who are not part of the appeal proceedings. This may 
particularly be the case where the Appeals Chamber revises a Trial Chamber 
judgment under Rule 188(c). The questionable trial verdict would nonetheless stay 
on the record until and unless the accused appears before the Tribunal, at which 
point it may be the case that an Appeals Chamber of a wholly new composition 
need be constituted to hear any appeal of the remaining convictions. Similarly, 
should the Appeals Chamber order a retrial of accused persons acquitted by the 
Trial Chamber on determinations of law and/or fact that impact the basis on which 
other accused were convicted, this would lead to an untenable situation. It is 
reasonable to conclude that the drafters of the Rules would have sought to avoid 
such a bifurcated and confused appellate process. 

67. As submitted above, interpreting rules 107, 109 and 177(A)(ii) in a manner 
consonant with the spirit of the Statute, and reading these provisions in good faith 
in accordance with the ordinary meaning to be given to their terms in their context 
and in light of the object and purpose of the Rules, results in an interpretation that 
permits Rule 57(D)(ix) counsel the power to exercise the Defence’s right to appeal 
a judgment of conviction and / or sentence. 

iii. International human rights standards and general principles of 
international criminal law 

68. Should additional assistance be deemed necessary in interpreting the 
combined application of rules 107, 109 and 177(A)(ii), Rule 3(A) lists 
international human rights standards and general principles of international 
criminal law, respectively, as next in order of precedence of relevant sources of 
law. 

69. Both international human rights standards and general principles of 
international criminal law recognize the principle of equality of arms between the 
parties to the proceedings as a fundamental requirement of a fair trial.(50) The 
equality of arms principle encompasses, at a minimum, that the Judge or Chamber 
with carriage of a criminal case “ensure that neither Party is put at a disadvantage 
when presenting its case”.(51) 

70. In the particular context of in absentia trials before the Special Tribunal for 
Lebanon, which concern criminal allegations that are “more clandestine and 
complex” than those that have come before other international criminal courts and 
tribunals,(52) the difficulties faced by defence counsel operating in the absence of 
                                                           
(50) See Decision Denying Admission into Evidence of two Call Sequence Tables Tendered by the 

Oneissi Defence, 26 January 2018, F3527, para. 22 (referencing both international human rights 
law and international criminal law in the context of discussing the equality of arms principle). 

(51) Id. at 40. 
(52) Trials in Absentia Article, p. 1298. 
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any instructions or information from the client is especially acute.(53) In these 
circumstances, a Rule 57(D)(ix) counsel’s ability to exercise the Defence’s Rule 
177(A)(ii) right of appeal is not simply the exercise of a fundamental human right 
and established principle of international criminal law. The possibility of counsel 
exercising this right is additionally necessary to ensure that the Trial Chamber 
strictly honored the equality of arms principle where the principle is one of the few 
tools available to the hamstrung Defence counsel in his representation of the 
absent accused. Overruled defence objections to Trial Chamber determinations, 
and rejected requests for leave to appeal Trial Chamber decisions, become 
procedural nullities if no avenue exists for the Rule 57(D)(ix) counsel to place 
these matters – which have arisen over the course of almost five years of complex 
trial proceedings in the context of the Ayyash et al. case – before an appellate 
body. 

71. This inherent inequality between the Parties in in absentia trial proceedings 
is extended to appellate proceedings should it be the case that the Prosecutor 
retains unfettered discretion to exercise his Rule 177 right of appeal, whereas a 
Rule 57(D)(ix) counsel is limited to the role of respondent in any in absentia 
appellate proceedings before the Tribunal. This is particularly so given the 
possibility that an in absentia convicted person, even presuming he is deemed to 
have ‘absconded’ for purposes of Article 22(1)(c) and Rule 106(A)(iii), may, eight 
years after the commencement of proceedings, be unable to appear before the 
Tribunal to exercise his rights under Rule 109 for reasons outside of his control – 
for example, secret detention or mental incapacity (see further comments at 
paragraph 54 supra). Under the Tribunal’s sui generis legal framework, the 
principle of equality of arms entails the parties’ access under equal conditions to 
the Rule 177 right of appeal. In the circumstances of an in absentia conviction, 
this includes the right of the Defence to lodge a Rule 177(A)(ii) appeal within the 
                                                           
(53) See, e.g., Rules of procedure and evidence Explanatory Memorandum - 2009, para. 36 

(acknowledging the difficulties faced by defence counsel for Martin Bormann in his in absentia 
trial before the International Military Tribunal at Nuremberg); Rules of procedure Explanatory 
Memorandum – 2012, para. 39 (same); Wayne Jordash and Tim Parker, “Trials in Absentia at the 
Special Tribunal for Lebanon: Incompatibility with International Human Rights Law”, JICJ (2010), 
pp. 14-15 (“On a practical level, it is difficult to overstate the impact that the accused’s absence for 
the entirety of the trial has on the defence’s ability to resist the prosecution case – especially where 
defence counsel has had no opportunity to take instructions. Put simply, the defence is hamstrung in 
both obvious and less obvious ways by the absence of the accused. The larger and more complex 
the case, the greater the handicap will be; concomitantly, the more the safety of any conviction 
must be in doubt.”); John Jones and Miša Zgonec-Rožej, “Rights of Suspects and Accused”, in The 
Special Tribunal for Lebanon: Law and Practice, eds. A. Alamuddin, N. Jurdi, D. Tolbert (OUP 
2014), pp. 195-196 (“[D]efence counsels’ daily practice [before the STL] has shown that the 
absence of the accused significantly affects their ability to conduct an effective defence and 
therefore the accused’s right to prepare its defence. A trial conducted in the absence of the accused 
deprives the defence of the accused's personal testimony and knowledge of the case and therefore 
necessarily reduces the amount of evidence potentially available to the defence. Indeed, the accused 
is generally the primary source for providing both some contrary evidence himself in terms of his 
own statements given to counsel and documentary evidence he can produce. Alternatively, the 
accused is usually able to direct counsel to witnesses who could potentially support the accused's 
position or other documents not in his possession but which could be useful for his case.”)  
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thirty day time limit specified in the Rule, as opposed to an indefinite suspension 
of this right until the appearance of the in absentia convicted person – if ever – 
before the Tribunal.  

72. International human rights law also requires that fundamental rights are not 
“theoretical or illusory but […] practical and effective”.(54) Rule 109(C)(iv) 
guarantees the right of a person convicted in absentia in a Rule 106(A)(iii) trial to 
elect to appeal his conviction once before the Tribunal. One of the benefits of such 
a right in contrast to a retrial is that the accused would obtain a final resolution of 
his case on a more expeditious basis, and potentially avoid lengthy pre-trial and 
trial detention. The effectiveness with which such an accused might exercise such 
right, after first waiving his right to a retrial, is questionable.  

73. It would be a difficult undertaking, if not unreasonable expectation, for a 
‘Rule 109 accused’ to properly and coherently review the lengthy and detailed trial 
record and trial judgment in order to provide competent instructions to counsel in 
respect of such an appeal, let alone lodge an appeal without the assistance of 
counsel. It is possible that such an accused may choose to engage the former Rule 
57(D)(ix) counsel and members of the Rule 57(D)(ix) defence team, should 
counsel and team members be available and willing, to advise the accused on such 
an appeal. The Rules of Procedure and Evidence, and the Tribunal’s fundamental 
framework cannot, however, operate on ‘possibilities’ in the area of fundamental 
rights. 

74. The obligation of the Tribunal to ensure an in absentia convicted person’s 
Rule 177(A)(ii) right of appeal is practical and effective, not merely theoretical or 
illusory, is of particular import in the context of a trial conducted pursuant to 
Article 22(1)(c) of the Statute, which addresses the conduct of in absentia 
proceedings where the accused “[h]as absconded or otherwise cannot be found”. 
Trials conducted under this framework self-evidently include the possibility of 
accused who “otherwise cannot be found” (for example, an accused held in secret 
detention by a State or non-state actor).(55) Permitting a Rule 57(D)(ix) counsel to 
exercise the Defence Rule 177(A)(ii) right of appeal is of crucial importance “to 
ensuring full representation of the interests and rights of” such an accused. The 
fact that a Trial Chamber may have determined that an Article 22(1)(c) accused 
has ‘absconded’ as opposed to otherwise not capable of being found is irrelevant 
to this analysis. No distinction or difference of treatment is permitted under the 
Statute or Rules in respect of an accused tried pursuant to Article 22(1)(c) (see 
Statute, Article 16(1)). The practicality and effectiveness of the Rule 177(A)(ii) 
right of appeal of an accused tried pursuant to Article 22(1)(c) and Rule 

                                                           
(54) See, e.g., ECtHr, Airey v. Ireland, Judgment, Application No. 6298/73, 9 October 1979, para. 24 

(internal citations omitted); Kutic v. Croatia, Judgment, Application No. 48778/99, 1 March 2002, 
paras. 24-25. 

(55) In this regard see paragraphs  0 and footnote 33, and paragraphs  0- 0 supra. 
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106(A)(iii) can only be properly guaranteed through empowering a Rule 57(D)(ix) 
counsel to exercise this right on behalf of the absent convicted person.  

75. As set out at paragraph 63 above, an accused convicted in absentia who 
later appears before the Tribunal may still independently exercise his Rule 
109(C)(iv) right of appeal in respect of any convictions and/or sentence that the 
Appeals Chamber sustained on the appeal lodged by the Rule 57(D)(ix) counsel.  

76. A proper application of international human rights standards and general 
principles of international criminal law to rules 107, 109 and 177(A)(ii), in the 
specific context of in absentia proceedings before the STL, further supports the 
conclusion that a satisfactory interpretation of the Rules results in the Rule 
177(A)(ii) right of appeal being a right of the Defence as a Party in all in absentia 
proceedings before the Tribunal. 

iv. Lebanese Code of Criminal Procedure  
77. The Lebanese Code of Criminal Procedure (“LCCP”), by virtue of its 

divergence in key respects from the rules governing in absentia proceedings 
before the Tribunal, underlines that the most harmonious and effective 
interpretation of the Rules is one in which the Rule 177(A)(ii) right of appeal is a 
right that may be exercised by the Defence as a Party in absentia proceedings. 

78. Pursuant to Article 285 LCCP, and contrary to the procedure and 
protections set out in Article 22(2)(c) of the Statute, an accused who has 
absconded or cannot otherwise cannot be found may not be represented by counsel 
at court proceedings conducted in absentia. Instead, pursuant to Article 286 
LCCP, the court trying the fugitive in absentia “shall [] hear the testimony of the 
civil party and the arguments of the Public Prosecution Office and shall close the 
proceedings”. After deliberations, per Article 287 LCCP, the court “shall deliver 
its judgement, either by acquitting the accused or convicting him”.  

79. Article 291 LCCP, in line with the interpretation of the Rules put forward 
in Judge Riachi’s 2010 article, does provide that: “The conviction of a fugitive 
accused of a felony may not be objected to or appealed before the Court of 
Cassation”. Instead, Article 292 LCCP requires the voiding of the in absentia 
proceedings and conviction if the “fugitive convicted person surrenders or is 
apprehended”, and the initiation of a retrial of the accused in his presence. 

80. The crucial procedural difference between the LCCP’s in absentia 
framework and that of the Tribunal is, as highlighted above, the fact that defence 
counsel must be appointed to represent the interests and defend the rights of a 
‘fugitive’ accused before the Tribunal, with the mandate to exercise the full 
panoply of powers and rights that may be exercised by the accused were he 
present (Rule 107).(56) Further, while Article 292 LCCP requires a retrial to be 
held once the person convicted in absentia appears before the court, Rule 109 

                                                           
(56) The limited exceptions to this general principle are discussed at paragraphs  0 to  0 supra. 
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provides the now present accused with a variety of options – including the right to 
a retrial – that he or she may elect to exercise. 

81. In view of these fundamental differences between the LCCP and STL in 
absentia procedural frameworks, the LCCP’s value with respect to the proper 
interpretation of rules 107, 109 and 177(A)(ii) is limited at best.  

v. Rule 3(B) – remaining ambiguity requires an interpretation in the 
accused’s favor  

82. Should the above articulated interpretive process pursuant to Rule 3(A) 
leave ambiguity as to the proper interpretation of rules 107, 109 and 177(A)(ii), 
Rule 3(B) provides that such ambiguity “shall be resolved by the adoption of such 
interpretation as is considered to be the most favourable to any relevant suspect or 
accused in the circumstances then under consideration”. 

83. In the circumstances under consideration here, the most favourable 
interpretation to the absent convicted person is one that permits a Rule 57(D)(ix) 
counsel to exercise the Defence’s Rule 177(A)(ii) right of appeal in in absentia 
proceedings, with the absent individual’s Rule 109(C)(iv) right of appeal 
preserved per the scenario discussed at paragraph 63 above. 

III. Main points of the Appeals Chamber Decision 

Background and Decision 
84. On the 12th January 2021, the Defence filed Notice of Appeal on behalf of 

Mr Salim Ayyash (known as “the Accused”) against the Judgment and Sentence. 
a. The Notice of Appeal identified fundamental errors of law and fact in Trial 

Judgment that the Defence submitted require the Appeals Chamber to overturn the 
Accused’s convictions and issue a full acquittal. Key errors include: 

i. No reasonable trier of fact could have found beyond reasonable doubt that the 
Accused did not travel with his family on the 2005 / 1425 Hajj based on the 
Prosecution’s circumstantial evidence, including border, flight records & airport 
security procedures. As the Prosecution accepted, and as the Trial Chamber 
confirmed in Judgment, if the Accused did travel on Hajj then the Prosecution’s 
case collapses. 

ii. The Trial Chamber’s many errors were in admitting into evidence and 
drawing conclusions from unreliable and complex telecoms evidence. The 
Prosecution’s weak, circumstantial evidence was incapable as a matter of law and 
fact in permitting the Trial Chamber to make the findings it did against the 
Accused, beyond reasonable doubt. Namely, that he used the various mobiles the 
Prosecution attributes to him, including on 14th of February 2005, and that the 
users of the Network phones were involved in the Attack.  

b. In Notice of Appeal and additional Reply submissions, the Defence also 
made comprehensive submissions on Assigned Counsel’s standing to exercise 
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in absentia convicted person’s fundamental Article 26 right of appeal against 
conviction and sentence: 

i. Legal Submissions: 
1. Clear text and proper reading of Statute (Articles 22 and 26) and Rules 

(Rules 2, 107 and 177) require and mandate assigned counsel to “ensur[e] full 
representation of the interests and rights of the accused” (Article 22(2)(c)) 
throughout the in absentia proceedings – both the trial and appeal phases. 

2. Appeals Chamber’s unanimous jurisprudence:  
a. “Statute [] operates on the premise that Defence counsel have the same 

powers as the accused they represent, unless there is an explicit provision to the 
contrary.”(57) No such limitation re. Art. 26. 

b. “Denying Defence counsel the same powers that the Accused would enjoy 
[…], were they present, would impair the full exercise of their functions and harm 
the principles of procedural fairness and equality of arms between the parties. We 
are not persuaded that these rights should be denied simply because the accused—
should they appear—would potentially have the right to challenge the 
Interlocutory Decision again.”(58) 

3. Provisions governing rights and procedure if accused appears after in 
absentia conviction – Article 22(3) retrial and Rule 109 procedures – do not apply 
here, and have no relevance. 

ii. Additionally, the purpose of STL as a truth-seeking mechanism of 
internationall community requires appellate review: “pursuit of truth, impartial and 
efficient justice” is served “by permitting immediate review of convictions issued 
in absentia by five experienced judges of the Appeals Chamber”. Also, equality of 
arms and treatment, and interests of justice support an appeal. 

iii. Lastly, per Rule 3(B), in case of remaining doubt – in dubio mitius applies. 

c. Riachi Rule 25 Impartiality Filing:  
i. At same time as Notice of Appeal, the Defence filed an application under 

Rule 25 (judicial impartiality) seeking Judge Riachi’s disqualification from 
deciding discrete issue of Counsel’s standing to appeal. Filed in response to 
Judge’s public statements in 2010 at colloquium in Beirut and in scholarly article, 
that based on STL’s Rules no right of appeal until absent accused appears before 
STL. 

ii. A panel of three Judges rejected Application, finding that the Defence had 
not carried its high burden of demonstrating an appearance of bias arising from 
Judge Riachi’s prior statements. 

85. Decision on Standing 

                                                           
(57) Rule 176 bis Reconsideration Decision, 18 Jul 2012, para. 16. 
(58) Rule 176 bis Reconsideration Decision, 18 Jul 2012, para. 18. 
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d. 29 March – Appeals Chamber Majority Decision by Judges Hrdličková, 
Riachy and Chamseddine, dismissed as inadmissible the Defence Notice of 
Appeal. The majority held, contrary to the Defence submissions, that assigned 
counsel did not have standing to exercise in absentia convicted person’s right of 
appeal. 

e. Majority holdings on Articles 26 and 22(3): 
i. Wording “persons convicted” in Article 26(1) of Statute refers to a personal 

right of appeal that may not be exercised by counsel on behalf of the in absentia 
convicted person. 

ii. This is the proper reading of Art. 26 because of another discrete provision of 
Statute – Article 22(3) – which provides: “In case of conviction in absentia, the 
accused […] shall have the right to be retried in his presence before the Tribunal, 
unless he or she accepts the judgement.” Art. 22(3) establishes the only “recourse 
envisaged” under Statute for an accused to challenge his in absentia conviction – 
namely, retrial if he later appears. 

iii. Rule 176 bis Reconsideration Decision relied on by the Defence (‘unless 
explicit provision to contrary’) also provides that certain rights may only be 
exercised by individual. Art. 26 is such a right.  

iv. The effect of Art 22(3) is that Trial Chamber’s Judgment “is not yet final” 
and sentence against the Accused unenforceable “as he can exercise his right to 
retrial”. 

f. Majority holdings on Rules of Procedure and Evidence: 
i. Majority supports its interpretation of Statute through Rule 109, which 

“supplements Article 22 (3) […] by expanding the options available to an accused 
who appears before the Tribunal following their conviction in absentia, and by 
clarifying the procedure by which these options may be exercised”. 

ii. Majority rejected the Defence position that Rule 109 (‘appearance after in 
absentia proceedings’) was not relevant. Instead, held that the various options 
provided under Rule 109 reinforces the notion that Art. 26 right of appeal is a 
personal right that can only be exercised by the individual. To exercise, the person 
must first waive Art. 22(3) right to retrial. 

1. Authorising counsel to appeal would grant them greater power than accused 
they were assigned to represent, as counsel would act without the required waiver 
of retrial. 

2. Further, an appeal by counsel could lead to “potential duplication of 
appellate proceedings” if accused does appear, waives retrial, and appeals himself 
conviction.  

iii. Rules relied on by Defence – 2, 107 & 177 – whose texts appear to support 
the Defence position, are mere procedural provisions, and cannot establish rights 
not provided for in Statute. 
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g. Majority findings on purpose of the Tribunal and fundamental rights: 
i. Majority rejected the Defence arguments on truth-seeking, equality of arms 

and fair trial: 
1. “We disagree with Counsel […] that, to accord with this goal [of seeking 

truth and impartial and efficient justice], we must interpret the relevant provisions 
of the STL’s legal framework so as to permit the ‘immediate review of convictions 
issued in absentia’. Rather, an interpretation of the legal framework that ensures 
fairness to the accused, on the one hand, while minimizing unreasonable delay, 
promoting the appearance of an absent accused and avoiding the unwarranted 
multiplication of proceedings, on the other hand, best accords with the object and 
purpose of the Tribunal’s Statute and Rules.” 

2.  “[T]he unavailability of a Defence appeal in absentia in no way violates the 
equality of arms, nor the right of all accused to be treated equally”. 

ii. Majority findings on European Court of Human Rights and domestic 
systems, including Lebanon: 

1. “[C]onditioning the availability of an appeal against a judgment rendered in 
absentia on the presence of the convicted person, or of counsel instructed by him, 
is in conformity with the European Convention.”  

2. Domestic systems: “[N]o general principle has crystallized with regard to the 
treatment of in absentia proceedings in domestic systems. In any event, no general 
principle of international criminal law exists that would make it illegal to deny 
Defence counsel the right to appeal a conviction on behalf of a person who does 
not appear after conviction under the conditions provided for by the Statute.” 

86. Dissenting Opinions 
a. Judges David Baragwanath and Daniel Nsereko issued separate dissenting 

opinions strongly disagreeing with the majority, and setting out an understanding 
and interpretation of Statute in line with the Defence. 

b. Art. 22(3) and Rule 109 do not apply; Judge-established Rules cannot limit 
UNSC created rights: 

i. Art. 22(3) and Rule 109 – “are of no relevance” to ongoing in absentia 
proceedings. 

ii. Art. 22(3) “is independent of, as well as additional to, the regime of Article 
22 (2) (c) which is the dominant provision. Article 22 (3) is simply a further 
safeguard, adding to but not limiting those [rights and requirements] which 
precede it. It therefore cannot limit the right of appeal of a person being tried in 
absentia to a stage when (and only if) he has appeared before the Tribunal.” 
(Baragwanath, para. 43) 

iii. Regarding Rule 109(c)(iv) requirement of waiver of retrial to appeal – relied 
on by the majority to bolster its interpretation of Articles 22 and 26: “The judges 
[through the Rules] have no authority to limit rights conferred by the Statute of the 
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Security Council. It [Security Council] has stipulated for ‘full representation of the 
rights and interests of the accused’ [Article 22(2)(c)]; judges are subordinate rule-
makers and their ultimate judicial authority does not extend to rulemaking. There 
is no justification for drawing on subordinate legislation to read down the effect of 
the Council’s Statute.” (Baragwanath, para. 52) 

iv. Contrary to Majority’s concerns, “when Assigned Defence Counsel initiates 
appeal proceedings […] he does not and cannot waive the accused’s right to a 
retrial, which is granted to him under Article 22 (3)” as a personal right. (Nsereko, 
para. 28) 

v. The Accused “remains entitled to appeal under Article 26; no obligation of 
waiver (either of Art 22 (3) retrial or of anything else) is imposed upon that right.” 
(Baragwanath, para. 8) 

c. Framework established by UNSC applies, with full equality, the fundamental 
rights granted accused under the Statute in both in presentia and in absentia 
proceedings. It compensates for the exceptional removal of right to be tried in 
presentia by requiring assignment of counsel to “ensur[e] full representation of the 
interests and rights of the accused” throughout the proceedings (trial and appeal 
phases), and to all trial outcomes – acquittal or conviction. The removal of 
fundamental rights during in absentia proceedings must be explicitly stated: 

i. Contrary to Majority, Art. 26 appeal proceedings are not independent and 
separate from trial proceedings – they are stages of the same proceedings. The 
tribunal’s decision to open proceedings in absentia under Art. 22(1) were not 
artificially restricted to trial proceedings. They included, per text of Statute, 
possibility of an appeal stage pursuant to Art. 26. 

ii. “The assignment of Defence counsel as part of the compensation for loss of 
his right to be tried only in his presence is not to be brushed aside as a privilege 
conferred on a suspected absconder only for the first stage of his trial and then 
evaporating. It is granted, after careful consideration by the Security Council of 
what is needed to balance loss of immunity from trial, by unambiguous language 
‘with a view to ensuring full representation of the interests and rights of the 
accused’: namely the very man whose trial has been ordered to take place in 
absentia because he is an alleged absconder from justice.” (Baragwanath, para. 
32) 

iii. “The cost and burden of any election of retrial are no doubt a further reason 
for the normal reluctance of the international community to accept the conditions 
required for a lawful trial in absentia.” (Baragwanath, para. 46) 

iv.  “It is not the function of this Chamber to rewrite the Statute. […] Rather our 
task is to implement the Security Council’s policy that such fugitive retains the in 
absentia rights that compensate for his being prosecuted at all.” (Baragwanath, 
Dissent, para. 35) 
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v. “For Mr Ayyash to appeal in person would abandon the very entitlement to 
be represented in absentia that was the justification of his being tried at all. In the 
light of Article 22 (2) (c) stating the obligations of his assigned counsel, Rule 177 
read together with Rule 2 [defining Defence to include counsel] entitle such 
counsel to file the notice of appeal and then to conduct the argument on his 
behalf.” (Baragwanath, para. 9) 

vi. Majority’s “contention is inconsistent with the scheme of the Statute and the 
rights under it of Mr Ayyash”. 

d. Clear text of Articles 16, 22(2)(c) and 26, and Rules 2 and 177, read together, 
establish and confirm the unconditional right of the absent convicted person to 
appeal, and assigned counsel’s mandate and obligation to fully represent the 
convicted on appeal, the same as for an acquitted person in a prosecution appeal. 
The removal of a fundamental right must be explicit: 

i. “It follows from Article 26, which provides that ‘[t]he Appeals Chamber shall 
hear appeals from persons convicted by the Trial Chamber […]’, and Rules 177 
and 2, that the right of Mr Ayyash to be heard on appeal was duly activated by 
assigned Defence counsel in order to “ensur[e] full representation of the interests 
and rights of the accused” [Article 22(2)(c)], just as they have done before the 
Trial Chamber.” (Baragwanath, para. 13) 

ii. “The use in the phrase in Article 22 (2) (c) ‘[w]henever the accused […] fails 
to appoint a defence counsel” […] means it applies throughout the ‘hearings […] 
conducted in the absence of the accused’ just authorised by Article 22 (1). It 
includes both Trial Chamber and Appeals Chamber phases.” (Baragwanath, para. 
30) 

iii. “The use of the expression ‘whenever’ in Article 22 (2) (c) is significant. It 
precludes the view that the drafters of the Statute intended to provide for limited 
representation during some, and not all phases of the proceedings. […] Indeed, 
had Mr Ayyash been acquitted of some charges and the Prosecution appealed the 
acquittals, Assigned Counsel would have been obliged to appear in the appeal in 
absentia to protect his interests and rights. This is exactly what his fellow-assigned 
Counsel are doing in respect of Mr Ayyash’s erstwhile co-accused, Messrs Merhi 
and Oneissi, in the current Prosecution appeals.” (Nsekero, para. 4) 

iv. “The language of Article 22 (2) (c) […], having the Defence Office assign 
counsel ‘with a view to ensuring full representation of the interests and rights of 
the accused”, is quite clear. It is augmented by the definition in Rule 2 of 
“Defence: The accused/suspect and/or Defence counsel”. These provisions 
together entitle and require such counsel to file notice of appeal under Rule 177, 
which is essential ‘to ensuring full representation of the interests and rights of the 
accused’ convicted on charges resulting in five terms of life imprisonment. 
(Baragwanath, para. 67) 



  ١٢٣  راساتدال

v. “Given the right of appeal conferred by Article 26 there was no need to 
‘expressly provide for a Defence right of appeal in absentia’. The right of Mr 
Ayyash to appeal from conviction and sentence imposed in absentia is implicit in 
that Article.” (Baragwanath, para. 26) 

vi. “Article 16 [Rights of the Accused] like Article 26 applies to trial by either 
mode […]—in the presence of the accused, and in absentia. It recognises that 
‘rights of the accused’ do not terminate after the first instance stage of a trial in 
absentia. Rather, the use in Article 16 (3) (c) of each ‘relevant Chamber’ 
expresses the accused’s entitlement in both Chambers to fundamental rights.” 
(Baragwanath, para. 40) 

vii. “There is nowhere any withdrawal from some in absentia cases of the right 
of appeal under Article 26; explicit reference would be required to remove from 
the accused such a basic right, specified unconditionally in Article 26.” 
(Baragwanath, para. 41) 

e. Majority’s position is contrary to Appeals Chamber’s previous 
unanimous jurisprudence: 

i. “[T]his Chamber previously held that ‘the Statute […] operates on the 
premise that Defence counsel have the same powers as the accused they represent, 
unless there is an explicit provision to the contrary.’ I have not found any 
provision in the Statute explicitly imposing a restriction to Counsel’s powers and 
obligations under Article 22 (2) (c), which would bar Counsel from filing the 
notice of appeal, as he did in this case. (Nsereko, para. 5) 

ii. “Majority contend that permitting Assigned Defence Counsel to appeal in 
absentia could result in a multiplication of proceedings leading to inordinate 
delay. […] [I]n a prior decision, this Chamber opined that ‘[d]enying Defence 
counsel the same powers that the Accused would enjoy […], were they present, 
would impair the full exercise of their functions and harm the principles of 
procedural fairness and equality of arms between the parties. We are not 
persuaded that these rights should be denied simply because the accused—should 
they appear—would potentially have the right to challenge the Interlocutory 
Decision again.’ I wish to reiterate that opinion and, in so doing, I emphasize that 
if we applied the same reasoning to the issue before us, we would inevitably 
conclude that it is within Assigned Defence Counsel’s mandate to file this appeal. 
This regardless of the potential of delay deriving from the fact that, after an appeal 
in absentia, an accused would still be in a position to challenge again the trial 
judgments after he appears and waives his right of retrial.” (Nsereko, para. 33) 

iii. Majority’s position “contravenes the letter and spirit of the Statute and the 
Rules, unjustifiably departs from this Chamber’s previous holdings and past 
practice, and runs counter to the foundational principles of equality, which are 
central to this Tribunal’s mission.” (Nsereko, para. 37) 



  العدل  ١٢٤

f. In light of Tribunal’s special framework, established by UNSC, domestic 
systems, including Lebanon, provide no guidance: 

i. Domestic law provisions discussed by Majority “provide no guidance for the 
interpretation of the Tribunal’s own carefully balanced regime”, which requires 
assignment of counsel to ensure full representation of the interests and rights of 
the accused, which “is the polar opposite of the prohibition of representation by 
counsel in the Lebanese system”. (Baragwanath, para. 17) 

g. Majority position, and policy arguments of OTP & LRV, are contrary to 
UNSC established framework, including application of the highest standards 
of international criminal justice (Article 28), especially principle of equality of 
arms: 

i. “The arguments of the Prosecution and the LRV resist the policy choice of 
the Security Council – that an accused person who does not appear to face the 
charges against him should have his interests and rights fully represented during 
the in absentia proceedings against him. That option was apparently seen by the 
Security Council as an inescapable price to pay for conducting the proceedings in 
absentia.” (Baragwanath, para. 68) 

ii. “[T]he Majority argument needs in effect to impute to the Security Council a 
carefully limited intent to convert a case which the Prosecution was able to 
commence in absentia into an in praesentia case – as if, contrary to the facts, 
someone who is not present has submitted to the jurisdiction. The argument must, 
for unexplained reasons, apply only to appeals brought to the Appeals Chamber by 
the Defence, not by the Prosecution. To accept it would require dilution of the 
emphatic language designed to be protective of the accused: ‘ensuring full 
representation of the interests and rights of the accused’ could hardly be more 
emphatic. The argument is not supported by citation of any principle or law.” 

iii. “[T]here is no reason to presume that the Statute’s drafters intended to 
deprive the Assigned Defence Counsel of identical rights to appellate recourse as 
those provided to the Prosecution. While the details regarding the Tribunal’s Rules 
were left to the plenary of judges to decide, the drafters of the Statute concerned 
themselves with establishing a broad institutional framework “based on the highest 
international standards of criminal justice”. They sought to reflect the principle of 
equality of arms in the Tribunal’s legal framework, by creating a dedicated 
Defence Office ‘to protect the rights of suspects and accused’. In this light, it is 
difficult to conceive that the drafters of the Statute sought to exclusively reserve 
the exercise of the fundamental right of appeal in the context of in absentia 
proceedings only to the Prosecution.” (Nsereko, para. 17) 

iv. Majority’s claim that Counsel would exercise “greater rights” than the 
accused should counsel be authorised to lodge an appeal “fails to appreciate the 
fact that an appeal initiated in absentia by Assigned Defence Counsel is not 
binding on the accused and is subject to the exercise of his right to retrial. […] 



  ١٢٥  راساتدال

Indeed, the accused remains entirely free to appear before the Tribunal and nullify 
his Assigned Counsel’s efforts by opting for a retrial or, upon waiver of his right 
of retrial, for a new appeal.” (Nsereko, para. 31) 

v. “[P]ermitting Assigned Defence Counsel to appeal in absentia ultimately 
inures to the benefit of the defendant himself because it is more protective of his 
rights and interests and grants him effective ‘full representation’ by Counsel who 
is able to challenge his conviction in his absence. […] [W]hile there can never be 
too little of a protection of an accused’s human rights, nothing prevents a court of 
law—especially a tribunal of an international character—from conferring an 
accused with safeguards additional to the minimum guarantees mandated under 
international human rights standards. In the instant case, I consider these 
additional safeguards essential to comply with Article 28 of the Statute, which 
requires that Judges adopt Rules of the Tribunal ‘reflecting the highest standards 
of international criminal procedure.’” (Nsereko, para. 32) 

vi. “In their notice of appeal, Assigned Counsel draws our attention to the likely 
untenable consequences of denying Assigned Counsel the ability to file an in 
absentia appeal, “where an individual is convicted on some charges but acquitted 
on others, and only the Prosecutor is permitted to immediately proceed with an 
appeal.” In my view, this inequality of treatment between the Prosecution and the 
Defence does not appear to promote the “full equality” before the law, required 
under Article 16 (4) of the Statute.” (Nsereko, para. 19) 

h. Purpose of appeal in in absentia proceedings is the same whether for 
Judgments of acquittal or conviction – to correct any errors – and serves the 
Tribunal’s truth-seeking function, credibility and historical value: 

i. “[T]he same rationale that permits the Prosecution to appeal acquittals after 
an in absentia trial, applies with equal force to Assigned Counsel vis-à-vis 
convictions, particularly those entered at the same trial. The purpose is the same: 
to have the decisions of the Trial Chamber reviewed and, if any error is found, 
corrected by the Appeals Chamber. Allowing Assigned Counsel to initiate an 
appeal also serves to lend more credence to the truth-finding function of the 
Tribunal, and to make its decisions, especially in in absentia proceedings, more 
credible to the public, coming generations and historians. (Nsereko, para. 4) 

i. Assigned Counsel acted in compliance with procedural requirements, 
their statutory obligations and authority, and ethical duties: 

 “In accordance with their obligation and authority under Article 22 (2) (c) of 
the Statute and Rule 2 of the Rules, in order to protect the interests of Mr Ayyash, 
assigned counsel Messrs Emile Aoun and Chad Mair duly filed such notice [of 
appeal] within the time permitted by the Rules.” (Baragwanath, para. 5) 

 “[W]hen Mr Ayyash’s Assigned Counsel filed a notice of appeal, he was not 
thereby asserting his own right, or usurping Mr Ayyash’s right. He was simply 



  العدل  ١٢٦

acting in a representative capacity as mandated by the Security Council, under 
Article 22 (2) (c), “with a view to ensuring full representation of the interests and 
rights of the accused”. (Nsereko, para. 7) 

 “[I]t would be an abdication from responsibility if in [counsel’s] professional 
judgment the appeal was warranted and in the interest of Mr Ayyash, and he shirked 
from filing one.” (Nsereko Dissent, para. 9). 
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  فادي الياس  الرئيس: لهيئة الحاكمةا
  والمستشارتان رانيا ابو زين 

  وميشيل مزهر منصور
  ٤/٧/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣-٥٩٦/٢٠٢٢رقم : القرار

   وزارة الصحة العامة-الدولة / نقابة صيادلة لبنان
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استقر الاجتهاد الإداري على اعتبار ان مبدأ المساواة        
تالي لا مـانع مـن      يطبق على الأوضاع المتشابهة، وبال    

 القضاء الإداري  

  مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١٣٠

فرض قواعد مختلفة على من ليسوا في اوضاع مشابهة،         
  .على ان المساواة هي في الحق وليست في الواقع




E1
E2–




–
–

–




––


E1E2 

  م،على ما تقدف

  : في الشكل-أولاً 
دة ضـمن المهلـة القانونيـة       بما أن المراجعـة وار    

 سائر شروطها الشكلية لذلك يقتـضي قبولهـا         ومستوفاةً
  . شكلاً

  : في الاساس–ثانيا 
بما أن المستدعية تطلب إبطال القرار المطعون فيـه         

تها عليـه، ممـا يـشكل مخالفـة         لأنه تم تجاهل إقترحا   
للاجراءات الجوهرية، ولأنه صدر بعد تبدل الظـروف        

 الاوضـاع الجديـدة،     الواقعية فأصبح غير منطبق على    
نسبة التضخم، ولأنه مشوب بعيـب      بالاخص نظرا إلى    

تجاوز حد السلطة والاساءة في إستعمالها إذ أنه قد خرق          
اخل المستـشفيات   مبدأ المساواة بين الصيدليات العاملة د     

وتلك العاملة خارجها نظرا الى الاعباء الواقعـة عليهـا         
 دولار،  ٣٠٠والى تكلفة تخزين الدواء الذي تفوق قيمته        

ولأنه لا يتوافق مع المصلحة العامة إذ يلحـق ضـررا           
فادحا بحقوق قطاع الصيدلة، ولأن تحديد هامش الـربح         

 الـصيدلي    سـيفقد  B و A2 و A1بالليرة اللبنانية للشرائح    
قدرته على الاستمرار نظرا لتدهور سعر الليرة، ولأنـه         
لم يخلق معادلة منصفة بين حق الصيدلي في تأمين لقمة          

عيش كريمة وحق المواطن فـي شـراء دواء بـسعر           
  .منخفض

وبما أن المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعـة لأن         
القرار المطعون فيه إعتمد في تعـديل أسـس تـسعير           

ات المعايير العلمية والقانونية التـي إعتمـدتها        الادوية ذ 
الادارة في قراراتها السابقة بهذا الشأن، ولأن النقل مـن          
السعر الاوسط الى السعر الادنى قد تم في قرارات عدة          
متعلقة بأسس تسعير الادوية، بـالاخص منـذ صـدور          

 ولم تعتـرض    ١٧/٤/٢٠١٤ تاريخ   ٧٩٦/١القرار رقم   
الادارة غير ملزمة بالاخذ    لة، ولأن   في حينه نقابة الصيد   

بإقتراح المستدعية لا سيما عندما يكون هـذا الاقتـراح          
يغلّب مصلحتها الخاصة على المـصلحة العامـة، ولأن         
هامش الربح المحدد في القرار للصيدلي يتوافـق مـع          

مر بهـا البلـد،     وف الاقتصادية والاجتماعية التي ت    الظر
داخـل المستـشفيات    ولأن المقارنة بـين الـصيدليات       
 E2 و E1الـشريحتين وخارجهـا غيـر واقعيـة، ولأن    
دليات، وتخفيض هامش   تشكلان نسبة قليلة من مبيع الصي     

هاتين الشريحتين البـاهظتي الـثمن      ربح الصيدلي من    
يؤدي الى تخفيض سعر المبيع لدى العموم مما يـسمح          
للمواطن بشراء هذه الادوية خاصة كونها أدوية أمراض        

  .مستعصية
، بأن القرار المطعـون  أولاًوبما أن المستدعية تدلي،   

فيه مخالف للإجـراءات الجوهريـة لأنـه لـم يأخـذ            
  .بالاقتراحات التي أبدتها عليه

 تـاريخ   ٣٦٧ من القـانون رقـم       ٨٠وبما أن المادة    
 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة تنص علـى        ١/٨/١٩٩٤

  :ما يلي
ه تعرفة  يضع وزير الصحة العامة بقرار يصدر عن      "

سعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويـصار       أب
إلى وضع أسس تسعير الأدوية بموجـب لجنـة مؤلفـة        
بقرار من وزير الصحة العامة وبعد أخذ رأي الوزارات         
المختــصة ونقــابتي الــصيادلة ومــستوردي الأدويــة 

  .وأصحاب المستودعات ومصنعي الادوية
سـعار رقـم    يذكر على كل طلب محال إلى لجنة الا       

وتاريخ التسجيل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة        
الرابعة والخمسين من هذا القانون، وعلى اللجنة ان تبت         
بكل طلب يردها من اللجنة العلمية في مهلـة أقـصاها           

. بجميع المـستندات اللازمـة     شهر واحد إذا كان مرفقاً    
 وفي هذه الحال، إذا لم تبت اللجنة بالطلب فـي المهلـة           
المذكورة يمنح الوزير اجـازة اسـتيراد أو تـصنيع أو           



  ١٣١    الإجتھاد

تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التـي تقـدم بهـا صـاحب            
ثم يوقف استيراده أو يتقيد بالتـسعيرة المحـددة         . العلاقة

  .من قبل اللجنة
تضع وزارة الصحة العامـة دلـيلاً للمستحـضرات         
الصيدلانية المرخصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنيـة        

لا يجوز بيع دواء فـي      . ت اسعارها لجنة الاسعار   وحدد
لبنان خلافاً لما هو مسجل في هـذا الـدليل وبالـسعر            

  ."الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة
وبما أنه يتبين من النص المذكور أنه يعـود لـوزير          
الصحة العامة تحديد أسعار الادوية بموجب قرارٍ صادرٍ        

جنة الاسعار، وبعد أخـذ رأي  عنه، بالاستناد الى تقرير ل  
  .منها نقابة الصيادلةوبعض الجهات، 

وبما أنه، عندما يفرض القانون موجب الاستحـصال        
على رأيٍ معين قبل إصدار القـرار الاداري، يقتـضي          
التفريق بين الرأي الملزم، الذي يقيد الادارة بمـضمونه،         
والرأي العادي، الذي على الادارة الاستحـصال عليـه،         

  .التقيد بمضمونهمة  أن تكون ملزدون
J. Petit, P.-L. Frier, Droit administratif, LGDJ 

13ème édition, 2019-2020, n 606, p. 401 : 

Distinction des avis simples et des avis 
conformes. – Les avis simples sont obligatoirement 
demandés mais peuvent ne pas être suivis, ce qui 
induit parfois certaines administrations en erreur : 
pourquoi consulter puisque cela ne change rien à 
leur pouvoir de décision ? Or, se passer de l’avis ou 
le demander dans des conditions irrégulières peut 
conduire à l’annulation de l’acte pour vice de 
procédure, si recours il y a. À l’inverse, l’autorité ne 
saurait s’estimer liée par l’avis émis, car elle seule a 
le pouvoir de décision. 

 المذكورة أعـلاه    ٨٠وبما أنه يتبين من أحكام المادة       
أن رأي نقابة الصيادلة ليس ملزما للـوزير بحيـث أن           

ته بأخذ رأي النقابـة دون إلزامـه        المادة المذكورة ألزم  
التقيد بمضمونه، فيقتضي رد السبب المـدلى بـه لهـذه         

  .الجهة
، بأن القرار المطعون    ثانياوبما أن المستدعية تدلي،     

يه مستوجب الابطال لأنه صدر بعد تبـدل الظـروف          ف
  .الواقعية وزيادة نسبة التضخم

 اعتبـار أن  وبما أن الاجتهاد الاداري مستقر علـى        
على الادارة إلغاء قراراتها التنظيمية المخالفة للقـانون،        
 ـ          اًبناء على طلبٍ مقدمٍ أمامها، سواء اكان القرار مخالف

 للقـانون   اًإذا أصبح مخالف  للقانون من تاريخ إصداره أو      
بنتيجة تبدل الظروف القانونية أو الواقعية بتاريخٍ لاحـق       

  .لإصداره
  :يراجع بهذا الشأن

CE, 10 janvier 1930, Despujol, rec. p. 30, D. 
1930.3.16, note P.-L. J., S. 1930.3.41, note R. 
Alibert, Grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 23ème édition, n 39, p. 257. 

CE Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, Rec., p.44, 
AJ 1989, p. 387, note O. Fouquet, RFDA 1989, p. 
391, Concl. N. Chahid-Nourai et p. 422, Note O. 
Beaud, GAJA, idem, n81, p. 604. 

ة، لـيس   تبدل الظروف الواقعي  وبما أنه، بالنسبة إلى     
هنالك من شروطٍ خاصة حول طبيعة هذا التبدل، إنمـا          
يقتضي أن يكون حقيقيا بحيث يؤدي الى عـدم تناسـب           
القرار التنظيمي مع الواقع فيـصبح بالتـالي دون سـند           

  .قانوني
R. Chapus, Droit administratif général, 

Montchrestien, 15ème édition, Tome 1, n892, p. 
692 et suiv : 

En cas de changement des circonstances de fait, 
le principe demeure qu’il n’y a pas d’exigences 
particulières quant à ce que doit être concrètement 
ce changement. Il suffit, mais il faut, qu’il soit réel 
et tel que le règlement n’est plus compatible avec la 
nouvelle situation de fait et se trouve ainsi « privé 
de son fondement légal » (réf.). 

وبما أنه عندما يتعلق القرار التنظيمـي بموضـوع         
قتصادي، ونظرا الى إمكانية تبدل الظـروف بـصورة         ا

مستمرة، لا يعود للإدارة قبول طلب إلغاء قرارها سوى         
 بإمكانها أن ترتقـب     يعود لافي حالةٍ واحدة، هي عندما      

ظيمـي  نتبدل الظروف، مما يؤدي الى فقدان القـرار الت        
  .سنده القانوني

R. Chapus, op. cit. p. 693:  



  العـدل  ١٣٢

Comme, en matière économique, les 
circonstances sont particulièrement fluctuantes, et 
de façon, en outre, à tenir compte en diverses autres 
matières de ce que peut être la liberté d’appréciation 
de l’administration quant aux mesures à prendre, la 
possibilité de demander avec succès l’abrogation est 
limitée à un cas strictement déterminé : celui où, 
pour des causes indépendantes de la volonté des 
intéressés, le changement des circonstances a revêtu 
le caractère d’un bouleversement insusceptible 
d’être prévu par l’auteur du règlement et tel qu’il a 
eu pour effet de retirer au règlement son fondement 
juridique. 

  :وأيضا
J. Petit, P.-L. Frier, op. cit. n698, p. 451 : 

Cependant en matière économique ou fiscale, 
pour ne pas imposer à l’administration des 
modifications constantes des textes dans un 
domaine où il lui faut disposer de pouvoirs étendus 
d’adaptation, le changement de circonstances doit 
avoir entraîné un bouleversement tel que le 
fondement du texte initial a disparu (CE, ass., 10 
janvier 1964, Simmonnet, rec. p. 19, RDP 1964, p. 
459, concl Braibant).  

ة، لم تتقدم المستدعية بأي     وبما أنه في الحالة الحاضر    
لإدارة بإلغاء القرار المطعون فيه بسبب تبدل       طلبٍ إلى ا  

الظروف الواقعية، فضلاً عن كون هذه الظروف تتـسم         
فقـدان القـرار    بطابع إقتصادي مرتقب لا يؤدي الـى        

التظيمي سنده القانوني، فيقتضي رد السبب المـدلى بـه          
  .ة أيضالهذه الجه

بمخالفـة القـرار    ،  ثالثًـا وبما أن المستدعية تدلي،     
  المطعون فيـه المـصلحة العامـة إذ يلحـق ضـررا            
  فادحا بحقوق قطاع الصيدلة، ويفقـد الـصيدلي قدرتـه          
  على الاسـتمرار نظـرا لتـدهور سـعر الليـرة، ولا            
  يخلق معادلة منصفة بين حـق الـصيدلي فـي تـأمين            

  اطن فـي شـراء دواء      لقمة عيش كريمة وحـق المـو      
  بسعر مـنخفض، فـي حـين أن الادارة تـدلي بـأن             
  هامش الربح المحدد فـي القـرار للـصيدلي يتوافـق           
  مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التـي يمـر بهـا          

  .البلد

 من القانون رقم    ٨٠ه، يتبين من أحكام المادة      نوبما أ 
 المذكورة أعلاه، أن المستدعى     ١/٨/١٩٩٤ تاريخ   ٣٦٧

ستنسابية في تحديد أسعار الدواء     اوجهها تمارس سلطة    ب
  .وهوامش ربح الصيادلة

B. Plessix, Droit administratif général, 
LexisNexis 2022, 4ème édition, n1159, p. 1560 : 

Pouvoir discrétionnaire. (…) Aux yeux du juge 
administratif français de l’excès de pouvoir, 
l’exercice concret et effectif de son contrôle de 
légalité ne dépend en effet que d’une seule donnée : 
l’existence d’une situation de pouvoir 
discrétionnaire, c’est-à-dire (…) le cas de figure où 
les règles de droit applicables à l’action 
administrative ne dictent pas à l’avance le choix de 
la décision à prendre, de sorte que l’Administration 
bénéficie d’une marge de manœuvre et d’une liberté 

de choix pour décider si, quand et comment agir.  

سلطتها الإستنسابية تـؤدي    وبما أن ممارسة الادارة     
لرقابـة القاضـي الاداري     الى إخضاع القرار الاداري     

لمشروعية الخارجية والداخلية للقرار، حيث     الدنيا على ا  
يتحقق القاضي الاداري بصورة خاصة، في إطار هـذه         
الرقابة الدنيا التي يمارسها، من مادية الوقـائع وصـحة          

الإدارة في قرارها، ويتثبـت      ستندت إليها الأسباب التي ا  
  .رتكابها أي خطأ ساطع في التقديراأيضا من عدم 

وبما أن الرقابة التي يمارسها القاضي الاداري فـي         
هذا الاطار لا تطال ملاءمة القرار المطعون فيه، بحيث         
أنه لا يبسط رقابته، على سبيل المثـال، علـى قـرار            

  . اتالادارة بتحديد أسعار المنتج
B. Plessix, Droit administratif général, op. cit, p. 

1561: 

Il en résulte d’abord que, aux yeux du Conseil 
d’État, la difficulté ne tient donc pas pour lui à 
l’existence de l’opportunité même de l’action 
administrative. Face à cette question, le juge 
administratif français prétend n’avoir ni ambiguïtés 
ni états d’âme : son contrôle en tant que juge de 
l’excès de pouvoir – juge de la seule légalité des 
actes administratifs – n’a jamais à porter sur 
l’opportunité politique, économique, sociale ou 
technique de la décision administrative attaquée 



  ١٣٣    الإجتھاد

devant lui ; on s’explique ainsi qu’il refuse de 
contrôler le choix d’un prix (CE, sect. 19 février 
1967, n59125, Sté des établissements Petitjean : 
Lebon, p. 63, RTD eur. 1967, p. 681, concl. N. 
Questiaux.) … 

وبما أن قرار تحديد هوامش الـربح للمستحـضرات        
الصيدلانية يرتبط بالملاءمة، وبتقدير الادارة لأوضـاع       
الصيادلة والمرضى على حدٍ سـواء، ولا يعـود لهـذا           
المجلس مراقبة هذه الهوامش، فيقتضي رد السبب المدلى        

  .به لهذه الجهة
 ـوبما أن المستدعية تدلي،      ، بمخالفـة القـرار     اًرابع

مبدأ المساواة، بـين الـصيدليات داخـل        عون فيه   المط
نظرا الى الاعباء الواقعة عليهـا      المستشفيات وخارجها،   

  . دولار٣٠٠والى تكلفة تخزين الدواء الذي تفوق قيمته 
وبما أن الاجتهاد الاداري مستقر على إعتبار أن مبدأ         
المساواة يطبق على الاوضاع المتـشابهة، وبالتـالي لا         

ض قواعد مختلفة على من ليسوا في أوضاعٍ        مانعٍ من فر  
مشابهة، على أن المساواة هي في الحق وليـست فـي           

 une égalité de droit et non une égalité de(الواقـع  
fait .(  

  : الشأنبهذايراجع 
 تـاريخ   ٩٣-٧١/٩٢قرار مجلـس القـضايا رقـم        

 مجلة القضاء الاداري في     الدولة،/طعمه،  ٢٥/١/١٩٩٣
  .١٣٤. ، ص١٩٩٣-١٩٩٢السابع، لبنان، العدد 

وبما أنه بالاضافة الى ما تقدم، يجوز خـرق مبـدأ           
المساواة، وفرض قواعد مختلفة بالاستناد الى إعتباراتٍ       

قتصادية، عندما يكون مبرر ذلك الحفاظ على المصلحة        ا
 ). dans un but d’intérêt général(العامة 

R. Odent, Contentieux administratif, Dalloz 
2007, T. II, p. 358 et suiv. : 

On voit que, dans l’ensemble, le respect du 
principe d’égalité est imposé à l’action 
administrative. 

Il est cependant deux hypothèses où les autorités 
publiques peuvent, quelque fois même doivent, le 
méconnaître sans pour autant commettre une 
illégalité. 

[…] 

En second lieu, le principe d’égalité peut être 
également méconnu si les atteintes qui lui sont 
portées sont justifiées par des considérations 
d’intérêt général […]. Les hypothèses pratiques où 
la légalité d’atteintes à l’égalité a été admise se 
rencontrent surtout pour des mesures prises dans le 
domaine économique (réf.). 

وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف أن المـستدعى           
بوجهها حـددت هـامش الـربح للـصيدليات داخـل           
المستشفيات وخارجها فـي جـداول مرفقـة بقرارهـا          

 ـ      داول أن صـيدليات    المطعون فيه، ويظهر في هذه الج
 E1للـشريحة   % ٨المستشفيات تستفيد من إضافة بنسبة      

  .E2للشريحة % ٧و
المقارنـة بـين    وبما أن المستدعى بوجهها أدلت بأن       

الصيدليات داخل المستشفيات وخارجها غير واقعية لأن       
كافة الجهات الصحية الـضامنة لا تـدفع للمستـشفيات          

فيات تكلفـة   مستحقاتها مباشرةً، فتتحمل هـذه المستـش      
التأخير في الدفع مدة تتراوح بـين سـتة أشـهر الـى             
السنتين، في حين أن الصيدلي يستحصل على ربحه فور         

  .بيعه الدواء للمريض
وبما أن معيار التفريق بين صـيدليات المستـشفيات         

عتمدته المـستدعى بوجههـا لفـرض       اوخارجها الذي   
هوامش ربح إضافية لصيدليات المستشفيات هو تـأخير        
الجهات الضامنة في دفع مستحقاتها، وهذا المعيار هـو         
معيار واقعي وليس معيارا قانونيا، وبالتـالي لا مجـال          
للقول بأن صيدليات المستشفيات في وضـعية قانونيـة         
مختلفة عن الصيدليات خارجها، ويقتضي تبعـا لـذلك         
المساواة في ما بينها بالنـسبة لهـوامش الـربح علـى            

  .الادوية
 ما يؤكـد علـى وجـوب المـساواة بـين            وبما أن 

الصيدليات داخل وخارج المستشفيات، هـو أن القـرار         
المطعون فيه فرض هوامش ربح اضـافية لـشريحتين         
فقط، دون الشرائح الاخرى، في حين أن التـأخير فـي           
الدفع من الجهات الـضامنة يطـال كامـل مـستحقات           
الصيدليات المعنية، ولم تبين المستدعى بوجههـا سـبب         
عدم فرض هوامش مختلفة لسائر الشرائح، مما يفيد بعدم         

  .جدية هذا التبرير
وبما أنه، في مطلـق الاحـوال، تـدلي المـستدعى           

من الادوية المباعة في الـصيدليات      % ٩٠"بوجهها بأن   
 D و Cوالباقي للشرائح  B وA2 وA1تعود الى الشرائح 



  العـدل  ١٣٤

 تـشكلان  E2 و E1وبالتالي إن الـشريحتين  E2  وE1 و
ات، وإن تخفيض هامش ربح      قليلة من مبيع الصيدلي    نسبة

هاتين الشريحتين الباهظتي الثمن يؤدي الى      الصيدلي من   
تخفيض سعر المبيع لدى العموم مما يـسمح للمـواطن          
بشراء هذه الادوية خاصـة كونهـا أدويـة أمـراض           

إن مبرر خرق مبدأ المساواة فـي       ، وبالتالي   "مستعصية
ليات داخـل المستـشفيات     الحالة المعروضة، بين الصيد   

التي تتحقق في   وخارجها، لا علاقة له بالمصلحة العامة،       
الحالة الحاضرة عبر تخفيض سعر مبيع الـدواء لـدى          

كانت داخل أو خـارج المستـشفيات،       أجميع الصيدليات   
وليس عبر زيادة هـوامش الـربح للـصيدليات داخـل           

  .المستشفيات
قرار المطعون  وبما أنه تبعا لما تقدم يقتضي إبطال ال       
 ربح إضـافي    فيه جزئيا في شقّه المتعلق بتحديد هامش      

  .E2 و E1لشريحتين لصيدليات المستشفيات من ا
  .وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به

وبما أن كل ما ادلي به خلافًا لما تقدم يكون مردودا           
  .لعدم ارتكازه على اساسٍ قانوني صحيح

  ،كذلـل
 :عيقرر بالاجما

 .قبول المراجعة في الشكل -١

 وإبطال القرار المطعون فيـه      قبولها في الاساس   -٢
 هـامش ربـح إضـافي       جزئيا في شقّه المتعلق بتحديد    

 .E2 و E1لشريحتين الصيدليات المستشفيات من 

إبقاء الرسوم والمصاريف علـى عـاتق مـن           -٣
 .عجلها

    

  

  

  

  الرئيس فادي الياس : الهيئة الحاكمة
  يوسف الجميل وميراي داودان المستشارو

  ١٣/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤-٢٢٠/٢٠٢٣رقم : القرار
 وزارة -الدولة ./ م.م.شركة فيرست إيد بروكردج كومباني ش

  الاقتصاد والتجارة
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  مجلس شورى الدولة
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  فبناء على ما تقدم،

ــاريخ    - أولاً ــة ت ــة الدول ــصير لائح ــي م  ف
١٧/١/٢٠٢٣:  

بما أن اللائحة المذكورة قد وردت بعد انقضاء مهلة         
التعليق على التقرير والمطالعة، كما أنها لم تتضمن أيـة          

جديدة تبرر فتح المحاكمة وإبلاغها من الفرقاء،       معطيات  
  .فيقتضي بالتالي إخراجها من الملف

  :في الشكل -ثانياً 
بما أن المادة السابعة المعدلة من مـشروع القـانون          

 المتعلق  ٤/٥/١٩٦٨ تاريخ   ٩٨١٢المنفذ بالمرسوم رقم    
بتنظيم هيئات الضمان، تنص في فقرتها الأخيرة علـى         

أن تعترض على قرار سحب الترخيص      يحق للهيئة   " أنه  
لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ          

  ".نشره فـي الجريـدة الرسمية 
. ض.م.ل/٧٩وبما أن القرار المطعـون فيـه رقـم       
، ٢/٦/٢٠٢١صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       

فتكون بالتالي المراجعـة الحاضـرة المقدمـة بتـاريخ          
، في مطلق الأحوال، ضمن مهلـة        واردةً ٢٩/٦/٢٠٢١

  .الثلاثين يوماً القانونية
وبما أن المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         

  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولةً في الشكل

  : في الأساس- اًلثثا
ــم  المــستدعية بمــا أن ــرار رق ــب إبطــال الق تطل

) ٢٠٢١/ض.م.ل/١٠٧٦رقم المحفوظـات    . (ض.م.ل/٧٩
، ٢/٦/٢٠٢١ عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       الصادر

الممنوح لها لممارسة مهنـة  " بسحب الترخيص  " والقاضي  
وساطة الضمان بصفة شخصٍ معنـوي وبإبقـاء الكفالـة          
مجمدة تحت يد وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتجـاوزه         

  .حد السلطة
وبما أن المستدعية تدلي كأسـبابٍ للإبطـال بمخالفـة          

المطعون فيه أحكام القانون والأصـول الجوهريـة،        القرار  
لأنه استند لسحب الترخيص إلى كون المـستدعية أقـدمت          

شركة مـاينز الـسلام     "على إصدار عقود تأمينٍ على إسم       
بعد تاريخ نشر قرار تعليـق تـرخيص الـشركة          " للتأمين

الأخيرة، في حـين أن تعليـق التـرخيص تـم بتـاريخ             
 المقدمة بحقها لدى الوزارة     ، كما أن الشكوى   ١٣/٥/٢٠٢٠

 هي شكوى كيدية، حيث تبين مـن        ٣٠/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  
الملف لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أنه لا يوجد بوليـصة          

إنما مجرد كشف   " ماينز"تأمين صادرة عن المستدعية بإسم      
هذا فضلاً عن أن آخر ثـلاث بـوالص تـأمين           . حوادث

 لمصلحة المـستدعية    "ماينز السلام للتأمين  "أصدرتها شركة   
 أي قبل يومٍ واحد من تـاريخ        ١٢/٥/٢٠٢٠كانت بتاريخ   

  . المشار إليها" ماينز"تعليق ترخيص شركة 
وبما أنه يتبين من بناءات القرار المطعون فيـه أنـه    
استند لسحب ترخيص الشركة المستدعية، إلـى كونهـا         

مـاينز  "صدار عقود تأمينٍ على إسم شركة       أقدمت على إ  
وذلك بعد إصدار ونشر قـرار      " .ل.م.تأمين ش السلام لل 

أي شـركة   (تعليق الترخيص الممنوح للهيئة المـذكورة       
 كمـا اسـتند القـرار       .لممارسة أعمال الضمان  ) ماينز

تمادي الشركة بممارساتها التأمينية التـي      "المذكور إلى   
وذلـك دون    "ض حقوق المواطنين المؤمنين للخطر    تعر ،

  .اتأن يحدد ماهية هذه الممارس
وبما أنه يقتضي تحديد مدى شرعية القرار المطعون        
فيه إنطلاقاً من الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعـى         

  .موضوع النزاع الراهن



  العـدل  ١٣٦

وبما أن المادة التاسعة من قـانون تنظـيم هيئـات           
 ٩٨١٢مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقـم       (الضمان  

ولى مـن   المعدلة بموجب المادة الأ   ) ٤/٥/١٩٦٨تاريخ  
، تنص علـى مـا      ١٨/٦/١٩٩٩ تاريخ   ٩٤القانون رقم   

  : يلي
 لا يجوز عقد ضمان على أموال أو عقارات أو          -١"

أخطار كائنة في لبنان إلا لدى هيئات مرخص لها وفقـاً           
  . لأحكام هذا القانون

 يحظر على أي هيئة أن تمارس أياً من العمليات          -٢
لقانون قبـل   المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا ا       

حصولها بصورةٍ قانونية على الترخيص بالعمـل فـي         
لبنان أو في حال تعليق ذلك الترخيص أو سـحبه وفقـاً            

  .لأحكام هذا القانون
 يحظر أيضاً على أي وسيط أو شخصٍ طبيعـي          -٣

أو معنوي أن يتعاقد مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة مع          
 لبنـان   أي هيئة لبنانية أو أجنبية غير مرخصٍ لها فـي         

بشأن أيٍ من الأخطار المذكورة أعلاه، باستثناء أخطـار     
ويجوز أيضاً إسـتثناء    . البضائع المستوردة أو المصدرة   

ضمان أخطار الطيران من أحكام هذه المـادة بموجـب          
قرارٍ يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة بعد استطلاع        

  . رأي المجلس الوطني للضمان
 ." ...............  

المعدلة من القانون ذاته تعرف     / ٣٨/ المادة   وبما أن 
وسيط الضمان وتحدد الفئات التي تـدخل تحـت هـذه           

  : التسمية، حيث تنص على ما حرفيته
باستثناء رؤساء وأعـضاء مجـالس إدارة هيئـات         "

لا يجـوز   . الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الأجنبية    
أن يتقدم مـن الجمهـور للحـصول علـى العمليـات            

منصوص عنها في المادة الأولى من هذا القـانون إلا          ال
  : ويقصد بالوسيط. الوسيط
  :  وسيط الضمان المستقل-١

هو كل شخص طبيعي أو معنوي يعمل حصراً فـي          
حقل وساطة الضمان، يقدم النُـصح الفنـي للمـضمون          

  .......ويعمل لمصلحته 
  ....... الوكيل العام للضمان -٢
  ....... مندوب الضمان -٣

 ."...........  
المعدلة من القـانون المـذكور      / ٣٩/وبما أن المادة    
  :تنص على ما يلي

يحظَّر على أيٍ كـان أن يعمـل وسـيطاً إلا بعـد             "
الحصول على ترخيصٍ خـاص مـن وزارة الاقتـصاد      

  .والتجارة
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء علـى          

لاع رأي  اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد اسـتط      
المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والأصـول       
التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتـضاها هـذا         

  .لترخيصا
..........  

كل مخالفة لأحكام هذه المـادة تعـرض مرتكبيهـا          
للعقوبات المنصوص عنها في هذا القـانون، لا سـيما          

  ". منه٦٠المادة 
 تاريخ  ١٢٠٥ رقم   من المرسوم / ١١/وبما أن المادة    

تحديد أصول تطبيق بعض أحكام قانون       (٢٤/٤/١٩٧٨
ي فقرتها الأولى علـى أن     تنص ف ) تنظيم هيئات الضمان  

/ ٨/يسحب الترخيص الممنوح وفقـاً لأحكـام المـادة          "
السابقة من كل وسيط يعلن عن رغبته في التوقف عـن           
متابعة أعمال الوساطة ومن كل وسيط يفقد شرطاً مـن          

  ".لمذكورة في المادة الثامنة أعلاهالشروط ا
وبما أنه يستفاد من الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة          
السالفة الذكر، أن القانون يحظّر علـى أي هيئـةٍ مـن            
هيئات الضمان وعلى كل من يعمل كوسيطٍ فـي حقـل           
الضمان، أن يمارس أياً من عمليات الضمان أو الوساطة         

كما أنـه يحظَّـر     . بدون ترخيصٍ أو قبل الحصول عليه     
على أي وسيط أو شخصٍ طبيعي أو معنوي أن يتعاقـد           
مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة مع أي هيئة لبنانيـة أو           
أجنبية غير مرخصٍ لها، ومن بابٍ أَولى، مع أي هيئـةٍ           
يكون قد صدر بحقها قرار بتعليق الترخيص الممنوح لها         

فـي  بممارسة أعمال الضمان، كما هي الحـال عليـه          
ماينز السلام للتأمين   " المراجعة الحاضرة بالنسبة لشركة     

  .".ل.م.ش
مـن  / ١١/وبما أنه في السياق عينه، فـإن المـادة          

 المشار إليه لم تلحـظ      ١٢٠٥/٧٨المرسوم التطبيقي رقم    
جميع الحالات التي يسحب أو يلغى فيها الترخيص فـي          
 حال مخالفة وسيط الضمان أحكام القوانين أو الأنظمـة        
المطبقة بشأن مهنة وساطة الضمان، كما أنها لم تعـين          
الأصول والإجراءات الواجب اتباعها قبل اتخاذ القـرار        
بإلغاء الترخيص، الأمر الذي يستوجب بالتـالي تطبيـق         

الآنفة الذكر بشأن الأصول الواجـب      / ٦٠/أحكام المادة   



  ١٣٧    الإجتھاد

مراعاتها لاتخاذ القرار بإلغـاء التـرخيص المـذكور،         
التي تطبق ) Droit Commun(الشريعة العامة باعتبارها 

  .على من يمارس مهنة وسيط الضمان المستقل
المعدلة من قانون تنظيم هيئات     / ٦٠/وبما أن المادة    

  :الضمان تنص على ما حرفيته
إن المخالفات التي لم ينص عليها صراحةً في المواد         "
 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التـي تقـع   ٥٩ و ٥٨
فاً لأحكام المراسيم والقرارات التـي تُتخـذ تطبيقـاً          خلا

لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامةٍ نقدية تتـراوح بـين          
مليونين وخمسة وعشرين مليون ليـرة لبنانيـة، وعنـد          

  .التكرار تضاعف قيمة الغرامة
تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقـرارٍ مـن وزيـر           

 لجنة مراقبـة    الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس     
  .هيئات الضمان بالاستناد إلى تقرير اللجنة

وإذا لم تسو الهيئات المخالفة وضعها بعد تغريمهـا          
خلال مهلةٍ تُحدد في قرار التغريم لا تقل عـن ثلاثـين            
يوماً، يعلَّق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرارٍ يـصدر         

وإذا لم تسو الهيئة وضعها     . عن وزير الاقتصاد والتجارة   
خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها         

   ". من هذا القانون٧الترخيص وفقاً لأحكام المادة 
وبما أنه في ضوء ما تقدم، فإن القـرار بـسحب أو            
بمعنى أدقّ بإلغاء الترخيص من وسيط الضمان المستقل،        

  :يستوجب اتّباع الإجراءات المسبقة التالية
يتم فرض غرامةٍ على     يقتضي بادئ ذي بدء أن       -١

الوسيط المخالف، يتم تحديدها من قبل وزير الاقتـصاد         
والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبـة هيئـات          
الضمان المبني على تقريرٍ تضعه اللجنة المذكورة بهـذا         

  .الشأن
سـواء كـان شـركةً أو       ( يمنح الوسيط المستقل     -٢

 ـ   ) شخصاً طبيعياً  ات امتثالـه   مهلةً لتسوية وضعه ولإثب
  .لأحكام القانون

 إذا لم تسو الهيئة أو الشركة المذكورة وضـعها          -٣
بعد تغريمها خلال مهلةٍ تُحدد في قرار التغريم لا تقـل           
عن ثلاثين يوماً، يعلَّق عندئذٍ ترخيصها وتوقـف عـن          

  . العمل بقرارٍ يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة
ها خلال مهلـة     وأخيراً، إذا لم تسو الهيئة وضع      -٤

سنةٍ من تاريخ تعليـق ترخيـصها، يلغـى التـرخيص           
 تنظـيم   من قـانون  / ٧/الممنوح لها وفقاً لأحكام المادة      

لا يجـوز سـحب     " هيئات الضمان، والتـي بموجبهـا       
إلا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم       ... الترخيص  

ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ    
لدعوة بكتابٍ مضمون مع إشعار بالوصـول أو        تبلغها ا 

  ). من المادة المذكورة/ ٢/البند " (بواسطة الكاتب العدل 
وبما أنه ينبني على ما تقـدم، أن إغفـال أيٍ مـن             
  الإجراءات المشار إليها أعـلاه قبـل إصـدار القـرار           
ــرار    بإلغــاء التــرخيص، مــن شــأنه أن يعيــب الق

 الإجـراءات المتقـدم     المذكور ويؤدي إلى إبطاله، إذ إن     
ذكرها تُعتبر مـن المعـاملات أو الـصيغ الجوهريـة           

)Formalités Substantielles(    كونهـا تـؤمن احتـرام ،
مبدأَي الوجاهية وحق الدفاع لوسيط الضمان المستقل في        
مواجهة التدابير الزجرية والجسيمة التي تتخـذها الإدارة    

  .بحقه
راجعـة  وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي الم      

  :الحاضرة، المعطيات التالية
 أن الشركة المـستدعية هـي شـركة محـدودة           -

المسؤولية وتتعاطى أعمـال الوسـاطة فـي التـأمين          
)Insurance Brokerage(   وفقاً لما يتبين مـن الإذاعـة ،

وهـي تحـوز    . التجارية المرفقة باستدعاء المراجعـة    
ترخيصاً لممارسة مهنة وساطة الضمان بصفة شـخصٍ        

ت الصادر عـن    .أ/٣٤٠/١ي، بموجب القرار رقم     معنو
  .١٦/١٠/١٩٩٨وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 

 ١٣/٥/٢٠٢٠تاريخ  . ض.م.ل/٩٩ أن القرار رقم     -
ماينز السلام  " المتعلق بتعليق الترخيص الممنوح لشركة      

نُشر في الجريـدة الرسـمية بتـاريخ        " ل  .م.للتأمين ش 
ــدد  (٢١/٥/٢٠٢٠ ــي حــين أن ا)٢١الع ــشركة ، ف ل

المستدعية لم تصدر بعد هذا التاريخ سوى عقـد تـأمينٍ          
. " ل.م.ماينز السلام للتـأمين ش    " واحد على إسم شركة     

 وهو يعود للسيد طانيوس حنا      ١/١/٢٠٢١وذلك بتاريخ   
  .جبور
تخذ القرار المطعون   ا أن وزير الاقتصاد والتجارة      -

فيه دون تغريم الشركة المستدعية كمرحلةٍ أولية بـسبب         
إصـدار  : ارتكابها بعض المخالفات المتمثلة في ما يلـي  

البوليصة المشار إليها بعد نشر قرار تعليـق تـرخيص          
، وعدم وجود مفـوض مراقبـة لـدى         "ماينز  " شركة  

الشركة، وعدم إرسالها التصاريح الـسنوية المفروضـة        
قانوناً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفقاً لما يتبين مـن          

الذي نظمته لجنة مراقبة هيئـات      / ٣٩٠/المحضر رقم   
وقد اتخذ القرار المـذكور     . ٣/٣/٢٠٢١الضمان بتاريخ   



  العـدل  ١٣٨

 أوضاعها،  دون منح الشركة المستدعية أي مهلة لتسوية      
ترخيـصها دون أن يتخـذ   " سحب"كما عمد مباشرةً إلى   

تدبيراً أولياً بتعليق الترخيص قبل إلغائه، وفقاً لما سـبق          
  .بيانه أعلاه

رار المطعون فيه يكون بالإستناد إلى مـا        وبما أن الق  
تقدم، قد اتُخِذ خلافاً للمعاملات الجوهرية المشار إليهـا،         

  . الأمر الذي يستوجب بالتالي إبطاله لتجاوزه حد السلطة
وبما أنه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الأسـباب           

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
دم يكون مردوداً   وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تق        
  . لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح

  لهذه الأسباب،
  : يقرر بالإجماع

 مـن   ١٧/١/٢٠٢٣ إخراج لائحة الدولة تاريخ      :أولاً
  .الملف

  .قبول المراجعة:  في الشكل :ثانياً
 وفي الأساس، قبولها وإبطـال القـرار رقـم          :اًلثثا
الصادر عن وزير الاقتـصاد والتجـارة       . ض.م.ل/٧٩

  .٢/٦/٢٠٢١بتاريخ 
  . تضمين الدولة النفقات القانونية:اًرابع

    

  

  

  

  

  

  
  الرئيس فادي الياس : الهيئة الحاكمة

  كارل عيراني ومليكة منصوران والمستشار
 ٣٠/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤-٢١٤/٢٠٢٣رقم : القرار

  )قرار اعدادي(
  وزراء   رئاسة مجلس ال-الدولة اللبنانية / النائبة بوليت ياغوبيان




–


–
–


–


–





––




 

  على ما تقدم،ف

  :في طلب وقف التنفيذ
بما ان المستدعية تطلب وقف تنفيذ قـرار مجلـس           

 والمراسـيم رقـم     ١٢/١/٢٠٢٤ تاريخ   ٨الوزراء رقم   
  .١٢/١/٢٠٢٤ تاريخ ١٢٨٣٧ و١٢٨٣٦ و١٢٨٣٥

 ـ       ي الموضـوع   وبما ان قرارات مجلس الـوزراء ف
الحاضر تكون نافذة عند اصدارها بصيغة مراسيم بمعنى        
ان القرارات النافذة والقابلة للطعن في المراجعة الراهنة        
هي التي صدرت بمراسيم، فيقتضي بالتالي حصر طلب        
وقف التنفيذ في المراسيم المطعون فيها والتي صـدرت         

 تـاريخ   ٨اصلاً بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم          
١٢/١/٢٠٢٤.  

وبما ان هذا المجلس كان قد اصدر قراره الاعـدادي    
 بوقـف   ٤/٤/٢٠٢٤ تـاريخ    ٢٠٢٤-١٦٠/٢٠٢٣رقم  

 ١٢/١/٢٠٢٤ تـاريخ  ١٢٨٤٥تنفيـذ المرسـوم رقـم    
المتعلق بقانون الايجارات لغير الأبنية السكنية فيقتـضي        

تنفيـذ بالمرسـومين رقـم      البالتالي حصر طلب وقـف      
  .١٢/١/٢٠٢٤ تاريخ ١٢٨٣٧ و١٢٨٣٦

       ن قراره  وبما انه يعود لمجلس شورى الدولة ان يضم
بوقف التنفيذ تعليلاً ملائماً وفقـاً لموضـوع المراجعـة          

  .وادلاءات الفرقاء فيها
 من نظام مجلس شـورى الدولـة      ٧٧وبما ان المادة    

لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ      "تنص على انه    

  مجلس شورى الدولة



  ١٣٩    الإجتھاد

من ملـف  بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين     
الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان         

  ".المراجعة ترتكز على أسباب جدية وهامة
 من الدستور اللبناني تنص علـى       ٦٢وبما ان المادة    

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علـة كانـت تُنـاط            "انه  
  ".صلاحية رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء

 الدستور تـنص علـى انـه         من ٥٧وبما ان المادة    
لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب        "

اعادة النظر في القانون مرةً واحدة ضمن المهلة المحددة         
  ".لإصداره

  وبما ان اجتهاد هذا المجلس ثابـت علـى اعتبـار           
انه عند وجود عمل حكومي فإنه يبقى لهـذا المجلـس           

  راً صلاحية النظـر مـا اذا كـان هـذا العمـل صـاد             
بجلاء عن سلطة غير صالحة ويتأكد بالتالي من وجـود          

  .هذا القرار
 تـاريخ   ١٨٩الدولة مجلس قضايا رقم     / قرار افرام (

٣/١/١٩٩٥.(  
وبما ان المجلس الدسـتوري اللبنـاني قـد تطـرق           

 تـاريخ   ٤/٢٠٠١بصورة مباشرة فـي قـراره رقـم         
٢٩/٩/٢٠٠١        إلى صلاحية رئيس الجمهورية فـي رد 

مجلس النواب المنصوص عنها في المـادة       القوانين إلى   
 من الدستور ووصف هـذه الـصلاحية وفقـاً لمـا           ٥٧

  :حرفيته
ان الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية      "

 من الدستور انما يمارسها لأنـه حـامي         ٥٧في المادة   
  الدستور ومصلحة البلاد العليـا علـى مـا جـاء فـي             

 ـ       ٤٩المادة     لمنـصوص  مه ا س مـن الدسـتور وفـي قَ
  وان لا تـداخلاً    ..."  مـن الدسـتور    ٥٠عنه في المادة    

على الإطلاق في ممارسة رئيس الجمهورية لحقه منفرداً        
هذا بطلب اعـادة النظـر بالقـانون وسـلطة اطـلاق            

  ...".التشريع
-١٩٩٤مجموعة قـرارات المجلـس الدسـتوري        (

  ...). وما يليها١٧٢، الجزء الأول ص ٢٠١٤
 معطوفة على   ٥٧قدم ووفقاً للمادة    وبما انه سنداً لما ت    

 من الدستور اللبناني فإن شروط وقف التنفيـذ         ٦٢المادة  
 من نظام مجلس شورى الدولة      ٧٧المفروضة في المادة    

تكون متوافرة في المراجعة الراهنة مما يقتـضي معـه          
  .وقف تنفيذ المرسومين المطعون فيهما

  لذلـك،
  :يقرر بالاجماع

 والمرسـوم رقـم     ١٢٨٣٦وقف تنفيذ المرسوم رقم     
  .١٢/١/٢٠٢٤ تاريخ ١٢٨٣٧

    

  

  

  

الرئيسة فاطمة الصايغ عويدات : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران عبداالله احمد وميرا مسلماني

  ٧/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٤-١٠٠/٢٠٢٣رقم : القرار
  الدولة وبلدية حارة صيدا/ سمير حسن وهويدا الترك


–





–


–


–





––


–




––



  مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١٤٠
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  على ما تقدم،ف

  :  في الشكل–أولاً 
 ضـمن المهلـة     بما أن المراجعة الحاضـرة واردة     

سائر الـشروط الـشكلية، فيقتـضي       القانونية ومستوفية   
  . قبولها شكلاً

  :  في الأساس–ثانياً 
بما أن الجهة المستدعية تطلب إبطال القرار الضمني        

ستدعى ضـدها الـصمت     بالرفض الناشئ عن التزام الم    
إزاء مــذكرة ربــط النــزاع المقدمــة إليهــا بتــاريخ 

 تـرقين إشـارة     اليهـا  والمتضمنة الطلب    ٩/٣/٢٠٢٢
حـارة صـيدا وذلـك      / ٦٥٢التخطيط عن العقار رقم     

 مـن   ١٧لانقضاء المهل المنصوص عليها في المـادة        
 دون أن   ٨/١٢/٢٠٠٦قانون الاستملاك الصادر بتاريخ     

 الاستملاك ولانتفاء حاجة البلدية إليه      تباشر الإدارة بتنفيذ  
كمــا يتبــين مــن القــرار الــصادر عنهــا بتــاريخ 

١٤/١٢/٢٠٠٩ .  
وبما أن المستدعى ضدها لم تتقـدم بجـواب علـى           

  . المراجعة ولم تنفذ قراري التكليف بالجواب



  ١٤١    الإجتھاد

وبما أن المقرر إدخالها بلدية حارة صـيدا تقـدمت          
بهـا قـرار     بلائحة أبرزت بموج   ٢٦/٥/٢٠٢٣بتاريخ  

 ٨/٥/٢٠٢٣ تـاريخ    ٢٧/٢٠٢٣المجلس البلـدي رقـم      
المتضمن الموافقة على إلغاء التخطيط عن العقار رقـم         

هـذا التخطـيط،    إلى  ة  حارة صيدا لانتفاء الحاج   / ٦٥٢
ص تـاريخ   /٢٨٥وكتاب رئيس بلدية حارة صيدا رقـم        

 المتضمن ما مفاده ان لا مصلحة للبلديـة         ١٧/٥/٢٠٢٣
ى واقع طبيعة الطريق، علاوة على      ظر إل  بالن بالاستملاك
لى لجنة  عحارة صيدا لم يحل     / ٦٥٢عقار رقم   أن ملف ال  
  . الاستملاك

وبما أنَّه يقتضي تحديد ما إذا كان صدور قرار عـن           
لتخطيط الذي يصيب عقاراً ما،     الإدارة المستملكة بإلغاء ا   

 بحد ذاته لإزالة مفاعيل هـذا المرسـوم وتـرقين           ياًكاف
  .يفة العينية للعقار المصاب بهإشارته عن الصح

 ٥٨من قانون الاستملاك رقـم      / ٣٤/وبما أن المادة    
يـتم إنـشاء    : " تنص على ما يلـي     ٢٩/٥/١٩٩١تاريخ  

الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسـيعها بموجـب        
تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان المنفعة        

  ." العامة
لاستملاك تنص علـى   من قانون ا  / ٢/وبما أن المادة    

 على اقتـراح    تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء    : "ما يلي 
الوزير المختص المبني على طلـب الإدارة المعنيـة أو          
البلدية أو الهيئة الاختيارية في القرية التي لا بلدية فيهـا           
أو المؤسسة العامة أو صاحب الامتياز ويمكن لـلإدارة         

 لمـصلحة أشـخاص     العامة والبلديات استملاك عقارات   
  ." عينهم القانون

وبما أن قانون الاستملاك أخضع مرسـوم تـصديق         
التخطيط للمعاملات ذاتها التي يخضع لها مرسوم إعلان        
المنفعة العامة، فأوجب ابتداء المعاملة بطلبٍ يصدر عن        
الإدارة المعنية، التي لها أن تقدر المصلحة العامة التـي          

 ثـم يحـال ملـف       م، ومـن  توجب صدور هذا المرسو   
لى الوزير المختص، فيصدر المرسوم بناء      عالاستملاك  

  . على اقتراحه
وبما أن قانون الاستملاك ولا سيما القانون التعـديلي         

 حدد المراحـل التـي      ٨/١٢/٢٠٠٦له الصادر بتاريخ    
يجب اتباعها بعد صدور المرسوم إلى حين نقل الملكيـة          

تم إحالة ملـف    تةً أن   ارة المستملكة، فأوجب بداي   إلى الإد 
لى لجنة الاستملاك التي تحـدد التعـويض        عالاستملاك  

ة هي التي تفيـد بمباشـرة الإدارة        عنه، وان هذه المرحل   
ستملاك وذلك وفق ما ورد في المادة الثامنـة مـن           لإبا

قانون الاستملاك، وانه وفور تحديد التعويض عليهـا أن         
       تستصدر  تودع كامل قيمته إلى صاحب العلاقة، ومن ثم 

قراراً بوضع اليد علـى العقـار المـستملك، وان هـذه       
ؤدي ي هي تلك التي من شأن إتمامها أن         المرحلة الأخيرة 

إلى نقل ملكية العقارات المستملكة علـى اسـم الإدارة          
  . المستملكة

وبما أن قانون الاستملاك أتاح لـلإدارة المـستملكة،         
رسـوم  منه، أن ترجـع عـن الم      / ٣٢/وذلك في المادة    

لـلإدارة  : "المذكور بحيث نصت هذه المادة على ما يلي       
قبل إيداع التعويض المقرر أن ترجع في أي وقت عـن           

  ." مرسوم إعلان المنفعة العامة
وبما أنَّه يتبين من الأحكام القانونية المذكورة أعـلاه         
أن المشترع أتاح للإدارة المستملكة إمكانية العدول عـن         

رجوعها عـن مرسـوم إعـلان       الاستملاك وذلك عبر    
المنفعة العامة أو مرسوم تصديق التخطـيط، فيمكنهـا         
بالتالي تقرير هذا الرجوع إذا ما رأت أن المنفعة العامة          
قد انتفت أو لأسبابٍ فنية، لكونها المرجع المختص الذي         

  .يعود له أمر تقديرها
وبما أن طلب الرجوع عـن الاسـتملاك يجـب أن           

لة لتلك التي طلبت إقرار المنفعـة       يصدر عن سلطة مماث   
العامة أو تصديق التخطيط، وان مبدأ الموازاة في الصيغ         

 يـصدر وفـق     رض إتمام الرجوع عن المرسوم بآخر     يف
          الأصول التي ترعى إصدار المراسـيم، وعليـه فـإن
مرسوم إعلان المنفعـة العامـة أو مرسـوم تـصديق           

رغبة بالرجوع عنه   التخطيط يبقى قائماً قانوناً طالما أن ال      
لم تكرس بالشكل الذي يفرضه مبدأ المـوازاة الـسالف          

  . الذكر
إ العدد  .ق.، م ٢٨/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ٤٢٢قرار رقم    -
  .٧٤٥. ، ص٢٠٠٣ – ١٥

ــم  - ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٢٤-٤٤/٢٠٢٣قـ  تـ
 –الدولـة   / ، جورج ريمـون صـفير       ٢٤/١٠/٢٠٢٣

  . وزارة الأشغال العامة والنقل، غير منشور
دلاء الجهة المستدعية بوجوب إزالة مفاعيل      وبما أن إ  

 بالنـسبة   ٤٦٣/١٩٧١التخطيط المصدق بالمرسوم رقم     
لعقارها وشطب إشارة هذا المرسـوم عـن الـصحائف          

 عن بلدية   ٢٧/٢٠٢٣العينية لعقارها لصدور القرار رقم      
حارة صيدا المتضمن الموافقة على إلغاء التخطيط عـن         

اء الحاجة إليه لا يقع     حارة صيدا لانتف  / ٦٥٢العقار رقم   
في موقعه القانوني الصحيح وذلك لعدم صدور المرسوم        

  . الذي يتضمن رجوعاً أو إلغاء للمرسوم المذكور



  العـدل  ١٤٢

وبما أن القرار الضمني بـالرفض المطعـون فيـه          
الناشئ عن التزام المـستدعى ضـدها الـصمت إزاء          و

 ٩/٣/٢٠٢٢مذكرة ربط النزاع المقدمة إليهـا بتـاريخ         
قعاً في موقعه القانوني الصحيح، مما يقتـضي        يكون وا 

  . معه رد طلب المستدعي بإبطاله لهذا السبب
وبما أن الجهة المستدعية، ومن جهةٍ أخرى، تـسند         

 تـاريخ   ٤٦٣ترقين إشـارة المرسـوم رقـم        بها  مطالبت
 إلى كون هذا المرسوم سـاقطاً بمـرور         ٢٥/١/١٩٧١

ون  مـن القـان    ١٧الزمن المنصوص عليه في المـادة       
ــاريخ    ــصادر بت ــتملاك ال ــانون الاس ــديلي لق التع

، مدليةً أن مهلة الخمـس عـشرة سـنة          ٨/١٢/٢٠٠٦
المحددة لتوسعة الطرق والمنصوص عليها فـي متنهـا         
واجبة الاحتساب انطلاقاً من تاريخ نشر هـذا القـانون،          

  . فتكون بالتالي هذه المهلة قد انقضت
تـاريخ   من القـانون الـصادر ب      ١٧وبما أن المادة    

 تـاريخ   ٥٨، المتعلق بتعديل القانون رقم      ٨/١٢/٢٠٠٦
، والمنشور في الجريدة    )قانون الاستملاك  (٢٩/٥/١٩٩١

  :، تنص على ما يلي٢١/١٢/٢٠٠٦الرسمية بتاريخ 
تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة بتاريخ نـشر         "

هذا القانون والتي لم يمـض علـى تـاريخ صـدورها            
ى ان لا تزيد مدة نفـاذ        عل عشرون سنة سارية المفعول   

وتبقـى مراسـيم    .  خمس وعشرين سـنة    لىاي منها ع  
تصديق التخطيط التي انقضى على صدورها اكثر مـن         
عشرين سنة سارية المفعول خمس سنوات مـن تـاريخ          

  .نشر هذا القانون
اذا انقضت هذه المهل ولـم تقـرر الادارة المعنيـة           

خطيط، اعتبر  المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن الت      
مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول         

       على  ووجب على الادارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء
طلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امـين الـسجل           

  .العقاري ترقين القيود الناتجة عنه
تُستثنى مراسيم توسعة الطرق القائمة بحيـث تمـدد         

يحـق لـلإدارة فـي    . يةالمهل خمسة عشر سنة اضـاف   
المراسيم المذكورة أعلاه، خلال خمس سنوات من تاريخ        
نشر هذا القانون، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تعمد         
إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تـسديد بـدل          

 مـن قـانون     ٣٥أشغال إلى المالك وفقاً لأحكام المـادة        
  ..."الاستملاك المعدلة بموجب هذا القانون

بما أن الإدارة المعنية أو المختصة بمرسوم صـدق         و
تخطيطاً وانقـضت علـى تـاريخ صـدوره المهلتـان           

المحددتان في القانون التعديلي المبين تاريخه أعلاه، هي        
تلك التي اتخذت القرار أساسـاً بطلـب تـصديق هـذا            
التخطيط وباتت مسؤولة لاحقاً عن وضعه موضع التنفيذ        

 ملزمة بموجـب    – للقانون عينه     وتبعاً –ثم باتت أيضاً    
 أمين السجل العقاري المختص بمبادرة منهـا        إلىالطلب  
 على طلب يرد إليها من صاحب العلاقة، ليقـوم          أو بناء 

بترقين القيود الناتجة عن صدور المرسوم المصدق لهذا        
  .التخطيط كلما توافرت الأسباب لهذه الجهة

يـز بـين     المذكورة أعـلاه م    ١٧وبما أن نص المادة     
مراسيم التخطيط التي لم يمضِ علـى تـاريخ صـدورها           
عشرون سنة وبين تلك التي انقضى على صدورها أكثـر          
من عشرين سنة، فبالنسبة للمراسيم الأولى اشترط القـانون         

 نافذة، بينما لم يشترط ذلـك       تزالأن تكون هذه المراسيم لا      
بالنسبة للمراسيم التي انقضى على صـدورها أكثـر مـن           

رين سنة، لا سيما وأنَّه حدد مدة نفاذ الأولى الإجماليـة           عش
بخمس وعشرين سنة، بينما اقتصر في المراسـيم الثانيـة          

  . على إعطائها مبدئياً مهلة خمس سنوات إضافية
وبما أنَّه لجهة المراسيم التي تتعلق بتوسعة الطـرق         
القائمة، فإن القانون التعديلي استثناها من المهل الـسابق         

ا مخضعاً إياها لمهل ممددة بما مقداره خمس عشرة         بيانه
 إلـى سنة إضافية، أي بما معناه إضافة خمسة عشر سنة  

المهلتين المذكورتين أعلاه، معطياً الحق للإدارة بتنفيذها       
خلال خمس سنوات بعد موافقة مجلس الـوزراء لقـاء          
تسديد بدل إشغال للمالك المقتطع من عقاره أو المضموم         

لعام، عوضاً عن دفع تعـويض الاسـتملاك        إلى الملك ا  
  .الذي يستحق له فيها

وبما أن اجتهاد هذا المجلس اسـتقر علـى المنحـى          
المتقدم بيانه أعلاه لجهة اعتبار مهلة الخمس عشرة سنة         
مهلة إضافية وليست مهلة بديلة من المهـل الملحوظـة          

 المشار إليها أعلاه، لا سـيما فـي         ١٧أساساً في المادة    
لطعن بمرسوم تصديق تخطيط صادر في العام       معرض ا 

١٩٧٢ .  
 تـــاريخ ٢٠٢٢-٤٧٤/٢٠٢١قـــرار رقـــم  -
  . ، غير منشور١٨/٥/٢٠٢٢

ــم  - ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٢٤-٤٣/٢٠٢٣قـ  تـ
بلديـة بيـروت،    / ، سامي هنري قصير   ٢٤/١٠/٢٠٢٣

  . غير منشور
ــم  - ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٢٤-٤٤/٢٠٢٣قـ  تـ
 وزارة  –الدولة  / ،جورج ريمون صفير    ٢٤/١٠/٢٠٢٣

  . الأشغال العامة والنقل، غير منشور



  ١٤٣    الإجتھاد

       وبما أنَّه يتبين من ملـف المراجعـة الحاضـرة، أن
حارة صـيدا الـذي تطلـب الجهـة         / ٦٥٢العقار رقم   

 صـحيفته   فيالمستدعية ترقين إشارة الاستملاك الواردة      
العينية هو في الواقع مصاب بالتخطيط المصدق بموجب        

انه بتـاريخ   و ،٢٥/١/١٩٧١ تاريخ   ٤٦٣المرسوم رقم   
صدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك المشار إليـه،        
كان قد انقضى على صدور هذا المرسـوم أكثـر مـن            

  .عشرين سنة
صفحة (وبما أنَّه وفق ما ورد في استدعاء المراجعة         

واللوائح كافة المقدمة من الجهة المـستدعية ومـن         ) ٣
 ٢٧/٢٠٢٣القرار الصادر عن بلدية حارة صيدا بالرقم        

فإن هذا المرسوم يتعلق بتوسعة طريق قائمة، مما يجعله         
 المعروضـة   ١٧مرعياً بأحكام الفقرة الثالثة من المـادة        

وتمدد المهلة بشأنه خمس عشرة سنة بالإضـافة         أعلاه،
إلى مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فـي الفقـرة          

 مـن القـانون التعـديلي لقـانون         ١٧الأولى من المادة    
ك، وتحتسب هذه المهلة من تاريخ نشر القانون        الاستملا

، وان هـذه المهلــة  ٢١/١٢/٢٠٠٦التعـديلي أي مـن   
، فتكون بالتـالي    ٢١/١٢/٢٠٢٦تنقضي بالتالي بتاريخ    

  . فترة نفاذه ممدة لغاية هذا التاريخ الأخير
وبما أنَّه عملاً بالقواعد العامة التي ترعـى تفـسير          

قتضي توفيـق هـذه     وتطبيق النصوص القانونية، فإنَّه ي    
النصوص مع بعضها البعض بدلاً من تعطيلها بتفـسير         

 ـ          نص قانوني على نحو متعارض مع الآخـر وإلا جد ر
  .النص من مفاعيله

المـادة  وبما أنَّه يقتضي تفسير الفقرة الثالثة من نص         
 سنة بالتوافق مـع     ة عشر  التي تضمنت مهلة الخمس    ١٧

تها لأنَّها جـاءت    المهل التي وردت في الفقرات التي سبق      
  .معطوفة عليها ولا يمكن إهمالها

 أعـلاه  ١٧وبما أن تفسير المستدعية لأحكام المـادة     
على النحو الذي ورد فيه من شـأنه أن يعطـل الفقـرة             

 سنة وإلغائها   ة عشر الثة منها لجهة لحظها مدة الخمس     الث
من احتساب المدة الواجب انقضاؤها لاعتبار أن مرسوم        

 أصبح دون أي مفعول، الأمر الذي لا يستقيم         التخطيط قد 
  . قانوناً

 مـن   ١٧وبما أن المهل المنصوص عليها في المادة        
القانون التعديلي لقانون الاستملاك المذكور لا تكون قـد         
انقضت بعد، وان المراجعة الحاضرة الرامية إلى إعلان        

 تكـون   ٢٥/١/١٩٧١ تاريخ   ٤٦٣سقوط المرسوم رقم    

 مستندة إلى أسس واقعية وقانونية غيـر        والحال ما تقدم  
  .  ومستوجبة الردصحيحة

وبما أنَّه إذا كانت المراجعة الراهنـة الراميـة إلـى        
الحكم بإعلان سقوط مرسوم التخطيط وبالتـالي إلـزام         
الإدارة المختصة الإيعاز إلى أمـين الـسجل العقـاري          
شطب الإشارة الواردة عن الصحيفة العينية لعقار الجهة        

المنتهـي إلـى    وتدعية بموجب الحكم الصادر فيها      المس
ردها بحالتها الراهنة، فإن هذا المجلس وتجنبـاً لإثـارة          
نزاع جديد وحرصاً على حق المالك بالتمتع والاستثمار        

 مـن الدسـتور التـي       ١٥والتصرف بملكه سنداً للمادة     
جعلت الملكية الفردية في حمى القانون، وتطبيقاً لأحكام        

تعديلي لقانون الاسـتملاك الـصادر بتـاريخ        القانون ال 
، وتبعاً  ٢١/١٢/٢٠٠٦ والمنشور بتاريخ    ٨/١٢/٢٠٠٦

 يرى إعلان حق الجهة المستدعية بشطب       ،للتعليل أعلاه 
 عنـد حلـول     ٤٦٣/١٩٧١إشارة مرسوم التخطيط رقم     

 إذا لم تعمد الإدارة المختصة إلى       ٢١/١٢/٢٠٢٦تاريخ  
   . تنفيذه حتى التاريخ المذكور

ا أنَّه وفي مطلق الأحوال وبصرف النظـر عـن       وبم
التفسير الذي أدلت وتذرعت به المستدعية حول قـرار          

ــم  ــاريخ ٢٠١٤-٤٠٧/٢٠١٣مجلــس القــضايا رق  ت
 ١١ و ١٠، فإنَّه وبالعودة إلى الـصفحتين       ٢٧/٢/٢٠١٤

منه، يتبين أنَّه يتعلق بإنشاء طريق، الأمر الذي لا ينطبق          
  .توسعة طريق قائمةعلى الحالة الراهنة المتعلقة ب

وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أدلـي بـه             
ا مسباب والمطالب الواردة اختلافاً ع    لعدم الفائدة وان الأ   

تقدم تكون مستوجبةً الرد لعدم اسـتنادها إلـى أسـاس           
  .قانوني صحيح

وبما أن هذا المجلس، وحرصاً منـه علـى حمايـة           
قــانون تــاريخ الملكيــة الفرديــة وتطبيقــاً لأحكــام ال

 منه التي أوجبت على     ١٧لا سيما المادة    و ٨/١٢/٢٠٠٦
علن حكماً بـسقوط التخطـيط بـنص        الإدارة تنفيذ ما أُ   

 وتجنبـاً   ،قانوني صريح بعد انقضاء المهل المحددة فيه      
لقيام نزاعات أخرى مماثلة ترهـق المـالكين المجمـدة          

 دون تنفيذ المراسيم التـي شـملها      عدة  ملكيتهم  سنوات    
لا سيما عدم اقترانها بالتنفيذ وانقضاء المهـل        و خطيطالت

الإدارات ترهـق    كما   ،١٧المنصوص عليها في المادة     
  .المعنيةالمختصة و

 وزارة الأشغال العامة والنقل،     –يرى توصية الإدارة    
تنفيـذ  بوهي الإدارة التي تحوز ملفات هذه المراسـيم،         

 ـ        طب الأحكام القانونية المعروضة أعلاه وذلك لجهـة ش



  العـدل  ١٤٤

جميع إشارات مراسيم تصديق التخطيط التي أصـبحت        
ساقطة حكماً وذلك بالطلب من أمـين       ودون أي مفعول    

  .هاالسجل العقاري ترقين القيود الناتجة عن

  ك،ذلـل
  :يقرر بالاجماع 

  . قبول المراجعة في الشكل :أولاً
رد المراجعة في الأساس ورد سائر الأسـباب          :ثانياً

  .  المخالفةوالمطالب الزائدة أو
تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف      :ثالثاً

  . والنفقات كافة
    

  

  

  

الرئيسة ميريه عفيف عماطوري : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف الجميل وباتريسيا فارس

  ١٢/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٤-١٠٦/٢٠٢٣رقم : القرار
  بلدية بيروت/ .Lilas Real Estates S.A.Lشركة 
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  على ما تقدم،ف

  :في الصلاحية
بما أن الشركة المستدعية تطلب بموجب المراجعـة        
الراهنة إبطال القرار الصادر عن بلدية بيروت بتـاريخ         

يعـي   والمتضمن تخمين المتر المربـع الب      ٣/٦/٢٠٢٢
، وهي  .ل.ل/١٨،٠٠٠،٠٠٠/لتسوية مخالفة البناء بقيمة     

 ١٣٩/٢٠١٩ من القانون رقـم      ١٣تدلي بمخالفته المادة    
التي تنص على أن تخمين ثمن الأرض الواقعـة عليهـا    
المخالفة في الأملاك الخاصة يـتم بالأسـعار الرائجـة          

  مجلس شورى الدولة



  ١٤٥    الإجتھاد

كما تضيف أن القـانون     . بتاريخ العمل بالقانون المذكور   
ستثنائي لا يجوز التوسـع     ا هو قانون    ١٣٩/٢٠١٩رقم  

فـي ظـل عـدم تحديـد آليـة          وفي تفسيره، وبالتالي    
للإعتراض على القرارات التـي تـصدر عـن لجـان           
التخمين، لا يمكن القول بوجوب تقديم الطعن بشأنها أمام         
لجان الإعتراض المحددة في قانون الرسوم والعـلاوات        

  .البلدية
جهها تطلب من جهتهـا     وبما أن البلدية المستدعى بو    

 ١٣رد المراجعة لعدم الصلاحية، لأنه يستفاد من المادة         
 أن اللجان التـي تتـولى       ١٣٩/٢٠١٩من القانون رقم    

تخمين ثمن الأرض الواقعة عليها المخالفة هـي نفـسها          
ط بها تخمين السعر البيعي للأرض بغايـة        واللجان المن 

حكام المادة  تحديد رسوم رخص البناء، والمحدثة وفقًا لأ      
 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وأنـه يـصار          ٧٧

إلى تنفيذ محضر التخمين الذي تضعه بموجـب قـرار          
تكليف بالرسوم، مما يجعله قرارا تمهيـديا غيـر قابـل       
للطعن، فضلاً عن أن قرار التكليف يخـضع لأصـول          
الإعتراض على التكليف المنصوص عليها فـي المـادة         

  . من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وما يليها١٣٩
وبما أن النزاع يتمحور حول القرار الـصادر عـن          
بلدية بيروت والمتضمن تخمين سعر المتر المربع البيعي        
في العقار الذي تقوم عليه مخالفة البناء، تمهيدا لاحتساب         
الرسوم والغرامات المتوجبة لإتمام معاملة تسوية مخالفة       

  .١٣٩/٢٠١٩كام القانون رقم البناء، سندا لأح
، ١٣٩/٢٠١٩وبما أنه ثابتٌ من أحكام القانون رقـم         

ولا سيما من المادتين الثامنة والثالثة عشرة أن احتساب         
الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف يـتم علـى         
مرحلتين، ففي المرحلة الأولى يجري تخمين سعر المتر        

فة، وفي المرحلـة    المربع للأرض التي تقع عليها المخال     
الثانية يجري احتساب الرسـوم والغرامـات وإصـدار         

  .التكليف
  :المادة الثالثة عشرة

يجري تخمين ثمن الأرض الواقعة عليها المخالفـة        "
في الأملاك الخاصة، من قبل اللجان التي تُصدر تخمين         

  ".سعر المتر البيعي لرخص البناء
  :المادة الثامنة

 والغرامات المتوجبـة    يجري احتساب قيمة الرسوم   "
عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختـصة بموجـب          
كشف فني منظم بالاستناد إلى قـرار لجنـة التخمـين           

المنصوص عليها في المادة الثالثـة عـشرة مـن هـذا            
  .القانون

يعتبر نشر التكليف لصقاً على باب العقار وعلى باب         
دها على  ، وفي حال عدم وجو    )البلدية(الإدارة المختصة   

باب القائمقامية أو المحافظة لمدة شهر على الأقل بمثابة         
تبليغ شخصي للمكلـف بالرسـوم والغرامـات ويـنظم          
محضر رسمي بذلك يحدد فيه تـاريخ النـشر ويرسـل           

  ".إشعار به للمكلف
وبما أنه يستفاد مما تقدم أن القرار النافذ والنهائي هو          

ين سعر المتـر    قرار التكليف بالرسوم، وليس قرار تخم     
المربع للأرض، ولئن استند القرار الأول إلـى القـرار          
الثاني، إلا أن قرار التكليف بالرسوم هو الـذي يعتبـر           
القرار النافذ والضار، والذي يقبل بالتالي الطعن، عمـلاً         

  . من نظام مجلس شورى الدولة١٠٥بأحكام المادة 
 ـ        ات وبما أنه ثابتٌ أن قرار التكليف بالرسوم والغرام

قد صدر بتـاريخٍ لاحـق لقـرار التخمـين، أي فـي             
، وهو مرفقٌ مع اسـتدعاء المراجعـة        ١٦/١١/٢٠٢٢

، فإن المراجعة الراهنة تعتبـر موجهـة        )٥مستند رقم   (
  .ضد القرار المذكور

 ضوء منازعة الفرقـاء بـشأن       فيوبما أنه يقتضي،    
صلاحية هذا المجلس للنظـر فـي المراجعـة، تحديـد           

ة لرسم تسوية مخالفات البناء، بالإسـتناد       الطبيعة القانوني 
إلى النصوص القانونية التي تتناوله، للتثبت مما إذا كان         
الإعتراض عليه يخضع للتنازع الضريبي، أي للأصول       
والإجراءات المنصوص عليهـا فـي قـانون الرسـوم          
والعلاوات البلدية بوصفه رسما بلديا، أم أنه يخرج عـن        

التالي يقدم الإعتراض بـشأنه     إطار التنازع الضريبي وب   
  .مباشرةً أمام مجلس شورى الدولة

وبما أن رسم تسوية مخالفات البنـاء نـص عليـه           
تـسوية مخالفـات البنـاء       (١٣٩/٢٠١٩القانون رقـم    

 ولغايـة   ١٣/٩/١٩٧١الحاصلة خلال الفترة من تاريخ      
  ). ضمنا٣١/١٢/٢٠١٨ًتاريخ 

   مـن   وبما أنه وفقًا لأحكام المـادة الثالثـة عـشرة         
القانون المذكور، فإن تخمين ثمن الأرض الواقعة عليها        
المخالفة يتم من قبل اللجان التي تُصدر تخمـين سـعر           
المتر البيعي لرخص البناء، علما أن هذه اللجان تؤلـف          
من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية، وفقًـا          

وات  من قانون الرسوم والعـلا     ٧٧لما تنص عليه المادة     
  .البلدية



  العـدل  ١٤٦

وبما أن التكليف بالرسوم والغرامات يصدر بموجب       
كشف فني تنظمه الدوائر الفنية المختصة لدى البلديـة،         
وفقًا لأحكام المادة الثامنة من القانون ووفقًا لما يتبين من          

  .استدعاء المراجعةب المرفق ٥المستند رقم 
رقـم  وبما أنه وفقًا لأحكام المادة العاشرة من القانون         

، فإن الرسوم والغرامات المتعلقة بتـسوية       ١٣٩/٢٠١٩
مخالفات البناء تحصل وفقًا لقواعـد تحـصيل الرسـوم          
البلدية، وعائداتها توزع بين المؤسسة العامة للإسـكان        
والبلدية المعنية والخزينة العامة، وفقًا لأحكـام المـادة         

  .الثامنة عشرة من القانون
تقدم أن رسـم تـسوية      وبما أنه يتبين من مجمل ما       

مخالفات البناء أنشىء بموجـب نـصٍ خـاص، إلا أن           
التكليف به يصدر عن البلدية المعنية، وبالإسـتناد إلـى          
تخمين تجريه لجان مؤلفة بموجب قرار صـادر عـن           

 وهي نفس اللجان المولجة تخمين رسـم        –رئيس البلدية   
رخص البناء، وهو رسم بلدي، وارد في الفصل الثـاني          

، وهـو   -ن قانون الرسوم والعـلاوات البلديـة      عشر م 
يحصل وفقًا لقواعد الرسوم البلدية، كما أنـه يـستوفى          

  .جزئيا لصالح البلدية
لى سلطة هذا المجلس في إعطاء      إستناد  نه وبالإ أوبما  

الوصف القانوني للوقائع والمعطيات المتنازع عليها في       
يـدخل    تسوية مخالفات البناء   ن رسم أطار المراجعة، ف  إ

نشئ بموجـب نـص     أن  إ و ،طار الرسوم البلدية  إضمن  
خاص وليس بموجب نص عام فـي قـانون الرسـوم           

  . والعلاوات البلدية
وبما أن عدم تحديد آلية للإعتراض علـى التخمـين          
بموجب القانون الذي أنشأ رسم تسوية مخالفات البناء لا         
يفضي إلى القول بإمكانية الطعن بالتخمين مباشرةً أمـام         

ا المجلس، لأن تحديد طبيعة هذا الرسم هو الذي يحكم          هذ
  .إجراءات الإعتراض عليه

تـم بحثـه     الرسوم البلدية كما     باعتباره من نه  أوبما  
ا لخلـو    ونظر أعلاه على غرار رسم الترخيص بالبناء،     

جـراءات  النصوص القانونية التي أنشأته من تحديـد الإ       
تطبق عليه  صول الواجب مراعاتها للطعن فيه، فإنه       والأ
جراءات العامة المحددة في قانون الرسـوم       صول والإ الأ

 وتعديلاتـه وبالتحديـد     ٦٠/٨٨والعلاوات البلدية رقـم     
  .  وما يليها١٣٩المواد 

جراءات العامة  صول والإ نه ومن ضمن هذه الأ    أوبما  
داري إعتـراض   إ تقديم    وجوب المحددة في هذا القانون   

 رفـضه   ذا ما تم  إحتى  مام البلدية المعنية    أعلى التكليف   

لـى لجنـة    عحالتـه   إجزئياً او كليـاً، تقـوم البلديـة ب        
عتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التي يكون       الإ

 ١٣٩المـواد   (مام هذا المجلس    أستئناف  لإل قرارها قابلاً 
   ).٦٠/٨٨ من القانون رقم ١٦٣الى 

 أمـام هـذا     مباشـرةً مقدمة  ن هذه المراجعة ال   أوبما  
متعلقة  ال  والغرامات مو بالرس عنًا بقرار التكليف  طالمجلس  

ختصاص هذا  ا لعدم    تكون مردودةً  بتسوية مخالفات البناء  
فـي مـا     المرجع الإستئنافي  إذ إنه   للنظر فيها،  المجلس

    عتبر رسم تسوية مخالفـات     يتعلق بالرسوم البلدية، التي ي
  .البناء من بينها

ا كون مردود ا لما تقدم ي   وبما أن كل ما أدلي به خلافً      
  . لعدم صحته وعدم قانونيته 

دلـي بـه    أوبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما          
  .لعدم الفائدة 

  لذلـك،
  : يقرر بالإجماع

  .رد المراجعة لعدم الصلاحية -
  . تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف-

    

  



  ١٤٧  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

) منتدب(ناجي عيد الرئيس : لهيئة الحاكمةا
  ) مقرر(والمستشاران احمد الضو 

   )مكلفة(ورولا مسلم 
  ٢٣/١١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠رقم : القرار

  نبيلة مرسي عبد الرحمن حسن/ محمد ونسة ورفاقه
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 القضاء العدلي المدني 

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الأولى



  العـدل  ١٤٨

عليه،بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 ورد ضـمن المهلـة      ي ان الاستدعاء التمييـز    حيث
ضافة إلى ذلـك مـستوفٍ لـشروطه        وهو بالإ . القانونية

 ٧١٨الشكلية الأخرى، المنصوص عليهـا فـي المـادة      
ولشرط التعارض بينه وبين الحكم الإبتدائي لجهة       . م.م.أ

الاسقاط من حق التمديد القانوني، المنصوص عليه فـي         
، المعـدل،   ٢٠١٤ من قانون الايجارات لعام      ٥٠المادة  

الايجـارات   من قـانون     ٢١والتي استعادت نص المادة     
  ،١٦٠/٩٢السابق رقم 

  : في الأسباب التمييزية-ثانياً 
 عن السببين الأول والثـاني، المبنيـين علـى          -١

والخطــأ فــي تطبيقهــا . ع. م٣٤٩مخالفــة المــادة 
  .ع.  م٣٥٦وتفسيرها ومخالفة المادة 

حيث ان المميزين ادلوا، في ما يتعلق بهذين السببين،         
طالمـا ان طلـب   . ع.م ٣٤٩بأن لا محل لتطبيق المادة   

الاسقاط من حق التمديد القـانوني، بخـصوص واقعـة          
، ورد في   ١٩٩٤ و ١٩٩٣الترك الحاصلة خلال العامين     

، لأن هذه الواقعة حصلت     ١٦٠/٩٢ظل سريان القانون    
أيضاً في ظل هذا السريان، وبأن الحق في طلب الاسقاط          

كن هذا يبقى قائماً طوال مدة القانون المذكور، وبأنه لم ي         
بمقدورهم معرفة واقعة الترك، خاصة وأنهـم مقيمـون         

وبأن هذه الواقعة كانت بالتالي     . دائماً في بلدهم السعودية   
  مجهولة بالنسبة اليهم لحين صدور افادة الأمن العام؛

وحيث ان المميز ضدها تدلي، في ما يتعلق بالـسبب          
 ٣٤٩الأول، بأن القرار المطعون فيه اجاد تفسير المادة         

 وأصاب تطبيقها وفقاً لما سار عليه الاجتهاد، وفي         .ع.م
هـي  . ع. م ٣٥٦ما يتعلق بالسبب الثاني، بـأن المـادة         

خارج موضوع البحث، وبأن جهل المميـزين بواقعـة         
  الترك غير صحيح؛

وحيث ان الحق في طلب الاسقاط من حـق التمديـد          
طى للمالك، يقوم، في الأصـل، باكتمـال        عالقانوني، الم 
من ) و(ونية، والتي من بينها، بحسب الفقرة       شروطه القان 

سـباب  لأ، ترك المأجور    ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٠المادة  
  امنية مدة سنة بدون انقطاع؛غير 

وحيث ان حق المالك في طلب الاسقاط، كدائن تجاه         
 ٣٤٩المستأجر بهذا الطلب، سقط، مبدئياً، وعملاً بالمادة        

 الشروط  بانقضاء عشر سنوات على تاريخ اكتمال     . ع.م
المذكورة، ما لم يتوافر أي سبب من أسـباب وقـف أو            

  انقطاع مرور الزمن على الحق في طلب الاسقاط؛
قـانون الـذي اعطـى      وحيث ان استمرار سريان ال    

للمالك الحق في طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني،         
لا يشكل سبباً من  أسباب وقف أو انقطاع مرور الزمن           

 وما يليهـا    ٣٥٤ليه في المواد    على الحق، المنصوص ع   
  ؛.ع.م

وحيث ان الجهل بواقعة الترك، لا يشكل الاسـتحالة،    
لوقـف مـرور    . ع. م ٣٥٦المنصوص عليها في المادة     

الزمن على الحق في طلب الاسقاط مـن حـق التمديـد      
  القانوني؛

ن الأول والثاني يكونـان     يوحيث ان السببين التمييزي   
ردهما، واعتبـار مـا   بالتالي غير مسندين، ما يستوجب   

قضى به القرار المطعون فيه قد جاء في موقعه القانوني          
  السليم لهذه الجهة؛

 عن السبب الثالث المبني على مخالفـة البنـد          -٢
 والخطأ فـي    ٢٠٠٦الأول من قانون تعليق المهل لعام       

  .تطبيقه وتفسيره
حيث ان المميزين ادلوا في هذا السبب بـأن قـانون           

وبـأن  .  المهل المعطاة لممارسة الحق    تعليق المهل يعلّق  
هذا التعليق لا يطبق علـى مـدة الإجـارة والإنتفـاع            
بالمأجور، وبأن هذا الإنتفاع لا يدخل ضمن اطار مفهوم         
الحقوق وممارستها بمهلة، لأن المـستأجر لا يمـارس         

وبأن الاستدلال على ذلك هو فـي       . الانتفاع بل يتمتع به   
نـي فـي حالـة التـرك        ان المشرع استثنى السبب الأم    

المسقط، لأن المستأجر يحرم لهذا الـسبب مـن التمتـع       
  بالإنتفاع بالمأجور؛

 السبب التمييزي   عنوحيث ان المميز ضدها اجابت      
 علـق جميـع المهـل،       ٢٠٠٦الثالث بأن قانون العـام      

بصراحة ووضوح، من دون ان يفرق بين ممارسة حق         
  أو التمتع به؛

 نص على تعليق المهل     وحيث ان قانون تعليق المهل    
القانونية، ولم ينص على تعليق مدة الترك المسقطة مـن          

  حق التمديد القانوني؛
وحيث ان هذا القانون هو قانون خاص واستثنائي، ما         

وبالتالي لا يجوز مد مفاعيلـه      . يستوجب تفسيره حصراً  
  شمل مدة الترك المذكورة؛لت



  ١٤٩  الإجتھاد

 ١٠من المـادة    ) و(وحيث ان ما نصت عليه الفقرة       
 هـو مـدة تـرك       ١٦٠/٩٢من قانون الايجارات رقم     

الا . ذلك من نتيجـة   المأجور لفترة سنة وما يترتب على       
ان الفقرة المذكورة لم تنص على مهلة معينـة أُعطيـت           
للمستأجر أو للمالك من أجل استعمال حق، حتى يـصح          

  تطبيق البند الأول من قانون تعليق المهل بشأنها؛
دم تكون محكمة الإستئناف قد     وحيث انه تطبيقاً لما تق    

اخطأت في تفسير وتطبيق البند الأول من قانون تعليـق          
 عندما اعتبرت في قرارها المطعـون       ٢٠٠٦المهل لعام   

 إلى  ١٢/٧/٢٠٠٦يجب حسم الفترة الممتدة من      "فيه انه   
مطبقة هذا البند   . " من حساب مهلة السنة    ٢١/١٢/٢٠٠٦

  على النزاع الراهن؛
 ٧ستئناف اسندت، في الصفحة     وحيث ان محكمة الإ   

من قرارها، فسخها للحكم الإبتدائي الذي قضى بالإسقاط        
من حق التمديد لعلة الترك خلال الفتـرة الممتـدة مـن            

، إلى تفسيرها وتطبيقها    ٢٧/٧/٢٠٠٧ حتى   ٥/٦/٢٠٠٦
للبند الأول اعلاه، الأمر الذي يـستوجب نقـض هـذا           

  .م.م. أ٧٠٨من المادة ) أ(القرار، عملاً بالفقرة 
  : عن باقي الأسباب التمييزية-٣

حيث انه في ضوء ما تقدم، لم يعد بالتالي من جدوى           
  في النظر في هذه الأسباب، ما يستوجب ردها؛

  : في الأساس-ثالثاً 
  :بعد النقض

حيث انه بالرجوع إلى الملـف الـراهن يتبـين ان           
المميزين طلبوا أمام القاضي المنفرد المدني اسقاط حـق         

دها من التمديد القانوني لإجارة الشقة موضوع       المميز ض 
، لا سيما   ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٠هذا الملف سنداً للمادة     

منها بسبب ثبوت واقعة ترك الأخيرة لـشقتها        ) و(الفقرة  
ــن    ــدة م ــرة الممت ــلال الفت ــى ٥/٦/٢٠٠٦خ  حت

  ؛٢٧/٧/٢٠٠٧
وحيث ان القاضي المنفرد حكم بالإسقاط مـن حـق          

السبب، مستنداً إلى الإفادة الصادرة     التمديد القانوني لهذا    
عن المديرية العامة للأمن العام بخصوص حركة دخول        

معتبراً فـي   . وخروج المميز ضدها المستأجرة من لبنان     
حكمه انه في ضوء غياب الأسـباب الأمنيـة لا يعـذر            
المستأجر من حيث المبدأ عند ترك المأجور سنة بـدون          

  انقطاع؛

 طعنت في حكم القاضي     وحيث ان المميز ضدها التي    
المنفرد أمام محكمة الإستئناف، ادلت في طعنها بأنـه لا          

بحقها عن فترة الترك المذكورة     ) و(يمكن تطبيق الفقرة    
لوجود سبب امني مبرر تمثل بالعدوان الإسرائيلي على        

  ؛١٢/٧/٢٠٠٦لبنان بتاريخ 
وحيث انه لا خلاف على ثبوت وجود المميز ضدها         

 حتـى   ٥/٦/٢٠٠٦لفترة الممتدة من    خارج لبنان طوال ا   
، وبالتالي ثبوت واقعة ترك الأخيرة      ٢٧/٧/٢٠٠٧تاريخ  

 السنة بـدون    علىلمأجورها خلال هذه المدة التي تزيد       
  .انقطاع

وحيث ان وجود السبب الأمنـي المـذكور اعـلاه،          
ــي   ــع ف ــذي وق ــة ١٢/٧/٢٠٠٦وال ــتمر لغاي  واس

 ، والذي بدوره يبرر للمميز ضدها تـرك       ١٤/٨/٢٠٠٦
 مـن   ١٠من المـادة    ) و(المأجور خلالها، تطبيقاً للفقرة     

غيـر  سباب  لأ، يجعل من شرط الترك      ١٦٠/٩٢قانون  
امنية مدة سنة بدون انقطاع، والمنصوص عليه في هذه         
الفقرة، غير متوافر بحق المميز ضدها من خلال حـسم          

  المدة المذكورة من فترة غيابها عن المأجور؛
، يقتضي فسخ البند ثالثاً     وحيث انه، في ضوء ما تقدم     

من الحكم الإبتدائي المستأنف، ونشر الدعوى ورؤيتهـا        
انتقالاً لهذه الجهة، وتقرير رد طلب الاسقاط مـن حـق           

 من قانون   ١٠من المادة   ) و(التمديد القانوني سنداً للفقرة     
 لعلة تـرك المميـز ضـدها        ١٦٠/٩٢الايجارات رقم   

 حتـى    ٥/٦/٢٠٠٦للمأجور خلال الفترة الممتـدة مـن        
  ؛٢٧/٧/٢٠٠٧

  ،لهذه الأسباب
  :بالإجماع  المحكمةتقرر
  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً: اولاً
رد السببين التمييزيين الأول والثاني وإبرام ما       : ثانياً

قضى به القرار المطعون فيه، لجهة مسألة مرور الزمن         
العشري على الحق في طلب الاسقاط من حـق التمديـد     

 ١٩٩٣لعلة الترك الحاصـل خـلال العـامين         القانوني  
  .١٩٩٤و

قبول السبب التمييزي الثالـث، ونقـض البنـد     : ثالثاً
الثاني من القرار المطعون فيه، لجهـة فـسخه الحكـم           

 مـن هـذا     ٣وبعد النقض، اعادة فسخ البنـد       . الإبتدائي
         الحكم، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً لهذه الجهـة، ورد



  العـدل  ١٥٠

ق بإسقاط حق المميز ضدها مـن       طلب المميزين المتعل  
التمديد القانوني لعلة تركها الشقة موضوع النزاع خلال        

  .٢٧/٧/٢٠٠٧ حتى ٥/٦/٢٠٠٦الفترة الممتدة من 
  .رد سائر الأسباب التمييزية: رابعاً

  .اعادة التأمين التمييزي إلى المميزين: خامساً
تضمين الجهة المميزة والجهة المميز ضدها      : سادساً

ن على عاتق الأولـى،      القانونية كافة، بنسبة الثلثي    النفقات
  .اتق الثانية، ورد كل ما زاد وخالفوالثلث على ع

    

  

  

  

عفيف الحكيم الرئيس : لهيئة الحاكمةا
   )مكلف(والمستشاران مهى فياض وجوزف عجاقه 

  ١٢/٧/٢٠٢٣ تاريخ ٤٩رقم : القرار
  .ل.م. ش"غبريال"الشركة الفندقية / عماد خليل ورفاقه
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 موجبات وعقود، وإن كرست مبـدأ       ٢٧٩ان المادة   
لإرث بمجـرد حـصول     انتقال ملكية السهم عن طريق ا     
لسهم منذ ذلك التـاريخ،     الوفاة، واعتبرت الوريث مالكاً ل    

 تجارة اشترطت قيـد الأسـهم فـي         ٤٥٥الا ان المادة    
سجلات الشركة على اسم الورثة، خصوصاً وان انتقـال    
السهم، سواء بالارث أو بالتفرغ بين الأحياء، لا يعتبـر          

  .القيدنافذاً تجاه الشركة الا من خلال اجراء هذا 
–
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الرابعة



  ١٥١  الإجتھاد

عليه،بناء   

  : في الشكل-أولاً 
ييزي مقدم ضمن المهلة     يتبين ان الاستدعاء التم    حيث

القانونية، وهو مستوفٍ سائر الشروط الشكلية الملحوظة       
  قانوناً، فيقبل شكلاً؛

  : في الموضوع-ثانياً 
مخالفــة المــادة : عــن الــسبب التمييــزي الأول

  .بفقدانه التعليل. م.م. أ٥٣٧/١٢
حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       

 التناقض في أسـباب القـرار       فقدانه التعليل لا سيما وان    
يشكل مرادفاً لفقدانه التعليل، ذلك ان المحكمة اسـتندت         

 تجارة التـي تتعلـق      ٤٥٥في القرار المميز إلى المادة      
وهي تتعلق بإنتقال ملكية الأسهم بين      (بنشوء ملكية السهم    

وطبقتها على وضعية المميزين، لتخلص إلـى       ) الأحياء
 حين ان الحيثية السابقة     القول بأنهم ليسوا مساهمين، في    

للقرار كانت قد اعتبرت ان وفاة المورث تستتبع انتقـال          
ملكية الأموال العائدة له إلى الورثة عن طريق الميراث         
وذلك بمجرد حصول الوفاة، كما اعتبرت ان موضـوع         

 مسألة كيفيـة  علىالبحث في القضية الحاضرة لا يرتكز   
قال يتم حكماً بمجرد    انتقال الأموال إلى الورثة لكون الإنت     

حصول الوفاة، لكن القرار بعد ان اعتبر ان ملكية السهم          
ان تنتقل بالوفاة إلى الورثة دون أي معاملة، عاد ليعتبر          

 إلى ملكيـة الوريـث لا       انتقال المال من ملكية المتوفى    
يكفي للقول بأن الوريث اضحى مساهماً في الشركة مـا          

ة، أي ان الوريث    لم يتم تسجيل اسمه في سجلات الشرك      
هو مالك ولكنه ليس مساهماً مستنداً بذلك إلى نص المادة          

 المذكورة التي تتعلق بالملكيـة ولـيس بممارسـة          ٤٥٥
الحقوق، وان القرار المميز توصل إلى نتيجة مناقـضة         

  للحيثيات التي سبق له ان قررها؛
وحيث يتحقق فقدان التعليل في حال خلو القرار كلياً         

 الوسيلة التي يعتمدها القـرار لإعطـاء        من الأسباب أو  
الحل للمسائل المطروحة أمامه، وقد يكون فقدان التعليل        
جزئياً أي قاصراً على مسألة معينة من مجمـل النـزاع        

  فصل فيها القرار بدون أي تعليل؛
وحيث يتبدى من القرار المميز انه بعد ان انطلق من          

وال العائدة له   القول بأن وفاة المورث تستتبع انتقال الأم      
إلى الورثة عن طريق الميراث لمجرد حصول الوفـاة،         

حاضـرة لا   اعتبر ان المسألة المطروحة في القـضية ال       

ترتكز على كيفية انتقال الأموال المورثة من المـورث         
 مسألة ما اذا كان يعـود       علىي ترتكز   هإلى الورثة، بل    

اتمام للوريث ممارسة الحقوق الملازمة لملكية المال قبل        
 ٤٥٥عملية نقل الأموال على اسمه في ضـوء المـادة           
 ٤٥٥تجارة، واعتبرت في معـرض تفـسيرها للمـادة          

المذكورة انه يجب ان يسجل اسم الحائز علـى حقـوق           
السهم الإسمي في سجلات الشركة لكي يعتبر مـساهماً         

 إلـى ملكيـة   ان انتقال المال من ملكية المتـوفى   فيها، و 
ان الوريث اضحى مساهماً فـي      الوريث لا يكفي للقول     

  الشركة ما لم يتم تسجيل اسمه في سجلات الشركة؛
وحيث يتبين ان القرار المميز لم ينف انتقال ملكيـة          
الأسهم إلى الجهة المميزة بمجرد حصول وفاة مورثهـا،    

 ٤٥٥لكنه اعتبر، في معرض تطبيق وتفـسير المـادة          
ابهم تجارة، ان انتقال الأسهم على اسم الورثـة واكتـس         

الحقوق العائدة للمساهم ترتكز على قيد الاسـهم التـي          
اكتسبوها بالإرث بإسمهم في سـجلات الـشركة كـي          
يتمكنوا من ممارسة الحقوق الملازمة لملكية الأسهم التي        

  القـرار  يملكونها، وليس في ذلك أي تنـاقض أو خلـو         
المميز من التعليل لا بل اشتمل على الأسباب التي ارتكز          

أجل التوصل إلى الحل المقرر فيه، ما يـؤول         عليها من   
  إلى رد السبب التمييزي الأول لعدم القانونية؛

الخطـأ فـي تطبيـق      : عن السبب التمييزي الثاني   
  . تجارة٤٥٥وتفسير المادة 

حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       
 تجارة لا سيما وان هـذه المـادة لا          ٤٥٥مخالفته المادة   
نتقال ملكية السهم الإسمي بـين الأحيـاء،        ترعى سوى ا  

ذلك ان الإنتقال بالإرث يخضع لنص خاص هو نـص           
 ٤٥٥، وانه تأكيـداً علـى ان المـادة          .ع. م ٢٧٩المادة  

تطبق فقط على عملية انتقال الأسهم بين الأحيـاء، فقـد           
 تجارة تشرح الإجـراءات الواجـب       ٤٥٦ المادة   تجاء

 ٤٥٥عمالاً للمـادة    اتباعها لقيد السهم على اسم صاحبه إ      
المذكورة، وان افتراض هذه العملية فـي حالـة الوفـاة          
مستحيل التطبيق، ولا يمكن افتراض ان المشترع قـصد         

 على انتقال اسهمه، وان القـرار المميـز         ىتوقيع المتوف 
اعتبر ان ملكية الأسهم تنتقل إلى الجهة المميزة فور وفاة          

ارة لا تتعلـق     تج ٤٥٥مورثها، غير انه اعتبر ان المادة       
بمسألة ما اذا كان يعـود      "بإنتقال ملكية السهم بل تتعلق      

للوريث حق ممارسة الحقوق الملازمة لملكية المال قبل        
، وان المـادة    "اتمام عملية نقل هذه الأموال على اسـمه       

 تجارة تتناول تحديد صلاحية مالك السهم بـالإرث         ٤٥٥



  العـدل  ١٥٢

حـق  وتضع حدوداً له في ممارسة الحقوق الملازمـة ل        
 تجارة  ٤٥٥الملكية، بينما يتبين من صراحة نص المادة        

انه لا يتعلق مطلقاً بتحديد سلطة مالك السهم كما انـه لا            
يضع تقسيماً لحق ملكية السهم بين مالك ومـساهم، وان          

النص على حالة لا تقع مطلقاً تحـت        القرار المميز طبق    
 ليتوصل من خلال ذلك التطبيق إلـى نتيجـة لا           سلطانه

 عليها مطلقاً، كما اخطأ في تفسير المادة المـذكورة          نص
  ليتوصل إلى تطبيقها على الحالة المعروضة؛

تنتقل الموجبات  . "ع. م ٢٧٩وحيث انه بحسب المادة     
بالوفاة أو بين الأحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن           
نص قانوني أو عن كون الموجـب شخـصياً محـضاً           

اقد ويخضع الإنتقـال    وموضوعاً بالنظر إلى شخص الع    
، كما  "بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية أو بغير وصية       

اذا كان السند اسـمياً     " تجارة على انه     ٤٥٥نصت المادة   
 يثبت بإجراء تسجيل بإسـمه فـي سـجلات          هفحق مالك 

وملكية هذا السند تنشأ عن     . المؤسسة التي اصدرت السند   
ن ا" تجـارة علـى      ٤٥٦، ونصت المـادة     "هذا التسجيل 

التفرغ عن السند الإسمي يتم بتصريح يفيد الإنتقال يدون         
في السجلات ويوقّع عليه المتفرغ أو مفوض مـن قبلـه    

  ؛..."
مبـدأ انتقـال    . ع. م ٢٧٩وحيث وإن كرست المادة     

ملكية السهم عن طريق الإرث بمجرد حصول الوفـاة،         
واعتبار الوريث مالكاً للسهم منذ ذلـك التـاريخ، الا ان           

 تجارة اشترطت قيد الأسهم فـي سـجلات         ٤٥٥المادة  
الشركة على اسم الورثة لا سيما وان انتقال السهم سواء          
بالإرث أو التفرغ بين الأحياء، لا يعتبـر نافـذاً تجـاه            

  الشركة الا من خلال اجراء هذا القيد؛
 تجارة اشترط قيـد     ٤٥٥وحيث يتبين ان نص المادة      

ة، وهـذا مـا     انتقال الأسهم الأسمية في سجلات الشرك     
 تجارة عندما نصت علـى انـه يـتم          ٤٥٦اكدته المادة   

التفرغ عن السند الإسمي بتصريح يفيد الإنتقال يدون في         
سجلات الشركة، وقد ذهبت الفقرة الثالثـة مـن المـادة           

 تجارة إلى اعتبار ان قيد الإنتقـال فـي سـجلات           ٤٥٦
الشركة هو الذي يمنح المتفرغ له حقاً شخصياً ومباشراً         

لى المؤسسة المصدرة، فلا يعود بإمكانها بعد ذلـك ان          ع
  تتذرع ضده بسريان الدفوع؛

وحيث ان محكمة الإستئناف بقولها ان ملكية الأسهم        
تنشأ عن طريق الإرث بمجرد حصول الوفاة، ومن ثـم          

 تجارة، ان ممارسـة     ٤٥٥اعتبارها، تطبيقاً لنص المادة     

تتـاب عنـد    الحقوق اللصيقة بالسهم ومن بينها حق الاك      
زيادة رأسمال الشركة مرتبط بقيد السهم فـي سـجلات          
الشركة على اسم الجهة المميزة، لا تكون قد اخطأت في          

 تجارة، ما يـؤول إلـى رد        ٤٥٥تطبيق وتفسير المادة    
  السبب التمييزي الثاني؛

 ١٠٥مخالفـة المـادة     : عن السبب التمييزي الثالث   
  .تجارة

  القــرار حيــث ان الجهــة المميــزة تعيــب علــى 
 تجـارة، مدليـة بـأن       ١٠٥المميز مخالفته نص المادة     

القرار المميز قد فصل حقوق الملكية عن بعضها البعض         
حيث اعتبر ان الجهة المميزة، وإن كانت مالكة للأسهم،         
الا ان ملكيتها هـذه لا تخولهـا الانتفـاع بأسـهمها أو             
التصويت في الجمعية العمومية للشركة، وقـد وضـع         

مميز قواعد غير معروفة من قبل تتعلق بالحـد         القرار ال 
 ١٠٥من حق مالك السهم، الأمر الذي يخـالف المـادة           

 كرسـت لـصاحب الـسهم أي        ١٠٥تجارة، وان المادة    
مالكه، حقوقاً اهمها الحق في انـصبة الأربـاح وحـق           

رأس المـال، وجـاء     الالأفضلية في الاكتتاب عند زيادة      
مـن الجهـة المميـزة      القرار المميز لينزع هذه الحقوق      

والتي تعتبر حقوقاً لصيقة بملكية الـسهم وغيـر قابلـة           
  للإنفصال عنه؛

ان السهم يخـول    : " تجارة ١٠٥ب المادة   س بح وحيث
الحـق فـي    : صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهـي      

انصبة الارباح وحق الأفضلية في الاكتتاب عند زيـادة         
سـمية  رأس المال والحق في استرداد قيمة الـسهم الإ        ال

ة وحـق التـصويت فـي       كوحق اقتسام موجودات الشر   
  ؛"الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه

 ١٠٥وحيث ان الحقوق المنصوص عنها في المـادة         
المذكورة والتي هي ملازمـة للـسهم وغيـر القابلـة           
للإنفصال عنه، لا يمكن ممارستها الا بعد قيـد الـسهم           

 ٤٥٥المـادة   الإسمي في سجلات الشركة عملاً بأحكام       
تجارة، وان القول بأن حـق الملكيـة يجيـز للمـساهم            
ممارسة الحقوق حتى في غيـاب القيـد فـي سـجلات       

 صورة واضحة مع ما ورد في المادة      الشركة يتعارض ب  
 تجـارة التـي     ٤٥٦ والفقرة الأخيرة من المـادة       ٤٥٥

اعتبرت ان التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه         
قاً شخـصياً ومباشـراً، بعكـس       في سجلات الشركة ح   

ي لم يعمد إلى قيد اسهمه، علماً بأن المادتين         المساهم الذ 
 حتى في حال انتقال الـسهم       انق تجارة تطب  ٤٥٦ و ٤٥٥



  ١٥٣  الإجتھاد

بالإرث، ما يؤول إلى رد السبب التمييزي الثالث لعـدم          
  القانونية؛

ة الرابع والخامس والـسادس     عن الأسباب التمييزي  
ق القانون لدى اعتبار القـرار      الخطأ في تطبي  : مجتمعةً

ان حق الورثة في السهم هو بمثابة دين للورثة بذمـة           
 مـن المرسـوم     ٢٥الشركة والخطأ في تفسير المادة      

 ومخالفة القانون والخطأ فـي      ١٤٦/١٩٥٩الإشتراعي  
  .تطبيقه

حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       
ة دين للورثة   اعتباره ان حق الورثة في الاسهم هو بمثاب       

بذمة الشركة وخطأه في تطبيق نـص قـانوني متعلـق           
بالمديونية على وضع المميزين الـذين ليـسوا بـدائنين          

المادة "للشركة، كما اخطأ القرار المميز عندما اعتبر ان         
 المذكورة وخلافاً لما جاء في الحكم الإبتدائي، لهـا          ٢٥

 ٢٥دة  ، وقد طبق الما   "موضع التطبيق في الحالة الراهنة    
 علـى   ١٤٦/١٩٥٩من المرسـوم الإشـتراعي رقـم        

موضوع ايلولة ملكية السهم العائـدة لمـورث الجهـة          
المميزة اليها، وعلى وجوب قيد هذه الملكية على اسهمها         
وبالتالي على حقها بممارسة الحقـوق العائـدة لمـالكي          

باح القـرار للمميـز     أالسهم في الشركة، وبنتيجة الخطأ      
 من المشاركة في الإكتتاب بالأسهم      ضدها حرمان الورثة  

الجديدة بذريعة انهم ليسوا شركاء في الشركة، باعتبـار         
ان الأسهم التي كانت لمورثهم لـم تنتقـل الـيهم لعـدم      

 ٢٥استحصالهم على شهادة تسديد الضريبة، وان المادة        
تتعلق بمدين التركة الأمر الذي لا يمكن تطبيقـه علـى           

شركة، لا سيما ان السهم لا      العلاقة بين صاحب السهم وال    
يشكل سند دين بأموال أو سندات أو حقوق، كما لا يشكل           
. وديعة لدى الشركة أو شيئاً وضعت الشركة يدها عليـه         

وبالتالي فإن السهم لا يخضع لأحكام المادة المـذكورة،         
وان النص المذكور هو نص خاص لا يمكن التوسع في          

لها ولا يـشملها،    تفسيره أو تطبيقه على حالات لا يتناو      
 المـذكورة  ٢٥فضلاً عن ان القرار المميز فسر المـادة   

بإعطائها بعداً مخالفاً لما اقتصر عليه النص، حيث اعتبر         
ان السهم الإسمي في الشركة المساهمة يشكل سند ديـن          
بأموال أو سندات أو حقوق، أو انه يشكل وديعـة لـدى            

ر انـه لا    الشركة أو شيئاً وضعت الشركة يدها عليه، غي       
يمكن تفسير المادة المذكورة بالشكل الذي اتبعه القـرار         

 تتناول حـق    ٢٥المميز، ذلك ان الفقرة الثالثة من المادة        
يون المشار اليها بموجب الفقرة الأولى مـن        دالمدين بال 

المادة عينها بإيداع تلك الديون في صندوق الخزينـة أو          

ة أو  في أي مصرف تعينـه الـدائرة الماليـة المختـص          
اصحاب العلاقة، وانه يستحيل تطبيق الفقرة الثانية مـن         

 بالنسبة للأسهم الإسمية، وان القرار المميـز        ٢٥المادة  
 ٢٥بدلاً من اعطاء نص الفقـرة الأولـى مـن المـادة             

المذكورة مفعولاً منسجماً مع الفقـرات التاليـة للمـادة          
ها ليها بالشكل الذي يجعل   ععينها، فسر الفقرة التي ارتكز      

متناقضة مع الفقرة التي تليها وعطّل مفعولها، كمـا ان          
القرار المميز قد خلط بين تسليم السند من جهة وانتقـال           

 مـن  ٢٥ملكيته من جهة اخرى توصلاً للقول بأن المادة     
 تطبق علـى الـسهم      ١٤٦/١٩٥٩المرسوم الإشتراعي   

 ٢٥الإسمي، وهذا الخلط يشكل خطأ في تطبيق المـادة          
ى، وان المادة المتذرع بها لتقرير منـع        موضوع الدعو 

انتقال ملكية السهم الإسمي هي مادة تتعلق فقط بإنتقـال          
ملكية الأسهم لحامله بالتسليم، وان القرار المميز طبـق         
عملية انتقال السهم لحامله وهي التسليم على حالة انتقال         
ملكية السهم الاسمي وهي بالتسجيل ليصل إلى تطبيـق         

 على السهم   ٢٥الوارد في نص المادة     " دينحظر تسليم ال  "
  الإسمي؛

 من المرسوم الإشتراعي    ٢٥وحيث انه بحسب المادة     
يتوجب على كل مدين لتركة بأموال      : "١٤٦/١٩٥٩رقم  

أو سندات أو اسهم أو أية حقوق اخرى وعلى كل مـن            
كان مستودعاً لديه أو واضعاً اليد على شيء مـن هـذا            

لدائرة المالية المختصة فـي     القبيل ان يصرح بذلك إلى ا     
خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركـة أو          

ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شـيئاً        . اعلامه بها 
مما في ذمتهم أو في حوزتهم إلى ذوي العلاقة الا بعـد            
ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختـصة تثبـت          

نه بإمكـان المـدينين     غير ا . تأدية الرسم أو عدم توجبه    
المذكورين ان يودعوا ما قد يكون فـي ذمـتهم أو فـي        
حوزتهم في صندوق الخزينة أو في مصرف تعينه لهـم          
الدائرة المالية المختصة أو اصحاب العلاقة بموافقة هذه        
الدائرة، ويكون هذا الإيداع مبرئـاً لـذمتهم مـع عـدم            

  ؛"وقالإخلال بما يكون لهم أو لأصحاب العلاقة من حق
 المـذكورة   ٢٥وحيث يتبين من صراحة نص المادة       

انها أوجبت على كل مدين لتركة بأموال أو سـندات أو           
اسهم أو أية حقوق اخرى وعلى كل من كان مـستودعاً           
لديه أو واضعاً اليد على تلك الأشياء ان يـصرح بـذلك       
إلى الدائرة الضريبية خلال مهلة حددتها تبدأ من تـاريخ          

، وهذا ينطبـق    احب التركة أو اعلامه به    علمه بوفاة صا  
على الشركة المساهمة في حال وفاة احـد المـساهمين          



  العـدل  ١٥٤

فيها، بحيث لا يجوز لها ان تسلّم شيئاً مما في ذمتهـا أو         
 الا ىحوزتها إلى ذوي العلاقة أي ورثة المساهم المتـوف      

بعد ابراز شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية         
وجبها، وبالتالي، ان نقل ملكية الـسهم       الرسوم أو عدم ت   

توقف علـى  في سجلات الشركة على اسم الورثة ي   وقيده  
 المذكورة وابراز   ٢٥تسديد الرسم المشار اليه في المادة       

ما يثبـت ذلـك، والا تعرضـت الـشركة للغرامـات            
  المنصوص عليها قانوناً؛

وحيث انه تبعاً لذلك، لا يكون القـرار المميـز قـد            
 المذكورة أو اخطأ في تطبيقهـا،       ٢٥ المادة   خالف أحكام 

 ٢٥فضلاً عن ان محكمة الإستئناف بقولهـا ان المـادة           
المذكورة وخلافاً لما جاء في الحكم الإبتدائي، لها موضع         
للتطبيق في الحالة الراهنـة كونهـا لا تجيـز للـشركة        

هم مـا   ائسمأ ب اًتسليم الورثة اسهم  ) المستودع لديها السند  (
ا ما يثبت تسديدهم لما يترتب علـيهم مـن          لم يبرزوا له  

لّقـت   تجارة ع  ٤٥٥موجبات ضريبية، معتبرة ان المادة      
لى تاريخ حصول تـسجيل     تمتّع المالك بصفة المساهم ع    

اسمه في سجل الشركة وهو الأمر الذي لا يمكن للشركة          
 مـن المرسـوم     ٢٥القيام به في ضوء أحكـام المـادة         

 فـي   ت قد اخطأ  ، لا تكون  ١٤٦/١٩٥٩الإشتراعي رقم   
 المذكورة، كمـا انـه لا       ٢ و ٢٥/١تفسير أحكام المادة    

يمكن ان يعاب عليها الخطأ في تفسير الفقرة الثالثة مـن           
 لأنها لم تطبقها أو تفسرها اصلاً، مـا يـؤول       ٢٥المادة  

إلى رد الأسباب التمييزية الرابع والخـامس والـسادس         
  لعدم القانونية؛

اب التمييزية، يقتضي رد     لرد الأسب  وحيث انه، وتبعاً  
  التمييز اساساً وإبرام القرار المميز؛

  ،لهذه الأسباب
  :بالإتفاق ووفقاً للتقرير تقرر
قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القـرار        : اولاً
  .المميز

تضمين الجهة المميـزة النفقـات التمييزيـة،        : ثانياً
  .لعامةومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة ا
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عليه،بناء   

  : في الشكل-أولاً 
حيث لم يتبين ان القرار المميز ابلـغ اصـولاً مـن            

لـة  المميزة، فيكون التمييز وارداً قبل بدء سـريان المه        
القانونية، وهو مستوفٍ الـشروط الـشكلية المفروضـة         

  قانوناً، فيقبل في الشكل؛

  : في الموضوع-ثانياً 
فقـدان  : عن السببين التمييـزيين الأول والـسادس      

  .)م.م. أ٧٠٨/٦المادة (الأساس القانوني 
حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميز وقوعه في         

 قاعـدة قانونيـة     تناقض في التعليل عندما اسـتند إلـى       
 ٢٣٣٩/٢٠١٢منصوص عنهـا فـي المرسـوم رقـم          

للتوصل إلى نتيجة قانونية معينة وتتمثـل فـي اعتبـار           
الشركة المميز بوجهها بمثابة موزع عـادي لمنتجـات         
الشركة المميزة، ومن ثم استند إلـى القواعـد العامـة           
المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود للقول بأنه        

لعلاقة القائمـة بـين الـشركتين علاقـة         يمكن اعتبار ا  
حصرية، وان المشترع تعمد حصر التمثيل في المـواد         

ع صفة  ماليات دون سواها، هادفاً إلى نز     المصنفة من الك  
الحصرية عن المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها       
المواطن اللبناني العادي وحتى لا تكون هذه المواد محل         

بالتالي الحـؤول دون احتكـار أي       مزاحمة بين التجار و   
صنف منها، وانه على القاضي ان يقرر إما اعتبـار ان           
العلاقة التعاقدية القائمة بين الطـرفين هـي حـصرية          
وبالتالي تخضع للمرسوم الإشتراعي ويـستفيد التـاجر        
اللبناني من الامتيازات الممنوحـة لـه بموجـب هـذا           

بين الطـرفين   المرسوم، أو ان يعتبر ان العلاقة القائمة        
هي علاقة توزيع عاديـة وتخـضع للأحكـام العامـة           
المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود، وانه من        
الثابت ان القـرار المميـز اسـتبعد أحكـام المرسـوم            

 فـي وقـت طبـق الحمايـة     ٣٤/٦٧الإشتراعي رقـم    
المفترض  ان يوليها المرسوم المذكور للممثل التجاري،        

 أسباب قانونية اخـرى دون ان يبـين         انما بالإستناد إلى  
 القانون العام    تطبيق الأسناد القانونية التي تتيح له استبعاد     

على حالات مرعية بقانون استثنائي خاص، وان اعتبار        
القرار المميز ان عدم انطباق المرسوم الإشتراعي على        

 على يد التاجر اللبناني تكون      هاالمنتجات التي يتم توزيع   
 تربطه بالشركة الأجنبيـة علاقـة توزيـع         العلاقة التي 

عادية، وفي الوقت عينه اكد القـرار المميـز علـى ان            
العلاقة القائمة بين الطرفين في الحالة الحاضـرة هـي          
حصرية بالرغم من ان المنتجات موضوع العقد وبقـوة         

 ٣٤/٦٧القانون والتشريع لا سيما المرسوم الإشـتراعي        
ن تكون موضـوع    ، لا يمكن ا   ٢٣٣٩/٢٠١٢والمرسوم  

لى اعتبار  حصرية مما يشكل تناقضاً في التعليل يؤدي إ       
أساسه القانوني، فضلاً عن ان القرار      القرار المميز فاقداً    

المميز اهمل جميع الإقرارات القـضائية والمـستندات        



  العـدل  ١٥٦

والوقائع ومحضر استجواب كل مـن الـسيد جامـاتي          
 مفاضـلة   يف، ولم يقم بمناقشتها للقول بأن جـرت       وض

  ينها وبين المستندات الأخرى المبرزة في الملف؛ب
. م.م. أ٧٠٨/٦وحيث انه بمقتـضى أحكـام المـادة       

يتحقق فقدان القرار للأساس القانوني عندما تأتي اسـبابه     
الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني         

  المقرر فيه؛
وحيث يتبين ان القرار المميز بعد ان اثار المـسألة          

 والمتعلقـة بمـا اذا كـان المرسـوم          هطروحة أمام الم
 يبقى مستوجب التطبيـق ام لا       ٣٤/٦٧الإشتراعي رقم   

عندما يكون موضوع التعاقد منصباً على مـادة غذائيـة      
معتبراً ان بحث ما تناوله الفريقان مـن نقـاش حـول            

نهـا علاقـة    بأتوصيف العلاقة التعاقدية القائمة بينهمـا       
يع حصري لا يلقى جدواه الا      توزيع عادي أو علاقة توز    

بمعرض البحث عن مسؤولية فسخ العقد، وان المرسوم        
طبيـق الا عنـدما      لا يجد مجالاً للت    ٣٤/٦٧الإشتراعي  

موزعاً حصرياً لها، وفـي  جات معينة  يكون الموزع لمنت  
 من تعديلات على المرسـوم المـذكور        ىرضوء ما ج  

اد والآيلة إلى اعتبار الحصرية غير قائمة علـى المـو         
الغذائية اضحى الموزع الحصري لتلك المـواد بمثابـة         

 عداد الاشخاص الذين يطبـق      جموزع عادي لها وخار   
عليهم المرسوم المذكور ويستفيد من احكامه، واضـاف        
ان عدم اخضاع علاقة الطرفين للمرسـوم الإشـتراعي         

 لا يحول دون جواز مطالبة الفريـق المتعاقـد          ٣٤/٦٧
 حال ثبوت ان معاقده أخـل       بحقوق يدعي ترتبها له في    

بالتزاماته تجاهه وذلك وفق القواعد العامة المنـصوص        
عليها في قانون الموجبات والعقود، ثم تطرقت المحكمة        
إلى مسألة وجود حصرية وانتهـت إلـى القـول بـأن            
المعطيات المبينة اعلاه مجتمعة تؤكد ان نية المـستأنف         

ع لرغبـة   هي الإنصيا٧/٩/٢٠١١عليها بإرسالها كتاب   
ج الكريمـا بـصورة     ع منـت  المستأنفة بإيلائها حق توزي   

حصرية في لبنان وسوريا، وهو الأمر الذي قامت بـه          
  فعلياً خلال خمس سنوات تقريباً؛

 مـسألة   وحيث ان المحكمة انتقلت بعدها إلى بحـث       
المسؤولية عن فسخ العقد معتبرة انه بعـد القـول بـأن            

توزيـع حـصري   طت المستأنفة حق   المستأنف عليها اع  
جاتها من الكريما المخفوقة اضـحى مـن الواجـب          لمنت

البحث عما اذا اخلت بموجبها هذا ام ان المستأنفة هـي           
جات منافسة  ت بموجب الإلتزام بعدم توزيع منت     التي أخل 

للمنتج موضوع الحصرية، واعتبرت ان واقعـة فـسخ         
احد ) المميزة(العقد تحققت بتاريخ تزويد المستأنف عليها       

بائن بالبضاعة موضوع التعاقد الحصري، وانتهـت       الز
بأن تسدد للمـستأنفة    ) المميزة(إلى إلزام المستأنف عليها     

أو ما يعادله   . أ. د ٣٠،٠٠٠مبلغاً قدره   ) المميز بوجهها (
  بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية؛

وحيث يتبين مما تقدم ان القرار المميـز اعتبـر ان           
قدية القائمـة بـين المميـزة     مسألة توصيف العلاقة التعا   

والمميز بوجهها على انها علاقة توزيع عادي أو علاقة         
توزيع حصري لا تجد جدواها الا بمعرض البحث عـن          
مسؤولية فسخ العقد، وهو بالتالي ربما القـول بوجـود          

   فسخ العقد؛عنديد المسؤولية المترتبة ححصرية لت
 ـ         ا وحيث يتبين كذلك ان محكمة الإستئناف، وبما له

من سلطة تقدير لمختلف وقـائع ومعطيـات الـدعوى،          
 عناصر  إلىاستندت في اطار المسؤولية عن فسخ العقد        

ومعطيات واقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها        
مـا اذا كانـت      الخبير الذي استعانت به للتثبت م      كتقرير

تبيع منتجات منافسة للمنـتج     ) المميز بوجهها (المستأنفة  
  عقد؛موضوع ال

وحيث في ضوء ذلك، لا يكون القرار المميز فاقـداً          
، ما يؤول   .م.م. أ ٧٠٨/٦للأساس القانوني بمفهوم المادة     

إلى رد الـسببين التمييـزيين الأول والـسادس لعـدم           
  القانونية؛

 ٣مخالفة أحكام الفقرة    :  الثاني يعن السبب التمييز  
 ٣٤/٦٧من المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم        

  .):م.م. أ٧٠٨/١المادة (والخطأ في تطبيقها 
حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       

 من المرسوم الإشتراعي رقـم      ٢/٣مخالفته أحكام المادة    
 والخطأ في تطبيقها، ذلك لأن المشترع اللبنـاني    ٣٤/٦٧

 من المادة الثانية من المرسـوم       ٣استبعد بموجب الفقرة    
 وتطبيقاته صـراحة المنتجـات      ٣٤/٦٧الإشتراعي رقم   

الغذائية من دائرة الحصرية وتالياً الحماية، وان نصوص        
، كمـا ومرسـومه     ٣٤/٦٧المرسوم الإشتراعي رقـم     

 تتعلق بالانتظام العام، وان     ٢٣٣٤/٢٠١٢التطبيقي رقم   
القرار المميز باعتباره وجـود حـصرية فـي علاقـة           
الطرفين، وعلى افتراض صحة توافر الحـصرية فـي         

رض علاقة تتعلق بتوزيع وبيع منتجات غذائية، يكون        مع
 مـن   ٣ وتحديداً الفقـرة     ٣٤/٦٧قد خالف أحكام المادة     

  المادة الثانية وأخطأ في تطبيقها؛
 من المرسـوم    ٢/٣وحيث انه بمقتضى أحكام المادة      

لا يسري بند حصر التمثيـل      : "٣٤/٦٧الإشتراعي رقم   



  ١٥٧  الإجتھاد

كيل بقيـده فـي     على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الو      
السجل التجاري، ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء        
المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخـذ         

  ؛...."في مجلس الوزراء
وحيث انه من جهة أولى، وفي ضوء المسألة المثارة         
أمام محكمة الإستئناف، لا يمكن ان يعاب عليها تطبيقها         

ة لا تدخل تحت حكمها أو خلافـاً        قاعدة قانونية على حال   
للنص الصحيح الذي كان يجب ان تطبقه، لا سيما نص           

 المذكورة، وذلك في ضوء صراحة مـا ورد         ٢/٣المادة  
 تعليل النتيجـة    فيه، ولقيام محكمة الإستئناف في معرض     

الاستناد إلى المرسـوم الاشـتراعي      التي توصلت اليها ب   
  ؛٣٤/٦٧رقم 

ودة إلى القرار المميـز،     وحيث من جهة ثانية، وبالع    
 المذكورة معتبراً   ٢يتبين انه اقدم على تفسير نص المادة        

 لا  ٣٤/٦٧انطلاقاً من كون المرسوم الإشـتراعي       "انه  
جـات  طبيق الا عندما يكون الموزع لمنت    يجد له مجالاً للت   

معينة موزعاً حصرياً لها وفي ضـوء مـا جـاء مـن             
لـى اعتبـار    تعديلات على المرسوم المذكور والآيلـة إ      

الحصرية غير قائمة على المواد الغذائية اضحى الموزع        
الحصري لتلك المواد بمثابة موزع عادي لها وبالتـالي         

 الـذين يطبـق علـيهم       الأشـخاص اصبح خارج عداد    
، ولـم تطعـن   "المرسوم المذكور ويستفيدون من احكامه    

الجهة المميزة بالخطأ في تفسير نص المادة المذكورة بل         
 مـن   ٢/٣لطعن بالخطأ فـي تطبيـق المـادة         اكتفت با 

، الأمر غير المتحقـق     ٣٤/٦٧المرسوم الإشتراعي رقم    
من خلال ما أدلت به الجهة المميزة تحت هذا السبب، ما           

  يؤول إلى رد السبب التمييزي الثاني لعدم القانونية؛
 ٢٢١مخالفة المـواد    : عن السبب التمييزي الثالث   

 من المـادة    ٣فقرة  معطوفة على ال  . ع. م ٣٦٦و. ع.م
 ٧٠٨/١المـادة   (والخطأ فـي تطبيقهـا      . م.م. أ ٣٧٠

  .):م.م.أ
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          
القرار المميز اكد على ان العلاقة القائمة بين الطـرفين          
هي حصرية وذلك بالإستناد إلى كل من طلب تكـريس          

ميـزة  العلاقة وجواب المميزة وكتاب النوايا ورسالة الم      
الإلكترونية، وأضاف القرار المميز ان كتـاب النوايـا         
يشكل السند التعاقدي القائم بين الطرفين، وان مـضمونه         

ن توافقـا علـى تحويـل العلاقـة         ييؤكد على ان الفريق   
التعاقدية القائمة سابقاً من علاقة توزيع عادي إلى علاقة         

حصرية، وان الاستنتاج الذي توصل اليه القرار المميز         
لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة ويمكن اسناده إلى المـستندات          
والوقائع المتعددة والتي تثبت تماماً عكس مـا ورد فـي         
القرار المميز، وان القرار المميز شوه مضمون ومعنـى    
طلب تكريس العلاقة وجواب المميزة وكتـاب النوايـا         
ورسالة المميزة الإلكترونية والعلاقة التعاقدية القائمة بين       
الطرفين، وانه لا يمكن لمحكمة الأساس ان تدخل مـن          
تلقاء نفسها تعديلاً على الإلتزامات الواردة في العقـد أو          
ان تشوه مضمون المستندات، تحت طائلة مخالفة أحكام        

، وان جواب المميـزة     .ع. م ٣٦٦و. ع. م ٢٢١المادتين  
وكتاب النوايا ونص رسالة المميـزة الإلكترونيـة لـم          

 منح الـشركة    إلىرة صريحة أو ضمنية     تتضمن أي اشا  
مختلفة ة المميز بوجهها أي حقوق جديدة و      المميزة الشرك 

عن تلك التي كانت تتمتع بها قبل تـاريخ صـدورها لا            
سيما لجهة منح أي حصرية للشركة المميـز بوجههـا،          

طلب تصميم الجديد للمنتج شاني بناء على       وان تسجيل ال  
ص الجمركي لا يفيـد     الشركة المميزة ولأغراض التخلي   

  بوجود علاقة حصرية؛
وحيث من جهة أولى يتبـين ان تـشويه مـضمون           
المستندات لا يدخل ضمن السبب التمييزي الأول المتعلق        
بمخالفة القانون، بل بالسبب التمييزي السادس الوارد في        

  ؛.م.م. أ٧٠٨المادة 
وحيث من جهة ثانية، ان ما ذهب اليه القرار المميز          

قائع وتقديرها يدخل ضمن سلطان محكمـة       من سرد للو  
الأساس لا سيما متى جاء متوافقاً مع مضمون المستندات        

  التي ارتكز عليها؛
وحيث من جهة ثالثة، لا يجوز للقاضـي بمقتـضى          

 ٣٧٠/٣معطوفة علـى المـادة     . ع. م ٣٦٦أحكام المادة   
انوني عندما يكـون    تعديل الوصف أو الأساس الق    . م.م.أ

  الخصوم باتفاقهم الـصريح، وبـشأن حقـوق يملكـون          
 بوصف ونقـاط قانونيـة      هحرية التصرف بها، قد قيدو    

ــوف    ــه الوق ــا، وعلي ــشة فيه ــصر المناق   ارادوا ح
 معنى النص   علىعلى قصد المتعاقدين جميعاً لا ان يقف        

  الحرفي؛
وحيث لا يعاب على محكمة الإستئناف مخالفتها نص        

المذكورة لأنها اقدمت على تفسير ومناقشة وقـائع        المادة  
ــب   ــرزة وبخاصــة الكت ــستندات المب ــدعوى والم ال
والمراسلات الحاصلة بين فريقي النـزاع والاسـتجواب     
الحاصل توصلاً إلى القول بوجود علاقة حصرية بـين         



  العـدل  ١٥٨

فريقي النزاع، ودون ان تقوم بتعديل الأساس القـانوني         
  للعلاقة القائمة بينهما؛

اخيـراً ان ادلاء الجهـة المميـزة بتـشويه          وحيث  
المستندات هو سبب تمييزي مـستقل لا يـدخل ضـمن           

  السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون؛
وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثالـث         

  لعدم القانونية؛
 ٢١١مخالفـة المـادة     : عن السبب التمييزي الرابع   

  .):م.م. أ٧٠٨/١ادة الم(والخطأ في تطبيقها . م.م.أ
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          

 المفوض بالتوقيع عن    -السيد جورج جاماتي اكّد بصفته      
الشركة المميز بوجهها خلال جلسة الاستجواب بأنه قـام   
بتسجيل التعديل الحاصل على المنتج في وزارة الزراعة        

 اللبنانيـة   لتمكينه من إدخال المنتج المعدل من الجمارك      
وليس لتسجيل التصميم الجديد كوكيل حصري للـشركة        

يا ضيف على الواقعة عينها،     المميزة، وقد اكد السيد زكر    
قوال السيدين جاماتي وضيف المشار اليها تـشكل        وان ا 

قرارات قضائية تتمتع بحجية مطلقة ولا يمكـن اثبـات          إ
عكسها بموجب مستند خطي، وذلك طبقاً لأحكام المـادة         

والقواعد المتعلقة بالإقرار القـضائي، وان      . م.م. أ ٢١١
قرارات السيدين جاماتي وضـيف     إالقرار المميز اهمل    

كّد على خلاف هذه الإقرارات دون أي مبرر قـانوني          أو
عتبار العلاقة  اأو واقعي ليصل إلى نتيجة خاطئة تتمثل ب       
  التعاقدية القائمة بين الطرفين بأنها حصرية؛

تتمتـع محكمـة الإسـتئناف      وحيث من جهة أولى،     
بسلطة واسعة لتقدير ضرورة الأخذ بمختلـف وسـائل         
الاثبات المعروضة أمامها أو اعتمادها ام لا، بما فيهـا          
الإقرار، ولا يعاب عليها، في معرض ممارسـتها لهـذا       

أو الخطـأ فـي     . م.م. أ ٢١١الدور بمخالفة نص المادة     
 إلـى تطبيقها، لا سيما وان محكمة الإستئناف اسـتندت         

الكتب والمراسـلات الحاصـلة بـين فريقـي النـزاع           
  والاستجواب الحاصل؛

 إلـى وحيث من جهة ثانية، لقد استند القرار المميـز   
معطيات ووقائع الدعوى مجتمعـة بمـا فيهـا الكتـب           
والمراسلات بين فريقي النزاع، توصـلاً إلـى القـول          
بوجود حصرية، وان عدم الأخذ بما ورد في اسـتجواب          

اماتي وضيف حول السبب المتعلق بتـسجيل       السيدين ج 
التعديل الواقع على المنتج في وزارة الزراعة، ليس من         

شأنه نقض القرار في ضوء مجمل المعطيات الأخـرى         
التي استندت اليها محكمة الإستئناف والتي كونت لـديها         
قناعة كافية للتوصل إلى النتيجة التي انتهت اليهـا، مـا           

  تمييزي الرابع لعدم القانونية؛يؤول إلى رد السبب ال
 ٢٥٤مخالفة المادة   : عن السبب التمييزي الخامس   

  .):م.م. أ٧٠٨/١المادة (والخطأ في تطبيقها . م.م.أ
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بأنـه          
من المؤكد ان رسالة السيد كليمنز الإلكترونيـة الثانيـة          

 الـشركة   وجهت بعد ترك السيد كليمنـز العمـل لـدى         
المميزة، وبالتالي تعتبر صادرة عن شخص يفتقـد لأي         
صفة تمثيلية بالنسبة لها، وان اسـتناد القـرار المميـز           
لتعزيز قناعته بأن العلاقة التعاقدية القائمة بين طرفـي         
النزاع هي حصرية إلى شهادة شخص ثالث بالرغم من         
وجود سند خطي يتضمن الشروط والأحكـام التعاقديـة         

 بين الطرفين، يشكل مخالفة لأحكام المادة        عليها المتوافق
والتي لا تقبل بأن يستند قاضي الأساس إلى        . م.م. أ ٢٥٤

لإثبات وجود  ) كما هو الحال بكتاب السيد كليمنز     (شهادة  
شرط الحصرية في ظل وجود مستند خطي صادر عـن          
اصحاب الشأن وملزم لهما كما هو الحال في ما خـص           

  قي المستندات المتبادلة بين الطرفين؛كتاب النوايا كما وبا
لـى  إوحيث من جهة أولى؛ لقد استند القرار المميز         

معطيات الملف والمستندات والكتب والمراسلات المبرزة      
وتقرير الخبير ليصل إلى تحديد المسؤولية عـن فـسخ          
العقد وتقرير التعويض المترتب على ذلك، وهو لم يستند         

بني النتيجة التي توصل    لى شهادة شخص ثالث وحدها لي     إ
  اليها؛

وحيث من جهة ثانية، ان ما ذهبـت اليـه محكمـة            
الإستئناف لا يخالف قواعد الاثبـات، لأن للمحكمـة ان          
تتحقق من وجود الضرر ومن قيمة التعويض عنه مـن          
مختلف معطيات الملف وعناصرها ومن تقرير الخبيـر        

 ما حصل، الأمر الـذي يـؤول إلـى رد الـسبب             ذاوه
  يزي الخامس؛التمي

تـشويه مـضمون    : عن السبب التمييزي الـسابع    
  .):م.م. أ٧٠٨/٧المادة (المستندات المبرزة في الملف 

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          
القرار المميز ذكر وقائع خلافاً لما وردت فـي طلـب           
تكريس العلاقة وجواب المميزة وكتاب النوايا ورسـالة        

نية والتي جاءت خالية من أي ذكـر أو         المميزة الإلكترو 



  ١٥٩  الإجتھاد

 ـ       حـصرية  اًاشارة لما يفيد بمنح الشركة المميـزة حقوق
  للشركة المميز بوجههـا، مـا يوجـب نقـض القـرار            

  المميز؛
وحيث ان تشويه مضمون المستندات يتحقـق بـذكر         
وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقـضة المعنـى           

ت عليـه  الواضح والصريح لنصوصها، على مـا نـص       
  ؛.م.م. أ٧٠٨/٧المادة 

  وحيث ان محكمة الإسـتئناف توصـلت إلـى حـل          
ــسير     ــشة وتف ــد مناق ــة، بع ــسألة المطروح   الم
مختلف المعطيات والمستندات المبرزة، ولا تكـون قـد         
شوهت مضمونها لا سيما وانه في ضوء عدم وضـوح          

ا أو فـي حـال قابليتهمـا        م المدلى بتـشويهه   ينالمستند
ا، وان الخطأ   م واجب المحكمة تفسيره   للتأويل، يكون من  

في التفسير، الذي يختلف عن التـشويه، يعتبـر بمثابـة        
الخطأ في التقدير الذي لا يتيح الطعن بـالنقض، الأمـر           
الذي يؤول إلى رد الـسبب التمييـزي الـسابع لعـدم            

  القانونية؛
وحيث انه، وتبعاً لرد الأسـباب التمييزيـة، يمـسي          

    ويبرم القرار المميز؛التمييز مردوداً اساساً

  ،لهذه الأسباب
  :بالإتفاق ووفقاً للتقرير تقرر
قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القـرار        : اولاً
  .المميز

تضمين المميز النفقات التمييزيـة ومـصادرة       : ثانياً
  .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة
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  محكمة التمييز المدنية
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  العـدل  ١٦٠
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 مـن   ٧ بمفهوم الفقرة    ،يتوافر التشويه في المستندات   
 عندما تسند المحكمة قرارهـا إلـى        ،.م.م. أ ٧٠٨المادة  

مـا  على خـلاف    مستند معين وتجعل هذا المستند يفيد       
ما ورد  ل خلافاًطق به، فتكون قد استثبتت واقعة معينة        ين

 المعنـى الواضـح     علـى نقـيض   في المستند المبـرز     
   .والصريح لنصه

عليه،بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 ان الاستدعاء التمييـزي ورد ضـمن المهلـة          حيث

القانونية، وهو مستوفٍ الـشروط الـشكلية المفروضـة         
  قانوناً، فيقتضي قبوله في الشكل؛

  : في الموضوع-ثانياً 
اس القانوني  فقدان الأس : عن السبب التمييزي الأول   

  ):.م.م. أ٧٠٨/٦المادة (
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القـرار المميـز          
افتراضه قيام شركة فعلية، وانه ساق اسباباً واقعية غير         
كافية لتبرير الحل القانوني الذي توصل اليه، وان ايراده         

مخالـصة أو   لم يثبت حـصول أيـة       "بأنه  تعليلاً مفاده   
ص إلى اعتبار ذلك    لليخ" مقاسمة تتعلق بمؤسسة المورث   
، هو تعليل يفتقر إلـى  ...مؤشراً على وجود شركة فعلية    

التماسك اذ ان الورثة غالباً ما يحجمون عن اجراء قسمة          
أو مقاسمة خصوصاً في ما خص بعض اعمال مورثهم         

سة نشاط هـذا الأخيـر   اذ يعمد بعضهم إلى متابعة ممار 

بمعزل عن الآخرين، وان المميزين عمدا إلـى انـشاء          
مؤسسة بإسم احدهما بعد وفاة والدهما لممارسة النـشاط         
ذاته من دون مورث المميز عليهما، وإلا ما هو تفـسير           
سكوت هذا الأخير سنوات طويلة عن المطالبة بحـصته         

ة، من الأرباح خلال وجوده في سويسرا لأعماله الخاص       
والذي حصل هو انه بعد فشله في الاستمرار في عملـه           
هناك وعودته إلى لبنان استبد به في عمل شقيقيه فتذرع          
بصفته الإرثية للمطالبة بحصص وهميـة فـي شـراكة       
موهومة فنال ارباحاً توهمها الخبير في تقرير عـشوائي         
يفتقر إلى الدقة العلمية، وانه في ضوء ذلك يصبح هـذا           

قعي المتمثل بغياب المخالـصة والمقاسـمة       العنصر الوا 
قاصراً عن تبرير الحل الذي توصل اليه القرار المميز،         
كما تأخذ على القرار المميز اعتباره بأن العمل اسـتمر          

وهذا غير معقول لأن العمل اسـتمر       ... في المؤسستين 
عن طريق المؤسسة التي اسسها احد المميـزين ولـيس          

ت المبرزة تؤكد هذا الواقع،     عبر المؤسسين وإن المستندا   
كما ان القول بوجود مؤسستين كـان مـورث المميـز           

 عنها يؤكد عدم وجود نيـة مـشاركة والا          اًعليهما غريب 
استمر العمل في المؤسسة التـي تركهـا الوالـد، وان           
الاستدلال بما ورد في افادة جـورد نـصار حـول ان            

حامـل  الشراكة كانت قائمة لمدة سنتين فيه الكثير من الت        
على مضمون هذه الإفادة وهو ان صح يؤكد بـأن نيـة            
الشراكة لم تكن دائمة ومستمرة في حـين ان المقـصود      
كان ان ما تركه والدهم استمر قائمـاً بالـشيوع لمـدة            
سنتين، قبل ان يتكرس استقلال كل منهم بعملـه بحيـث      
تابع المميزان نشاط والدهما عبر مؤسسة جديدة وليستقل        

 بنشاطه الخاص المنفصل كليـاً عـن        كلّ المميز عليهم 
نشاط شقيقيه، وان المميز جورج نـصار اكـد خـلال           
استجوابه انه وبفعل قرار مورث المميز عليهمـا بعـدم          

من له  . أ. د ٤٠،٠٠٠التعامل مع شقيقيه جرى دفع مبلغ       
حساب التوفير المشترك، وهو يشكل كامل حصته منـه         

مخالـصة وإبـراء    الا انه لم يتم التوقيع في حينها على         
ذمة، كما ان ورود اسم مورث المميـز عليهمـا علـى            
بعض بوالص الشحن لا يشكل اطلاقاً دليلاً علـى قيـام           
الشراكة، وان هذا المستند لا يفيد بأن البضاعة هي ملك          
لمورث المميز عليهما خصوصاً وان المرسل اليه هـو         

ن المبرزة هي سـندات     حطوني نصار، وان سندات الش    
 تجارة بحرية مما يعني     ٢٠١/١وفقاً لأحكام المادة    اسمية  

 وثيقة الـشحن البحـري      فيان الشخص المذكور اسمه     
كمرسل اليه هو صاحب البـضائع المخـول اسـتلامها          
والتصرف بها، وان كل ما تقدم لا يصلح لتبريـر قيـام            



  ١٦١  الإجتھاد

شركة فعلية لا سيما في ظل التنافر والتنازع القائم بـين           
 يحول دون اعتبار الشركة قائمة،      الورثة منذ الأساس ما   

ولا يرد أيضاً بأن مجرد استمرار ممارسة النشاط ضمن         
مركز المؤسسة السابقة يشكل دليلاً على قيام المـشاركة         

  المزعومة طالما ان النية غير ثابتة؛
وحيث ان فقدان الأساس القانوني للقرار المطعـون        

تكون ، ان   .م.م. أ ٧٠٨/٦فيه يفترض، وفق أحكام المادة      
اسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحـل          

  القانوني المقرر فيه؛
وحيث يتبين من مضمون القرار المميـز، انـه لـم           
يرتكز فقط على واقعة عدم حـصول أي مخالـصة أو           

فاة المـورث، لا    مقاسمة تتعلق بالمؤسسة التجارية بعد و     
مبـرزة  لى معطيات الملف والأوراق ال    بل استند أيضاً إ   

والخبرة والاستجواب الحاصل وأقوال الفرقاء توصـلاً       
العمل بالمؤسستين اسـتقر بالموضـوع      "لقول بأن   إلى ا 

عينه وفي المكان عينه بعد وفاة المورث، وان المستأنف         
عليه جورج نصار اشار إلى ان الشراكة كانت قائمة بين          
الاشقاء وحصرها بمدة سنتين، وان شحن السيارات ظل        

طريقة عينها بعد وفاة الوالد وذلك بواسطة مورث        يتم بال 
المستأنف عليهما كما هو ثابـت بتقريـر الخبـرة، وان           
معظم بوالص الشحن جاء فيها ان الـشاحن هـو سـبع            

ووجود حسابين لـدى مـصرف الاعتمـاد        ... نصار  
، وتابع معلـلاً    "اللبناني فرع شتورا بإسم الاشقاء الثلاثة     

سة وتوزيـع كامـل     ية المؤس بأنه لم يتبين انه تمت تصف     
ن بيع موجوداتها بين الإخوة بل علـى        الأرباح الناتجة م  

العكس استمر العمل بها دون القيام بذلك، وان تغيير اسم          
المؤسسة وتسجيلها بإسم احدهم لا يشكل وحـده قرينـة          
على انتهائها، كما ان استمرار شحن البضاعة من قِبـل          

إلى ما سبق بيانـه     اضافة  مورث المستأنف عليهما يثبت     
نيته على انجاح المشروع الذي آل اليـه بـالإرث مـع            
شقيقيه، مضيفاً بأن ما ادلى به المـستأنفان مـن قيـام            

 ٤٠،٠٠٠والدتهما بتسديد مورث المستأنف عليهما مبلغ       
ثمن حصته بالمؤسسة بقي دون اثبات فعلي، منتهياً        . أ.د

إلى تصديق الحكم المطعون فيه برمته والـذي قـضى          
بإلزام المدعى عليهما جورج وطوني نصار بأن يـدفعا         
للمدعيين جانيت طانوس الرياشي واميليو سـبع نـصار       

أو ما يعادلـه بالعملـة الوطنيـة        . أ. د ٣٠٦،٠٠٠مبلغ  
بتاريخ الدفع، ورد ما جاء أو خالف من أسباب بما فيها           
العطل والضرر المقدم من المدعيين، وشـطب اشـارة         

 بلـوك   ٧عينية العائدة للقسم رقم     الدعوى عن الصحيفة ال   
A ؛...حوش الأمراء/ ١١٤٥ من العقار رقم  

وحيث من جهة أولى، يتبين ان القرار المميز تضمن         
اسباباً واقعية كافية وواضحة من شأنها ان تبرر الحـل          
المقرر فيه وتمكين هذه المحكمة من اجراء الرقابة عليه،         

ي، ومن جهة ثانية،    ولا يكون بالتالي فاقداً الأساس القانون     
ان ما ساقته الجهة المميزة تحت هذا السبب هو مناقـشة           
لوقائع ومعطيات الملف ومناقشة التعليـل الـوارد فـي          
القرار المميز، الأمر الذي لا يأتلف مع مفهـوم فقـدان           
الأساس القانوني، ما يؤول إلـى رد الـسبب التمييـزي       

  الأول لعدم القانونية؛
مخالفة القانون علـى    : انيعن السبب التمييزي الث   

  .):م.م. أ٧٠٨/١المادة (صعيد قيام شركة فعلية 
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          
القرار المميز اورد في احدى حيثياته بأن مورث المميز         
عليه قدم عمله للشركة الفعلية، وقد بينت بـأن مـورث           

أولـى  المميز عليهما كان في سويسرا يقوم فـي فتـرة           
العمل في كاراج مستقل به ثم في مختبر للأسنان لمـدة           ب

سبع سنوات بحيث انه حتى انقطع عن العمل التافه الذي          
كان يؤديه احياناً وسابقاً عن طريق تسديد ثمـن سـيارة           

 ٨٤٩يحوله له المميزان لشحنها، وان الاستناد إلى المادة         
ة لتبرير مقدمات الصناعة يصبح حاصلاً على حال      . ع.م

لا تنطبق عليها، كذلك ان مخالفة القانون متحققة علـى          
 تجارة بحرية عندما استنتج     ٢٠١/١صعيد مخالفة المادة    

  القرار نتائج مخالفة لها انطلاقاً من وثيقة الشحن؛
. ع. م ٨٤٩وحيث انه من جهة أولى، بحسب المـادة         

رأس المال نقوداً   اليجوز ان تكون حصص الشركاء في       "
ولة أو ثابتة أو حقوقاً معنوية، كما يجوز ان         أو اموالاً منق  

  ؛"تكون صناعة احد الشركاء أو صناعتهم جميعاً
وحيث ان ما اورده القرار المميز لناحية عدم تقـديم          
مورث المستأنف عليهما أي تقدمة نقدية في الـشركة لا          
ينفي صفته هذه لأن التقديمات تكون عينية أو بالعمل، لا          

 المـذكورة، لا سـيما وان       ٨٤٩يشكل مخالفة للمـادة     
يمكن ان تكون نقدية،    ) في شركات الاشخاص  (المقدمات  

  ؛.ع. م٨٤٩عينية أو بالعمل، وفق صراحة المادة 
وحيث من جهة ثانية، لم تبين الجهة المميزة، تحـت          

صورة واضحة ودقيقة مواضـع مخالفـة       هذا السبب، ب  
ية  تجارة بحرية مكتف   ٢٠١/١أحكام المادة   القرار المميز   



  العـدل  ١٦٢

بالقول ان القرار المميز استنتج نتائج مخالفة لها انطلاقاً         
  من وثيقة الشحن؛

وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثـاني         
  لعدم القانونية؛

في وجوب نقض القرار    : عن السبب التمييزي الثالث   
  .:م.م. أ٧٠٨/٥سنداً للمادة 

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          
محكمة الإستئناف بررت ما قضت به محكمة البداية بأن         

في . أ. د ٣٠٦،٠٠٠المميز عليهما اوردا هذا الطلب أي       
ختام لائحة تصحيح الخصومة، لكن ورود الطلب علـى         
هذا النحو يستوجب الاشارة بداية إلى تعـديل المطالـب          
الأمر الذي لم يحصل، كما ان الطلب الوارد زيـادة لـم           

م مما يوجب رده شـكلاً فيمـا زاد         يستوف عنه أي رس   
 المبلغ المسدد رسمه، وان الطلـب يـصبح غيـر           لىع

قانوني وغير مقبول ولا يعتد به ويكون القضاء بمبلـغ          
بمثابة القضاء بأكثر ممـا طلبـه       . أ. د ٣٠٠،٠٠٠يفوق  

  الخصوم؛
وحيث يتبين ان الحكم الإبتدائي انتهـى إلـى إلـزام           

 يدفعا للمدعيين   المدعى عليهما جورج وطوني نصار بأن     
جانيت طانوس الرياشي واميليـو سـبع نـصار مبلـغ           

الوطنيـة بتـاريخ    أو ما يعادله بالعملة     . أ. د ٣٠٦،٠٠٠
الدفع، كما يتبين ان الجهة المستأنفة طـوني وجـورج          
نصار طلبت في خاتمة استحضارها الإسـتئنافي قبـول         
الإستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكـم المـستأنف         

 وتضمين المستأنف   الإستحضارواردة في متن    للأسباب ال 
عليهما الرسوم والمصاريف، كما طلبت الجهة المستأنف       
عليها جانيت طـانوس الرياشـي بـصفتها الشخـصية          
وبصفتها القيمة على ولدها القاصر اميليو سبع نصار في         
خاتمة لائحتها الجوابية الأولـى رد الإسـتئناف شـكلاً          

تأنف لوقوعه فـي موقعـه      واساساً وتصيدق الحكم المس   
  القانوني وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف؛

وحيث انه في ضوء الطلبات المقدمة مـن فريقـي          
النزاع أمام محكمة الإستئناف، يتبين ان القرار المميـز         

رد الإستئناف اساسـاً وتـصديق الحكـم        "المنتهي إلى   
طلبـه  ، لا يكون قد حكم بأكثر مما        "المطعون فيه برمته  

الخصوم، لا سيما وانه صدق النتيجة التي توصل اليهـا          
الحكم الإبتدائي، فضلاً عن ان ما جاء تحت هذا الـسبب           
لناحية ان الطلب الوارد زيادة لم يستوفى عنه أي رسم،          

 مفهوم الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، مـا         لىيخرج ع 
  يؤول إلى رد السبب التمييزي الثالث لعدم القانونية؛

تـشويه المـستندات    :  السبب التمييزي الرابـع    عن
  .):م.م. أ٧٠٨/٧المادة (

حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن القرار المميز اورد         
في احدى حيثياته دليلاً على قيام شراكة فعلية انطلاقـاً          
من واقعة استمرار العمل في مؤسسة المرحـوم شـفيق          

 اًنينصار في حين ان ثمة مستندات مالية وتقرير خبرة ف         
يؤكد بأنه لا وجود لأي نشاط في تلك المؤسسة منذ العام           

 بفعل وفاة المرحوم شفيق نصار، كما ان التشويه         ٢٠٠٠
حصل لمضمون افادة المميز جورج نصار حـين بنـى          
عليها القرار المميز تعليلاً ودليلاً آخراً على نشوء شركة         
فعلية، في حين ان مضمون تلك الإفادة يؤكد بوضـوح          

   الشركة وبالتالي الشركة الفعلية؛انتفاء
. م.م. أ ٧٠٨/٧وحيث ان التشويه المقصود في المادة       

يتحقق بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في المـستندات   
  أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها؛

وحيث بالتالي يتوافر التشويه المقصود فـي الفقـرة         
ند المحكمـة   عندما تـس  . م.م. أ ٧٠٨السابعة من المادة    

لى مستند معين وتجعل هذا المستند يفيد خلافـاً         إقرارها  
لما ينطق به فتكون قد استثبتت واقعة معينة على خلاف          
ما ورد في المستند المبرز وبمناقضة المعنى الواضـح         

  والصريح لنصه؛
وحيث من جهة أولى، ان ما تدلي به الجهة المميـزة           

لمقصود فـي   تحت هذا السبب لا يدخل ضمن التشويه ا       
المذكورة، لا سـيما وانهـا تقـوم      . م.م. أ ٧٠٨/٧المادة  

بمناقشة الأدلة ووسائل الاثبات المعتمدة من قِبل محكمة        
الإستئناف، ومن جهة ثانية، ان الجهة المميزة لم تحـدد          
المستندات المدلى بتشويهها ولم تبين مواضـع التـشويه         

 لعـدم   فيها، ما يؤول إلى رد السبب التمييـزي الرابـع         
  القانونية؛

        الأسباب التمييزية، يقتضي رد وحيث انه، وتبعاً لرد
  التمييز اساساً وإبرام القرار المميز؛

  ،لهذه الأسباب
  :بالإتفاق وفقاً للتقرير تقرر
قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القـرار        : اولاً
  .المميز



  ١٦٣  الإجتھاد

تضمين الجهـة المميـزة الرسـوم والنفقـات         : ثانياً
  .ادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامةومص

    

  

  

  

  

  

  

  عفيف الحكيم الرئيس : لهيئة الحاكمةا
   )مكلف(ن فادي النشار وجوزف عجاقه اوالمستشار

  ١٥/١١/٢٠٢٣ تاريخ ٦٤رقم : القرار
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عليه،بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 لم يتبين ان القرار المميز ابلـغ مـن الجهـة            حيث

 المميزة، فيكون التمييز وارداً قبل بدء سـريان مهلتـه         
القانونية، وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكلية المفروضة       

  قانوناً، الأمر الذي يفضي إلى قبوله شكلاً؛

  : في الموضوع-ثانياً 
الخطأ فـي   : عن السببين التمييزيين الثاني والرابع    

 من قانون قيد وثائق الأحوال      ١٦تفسير وتطبيق المادة    
 لعـدم تـضمنها أي      ٧/١٢/١٩٥١الشخصية تـاريخ    

 معين لأي محكمة والخطأ في تطبيق وتفسير        اختصاص
مخالفة قانون الإختـصاص المكـاني      . م.م. أ ٩٦المادة  

 والخطأ في تفـسير وتطبيـق       "اللقطاء"العادي لتسجيل   
 "اللقطـاء "حيث يوجد مكان سـجل      . م.م. أ ١١٢المادة  

وإعطاء الإختصاص لمحكمة بعبدا غير المختصة للنظر       
 ضمن نطاق دائرتها    "للقطاء"بالدعوى لعدم وجود سجل     

والخطأ في تفسير وتطبيق أحكام قـانون قيـد وثـائق           
  :٧/١٢/١٩٥١الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذين السببين بأن         
 من قانون قيد وثـائق الأحـوال الشخـصية          ١٦المادة  

 وضعت بعـض القواعـد      ٧/١٢/١٩٥١الصادر بتاريخ   
ة المتوجب اتباعها عند ايجـاد ولـد        الإجرائية والإداري 

، وهي لم تنص على اختصاص الزامي لمحكمـة         "لقيط"

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الرابعة



  العـدل  ١٦٤

 لتقام الدعوى أمامها، وان ما يحدث فـي         "اللقيط"وجود  
 يوضع أمام دار رعاية أو ايتام أو        "اللقيط"الواقع هو ان    

 أحـد على الطريق العام وعندما يتم ايجاده يـسلّم إلـى           
عية التـي تقـوم بـدورها       المراكز أو الجمعيات الإجتما   

بالذهاب إلى فصيلة الدرك لتنظيم محضر فـي المخفـر          
 وخلال تنظـيم المحـضر تقـرر        "اللقيط"الذي وجد فيه    

النيابة العامة الإستئنافية الناظرة في الملف تـسليم هـذا          
اللقيط إلى احدى الجمعيات للعناية به، وان دور مختـار          

 يـأتي   ١٦مـادة   المحلة التي وجد فيها اللقيط المحدد بال      
لتنظيم وثيقة ولادة لتسجيله لدى دوائـر النفـوس، وان          
ذهاب القرار المميز بإستناده إلى هذه المـادة لإسـتنباط          

 ـنختصاص الإلزامي لمحكمة بعبـدا متب     واستخراج الإ  اً ي
اقوال المميز بوجهها غير المسندة إلى نص قانوني سليم         

 كمـا ان    ،١٦المادة  يجعل ما اورده تطبيقاً خاطئاً لنص       
حددت الإختصاص بنوعين عادي وله     . م.م. أ ٩٦المادة  

الطابع النسبي، واستثنائي وله طابع الزامي ضمن مـواد     
حددت وأعطت الإختصاص لكل محكمة سـواء أكـان         

، وانه يوجد في طـرابلس      اً أو الزامي  اًالإختصاص عادي 
ه اصولاً بموجـب    فيسجل خاص باللقطاء ويتم تسجيلهم      

ء وجود جمعية عاهدة البيسار فـي       حكم قضائي في ضو   
منطقة طرابلس ابي سمراء واقامة الجهة المميزة أيـضاً         
في طرابلس، وان ذهاب القرار المميـز إلـى اسـتنتاج         
  الإختصاص الإلزامـي لمحكمـة بعبـدا بـدون نـص           
  قانوني واضح وصريح وهـي غيـر مختـصة اصـلاً          
  للنظر بالدعوى لعـدم وجـود سـجل للقطـاء ضـمن            

كل خطأ في تفسير وتطبيق الأحكام القانونية       دائرتها، يش 
 ١١٢ و ٩٦ المـذكورة و   ١٦الإلزامية المحددة في المواد     

  ؛.م.م.أ
ــادة  ــسب الم ــه بح ــث ان ــانون ١٦وحي ــن ق    م

  علـى كـل شـخص يجـد        : "وثائق الأحوال الشخصية  
 ـ           أو  ةطفلاً حديث الولادة ان يسلمه إلـى مختـار القري

بـس والأشـياء    المحلة مع ما يجده على الولد من الملا       
الأخرى وان يبين المكان والزمان والظروف التي وجده        

وعلى المختار عندئذ ان ينظم محضراً يبـين فيـه          . فيها
العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم         
الولد مع المحضر إلى احدى المؤسسات التي تعتمـدها         
وزارة الصحة والاسعاف العام ويتوجـب علـى هـذه          

سسة ان تنظم وثيقة الولادة وترسـلها إلـى دائـرة           المؤ
الأحوال الشخصية لقيدها في سـجلاتها وفقـاً للأحكـام          

  ؛"السابقة

 المذكورة نـصت علـى      ١٦وحيث يتبين ان المادة     
اجراءات فرضت على من يجد طفـلاً حـديث الـولادة      
احترامها، وهي لم تعين المحكمـة المختـصة لفـصل          

  بصورة إلزامية، ويقتـضي    ن تطبيقها الدعاوى الناشئة ع  
بالتالي تطبيق  القواعد العامة المتعلقـة بالاختـصاص         

، لا سـيما وان     .م.م. أ ٩٧المكاني والواردة في المـادة      
، والتي تمـنح    .م.م. أ ٩٧القاعدة الواردة في نص المادة      

الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المـدعى         
ك، تجد تطبيقهـا    عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذل       

في جميع الدعاوى التي لم يرد نص في القانون يجعـل           
الإختصاص لمحكمة محددة غير محكمة مقام المـدعى        

  عليه؛
وحيث فضلاً عن ذلك، لم يتبين من مضمون المـادة          

قاعدة انها نصت على استثناء من      . م.م.ها أ  وما يلي  ١٠٧
الإختصاص المكـاني العـادي عـن طريـق تحديـد           

ورة إلزاميـة فـي دعـاوى الأحـوال         الإختصاص بص 
الشخصية لمحكمة معينة بالذات كما هو حـال دعـاوى          
الافلاس أو بعض دعاوى الضمان، لا سيما وان القواعد         
المتعلقة بتحديد الإختصاص المكاني الالزامـي تتعلـق        

  بالنظام العام؛
تأمين الانسجام  "وحيث ان القرار المميز باعتباره ان       

والقانوني بين الـصلاحيتين    لمنطقي  والتنسيق والتكامل ا  
ة والقضائية، بما يبعد أو ينفي كل شك أو تشكيك          الإداري

د وخلوها مـن     حول سلامة عملية القي    أو تساؤل مشروع  
أي عيب أو نقص أو تجاوز غير مبرر، انمـا يوجـب            

اضي المنفرد المختص مكانياً هو ذلك      قأيضاً ان يكون ال   
مكان العثـور علـى     الواقعة في نطاقه سجلات المحلة،      

، مؤكداً على ان الأحكام القانونيـة الآنـف         "الطفل اللقيط 
ذكرها تتعلق بالإنتظام العـام، لتعلقهـا بـشكل رئـيس           
بإكتساب الطفل اللقيط الجنسية اللبنانية وذلك وفق آليـة         
ادارية وقضائية يجب ان تتسم بالتناسق والتكامـل بمـا          

نطقـي مـع    يضمن مصداقيتها وشفافيتها وانسجامها الم    
سلامة المسار القانوني والقضائي الذي يبعدها عـن أي         

، توصلاً إلـى فـسخ الحكـم        "عيب أو طعن أو تشكيك    
المستأنف والقضاء مجدداً برد الدعوى لعدم الإختصاص       

 مـن   ١٦المكاني، يكون قد اخطأ في تفسير نص المادة         
لى استنتاج غيـر    إقانون قيد الأحوال الشخصية، مستنداً      

ى أي سند قانوني يبرره، ما يؤول إلـى نقـض           لإمسند  
القرار المميز لهذين السببين دون الحاجة إلى بحث سائر         

  الأسباب المثارة؛



  ١٦٥  الإجتھاد

  :عن الدعوى في مرحلتها الإستئنافية
حيث يتبين ان الدعوى جاهزة للفـصل فـي هـذه            

  ؛.م.م. أ٧٣٤المرحلة سنداً لأحكام المادة 
تطلـب  ) هـا تأنف علي المس(وحيث ان الجهة المميزة     

 دة البيسار للعمل الخيري أو تكليفهـا      إدخال جمعية عاه  
تنظيم وثيقة ولادة للطفل حسن عطفاً على طلب الجهـة          

بتكليف جمعيـة أو مؤسـسة      ) المميز بوجهها (المستأنفة  
معترف بها معتمدة من قِبل وزارة الصحة والاسـعاف         
العام بتنظيم وثيقة الطفـل حـسن، وتـصديق الحكـم           

تعديله لجهـة وثيقـة الـولادة المبـرزة         المستأنف مع   
  والمنظمة من قِبل جمعية عاهدة البيسار؛

الدولة اللبنانيـة   ) المستأنفة(وحيث ان المميز بوجهها     
تطلب، في المرحلة الإستئنافية، فسخ الحكـم المـستأنف         
ونشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً والحكـم بردهـا لعـدم        

 من قانون   ١٦الإختصاص المكاني ولمخالفة نص المادة      
. م.م. أ ٥٣٧قيد وثائق الأحـوال الشخـصية والمـادة         

 ٥المستأنفة سنداً للبند    / والحكم بما لم تدع به المعترضة     
ونشر الدعوى ورؤيتهـا انتقـالاً      . م.م. أ ٦٤١من المادة   

والحكم بردها، واستطراداً تعديل الحكـم لجهـة صـفة          
 صـفة   اتالمستأنف عليها والحكم بإعتبارهـا غيـر ذ       

تبار ان صلاحية تنظيم وثيقة ولادة المولود الحـديث         واع
هو منحصر فقط بإحدى المؤسسات التي      ) اللقيط(الولادة  

تعتمدها وزارة الصحة والإسعاف العام والتي يسلّم اليها        
 ـالولد مع المحضر من قِبل المختار وليس للعائلة البدي         ة ل

تلك الصفة وتكليف جمعية أو مؤسسة معتمدة من قِبـل          
 الصحة والاسعاف العام بتنظيم وثيقة ولادة الطفل        وزارة

لدى المختار المختص مكانياً ليصار إلى قيده في        " حسن"
 في سجلات النفوس اللبنانية سـنداً لهـذه         "اللقطاء"سجل  

 من قانون قيـد وثيقـة       ١٦الوثيقة وعملاً بأحكام المادة     
  الأحوال الشخصية؛

لبيـسار  ية عاهدة ا  وحيث انه لناحية طلب إدخال جمع     
 من قـانون قيـد      ١٦قد اوجبت المادة    للعمل الخيري، ف  

وثائق الأحوال الشخصية تنظيم وثيقة الولادة مـن قِبـل          
مؤسسة رعاية معتمدة والتي تقوم بإرسالها إلـى دائـرة          

  الأحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها؛
وحيث يتبين ان الجمعية المطلوب ادخالها قد نظّمت        

مرفقة فـي لائحـة     (ل القانونية   وثيقة ولادة وفق الأصو   
ابراز مستند المبرزة من قِبل المستأنف عليهمـا خالـد          

، عمـلاً   )١٧/٣/٢٠٢٢بحري وهدى طـورنج تـاريخ       

 مـن قـانون قيـد وثـائق الأحـوال           ١٦ام المادة   بأحك
الشخصية، كما تقدمت بلائحـة انفـاذ قـرار خلـصت           
بموجبها إلى التأكيد على صحة الوقائع المتعلقة بالطفـل         

سن ووثيقة الولادة المبرزة بالملف مـن قِبـل الجهـة           ح
 ٤٦٢المستأنف عليها وموافقتها على تطبيق نص المادة        

  ؛.م.م.أ
وحيث انه في ضوء ذلك، اضافة إلى عـدم تحديـد           
الغاية من إدخال الجمعية المذكورة بـصورة واضـحة         

رد طلب الإدخال   ، ي .م.م. أ ٤١دم توفر شروط المادة     وع
  ه القانونية؛لعدم توافر شروط

، يتبـين مـن   "حـسن "وحيث انه لناحية قيد الطفـل       
معطيات الملف والأوراق واللـوائح المبـرزة فيـه، ان          
الطفل المطلوب قيده وجد في منطقة مخيم شاتيلا بيروت         
وتم تسليمه إلى جمعية اطباء بلا حدود والتـي سـلّمته           
بدورها إلى جمعية عاهدة البيسار للعمل الخيـري فـي          

في جمعية اطباء بلا حدود      وفق افادة المتطوعة     طرابلس
المضبوطة بموجب محضر قوى الامن الداخلي سـرية        

، وان ١٠/٤/٢٠١٨ تــاريخ ٩٦٤/٣٢الـضاحية عــدد  
الجهة المميزة المستأنف عليها كانت قد استحصلت على        
قرار من قِبل القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضايا         

الـشمالي رقـم    جنح وحمايـة الأحـداث فـي لبنـان          
 قضى بتسليم الطفـل     ٦/١١/٢٠١٨ تاريخ   ٢٢٥/٢٠١٨

 وزوجتـه تحـت     .ب. خإلى السيد    المستدعى لمصحلته 
اشراف مندوبة الأحداث وتكليف الأخيرة بتنظيم تقريـر        

   وضـع الطفـل أو مـدى قيـام          عـن شهري ومفصل   
العائلة البديلة بالإهتمام به وتأمين مـستلزماته الحياتيـة         

  الأساسية؛
تبين كذلك، ان مأمور النفوس فـي مطالعـة         وحيث  

 وافق على تدوين المولود مع اقتراح       ٢/٤/٢٠١٩تاريخ  
 مـن قـانون     ١٦تكليف من يلزم العمل بمضمون المادة       

  ؛٧/١٢/١٩٥١الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 
وحيث ومع الأخذ بمصلحة الطفل المطلوب قيده في         

 وقيـام  ضوء معطيات ووقائع الملف ومطالب الفـريقين     
رعايـة والإهتمـام بالطفـل      الالجهة المستأنف عليهـا ب    

المطلوب قيده دون ان يتقدم احـد بهـدف اسـتعادته أو            
التقدم بما يثبت قانوناً نسبه اليه، وبتوافر شروط المـادة          

 المذكورة، يقتضي رد الإستئناف وتصديق القـرار         ١٦
المستأنف مع الأخذ بوثيقة الولادة المبرزة في اللائحـة         

  ؛١٧/٣/٢٠٢٢اريخ ت



  العـدل  ١٦٦

وحيث بالنتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتـضي        
رد جميع الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة إما لعدم         
الجدوى أو القانونية أو لأنها لقيت جواباً ضمنياً في مـا           

  سبق بيانه؛

  ،لهذه الأسباب
  :بالإتفاق ووفقاً للتقرير تقرر
سـاً، ونقـض القـرار      قبول التمييز شكلاً واسا   : اولاً

  .المميز، واعادة التأمين التمييزي إلى الجهة المميزة
في المرحلة الإستئنافية، رد طلب إدخال جمعية       : ثانياً

عاهدة البيسار للعمل الخيري، ورد الإستئناف وتـصديق       
الحكم المستأنف مع الأخذ بوثيقة الولادة المبـرزة فـي          

  ،١٧/٣/٢٠٢٢اللائحة تاريخ 
   الأسباب الزائدة أو المخالفة،رد: ثالثاً

تضمين الجهة المميزة المستأنف عليها رسوم  : رابعـاً 
  .ونفقات الإستئناف والتمييز

    

  

  

) مكلف(فادي النشار الرئيس : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران نويل كرباج 

   )مكلفان(وجوزف عجاقه 
  ٣١/١/٢٠٢٤ تاريخ ٤رقم : القرار

  ي ورفاقهبشار الجمال/ نبيل فارس
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عليه،بناء   

  :ح الخصومةتصحي في -أولاً 
ــاريخ  ــه ت ــب فــي لائحت ــز يطل حيــث ان الممي

 ادراج اسم وريث المرحوم محمـد عبـد         ١٤/٩/٢٠١٥
الرسول الجمالي عمار محمد الجمالي من بـين اسـماء          

  المميز ضدهم،
وحيث ان الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز نبيل        

 لاحمد فارس هو بوجه ورثة المرحوم محمد عبد الرسو        
  الجمالي،

 ان عمار محمد الجمـالي هـو مـن ورثتـه           وحيث
  فيقتضي اعتباره مميزاً ضده بعد سقوط اسمه سهواً،

  : في الشكل-ثانياً 
حيث ان المميز تقدم بالاسـتدعاء التمييـزي أمـام          

  محكمة التمييز المدنية في بيروت،
وحيث ان المميز ضـدهم يطلبـون رد الاسـتدعاء          

حكمة المـسماة   شكلاً لأنه كان يجب ان يقدم للم   يالتمييز
  ،)أو التمييز(محكمة النقض 

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الرابعة



  ١٦٧  الإجتھاد

وحيث ان المحكمة العليا هي محكمـة التمييـز وإن          
           اضافة عبارة محكمة التمييز المدنية لا يـؤول إلـى رد

 باعتبار انه مقدم أمام المحكمة      الاستدعاء التمييزي شكلاً  
  العليا المختصة لفصل النزاع الحاضر،

 ياًلقانونية مستوف وحيث ان التمييز ورد ضمن المهلة ا      
  شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، فيقبل شكلاً،

  : في الأسباب التمييزية-ثالثاً 
  :تشويه الوقائع:  السبب التمييزي الأول-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا الـسبب ان القـرار           
المميز شوه وقائع الدعوى ومضمون المستندات المبرزة       

 واللـذين صادرين عنـه    في الملف لا سيما المستندين ال     
يستفاد منهما ان الأموال المستثمرة مـن قِبـل مـورث           

، ومـن الطبيعـي ان      المميز ضدهم لا تدل على المداينة     
يكون مورث المميز ضدهم احد الدائنين للـشركة وفـق         
اقتراح المميز، وان التقرير الذي اسـتند اليـه القـرار           
المميز لا يرسل الا من شـريك مـدير إلـى شـركائه             

  ممولين لإطلاعهم على اوضاع المشروع الاستثماري،ال
وحيث ان التشويه يتحقق بذكر وقـائع خلافـاً لمـا           

مناقضة المعنـى   بوردت عليه في مستندات الدعوى أو       
  الواضح والصريح لنصوصها،

وحيث ان المميز لم يحدد بشكل دقيـق المـستند أو           
المستندات المدعى تشويهها حتى تستطيع هذه المحكمـة        

اء رقابتها على ما ادلي به من تشويه، والتأكد ممـا           اجر
اذا حصل أي تشويه في مضمونه، كما ان المميـز لـم            
يبين مواضع التشويه وان ما ادلى به تحت هذا الـسبب           

 وقائع وادلاءات لا تخضع لرقابة محكمـة التمييـز،          وه
  الأمر الذي يفضي إلى رد السبب التمييزي الأول،

 ٣٥٠مخالفـة المـادة     : اني السبب التمييزي الث   -
  .:ع.م

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بثبـوت قيـام           
ة بين المميز ومورث الجهة المميز ضدها       حاصشركة م 

وآخرين، فيكون القرار المميز قد خالف نـص المـادة          
التي تقضي بسقوط الحق بمـرور الـزمن        . ع. م ٣٥٠

 عن مطالبة احـد الـشركاء تجـاه         اًالخماسي كونه ناتج  
خر بمبلغ يمثل رأس ماله في الشركة، وهـو الأمـر           الآ

غير الجائز قانوناً كون الشركة لم تُصفَّ فعليـاً وهـي           
  تعتبر قائمة لحين تصفيتها،

  :تنص على ما يلي. ع. م٣٥٠وحيث ان المادة 
تكون مدة مـرور الـزمن خمـس سـنوات فـي            "

المستحقات المتأخرة والفوائد وحـصص الأسـهم مـن         
باني والأراضي الزراعية وبوجه عام     الأرباح وأجور الم  

  .في الموجبات التي تستحق الأداء كل سنة أو اقل
وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات أيـضاً فـي          "

الدعاوى بين الشركاء أو بين هؤلاء واشخاص آخـرين         
دئ هذه  جبات الناشئة عن عقد الشركة وتبت     من أجل المو  

 احـد   المدة من يوم اعلان حل الشركة أو اعلان خروج        
  ،"الشركاء

وحيث انه يتبين من نص المادة المذكورة اعلاه انها          
تتعلق بمرور الزمن الخماسي في الحالات المعينة فـي         

  متنها،
 ٣٥٠وحيث ان القرار المميز استبعد تطبيق المـادة         

بعدما تبين لمحكمة الإسـتئناف مـصدرة القـرار         . ع.م
 المطعون فيه ان العلاقة القائمة بـين مـورث المميـز          
ضدهم والمميز هي علاقة مداينة واعتبرت ان الأمـوال         

 سبيل تقـديمات لـشركة      فيالمحولة إلى المميز لم تكن      
الأرباح غيـر   في  وان نية المشاركة إن في الخسائر ام        

  متوافرة،
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الإسـتئناف مـن          

ة ثبتنتيجة كان بالإستناد إلى حقها في تقدير الوقائع المست        
لمراسلات الحاصلة بين المميز ومـورث المميـز        من ا 

  ضدهم،
وحيث انه وبعدم توافر الحالات الملحوظة في مـتن         

، لا يكون القرار المميز قـد خالفهـا،         .ع. م ٣٥٠المادة  
  الأمر الذي يفضي إلى رد السبب التمييزي الثاني،

مخالفة القانون وفقـدان    :  السبب التمييزي الثالث   -
  :الأساس القانوني

 ان المميز يدلي تحت هذا السبب بـأن مـورث     حيث
في مشروع  . أ.د/٣٠٠،٠٠٠/المميز ضدهم ساهم بمبلغ     

استثماري عرف فيما بعد بمشروع عيتات فيلـدج، وان         
لى حساب المميز علـى دفعتـين       إهذا المبلغ تم تحويله     
ــاريخ  ــى بت ــاريخ ١١/١٢/١٩٩٥الأول ــة بت  والثاني

ء فـيلا فـي      وأعلن رغبته فيما بعد بشرا     ١٥/٤/١٩٩٦
المشروع وبدأ بتحويل أموال ثمناً للفيلا والتي اصـبحت         

       ة، أملكاً له فيما بعد، وإن العلاقة هي علاقة مداينة مجـز
تعتبر كل دفعة منها مستقلة عن الأخرى، فـإذا كانـت           

، فـإن   ١١/١٢/١٩٩٥المديونية الأولى قد تمت بتاريخ      



  العـدل  ١٦٨

مرور الزمن العشري يعتد بـشأنها، فيقتـضي اعـلان          
للدفعـة الثانيـة    وط هذا الدين، وكذلك الحال بالنسبة       سق

ــاريخ  ــزمن ي١٥/٤/١٩٩٦ت ــرور ال ــل م ــي كتم  ف
، والدفعة المشار اليها بالقرار المميز هي        ١٥/٤/٢٠٠٦

ثمن الفيلا، وإن القرار المميز اخطأ في تطبيق القـانون          
اذ يقتضي تطبيق مبدأ مرور الزمن العشري على كـل          

ور الزمن اعتباراً مـن آخـر       دفعة وإن اعتماده مبدأ مر    
  دفعة يكون قد اخطأ في إعمال النص وتطبيقه،

وحيث ان المميز لم يبين تحت هذا السبب الـنص أو           
المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة        

تطبيقها أو تفـسيرها الأمـر الـذي        أو الواقع الخطأ في     
  ،ضي إلى رد ما أدلي به لهذه الجهةيف

وحيث ان المميز لم يبين كيف ان القرار المطعـون          
فيه جاء فاقداً الأساس القانوني باعتبار انه أدرج المأخـذ      

 عنوان السبب التمييـزي الثالـث دون ان         تحتالمذكور  
يتناوله في متن السبب، فيقتضي رد الـسبب التمييـزي          

  الثالث برمته لعدم قانونيته،
 البـت فـي احـد       اغفال:  السبب التمييزي الرابع   -

  :المطالب
حيث ان المميز يدلي بأنه طلب بدايةً واستئنافاً وفـي          
حال اعتبر المبلغ المطالـب بـه دينـاً، حـسم مبلـغ             

منه لأنه يمثل ثمن فيلا ثانية اشـتراها        . أ.د/٥٠٠،٠٠٠/
مورث المميز ضدهم من المميز، وان القرار المميز لـم         

مـل الـدين   يبت في هذا الطلب ولم يقتطع المبلغ من مج    
  المزعوم،

وحيث انه وبالعودة إلـى المطالـب المدرجـة فـي           
الإستحضار الإستئنافي المقدم من المميز لم يتبـين انـه          

لأنه يمثـل ثمـن     . أ.د/٥٠٠،٠٠٠/طلب حسم مبلغ الـ     
فيلا ثانية انما رد الدعوى لإنتفاء الدين بعد ثبوت تملّـك           

  مورث المميز ضدهم فيلتـين     -مورث المستأنف عليهم    
  ،.أ.د/٥٠٠،٠٠٠/بقيمة 

وحيث ان محكمة الإستئناف وبعد تحققها من توجب        
بذمة المميز انتهت إلـى رد      . أ.د/٦٠٠،٠٠٠/مبلغ الـ   

كافة الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة لانتفـاء مـا          
 قانوناً، وبالتالي لا يؤخذ عليهـا اغفـال البـت           ايبرره

  بالطلب الذي ذكره تحت هذا السبب،
   الرابع،ينه يقتضي رد السبب التمييزوحيث ا

  ،لهذه الأسباب
  : ووفقاً للتقريربالإجماع تقرر
تصحيح الخـصومة واعتبـار عمـار محمـد         : اولاً

  الجمالي مميزاً ضده،
قبول التمييز شكلاً ورد الأسـباب التمييزيـة    : ثانيـاً 

  وإبرام القرار المميز،
رة تضمين المميز النفقات التمييزيـة ومـصاد      : ثالثاً

  .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة
    

 

 

 

 

 

 

) منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران يوسف ياسين وجوزف عجاقه

   ٤/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ٤٥رقم : القرار
  انطوان ابو هلون/ ايلي زيادة

–


–


–
–


–

–


–



–


 

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



 ١٦٩  جتھادالإ




–


–


–
 


––




–


–
––

 

  ،بناء عليه

  : في الشكل-ولاً أ
بلغ اصـولاً   أُ انه لم يثبت في الملف ان المميز         حيث

القرار المميز، فيكون التمييز وارداً قبـل بـدء سـريان      
  المهلة القانونية،

وحيث ان المميز راعـى لـدى تقـديم الاسـتدعاء           
مفروضة قانوناً، فيكون   التمييزي سائر الشروط الشكلية ال    

  التمييز مقبولاً في الشكل؛

  : في الموضوع-ثانياً 
عن الفرع الأول من السبب التمييزي الأول المبنـي         

  .:م.م. أ٥٧٩على مخالفة المادة 
حيث ان المميز يأخذ على القـرار المميـز مخالفـة      

لأنه اعتبر بأن اتخاذ التـدبير      . م.م. أ ٥٧٩أحكام المادة   
اصل بين العقارين من شأنه ازالة التعدي       قامة حائط ف  بإو

الواضح والصارخ عن الحق مع ان المميز قـد اثبـت           
بالمستندات الرسمية بأن الإنشاءات المنفّـذة والمطلـوب     
ازالتها قد نفّذت عن حسن نية وفقاً للقـوانين والأنظمـة           
ولم يتبين يومها حصول أي تعدٍ من عقار المميز علـى           

لإنشاءات قد نفّذت منذ اكثـر      عقار المميز ضده، وهذه ا    
من خمسين سنة من قِبل والد المميز وليس من قِبل هـذا       
الأخير، وان المميز تقدم بدعوى تملّك المساحة موضوع        
التعدي بالإلحاق في حـال ثبـوت التعـدي، وان هـذه            
المسائل من شأنها ان تنفي واقعة التعدي وتؤكـد علـى           

 القـضاء  وجود نزاع جدي، الأمر الذي ينزع صـلاحية    
  المستعجل للنظر في هذه الدعوى؛

وحيث ان المميز، ورغم ادلائه بحسن النيـة وبقـدم          
عهد الانشاءات المنفذة في عقاره، لم ينف واقعة التعدي         
المشكو منها، اذ يتبين مـن اقوالـه كمـا وردت امـام             
المحكمة مصدرة القرار المميز، ولا سيما منها مضمون        

ار الاستئنافي، انها تـشكل     الصفحة الثالثة من الإستحض   
اعترافاً صريحاً بتعدي عقاره على عقار المميز ضـده         
بأربعين متراً مربعاً، فلا يؤخـذ اذ ذاك علـى محكمـة            
الاستئناف اعتبارها واقعة التعدي ثابتة وغيـر منـازع         

  فيها؛
حكمـة الاسـتئناف    وحيث انه لا يؤخذ ايضاً على م      

بـصلاحيته  تصديقها لقرار قاضي العجلة الذي احـتفظ        
رفع الضرر عن العقار المعتـدى      لتقرير التدبير الكفيل ب   

عليه رغم تذرع مالك العقار المعتدي بحسن النية وبقـدم    
عهد الإنشاءات المعتدية وبدعوى التملك بالإلحاق التـي        
قدمها، لأن حسن النية، على فرض ثبوته، لا ينفي واقعة          

 على ملك   التعدي المشكو منها ولا يزيل نتائجها الضارة      
الغير، كما ان قِدم عهد الإنشاءات لا يشكل بدوره سـبباً           
لإزالة صفة التعدي خصوصاً وان أعمال الخبرة الفنيـة         

قد اثبتـت   ) في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية    (
ود تعدٍ من عقار المميز على عقـار المميـز ضـده            جو

 ، وان دعوى التملك بالإلحاق لـم تقتـرن        مم٤٢بمساحة  
لتاريخه بأي حكم نهائي ينفي حق المميز ضده بملكيـة          
المساحة المعتدى عليها من عقاره، فلا يكـون القـرار          
المميز، الذي صدق قرار قاضي العجلة بإقامـة حـائط          
فاصل يرفع الضرر الناجم عن تعدي عقار المميز على         

، .م.م. أ٥٧٩عقار المميز ضده، قد خالف أحكام المـادة       
السبب التمييزي الأول في فرعه الأول؛ما يؤول إلى رد   

لسبب التمييزي الأول المبنـي    عن الفرع الثاني من ا    
  .م.م. أ١١ و١٠على مخالفة المادتين 

حيث ان المميز يأخذ على القرار المميـز مخالفتـه          
عندما اعتبر بـأن مـا      . م.م. أ ١١ و ١٠أحكام المادتين   

ة يدل  انتهجه المميز وأدلى به ورمى اليه خلال المحاكم       



  العـدل  ١٧٠

على سوء نية وتعسف، فـي حـين ان المميـز ابـرز             
مستندات صادرة عن مراجع رسمية تؤكد بأن الانشاءات        
التي اقامها نفّذت عن حسن نية ووفقاً للقوانين والأنظمة         
وان الخبير قد اكّد على حسن نيته وان المحضر الخاص          

، وانه ابـرز هـذه       لا يظهر أي تعدٍ    ٩٥٣لمنظم للعقار   ا
 اضافة إلى دعوى التملك بالإلحـاق لإثبـات         المستندات

 على عقار المميز ضده     أي تعدٍ حسن نيته وعدم ارتكابه     
وهذا الأمر من حقه ومسموح له بتقديمه فـي ممارسـة           
حق الدفاع ولا يعتبر من قبيل الاسـاءة فـي اسـتعمال            

  الحق؛
  . م.م. أ١٠ المــادة أحكــاموحيــث انــه بمقتــضى 

  حـسن اسـتعمالهما،    حق الإدعاء وحق الـدفاع مقيـد ب       
 دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعـرض        أو دفاع   أوفكل طلب   

من تقدم به للتعويض عـن الـضرر المـسبب عنـه،            
 من ذات القانون يحكم على الخصم       ١١وبمقتضى المادة   

المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة علـى الأقـل          
ومليوني ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقـاء          

  فسها؛ن
وحيث ان القرار المميز حكم على المميز بتعـويض         

بعـد  . م.م. أ ١١ و ١٠وغرامة سنداً للمادتين المذكورتين     
ان تأكد من توافر شروطهما بما للمحكمة مـن سـلطة           
تقدير، وذلك باعتباره غير محق في دعـواه متجـاوزاً          
حدود حسن النية في استعمال طرق الطعن، مـا يـؤول       

ني من السبب التمييـزي الأول لعـدم        إلى رد الفرع الثا   
  القانونية؛

عن السبب التمييزي الثاني المبنـي علـى فقـدان          
  :الأساس القانوني

حيث ان المميز يعيب على القـرار المميـز فقدانـه           
الأساس القانوني لأنه اغفل بت المستندات التي ابرزهـا         
ولم يتناولها بصورة قانونية معللة، واعتبر بأن التعـدي         

منه ثابت وغير قابل للمنازعة، فـي حـين ان          المشكو  
المميز قد ابرز مستندات رسمية بما فيها دعوى تملـك          
بالإلحاق وهذه المستندات اكدت على عدم وجود تعـدي         
وان الإنشاءات منفذة عن حـسن نيـة وفقـاً للقـوانين            

  والأنظمة المرعية الإجراء؛
وحيث ان فقدان الأساس القانوني يتحقـق عنـدما لا          

 القرار المميز الأسباب الواقعيـة الواضـحة أو         يتضمن
  الكافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه؛

  وحيـث ان محكمـة الاسـتئناف مـصدرة القـرار      
ــق   ــدي اللاح ــرت ان التع ــه، اذ اعتب ــون في   المطع

ثابت وغير منكـر    ) المستأنف عليه (بعقار المميز ضده    
 الفنيـة  وغير قابل للمنازعة، واستندت إلى اعمال الخبرة 

التي اثبتت وجود التعدي وفـصلت الوسـيلة المقترحـة       
لإزالته، تكون قد انطلقت من واقعة عدم انكار المستأنف         

للتعدي المشكو منـه ومـن نتـائج    )  بداية هالمدعى علي (
اعمال الخبرة الفنية كأساس لتصديق القرار المـستأنف،        
القاضي بتدبير اقامة حائط فاصل رفعاً للـضرر النـاتج       

على عقار المميـز    ) المستأنف(تعدي عقار المميز    عن  
نت قرارهـا  ، وتكون بذلك قد ضم   )المستأنف عليه (ضده  

ما يكفي من الأسباب الواقعية لإسناد الحل المقرر ولـم          
تفقده الأساس القانوني، ما يؤول إلى رد السبب التمييزي         

  الثاني؛
  وحيث انه وفـي ضـوء رد الأسـباب التمييزيـة           

  رد التمييـز موضـوعاً وابـرام القـرار         كافة يقتضي   
   المميز؛

  ،لهذه الأسباب
  :بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر 

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
رد التمييز وابـرام القـرار      :  وفي الموضوع  -ثانياً  

  .المميز
تضمين المميز الرسوم والنفقـات ومـصادرة       : ثالثاً

  .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة
 

    



 ١٧١  جتھادالإ

  

  
  

  

) منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : لهيئة الحاكمةا
   وجوزف عجاقهجيهان عونوالمستشاران 

   ٤/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ٤٧رقم : القرار
  يوسف مزهر ورفيقيه/ اميل ووفيق مزهر

––


–


–



–



–
–




–
 
 

–
 

  ،بناء عليه

  : في الشكل-أولاً 
 انه لا يتبين من أوراق الملف ان الجهة المميزة          حيث

أُبلغت اصولاً القرار المميز فيكون الاستدعاء التمييـزي        
  مقدماً قبل بدء سريان المهلة القانونية،

وحيث ان الجهة المميزة راعت لدى تقديم الاستدعاء        
 الشكلية المفروضة قانوناً فيكون     التمييزي سائر الشروط  

  التمييز مقبولاً في الشكل،

  : في الأساس-ثانياً 
  : مجتمعةة عن الأسباب التمييزي-

حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       
كما تأخذ عليه مخالفـة     . م.م. أ ٨٢٩مخالفة أحكام المادة    

 ٨٢٩وهي تدلي بـأن المـادة       . م.م. أ ٣٠٣أحكام المادة   
حددت اختصاص رئيس دائرة التنفيـذ الـذي لا         . م.م.أ

يمتد إلى تفسير أو تعديل الأحكام والقرارات على النحو         
 فـي   ١٣/٢٠١٨الذي جرى لدى تنفيـذ القـرار رقـم          

، وبأن القرار الجاري    ٨٧١/٢٠١٨المعاملة التنفيذية رقم    
تنفيذه قضى بعدم قبول الإستئناف الاصلي لعـدم تقـديم          

. م.م. أ ٦٢٤صوم سـنداً للمـادة      الطعن بوجه جميع الخ   
وبرد الإستئناف الطارئ اساساً لعـدم ثبـوت مطالـب          
المستأنفين طارئاً، وان هذا القرار لـم يـصدق الحكـم           

 وفقاً لمـا  ٤١/٢٠١٤ رقم   ٢٣/١/٢٠١٤الإبتدائي تاريخ   
ورد في الانذار التنفيذي تشويهاً، وهو لم يقرر أي حـق           

 وانـه لا يجـوز      لطالبة التنفيذ بل قضى برد مطالبهـا،      
لرئيس دائرة التنفيذ تعديل ما قضى به القرار الجـاري          
تنفيذه، وان القرار المطعون فيه المنتهي إلى رد طلـب          

 يشكل مخالفة   ٨٧١/٢٠١٨وقف التنفيذ في المعاملة رقم      
لقواعد اختصاص قضاء التنفيذ الذي لا يعود له ان يفسر          

كمـا لا  أو يعدل القرار القضائي موضوع طلب التنفيـذ     
يعود له ان ينفذه بصورة منافية لمنطوقه، وبأن القـرار          

 الجاري تنفيـذه لا     ١٩/١/٢٠١٨ تاريخ   ١٣/٢٠١٨رقم  
يولي الجهة طالبة التنفيذ أي حقوق بل هو نفى أي حـق            

تـنص علـى ان     . م.م. أ ٣٠٣لهذه الأخيرة، وبأن المادة     
الأحكام حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق ولا يجـوز           

نقض هذه الحجية، ويكون للمحكمة ان تثيـر        قبول دليل ي  
هذه الحجية من تلقاء نفسها، وانه لا يجوز لقضاء التنفيذ          
السير بعكس منطوق الحكم الجاري تنفيذه وتشويه حجية        

 ٧٠٨ من المـادة  ٧هذا الحكم وفقاً لما تنص عليه الفقرة     
وانه يتعين على القرار المطعون فيه وقف التنفيذ        . م.م.أ

ئية، وان التعليل الوارد في القـرار المميـز         بصورة تلقا 
 ١٣/٢٠١٨يشكل نقضاً لحجية القضية العائـدة لقـرار         

  الجاري تنفيذه،
وحيث ان القرار موضوع الطعن الذي اقترن بالقرار        
المميز اقتصر على البت بطلب وقـف التنفيـذ كتـدبير           

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٧٢

مؤقت واحتياطي ريثما يجري البت بالمشكلة التنفيذيـة         
ائي، وهو بالتالي لم يتعرض لموضـوع      بموجب قرار نه  

الحكم الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التنفيذية المعترض       
عليها أو لحجية هذا الحكم كما لم يتعرض لمـا اثارتـه            
الجهة المستشكلة بخصوص مضمون الإنـذار التنفيـذي        

  ومدى مطابقته مع منطوق الحكم الجاري تنفيذه،
قرار المميز،  وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة ال     

اذ انتهت إلى رد الاستئناف معتبرة ان القرار المـستأنف     
هو قرار مؤقت وان ما قضى به لجهة رد طلب وقـف            
التنفيذ قد جاء في موقعه القانوني في ضـوء الأسـباب           
المدلى بها في الاعتراض، لا تكون قد تعرضت لأحكام         

ولـم  . م.م. أ ٣٠٣أو لأحكام المـادة     . م.م. أ ٨٢٩المادة  
يكن عليها ان تتعـرض لهمـا لأن موضـوع القـرار            
المستأنف اقتصر على البت بطلب وقف التنفيذ كتـدبير         
احتياطي ومؤقت ريثما يجري البت بالمشكلة التنفيذيـة         
بقرار نهائي ولأن ما اثارتـه الجهـة المميـزة بـشأن            
صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ومنطوق الحكـم الجـاري         

التنفيذية الحاصـلة فـي     تنفيذه وعدم صحة الاجراءات     
المعاملة التنفيذية يتعلق بنقاط واقعية وقانونية على صلة        
بموضوع المشكلة التنفيذية التي لا تزال قيد النظر امـام          
رئيس دائرة التنفيذ ولم تعرض على محكمـة الدرجـة          
الثانية لكي يؤخذ على هذه المحكمـة مخالفـة القـانون           

  بشأنها،
المبنية علـى مخالفـة     وحيث ان الأسباب التمييزية     

تكون بالتـالي مـستوجبة     . م.م. أ ٣٠٣ و ٨٢٩المادتين  
  الرد،

وحيث انه يقتضي من ثم، وفي ضوء رد الأسـباب          
   التمييزية، رد التمييز موضوعاً وابرام القرار المميز،

  ،لهذه الأسباب
  :بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر 

 قبول التمييز شـكلاً ورده موضـوعاً وابـرام        : اولاً
  القرار المميز،

تضمين الجهة المميـزة النفقـات ومـصادرة        : ثانياً
التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامـة واعـادة ملـف          

 مـدور بـالرقم     ٨١٧/٢٠١٨المعاملة التنفيذيـة رقـم      
 .إلى مرجعه) المتن (١٩٤/٢٠١٢

    

  

  

  

  
) منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : لهيئة الحاكمةا

   وجوزف عجاقه كرباجنويلوالمستشاران 
   ٤/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ٤٨رقم : القرار
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  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



 ١٧٣  جتھادالإ


– 

–


–
–

 


–




––
–

 

  ،بناء عليه

  : في الشكل-ولاً أ
 انه لم يتبين ان المميزين ابلغوا اصولاً القـرار          حيث

المطعون فيه، فيكون التمييز وارداً قبـل بـدء سـريان           
  المهلة القانونية،

وحيث تبين ان الاستدعاء التمييزي اسـتوفى كافـة         
الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، فيقتضي قبولـه فـي        

  الشكل؛

  : في الموضوع-ثانياً 
عن السبب التمييزي الأول المبني على مخالفـة         -

  :وفقدان التعليل. م.م. أ٦٠٧ و٨٧٠أحكام المادتين 
حيث ان الجهة المميزة تدلي في هذا الاطـار بـأن           
محكمة الإستئناف، مصدرة القرار المطعون فيـه، لـم         
تذكر الأسباب التي ادت إلى رد طلب الحجز واعتبـرت          

 التنفيذ الذي رد الطلب     ان ما ورد في قرار رئيس دائرة      
يكفـي لبيـان أسـباب      " في ضوء المعطيات المتوافرة   "

. م.م. أ ٦٠٧ك قد خالفت أحكام المادة      القرار، فتكون بذل  
التي توجب على القاضي ان يذكر الأسباب التـي بنـى           

وافقدت . م.م. أ ٨٧٠عليها الأمر كما خالفت أحكام المادة       
  قرارها التعليل،

ز، اذ رد الـسبب الاسـتئنافي       وحيث ان القرار الممي   
المبني على فقدان القرار المستأنف للتعليل على اسـاس         

" في ضوء المعطيات المتـوفرة فـي الملـف       "ان عبارة   
الواردة في قرار رئيس دائرة التنفيذ تشكل تعليلاً كافيـاً          
بالنظر لطبيعة الطلب ومعطيات الدعوى، لم يكتف بمـا         

نتيجة التي انتهى اليها    ورد في القرار المذكور لتصديق ال     
برده طلب الحجز الاحتياطي، بـل اوضـح ان الـدين،           
المسند اليه طلب الحجز، غير ثابت في مبدئه ومقـداره          

بمـا  "وغير مرجح الوجود بالانطلاق من أوراق الملف        
في ذلـك الـشيكات المبـرزة والرسـالة الالكترونيـة           

ومـن  " ومعطيات الشكوى المباشرة امام قاضي التحقيق     
دم صدور أي قرار ظني عن القاضي المذكور ومـن          ع

عدم وضوح تفاصيل وحـدود العلاقـة الماليـة بـين           
والمطلوب الحجز على امـوالهم،     ) المميزين(المستأنفين  

التي فيكون بذلك قد تضمن تعليلاً وعرضاً كافياً للأسباب         
تياطي ولم يخالف أحكـام     ادت إلى رد طلب الحجز الاح     

  ،.م.م. أ٦٠٧المادة 
لا تتعلق بشروط إلقـاء     . م.م. أ ٨٧٠حيث ان المادة    و

الحجز الاحتياطي بل بأسباب سـقوطه، وان المحكمـة،         
مصدرة القرار المميز، لم تتعرض لأحكام هذه المادة ولم         
يكن عليها ان تتعرض لها لأن الطلبات المقدمة اليهـا لا           
تطرح مسألة سقوط الحجز ولا تستوجب تطبيق أحكـام         

  لكي يؤخذ على المحكمة مخالفتها،. م.م. أ٨٧٠المادة 
وحيث ان السبب التمييزي الأول يكـون مـن ثـم           

  مستوجب الرد لعدم صحته،
 عن السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفـة         -

  :بفقرتيها الأولى والثانية. م.م. أ٨٦٦المادة 
حيث ان الجهة المميزة تدلي في هذا الاطـار بـأن           

بوت الدين في ذمة المطلـوب      الأدلة التي قدمتها تؤكد ث    
الحجز بوجههم، وبأن الأدلة المعروضة فـي الـشكوى         
المباشرة والرسائل الالكترونية والعقـود الموقعـة مـع         
المطلوب الحجز بوجهه منير علم الدين وتقرير مـدقق         
المحاسبة مطانيوس ابي حاتم يثبـت اسـتجرار مبلـغ          

من طالبي التمييز في مرحلـة أولـى،        . أ. د ٣١٠٠٧٠
في مرحلة ثانية، وبأن ما انتهـت       . أ. د ٧٧٣٥١٤بلغ  وم

عدم وضوح تفاصيل وجود    "اليه محكمة الإستئناف لجهة     
العلاقة المالية بين المستأنفين والمطلوب الحجـز علـى         

موضوع الإستئناف غيـر    اموالهم الذي يجعل من الدين      
يشكل مخالفة لأحكـام الفقـرة      " ثابت في مبدئه ومقداره   



  العـدل  ١٧٤

فـضلاً عـن تـشويه      . م.م. أ ٨٦٦ الأولى من المـادة   
المستندات المثبتة لوجود الدين في ذمة المطلوب الحجز        
بوجههم، وبأن ما ورد في القرار عن ان الـدين غيـر            
مرجح الوجود رغم ثبوت الـدين بموجـب الـشيكات          
والرسالة الالكترونية يشكل مخالفة للقانون وبأن الكـلام        

 واقعيـة،   عن مدى وجود الدين يشكل مسألة قانونيـة لا        
وبأنه يتعين على المحكمة استنباط الأدلـة مـن أوراق          
الملف، لا سيما عند البت بمسألة ارجحية الدين، وبيـان          
الأسس التي اعتمدتها لذلك، وبأن اهمال القرار المميـز         
لكافة الأدلة المعروضة أمامه يـشكل خطـأ ومخالفـة          

  ،.م.م. أ٨٦٦لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
للدائن ان يطلب   . م.م. أ ٨٦٦ه بحسب المادة    وحيث ان 

من رئيس دائـرة التنفيـذ التـرخيص بالقـاء الحجـز            
نه تأميناً لدينه، على ان هـذا       الاحتياطي على اموال مدي   

جز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق          الح
على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمـادة       

 يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائـرة        ، واذا لم  .ع. م ١١١
التنفيذ ان يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه         

  أدلة ترجح وجود هذا الدين،
وحيث انه يستفاد من النص المتقدم انه يولي رئـيس          

نـاظرة باسـتئناف    دائرة التنفيذ، ومن بعده المحكمـة ال      
 ـ      قراراته، سلطة واس   دمها عة بشأن تقدير الأدلة التـي يق

طالب الحجز لاثبات ارجحية وجود الدين وهذه الـسلطة         
    تمارس في ضوء ظاهر المستندات والمعطيات،

وحيث ان محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز،       
اذ انتهت إلى تصديق القرار المستأنف القاضي برد طلب         
الحجز الاحتياطي معتبرة ان الدين المطلوب إلقاء الحجز        

ر ثابت في مبدئه ومقداره وغيـر مـرجح         ضماناً له غي  
الوجود بسبب عدم وضوح تفاصـيل وحـدود العلاقـة          

من جهة والمطلـوب    ) المميزين(المالية بين المستأنفين    
الحجز على اموالهم من جهة اخرى، كما وفـي ضـوء           
كافة أوراق الملف، بما فيها الشيكات المبرزة والرسـالة         

 المقدمـة امـام     الالكترونية ومعطيات الشكوى الجزائية   
قاضي التحقيق الذي لم يصدر لتاريخه قـراره الظنـي،          
تكون قد اعملت سلطتها فـي تقـدير الأدلـة والبينـات        
المقدمة اليها توصلاً للقول بعدم وضوح تفاصيل وحدود        
العلاقة المالية بين طالبي الحجز من جهة، والمطلـوب         
الحجز على اموالهم من جهة اخرى، أي بعدم امكانيـة          

بار احدهما دائناً أو مديناً تجاه الآخـر قبـل اجـراء           اعت
المحاسبة بينهما وفقاً للأصول، وليس في ذلك أي مخالفة         

بفقرتيها الأولـى والثانيـة أو      . م.م. أ ٨٦٦لأحكام المادة   
 مـن المـادة     ٧تشويهاً للمستندات المبرزة بمفهوم البند      

  ،.م.م. أ٧٠٨
 ـ          م وحيث ان السبب التمييزي الثاني يكـون مـن ث

  مستوجب الرد بكافة فروعه،
 عن السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفـة         -

  .:ع. م٢٦٩ و٢٨٦أحكام المادتين 
حيث ان الجهة المميزة تدلي في هذا الاطـار بـأن           
الحجز الإحتياطي يشكل تدبيراً احتياطياً يجوز للدائن ان        
يلجأ اليه ضماناً لدين نقدي مرجح الوجود وان الغاية منه          

 وضع المال تحت يد القـضاء لمنـع المـدين مـن             هي
التصرف به اضراراً بالـدائن، وبـأن القـرار المميـز         
برفضه إلقاء الحجز الإحتياطي قد جرد طالبي التمييـز         
من اهم المبادئ التي منحها القانون ومنها ضمان الـدين          

  وحق الارتهان العام،
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين كيفية مخالفة القرار         

علماً ان هـذه المـادة      . ع. م ٢٨٦المميز لأحكام المادة    
الواردة تحت عنوان انتقال دين الدائن لا تتعلق بموضوع         
القرار المميز ولا محل لتطبيقها عليه فيكـون الـسبب          

  المبني على مخالفتها مستوجب الرد،
وحيث انه لا يؤخذ على محكمة الاستئناف من جهـة          

اذ صدقت قـرار    . ع.م ٢٦٩اخرى مخالفة أحكام المادة     
رد طلب الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت ارجحيـة الـدين          

لأن . م.م. أ ٨٦٦وفقاً للقاعدة المنصوص عنها في المادة       
 ٢٦٩حق الارتهان العام الممنوح للدائن بموجب المـادة         

لا يوليه حق طلـب الحجـز الاحتيـاطي الا اذا           . ع.م
لأمـر  ا. م.م. أ ٨٦٦توافرت الشروط المحددة في المادة      

  غير المتحقق في الحالة الحاضرة،
وحيث ان السبب التمييزي الثالث يكـون مـن ثـم           

  مستوجب الرد،
وحيث انه وفي ضوء رد الأسباب التمييزيـة كافـة          

  يقتضي رد التمييز موضوعاً وابرام القرار المميز،

  ،لهذه الأسباب
  :بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر 

 موضـوعاً وابـرام     قبول التمييز شـكلاً ورده    : اولاً
  القرار المميز،



 ١٧٥  جتھادالإ

تضمين الجهـة المميـزة النفقـات التمييزيـة         : ثانياً
 .ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة

    

  

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : لهيئة الحاكمةا
   وجوزف عجاقهجيهان عونوالمستشاران 

   ٢٤/١/٢٠٢٤ تاريخ ٨رقم : القرار
  زياد برجي ورفيقيه/ خورياليسار ال
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  محكمة التمييز المدنية
   الخامسةالغرفة



  العـدل  ١٧٦





––
 

  ،بناء عليه

  : في الشكل-أولاً 
 ـ       حيث ولاً القـرار    لم يتبين ان المميزة أُبلغـت اص

المطعون فيه، فيكون التمييز وارداً قبـل بـدء سـريان           
  المهلة القانونية،

وحيث انه لا يوجد أي نـص فـي قـانون اصـول             
المحاكمات المدنية يلزم المميز ايراد أسباب التمييز وفقاً        
لترتيب معين، فيكون ما ادلى به المميز ضدهما لجهـة          

 عدم التعليـل    وجوب ايراد السبب التمييزي المبني على     
قبل الأسباب التمييزية الأخرى تحت طائلـة رده شـكلاً          

  مردوداً لعدم قانونيته،
وحيث يتبين ان الاستدعاء التمييزي اسـتوفى كافـة         

  الشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً،

  : في الموضوع-ثانياً 
عن السبب التمييزي الأول المبنـي علـى مخالفـة          

   .:م.م. أ٣٧٣ و٣٧٢تين أحكام الماد
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        

لأن محكمـة   . م.م. أ ٣٧٣ و ٣٧٢مخالفة أحكام المادتين    
الإستئناف استندت إلى الظاهر المـستمد مـن مجمـل          
المعطيات والوقائع والمستندات الثابتة في الملف بمراحله       

الـذي  كافة بما فيه طلب التدخل المقدم من شركة ساسيم          
 اصولاً، ما   بخصوصهلم يجرِ ابلاغه منها لتقديم دفاعها،       

يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية المتعلق بالنظام العام توجب        
  نقض القرار،

وحيث، ومن جهة أولى، ان القرار المميز صدر بعد         
ان اكتملت اجراءات التبادل في المرحلة الاستئنافية، وان        

ركة ساسـيم والتـي     اللائحة المقدمة من طالبة التدخل ش     
تبلّغها ليست مبرزة فـي الملـف       تتدلي المميزة انها لم     

الاستئنافي الذي اقترن بالقرار المنوه عنه انما في ملـف          
الاعتراض العالق امام قاضي الأمور المـستعجلة فـي         

   فيه المحاكمة بعد،تُختتمالمتن والذي لم 

وحيث ومن جهة اخـرى، ولـئن اوردت محكمـة          
ارها المطعون فيه طلب التدخل المنـوه     الاستئناف في قر  

عنه في معرض عرضها لوقـائع النـزاع ولمجريـات          
المحاكمة، الا انها لم تذكر اياً من الأسباب الواقعيـة أو           
القانونية المثارة من طالبة التدخل شركة ساسيم لإسـناد         
النتيجة التي توصلت اليها بل انطلقـت مـن معطيـات           

ذكرتها بالتفصيل وفي   لف  ووقائع ومستندات ثابتة في الم    
ملف الخبرة الفنية ومضمون تقرير الخبير وطلب الأمر        
على عريضة بما تضمنه من وقائع واسباب ومـضمون         
القرار الصادر بنتيجة هذا الطلب وصولاً إلى الاعتراض        
وما انطوى عليه من ادلاءات واسباب كسند لوقف تنفيذ         

 اذ ذاك   القرار المعترض عليه، فلا يمكن الأخـذ عليهـا        
 ٣٧٣ و ٣٧٢مخالفة مبدأ الوجاهيـة واحكـام المـادتين         

الأمر الذي يؤول إلى رد السبب التمييـزي الأول         . م.م.أ
  لعدم صحته،

عن السبب التمييزي الثاني المبني علـى مخالفـة         
أحكام الفقرة التاسعة والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة         

  .:م.م. أ٥٣٧
 المطعون فيه عدم    حيث ان المميزة تأخذ على القرار     

اعطاء حل للمسألة القانونية التـي اثارتهـا والمتعلقـة          
. م.م. أ ٦٥٥بوجوب رد الإستئناف شكلاً عملاً بالمـادة        

تبعاً لعدم إبلاغها كمستأنف عليها صورة طبق الأصـل         
عن القرار المستأنف مع الإستحضار الإستئنافي، بحيث       

ذا الـشأن   ان محكمة الإستئناف لم تقارب ما أدلت به به        
فأغفلت اعطاء حل لهذه النقطة القانونية المطروحة مـا         

 وما قبل الأخيـرة مـن       ٩يشكّل مخالفة لنص الفقرتين     
  ،.م.م. أ٥٣٧المادة 

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ قضت بقبول الطعـن         
الاســتئنافي فــي الــشكل واعتبــرت ان الاستحــضار 

ده الاستئنافي استوفى الشروط القانونية الـشكلية لـورو       
ضمن المهلة مرفقاً بصورة طبق الاصل عـن القـرار          
المستأنف ومتضمناً الأسباب الاستئنافية بصورة واضحة      

 - المميـزة    -وردت كل ما أدلت به المستأنف عليهـا         
خلاف ذلك تكون قد أعطت جواباً صريحاً على طلـب          

فقرة المطالـب     من ١رد الاستئناف شكلاً موضوع البند      
 - المـستأنف عليهـا      -ئحة المميزة   الواردة في ختام لا   

الجوابية امام محكمة الاستئناف كما تكون قد ردت ضمناً         
كل ما اثارته الأخيرة في متن اللائحة لجهـة وجـوب           
ابلاغها صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف كشرط        
لقبول الطعن الاستئنافي شكلاً، فلا يمكن الأخـذ عليهـا          



 ١٧٧  جتھادالإ

القانونية ما يقتضي معـه     اغفال اعطاء حل لهذه المسألة      
  رد السبب التمييزي الثاني لعدم صحته،

  :عن السببين التمييزيين الثالث والخامس مجتمعين
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        

والقواعد المتعلقة بتعليل   . م.م. أ ٥٧٧مخالفة أحكام المادة    
 ومـا   ١٢الأحكام والقرارات القضائية واحكام الفقرتين      

، لأنه وفي ما خـص  .م.م. أ٥٣٧بل الأخيرة من المادة     ق
. م.م. أ ٥٧٧تنفيذ القرار المعجل التنفيذ فإن المادة       وقف  

تنص على شرط لا بد لمحكمة الإستئناف ان تتحقق منه          
لة بالنظر إلى ظـروف     قووهو تجاوز القرار للحدود المع    

القضية وان محكمة الإستئناف مصدرة القـرار المميـز         
 ـ     فسرت الحق  ير بهـذا   قـد ا للت  الـسيادي المعطـى له

الخصوص على غير حقيقته اذ اعتبـرت انـه يخولهـا           
سلطة وقف التنفيذ دون الاشارة إلى عناصـر القـضية          
الواقعية والقانونية، فاكتفت باستعراض وقـائع النـزاع        
ونقل اقوال الطرفين دون أي تحليل لعناصر النزاع كما         

الحـالتين المنـصوص    انها لم تبين الحالة المتوافرة من       
  ،.م.م. أ٥٧٧عليهما في المادة 

وحيث ان القرار المميز والذي قضى بوقف التنفيـذ         
يدخل ضمن فئة القرارات المؤقتة التـي تـصدر اثنـاء          
السير في المحاكمة وقبل الفصل النهائي في الـدعوى،         
التي وانطلاقاً من طبيعتها لا تحتـاج للإستفاضـة فـي           

ان الأسباب بحيث يقتضي فقـط      التعليل أو للتوسع في بي    
على محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، وعملاً بأحكام        

 ٥٣٧ والفقرة ما قبل الأخيـرة مـن المـادة           ١٢الفقرة  
، ان تبين أسباب قرارها بصورة مقتـضبة انمـا          .م.م.أ

 الكافي لتمكين محكمة التمييز من اجراء       بالقدرواضحة و 
نزاع الذي لم يجرِ    رقابتها عليه ودون التصدي لعناصر ال     
  الفصل فيه بعد في المرحلة الابتدائية،

وحيث وبمراجعة مضمون القرار المميز يتبين انـه        
بالإضافة إلى تعداده المعطيات التي انطلق منها لتقريـر         
فسخ القرار المستأنف واعطاء القـرار مجـدداً بوقـف          
التنفيذ ابتداء بملف الخبرة الفنية ومضمون تقرير الخبير        

لف من قِبل قاضي الأمور المستعجلة مروراً بطلب        المك
الأمر على عريضة وما تضمنه من وقائع واسباب كمـا          
والقرار الصادر بنتيجته وما اسـتند اليـه مـن وقـائع            
واسباب قانونية وصولاً إلى الاعتراض المقـدم طعنـاً         
بالتدبير المطلوب وقف تنفيذه، اشار إلى النقاط الواجـب         

 الاعتراض لا سيما ما يتعلق منهـا  بحثها للفصل في هذا  

بمدى توافر الشروط المفروضة قانوناً لإتخـاذ قاضـي         
الأمور المستعجلة تدبيراً معينـاً بـصيغة أمـر علـى           
عريضة، فيكون بذلك قد ركن إلى أسـباب الاعتـراض        
المقدم طعناً بالقرار الصادر بموجب أمر على عريـضة         

  عتراض،كسند لتقرير وقف تنفيذ التدبير موضوع الا
وحيث ان القرار المميز تضمن بذلك عرضاً واضحاً        
ومفصلاً للأسباب التي ادت إلى النتيجة التي توصل اليها         
انطلاقاً من المسائل القانونية المثارة في متن الاعتراض        

التـي تجيـز    . م.م. أ ٥٧٧وبالاستناد إلى أحكام المـادة      
اض لمحكمة الاستئناف وللمحكمة التي يقدم اليها الاعتـر    

وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ اذا وجدت في أسـباب          
الطعن المثارة ما يبرر ذلك، فلا يمكـن الأخـذ علـى            
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز مخالفة أحكـام        

المنوه عنهـا أو القواعـد الخاصـة        . م.م. أ ٥٧٧المادة  
          بتعليل الأحكام والقرارات القضائية ما يـؤول إلـى رد

  تمييزيين الثالث والخامس لعدم الصحة،السببين ال
عن السبب التمييزي الرابع المبني علـى مخالفـة         
المبادئ الأساسية التي ترعى اختصاص قضاء الأمـور        

  :المستعجلة
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        
مخالفة المبادئ الاساسية التي ترعى الإختصاص العـام        

بإزالة . م.م. أ ٥٧٩ للمادة   لقضاء الأمور المستعجلة وفقاً   
 على الأوضاع والحقوق المشروعة لأنها      التعدي الواضح 

صاحبة حق مشروع معتـرف بـه بعقـدين منظمـين           
لمصلحتها من قِبل المميز ضدها وان وجود نزاع حـول     
صحة هذين العقدين لا يحول دون تدخل قاضي الأمـور    

 ـ         ادة المستعجلة لإتخاذ تدبير لحماية حقها، لا سيما ان الم
 من قانون حماية الملكيـة الأدبيـة والفنيـة توليـه            ٨١

  صلاحية اتخاذ هكذا تدبير،
لا تتعلـق بموضـوع     . م.م. أ ٥٧٩وحيث ان المادة    

القرار المميز الذي لم يبحث في شروطها ولـم يتنـاول           
احكامها كون اقتصر فقط على وقف التنفيذ انما تتعلـق،          

دبية والفنيـة،    من قانون حماية الملكية الأ     ٨١كما المادة   
بشروط اختصاص قاضي الأمور المـستعجلة لاتخـاذ        
التدبير المطلوب بموجب أمر على عريـضة وبالتـالي         

موضوع الاعتراض الذي ما زال قيد النظر امام قاضي         ب
الأمور المستعجلة في المتن الذي لم يصدر بعد قـراره          
النهائي فيه، فيكون ما ادلت به المميزة بـشأن مخالفـة           

المميز لأحكام المادتين المنوه عنهما مردوداً لعدم       القرار  
  صحته ما يستتبع رد السبب التمييزي الرابع،



  العـدل  ١٧٨

عن السبب التمييزي السادس المبني علـى فقـدان         
  :الأساس القانوني

حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        
فقدان الأساس القانوني لأنه لم يرتكز على واقـع ثابـت     

عتداء وفعل غصب ناتج عن اخذ الحـق        متمثل بوجود ا  
بالذات فأهمل هذا الواقع الأساسي، فضلاً عن ان عقـد          
التنازل الجاري لمصلحتها هو عقد صحيح وقائم طالمـا         
لم يصدر حكم بإبطاله، علماً ان البطلان هـو بطـلان           

  نسبي يمكن التنازل عنه،
وحيث ان فقدان الأساس القانوني للقرار يتحقق وفق        

عنـدما تكـون اسـبابه    . م.م. أ٧٠٨ن المادة    م ٦الفقرة  
الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني         

  المقرر فيه،
وحيث ان ما ورد في القـرار المميـز مـن تعـداد         
للمعطيات التي استندت اليها محكمة الاستئناف لتقريـر        
وقف تنفيذ التدبير المعترض عليه، وأهمها ملف الخبـرة         

الأمر على عريضة بما تضمنه من وقـائع        الفنية وطلب   
واسباب والقرار الصادر بنتيجة ما استند اليه من وقـائع          
واسباب قانونية كما ومضمون الاعتـراض والاسـباب        
المثارة فيه، يكفي لإسناد النتيجة التي توصل اليها كقرار         
مؤقت صادر اثناء مرحلة البت بالاعتراض العالق امام         

 وقبل الفصل فيه بقرار نهـائي       قاضي الأمور المستعحلة  
  بحيث لم يأتِ فاقداً للأساس القانوني،

 آخر، ان ما تعيب المميـزة علـى         نحوٍمن  ووحيث  
القرار المميز عدم الركون اليه هو عبارة عن عناصـر          
واقعية واسباب قانونية متعلقة بأساس النزاع وبموضوع       
الاعتراض الذي ما زال عالقاً امـام قاضـي الأمـور           

جلة، فلا يتعين على محكمة الاستئناف التطـرق        المستع
اليها في هذه المرحلة وفي معرض الفصل بطلب وقـف          
التنفيذ حصراً، فيكون السبب التمييزي تالياً مردوداً لعدم        

  صحته،
عن السبب التمييزي السابع المبني علـى تـشويه         

  :المستندات
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        

تندات من خلال اثبات واقعة خلافاً لما وردت         المس تشويه
عليه في محضر ضبط المحاكمة، اذ ان القرار تـضمن          

بما ان المـستأنف    : "حرفيتهفي الصفحة التاسعة منه ما      
في حـين   " عليها اليسار الخوري تدلي رداً على كل ذلك       

ان المحضر يثبت بشكل جازم انها لم تتبلغ طلب التدخل          
   ولم تتقدم بأي جواب عليه،المقدم من شركة ساسيم

 من  ٧وحيث ان تشويه المستندات يتحقق وفق الفقرة        
بذكر وقائع خلافاً لمـا وردت عليـه        . م.م. أ ٧٠٨المادة  

  فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها،
وحيث ان محكمة الاستئناف اشـارت إلـى طلـب          
التدخل المقدم من شركة ساسيم فـي سـياق عرضـها           

 المحاكمة المتعلقة بالاعتراض على الأمر على       لمجريات
عريضة العالق امام قاضي الأمور المستعجلة في المتن،        
وانها لدى انتقالها في الصفحة السابعة من قرارها إلـى          
معالجة الأسباب الاستئنافية المثارة امامها من المستأنفين       
عرضت لهذه الأسباب بالتفـصيل بمـا تـضمنت مـن           

قاط قانونية لتنتقـل بعـدها لعـرض        معطيات واقعية ون  
  ادلاءات المستأنف عليها رداً على هذه الأسباب،

وحيث ان ما اوردته المحكمة في الصفحة التاسـعة         
ان المستأنف عليها اليسار الخـوري      "من قرارها ومفاده    

انما يتناول دون لـبس جـواب       "تدلي رداً على كل ذلك      
 متنه مـن  الأخيرة على الاستئناف وعلى ما هو مثار في    

أسباب قانونية وواقعية، بحيث انها لم تذكر فـي مـتن           
قرارها ان المستأنف عليها تبلّغـت طلـب التـدخل أو           
تقدمت بجواب عليه فلا يمكن الأخذ عليها ذكـر وقـائع           
خلافاً لما وردت عليه في محضر ضبط المحاكمة، مـا          

  يؤول إلى رد السبب التمييزي السابع لعدم صحته،
بعاً لرد جميع الأسـباب التمييزيـة       وحيث يقتضي وت  

المثارة من المميزة رد التمييز موضوعاً وابرام القـرار         
  المطعون فيه،

  ،لهذه الأسباب
  :بالإتفاق ووفقاً للتقريرتقرر 

قبول التمييز شـكلاً ورده موضـوعاً وابـرام         : اولاً
  .القرار المطعون فيه

تضمين المميزة النفقات التمييزيـة ومـصادرة       : ثانياً
 .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة
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  ،بناء عليه

  : في الشكل-أولاً 
 انه يتبين من محضر التبليـغ المـضموم إلـى       حيث

في ان المميز ابلغ القـرار المميـز فـي          ف الإستئنا لالم
 ٢٦/٦/٢٠١٩، فيكون التمييز المقدم فـي       ١٧/٦/٢٠١٩

  وارداً ضمن المهلة القانونية،
وحيث ان المميز راعـى لـدى تقـديم الاسـتدعاء           
التمييزي سائر الشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيكون       

  التمييز مقبولاً في الشكل،

  : في الموضوع-ثانياً 
تئناف بردهـا   خطأ محكمة الإس  : بب الأول  عن الس  -

  .رغم من ثبوتهطلب انتفاء الصفة بال
حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه الخطأ         
في رد الدفع بعدم صفة جمعية المالكين المميز ضـدها          

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٨٠

رغم انها انعقدت بصورة غير قانونية ونتج عنها رئيس         
ار، مدلياً بأنه   غير قانوني لا يمثل كافة المالكين في العق       

طعن بصحة تأليف الجمعية أمام محكمة الدرجة الأولـى      
في المتن وبأن تمثيل المميز ضدها غيـر قـانوني وان           
رئيس الجمعية غير ذي صفة لتقديم الـدعوى ولتمثيـل          
الجمعية وبأن اهمال محكمة الإستئناف لهذا الموضـوع        

  يشكل سبباً لنقض القرار المميز،
كمة الاستئناف، مـصدرة    وحيث وفضلاً عن ان مح    

بعـدم  ) المستأنف(القرار المميز، لم تهمل ادلاء المميز       
صفة المميز ضدها، بل تناولت هذا الدفع وقضت بـرده          
بعد ان اشارت إلى اختلاف الدفع بعدم الصفة عن الدفع          
بعدم صحة التمثيل، فان المميز لم يبين اوجـه الخطـأ           

 وانمـا اكتفـى     القانوني الذي يأخذه على القرار المميز     
بعرض وقائع النزاع التي تخضع لتقدير محكمة الأساس        
دون رقابة عليها من قِبل محكمة التمييز، ما يؤول إلـى           

  رد السبب الأول لعدم صحته،
خطأ محكمة الإستئناف بتقرير    :  عن السبب الثاني   -

البت بالدعوى رغم ان الفصل فيها ينطوي على تـصدٍ          
  .لأساس الحق

 يدلي، في اطار هذا السبب، بوجـود        حيث ان المميز  
منازعة جدية حول اعتبار الحديقة المخصصة لانتفاعـه        

لمخالفـة  كقسم مشترك وبأنه استعمل هذه الحديقة وبأن ا       
م العائد له وليس على القـسم       المزعومة واقعة على القس   

وانه بصدد تسوية هذه المخالفـة وهـو علـى          ) ١(رقم  
جم عنها وبأن اهمال    استعداد لدفع أي بدل أو تعويض نا      

محكمة الإستئناف لهذا الموضوع يعرض قرارها المميز       
  للنقض،

وحيث ان المميز، اذ اشار، في عنوان هذا الـسبب،          
إلى خطأ محكمة الاستئناف بتقريرها البت بالدعوى لأن        
الفصل فيها ينطوي على تصدٍ لأساس الحق، لم يقـرن          

لقانوني الذي  هذا العنوان بأي توضيح يبين اوجه الخطأ ا       
ينسبه للمحكمة ولم يحدد المسألة القانونية التي يأخذ على         
المحكمة اهمالها، وان كل ما عرضه في اطار شـرحه          
  لهذا السبب لا يتضمن سـوى سـرداً لوقـائع النـزاع،          
التي لا رقابة عليها من قِبل محكمة التمييز، ولا يمكـن           

في ادراجه ضمن أي من أسباب التمييز المعددة حصراً         
، ما يؤول إلى رد السبب الثـاني لعـدم       .م. أ ٧٠٨المادة  

  صحته،

خطـأ محكمـة الإسـتئناف      :  عن السبب الثالـث    -
  .بتقريرها البت بالدعوى بالرغم من عدم ثبوت التعدي

حيث ان المميز ادرج تحت عنوان الـسبب الثالـث          
 ثم ادلى بأن المـادة  ١٨٨/٢٦ من القرار ١٣نص المادة   

لازالة التعدي بقرار مـن قاضـي       تشترط  . م.م. أ ٥٧٩
العجلة ان يكون الحق المعتدى عليه واضحاً واكيداً دون         
التعرض للأساس وبأن المميز ضـدها تـزعم بوجـود          

من البناء القائم على العقـار      ) ١(مخالفة على القسم رقم     
 يتضح من قيود السجل العقاري      ه عين سعادة وبأن   ٢٢٤٩

عومة واقعـة علـى     ومن تقرير الخبير ان المخالفة المز     
القسم العائد له دون سواه وبأن هذه المخالفة لا تشكل أي           
ضرر أو عبء على باقي أقسام العقار وبأنـه اشـترى           

من العقار بحالته الحاضـرة مـع حـق         ) ٤(القسم رقم   
الإستعمال الحصري للحديقة والفسحة المشار اليهما فـي        

للشقة الخريطة وبأنه استعمل الفسحة والحديقة منذ شرائه        
واكتسب حقه سنداً لقيود السجل العقاري ما يؤكد عـدم          
وجود أي تعدٍ على القسم رقم واحد أو أي قـسم آخـر             
وبأن اهمال محكمة الإستئناف لهذا الموضوع يعـرض        

  قرارها للنقض،
 مـن  ١٣وحيث ان المميز، اذ اشار إلى أحكام المادة      

في اطار شـرحه    . م.م. أ ٥٧٩ والمادة   ١٨٨/٢٦القرار  
سبب الطعن المبني على الخطأ في تقرير البت بالدعوى         ل

بالرغم من عدم ثبوت التعدي، لم يدل بمخالفـة القـرار           
المميز لأي من هذين النصين ولـم يبـين اوجـه هـذه           
المخالفة في كل حال، بل عرض لادلاءات المميز ضدها         
ولعدد من معطيات النزاع الواقعية دون ان يحدد المسألة         

 يأخذ على محكمة الاستئناف اهمالها ودون       القانونية التي 
 ن اقواله ما يسمح بـادراج الخطـأ المنـسوب          ان يضم

للمحكمة ضمن أي من الحالات التي تجيز الطعن تمييزاً         
، ما يؤول إلى رد السبب      .م.م. أ ٧٠٨وفقاً لأحكام المادة    
  الثالث لعدم قانونيته،

خطـأ محكمـة الإسـتئناف      :  عن السبب الرابـع    -
ا البت بالدعوى بالرغم من عدم توفر عنـصر         بتقريره
  .العجلة

حيث ان المميز يدلي في هذا الاطار بأن صـلاحية          
قضاء العجلة لا تنعقد الا بتوفر عنصر العجلـة وبأنـه           

ء إلى قضاء العجلة يتعـين علـى        عندما ينشأ حق اللجو   
اضين استعمال هذا الحـق دون تقـاعس، وبأنـه          قتالم

ع منذ عدة سنوات بصورة     استعمل الفسحة موضوع النزا   
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علنية ودائمة وبأنه كان يتعين على المميـز ضـدها ان           
تدعي بحقها المزعوم منذ بدء الإستعمال، وبأن سـكوتها      
طوال هذه المدة ينزع عن النزاع صـفته المـستعجلة،          
وبأن اهمال محكمة الإستئناف هذا الموضوع يشكل سبباً        

  لنقض قرارها المميز،
ز لم يهمـل ادلاءات المميـز       وحيث ان القرار الممي   

المتعلقة بانتفاء عنصر العجلة بل توقف عند       ) المستأنف(
التعـديات  "هذه الادلاءات وانتهى إلى ردها معتبـراً ان         

المستثبتة في القضية واضحة وساطعة لا تنطوي علـى         
أي غموض أو ابهام ولا تحتمل أي تأويـل أو تفـسير            

ر لها، علماً   يبررانها، ولا تحتمل اعطاء أي وصف مغاي      
بأن طول امد التعدي الواضح أو سكوت صاحب الحـق          

 على فـرض    -لفترة زمنية معينة عن المطالبة بازالته       
 ليس من شأنه ان يضفي أي مـشروعية علـى           -ثبوته  

الفعل الناتج عنه ولا يرخي بحد ذاته أي ظلال من الشك           
أو الالتباس عليه ولا ينـزع عـن المطالبـة صـفتها            

  ،"المستعجلة
حيث ان المميز لم يبين من جهته، اوجـه الخطـأ           و

الذي يأخذه على القرار المميـز فيمـا خـص المـسألة          
المتعلقة بانتفاء عنصر العجلة، وان كل ما ادلى به فـي           
هذا السياق يدخل في اطار استثبات الوقائع وتقـديرها،         
الأمر الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز، ما يـؤول          

   لعدم قانونيته،إلى رد السبب الرابع
خطـأ محكمـة    :  عن السببين الخامس والسادس    -

الإستئناف بتقريرها البت بالدعوى رغم عـدم مخالفـة         
 مـن قـانون     ٨٢٧ والمادة   ٨٣٥طالب النقض للمادة    

  .الموجبات والعقود
حيث ان المميز يدلي تحت هذين السببين بأن المـادة          

تنص على ان الأقلية من الـشركاء مجبـرة         . ع. م ٨٣٥
لى قبول القرارات التي تتخذها الأكثرية فيما يخـتص         ع

تـنص  . ع. م ٨٢٧بادارة الشيء المشترك، وبأن المادة      
على انه اذا كان الجزء الذي حدث فيه التغيير واقعاً في           

دثه فلا سبيل لأي فريق آخر منهم       ح الشريك الذي ا   حصة
راض، وبأن المميـز لـم يخـالف أي قـرار           تإلى الإع 

 بأي عمل يضر بها، كمـا ان التعـدي          للأغلبية ولم يقم  
المزعوم حصوله واقع في ملكه وقد وضـعت اشـارته          
على صحيفة القسم العائد له دون أي قسم آخر، ما ينفي           
حق المميز ضدها بطلب ازالة المخالفة المزعومة، وبأن        

اهمال محكمة الإستئناف لهذا الموضوع يـشكل سـبباً         
  لنقض القرار المميز،
 من التعليل المـدرج فـي القـرار         وحيث انه يتبين،  

المميز، ان محكمة الاستئناف لم تسند النتيجة المقـررة          
قد خالف أحكـام المـادتين      ) المستأنف(إلى كون المميز    

بل يستفاد من حيثيـات القـرار ان        . ع. م ٨٢٧ و ٨٣٥
انطلاقاً ) المستأنف(المحكمة ردت كل ما ادلى به المميز        

لى اعتبـار ان أحكـام      من أحكام المادتين المذكورتين ع    
قانون الموجبات والعقود، كأحكام عامة، لا يمكن إعمالها        
الا في كل ما لا يتعارض مع أحكام القـوانين الخاصـة          
التي ترعى المسائل المتعلقة بالأبنية وبالأقسام المفـرزة        
فيها بموجب الانظمة وقوانين البناء واحكـام المرسـوم         

معية مـالكي    بحيث تكون ج   ٨٨/١٩٨٣الإشتراعي رقم   
 في كـل مـا      رالأقسام المختلفة في البناء صاحبة القرا     

يتعلق بادارة الأقسام المشتركة وفـي حمايتهـا وازالـة          
  التعديات عنها وفق أحكام نظام إدارة البناء،

وحيث ان المميز، اذ اشـار إلـى خطـأ محكمـة             
الاستئناف بتقريرها البت بالدعوى رغم عـدم مخالفتـه         

 مـن قـانون الموجبـات       ٨٢٧ و ٨٣٥أحكام المـادتين    
والعقود، لم يبين اوجه الخطأ الذي ارتكبته المحكمة ولم         
يوضح مأخذه لهذه الجهة، وقد جاءت ادلاءاتـه تحـت          
عنوان السببين الخامس والسادس خالية مـن أي بيـان          
يسمح بادراجها ضمن احدى الحالات التي تجيز الطعـن         

 ٧٠٨ تمييزاً والمعددة على سبيل الحـصر فـي المـادة         
، ما يؤول إلى رد السببين الخامس والسادس لعدم         .م.م.أ

  القانونية،
وحيث انه وبعد رد الأسباب التمييزية كافة يقتـضي         

  رد التمييز في الأساس وابرام القرار المميز،

  ،لهذه الأسباب
  :بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر 

قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القـرار        : اولاً
  لمميز،ا

تضمين المميز النفقـات ومـصادرة التـأمين        : ثانياً
 .التمييزي ايراداً للخزينة العامة
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) مكلفة(ندى دكروب الرئيسة : لهيئة الحاكمةا
  والمستشارتان مايا ماجد وايفون بو لحود

   ٢٨/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢٧رقم : القرار
  بلدية بيروت/ انطوان ايوب ورفاقه
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ية، وكونها المحاكم الصالحة للنظـر      ان المحاكم العدل  
بدعوى ازالة التعدي على الملكية الفرديـة والتعـويض         
على المالك عن حرمانه من التمتع بها، تكون صـالحة          
للنظر بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصـلي بعـد          
تحديده، عند التأخر في دفع التعويض المذكور، وذلـك         

لاعتداء، وباعتبار  نظراً لوحدة سبب المداعاة وهو فعل ا      
ان الفائدة متى طُلبت تبعاً لتوجب التعويض وفي معرض         

 فالقضاء العدلي   .لصالمطالبة به، فإنها تشكل فرعاً من ا      
بصلاحيته البت في الأصل، يكون صالحاً للبـت        المسلّم  

في الفرع بحيث يتوحد الفصل فـي النـزاع الأصـلي           
م وتوابعه للحيلولة دون تـشتيت الـدعوى بـين محـاك          

  .مختلفة

  ،بناء عليه

  :١٢/٢٠٢٣في التمييز المضموم رقم 
 ان المميزة بلدية بيروت تطلب قبـول التمييـز          حيث

شكلاً لتوفر جميع الشروط الشكلية ولوروده ضمن المهل        

القانونية المحددة، فيما يطلب المميز ضدهم عدم قبولـه         
في حال عدم توفر أي من الشروط الشكلية المفروضـة          

  .م.م. أ٧١٨لمنصوص عليها في المادة قانوناً وا
 من قانون اصول المحاكمات     ٧١٨حيث تنص المادة    

يجب ان يوقّع استدعاء التمييز من      : "المدنية على ما يلي   
محام في الاستئناف، وان يشتمل علاوة علـى البيانـات          
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على        

 المحكمة الصادر عنهـا     بيان القرار المطعون فيه بذكر    
  (...)".وتاريخه، وبيان أسباب النقض والطلبات 

لا : " من القانون عينه انـه     ٧٢١وقد جاء في المادة     
يكون استدعاء التمييز مقبولاً اذا لم يكن مستوفياً شروطه         

لمستدعي ان يصحح اسـتدعاءه     لالقانونية على انه يمكن     
ز قد انقضت    اذا لم تكن مهلة طلب التميي      صويكمل النواق 

". وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمـال النـواقص          
الأسباب التي يجوز الطعـن     . م.م. أ ٧٠٨وعددت المادة   

  .بطريق التمييز استناداً لها
اسـتدعاء  وحيث يستدل مما تقدم انه يشترط لقبـول         

لجهة موضوع القضية، وليس    التمييز ان يتضمن طلبات     
 تحت طائلة عـدم     فقط طلب نقض القرار المطعون فيه،     

قبوله شكلاً وذلك لتمكين محكمة التمييز مـن الفـصل           
مباشرة في موضوع القضية بعد الـنقض اذا رأت انهـا    

، الأمـر الـذي     .م.م. أ ٧٣٤جاهزة للحكم عملاً بالمادة     
يكون متعذراً في حال عدم تضمن الاستدعاء التمييـزي         

  .المطالب في الموضوع بصورة واضحة ومفصلة
لتدقيق في الاستدعاء التمييزي، يتبين ان      وحيث انه با  

المميزة طلبت قبول التمييـز اساسـاً، ونقـض القـرار        
الاستئنافي المطعون فيه جزئياً ورؤية الـدعوى انتقـالاً         

  :للجهات والأسباب التالية
 للخطأ الوارد في متن القرار المطعون فيه بالنسبة         -"

مـستأنفة  لتاريخ تقديم الإستحضار الإستئنافي من قِبل ال      
 خارج المهلة القانونيـة     ١٤/١/٢٠٢١بلدية بيروت في    

في حين انها تقدمت باستحضارها الإسـتئنافي بتـاريخ         
   ضمن المهلة القانونية،٥/١/٢٠٢١

 لعدم مخالفة الجهة المميزة في الـشكل ايـاً مـن            -
فـي الطلبـات    . م.م. أ ٦٥٥الأصول المفروضة بالمادة    

كونها كانت واضحة   المقدمة في استحضارها الاستئنافي     
في تعداد أسباب استئنافها وبالتـالي الطلبـات التابعـة          

  والمتعلقة بها ضمناً،
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. م.م. أ ٦٥٩ لمخالفة القرار المطعون فيه المـادة        -
وعدم الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقـانون          
وإغفاله النظر في اكثر من مطلب وسبب محق لها فـي           

  :الأساس لا سيما
الاشـرفية لـم    / ٩٧٤ ار ان العقار رقم   لجهة اعتب • 

 أو استملاك غير مباشر كون الطريـق  يتعرض لأي تعدٍ 
أي المساحة المنازع عليها موضوع الدعوى الحاضـرة        

 في سجلات العقارية والمـساحة      DPمدون عليها عبارة    
  ،١٩٦٠ و١٩٤٥العام 
لجهة وجوب استجواب المساح زغيـب وتحليفـه        • 

لاعبه بالخرائط وتزويره للواقع    اليمين بالنسبة لموضوع ت   
  من أجل تبيان الحقيقة للمحكمة،

لجهة وجوب اعتبار ان مرور الزمن العشري قـد         • 
مر على أي حق متعلق بهذا العقار، وبالتالي عدم توجب          
أي تعويض للمميز بوجههم عن فعل ضار حصل ما قبل          

  ،١٩٦٠العام 
قِبـل  لجهة تحديد الحكم الإبتدائي تعويضاً قدر من        • 

الخبير بدايةً بالدولار الاميركي وبسعر للمتر المربع في        
المنطقة يفوق الواقع والخيال فضلاً عن كونه غير مسند         
لأية معايير وحسابات واقعية صحيحة، وضرورة تحديد       
أي تعويض، وفقط في حال توجبه، وعلى ضوء الركود         
الاقتصادي الذي يمر به لبنان بأقل بكثير مما تم تخمينه          

  وفقط بالعملة اللبنانية،
لجهة عدم الحكم بأية فائدة تأخير قانونية لأن المبدأ         • 

القانوني ان توجـب تعـويض الاسـتملاك ام عدمـه           
والاختلاف على بدله واسبابه لا تسري عليه أي فائـدة          

  تأخير،
تصديق القرار الاستئنافي جزئياً لجهـة مـا        : رابعاً
  :قضى به

إلزام بلدية بيـروت     برده طلب المستانف بوجههم      -
بتسديد التعويض المحكوم به بدايةً بالـدولار الأميركـي        
وبالتالي الحكم بإمكانية تـسديد أي تعـويض اسـتملاك          
بالعملة الوطنية التي لها وحدها قوة ابرائية مطلقة وغير         

  محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية،
 باعتباره ان المحكمة الإستئنافية غيـر مختـصة         -
اً للحكم بفائدة التأخير للمستأنف بوجههم لأن سبب        وظيفي

التأخير ومدى خطأ الإدارة في حصوله لـيس للقـضاء          
العدلي أي صلاحيات لتقديره وليس مـن اختـصاصها         
رقابة اعمال الإدارة الذي يـدخل ضـمن صـلاحيات          

  ".القضاء الإداري

وحيث انه يستنتج بالتالي ان الجهة المميزة حـددت         
ا التمييزي الأسـباب التمييزيـة التـي        في متن استدعائه  

تستند اليها دون المطالب، واكتفت بطلب نقض القـرار         
الاستئنافي المطعون فيـه جزئيـاً للأسـباب المبينـة،          
وتصديقه في شقه غير المطعون فيه، وهي لم تبين وفق          
ما هو مفروض مطالبها في حال نقض القرار الاستئنافي         

 مطلوب منها القـضاء  لتتمكن المحكمة من معرفة ما هو 
  .به

وحيث انه فضلاً عن ذلك، لم تبادر الجهة المميـزة          
إلى تصحيح الاستدعاء التمييزي ضمن مهلـة الطعـن         

 من قـانون اصـول      ٧٢١تمييزاً وفق ما جاء في المادة       
المحاكمات المدنية، فيكون الاستدعاء المذكور خال مـن        

  .أي مطالب وبالتالي غير مستوف شروط قبوله الشكلية
وحيث يقتضي بالتالي رد الاستدعاء التمييزي شكلاً،       
ورد ما زاد أو خالف بما فيه طلب الجهة المميز ضدها           

  . بالعطل والضرر لعدم توفر شروطهةإلزام المميز

  :٨/٢٠٢٣في التمييز الأساسي رقم 
  : في الشكل-اولاً 

حيث ان استدعاء التمييز المقدم من المميزين انطوان        
ورج جورج ايوب ورجا امـال ايـوب      جورج ايوب وج  

وحليم امال ايوب ورد ضمن المهلة القانونيـة مـستوفياً          
  .الشروط القانونية كافة فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
حيث ان الجهة المميزة تطعن جزئياً بـالقرار رقـم          

 الصادر عن محكمة الإستئناف     ٤/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ٢٣١
 النـاظرة فـي الـدعاوى       في بيروت، الغرفة الخامسة   

الادارية، طالبة بعد النقض جزئياً اعادة البت بالاستئناف        
الطارئ وقبول أي من الأسباب التي تـضمنها تمهيـداً          
لفسخ الحكم الإبتدائي ورؤية الـدعوى انتقـالاً والحكـم          
مجدداً بإلزام بلدية بيروت بتسديد قيمة الفائدة القانونيـة         

 ٣٠/١١/٢٠٢٠ تاريخ   على المبلغ المحكوم به منذ    % ٩
سعماية وتسعة آلاف وتسعماية    ت. (أ.د/٩٠٩٩٠٠/وقدره  

، مع امكانية التـسديد بموجـب العملـة         )دولار اميركي 
الوطنية على أساس سعر السوق الحرة بتـاريخ الـدفع          

  .الفعلي، وذلك للأسباب التالي بحثها
فـي نقـض القـرار      : في السبب التمييزي الثـاني    

يزه لمخالفة القانون والخطأ في     الإستئنافي المطلوب تمي  



 ١٨٥  جتھادالإ

 من قـانون النقـد      ٢٢٩تطبيقه وتفسيره خاصة المادة     
  .والتسليف

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا الـسبب بـأن          
 منه نـص    ٢٢٩قانون النقد والتسليف لا سيما في المادة        

بشكل صريح وواضح حول كيفية اعتماد أو ربط سـعر          
 الأجنبية أو الذهب مـع      عملة الليرة اللبنانية مع العملات    

سعر السوق الحرة، وان هذه الـسوق الحـرة أسـاس            
احتسابها واحد وواضح مرتكز على السعر المتداول في        
السوق، والذي على اساسه حددت وتتحدد كافة اسـعار         

  السلع والخدمات،
وبأن ذلك يعني انه في كل مرة يطرح سعر صـرف      

 الفقهيـة،   الدولار سواء امام القضاء أو بواسـطة الآراء       
يقتضي استعمال عبارات تحسم الجدل وهذا لـم يقـرره          
القرار المطلوب تمييزه الذي ترك مسألة تحديـد قيمـة          
التعويض المحكوم به بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانية       
وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحدد من قِبـل مـصرف          

  لبنان،
م لرغ صدق الحكم الابتدائي با    يوبأن القرار الاستئناف  

ن ان مطلبها امام محكمة الاستئناف في تـسديد قيمـة           م
التعويض اما بعملة الدولار أو بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر         
صيرفة أو السوق اصبح مطلباً قانونياً مقبولاً في مرحلة         

  الاستئناف،
وبأن الاستئناف الطارئ سببه الأزمة الاقتصادية التي       

 اشـار اليهـا القـرار    تفاقمت تزامناً مع الدعوى، والتي  
المطعون فيه الذي كان يتوجب عليـه ان يقـرر إلـزام          

التعويض امـا بالـدولار     الجهة المميز ضدها بأن تدفع      
الأميركي واما بما يوازيه بالليرة اللبنانية حـسب سـعر          

  السوق بتاريخ الدفع الفعلي، الأمر الذي لم يحصل،
 ـنحكـم بامكا  وقد طلبت الجهة المميزة ال      ة التـسديد  ي

بموجب العملة الوطنية على اساس سعر السوق الحـرة         
  .بتاريخ الدفع الفعلي

وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف صـدقت الحكـم         
أو . أ.د/٩٠٩٠٠٠/الابتدائي الذي حدد التعويض بمبلـغ       

ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وذلك وفقـاً          
  .لبنانلسعر الصرف الرسمي المحدد من قِبل مصرف 

 من قانون النقد والتـسليف      ٢٢٩وحيث تنص المادة    
ريثما يحدد بالذهب سـعر جديـد لليـرة         : "على ما يلي  

اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبـت         

هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير         
لتنفيذ المالية الإجراءات الإنتقالية التالية التي تدخل حيز ا       

     :بالتواريخ التي سيحددها
د الليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الأميركـي       م يعت -١

غرام ذهب خالص سعر قطع     / ٠،٨٨٨٦٨١/المحدد بـ   
حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هـو          

  ...لليرة اللبنانية " السعر الانتقالي القانوني"
" القـانوني السعر الانتقـالي    " تحسب على أساس     -٤

الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحـررة         
  ..."بالعملات الأجنبية

وحيث خلافاً لأقوال الجهة المميزة، لم تـربط هـذه          
المادة سعر الدولار بسعر السوق الحـرة بـل بالـسعر           

  .الأقرب اليه
وحيث انه وبعد حصول الأزمـة الاقتـصادية عـام          

مـا يعـرف     ظهرت عدة اسعار للـدولار فـي         ٢٠١٩
، التي عرفت تقلبات عديدة في الاسعار       "بالسوق السوداء "

 بها المضاربات غيـر المـشروعة وعـدم         توقد تحكم 
تطبيق معايير الشفافية بحيث كانت الاسعار تختلف مـن         

آخر، الأمـر الـذي يحـول دون        إلى  تطبيق الكتروني   
اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق الحرة أو ما          

  ".وق السوداءالس"يسمى بـ 
وحيث في مقابل ذلك ومنذ صـدور قـانون النقـد           
والتسليف لم يصدر قانون يحدد سعر الـصرف، وكـان          
السعر الانتقالي يحدد على اساس اسعار القطع باعتمـاد         
السعر المتوسطي الشهري، وعلى اساس التسعيرة التـي        
يعلنها المصرف المركزي الذي اناطـه قـانون النقـد          

 منه مهمة المحافظة    ٧٥ و ٧٠ المادتان   والتسليف وتحديداً 
على سلامة النقد اللبناني وعلى الاستقرار الاقتـصادي         
واستعمال الوسائل التي من شأنها تأمين سـلامة ثبـات          
القطع فيعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشترياً         

  .أو بائعاً
وحيث تفعيلاً لما تقدم، تكون نية المشترع قد اتجهت         

 سعر الصرف إلى السعر الفعلي الأقرب إلـى         في تحديد 
  .السوق المعلن من مصرف لبنان

وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحكام         
 المشار اليها عندما لم يستجب لمطلب الجهة        ٢٢٩المادة  

المميزة الرامي إلى تحديد سعر الدولار الأميركي بسعر        
  .السوق الحرة



  العـدل  ١٨٦

  .وجب الردوحيث يكون السبب التمييزي مست
فـي نقـض القـرار      : في السبب التمييزي الثالـث    

  .الإستئنافي للنقص في التعليل
وحيث تدلي الجهة المميزة بأن النقص فـي التعليـل          
يعني عندما يكون القرار الإستئنافي متضمناً اسباباً غير        
دقيقة وغير مكتملة، وهذا ما يحول معـه دون امكانيـة           

بيق القانون من قضاة    محكمة التمييز من مراقبة حسن تط     
  الأساس،

وبأن هذا الشكل من النقص في التعليل أو عدم كفايته          
يشكّل انتفاء للمسوغ القـانوني ويبـرر نقـض القـرار         

  المعيوب،
وبأن التعليل الوارد في القرار المطعون فيـه اتـى          
منقوصاً وغير واضـح اذ ان مطالبهـا امـام محكمـة            

روت حصراً بتـسديد    الاستئناف لم تتضمن إلزام بلدية بي     
التعويض بعملة الدولار الأميركي بـل ايـضاً امكانيـة          
التسديد بالعملة الوطنية على سعر صرف الدولار فـي         

  السوق،
وبأن التذرع بقاعدة إلزامية آمرة لتمكين بلدية بيروت        
من الدفع بالليرة اللبنانية دون تحديد معيار القيمة بالليرة         

 لسعر المتر المربع تجعل ما      اللبنانية التي تعادل التخمين   
  .تضمنه القرار المميز معيوباً وناقص التعليل

وحيث ان النقص في التعليل ليس سبباً مـن أسـباب          
فيرد . م.م. أ ٧٠٨التمييز المحددة حصراً في متن المادة       

  .السبب التمييزي الثالث لهذه العلة
فـي نقـض القـرار      : في السبب التمييزي الرابـع    

  .اله الفصل في احد المطالبالإستئنافي لإغف
حيث ان الجهة المميزة تدلي بأن اللائحة الجوابية مع         

:  تضمنت انـه   ١٦/٤/٢٠٢١الإستئناف الطارئ تاريخ    
وفي الأساس تصديق القـرار المـستأنف لجهـة قيمـة        

تـسعماية  . (أ.د/٩٠٩٠٠٠/المحكوم به وقدره    التعويض  
علـى ان يـتم     ) وتسعة آلاف وتسعماية دولار اميركي    

لحكم مجدداً بإلزام المستأنفة وعليها بتـسديد التعـويض      ا
حصراً بالدولار الأميركي إما نقداً أو بواسطة التحويـل         
إلى حسابات الموكلين وفقاً لسعر الصرف في السوق مع         

  ،"الفائدة القانونية
 التأكيد عليها في جلسة ختام      تموبأن هذه المطالب قد     

ن الطلبات التـي     ما يعني ا   ٧/٢/٢٠٢٣ تاريخالمحاكمة  

وردت في تلك الجلسة ليست بطلبات جديدة خاصة وان         
 واضح وليس منصباً على     الإستئنافالمطلب الوارد في    

 المحكوم عليها البلدية بالدفع حصراً بعملة الـدولار   إلزام
  الأميركي بل التحويل وفقاً لسعر الصرف في السوق،

وبأن هذا الطلب واضـح يعنـي صـرف الـدولار           
 سعر صرف السوق الحرة بالعملة      أساس على   الأميركي
   الليرة اللبنانية،أيالوطنية 

وبأن ما تضمنه السبب الاستئنافي الثالث ان محكمـة         
الدرجة الأولى عندما قررت امكانية الدفع بالليرة اللبنانية        
رمت الكرة على سعر صرف رسمي يحـدده مـصرف          

عديد من  لبنان بينما اكثر المطلعين على بينة ان للأخير ال        
  الأسعار الرسمية التي يتعامل معها،

وبأن القرار المطعون فيه لم يبت بالسبب الاستئنافي        
لجهة تحديد ان صرف الـدولار المحـددة بـه قيمـة            
التعويض يقتضي في حال تسديده بـالليرة اللبنانيـة ان          
يعتمد سعراً واضحاً أو مؤشراً لصرف الدولار مقابـل          

يكـون خاضـعاً لـسعر      الليرة، وهذا السعر يجـب ان       
  الصرف بالسوق،

  .وبأن القرار المطعون فيه لم يبت بهذا الطلب
وحيث بالتدقيق في الاستئناف الطارئ المقـدم مـن         

المميزة فـي مـتن لائحتهـا تـاريخ         / الجهة المستأنفة 
فـي الأسـاس    : " يتبين انها طلبت ما يلي     ١٦/٤/٢٠٢١

 تصديق القرار المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكـوم       
تـسعماية وتــسعة آلاف  . (أ.د/٩٠٩٠٠٠/بـه وقـدره   

على ان يـتم الحكـم مجـدداً        ) وتسعماية دولار اميركي  
بإلزام المستأنفة وعليها بتسديد التعويض حصراً بالدولار       
الاميركي إما نقداً أو بواسطة التحويـل إلـى حـسابات           
الموكلين وفقاً لسعر الصرف في الـسوق مـع الفائـدة           

  ".القانونية
ن محكمة الاستئناف اسـتعادت فـي مـتن         وحيث ا 

قرارها المطالب كما وردت حرفياً، ومن ثم اعتبرت ان         
البحث ينحصر في هذه المطالب الواردة في الاسـتئناف         
الطارئ دون ان يعود لها استنتاجها من باب الوقـائع أو           
القانون من جهة، ودون الأخذ بأي تعديل قد يرد عليهـا           

ن مطالبـة المـستأنفين   من جهة اخرى، كما اعتبـرت ا  
طارئاً بتسديد التعويض المحكوم بـه بدايـة بالـدولار          
الاميركي هو من قبيل الطلبات الجديدة، ومن ثم بحثـت          

ان تحديد الحكم   "مسألة الايفاء بالليرة اللبنانية، واعتبرت      



 ١٨٧  جتھادالإ

المستأنف لمقدار التعويض على اساس القيمة المخمنـة        
 ـ      ع فـي العقـار     بالدولار الأميركي لسعر المتـر المرب

موضوع النزاع يجد مبرره في عدم استقرار وتـدهور         
الوطني بسبب الانهيار المالي والاقتصادي في      قيمة النقد   

لبنان، على ان يتيح حتماً امكانية تسديد المبلغ المحكـوم          
به بالعملة الوطنية ذات القوة الابرائية المطلقة، ويعد ما         

المـستأنف  قضى به في فقرته الحكمية لجهـة تمكـين          
بوجهها طارئاً من دفع مبلغ التعويض بما يعادله بـالليرة   
اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي من قبيل تفعيل قاعدة إلزامية         
آمرة ولا ينطوي على أي تناقض مع حيثياته ولا يشكل          

، لتخلص إلى تصديق ما قضى بـه        " يطلب  لم حكماً بما 
  .الحكم المستأنف

كمة الاستئناف بحثت في    وحيث يستنتج بالتالي ان مح    
 المستأنفة طارئاً، وهي عنـدما      -مطالب الجهة المميزة    

قررت تصديق الحكم الابتدائي في ما قـضى بـه مـن            
تمكين الجهة المستأنف عليها طارئـاً مـن دفـع مبلـغ           
التعويض بما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي،        

لها بالتعويض  تكون قد ردت ضمناً طلب الأخيرة الحكم        
  .وفقاً لسعر الصرف في السوق، ولم تغفل الفصل به
  .وحيث يقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الرابع

فـي نقـض القـرار      : في السبب التمييـزي الأول    
الإستئنافي المطلوب تمييزه لمخالفته قواعد الإختصاص      

قاضي " المدني عملاً بقاعدة     -الوظيفي للقضاء العدلي    
  ".ي الفرعالأصل هو قاض

حيث ان المميزة تـدلي تحـت هـذا الـسبب بـأن             
اختصاص القضاء العدلي في النظر بالدعاوى المتعلقـة        
بعمل الإدارة غير المشروع الذي يطال الملكية الفرديـة         
والحقوق والحريات الأساسية يـشكل قاعـدة اساسـية         
مبدئية، بحكم ان الإدارة تكون قد حرمـت نفـسها مـن        

ة التي تتمتع بها ما يفرض محاكمتهـا      الامتيازات القانوني 
  كالأفراد،

وبأن النتيجة القانونية التي توصـل اليهـا القـرار          
المطعون فيه، الذي اعتبر ان القـضاء العـدلي غيـر           

ة، غير قانونيـة نظـراً لأن هـذه         الفائدمختص للحكم ب  
المطالبة بدايةً واستئنافاً تجد اساسها القانوني من جـراء         

ملكية، فالفائدة تبقى غير منفصلة لا      تعدي الإدارة على ال   
بل تكون متلازمة ومتحدة مع قيمة التعويض المحكوم به         
والذي يدخل في صلب الإختصاص الـوظيفي للقـضاء         

  العدلي،

وبأن كل ما هو مرتبط في الحكم على الإدارة مـن           
جراء تعدياتها سواء التعويض، أو الفائـدة أو الغرامـة          

 يكـون مـن اختـصاص       الاكراهية وحتى ازالة التعدي   
  القضاء العدلي،

  وبأنه يقتضي الحكم بالفائـدة مـن تـاريخ صـدور           
 الذي حـدد المبلـغ      ٣٠/١١/٢٠٢٠الحكم الابتدائي في    

  .المستحق
وحيث ان الجهة المميز عليها تطلب تصديق القـرار         
المطعون فيه لاعتباره ان المحكمة غير مختصة وظيفياً        

دى خطأ الإدارة ليس    للحكم بالفائدة لأن سبب التأخير وم     
  .للقضاء العدلي أية صلاحية لتقديره

مسألة الحكـم   "وحيث ان القرار الاستئنافي اعتبر ان       
بفائدة التأخير عن الدفع تستتبع البحث في سبب التـأخير          
ومدى خطأ الإدارة في حصوله بما يشكل تقديراً لعملهـا         
الأمر الذي يدخل ضمن صلاحية القضاء الاداري وهـو         

، "المختص في التقدير والرقابة علـى اعمالهـا       المرجع  
وقضت المحكمة بـرد طلـب الحكـم بالفائـدة لعـدم            

  .الإختصاص الوظيفي
وحيث ان القضاء العدلي هو حامي الملكية الفرديـة         

  .من التعديات ولو كانت صادرة عن مصالح الدولة
صالحة للنظر بدعوى   هي   وحيث ان المحاكم العدلية   

لكية الفردية والتعويض على المالك     ازالة التعدي على الم   
 صـالحة    ايضاً  تكون  وتبعاً عن حرمانه من التمتع بها،    

للنظر بطلب الفائدة عن مبلغ التعويض الأصـلي بعـد          
 لوحدة سبب المـداعاة وهـو فعـل         بالنظرتحديده، ذلك   

، وباعتبار ان الفائدة متى طُلبت تبعـاً         من جهة  الاعتداء
بة به، فإنها تشكل    لتوجب التعويض وفي معرض المطال    

القضاء العدلي المـسلّم بـصلاحيته      اصل وان   فرعاً من   
النزاع بلفرع بحيث يتوحد الفصل     ل يكون صالحاً    للأصل

تفتته كما يحول    بحكم واحد فيحول دون   الأصلي وتوابعه   
  .محاكممختلف ال الدعوى بين دون تشتيت

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون القرار المطعـون         
شقه القاضي برد طلب الحكـم بالفائـدة لعـدم          فيه، في   

الإختصاص الوظيفي، قد خالف قواعد الصلاحية العامة       
  .ويقتضي نقضه لهذه الناحية
  وحيث انه بعد النقض،

يكون على المحكمة الحاضرة، بوصفها حالة محـل        
محكمة الاستئناف، ان تفصل من جديد في الدعوى وفقاً         



  العـدل  ١٨٨

في الجهة التي تناولها    . م.م. أ ٧٣٤لما تنص عليه المادة     
  .النقض

وحيث استناداً إلى التعليل الـوارد اعـلاه، يقتـضي          
الاستجابة لطلب الجهة المستأنفة طارئاً وبالتالي الحكـم        
على المستأنف عليها طارئـاً بـدفع الفائـدة القانونيـة           
المتوحبة على مبلغ التعويض المحكـوم بـه، علـى ان           

لحكـم الابتـدائي    تسري هذه الفائدة من تاريخ اكتساب ا      
  .الصفة القطعية ولغاية تاريخ الدفع الفعلي

وحيث والنتيجة هذه، يقتـضي رد سـائر الأسـباب          
  .الزائدة أو المخالفة

  لذلـك،
  :بالاتفاقتقرر 

  :١٢/٢٠٢٣في التمييز المضموم رقم 
        الاستدعاء التمييزي شكلاً للأسباب المبينـة، ورد رد

لب الجهـة المميـزة   ما زاد أو خالف في متنه بما فيه ط     
  إلزام المميز ضدها بالعطل والضرر لعدم توفر شروطه،

  :٨/٢٠٢٣في التمييز الأصلي رقم 
  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً: اولاً
نقض القرار المطعون فيه جزئيـاً فـي شـقه          : ثانياً

القاضي برد طلب الحكم بالفائـدة لعـدم الإختـصاص          
رمته واعادة التأمين   الوظيفي، وتصديق الحكم المستأنف ب    

  التمييزي،
  وبعد النقض،

الحكم على المستأنف عليهـا طارئـاً بـدفع الفائـدة         
القانونية المتوجبة على مبلغ التعويض المحكوم به، على        
ان تسري هذه الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الابتدائي         

 الصفة القطعية ولغاية الدفع     ٣٠/١١/٢٠٢٠الصادر في   
 .ومالفعلي، وحفظ الرس

    

  

  

  

مارك عويس -الرئيس جان: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جورج مزهر واماني حمدان) مكلف(

   ١١/٧/٢٠٢٣ تاريخ ٢رقم : القرار
  فواز البس ورفاقه/ خالد العثمان




–



–
–

–
––




–
–

–


––
 

ن مخالفة القانون تعني ان المحكمة رفضت تطبيـق         ا
احكامه الصريحة والواضحة التي لا تتطلب أي تفـسير         
خاص واستبعدتها حيث كان يجب تطبيقها علـى الحـل          

  .الذي قضت به في النزاع المطروح امامها

  ،بناء عليه

  :تصحيح الخصومة في -أولاً 
بما انه يتبين من قرار حصر الارث الـذي يتعلـق           

حديد اصحاب حق الإنتقال في الاراضـي الاميريـة،         بت

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة التاسعة



 ١٨٩  جتھادالإ

 عن  ١١٧/٢٠٢٣، بالرقم   ١٢/٥/٢٠٢٣الصادر بتاريخ   
القاضي المنفرد المدني في حلبا، النـاظر فـي قـضايا           
الأحوال الشخصية، ان المميز عليه غـسان مـصطفى         

، وانحـصر ارثـه     ٩/٨/٢٠٢٠توفى بتاريخ    بشير بك 
 وهم نايلة وماريا    بزوجته هانية مالك سلام وبأولاده منها     

وغيدا؛ فيقتضي احلالهم محلِّه في الدعوى بصفة مميـز         
  عليهم؛

  : في الشكل- ثانياً
ــتئنافي     ــرار الاس ــغ الق ــز تبلّ ــا أن الممي   بم

   بواسـطة وكيلـه، وقـدم طعنـه         ٢٥/٦/٢٠١٩بتاريخ  
ــاريخ  ــاً مــن ٢٧/٦/٢٠١٩بت ــة موقّع    ضــمن المهل

  محام وكيل، أرفق بـه صـورة طبـق الأصـل عـن             
لقرار المطعون فيه وإيصالين بالرسوم والتأمين، فيقبـل        ا

  شكلاً؛
وبما انه بالنسبة للائحة تفصيل اسباب التمييز التـي         

، فهي مقبولـة شـكلاً      ٢/٧/٢٠١٩قدمها المميز بتاريخ    
 اصول مدنية، لورودها خـلال مهلـة        ٧٢٤سنداً للمادة   

شهر من تاريخ ايداعه استدعاء التمييـز؛ امـا لائحتـه           
، التـي تـضمنت كـذلك       ١٤/٨/٢٠١٩ى تاريخ   الاخر

تفصيلاً لأسباب التمييز، فهـي واردة خـارج المهلـة           
  القانونية المذكورة وتكون مردودة في الشكل؛

  : في أسباب التمييز- ثالثاً
بما انه بالرجوع الى القرار النهائي المطعـون فيـه          
يتبدى أن محكمة الاستئناف ردت في الشكل الاستئناف،        

 المستأنف خالد عثمان     الذي قد هطعنـاً فـي     )المميز(م ،
 الصادر عن الغرفـة     ٢٣٦/٢٠١٥الحكم الابتدائي الرقم    

، في الدعوى   ٢٨/٥/٢٠١٥الابتدائية في الشمال بتاريخ     
غسان العثمان وطلب   ) المميز عليه (التي اقامها المدعي    

فيها ابطال عقد بيع ابرمه وكيله المميز عليه فواز البس          
ليه الثاني المميز خالد فهد عثمـان لعلـة         مع المدعى ع  

الصورية والتواطؤ بينهما؛ والتي اقترنت بحكـم قـضى     
بإبطال البيع للعلتين المذكورتين، وباعادة الاسـهم الـى         

وبشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقـار       ... المدعي
   كفرملكي؛٢٨

  وبما أن المميـز طعـن فـي القـرار الاسـتئنافي            
لتمييزية التي ساقها في اسـتدعاء      طالباً نقضه للأسباب ا   

  التمييز،

مخالفة أحكام الفقرة الاولى من     : فعلى السبب الأول  
  .م.م. أ٦٥٥ معطوفة على المادة ٧٠٨المادة 

بما انه بموجب السبب الأول يأخذ المميز على القرار         
معطوفة . م.م. أ ٧٠٨المطعون فيه مخالفته أحكام المادة      

اعطـى حالـة واقعيـة      عندما  . م.م. أ ٦٥٥على المادة   
وصفاً غير وصفها الحقيقي؛ فمن مراجعة الاستحـضار        
الاستئنافي يتبين ان المميز في استحضاره وفي جميـع         
لوائحه قد بين بصورة صريحة وواضحة وعبر أكثر من         
لائحة الاسباب التي دفعته لطلب فسخ الحكم؛ ففي عودة         
الى الاستحضار يتبين ان المميز ذكر بوضوح اسـباب         
الاستئناف والمطاليب، وهو قد اسهب في بيـان صـحة          
الوكالة والزام الموكل بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل        
وفي صحة البيع واثبات الثمن الحقيقي وفي عدم صورية         

المميـز  (العقد ووجود التواطؤ بين الوكيـل والموكـل         
؛ وانه اكثر من ذلك فقد لخّص الاسباب وعددها         )ضدهما

  :هي
كالة التي تم البيع بموجبها وكالـة خاصـة          ان الو  -

  وقانونية وشاملة للبيع؛
 ان العقد يتميز بسلامة الارادة مـن طرفيـه ولا           -

  يمكن تصور الصورية بشأنه؛
 ان جميع عناصر الصورية منتفيـة والعقـد تـام           -

  الشروط خاصة لجهة دفع الثمن الحقيقي؛
 ـ     - ين  ان التواطؤ يبنى على التخمين، بينما التواطؤ ب

  الأمور والمنطق؛ المميز عليهما تؤكده الوقائع ومجريات
ويضيف المميز ان القرار الاستئنافي الذي قضى بأنه        

  لم يبين أسباب الاستئناف يكون خالف القانون؛
وبما ان المميز عليه العثمـان يـرد علـى الـسبب            
التمييزي الأول مدلياً بأن الحكم المـستأنف فـي محلـه           

معطوفـة علـى المـادة    . م. م٧٠٨مادة  القانوني سنداً لل  
المميـز مـن ان    اصول، ولا صحة لما يدلي بـه      ٦٥٥

ه يتضمن ذكراً واضـحاً للأسـباب       الاستئناف الذي قدم  
الاستئنافية وللمطالب، ومن انه عرض بإسهاب لـصحة        
الوكالة وعدم صورية العقد وما إلى ذلك؛ اذ انه ومـن            

 المميـز لـم     العودة إلى استحضار الاستئناف، يتبين ان     
 ٦٥٥يعمد إلى صياغة محددة لطلباته واسبابه، فالمـادة         

اوجبت ان يتضمن الاستحضار الاستئنافي الطلبات      . م.م
المتعلقة بالأساس وما يرمي اليه الاستئناف بعد الفـسخ،         
كونها تشكل موضوعه وشرطاً جوهرياً لوجـوده، كمـا         
انها تمكّن المستأنف عليه من الوقوف على مـا يطلبـه           



  العـدل  ١٩٠

لمستأنف اذ لا يعود للمحكمة تحديد المطالب تلقائيـاً أو          ا
  استنتاجها من باب الوقائع والقانون؛

ويضيف المميز عليه إلى ما يدلي فيه بـأن المـادة           
نصت في فقرتها الثالثة على انه فـي حـال          . م. م ٤٤٥

الادعاء من خصم على آخر تُقام الـدعوى باستحـضار          
والأدلة المؤيدة لهـا    تشتمل على وقائع الدعوى واسبابها      

ومطالب المدعي التي يجب ايرادها بـصورة مفـصلة         
وواضحة سواء أكانت مطالـب اصـلية أو فرعيـة أو           
احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحـضار؛    
غير انه من العودة إلى الاستحضار الاسـتئنافي الـذي          
 ـ         : قدمه المستأنف، المميز، يتبين ان طلباته تمثلـت بـ

ول الاستئناف شكلاً، قبوله اساساً ونشر الدعوى مجدداً        قب
ورؤيتها انتقالاً وردها لعدم صـحتها ولعـدم قانونيتهـا          
 وتجردها من الدليل، ولعدم وجود الصورية في النـزاع؛     

 من أيـة مطالـب      الأمر الذي يدل ان الاستحضار خلا     
 ـ             ب واضحة وصريحة فـي اسـاس النـزاع بعـد طل

 وبالتـالي لا يعـاب      الأساس،المستأنف قبول دعواه في     
على الحكم المطعون فيه اخذه بالتفسير الـذي اعتمـده          

، ولا يكون اخطأ في تفـسيرها       .م. م ٦٥٥لأحكام المادة   
  أو تطبيقها؛

بما ان الدعوى الابتدائية آيلة إلى اعلان صورية عقد         
 بوكالته عن المـدعي     بيع ابرمه المدعى عليه فواز البس     

لمدعى عليه الآخر، الـشاري      لمصلحة ا  غسان العثمان، 
خالد عثمان، وإلا إلى إلزام المـدعى عليهمـا الوكيـل           
والشاري، بالتكافل والتضامن فيما بينهما، بـدفع كامـل         
قيمة اسهم العقار التي نقلت صورياً على اسم المـدعى          
عليه عثمان؛ وقد اقترنت بالحكم الذي ابطل عقد البيـع          

اعـادة تـسجيل    لعلة الصورية وانتفاء الثمن، وقـضى ب      
  ؛...الأسهم المبيعة على اسم المدعي

وبما ان محكمة الاستئناف قضت في قرارها المشكو        
منه برد الاستئناف شكلاً لعلة عدم بيان المميز أسـباب          
استئنافه مقتصراً في استحضاره، كما ورد فـي تعليـل          
القرار، على الادلاء بأسباب تتعلق بأساس النزاع حيـث         

 ولدفع الثمن ولعدم تحقق شـروط       عرض لصحة الوكالة  
الصورية، دون ان يبـين بـصورة صـريحة أو غيـر      
صريحة اسباباً استئنافية بحيث لا يسع معرفة الأسـباب         

  أو المآخذ على الحكم الابتدائي؛
وبما ان مخالفة القانون تعني ان المحكمـة رفـضت          
تطبيق احكامه الصريحة والواضحة التي لا تتطلـب أي         

بعدتها حيث كان يجب تطبيقهـا فـي        تفسير خاص واست  
  الحلّ الذي قضت به للنزاع المطروح امامها؛

 اصـول مدنيـة يقـدم       ٦٥٥ بالمـادة    وبما انه عملاً  
ويجب ان يشتمل علـى     ... الاستئناف بموجب استحضار  

  ؛...اسباب الاستئناف والطلبات... بيان 
وبما انه وخلافاً لما ذهب اليه القرار الاستئنافي، فإن         

 خالد عثمان، اذ هو طلب بموجب استحـضاره         الشاري
الاستئنافي رد الدعوى الابتدائية لعدم صـحتها وعـدم         
قانونيتها وتجردها من الدليل، ولعدم وجود صورية لعلة        

لصحة وكالة الوكيل فواز    وجود ثمن، ولصحة البيع تبعاً      
ي عقد البيع للشاري نيابة عن المدعي الموكّـل         البس الذ 

؛ )المميز ضدهما (بين الوكيل والشاري    ولانتفاء التواطؤ   
وطلب ايضاً الزام الموكل العثمان بالموجبـات الناجمـة    
عن البيع الذي تم من قبل وكيله البس، فإنه يكـون اورد            

ساس المنازعـة وآيلـة     أاسباباً استئنافية واضحة تتعلق ب    
الى فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الـصورية التـي          

سباب كافية لتتعـرف محكمـة      اقامها الخصم؛ وهذه الأ   
طالـب  الاستئناف على ما هو مطلوب منها بتُّه ايضاً بم        

خاتمة استحضاره الاستئنافي عندما طلـب،       يواضحة ف 
بعد قبول استئنافه في الشكل، قبوله في الاسـاس، ورد          
الدعوى لعدم صحتها وعدم قانونيتهـا وتجردِهـا مـن          

لاستئنافي الذي  الدليل، وانتفاء الصورية؛ فيكون القرار ا     
رد الاستئناف بحجة افتقاره الى بيان اسباب الاسـتئناف         

 اصـول   ٦٥٥في غير محله ومخالف لأحكـام المـادة         
  مدنية، مما يوجب نقضه برمته؛

وبما انه بعد نقض القرار الاستئنافي يقتـضي نـشر          
الدعوى ورؤيتها انتقـالاً مـن جديـد فـي المرحلـة            

  الاستئنافية؛
ى ان الـدعوى بحالتهـا غيـر        وبما ان المحكمة تر   

جاهزة للحكم، ويقتضي دعوة المستأنف خالـد عثمـان         
والمستأنف عليه فواز البس للاستجواب حـول وقـائع         
تتعلق بدفع ثمن الأسهم المبيعة؛ كما تـرى مـن جهـة            
اخرى الاستعانة بالخبرة لتخمين قيمة الاسـهم المبيعـة         

  مـن منطقـة    ٢٨ سهماً في العقار رقم      ٩١٦,٠٢البالغة  
كفرملكي العقارية بتاريخ ابرام البيع، وتكليـف الجهـة         
المميز عليها ورثة المرحوم غسان العثمان إثبـات مـا          
كانت تملكه من عقارات وأسهم في عقارات في منطقـة          
كفرملكي بتاريخ إبرام البيع بافـادات عقاريـة، وبيـان          

  مساحتها؛



 ١٩١  جتھادالإ

  ،كـلذل
  :تقرر المحكمة بالاتفاق ووفقاً للتقرير

صحيح خصومة المميز عليه المرحوم غـسان        ت :أولاً
مصطفى بشير بك العثمان بزوجته هانية مالـك سـلام          
         وبأولاده منها وهم نايلة وماريا وغيدا؛ وإحلالهم محلّـه

  في الدعوى بصفة مميز عليهم؛
 قبول التمييز في الشكل، وقبول لائحة تفـصيل         :ثانياً

، ٢/٧/٢٠١٩اسباب التمييز التي قدمها المميز بتـاريخ        
 اصـول مدنيـة، ورد لائحتـه        ٧٢٤شكلاً، سنداً للمادة    

 في  ١٤/٨/٢٠١٩المتعلقة بتفصيل اسباب تمييزية تاريخ      
  الشكل لورودها خارج المهلة القانونية المذكورة؛

قبول التمييز في الأسـاس، ونقـض القـرار         : ثالثاً
  الاستئنافي المطعون فيه برمته؛

، ودعـوة  نـشر الـدعوى ورؤيتهـا انتقـالاً      : رابعاً
المستأنف خالد عثمان والمستأنف عليـه فـواز الـبس          
للاستجواب حول وقائع تتعلق بدفع ثمن الأسهم المبيعة،        
وتكليف الخبير طانيوس جدعون لتخمين قيمـة الاسـهم         

 مـن   ٢٨ سهماً في العقار رقم      ٩١٦،٠٢المبيعة البالغة   
 ان  علـى منطقة كفرملكي العقارية، بتاريخ إبرام البيع،       

ف له المستأنف خالد عثمان مبلغ عشرة ملايين ليرة         يسلّ
لبنانية على حساب اتعابه في مهلة اسبوعين من تـاريخ          
ابلاغه هذا القرار، وعلى ان يضع الخبير تقريـره فـي           
مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ قبـضه الـسلفة؛ وتكليـف           
الجهة المستأنف عليها ورثة المرحوم غـسان العثمـان         

ه من عقارات واسهم في عقارات في       اثبات ما كانت تملك   
منطقة كفرملكي بتاريخ إبرام البيع المشكو منه بافـادات         

  عقارية، وبيان مساحتها؛
تعيين موعد للمحاكمة يـوم الثلاثـاء فـي         : خامساً

   .  وابلاغه من الخصوم٢١/١١/٢٠٢٣
    

  

  

  

  

  

  

  

  حبيب رزق االله الرئيس : الهيئة الحاكمة
  ملكي وشادي الحجلوالمستشاران كريستل 

   ٢١/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٣٩٨رقم : القرار
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  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الخامسة عشرة
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  بناء عليه،
حيث ان المستأنف بوجهه ادعى بدايةً على المستأنف        

ارضاً ان الفريقين وقّعا علـى اتفاقيـة فـتح حـساب            ع
، وانه مع تطـور العلاقـة       ١٢/٣/٢٠٠١حسابات في   /

ثلاثـة  ) المـستأنف عليـه   (بينهما اصبح لدى المـدعي      
، الأول  )المـستأنف (حسابات جارية لدى المدعى عليـه       

/ ١،٢١٦،٧٩١/، مقداره   /Euro1511042276801/برقم  
، مقـداره   /USD1511042276801/يورو، والثاني برقم    

ــرقم . أ.د/٤٥،٢٠٨،٧٦٣/ ــث بــــ والثالــــ
/LBP1511042276801/ــداره  ، مقــــــــــ
، ٢٣/٦/٢٠٢٠، وانه في تاريخ     .ل.ل/٥٤٥،٣٨٠،٠٠٠/

وتنفيذاً لعقد فتح الحساب الذي يسمح له بتحويل اموالـه،          
) المـستأنف (المـصرف   ) المستأنف عليه (ابلغ المدعي   



 ١٩٣  جتھادالإ

حـساباته  رغبته بتحويل الأموال المودعة في اثنين من        
باليورو والدولار الأمريكي إلى حساب آخر لـه لـدى          

Banque Pictet & Cie في موناكو، يحمل الرقم /MC58 
، الا ان المـدعى  /146 7200 9800 0100 8000 1728

لم بنفذ أمر التحويل، فأرسل المـدعي       ) المستأنف(عليه  
رسالة ثانية إلى المستأنف عبر البريـد       ) المستأنف عليه (

، طلب بموجبهـا ان  ٢٦/٦/٢٠٢٠وني في تاريخ  الالكتر
يتم تنفيذ أمر التحويل، لكن الأمر بقي دون أي جـواب،           

بريـداً الكترونيـاً إلـى      ) المستأنف عليه (فوجه المدعي   
، بواسطة مكتـب المحامـاة      ١/٧/٢٠٢٠المستأنف في   

، ينذره بوجوب تنفيذ أمر التحويـل  Davis Polkالفرنسي 
تحـت طائلـة مراجعـة      حصراً دون أي مطلب آخر،      

القضاء المختص تحصيلاً لحقوقه، ثم ارسـل المـدعى         
المـستأنف  (بريداً الكترونياً للمـدعي     ) المستأنف(عليه  
في اليوم التالي، يعلمه فيه انه نظـم فـي تـاريخ          ) عليه
 كتاب عرض فعلي وايداع أمـام الكاتـب        ٣٠/٦/٢٠٢٠

العدل في بيروت جو فياض لثلاث شـيكات مـصرفية،          
، )المستأنف عليـه  ( رأيه قيمة حسابات المدعي      تمثل في 

وانه ينهي العلاقة التعاقدية معه، ويقفل حساباته المفتوحة        
 ٣/٧/٢٠٢٠؛ وانـه فـي تـاريخ        ٢٠٠١لديه منذ العام    

ــه مــصرفي     Banque Picketراجــع المــستأنف علي
ــشيكات Julius Barو ــاده المــصرف الأول ان ال ، فاف

قابلـة للـصرف ولا     المصرفية بالدولار واليورو غير     
يمكن قبولها، في حين اجابه المصرف الثاني انه غيـر          
قادر على صرف الشيكات المصرفية اللبنانية، فأرسـل        

 كتاباً إلى المستأنف Davis Polkمكتب المحاماة الفرنسي 
، ٣/٧/٢٠٢٠بواسطة البريد الالكترونـي فـي تـاريخ         

قدم يتضمن رفضاً تاماً لكتاب العرض الفعلي والإيداع، و       
دعوى في وجـه المـصرف      ) المستأنف عليه (المدعي  

أمام الغرفة الابتدائية في بيروت الـدعوى،       ) المستأنف(
صدر بنتيجتها الحكم المطعون فيـه، القاضـي بـإلزام          
المستأنف بتحويل أموال المستأنف عليـه، كمـا تقـدم          

بطلب اضافي بإعلان بطـلان     ) المستأنف عليه (المدعي  
لي المـنظم مـن المـدعى عليـه         العرض والإيداع الفع  

لدى الكاتب العدل في بيروت جـو فيـاض         ) المستأنف(
، وطلــب ٣٠/٦/٢٠٢٠، تــاريخ ٤١٣٥/٢٠٢٠بــرقم 
الحكم باعلان بطلان العـرض     ) المستأنف عليه (المدعي  

) المستأنف(الفعلي وبطلان الايداع، والزام المدعى عليه       
ا بتنفيذ أمر التحويل تحت طائلة غرامة إكراهيـة قـدره         

عن كل يوم تأخير، واستطراداً، إلـزام     . أ.د/١٠٠،٠٠٠/
يـورو  /١،٢١٦،٧٩١/بـدفع   ) المستأنف(المدعى عليه   

مع الفائدة القانونية مـن تـاريخ       . أ.د/٤٥،٢٠٨،٧٦٣/و
الاستحقاق ولغاية الدفع الفعلي، والزام المـدعى عليـه         

كعطـل  . أ.د/٥،٠٠٠،٠٠٠/بـدفع مبلـغ     ) المستأنف(
فسح الأحادي، فرد المـدعى     وضرر عن استعمال حق ال    

المـستأنف  (انه اقفل حسابات المدعي     ) المستأنف(عليه  
وسدد ارصدتها بموجب شـيكات اودعهـا لـدى         ) عليه

الكاتب العدل في بيروت جو فيـاض بالمعاملـة رقـم           
، عمـلاً بأحكـام     ٣٠/٦/٢٠٢٠، تاريخ   ٤١٣٥/٢٠٢٠
 من عقد فتح الحساب، ثم تقدم       ٤/٣ و ١٠/٢ و ١/٧المواد  

اثبات صحة عرض فعلي وايداع لدى المحكمـة        بدعوى  
ــرقم   ــسجلت ب ــة، ت ــاريخ ٤١٨/٢٠٢٠الابتدائي ، ت

، عارضاً ان ذمة المصرف المدعى عليه       ٢٤/٨/٢٠٢٠
، )المـستأنف عليـه  (قد أُبرئت تجاه المدعي     ) المستأنف(

وأن أحكام العلاقة التعاقدية بين الفريقين لا تبيح للمدعي         
تحويـل  ) المستأنف(عليه إلزام المدعى  ) المستأنف عليه (

الأموال المودعة إلى خارج لبنان، وان الطلب الإضافي        
بإعلان بطلان العرض الفعلي والإيـداع، ورد خـارج         

رد ) المـستأنف (المهلة القانونية، وطلب المدعى عليـه       
، ورد الطلب الاضافي،    )المستأنف عليه (طلبات المدعي   

ع وضم دعوى اثبات صحة العـرض الفعلـي والإيـدا         
 إلى ملـف الـدعوى      ٤١٨/٢٠٢٠المسجلة برقم أساس    

وبنتيجـة  . الحاضرة لعلة الـتلازم، والحكـم بـصحتها       
المحاكمة الابتدائية صدر الحكم المستأنف الـذي قـضى       
برد طلب الضم شكلاً، وبقبول الطلب الاضـافي شـكلاً          
واساساً، وبإبطال العرض والإيداع الفعلي المنظم لـدى        

 الاستاذ جو فياض في تـاريخ       الكاتب العدل في بيروت   
، وبـإلزام المـدعى     ٤١٣٥/٢٠٢٠، برقم   ٣٠/٦/٢٠٢٠

المستأنف (بإعادة فتح حسابات المدعي     ) المستأنف(عليه  
لديـــه، وهـــي الحـــساب ذات الـــرقم ) عليـــه

USD1511042276801  ــدره ــغ قـ ــداع مبلـ ، وايـ
ــرقم   . أ. د٤٥،٢٥٧،٠٠٠ ــساب ذات ال ــه، والح في

EURO1511042275801قـــدره ، وايـــداع مبلـــغ 
ــورو١،٢١٦،٧٩١ ــرقم    ي ــساب ذات ال ــه، والح في

LBP1511042276801  ــدره ــغ قـ ــداع مبلـ ، وايـ
فيه، وذلك ضمن مهلة عـشرين    . ل. ل ٥٤٥،٣٨٠،٠٠٠

يوماً من تبلغه الحكم الـراهن، تحـت طائلـة غرامـة            
عن كل يوم تأخير في     . ل.إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ل    
 بتحويل مبلـغ    )المستأنف(التنفيذ، وبإلزام المدعى عليه     

المـستأنف  (من حساب المـدعي     . أ. د ٤٥،٢٥٧،٠٠٠
ــه ــرقم ) علي ــه ب ــغ USD1511042276801لدي ، ومبل

المـستأنف  ( يورو من حـساب المـدعي        ١،٢١٦،٧٩١



  العـدل  ١٩٤

، إلى حـساب    EURO1511042275801لديه برقم   ) عليه
 Banque Pictet & Cieلـدى  ) المستأنف عليه(المدعي 

(Monaco)2, avenue Saint Michel, Villa Miraflores, 
98000 Monaco - ــم ــل رقــ  IBAN حامــ

MC5817288000010098007200146 ــك ضــمن ، وذل
مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه هذا الحكـم          

. ل.تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايـين ل        
عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبـإلزام المـدعى عليـه        

مبلغـاً  ) المستأنف عليـه  (بأن يدفع للمدعي    ) المستأنف(
 تعويضاً Fresh moneyقدره عشرة آلاف دولار امريكي 

عن الضرر الذي اصابه من جراء فسخ العقد معه بشكل          
  تعسفي؛

وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكـم المـستأنف         
  :للأسباب التالية

  . الخطأ في رد طلب الضم شكلاً-
 ١٨١ و١٧٨ و١٧٦ و١٦٦ مخالفته أحكام المـواد   -

  . موجبات وعقود٢٢١ و١٨٣و
  . تجارة٤٣١ و٤٢٥ مخالفته أحكام المادتين -
 الخطأ في إلزام المستأنف بتحويل رصيد حسابات        -

  .المستأنف بوجهه إلى خارج لبنان
 الخطأ في ابطال معاملة العرض الفعلي والإيـداع         -

بالاستناد إلى الطلب الاضافي المقـدم مـن المـستأنف          
  .بوجهه

برد طلبات المستأنف بوجهه بالكامل،     والحكم مجدداً   
وعدم إلزام المستأنف بأي تعويض من أي نـوع كـان،           
وبإلزام المستأنف بوجهه بنفقات المحـاكمتين الابتدائيـة        

  والاستئنافية؛
  :فعلى هذه الأسباب مجتمعة

 انه تقدم بدعوى اثبات صحة      أدلىحيث ان المستأنف    
المدنية فـي   عرض فعلي وايداع لدى المحكمة الابتدائية       

، تسجلت بـرقم    - الناظرة في القضايا المالية      -بيروت  
، وطلــب ٢٤/٨/٢٠٢٠، تــاريخ ٤١٨/٢٠٢٠أســاس 

ضمها إلى ملف الدعوى الحاضرة لعلة الـتلازم، سـنداً          
 محاكمات مدنية، الا ان الحكم المـستأنف رد         ٥٦للمادة  

طلب الضم شكلاً لعلة ان الهيئة التي اصـدرت الحكـم           
 في القضايا المدنية التي تحمـل الـرقم         المستأنف تنظر 

المفرد وفق قرار توزيع الأعمال، في حين ان الـدعوى          
المطلوب ضمها تحمل رقماً مزدوجاً، وأضاف المستأنف       
ان ما جاء في الحكم المستأنف لهذه الجهة يشكل غلطـاً           

فادحاً، اذ لا تأثير لمسألة توزيع الأعمـال، الـذي هـو            
ة الإختـصاص، والغلـط     مجرد عمل اداري، على مسأل    

الفادح الآخر هو ان الحكم المـستأنف قـضى بإبطـال           
العرض الفعلي والإيداع، وهو لم ينظر اصلاً في ملـف          

ت صحة العرض، وكان على المحكمة التـي        ادعوى اثب 
ة النـاظرة   تنظر في هذه الدعوى ان تحيلها إلى المحكم       

عوى اثبات صحة العرض الفعلـي والإيـداع   في ملف د 
أي (لى النظر فيهما معاً، وهـي ذات المرجـع          ليصار إ 

المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت الناظر في القضايا        
، في حين انها لم تفعل؛ واستطراداً، كان بإمكان         )المالية

المحكمة الابتدائية ضم دعوى اثبات صـحة العـرض         
فعلي والإيداع إلى الـدعوى الحاضـرة لكونهـا ذات          ال

المرجع، لكنها لم تفعل أيضاً، في ظل تـوافر شـروط           
الضم الشكلية والموضـوعية، فيقتـضي فـسخ الحكـم          

  المستأنف لرده طلب الضم شكلاً؛
وحيث ان مسألة ضم ملف دعوى إلى ملف دعـوى          

 ٥٠٢اخرى هي مسألة ادارة قضائية، عمـلاً بالمـادة           
مات مدنية، وهي لا تخضع لطرق الطعـن        أصول محاك 

  المتاحة ضد القرارات القضائية؛
18. - Mesure d'administration judiciaire - Aux 

termes de l'article 368 du Code de procédure civile, 
les décisions de jonction ou de disjonction 
d'instances sont des mesures d'administration 
judiciaire (Cass. 2e civ., 24 juin 2010, no 09-15.522, 
inédit). Les conséquences de cette qualification sont 
importantes… 

Ensuite, les voies de recours ouvertes contre les 
jugements ne peuvent être diligentées contre les 
mesures d'administration judiciaire. 

JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 677: 
JONCTION ET DISJONCTION D'INSTANCES 
(date du fascicule: 25 Octobre 2014. Date de la 
dernière mise à jour: 25 juin 2015). 

  فيقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة؛
وحيث ان فصل النزاع يقتضي اولاً فـصل صـحة          

 الفعلي الذي اجـراه المـستأنف لـدى         العرض والإيداع 
، برقم  ٣٠/٦/٢٠٢٠الكاتب العدل جو فياض في تاريخ       

  ؛٤١٣٥/٢٠٢٠
وحيث ان المصرف المستأنف اودع بموجب المعاملة       
المذكورة ثلاث شيكات، كل واحد منهـا برصـيد احـد           



 ١٩٥  جتھادالإ

حسابات المستأنف عليه لدى المستأنف، كما هي موقوفة        
 العـرض  ، وتـضمن كتـاب    ٢٩/٦/٢٠٢٠في تـاريخ    

والإيداع ان المصرف المستأنف لم يعـد يرغـب فـي           
استمرار العلاقة مع المستأنف عليه، وبأنه اقفل حسابات        

  الأخير لديه؛
ــي   ــة ف ــدم بداي ــه تق ــستأنف علي ــث ان الم وحي

 بطلب اضافي باعلان بطـلان العـرض        ١٨/٣/٢٠٢١
  داع؛يالفعلي والا

وحيث ان الحكم المستأنف قضى بـبطلان العـرض         
 المذكور، على أساس ان المصرف تعسف فـي         والإيداع

ممارسة حقه في اققال حسابات المستأنف بوجهـه، لأن         
) المـصرف (السبب الكامن وراء اقفال المدعى عليـه        "

هـو رفـض الأول،     ) المستأنف عليه (لحسابات المدعي   
غير المبرر قانوناً، تنفيذ أمر التحويل الصادر عن الثاني         

يداع المدعى عليـه لكامـل      إلى الخارج، مما ادى إلى ا     
وديعة المدعي من العملة الأجنبية واللبنانية لدى الكاتـب        

، "العدل بواسطة شيكات مسحوبة على مـصرف لبنـان        
ان سبب اختيار المدعى عليه ايـداع ارصـدة مبـالغ           "و

وديعة المدعي لدى الكاتب العدل وباسمه بموجب ثـلاث      
المبالغ شيكات مصرفية بدلاً من اختياره تحويل ارصدة        

المودعة بالعملة الأجنبية خارج لبنان مراده الابقاء على        
الودائع المحررة بالعملة الأجنبية في لبنان دون وجـود         

 وعـدم تمكـين المـدعي مـن     Capital controlقانون 
الاستفادة منها بشكل فعلي وعملي، لا      والتصرف بودائعه   

  في لبنان ولا في الخارج؛
تعاقد في فسخ العقـد     وحيث ان الأصل هو حرية الم     

غير المحدد المدة، الا انه يمكن للقاضي ان يستنتج مـن           
ظروف الفسخ ارتكاب خطأ من قِبل المتعاقـد، يحـول          

  ممارسة حق الفسخ إلى تعسف؛
Art. 1 - Absence d'abus dans l'exercice du droit 

de résiliation 

316. Le principe est bien établi: «Si la partie qui 
met fin à un contrat de durée indéterminée dans le 
respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un 
quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir 
de l'examen de circonstances établies, retenir la 
faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de 
rompre» (Civ. 1re, 21 févr. 2006, supra, no 306. - 3 
févr. 2004, supra, no 275. - 5 févr. 1985, supra, no 

314. - Com. 10 nov. 2009, no 08-21.175. - 26 janv. 
2010, no 09-65.086. - 5 oct. 1993, no 91-10.408, 
Bull. civ. IV, no 326; RTD civ. 1994. 603, obs. J. 
Mestre; JCP 1994. II. 22224, note C. Jamin. - 20 
janv. 1998, no 96-18.353, Bull. civ. IV, no 40; CCC 
1998, no 56, obs. L. L.; D. 1998. 413, note C. Jamin; 
D. 1999. Somm. 114, obs. D. Mazeaud; JCP 1999. 
II. 10019, note Chazal). 

Répertoire de droit civil, Résolution - 
Résiliation, Cécile CHABAS, octobre 2010 
(actualisation: septembre 2017). 

وحيث ان عقد فتح الحساب الـذي يـربط فريقـي           
الدعوى هو عقد غير محدد المدة، وبالتالي يعود لأي من          
. فريقيه ان يفسخه، ولو من دون موافقة الفريق الآخـر         

تقيم القـول بتعـسف احـد       وفي مطلق الأحوال، لا يس    
المتعاقدين في فسخ العقد، اذا اتى الفسخ استجابة لطلـب          

  المتعاقد الآخر؛
وحيث انه بالعودة إلى وقائع الدعوى، فإن المستأنف        

ادلى مراراً انه طلـب مـن المـصرف         ) المودع(عليه  
، والثاني  ٢٣/٦/٢٠٢٠بموجب كتابين، الأول في تاريخ      

ل له إلى مصرف فـي  ، ان يحو ٢٦/٦/٢٠٢٠في تاريخ   
  الخارج رصيدي حسابي الدولار واليورو؛

وحيث ان طلب تحويل رصيد الحساب يعني عمليـاً         
اقفال هذا الحساب طالما ان المودع يكـون قـد اسـترد      
الوديعة بموجب التحويل، وبالتالي، لا يمكن ان ينـسب         
إلى المصرف أي تعسف في اقفال الحسابين طالمـا ان          

تيجـة، أي افـراغ الحـسابين مـن         المودع اراد هذه الن   
اما طريقة استرداد الوديعة، بواسطة تحويل إلى       . الوديعة

الخارج أو نقداً أو بواسطة شيكات، فهي لا تغيـر فـي            
النتيجة التي ارادها المودع بالنسبة إلى عـدم اسـتمرار          
التعامل مع المستأنف، وهي اقفال الحسابين، لا سيما ان         

 الـدعوى ابطـال الايـداع       المستأنف عليه لا يطلب في    
والعرض الفعلي لإعادة الوديعة إلى الحسابين وابقائهـا        
فيهما ومتابعة العلاقة المصرفية مع المستأنف، بل هـو         
يطلب في مطلق الأحوال تحويلها إلى الخارج، أي عملياً         

وبالتـالي، ان رد المـصرف بإقفـال        . انهاء العلاقـة  
 المـودع لجهـة     الحسابين، وطالما انه متوافق مع ارادة     

. الاقفال، وليس لجهة طريقة رد الوديعة، لا يشكل تعسفاً        
كما ان المصرف لا يكون في هذه الحالة ملزماً بـإعلام           



  العـدل  ١٩٦

العميل مسبقاً بنيته اقفال الحساب، طالما ان هذا الاقفـال          
ويقتضي بالتالي فسخ النتيجـة     . يتوافق مع ارادة العميل   

  هذه الناحية؛التي توصل اليها الحكم الابتدائي ل
وحيث انه يقتضي تبعاً لهذه النتيجة البحث في ما اذا          
كان رد المصرف المستأنف الوديعة للمـستأنف عليـه         
بواسطة شيكات مسحوبة على مـصرف لبنـان، هـو          

  قانوني؛
وحيث انه يقتضي التوضيح ان طلب التحويـل إلـى        
الخارج هو طلب باسترداد الوديعة، جزئياً أو كلياً وفقـاً          

ار الطلب، طالما ان التحويل ينتج مفاعيل الاسترداد        لمقد
النقدي أو بواسطة الشيكات لجهة ابراء ذمة المـصرف         
تجاه المودع بمقدار المبلغ الذي يخـرج مـن حـساب           
الوديعة، خلافاً لما جاء في اقوال المستأنف عليه من ان          

  طلب تحويل الوديعة إلى الخارج ليس استرداداً للوديعة؛
بمعزل عن بنود عقد الفـتح الحـساب،        وحيث انه، و  

 من قـانون  ٥٠فإن المصرف ملزم بالتحويل سنداً للمادة   
، التي نصت على    ٨١/٢٠١٨المعاملات الالكترونية رقم    

 مـن   ٤١ان تتحمل المؤسسات المشار اليها في المـادة         
القانون عينه، ومنها المصارف، مسؤولية عـدم التقيـد         

روني، في حال صـدور     بأوامر الدفع أو التحويل الإلكت    
أمر تحويل عنه، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في        

  القانون المذكور؛
وحيث انه لترتيب مسؤولية المصرف عن عدم تنفيذ        

ومـن  . أمر التحويل، يقتضي ان يكون الأمر ملزماً لـه        
الشروط الواجب تحققها حتـى يكـون الأمـر ملزمـاً           

 ٤٨للمصرف، هو الشرط المنصوص عليه في المـادة         
  : التي نصت على ما يلي٨١/٢٠١٨من القانون 

ويـل  اتعفى اوامر اجـراء عمليـات الـدفع والتح        "
الالكترونية للأموال النقدية، كتابةً، موقّعـة يـدوياً، أو         

  ".الكترونياً تحت طائلة بطلانها
اذا تم اعطاء هذه الأوامر وتوقيعها الكترونياً، يجب        "

 ةفق القواعد الصادر  ان يكون هذا التوقيع مصادقاً عليه و      
  ".عن مصرف لبنان

وحيث ان العبرة في وصف أمر التحويل، يـدوي أو          
. الكتروني، هي لشكل المستند كما يتسلمه المرسل اليـه        

فإذا تسلّم نسخة ورقية، وجب ان تحمل توقيعاً حياً، واذا          
تسلّم امراً بواسطة جهاز الكتروني، وجـب ان يحمـل          

  توقيعاً الكترونياً؛

المستأنف عليه وصف التحاويـل الثلاثـة       وحيث ان   
التي اصدرها، بأنها عبارة عن مستندات ماديـة تحمـل          
تواقيع مادية وليس الكترونية، ارسلت بواسطة الكترونية       
هي الفاكس والبريد الالكتروني، ولا تحتوي على تواقيع        

  ؛)٣، ص ٥/١٢/٢٠٢٣لائحة (الكترونية 
لكترونـي  وحيث ان الأمر المرسل بواسطة البريد الا      

هو أمر الكتروني، ويجب ان يكون موقّعاً الكترونياً حتى         
يكون منتجاً لمفاعيله القانونية تجاه المصرف المرسـل         

ولا يعتبر موقعاً اصولاً اذا كان يحمل رسم التوقيع         . اليه
  المادي للمرسل؛

وحيث ان امري التحويل اللذين يتذرع بهما المستأنف        
 الالكتروني، ما يوجب سـنداً      عليه أُرسلا بواسطة البريد   

، ٨١/٢٠١٨ من القانون رقم     ٤٨للفقرة الثانية من المادة     
  توقيعهما الكترونياً؛

وحيــث ان الأمــرين المــذكورين غيــر مــوقّعين 
 سنداً للفقرة الأولى من المـادة       باطلين الكترونياً، فيكونان 

، لا سيما ان المصرف المستأنف لم يقر بأن الأمرين          ٤٨
اما تذرع المـستأنف    . عيلهما القانونية تجاهه  منتجان لمفا 

عليه بأي تعامل سابق بين الفريقين لتعطيل أحكام المادة         
، فهو مردود لأن المادة     ٨١/٢٠١٨ من القانون رقم     ٤٨
لا يمكن التنـازل    " من القانون عينه نصت على انه        ٦٣

عن أي حق معطى لأي شخص بموجب الأحكام الواردة         
 باطلاً كل بند أو اتفاق يتنازل به        في هذا الفصل، ويعتبر   

، فإذا اعتبر النص ان     " عن أي من هذه الحقوق     فأي طر 
أي اتفاق يعتبر باطلاً، فبصورة أولى ان أي تعامل سابق          

كما ان  . في هذا المجال لا يكون ملزماً للمصرف لاحقاً       
 هـو لحمايـة     ٦٣تذرع المستأنف عليه بأن نص المادة       

نص لـم يحـصر الـبطلان       العميل فقط، فمردود لأن ال    
، ما يعنـي    "فأي طر "بتنازل العميل، بل شمل صراحة      

بداهة انه شمل تنازل المصرف ايضاً عن طلب التوقيـع      
وبالتـالي، لا   . الخطي أو الألكتروني على أمر التحويل     

يكون المصرف المستأنف ملزماً بتنفيذ أمـر تحويـل لا          
 مـن   ٤٨يتضمن اياً من التوقيعين المطلوبين في المادة        

  ؛٨١/٢٠١٨القانون 
ن اوامر التحويل لعدم توقيعهـا      لاوحيث انه تبعاً لبط   

اصولاً، وتبعاً لعدم نشوء موجب تحويل علـى عـاتق          
المصرف المستأنف بالاستناد اليهمـا، يقتـضي بحـث         
مفعول الايداع والعرض اللاحق، والذي حصل قبل تقديم        

  الدعوى؛



 ١٩٧  جتھادالإ

وحيث ان المـصرف المـستأنف اقفـل حـسابات          
 ثلاث شيكات برصـيد كـل   عستأنف عليه لديه، وأود الم

  منها، مسحوبة على مصرف لبنان؛
 من عقد فتح الحساب الموقع      ١٠/٢وحيث ان المادة    

تُـدفع  : "من المستأنف والمستأنف عليه تضمنت ما يلـي    
الودائع بالعملات الأجنبية نقداً أو بموجـب شـيكات أو          

يعـود،  ، ف "تحاويل إلى الخارج عملاً بأنظمة المـصرف      
حسب اتفاق الفريقين، للمصرف ان يختار طريقة تسديد        
ارصدة حسابات المستأنف عليه، وفق احـدى الوسـائل         

، ولا يعود حق    ١٠/٢ي المادة   الثلاثة المنصوص عليها ف   
ار للمودع، ما خلا حالة أمر التحويـل الـصحيح،          الخي

  فق ما سبق بيانه؛ووهي غير متحققة 
 سـحب شـيكات     وحيث ان المستأنف عليه اختـار     

بالأرصدة على مصرف لبنان، فيكون المـستأنف عليـه       
ملزماً بقبول الشيكات، وبعرضها على المسحوب عليـه        
لاستيفائها، ليبنى على موقف الأخير النتـائج القانونيـة         

  المترتبة على الساحب في ضوء موقف المسحوب عليه؛
وحيث انه لم يتبـين ان المـستأنف عليـه عـرض            

 لبنان، وان الأخير رفض ايفـاء       الشيكات على مصرف  
ولا يمكن للمحكمة ان تجزم بموقـف مـصرف         . قيمتها

لبنان من الشيكات التي سحبها المستأنف علـى الأخيـر          
تسديداً لوديعة المستأنف عليه، ولا ان تعتبر ان الايفـاء          
غير حاصل، ما لم يتخذ مصرف لبنان موقفاً من هـذه           

المستأنف لجهـة   ويقتضي بالتالي فسخ الحكم     . الشيكات
ابطال العرض والإيداع الفعلي لدى الكاتب العـدل فـي          

ــي   ــاض ف ــو في ــروت ج ــرقم ٣٠/٦/٢٠٢٠بي ، ب
، والحكم مجدداً بصحته في حالة الدعوى       ٤١٣٥/٢٠٢٠

  الراهنة؛
داع المذكور في   يوحيث انه تبعاً لصحة العرض والا     

حالة الدعوى الراهنة، فإن طلـب التحويـل بموجـب           
حاضرة، يكون مردوداً بالنظر إلـى  استحضار الدعوى ال 

اقفال الحسابين بموجب العرض والإيداع الفعلـي الـذي     
  هو سابق لتقديم الدعوى؛ 

  وفضلاً عما سبق، وعلى سبيل الاستطراد؛
 تـنص   ٨١/٢٠١٨ من القـانون     ٥٠حيث ان المادة    

  :على ما يلي
 من هذا   ٤١تتحمل المؤسسات المشار اليها في المادة       

عدم التقيد الكلي أو الجزئـي لأوامـر        القانون مسؤولية   

الدفع أو التحويل الالكتروني، الا اذا اثبتت توافر احـدى         
  :الحالات التالية

 ان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ أو اهمال أو نقص           -١
  .في التعليمات الصادر عن العميل أو عن سوء نيته

 عدم كفاية الأموال المتوفرة في حساب العميـل         -٢
عملية، الا اذا تم الاتفاق مع العميـل علـى          لتنفيذ هذه ال  
  .عكس ذلك

 حصول حالة قوة قاهرة أو خارجة عن سيطرتها         -٣
وكانت المؤسسة المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل         

  .هذه الحالة
 في الحالات الأخرى المحددة من قِبل مـصرف         -٤
   .لبنان
 في حال ترتـب المـسؤولية عـن المؤسـسات           -

 إلـى عليها اعادة المبالغ المتنازع عليها      المذكورة، يجب   
  .العميل والتعويض عند الاقتضاء عن الضرر اللاحق به

وحيث ان الأزمة التي تـصيب النظـام المـصرفي          
والنقدي في البلد، تعتبر حالـة خارجـة عـن سـيطرة            

 ٣المصرف المستأنف، ولا يمكنه تفاديها، بمفهوم البنـد         
   المشار اليها اعلاه،٥٠من المادة 

وحيث ان تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان فـي          
  ،٢٠٢٣حزيران 
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ى الطبيعة النظاميـة    تضمن الإشارة اكثر من مرة إل     
  :ةيللأزمة النقد

Authoritie's views 

21. The authorities broadly agreed with the need 
to strengthen BdL's governance framework and the 
proposed strategy to rehabilitate the financial sector. 
They recognized that timely implementation of a 
credible strategy is critical to start stabilizing the 
system, as further delays increase bank's losses and 
make the strategy more costly. They also agreed on 
the criticality of respecting the hierarchy of claims 
and ensuring the consistency with debt 



  العـدل  ١٩٨

sustainability. However, they emphasized the 
systemic nature of the financial crisis and the 
unprecedented size of losses that would have to be 
borne by depositors, … (page 18) 

شددت على  ) السلطات(لكنها  : وترجمة التسطير هي  
  الطبيعة النظامية للأزمة النقدية

  :وايضاً
Protecting per depositor per system rather than 

per depositor per bank. Many, including the 
authorities, argue that the crisis is systemic, driven 
by failures of the government and the central bank, 
… (page 51) 

كثيرون، بمن فـيهم الـسلطات،      : وترجمة التسطير 
هـا اخفاقـات    يعتبرون ان الأزمة نظاميـة، دفعـت الي       

  .الحكومة والمصرف المركزي
كما جاء في بيان السيد محمود محي الدين، المـدير          
التنفيذي للبنان في صندوق النقد الدولي، والـسيد علـي          

 المساعد فـي صـندوق النقـد        ي التنفيذ رالحسني، المدي 
الدولي، والسيدة مايا شويري، كبيرة المستشارين للبنـان        

السيدة ميرا مرعي، مستشارة    في صندوق النقد الدولي، و    
 حزيـران   ١للبنان في صندوق النقد الدولي، في تاريخ        

  :، ما يلي٢٠٢٣
7- … However, throughout the negotiations with 

the IMF - the authorities emphasized the systemic 
nature of the losses in the banking sector, … 

 المفاوضـات مـع     لكن، خـلال  : وترجمة المقتطف 
صندوق النقد الدولي، اكدت الـسلطات علـى الطبيعـة          

  ...النظامية للخسائر في القطاع المصرفي 
فيكون ثابتاً من تقرير صندوق النقد الـدولي، وهـو          
المرجع الموثوق في تشخيص الحالة التـي يمـر فيهـا           
لبنان، ومن بيان المدير التنفيذي فيـه للبنـان، وبـاقي           

ليهم اعـلاه، ان البلـد يمـر بأزمـة          الموظفين المشار ا  
 بمصرف معين،   ةمصرفية نظامية، أي ازمة غير متعلق     

بل بكل القطاع المصرفي، وهي ما ينطبق عليها مفهوم          
 مـن   ٥٠مـن المـادة     ) ٣(الحالة المشار اليها في البند      

خارجة عن سـيطرتها    "، بأنها حالة    ٨١/٢٠١٨القانون  
 من هذا القانون،    ٤١المؤسسات المشار اليها في المادة      (

وكانت المؤسسة المعنية قـد بـذلت       ) ومنها المصارف 

الجهود لتفادي مثل هذه الحالة، علماً ان لا قدرة لأي من           
 على تفادي تداعيات    ٤١المؤسسات المذكورة في المادة     

هذه الأزمة النظامية عليهـا، لا سـيما علـى سـيولتها         
ابير بالعملات الأجنبية والدولار بصورة اساسـية، بتـد       

وليست العبـرة  . صادرة عن كل مؤسسة بصورة منفردة    
لوجود سيولة كافية لتنفيذ أمر تحويل محدد، بل للـسيولة   
الموجودة مقارنة بمجموع الودائع في العملات الأجنبيـة        

كما ان مصرف لبنان اقر أيضاً بوجـود        . لدى المصرف 
ازمة نظامية عندما اجاز للمـصارف اعـادة الودائـع          

جنبيـة فـي الحـسابات المفتوحـة قبـل          بالعملات الأ 
، تدريجياً، لعلمه بعدم امكانية المصارف      ٣١/١٠/٢٠١٩

  اعادة الودائع كما في الحالات العادية؛
وحيث انه استناداً إلى مـا سـبق، يكـون ثابتـاً ان             
المستأنف عليه، كما سائر المصارف، هـو فـي حالـة           
خارجة عن سيطرته ولا يمكنه تفاديهـا، اثّـرت علـى           

ته في العملات الأجنبية مقارنة بحجم الودائع لديـه،    سيول
 مـن القـانون     ٥٠من المـادة    ) ٣(وعملاً بأحكام البند    

، يكون المصرف المستأنف غير مسؤول عن       ٨١/٢٠١٨
تنفيذ أمر التحويل الصادر عن المـستأنف عليـه، اذ ان           

  موضوع التحويل هو مبالغ بالدولار الأميركي واليورو؛
 إلى كل ما سبق بيانـه، لـم يكـن    وحيث انه استناداً  

المستأنف ملزماً بتحويل ارصدة حسابات المستأنف عليه       
  لديه إلى الخارج،

وحيث انه لا موجب لبحث باقي الأسباب، إما لعـدم          
الفائدة من بحثها وإما باعتبارها لقيت جواباً ضمنياً فيمـا       

  سبق؛

  لهذه الأسباب،
  :تقرر، بالإجماع، ما يلي

 بتدائي، والحكم مجدداً برد طلـب      فسخ الحكم الا   -١
 الايداع والعرض الفعلي المنظم لدى كاتب عـدل         إبطال

، تـاريخ   ٤١٣٥/٢٠٢٠بيروت الاستاذ جو فياض برقم      
، وبرد طلب إلـزام المـستأنف بتحويـل         ٣٠/٦/٢٠٢٠

رصيد حسابي المـستأنف عليـه بـاليورو وبالـدولار          
ــى مــصرف   Banque Pictet & Cieالاميركــي إل

(Monaco).  
 اعادة التأمين الإستئنافي، وتـضمين المـستأنف        -٢

  .عليه الرسوم والنفقات
   



 ١٩٩  جتھادالإ

   ةتعليق على قرار الغرفة الخامسة عشر
  لدى محكمة الإستئناف المدنية في بيروت

  ٢١/٥/٢٠٢٤، تاريخ ٣٩٨/٢٠٢٤قرار رقم 
 

 ّ نمور الياسفادي. د
ـــــــــــــاريخ ٣٩٨/٢٠٢٤ّبرأينـــــــــــــا، إن القـــــــــــــرار رقـــــــــــــم  -١ ، ت

ــــصادر عــــن الغرفــــة الخامــــسة عــــشر، ٢١/٥/٢٠٢٤ ، لــــدى ةال
ـــــــيروت، يتـــــــضمن كمـــــــا كبـــــــيرا مـــــــن  ًمحكمـــــــة الإســـــــتئناف في ب ً ّ المخالفات لقواعد قانون الموجبات والعقود، والقانون التجاري، ّ

ســوف ووالقــانون المــصرفي، الأمــر الــذي اســتدعى هــذا التعليــق؛ 
  فيالـواردً وفقـا للتسلـسل  ثمـاني مخالفـات، في هـذه المرحلـة،ّنبـين

 .القرار
ّأن " ةعـــشر إعتبـــار الغرفـــة الخامـــسة: ى الأولـــمخالفـــةال

ّالأصل هو حرية المتعاقدين فـي فـسخ العقـد غيـر المحـدد  ّ  ".ّالمدة
لهــذه الجهــة، هــو ، ةعــشرّإن مــا ذهبــت إليــه الغرفــة الخامــسة 

ــــة ــــل للتطبيــــق في القــــضية الراهن : ّمجتــــزأ، وغــــير دقيــــق، وغــــير قاب
ّ، بمعــنى حريــة شخــصية، libertéّفالمــسألة ليــست مــسألة حريــة  ّيمارسها صاحبها، ساعة يـشاء، وكيفمـا يـشاء، إنمـا هـي مـسألة ّ ُ

ّيتخــــذه أو بالتحديــــد حــــق في ممارســــة خيــــار، ، facultéخيــــار 
ّوفي هــــذا الخــــصوص، فــــإن . ّصــــاحب العلاقــــة علــــى مــــسؤوليته

ّكـرس مبـدأ ُ، الفقرة الأولى منهـا موجبـات وعقـود، ت٢٤٦المادة  ، هــذا ولكـن، "ًإذا كـان منـصوصا عليـه في العقـد أو في القـانونّيصح الفسخ من جانب فريق واحـد : "ًقائلةالفسخ الأحادي، 
ّ شــــــديدين، لأن مـــــــن ،ّ ودقــــــة،ُالحــــــق يجــــــب أن يمــــــارس بحــــــذر

ً مـتحملا،يستعمله، يقـوم بـذلك فـإذا أسـاء .  مـضاره، ومخـاطره،ّ
ُإستعمال حقه، يستهدف لأداء بدل العطـل والـضرر، علـى مـا  ّ

ّإن الفريـق الـذي ": )١( موجبات وعقـود٢٤٨عليه المادة ّنصت 
بـــدل العطـــل والـــضرر إذا أســـاء ُيفـــسخ العقـــد يـــستهدف لأداء 

ــــــروح  ًإســــــتعمال حقــــــه في الفــــــسخ، أي إذا إســــــتعمله خلافــــــا ل ّ
ُ؛ لـــذلك، مـــن الأفـــضل أن لا يـــستعمل هـــذا "القـــانون أو العقـــد  ،ًّوضـارا ً، فادحـا،ّتصرف المدين المـشكو منـه، إلا إذا كان ّالحق

ّ، المبـــدأ يكـــون في حـــق الفـــسخ  إذن. بمـــا فيـــه الكفايـــة،بالـــدائن
  وعليـه،. في حـدود عـدم إسـاءة إسـتعماله،)ولكن (،الأحادي

ّإن حـق الفـسخ مكـرس بمعـزل عــن المـدة المحـددة أو غـير المحــددة  ّ ّ ّ ّ
 . للعقد

                                                           
يلـزم أيـضاً    : " موجبات وعقـود   ١٢٤تطبيقاً لأحكام المادة     )١(

اء إستعمال حقّـه،    بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثن      
  ".حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق

ّأما تقرير حـق الفـسخ في العقـود غـير المحـددة المـدة، فمـرده،  ّ ّ ّ ّ
ّربـــط المتعاقـــد لمـــدى الحيـــاة، علـــى نحـــو مـــا نـــصت الحـــؤول دون 
كــــل إتفــــاق يعــــد فيــــه : " موجبــــات وعقــــود٦٢٧عليــــه المــــادة 

ًالإنــسان بالخدمــة ســحابة حياتــه، أو مــدة مديــدة تجعلــه مقيــدا  ّ ّ
ًوتاليــا، في هــذه ". إلى يــوم وفاتــه، هــو باطــل علــى وجــه مطلــق

  عنــدما يجيــز المــشترع لأحــد الفرقــاء بــأن يفــسخ العقــد،،الحالــة
ّس بحريته الشخصيةُفذلك حتى لا يم  .ّ وبحريته في العمل،ّ

، ٣٩٨/٢٠٢٤ّفي القــضية الــتي صــدر بنتيجتهــا القــرار  -٣
أقدم علـى إقفـال . ل.م.لم ينهض منه أن مصرف فرنسبنك ش

ّالحـساب، وتبعــا، علــى فـسخ العلاقــة التعاقديــة، لأنـه شــعر بــأن  ًّ ّ ّحريته تمس، ولا لأن العميل أساء تنفيذ مو ّ ُ   -٢ّجباته، أو تـأخرّ
ّفي تنفيــــذها، أو لأنــــه لم ينفــــذها، بمبــــادرة تلقائيــــة، منــــه، لغايــــة  ّ ّ

ّإنما يتبين أنه قام بذلك . من المتعاقد" ّالتحرر"  علـى مطالبـة ًّرداّ
. لهــــذه المطالبــــة"ًقبــــة، معا"ًالعميــــل، بتحويــــل الأمــــوال، وتاليــــا، 

ّفي القــضيةوبالفعــل، 
ّإن العميــل وجــه كتــابين إلى ،)٢(  المــصرف، ّ

، يطلـــــــب بموجبهمـــــــا ٢٦/٦/٢٠٢٠ و٢٣/٦/٢٠٢٠تـــــــاريخ 
تحويــل أموالـــه بالـــدولار الأميركـــي، واليـــورو، في حـــسابين، لـــدى 
مــصرف فرنــسبنك، إلى حــساب آخــر، لديــه في مونــاكو، فقــام 

بتنظــــــيم (..)  أيــــــام ٤، أي بعــــــد ٣٠/٦/٢٠٢٠المــــــصرف في 
كتــاب عــرض فعلـــي وإيــداع لــدى الكاتـــب العــدل في بـــيروت، 

بموجبه، العميل، بأنه أقفل حساباته المصرفية لديه، وأودع أعلم 
.  شـــيكات علـــى إســـم الكاتـــب العـــدلةأرصـــدēا بموجـــب ثلاثـــ

لإخـلال المتعاقـد ) فسخ العقد(، لم يحصل إقفال الحساب إذن
ّبالعقد، أو منعا من التعاقد لمـدى الحيـاة، إنمـا،  ًّ، فوريـا، وقـد ًّرداً ّإن . طالبــة بتحويــل الأمــواليحــسن توصــيفه بالإنفعــالي، علــى الم

ًإنقضاء هذه الفترة، القصيرة جدا، بين تاريخ المطالبة بالتحويـل  ّ
وبــين إقفــال الحــساب، تكفــي، بحــسب رأينــا، لتــشخيص ســوء 

ّنية المصرف، وتبعا، إساءة إستعمال حقه في الفسخ ً ّ. 
ـــم -٤ ّ، مـــن المـــسلم بـــه، قانونـــا، إن ممارســـة خيـــار ّومـــن ث ً ّ

ّقـــد هــــي مقيـــدة، بوجـــوب إرســـال إنــــذار ُالفـــسخ الأحـــادي للع
ّ، ضمن المهلـة القانونيـة، أو العقديـة، أو ضـمن préavisمسبق  ّ

 إلى الطـرف الآخـر، حـتى ،délai raisonnableمهلـة معقولـة، 
 كــــأن ّفي قــــضيتنا،وّيــــتمكن هــــذا الأخــــير مــــن تنظــــيم شــــؤونه، 

ً عــن مــصرف آخــر يــودع فيــه أموالــه، ومنعــا، أو يبحــث العميــل
ًتجنبـــا، للأ ومــــن  .ضــــرار الــــتي يمكــــن أن تنـــتج عــــن هــــذا الفــــسخّ

ّالمعلــوم إنــه في تحديــد مــدة الإنــذار تــوافر : ّ، يؤخــذ بعــدة معــاييرّ
ّمالية قائمة، ومستمرة، أقدمية العلاقة، شـدēا، / علاقة تجارية  ّ ّ

                                                           
محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثانية، حكم تاريخ          )٢(

  ٧٤٨ ص ٢٠٢٢-٢، العدل ٢١/٦/٢٠٢٢



  العـدل  ٢٠٠

عـــين الإعتبـــار قيمـــة مبـــالغ العميـــل المودعـــة بًبحيـــث يؤخـــذ مـــثلا 
 .لدى المصرف، الخ

ــــه ــــنص علي  مــــن ١٢١١ بــــشكل خــــاص المــــادة ّوهــــذا مــــا ت
 :القانون المدني الفرنسي

Art. 1211 (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, 
art 2. En vigueur le 1er oct. 2016): Lorsque le 
contrat est conclu pour une durée indéterminée, 
chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous 
réserve de respecter le délai de préavis 
contractuellement prévu ou, à défaut, un délai 
raisonnable. – Dispositions transitoires, V. Ord n° 
2016-131 du 10 févr. 2016, art. 9, ss. Art. 1386-1. 

 : ّوهذا ما أكد عليه اĐلس الدستوري الفرنسي
Si le contrat est la loi commune des parties, la 

liberté qui découle de l'art. 4 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie 
qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée 
puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l’autre 
des contractants, l'information du cocontractant, 
ainsi que la réparation du préjudice éventuel 
résultant des conditions de la rupture, devant 
toutefois être garanties; à cet égard, il appartient au 
législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour 
certains contrats la protection de l'une des parties, 
de préciser les causes permettant une telle 
résiliation, ainsi que les modalités de celles-ci, 
notamment le respect d’un préavis(٣).  

 :ًأيضا، يراجع
« En revanche, ce qui est vrai c'est que, la 

mauvaise foi mise à part, ce qui suppose un contrôle 
judiciaire des motifs de la résiliation pour 
déterminer si elle a été dictée par une intention de 
nuire (cf. Com. 5 octobre 1993, D. 1993.IR.225, 
J.C.P. 1993.IV.2530, à propos d'un contrat de 
concession exclusive), la façon dont la résiliation 

                                                           
)٣(  

Cons. const. 9 novembre 1999, n° 99-419 DC: V. note 1 ss. 
art. 515-1; RTD civ. 2000. 109, obs. J. MESTRE et B. 
FAGES; Code civil Annoté, Dalloz 2024, note 1, sous 
article 1210. 

est intervenue peut être source de responsabilité, 
pour celui qui a eu l'initiative de la rupture, lorsque 
celle-ci a entraîné un préjudice pour l'autre partie au 
contrat(٤)». 

ًوهذا ما كرسـته صـراحة -٥  مـن قـانون ٢٦ أحكـام المـادة ،ّ
، تـــــــــــاريخ ٦٥٩قـــــــــــم ّحمايــــــــــة المـــــــــــستهلك اللبنـــــــــــاني المعـــــــــــدل ر

الذي يطبق على العلاقـة القائمـة بـين المـصرف - ٤/٢/٢٠٠٥
ًّحيــث إعتــبرت بنــدا تعــسفيا -والمــستهلك ّمــنح المحــترف حــق : "ً

ّالمــدة دون إبــلاغ المــستهلك عــن رغبتــه ّإĔــاء العقــد غــير المحــدد 
ّإن نــص المــادة . "بــذلك ضــمن مهلــة معقولــة  مــن القــانون ٢٦ّ

ّ، يؤكــد إنــه لا يحـــ٦٥٩/٢٠٠٥ . ل.م.فرنـــسبنك شصرف ق لمــّ
العـــين " علـــى طريقـــة ،علـــى مطالبـــة العميـــل بالتحويـــل" ّرديــ"أن 

ِّبـــالعين والـــسن بالـــسن ً وتاليـــا، بـــأن يفـــسخ عقـــد الحـــساب ،"!!ِّ
 مطالبــــة العميــــلبــــشكل تــــدبير عقــــابي، في وجــــه ًالجــــاري فــــورا، 

 لــدى الكاتــب اتإيــداع قيمــة الحــسابومــا تبعــه مــن ، بالتحويــل
 !العدل
ّنعطــــي القــــارئ فكــــرة عــــن مــــدة هــــذا الإنــــذار، وحــــتى  -٦

ّنلفـــت النظـــر  إلى إنـــه في ظـــل القـــانون الفرنـــسي، كانـــت مـــدة  ّ ّ
ًالإنذار محددة بستين يومـا، وهـي قـد أصـبحت منـذ   لا ٢٠٠٩ّ

 تقل عن شهرين؛
Article 312-1-1 III Code monétaire et 

financier: « L’établissement de crédit résilie une 
convention de compte de dépôt conclue pour une 
durée indéterminée moyennant un préavis d’au 
moins deux mois ». 

 لا يجـــوز أن تكـــونّوعلـــى هـــذا، فـــإن، ممارســـة هـــذا الخيـــار 
ّإعتباطيــة، أو عـــشوائية  ٢٤٨ المـــادة وقـــد وضــعت؛ ّ، أو مزاجيــةّ

ّ، ضوابطا لها حيث أكـدتموجبات وعقود يـق الـذي ّإن الفر: "ً
يفـــسخ العقـــد يـــستهدف لأداء بـــدل العطـــل والـــضرر إذا أســـاء 
ــــــروح  ًإســــــتعمال حقــــــه في الفــــــسخ، أي إذا إســــــتعمله خلافــــــا ل ّ

  ".القانون أو العقد
6. Caractère abusif de la rupture en l'absence 

de préavis. La faculté de résiliation unilatérale ne 
constitue pas une prérogative discrétionnaire; 
l'auteur de la rupture qui n'avertit pas son 
cocontractant quelque temps à l'avance, afin de lui 

                                                           
)٤(  

Ch. LARROUMET, Droit civil, T III, 6, Les obligations, Le 
Contrat 1ere Partie, conditions de formation, Economica 
2008, pp 179-180, op. cit. p 180  



 ٢٠١  جتھادالإ

permettre de retrouver un nouveau partenaire, rompt 
abusivement )٥( .  

ّفي هـــذا الخــــصوص، نـــشير إلى أن الإجتهــــاد الفرنــــسي  -٧
 .)٦(ّر معاملة متعلقة بالإنتظام العاميعتبر موجب إرسال الإنذا

 التجــــــاوز عــــــرفُ موجبــــــات وعقــــــود، ت١٢٤المــــــادة ّإن  -٨
تجاوز المتعاقد حدود حـسن النيـة أو الغـرض ببإستعمال الحق، 

 ١٢٤ُالذي من أجله منح هذا الحق، وعلى هذا، تكون المـادة 
ّ، مـستقل أحـدهما عـن ّ إختيـاريين،أخـذت بعـاملينالمذكورة، قد  ــــوعي صــــاحب الحــــق بأنــــه امــــل شخــــصيعالآخــــر،  ــــل ب ّ، يتمث ّ ّ

 ؛ تجـاه الطـرف الآخــر، وغــير مخلـص،ّيتـصرف بـشكل غـير أمـين
ّ يتمثــل بإنتفــاء الفائــدة مــن إســتعمال الحــق، ،وعامــل موضــوعي

ّبحيـــث يـــسيء الـــشخص في إســـتعماله حقـــه عنـــدما يـــستعمله، 
 .)٧(فقط، من باب الإضرار بالغير

 :ّتبين ما يليّوبالعودة إلى واقعات القضية، ي -٩
ّإن المــصرف لم يأخــذ علــى العميــل أي إخــلال في تنفيــذ  -

 .عقد الحساب الجاري الذي يربطه به
 قبــــل طلــــب  إقفــــال الحــــسابيُبــــادر إلىّإن المــــصرف لم  -

ّبمعــــنى إن القــــرار، موضــــوع التعليــــق، لم يتحقــــق مــــن . التحويــــل ّ
توافر أي خطأ من العميل الـذي إسـتدعى إقفـال حـساباته مـن 

 .رفالمص
 مطالبــة المــودع بتحويــل بعــدّإن المــصرف أقفــل الحــساب  -
ً، وكأن هذه المطالبة تشكل خطأ يفضي إلى الفسخ؟أمواله ّ ّ 
ًفـــترة قـــصيرة جـــدا مـــن ّإن المـــصرف أقفـــل الحـــساب بعـــد  - ّ

  !!تاريخ المطالبة بتحويل الأموال، وهي أربعة أيام

                                                           
)٥(  

Com. 8 avril 1986: Bull. civ. IV, n° 58 (contrat de 
concession); Com. 19 novembre 1985: Bull. civ. IV, n° 275 
(ouverture de crédit); Com. 19 juin 2001, mir.  n° 98-
21.536 P: CCE 200Z n° 73, note STOFFEL- MUNCK 
(ouverture de crédit: nécessité de rechercher la commune 
intention des parties pour la fixation du délai de préavis) 

)٦(  
Cass. civ. 3°, 13 mars 2002, Bull. civ. III n° 61, cité in J. M. 
MOUSSERON, Technique, Contractuelle, par P. 
MOUSSERON, J. RAYNARD et J.B SEUBE, 5°éd., 
Editions F. LEFÈVBRE 2017, n° 1070, p 338; Code Civil 
Annoté 2024 note n° 6, sous article 1210 

، تــاريخ ٣٨، قـرار رقـم   ٤. غ. لطفـاً، يراجـع، تمييــز   )٧(
؛ إســتئناف لبنــان ٤٧، ص ١٩٨٦، العــدل ٣٠/١١/١٩٨٣

 ١١، حاتم جزء    ١٤/٣/١٩٥١، تاريخ   ٢٠٧الشمالي قرار رقم    
، ١٩٣، قـرار رقـم   ١. ؛ إستئناف بيروت، غ٢ رقم ٣٣ص  

  ٤٩ ص ٣، حاتم جزء ١٢/٤/١٩٤٩تاريخ 

ّإن إقفــال الحـــساب أتـــى كـــردة فعـــل علـــى مطالبـــة المـــودع - ّ 
ّعلمــا، إن هــذه المطالبــة هــي مــشروعة، ومحقــة. بأموالــه ّ  اّ، إذ إĔــً

الموجـــودة في حـــسابه ّفي التـــصرف بأموالـــه،  هّ ممارســـة لحقـــتأتـــ
 !!الجاري
تبعـه مـن إيـداع  وما أ، عندما أقفل الحساب،ّإن المصرف -

لأمـــــوال المل
ُ

ّطالـــــب đـــــا، قـــــصد، إĔـــــاء العلاقـــــة التعاقديـــــة، بمـــــا  ّالا لبــاب المطالبــة بالتحويــل، في ظــل إقفــ ، مــن منظــاره،ّيــشكل ً
ّإĔائه للعلاقة التعاقدية، بما ينم عن نيته في الإضرار بالعميل ّ ّ. 

 ،ة، تكفــــــيمغــــــوالداّ، الماديــــــة، إن هــــــذه الوقــــــائع الثابتــــــة -
ّ بأن المصرف أقفل الحسابات عـن سـوء نيـة، ،للقول ّكمـا تحقـق ّ

 لأنـه ، لـهًاقبـةمعّمنه الحكـم الإبتـدائي، وبنيـة الإضـرار بالعميـل، 
 !طلب تحويل أموال من حساب إلى آخر

 :، نقرأفي هذا الخصوص
La bonne foi consiste pour chacune des parties à ne 

pas surprendre la confiance qu'elle a suscitée en 
contractant; cette prévisibilité est au cœur du contrat, 
spécialement lorsque le lien contractuel doit durer. 
Elle est l'expression du devoir général de loyauté dans 
le comportement, présent dans de nombreuses autres 
branches du droit: procédures pénale et civile, règles 
des marchés financiers, droit de la concurrence; 
théorie de l'apparence, interdiction de se contredire au 
détriment d'autrui...; le contraire de la loyauté est la 
duplicité (le comportement double), qui ruine la 
prévisibilité. Elle relève d'un jugement de valeur sur la 
qualité d'un comportement. À cet égard, la mauvaise 
foi pourrait être distinguée de l'abus de droit, qui 
s'apprécie au regard de la finalité de la prérogative 
exercée, mais la distinction n'est pas toujours tranchée 
ni justifiée en pratique. La bonne foi est le 
prolongement de la force obligatoire du contrat, plutôt 
qu'une limite imposée au créancier; elle n'oblige pas 
celui-ci à renoncer à son droit ou à son intérêt, au nom 
d'une vague « solidarité juridique » mais à donner au 
contrat sa pleine efficacité'', son effet utile au-delà de 
la seule fourniture de la prestation promise; ce qui 
implique une police du comportement spécialement 
celle de la mise en œuvre par chacune des parties de 
ses prérogatives contractuelles )٨( . 

                                                           
)٨(  

Ph. MALAURIE, L. AYNÉS et Ph. STOFFEL - MUNK, 
Droit des obligations, 12éd LGDJ, Lextenso 2022, n° 276 p 
260 



  العـدل  ٢٠٢

ّوفاقـــا لحـــسن النيـــة المطـــروح في المـــادة ّفالمـــصرف بتـــصرفه هـــذا، خـــالف مبـــدأ تنفيـــذ العقـــد  -١٠ جبـــات وعقـــود،  مو٢٢١ً
ّولهـــذا التـــصرف تبعـــات ترتـــد عليـــه، فقـــد قـــضي بأنـــه لا يمكـــن  َُ ِ ّ ًّللمتعاقـــد أن يـــدلي تعـــسفيا ببنـــد مـــن بنـــود العقـــد، أو بحـــسب ّ ُّ
ًالتعبـير المعتمـد مـن الإجتهـاد، أن يـستعمل بغـير عـدل ميـزة، أو  ًحقـــا، تعاقـــدياُ ًّ ّ .Faire un usage déloyal d’une 

prérogative contractuelle)وأكثـر القـرارات صــدرت في )٩ ،
تـــرفض المحـــاكم : clauses résolutoiresميـــدان بنـــود الإلغـــاء 

َّ إذا لم يـــــــتم التـــــــذرع بالبنـــــــد عـــــــن نيـــــــة ،إعـــــــلان الفـــــــسخفيهــــــا  ُّ ّ  .)١٠(حسنة
ِّأضــف إلى ذلــك، إنــه عنــدما يقــد -١١ ُ ر القاضــي الطــابع ّ

ّالتعـــسفي للفــــسخ، فإنـــ  ،ّ لــــه التعـــرض لجــــوهر الحقــــوققّيحــــ  لاهّ
  لاهـوو.)١١( في العقـد الـتي توافقـت عليهـا الأطـراف،جباتوالمو

 أسباب الفـسخ، كمـا ذهبـت إليـه الغرفـة الخامـسة ّيحق له مراقبة
ّحيث بررت الفسخ بطلـب في قرارها، موضوع التعليق، ، ةعشر إنمـــا القاضـــي يراقـــب شـــروط  ؛)١٢يراجـــع الـــرقم (التحويـــل، 

 .)١٢(ممارسة الحق في فسخ العقد
Il ne s'agit pas de contrôler les motifs de la 

résiliation, mais les conditions dans lesquelles elle 
est intervenue. Il en est ainsi lorsque le droit de 
résilier a été exercé avec légèreté, c'est-à-dire 
essentiellement d'une façon brusque, intempestive, 
en mettant le cocontractant devant le fait accompli 
et sans avoir pris les précautions qu'imposent la 

                                                           
)٩(  

Cass. civ. 22 juin 2011, RTD civ. 2011, 534 obs. B. 
FAGES, cité par R. CABRILLAC, Droit des obligations 
14° éd, Dalloz 2020 n° 115, p 177. 

)١٠(  
Cass. civ. 6 juin 1984, Bull. civ. n° 111; Cass. civ. 31 janv. 
1995, 389, note JAMIN; Cass. civ. 16 févier 1999, 
Defrénois 2010, art. 37107, note MAZEAUD, cités par R. 
CABRILLAC, op. cit. 

)١١(  
Cass. com. 10 juillet 2007 D 2007, 1839 note STOFFEL-
MUNK; RTD civ. 2007, 773 obs. J. MESTRE; Cass.com. 8 
novembre 2016 RTD Civ. 2016, 133 note BARBIER 

)١٢(  
L’auteur de la rupture n’a pas à justifier d’un motif 
légitime: Com. 15 déc. 1969. Bull. civ. IV, n° 384; JCP 
1970. II. 16391, note J.H. Dans le même sens: Com 7 
octobre 1997: CCC 1998, n° 20, note LEVENEUR; Com. 
21 février 2006: RDC 2006. 704, obs. MAZEAUD; CCC 
2006, n° 99, note LEVENEUR; Civ. 1er, 30 octobre 2008, 
JCP 2009. 11. 10052, note CHASAS. 

loyauté et la morale des affaires et les nombreuses 
références citées )١٣(  ». 

، لا .ل.م.وعلــى هــذا، فــإن ســوء نيــة مــصرف فرنــسبنك ش
ّبل نيته في الإضـرار بالعميـل، تمنعـه، مـن التـذرع بحقـ ّ ه في إقفـال ّ

ّلا بــل تمنعــه مــن التــذرع الحــساب المفــضي إلى فــسخ العقــد، 
 .ّبأي بند عقدي يصب في مصلحته

ــــار: ة الثانيــــمخالفــــةال ّ إن ة الغرفــــة الخامــــسة عــــشرإعتب
ــــــي عمليــــــا إقفــــــال  ــــــب تحويــــــل رصــــــيد الحــــــساب يعن ًطل ّ

ّطالمــا أن المــودع يكــون قــد إســترد الوديعــة (هذاالحــساب  ّ
 ).بموجب التحويل

 instrument deتحويـــــل هـــــو وســـــيلة دفـــــع ال -١٢
paiement مــن حــساب مبلــغ مــن النقــودّ، وبموجبــه، يــتم نقــل 

ّالأمر بالتحويل، ويتم تسجيل ذات المبلغ في حـساب المـستفيد ّيـــتم ســـحب مبلـــغ مـــن المـــال مـــن حـــساب صـــاحب : إلى آخـــر  . التحويلبمعزل عن شكل أمرمن التحويل، 
 :ًلطفا، يراجع

Virement. Le virement, également appelé 
virement SEPA, est l’opération qui consiste à 
débiter un compte d’une certaine somme pour 
créditer de celle-ci un autre compte. Ce transfert de 
fonds intervient à l’initiative du débiteur de qui 
émane l’ordre de virement: en d’autres termes, il 
s’agit d’une opération de paiement initiée par le 
«payeur » auprès de son banquier. Cet ordre, dont la 
forme importe peu – ce peut être un écrit libre, un 
imprimé spécial mis à la disposition du client par 
une banque ou encore une bande magnétique – n’est 
toutefois exécuté par le banquier du donneur 
d’ordre que si le compte de ce dernier dispose d’un 
solde suffisant pour effectuer le paiement )١٤( . 

 ً:وأيضا
Définition. Le virement se définit, 

traditionnellement, comme un transfert de fonds 
d'un compte bancaire vers un autre. Il se réalise à 
l'aide d'un jeu d'écriture. En effet, le compte du 
donneur d'ordre est débité, alors que celui du 

                                                           
)١٣(                          Ch.LARROUMET, op. cit. p 180  
)١٤(  

Th. BONNEAU, Droit bancaire 13éd LGDJ Lextenso 2019, 
n° 625, p 497 



 ٢٠٣  جتھادالإ

bénéficiaire est crédité. Il permet donc d'effectuer 
des paiements ou des libéralités, sans manipulation 
des espèces )١٥( . 

 clôture duّ إن إقفــــال الحــــساب ،فــــي حــــين -١٣
compte ــــــــاءĔوفي هــــــــذا . ّالعلاقــــــــة التعاقديــــــــة، يفــــــــضي إلى إ

ّالخصوص، نصت المادة   تحـت البـاب ، من قانون التجارة٣٠٦ّ
ينتهـــي :" علـــى مـــا يلـــي،"في الحـــساب الجـــاري"  بعنـــوان ،الرابــع

ُّالعقــد فــي الوقــت المعــين بمقتــضى الإتفــاق، وإن لــم يـتفــق  ّ
علـــى الأجـــل، ينتهـــي العقـــد بحـــسب إرادة أحـــد الفـــريقين، 
ًوينتهـــــــي أيـــــــضا بوفـــــــاة أحـــــــدهما أو بفقدانـــــــه الأهليـــــــة أو 

 ".بإفلاسه
ـــــــانون التجـــــــارة تطرقـــــــت إلى ٣٠٦ّإذن، إن المـــــــادة  ّ مـــــــن ق مـــن ضـــمنها طلـــب !) بـــالطبع(َأســـباب إĔـــاء العقـــد، ولم تـــذكر 

ّما يخص قضيتنا، هي تكلمت في إنما، ؛التحويل ّ دة أحـد عن إراّ
ّإن إرادة أحـــــد الفــــريقين هـــــي الــــتي قـــــد تنهــــي عقـــــد . الفــــريقين

ّ علمـا، إن العميـل؛ وليس طلب التحويـل،الحساب الجاري  لا ،ً
ً، عمليـــــا، يـــــستطيع ّ أن يقفـــــل الحـــــساب، حيـــــث إن الحـــــساب ّ

ّممـــسوك مـــن المـــصرف، وتاليـــا، فـــإن المـــصرف هـــو الـــذي يقـــ وم ً
  . إقفال الحساببمعاملات، وأو إجراءات،

ّمماثلة طلب التحويل بطلب إسـترداد الوديعـة، يعـني، أن إن 
ًالوديعة، وتبعا، علـى أحكـام عقـد الوكالـة، القـائم بـين المـصرف ََ، بـنت تفكيرها القانوني على أحكام عقد ةالغرفة الخامسة عشر

وبــين العميــل، وإĔــا اســتبعدت الأحكــام الــتي ترعــى التحويــل، 
ّبحيــــث غــــضت النظــــر عــــن الطبيعــــة الجوهريــــ ة للــــشيء موضــــوع ّ

، مــا مــن monnaie scripturaleّالتحويــل وهــو النقــود الرقميــة 
ّشــأنه أن يغـــير  في طبيعــة الموجـــب الملقـــى علــى عـــاتق المـــصرف 
ًإنفاذا لأمر التحويل المصرفي، بحيث يصبح التحويـل طريقـة مـن 
ًطــــرق رد الــــدين إنفــــاذا لعقــــد الوديعــــة الــــتي اســــتلمها المــــصرف  ّ

 !بتاريخ إستلام الوديعة
 في قرارها موضوع ّتطرقت ةولئن الغرفة الخامسة عشر -١٤
ّللتحويــــل، فنوضــــح بأنــــه، علــــى " العملــــي" إلى الواقــــع التعليــــق،

ّ تمامـــا، فـــإن التحويـــل، حـــتى بكامـــل الأمـــوال ،عكـــس مـــا تقولـــه ً
ًحتمــــا، وحكمــــا، فــــضي ُالموجــــودة في الحــــساب، لا ي إلى إĔــــاء ً

 ً،فالحساب يبقى قائمـاإقفال الحساب، إلى  و،ّالعلاقة التعاقدية
ًكــان حــسابا مــدينا، لاســيما   وحــتى إذاأمــوال،" صــفر"حــتى بـــ  ً

 ّ إلا،ّ ولا تنتهــي العلاقــة التعاقديــة!عنــد تــوافر تــسهيلات الــدفع
                                                           

)١٥(  
J. LASSERRE CAPDEVILLE, M. STORCK, M. 
MIGNOT, JP KOVAR et N. ERÉSÉO, Droit bancaire, 
Dalloz 3éd 2021, n° 1418, p 697 

 في حـــسابات قيـــود، أو أثـــر، بـــشكل لا يعـــود لـــه مـــن ،بإقفالـــه
ّ غـــضت ةّ ونـــستغرب كيـــف أن الغرفـــة الخامـــسة عـــشر.المـــصرف

ّ من قانون التجـارة، خاصـة، إĔـا سـاوت ٣٠٦النظر عن المادة 
 ١٥يراجـــع الـــرقم !! (طلـــب التحويـــل بطلـــب إســـترداد الوديعـــة

 ).أدناه
ــــار الغرفــــة الخامــــسة عــــشر :ة الثالثــــمخالفــــةال ّ إن ةإعتب

طلـــب بإســـترداد الوديعـــة هـــو طلـــب التحويـــل إلـــى الخـــارج 
ًجزئيا أو كليا وفقا لمقدار الطلب( ً ًّ ّ.( 

مــــــر يعطيــــــه العميــــــل إلى ّإن طلــــــب التحويــــــل، هــــــو أ -١٥
 من حساب إلى مبلغ من النقودنقل ّالمصرف، وفيه يطلب منه 

ُنفذ المصرف سحوبات من الحساب المحول منه، ويُآخر، في ّ ّقيد ّ  هـــو ،والتحويـــل. ّ في الحـــساب المحـــول إليـــه، أو ورود،إيـــداعات
، organiqueّ، لا بـــل عـــضوية لعمـــل المـــصرفيباخدمـــة لـــصيقة 

ـــــصور ـــــث لا يجـــــوز ت   المـــــصرفي دون خدمـــــة تحويـــــل، العمـــــلّبحي
، الـذي service de caisseندرج ضـمن خـدمات الـصندوق يو

والمراجــــــع كثـــــيرة في هــــــذا الخــــــصوص، ولا . إلتـــــزم بــــــه المـــــصرف
 :  على سبيل المثال، المراجع التالية،ورد منهاُتنقطع، ن

§ 31 « Le banquier chez lequel existe un compte 
de dépôt, a suivant la convention ou l'usage, la 
charge d'assurer au déposant un service de caisse, 
en payant, à concurrence du montant déposé, les 
montants énoncés dans des assignations, chèques, 
demandes de virement, ou tous autres actes 
quelconques de disposition )١٦( ».  

 ً:وأيضا
« Le banquier du client donneur d'ordre agit dans 

le cadre du service de caisse promis, et, pour lui, 
l'opération s'analyse en un décaissement. Le 
banquier a le devoir de payer aussitôt l'ordre reçu; il 
engagerait sa responsabilité s'il ne le faisait pas ou 
le faisait mal ou même s'il tardait à le faire )١٧(  .  

 ً:وأيضا
A. Notion et définition « Techniquement, le 

virement est l’opération par laquelle un transfert de 
fonds ou de toutes autres valeurs inscrites en 
compte est effectué par la seule inscription d'une 

                                                           
)١٦(  

Ch.FABIA et P. SAFA, Code de commerce annoté 1988, 
art. 307 

)١٧(  
P. DIDIER, Droit commercial, Tome 3, La monnaie, Les 
valeurs mobilières, Les effets de commerce, PUF 1999, p. 
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  العـدل  ٢٠٤

écriture au débit d'un compte et de l'écriture 
corrélative au crédit d'un autre compte …. Il 
constitue alors un ordre de paiement dont les 
banques assurent l'exécution dans le cadre du 
service de caisse offert à leur client, et ce, au même 
titre que le chèque, la carte de paiement ou encore 
l'avis de prélèvement (F. Grua, Sur les ordres de 
paiement en général D. 1996, p.172 s.). Le virement 
constitue d'ailleurs avec la compensation l'une des 
techniques bancaires de base assurant les 
mouvements de fonds entre les banques(١٨). 

ًوتاليا، عندما يطلب العميل من المـصرف تحويـل هـذا المبلـغ 
  بالخدمــة النقديــةطلــب منــه القيــام قــد  ،ذلكبــأو ذاك، يكــون 

service de caisseـا، فينقــلđ مــن اً، مبلغــفقـط ،، الــتي إلتــزم 
 . من حساب إلى آخرالنقود

 restitution duّأمــا بالنــسبة إلى إســترداد الوديعــة  -١٦
dépôt ،  ًفهذا أمر آخر، مختلـف، تمامـا، يقـوم علـى تـوافر عقـد
، بــين المــصرف dépôt de fondsّ نقديــة ًأمــوالايتنــاول وديعــة 

ّوالعميل، بموجبه، يحـق للمـصرف أن يتـصرف بـالأموال  بـشرط ،ّ
ّردهـا للعميـل غـب الطلـب ّإســترداد الوديعـة الـتي تـتكلم عنهــا ف. ّ

 قــد تكــون، ارهــا، موضــوع التعليــق، في قرةالغرفــة الخامــسة عــشر
 ٣٠٧ تلك المنصوص عليها في المادة اذا جاريناها في تفكيرها،

أحكـــــــام الوديعـــــــة في " : تحـــــــت عنـــــــوان،مـــــــن قـــــــانون التجـــــــارة
في العمليـــــات  ": بعنـــــوان، تحـــــت البـــــاب الخـــــامس،"المـــــصارف

ّإن المصرف الذي يتلقى علـى : "ّ، وتنص على ما يلي"المصرفية ّ
ًغــا مـن النقــود، يــصبح مالكـا لــه، ويجــب عليــه سـبيل الوديعــة مبل ً

 عنــــد ،ّ أو عــــدة دفعــــات،ّأن يــــرده بقيمــــة تعادلــــه دفعــــة واحــــدة
 أو بحــسب شــروط المهــل والإعــلان المــسبق ،الطلــب مــن المــودع

 ".المعينة في العقد
َّ تــتكلم عــن الحالــة الــتي يــستل،وهــذه المــادة م فيهــا المــصرف ّ

ًأموالا من العميل، فيصبح مالكا لها، ّ على أن يردهـا إلى المـودع ً
 هــــــي ،إذن. ّ أو بحــــــسب الــــــشروط العقديــــــة،ّعنــــــد أول طلــــــب
ّحـــق المـــصرف في التـــصرف بـــالأموال المودعـــة : محـــصورة بـــأمرين ّ

ّلديــــه تــــصرف المالــــك بملكــــه؛ وموجــــب المــــصرف بــــرد الأمــــوال ّ 
ّ فيكــون رد المــصرف للأمــوال كافــة مبرئــا لذمــة ؛)غــب الطلــب( ً ّ ّ

                                                           
)١٨(  

J.-F. RIFFARD, Virement, Fasc. 390, Juris Classeur 
Banque-Crédit-Bourse, Lexis 360:; M. de JUGLART et B. 
IPPOLITO, Traité de droit commercial, T. 2, Les effets de 
commerce, par J. DUPICHOT et D. GUÉVEL, 3e éd. 
Montchrestien 1996, p. 265, n°452; M. JEANTIN et P. LE 
CANNU, Droit commercial, Instruments de paiement et de 
crédit, Entreprises en difficulté, 5e éd. Dalloz 2003, p. 104 

ضـــوع الـــدعوى الـــذي فـــصلت بـــه ّ، إن موفـــي حـــين .المـــصرف
ّ، لم يكــن موضــوع رد وديعــة، إنمــا طلــب ةالغرفــة الخامــسة عــشر ّ

ّوتاليـــا، إن مــــا ! نقـــل مبلـــغ مــــن النقـــود مــــن حـــساب إلى آخــــر ً
ًتجـاوزا لحـدود النـزاع، ّ يـشكل ،ةذهبت إليه الغرفة الخامسة عـشر

ــــل، وفي مطلــــق الأحــــوال،  ــــب العمي ــــين ًوتــــشويها لمطال ًخلطــــا ب
عقد  (وطبيعة العلاقة التعاقدية ،)تحويل (لنقديةمفهوم الخدمة ا

ّ، حيـــــث إن هـــــذه الخدمـــــة تـــــتم مـــــن خـــــلال الأمـــــوال )الوديعـــــة ّ
 وإيـــــداع ،ّإن فـــــتح الحـــــساب الجـــــاري لـــــدى المـــــصرف .المودعـــــة
ّ يــــــشكل علاقــــــة وديعــــــة، في حــــــين إن تنفيــــــذ "قــــــد "،الأمــــــوال ّ

ّ يشكل الخدمة النقدية،التحويل من الحساب ّ !! 
ل هـذا المبلـغ أو ِّوُيل مـن المـصرف أن يحـوعندما يطلب العم
ّ إبراء ذمة المـصرف، حيـث إن ، أو بوارد،ذاك، لا يكون بصدد ّ ّذمــــــة رهــــــن بإنتهــــــاء العلاقــــــة التعاقديــــــةالإبــــــراء  ّفي حــــــين، إن . ّ

ّإن . التحويـــل يقتــــصر علـــى نقــــل المــــال مـــن حــــساب إلى آخــــر
، ً تكــرارا، لأن التحويــل،ّبرئ ذمــة المــصرفُإجــراء التحويــل لا يــ

 !!ّالمحول في حساب المستفيد من التحويلّهـــو وســـيلة إيفـــاء، ولا يـــتم الإيفـــاء، إلا بعـــد قيـــد قيمـــة المبلـــغ 
 مـــن قـــانون التجـــارة، ٣٠٧الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة  -١٧

ّتكلمــت عــن رد المبلــغ مــن النقــود بقيمــة تعادلــه  ، دفعــة واحــدة،ّ
ّ إن هــذا الــرد.ّأو عــدة دفعــات  قــد ،ود مــن النقــ، لكامــل المبلــغ،ّ

ّلأنــــه بــــرد الــــشيء موضــــوع ! ّيــــشير إلى إĔــــاء العلاقــــة التعاقديــــة ّ
ّإنمــــا التحويــــل، فهــــو !!  عقــــد الوديعــــةتنتهــــي مفاعيــــلالوديعــــة، 

 مـــن مبلـــغ مـــن النقـــود بنقـــل ً، حـــصرا، تقـــضي،ّخدمـــة مـــصرفية
ّومـــن ثم، وطالمـــا أن الغرفـــة الخامـــسة عـــشر. حـــساب إلى آخـــر  ةّ

ّعـــة، فلمـــاذا طبقـــت أحكـــام تعتـــبر التحويـــل بمثابـــة إســـترداد ودي
ّ المتعلـــــق بالتحويـــــل الإلكـــــتروني، ولم ٨١/٢٠١٨القـــــانون رقـــــم 

ّتطبـــــق أحكـــــام المـــــادة   مـــــن قـــــانون التجـــــارة في فـــــسخها ٣٠٧ُ
 ١٨يراجــــــع، الــــــرقم (ّللحكــــــم الإبتــــــدائي، وردهــــــا للــــــدعوى؟؟ 

 ).أدناه
ّ إن ة الغرفــــة الخامــــسة عــــشرإعتبــــار :ة الرابعــــمخالفــــةال

ّندا للمــــادة المــــصرف ملــــزم بالتحويــــل ســــ ن   مــــن قــــانو٥٠ً
 .٨١/٢٠١٨ّلمعاملات الإلكترونية رقم ا

، هـــــــــــو ذاك الـــــــــــصادر في ٨١/٢٠١٨ّإن القـــــــــــانون  -١٨
المعاملات الإلكترونيـة والبيانـات "ّ، والمتعلق بـ ١٠/١٠/٢٠١٨

شر في عدد الجريدة الرسمية رقم ُوقد ن". ذات الطابع الشخصي
ــــاريخ ٤٥ د مــــرور ، علــــى أن يعمــــل بــــه بعــــ١٨/١٠/٢٠١٨ ت

ـــــة، أي بـــــدءا مـــــن  ـــــى نـــــشره في الجريـــــدة الرسمي ًثلاثـــــة أشـــــهر عل
ّلن نتناول منه إلا ما يتعلق بموضوع التعليق. ١٨/١/٢٠١٩ ّ. 

ــــا، إن هــــذا القــــانون -١٩ ّفي شــــقه المتعلــــق بــــالتوقيع ، ّبرأين ّ
لقــانون امــن مراجعــة وبالفعــل،  . غــير قابــل للتطبيــق،الإلكــتروني



 ٢٠٥  جتھادالإ

ّ، يتبين إن إستعمال آ٨١/٢٠١٨  مـن ،لية التحويل الإلكـترونيّ
اذ إجراءات ِّ اĐازة، رهن بإتخ،ّ أو غيره من المؤسسات،المصرف

ً الــذي يجــب أن يكــون مــصادقا عليــه ،حمايــة التوقيــع الإلكــتروني
، وذلــك، )٩المــادة  (المــصادقة المعتمــدّمــن قبــل مقــدم خــدمات 

ظ بطريقــة فَــُم ويحَّنظُ وأن يــ،لغايــة تحديــد الــشخص الــصادر عنــه
ـــــــض ِّ، إن مقـــــــدًعلمـــــــا؛ )٧المـــــــادة (من ســـــــلامته ت م خـــــــدمات ّ

ُ يمكـــن أن يستحـــصل علـــى شـــهادة إعتمـــاد يـــصدرها ،المـــصادقة
بموجـــب القـــانون المنـــشأ ) Colibac(اĐلـــس اللبنـــاني للإعتمـــاد 

يخـــــتص "ّ؛ وإن هـــــذا اĐلـــــس )١٦المـــــادة  (٥٧٢/٢٠٠٤رقـــــم 
ّبإعتمــاد مقــدمي خــدمات المــصادقة الــذين يــصدرون شــهادات 

لكتابــــات والتواقيــــع الإلكترونيــــة قرينــــة إســــتيفاء الــــشروط تمــــنح ا
المـــادة " ( مـــن هـــذا القـــانون٩ و٧المنـــصوص عليهـــا في المـــادتين 

٢٠.( 
 مــــــن القــــــانون ١٣٣مــــــن مراجعــــــة أحكــــــام المــــــادة و -٢٠

ّإن الــــشهادات المتعلقــــة بالعمليــــات الماليــــة ّ، يتبــــين ٨١/٢٠١٨ ّ ّ ّ
 :ّ صلاحية مصرف لبنانتدخل ضمنّوالمصرفية، 

ّ شـــــهادات متعلقـــــة بالعمليـــــات الماليـــــة -١٣٣لمـــــادة ا" ّ ّ
 ومــا يليهـــا مــن مـــواد ٢٠ًإســـتثناء لمــا ورد في المـــادة  ةّوالمــصرفي

واردة في الفــصل الرابــع مــن هــذا القــانون، يعــود لمــصرف لبنــان، 
ّفي ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفي  :ة إعطاءّ

ــــــــ -١ ة ّشــــــــهادات المــــــــصادقة العائــــــــدة للتواقيــــــــع الإلكتروني
ّوفقا للقوانين التي ترعى عملياتهّالماليـــة وللمؤســـسات ولـــلإدارات وللهيئـــات الـــتي يتعامـــل معهـــا ّللمــصارف والمؤســسات الخاضــعة لرقابتــه ولرقابــة هيئــة الأســواق  ً. 

ّلرقابتــــه ولرقابــــة هيئــــة الأســــواق المالية،بــــصفتها مقــــدم خــــدمات ّشــهادات الإعتمــاد للمــصارف وللمؤســسات الخاضــعة  -٢
ة للتواقيــــع الإلكترونيــــة لزبائنهــــا، يــــضع مــــصرف لبنــــان مــــصادق

المعـــايير والقواعـــد التقنيـــة للإجـــراءات المنـــصوص عنهـــا في هـــذه 
 ".المادة

موضــوع التعليــق، إن المــشترع أو ، ّإنــه لا يــنهض مــن القــرار
ّمصرف لبنان،قد حددوا الشروط للإستحـصال علـى شـهادات 

ّعد التقنية لإجـراءات  القواواوضعُالمصادقة المذكورة، ولا هم قد 
ّ وهـــــذا يعـــــني إن تطبيـــــق أحكـــــام القـــــانون !التوقيـــــع الإلكـــــتروني

ّ ومـــــا نـــــصت عليـــــه مـــــن شـــــروط تتعلـــــق بـــــالتوقيع ،٨١/٢٠١٨ ّ
ًوتماشيا، مع !! حتى تاريخه!!  هي غير قابلة للتطبيق،الإلكتروني

 ٨١/٢٠١٨ مـن القـانون ٤٨ّما نقوله، لهذه الجهة، فإن المـادة 
ّإنـه إذا تم إعطـاء هـذه الأوامـر "ّها، نصت علـى الفقرة الثانية من

ًوتوقيعهــا إلكترونيــا، يجــب أن يكــون  ًهــذا التوقيــع مــصادقا عليــه ّ
ّ، إلا أنــه، لم يــنهض "وفــق القواعــد الــصادرة عــن مــصرف لبنــان

مـــــن القـــــرار، مـــــا إذا كـــــان مـــــصرف فرنـــــسبنك يعتمـــــد التوقيـــــع 
وقيـــع ، ومــا إذا كـــان الت٨١/٢٠١٨الإلكــتروني بمفهـــوم القـــانون 

 عليـه مـن اًمُـصادق. ل.م.من فرنـسبنك ش" المعتمد"الإلكتروني 
ّوكيــف يــصادق عليــه في الوقــت الــذي لم يقــر !! مــصرف لبنــان ّمــــــصرف لبنــــــان أي قواعــــــد متعلقــــــة بالمــــــصادقة علــــــى التوقيــــــع ُ

ّعزز وجهة نظرنا هذه، هو أن المـادة ُوما ي!الإلكتروني ّ  مـن ١٣٤ّ
د دقـــــائق تطبيـــــق ّتحـــــد"ّ نـــــصت علـــــى أن ٨١/٢٠١٨القـــــانون 

قتـــضاء بمراســـيم تتخـــذ في مجلـــس لإأحكـــام هـــذا القـــانون عنـــد ا
ـــــوزراء  ًيعكـــــس، ضـــــمنا، الحاجـــــة إلى صـــــدور هـــــذه مـــــا ..." ال

  !!لم يحصل حتى تاريخهالمراسيم، ما 
ُ نحـــــــــن أمـــــــــام مـــــــــصرف يطالـــــــــب بتطبيـــــــــق القـــــــــانون ،إذن ّدون أن يتبـــــــــين ممـــــــــا ورد في القـــــــــرار، موضــــــــــوع  ،٨١/٢٠١٨

ًمد توقيعا إلكترونيا، مصادقّالتعليق، إنه يعت  عليه، من مصرف اًًّ
ّلبنـــان، وفقـــا للأصـــول، أو أن  أي قـــرار صـــادر عـــن ه في متناولـــً

ّوإن أيـــة مراســـيم تطبيقيـــة قـــد  ،مـــصرف لبنـــان أو عـــن المـــشترع ّ ّ
 !! التوقيع الإلكتروني،وإجراءات ،بخصوص آليةصدرت 
ّومن ثم، إن القانون  -٢١ ّ، يتكلم في الفـصل ٨١/٢٠١٨ّ

، وفي "ّالخدمات المصرفية والماليـة الإلكترونيـة"ثالث، منه، عن ال
ّالجـــــزء الأول منـــــه، يـــــتكلم عـــــن  ّعمليـــــات الـــــدفع الإلكترونيـــــة "ّ ّ

إذن، التحويـــــــــل  ".ّوالتحويـــــــــل الإلكـــــــــتروني للأمـــــــــوال النقديـــــــــة
ّقــدمها ُ يقــد هــو خدمــة مــن ضــمن الخــدمات الــتي ،الإلكــتروني

ُالمـــصرف، ولكنهـــا لا تلـــزم العميـــل ّنى إĔـــا ليـــست خدمـــة، بمعـــ! ّ
ّ حــصرية، مفروضــة بقــوة القــانون ، بحيــث لا يمكــن أن ،ّوجوبيــة ّكـل مـا في الأمـر أن القـ! ّيتم التحويـل إلا مـن خلالهـاّ نون رقـم اّ

 !مهاّينظل جاء ٨١/٢٠١٨
يعتمـــد  ،٨١/٢٠١٨ّأن القــانون  هــو ،والــدليل علــى ذلــك

ّ منـــه الكتابـــة الخطيـــة، اليدويـــة، وإنـــه ٤٨في المـــادة  ّ  يوجـــد في لاّ
، وإلى  يفـــــرض اللجـــــوء إلى أحكامـــــه ،أي نـــــص القـــــانونهـــــذا 

 بـــل علـــى وجـــوب إعتمـــاد التوقيـــع الإلكـــتروني المـــصادق عليـــه،
ّنـصت المـادة ! من ذلـكالعكس   ١٨/٢٠١٨ مـن القـانون ١٤ّ
مـــا ، "ف ذلـــكّوســـائل حمايـــة مـــا لم يـــنص القـــانون علـــى خـــلاّالكتابـــة الإلكترونيـــة حـــرة، ولا يلـــزم أحـــد اللجـــوء إلى "ّعلـــى أن 

ـــــع  ـــــزم العمـــــلاء بإعتمـــــاد التوقي ـــــص قـــــانوني يل ُيفـــــترض وجـــــود ن  .الإلكتروني، ما هو غير متوافر في القضيةّ
 إلى القـراروفي هذا الخصوص، نرى إفـادة في الرجـوع  -٢٢

ـــــــــسابق ٣٠/٣/٢٠٠٠، تـــــــــاريخ ٧٥٤٨الأساســـــــــي رقـــــــــم  ، ال
ّ، المتعلــــق بالعمليــــات المــــصرفية بالوســــائل ٨١/٢٠١٨للقــــانون  ّ

ً والــــــذي أصــــــبح ســــــاقطا بفعــــــل صــــــدور القــــــانون كترونيــــــة،الإل
 يــسمح: " منـه علـى مــا يلـي٢ّالمــادة ت ّ نـصفقـد ،٨١/٢٠١٨

ّبممارســـة العمليـــات الماليـــة والمـــصرفية بالوســـائل الإلكترونيـــة مـــن  ّ ّ
ّ كما نـصت المـادة ؛"قبل المصارف ّ ثانيـا، علـى إنـه-٣ّ  يمكـن: "ً

ــــــــــة بواســــــــــط ــــــــــام بالعمليــــــــــات المــــــــــصرفية والمالي ة الأجهــــــــــزة ّالقي
ّ ثالثـــا، إنـــه-٣ وأضـــافت المـــادة ؛"ّالإلكترونيـــة ّ لمقـــدمي يمكـــن: "ً



  العـدل  ٢٠٦

ّخـــــــــدمات العمليـــــــــات المـــــــــصرفية والماليـــــــــة بواســـــــــطة الأجهـــــــــزة  ّ ّ
تــــــضمين هــــــذا التطبيــــــق أو .. ّالإلكترونيــــــة الجوالــــــة أو الثابتــــــة 

ّ، إن القـــرار وهـــذا يعنـــي ".ّالبرنـــامج خدمـــة المحفظـــة الإلكترونيـــة
 لمــن يريــده مــن المــصارف، تقــديم ، أجــاز،٧٥٤٨/٢٠٠٠رقــم 

َِ إنـه لم ،ه لم يلزمها بذلك، وبالأولىالخدمات الإلكترونية، ولكنَّ  دون أي وســـيلة تحويـــل ،يلـــزم العميـــل đـــذا النـــوع مـــن التحويـــل
ًعلــى نحــو مــا كــان قائمــا قبــل صــدور ، ونفــاذ القــانون ! أخــرى

٨١/٢٠١٨. 
ّومـــا يعـــزز وجهـــة نظرنـــا هـــذه، إن المـــادة  ّ  مـــن ٢  الفقـــرة٤٨ُ

 إعطاء هـذه الأوامـر ّإذا تم: "الدفع والتحاويل الإلكترونية قالتّ، في تطرقهـــــا إلى أوامـــــر إجـــــراء عمليـــــات ٨١/٢٠١٨القـــــانون 
ًوتوقيعهـــا إلكترونيـــا  ذاتـــه يعتـــبر ٤٨ّ، نـــص المـــادة إذن" .. (!) ّ

ّالتحويل الإلكتروني مجرد فرضية ّ"!! 
ّ بـأن ة الغرفـة الخامـسة عـشرإعتبار  :ة الخامسمخالفةال

ّأمــري التحويــل همــا بــاطلان عمــلا بأحكــام المــادة  ً  مــن ٤٨ّ
 .٨١/٢٠١٨القانون 
علــى مــا  ٨١/٢٠١٨مــن القــانون  ٤٨ المــادة ّنــصت -٢٣

 :يلي
ّتعطـــــــــى أوامـــــــــر إجـــــــــراء عمليـــــــــات الـــــــــدفع والتحاويـــــــــل "•  ُ

ًالإلكترونية للأموال النقدية، كتابة، موقعة يـدويا، أو إلكترونيـا،  ً ّّ ّ ّ Ĕاتحت طائلة بطلا. 
ًإذا تم إعطــاء هــذه الأوامــر وتوقيعهــا إلكترونيــا، يجــب أن •  ّ ّ

ًيكـــون هـــذا التوقيـــع مـــصادقا عليـــه وفـــق القواعـــد الـــصادرة عـــن 
 ".مصرف لبنان

 وعليه،
 في الملاحظات العامة

ّهي إن هــذا الــنص غــير قابــل للتطبيــق دََمــن البــ ،ًأولا -٢٤
 ةّأيــــوجـــود  ّتحقــــق القـــرار، موضـــوع التعليــــق، مـــنفي ظـــل عـــدم 

 ، صادرة عن مجلس النـواب، الحكومـة،قواعد في هذا الخصوص
 .أو عن مصرف لبنان

ّ إن هــــــذا الــــــنصً،ثانيــــــا -٢٥ ّ لأن ، غــــــير قابــــــل للتطبيــــــقّ
، إنمـــا هـــو إجـــراء تقـــني ًالتحويـــل الإلكـــتروني لـــيس ملزمـــا للعميـــل

 .ً ويرمي اصلا لحماية العميلّيتعلق بالمصارف
ّل لعلـة عـدم صـدوره ّ إن بطـلان الأمـر بالتحويـً،ثالثا -٢٦

ًيــــدويا أو إلكترونيــــا، لــــيس بطلانــــ ًّ ّ يتعلــــق بالنظــــام العــــام، هــــو اًّ
مــن ّبطــلان نــسبي يتعلــق بــأمر التحويــل بــين المــصرف والعميــل، 

 :هنا
ّفي ظـــل ) عــدم قبــول(ّإنــه لا يجــوز للمــصرف الإدلاء بـــه  - ًسوء نيته، عملا بأحكام المادة   . موجبات وعقود٢٢١ّ

ّلأنـــه لم ) عـــدم قبـــول(صرف الإدلاء بـــه ّإنــه لا يجـــوز للمـــ -
ّيـــــــنهض مـــــــن القــــــــرار أن المـــــــصرف ممتثــــــــل لأحكـــــــام القــــــــانون 

٨١/٢٠١٨. 
ّإن الــبطلان مقــر لغايــة  تراجــع  ( الكتابــة الإلكترونيــة،حمايــةّ

 وهـذه الكتابــة صــادرة عــن ،)٨١/٢٠١٨ مــن القــانون ٧المـادة 
ــــــل بمقتــــــضى توقيعــــــه الإلكــــــتروني، والتأكــــــد مــــــن تحديــــــد  ّالعمي

 الـــــصادر عنـــــه، وماهيـــــة أمـــــر التحويـــــل، بـــــدليل، إن الـــــشخص
ــــة، عمــــلا بأحكــــام المــــادة  ــــة الإلكتروني  مــــن القــــانون ١٤ًالكتاب

ِولا يـلـزم أحـد "ّحرة، ) ًوتبعا، التوقيع الإلكتروني(، ٨١/٢٠١٨ ّاللجــــوء إلى وســــائل حمايــــة مــــا لم يــــنص القــــانون علــــى عكــــس ُْ ًوتبعــا، ّبحيــث يحــق للعميــل التنــازل عــن هــذه الحمايــة، ". ذلــك
عـــن بطـــلان التوقيـــع الإلكـــتروني، مـــا هـــو غـــير مطـــروح في هـــذه 

ّالقضية، وبدليل أن دور المصرف يقتصر  على ً، تجنبا لمسؤوليته،ّ
 .تأمين حماية توقيع العميل

ّإنــــه بالتــــدقيق في منــــدرجات القــــرار، يتبــــين إن النــــزاع لا  - ّ ّ
ّيتعلـــق đويـــة صـــاحب الأمـــر، ولا بـــالمبلغ المطلـــوب تحويلـــه،  ولا ّ

ّبالحساب المحول منه، ولا بالحساب المحول إليه ّ، إنما يتعلق بمبدأ ّ ّ
ــــه،التحويــــل ــــك،مــــا يتحــــصلمــــن ضــــمن  ؛ بذات  مــــا ورد في  ذل

ّوحيـــــث إنــــــه لترتيــــــب  ": مـــــن القــــــرار١٥الجملـــــة في الــــــصفحة 
ــــــهّمـــسؤولية المـــصرف مـــن عـــدم تنفيـــذ أمـــر التحويـــل، يقتـــضي أن  لــــــط بــــــين  الختمّفي هــــــذه الجملــــــة، ". ًيكــــــون الأمــــــر ملزمــــــا ل

 وبـين شــروط تنفيـذ أمــر ً مبــدأ،التحويـل exigibilitéإسـتحقاق 
 . ولنا عودة إلى ذلك!!التحويل

ّإنـــه علـــى فـــرض عـــدم تـــوافر شـــروط التوقيـــع الإلكـــتروني،  -
ّفــإن هــذا الأمــر لا يمحــو حــق العميــل في المطالبــة بالتحويــل في ! ّ

 ّهــــذه الحالــــة، يتعــــين علــــى المــــصرف إعــــلام العميــــل بالــــشروط
الواجـــب توافرهـــا، فإيداعـــه أنمـــوذج التوقيـــع المـــصادق عليـــه مـــن 

 !!ًمصرف لبنان، تمهيدا لإجراء تحويل آخر
 مـــن القـــانون ٤٨ّإن الـــبطلان المنـــصوص عليـــه في المـــادة  -
مـا ، la conversion de titreز تحويل السند ييج، ٨١/٢٠١٨

  عن طريـق،التوقيع الإلكتروني من الإبطال "يُنقذ"من شأنه أن 
 ،إعــــادة وصــــفه بمــــستند آخــــر تتــــوافر فيــــه شــــروطه، وعلــــى هــــذا

: ، علــــى مــــا يلــــي٨١/٢٠١٨ مــــن القــــانون ١٣ّنــــصت المــــادة 
يجـــــوز إعتبـــــار الـــــسند الإلكـــــتروني الـــــذي لا تتـــــوافر فيـــــه جميـــــع "

 مــن هــذا القــانون بمثابــة ١٠ و٩ و٧ّالــشروط المحــددة في المــواد 
ّاءة بينــة خطيــةدبــ ، )الإلكــتروني تــتكلم عــن التوقيــع ٩المــادة  (."ّ

ّمـــا يـــدل، في مطلـــق الأحـــوال، إن التوقيـــع الإلكـــتروني مطلـــوب  ّ
 .ّعلى سبيل الإثبات، وليس على سبيل صحة أمر التوقيع

 ّفي الملاحظات الخاصة
أتى ،٨١/٢٠١٨ّ إن إقرار القانون ،ّمن المهم التذكير -٢٧

 في ،dématérialisationفي ســـــياق تيـــــار التجريـــــد مـــــن المـــــادة 



 ٢٠٧  جتھادالإ

ــــــّضــــــوء التطــــــور ــــــةّات التقني ، مــــــا لحــــــق بــــــالتوقيع ةّ، والتكنولوجي
ــــات المــــصرفية،الإلكــــتروني ّ والعملي الأمــــر الــــذي طــــرح مــــسألة . ّ

ّالتأكــــد مــــن حقيقــــة التوقيــــع، وحقيقــــة صــــدوره، عــــن وجــــوب 
ّ فإنــــــه عنــــــدما يكــــــون التوقيــــــع ،وعلــــــى هــــــذا. صــــــاحب الأمــــــر

ًإلكترونيــا،  ّيتكــون مـــن إســـتخدام إجــراء موثـــوق، لتحديـــد فهـــو ّ . احب الأمـــر، بمـــا يـــضمن علاقتـــه بالعمـــل المـــرتبط بـــهّهويـــة صـــ
 eIDAS n° 910/2014ّ فقــد ميــز النظــام الأوروبي ،ومــن هنــا

 signature électroniqueبــين التوقيــع الإلكــتروني البــسيط 
simple ــــــــــع الإلكــــــــــتروني المتقــــــــــدم  signatureّ، والتوقي

électronique avancée والتوقيـــــع الإلكـــــتروني الموصـــــوف ،
signature électronique qualifiéeتتمـايزذه التواقيـع، وهـ ، 

ّبالنظر إلى درجات الرقابة، والحماية المقرة لمصلحة بين بعضها،   مـــن ١٥ّوهـــذا مـــا يتوافـــق مـــع مـــا نـــصت عليـــه المـــادة . العميـــل
ق علـى َّبـطēَُـدف وسـائل الحمايـة الـتي ت ":٨١/٢٠١٨القـانون 

تكـــــون . ّ موثوقيتهـــــاالكتابـــــات والتواقيـــــع الإلكترونيـــــة إلى تعزيـــــز
أو /ّوظيفـــة وســـائل الحمايـــة التحقـــق مـــن هويـــة واضـــع الـــسند و

أو ضـــمان ســـلامة بنـــوده وتـــأمين /إعطـــاء تـــاريخ صـــحيح لـــه و
ّيـــؤمن هـــذه الوظـــائف أو كـــل منهـــا مقـــدم خـــدمات "؛ "حفظـــه مون عنـــــد إنجازهـــــا شـــــهادة ِّيـــــسلّمـــــصادقة أو عـــــدة مقـــــدمين، ّ

ذه الوظـائف أو يمكـن أن تـؤمن هـمصادقة إلى صاحبة الـصفة؛ 
 ."ّكل منها بواسطة تقنيات أخرى

 مفهـوم ،٨١/٢٠١٨ّ كـرس القـانون ،في هذا الإطـار -٢٨
 ٧ المــواد ي هــ، في هــذه المرحلــة،ّ ومــا يهمنــا؛التوقيــع الإلكــتروني

 . من جهة أخرى١٧ و٩، و من جهة١٣و
ّ القـــوة الثبوتيـــة للـــسند الإلكترونـــي-٧ّالمـــادة  يقبـــل : "ّ

ّالثبوتية التي يتمتـع đـا الـسند الخطـي المـدون علـى الـورق، شـرط ّلإثبــــات وتكــــون لــــه ذات المرتبــــة والقــــوة الــــسند الإلكــــتروني في ا ّ
ّأن يكون ممكنا تحديد الشخص الصادر عنه وأن يـنظم ويحفـظ  ً

 ."بطريقة تضمن سلامته
ـــــي الجـــــائز -١٣المـــــادة   إعتبـــــاره – الـــــسند الإلكترون

ند الإلكتروني الـذي يجوز إعتبار الس: "بمثابة بداءة بينة خطية
 مــن ١٠ و٩ و٧ّلا تتــوافر فيــه جميــع الــشروط المحــددة في المــواد 

 ."هذا القانون بمثابة بداءة بينة خطية
 ٨١/٢٠١٨ مـــــن القـــــانون ١٣ و٧مـــــن مراجعـــــة المـــــادتين 

ّ قـوة ، للتوقيع الإلكـترونيً، وتبعا، أن للسند الإلكتروني،لَّحصتي ً شــــرطا مــــن شــــروط ًوتاليــــا، هــــو لــــيس. فقــــط ،preuveّثبوتيــــة 
 قيمتــــه تفــــاوت وت،condition de validitéّصــــحة العقــــد 

ة نـّ بية وبـداء،لسند الخطـيمساواة با بين ،رفظً وفقا لل،الثبوتية
 .خطية

يــــــــصدر التوقيــــــــع ":  التوقيــــــــع الإلكترونــــــــي-٩المــــــــادة 
ّالإلكـتروني عــن طريــق إســتعمال وسـيلة آمنــة تعــرف عــن الموقــع، 

قيـــع بالعمــــل القـــانوني الــــذي ّوتـــشكل ضــــمانة علـــى علاقــــة التو
إذا إقـــــترن التوقيـــــع الإلكـــــتروني بـــــإجراءات الحمايـــــة . يـــــرتبط بـــــه

وفــق  خــدمات المـصادقة المعتمـدّالمـصادق عليهـا مــن قبـل مقـدم 
ًأحكـــام الفـــصل الرابـــع، فإنـــه يعتـــبر صـــادرا وفـــق شـــروط الفقـــرة 

 ".الأولى من هذه المادة حتى إثبات العكس
 :يــــــع الإلكترونــــــي التــــــصديق علــــــى التوق-١٧المـــــادة 

ُدما ينــشأ التوقيــع الإلكــتروني ويــصادق عليــه وفــق إجــراءات نــع" ّيقــــــدمها مقــــــدم  ً، يعتــــــبر مــــــستوفيا خــــــدمات مــــــصادقة معتمــــــدّ
 مـن هـذا القـانون، ويتمتـع ٩للشروط المنصوص عليها في المادة 

 ."ة حتى إثبات العكسّبقرينة الموثوقي
 ،٨١/٢٠١٨ مــــن القــــانون ١٧ و٩مــــن مراجعــــة المــــادتين 
ّيتبين أن التوقيع الإلكتروني بمفهوم ً بمفهوم هذا القانون، وتبعا، ،ّ

ــــــه مــــــن م،٤٨المــــــادة  م خــــــدمات ِّقــــــدُ هــــــو ذاك المــــــصادق علي
ّالمصادقة المعتمد، وبما أن المؤسسة المعنية في  القـضية الـتي صـدر ّ

 ، هــــو مــــصرف، فهــــذا يعــــنيبنتيجتهــــا القــــرار موضــــوع التعليــــق،
ّإن ، ٨١/٢٠١٨القــــــانون  مــــــن ١٣٣ًعمــــــلا بأحكــــــام المــــــادة 

 إلا بعد إعطاء المـصادقة ، ولا يقوم،ّالتوقيع الإلكتروني لا يصح
ّ وفقــا للمعــايير والقواعــد التقنيــ،مــن مــصرف لبنــان ة للإجــراءات ً

ّ، تكـرارا، إنـه فـي حـين، ) الفقرة الأخيرة١٣٣المادة (التي يراها  ً
ضـع حـتى قـد و مـصرف لبنـان لم ينهض من القرار، مـا إذا كـان

 صـادق ّفي هـذا الخـصوص، أو إنـه أي معـايير أو قواعـد ،ريخهتا
!! .ل.م.ّ قدمــه مــصرف فرنــسبنك شعلــى أي توقيــع إلكــتروني

 ،٨١/٢٠١٨ أن القــــــانون ،ّ مــــــرة أخــــــرى،الأمــــــر الــــــذي يــــــدل
 !هو غير قابل للتطبيق،  منه٤٨المادة ّعلق  فيما يت،وبالتحديد

ومــــن جهــــة أخــــرى، فإنــــه يقتــــضي . هــــذا مــــن جهــــة -٢٩
، وبــين تنفيــذه ordre de virementز بــين أمــر التحويـل التمييـ

exécution إلكترونيـــــــــا، أي بوســـــــــاطة العمليـــــــــة التكنولوجيـــــــــة ّ ّ ًّ
ّ علمــــا، إن المــــادة ؛المتــــوافرة  قــــد ٨١/٢٠١٨ مــــن القــــانون ٤٨ً

 مـا  على في فقرēا الأولىّنصتّميزت بين الأمرين؛ فهذه المادة 
التحاويل الإلكترونيـة تُعطى أوامر إجراء عمليات الدفع و: "يلي

ًللأمــوال النقديــة، كتابــة، موقعــة يــدويا أو إلكترونيــا تحــت طائلــة  ًّ ّ ّوهذا يعني، إن المادة ميزت بين آليـة تنفيـذ التحويـل، ". بطلاĔا ّ
ًكتـــاب موقـــع عليـــه يـــدويا : ّ إنـــه يأخـــذ شـــكليناعتـــبرتو وهـــو (ّّ

وهو الـشكل المـستحدث (، وكتاب إلكتروني )الشكل التقليدي
ّهــــذا، ويتبــــين مــــن القــــرار رقــــم ). ّجــــة التطــــور التكنولــــوجيبنتي

، أن للعميـــــل الحـــــق في إرســـــال أوامـــــر التحويـــــل ٣٩٨/٢٠٢٤
ّأي أن المـــــــــصرف . بوســـــــــاطة البريـــــــــد الإلكـــــــــتروني، والفـــــــــاكس

، ولم يــنهض  علــى شــكل إصــدار أمــر التحويــلتوافقــاوالعميــل، 
مــن القــرار وجــود إتفــاق علــى أن يــصدر أمــر التحويــل، فقــط، 

كل توقيـــــــع إلكـــــــتروني، خاضـــــــع لأحكـــــــام القـــــــانون علـــــــى شـــــــ
ّوكيــف لـــذلك أن يحــصل طالمـــا إن إتفاقيــة فـــتح !! ٨١/٢٠١٨

 ؟؟٨١/٢٠١٨الحساب كانت سابقة لقانون 



  العـدل  ٢٠٨

طة اّإن إرســال الأمــر الكتــابي بوســأضــف إلى ذلــك،  -٣٠
ّالبريد الإلكـتروني، لـيس مـن شـأنه أن يحـور، وأو أن يحـول، أمـر  َُّ ُ

ّإن الكتـــاب الخطــــي الموقــــع ! لكــــترونيالتحويـــل مــــن كتـــابي إلى إ ّ
ُعليه يدويا، ليس كتابـا إلكترونيـا، ويمكـن أن يأخـذ أي شـكل،  ً ً ًّ ــــة ّ ــــة خطي ــــداءة بين ّوأن يكــــون مجــــرد ب  مــــن القــــانون ١٣المــــادة (ّ

ومـــن غـــير المطلـــوب أن يـــستوفي شـــروط التوقيـــع ). ٨١/٢٠١٨
ّفمجـــرد أن وقـــع عليـــه . ُالإلكـــتروني، أي أن يـــصادق عليـــه، الخ ّ ُ ّلعميــل، وأرســله بالبريــد الإلكــتروني، يعــني إنــه عــبر عــن إرادتــه، ا ّ

ّفي التحويـــل، وكمـــا هـــو معلـــوم، فـــإن إرســـال الكتـــاب الخطـــي، 
ًالموقع عليه، يدويا، يثبت إرادة صاحب الأمر في التحويل، وله  ًكامـــــل القـــــوة الثبوتيـــــة عمـــــلا بأحكـــــام المـــــادة ّّ  مـــــن القـــــانون ٧ّ

ني في الإثبــات وتكــون لــه يقبــل الــسند الإلكــترو: "٨١/٢٠١٨
ّذات المرتبــة والقــوة الثبوتيــة الــتي يتمتــع đــا الــسند الخطــي المــدون  ّ

 ".على الورق
 :في الحقيقة، يقتضي التمييز بين التواقيع التالية -٣١

، المفـترض signature électroniqueالتوقيـع الإلكـتروني  -
ًأن يكــون مــصادقا عليــه مــن مــصرف لبنــان، وفقــا للقواعــد الــ تي ً

 !لم يضعها حتى تاريخه
، الــذي يقــوم signature manuscriteالتوقيــع اليــدوي  -

ًّبه العميل على أصل الصك، ويكون نافرا، أصليا ً. 
، وهـــو signature scannéeًّوالتوقيـــع الممـــسوح ضـــوئيا  -

ــــدوي، ومرســــل بوســــاطة الحاســــوب بعــــد  ّمسحه ضوئيا، والذي تـساوي قوتـه الثبوتُكنايــــة عــــن توقيــــع، ي ، ّفي حـدها الأدنىيّـة، ًّ
ّبـــداءة بينـــة خطيـــة، علـــى نحـــو مـــا نـــصت عليـــه المـــادة   مـــن ١٣ّ

ّعلمـــا، إن محكمـــة التمييـــز الفرنـــسية ؛ ١٨/٢٠١٨القـــانون  ً
ًقد تطرقت إلى هذا الموضوع، مؤخرا،  ّ ّ 

ًوإعتــــبرت أن التوقيــــع الممــــسوح ضــــوئيا هــــو توقيــــع صــــحيح  ّّ
رار محكمـة ّعندما يجيز تحديد هوية صاحبه، مـصدقة في ذلـك قـ

، وقـــد قالـــت ٢٩/١٠/٢٠٢٠ الـــصادر في Angersإســـتئناف 
 :محكمة التمييز ما يلي

« La cour d'appel, après avoir énoncé que 
l'apposition d'une signature sous forme d'une image 
numérisée ne pouvait être assimilée à une 
signature électronique au sens de l'article 1367 
du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté 
que la signature en cause était celle du gérant de la 
société et permettait parfaitement d'identifier son 
auteur, lequel était habilité à signer un contrat de 
travail, en a exactement déduit que l'apposition de la 
signature manuscrite numérisée du gérant de la 
société ne valait pas absence de signature, en 

sorte que la demande de requalification devait 
être rejetée )١٩( . » 

ّوبمــا أنــه لم يــنهض مــن القــرار، وجــود أي نــزاع حــول هويــة 
ويــــل، فيكــــون أمــــرا التحويــــل ّالعميــــل الــــذي أصــــدر أمــــري التح

بحيــث يكــون !! ّالمــذكوران صــحيحين، منتجــين لمفاعيلهمــا كافــة
ًأمــرا التحويــل المرســلان مــن العميــل مــوقعين أصــولا، ومتــوافقين  ّ

 مــــن القــــانون ٤٨مــــع الأحكــــام العقديــــة، ومــــع أحكــــام المــــادة 
٨١/٢٠١٨. 

ِّإذن، أمـــر التحويـــل يبقـــى رضـــائيا، ويمكـــن أن يعـــبر عنـــه في  ُ ُ ًّ
ّشكل، إذا كان خطيا، وموقعـا عليـه يـدويا؛ وعنـدما يتعـذر أي  ً ً ّ ًّ ّ

على العميل أن يستحصل على كـشف حـسابه، للوقـوف عنـد 
ًمــضمونه، وطلــب تحويــل الأمــوال، فــلا مــانع أبــدا مــن أن يحــل 
ًإستحــضار الــدعوى محلــه، حيــث يكــون خطيــا، وموقعــا عليــه،  ّ ً ّ

ًّيــدويا، مــن صــاحب الأمــر
ا القــرار رقــم ّ، لاســيما، إذا جارينــ)٢٠(

ّ فيما ذهب إليه، لجهة، أن أمر التحويل يـشكل ٣٩٨/٢٠٢٤ ّ
 !ًإستردادا للوديعة، فيكون الإستحضار بمثابة المطالبة đا

ّوتاليــــا، لا يجــــوز القــــول بــــأن القــــانون  ، فــــرض ٨١/٢٠١٨ً
ّشكلا واحدا، بمثابة صـيغة شـكلية، لأمـر التحويـل، بـأن يكـون  ً ً

ّتوقيعــا إلكترونيــا، لأنــه بــذ ً  فقــرة ٤٨ًلك تــشويها لأحكــام المــادة ًّ
ّ، نظـــم تقنيـــة جديـــدة في ٨١/٢٠١٨القـــانون .  مـــن القـــانون٢ ّ

ِنقــــل الأمــــوال، هــــي نقــــل التحويــــل الإلكــــتروني، ولكنــــه لم يلــــغ  ّ
الإتفاقــات الــسابقة القائمــة بــين المــصرف والعميــل في خــصوص 

 !! إتفاقات لاحقة ةولا هو ألغى أي!! شكل التحويل
ــار: ة الــسادسمخالفــةال ّ إن ة الغرفــة الخامــسة عــشرإعتب

ــــــانون ٦٣المــــــادة  شمل تنــــــازل تــــــ، ٨١/٢٠١٨ مــــــن الق
ًالمــصرف أيــضا عــن طلــب التوقيــع الخطــي أو الإلكترونــي 

 .على أمر التحويل
في الجــــــزء الخــــــامس مــــــن القــــــانون  ٦٣ وردت المــــــادة -٣٢

، مــــن الفــــصل الثالــــث، "ّأحكــــام عامــــة"، بعنــــوان ٨١/٢٠١٨
ّ، وقـــد نـــصت "ة والماليـــة الإلكترونيـــةّالخـــدمات المـــصرفي"بعنـــوان  ُلا يمكـــن التنـــازل عـــن أي حـــق معطـــى لأي " :علــى مـــا يلـــي ّ

شخص بموجـب الأحكـام الـواردة فـي هـذا الفـصل، ويعتبـر 
ًبــاطلا كــل بنــد أو إتفــاق يتنــازل بــه أي طــرف عــن أي مــن 

 ". الحقوقههذ
 ٤١ الممتــد مــن المــادة ،ومــن مراجعــة الفــصل الثالــث -٣٣

 : ّ، يتبين ما يلي٦٢لغاية المادة 
                                                           

)١٩(       Cass. soc. 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.841  
محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثانية، حكم رقم          )٢٠(

البنـك اللبنـاني    / ، كرم   ٢٣/٥/٢٠٢٤، تاريخ   ١٦٣/٢٠٢٤
  ، غير منشور.ل.م.الفرنسي ش



 ٢٠٩  جتھادالإ

ّوجـــد أحكــــام لا تعــــني القــــضية الراهنــــة، وهــــي تلــــك ت ًأولا، ، بحيـث يبقـى لنـا النظـر في ٦٢ لغاية المادة ٥٣الواردة في المواد 
 :، تحــت عنــوان الجــزء الأول٥٢ لغايــة المــادة ٤١أحكــام المــواد 

في عمليـــات الـــدفع الإلكـــتروني والتحويـــل الإلكـــتروني للأمـــوال "
 ".النقدية
 الم، في الجــــزء الأولًيــــا،ثان

ُ
، ٦٣ عليــــه أحكــــام المــــادة ةّطبقــــ

ّ، هـو نـص أحـد، ٍ واحـدٍّ عند نـصةّتوقفت الغرفة الخامسة عشر ، ةوفي هــذا الخــصوص، قالــت الغرفــة الخامــسة عــشر. ٤٨المــادة 
 طلـــب التوقيـــع ّ حقـــه فيّإنـــه لا يحـــق للمـــصرف أن يتنـــازل عـــن

  ،ولكن. ي أو الإلكتروني على أمر التحويلّالخط
 هــو ةالــذي تقــصده الغرفــة الخامــسة عــشر" ّالحــق"ّإن  -٣٤

 : هو تعريفه، ماdroit subjectif"الحق الشخصي 
« Dans un sens technique de précision, le droit 

subjectif est une prérogative individuelle reconnue 
et sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son 
titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque 
chose dans son propre intérêt ou parfois, dans 
l’intérêt d’autrui. Ex. droit de propriété, droit de 
créance )٢١(  ». 

 ً:وأيضا
« Prérogative accordée par le Droit objectif et 

permettant à une personne d’user d’une chose ou 
d’exiger d’une autre personne l’exécution d’une 
prestation )٢٢( ». 

 :CARBONNIERا الخصوص، يقول العلامة وفي هذ
« Si le droit (objectif) nous permet de faire 

quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le 
faire » 

 : يتبين ما يليوعليه،
 هـــو القـــانون؛ يجـــب أن يـــنص القـــانون ّإن مـــصدر الحـــق -

ّعلى حـق مـا، لمـصلحة شـخص مـا، أي أن يعطيـه ميـزة معينـة،  ًأو إمتيازا محددا، يمارسه ًّ. 
للقـــول بتـــوافر حـــق مـــا، يجـــب أن يـــتمكن المـــستفيد مـــن  -

مطالبـــة شـــخص آخـــر بـــه، ويكـــون، في وضـــع يجيـــز لـــه المطالبـــة 
َُّبتنفيذه؛ إن  الحق يـقر بالنظر إلى شخص ثالث مح  .دّدّ

                                                           
)٢١(  

G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF 2011 V°. Droit p 
290, n° 4  

)٢٢(  
R. CABRILLAC (ss-dir), Dictionnaire du vocabulaire 
juridique, LexisNexis 2021, V° Droit   p 210  

ًإن الحق يكون قابلا للإعتداد به تجاه الغير - ّ. 
 .ّتوفر الحق يجيز لصاحبه المطالبة به أمام القضاءّ إن -

فعـــل، (بموجـــب مـــا  الحــق يفـــترص تـــوافر دائـــن ومـــدين ،إذن
 ).إمتناع، أو أداء

ًإذن يجــب أن يتــوافر نــص قــانوني يجعــل شخــصا مــا، دائنــا،  ً ّه شــــخص آخــــر، محــــدد، بموجــــب فعــــل، إمتنــــاع، أو أداء، تجــــاّ
يكـــون مـــدين đـــذا الموجـــب، فيمـــارس الـــدائن هـــذا الحـــق بوجـــه 

 .ّالمدعي ويطالب بتنفيذه
 مـــــــــن القـــــــــانون ٤٨وبـــــــــالعودة إلى أحكـــــــــام المـــــــــادة  -٣٥

 :ّ، يتبين ما يلي٨١/٢٠١٨
 .لا ينهض من النص توافر دائن ومدين -
 .لا ينهض من النص تحديد للدائن وأو المدين -
ّص تحديــد للحقــوق المترتبــة للــدائن ولا لا يــنهض مــن الــن -

 .تلك الواقعة على عاتق المدين
لا يــنهض مــن الــنص أنــه يجيــز لأي طــرف القيــام بعمــل  -

 . ما
 أوامـــر إجـــراء تُعطـــى: "ّبـــل إن الـــنص أتـــى بلغـــة اĐهـــول -

 هـــذه ّإذا تم إعطـــاء"؛ "عمليـــات الـــدفع والتحاويـــل الإلكترونيـــة
  ؛ً"الأوامر وتوقيعها إلكترونيا

ّكمـــــــا إن الـــــــنص لا يتعلـــــــق بالأشـــــــخاص - ّ إنمـــــــا يتعلـــــــق ،ّ
 كتابــة، موقعــة أوامــر إجــراء عمليــات الــدفع) تكــون(: "بالأشــياء

ًيــدويا أو إلكترونيــا، يجــب أن يكــون هــذا  ً مــصادقا عليــه التوقيــعً
 ."وفق القواعد الصادرة عن مصرف لبنان

ً قـــــد تـــــضمن وصـــــفا، أو ٤٨ّ يكـــــون نـــــص المـــــادة وعليـــــه، ّ ات الـــدفع، والتحاويـــل، الإلكترونيـــة، وللتوقيـــع ًتفـــصيلا، لعلميـــ
ّالإلكــتروني، ولم يــنص علــى اي حــق لمــصلحة أي مــن المــصرف   لهـذه الجهـة، ةومـا ذهبـت إليـه الغرفـة الخامـسة عـشر! أو العميل

ً وخطـــــأ في تفـــــسيرها، وفي ٤٨ّيـــــشكل مخالفـــــة لأحكـــــام المـــــادة 
 .تطبيقها

 علــى ة الغرفــة الخامــسة عــشربــارإعت :ة الــسابعمخالفــةال
  من عقد فتح الحساب التي تجيز للمصرف١٠/٢المادة 

أن يختـــار طريقـــة تجيـــز تـــسديد أرصـــدة حـــسابات العميـــل 
ًبــالعملات الأجنبيـــة نقــدا أو بموجـــب شــيكات أو تحاويـــل 

سـحب الـشيكات  إلى الخارج، وحق المصرف في إختيار 
ّبالأرصدة على مصرف لبنان، وتاليـا، إلزاميـة العميـل بقبـول  ً

 .الشيكات
.  يقضي بنقل أمـوال مـن حـساب إلى آخـر،التحويل -٣٦

ة، مـــــــن حـــــــساب للعميـــــــل في مـــــــصرف فرنـــــــسبنك ّوفي القـــــــضي
في لبنــان، إلى حــساب آخــر لــه، في مــصرف، خــارج . ل.م.ش



  العـدل  ٢١٠

ّ تتــذرع بأحكــام المــادة ةالغرفــة الخامــسة عــشر. الأراضــي اللبنانيــة  مــــن عقـــــد فــــتح الحـــــساب، الــــتي تجيـــــز للمــــصرف بـــــأن ١٠/٢
ّإن ، ولكـــن. كدة حـــساب العميـــل بموجـــب شـــأرصـــ" ّسدديـــ"

ّ مــن البنـد، الــذي يجيـز للمـصرف بــأن يـسدد أرصــدة ّهـذا الـشق
منطـق وأحكـام ك، يندرج ضمن ات العميل بموجب الشحساب

 في ةّإســـترداد الوديعـــة الـــتي تكلمـــت عنـــه الغرفـــة الخامـــسة عـــشر
غريــب منطــق هــذه )  أعــلاه١٥يراجــع الفقــرة ! (مرحلــة ســابقة

ّ تطبق الأحكام الـتي ترعـى التحويـل،ًتارة: الغرفة ّ تطبـق ًوطـورا ،ُ ُ
 !!أحكام الوديعة

ٍّوعلــى كــل، برأينــا، إنــه لا مجــال لقبــول هــذا الطلــب،  -٣٧
، ) وما يليها٢يراجع الفقرة (فسخه التعسفي للعلاقة التعاقدية َُحيــث إنــه ثـبـــت أن مــصرف فرنــسبنك ســـيء النيــة مــن خـــلال 

، ًواسـتطرادا. جبات وعقود مو٢٢١ما يتوافق مع أحكام المادة 
ــــد  ــــشق مــــن البن  بحكــــم caduc قــــد ســــقط ١٠/٢ّفــــإن هــــذا ال

ّتعطيل وظيفة الشك، وفقا لما نبينه أدناه   وما ٣٧يراجع الرقم (ً
 . ً، بحيث لا يكون جائزا الإعتداد به)يليه أدناه

 :ًوأكثر إستطرادا
ّ إن ، في موقـع آخـر،قالـت، ةّإن الغرفة الخامسة عشر -٣٨

 ١٥يراجع الفقرة  (يل هو من قبيل إسترداد الوديعةطلب التحو
ّإن الإيفـــاء، هـــو التنفيـــذ الإرادي لمـــادة   نـــذكرولكـــن،). أعـــلاه ّ

ّ يفـــترض إيفـــاء الـــشيء المـــستحق ،، والإيفـــاء)الموجـــب(الإلتـــزام  المـــادة (، وكامــل الــشيء ) موجبــات وعقــود٢٩٩المــادة (نفــسه 
كــــام ًمــــا تفرضــــه أيــــضا أح).  موجبــــات وعقــــود١ فقــــرة ٣٠٠

ــه،.  موجبــات وعقــود٣٦٦ و٢٢١المــادتين  ّ وفيمــا يتعلــق وعلي
ّبموجبــــات إيفــــاء الإلتزامــــات النقديــــة، فـــــإن  ًتفــــسيرا مــــضبوطا "ّ ً

ّبحـــسن النيـــة يتخطـــى حـــروف الـــنص وينفـــذ إلى النيـــة الحقيقيـــة  ّ ّللمتعاقــــــدين عنــــــد التعاقــــــد، يحــــــتم أن مــــــا كــــــان ّ يب إرادة يُــــــصّ
بــل ّمــن الوحــدات النقديـة، ّالمتعاقـدين، لــيس ذلــك العــدد اĐــرد 

ّالقــوة الــشرائية التــي يمثلهــا ذلــك العــدد ّ لــيس المبنــى بــل . ّ
ـــل الأســـاس . المعنـــى ـــيس الـــشكل ب ـــالي فـــإن (...). ل ّوبالت

ّالقوة الشرائية التي كانت تتمتع بهـا الوحـدة النقديـة بتـاريخ  ّ ّ ّنــشوء الإلتـــزام تكـــون هـــي المقيـــاس الوحيـــد لتحديـــد كميـــة ّ
 .")٢٣(ّالتي تستحق للدائن بتاريخ الإيفاءّالوحدات النقدية 

 ،ّ تم التوافـق عليهـا، فتح الحـسابد من عق١٠/٢ المادة ّإن
مــن ، مُعطلــة غــير ،ك كوســيلة دفــع، كانــت وظيفــة الــشفي زمــن

 بعلـــم الغرفـــة ، وشـــائع، كمـــا هـــو معـــروف،أمـــا اليـــومالمـــصرف، 
 ّ، فـــإن) أصـــول مدنيـــة٢ الفقـــرة ١٤١المـــادة  (،ةالخامـــسة عـــشر

 ، المــصارف،ّ وتــصرفات،ّظيفــة تعطلــت بــسبب أعمــالهــذه الو
عظــــــم ُفم!  والتعامــــــل đـــــا،كاتها قــــــبض الـــــش رفـــــضلاســـــيما،

                                                           
نديم رعد، إنخفاض النقد ومصير الإلتـزام فـي القـانون            )٢٣(

  ٢٤ وما يليها، الفقرة ٥٩، ص ١٩٩٢ -١ اللبناني، العدل

 أو ،ً تـسديدا لـدين،كاتد تقبل التعامـل بالـشعَُ لم تـ،المصارف
ّإبــــراء لذمــــة هــــذا المــــدين ــــه!  أو ذاك،ً ــــاهيكم عــــن إن ، لم يعــــد ّن

وتــسييله، أي قــبض   بــهّالتــصرفك تفيد مــن الــشبإمكــان المــس
 ً.ونته نقدامؤ

ً يكـــون متوجبـــا علـــى المـــصرف أن ،ًإنطلاقـــا مـــن هنـــا -٣٩ ّ
علــى نحــو مــا كانــت  ،ّسدد المبلــغ مــن النقــود بقيمتــه الــشرائيةيُــ

أي بمقتـضى الـدولار الأميركـي عليه بتاريخ تحويل الأمـوال إليـه، 
ك مـسحوب شـّالنقدي أو الـدولار الأميركـي المـسدد، بموجـب 

ّلحـر القابـل للتحويـل إلـى على حـساب بالـدولار الأميركـي ا ّ المكون من أمـوال نقديـة، ،الخارج بـالمعنى المعطـى لهـا بموجـب "ّ
/ ١٣٥٤٨/المادة الأولى من قرار مـصرف لبنـان الأساسـي رقـم 

ّ،أي الأمــوال الــتي حولــت إلى الخــارج )٢٤(١٩/٤/٢٠٢٣تــاريخ  ــــــــــة /و ّأو تم تلقيهــــــــــا أمــــــــــوال نقدي ّ ّ)Banknotes ( ــــــــــالعملات ب
 ".١٧/١١/٢٠١٩يخ بعد تارّالأجنبية 
ك مـسحوب ّدولار الأميركي، المسدد بموجب شـأما ال

ّعلـــــى حـــــساب بالـــــدولار الأميركـــــي، المكـــــون مـــــن أمـــــوال 
، والـذي ١٧/١١/٢٠١٩ّأو حولت قبل تاريخ /أودعت و

وهو ما تحيل إليه بـشكل " (حساب اللولار"ًبات معروفا بـ 
ً، فهـو، أساسـا، لـم يعـد )ةغير مباشر الغرفـة الخامـسة عـشر

ّيشكل وسيلة إيفاء مبرئة لذمة المدين ّ. 
مــــن قــــانون  ٤١١المــــادة ّفي هــــذا الخــــصوص، تــــنص  -٤٠

ـــه لا يمكـــن ســـحب الـــشك إلا علـــى : "ّالتجـــارة علـــى مـــا حرفيت
تحــت صــيرفي يكــون لديــه وقــت إنــشاء الــسند أمــوال موضــوعة 

ق يحــــأو ضــــمني  بنــــاء علــــى إتفــــاق صــــريح ّتــــصرف الــــساحب
 بطريقـــة إصـــدار مـــوالّيتـــصرف بهـــذه الأموجبـــه للـــساحب أن 

مـــن القـــانون عينـــه علـــى مـــا  ٤٢٥المـــادة ّكمـــا تـــنص ". الـــشك
 وكـل شـرط قابل للإيفاء لـدى الإطـلاع،إن الشك "  :ّحرفيته

 من قانون التجارة ٤٤٤المادة ّوكذلك تنص  ".ًمخالف يعد لغوا
ّإن الإيفــاء بتــسليم شــك يقبلــه الــدائن لا يعــد " :علــى مــا يلــي

ًيبقى الـدين الأصـلي قائمـا مـع جميـع بل ًتجديدا لعقد الـدين 
 ".إلى أن يتم إيفاء الشك المذكورالضمانات المختصة به 

ّبالإســتناد إلى مــا تقــدم، يتبــين أن الــشك لا يــشكل  -٤١ ّ ّ ّ
ً إلا إذا كــان قــابلا للإيفــاء لــدى الإطــلاع، بحيــث ،وســيلة دفــع ّ
ـــه ـــة، وجـــاهزة، ومعـــدة  ، بتـــاريخ إصـــداره،تكـــون ل ـــة كافي ّمؤون
ّ وعليـــه، يتوجـــب أن يكـــون الـــدين .ّابلـــة للتـــصرفوقللـــدفع، 

، وقــت  لــدى المــصرف المــسحوب عليــه،الــذي يعــود للــساحب
ّدينــــا أكيــــدا، وغيــــر إحتمــــالي، ومــــستحق  ،كإصــــدار الــــش ً ً

                                                           
يخ تـار / ١٣٥٤٨/قرار مصرف لبنـان الأساسـي رقـم          )٢٤(

١٩/٤/٢٠٢٣.  



 ٢١١  جتھادالإ

ّالأداء، وغيــر معلــق علــى أي شــرط، وقــابلا للتــصرف فيــه،  ً ّ ّ
 . )٢٥(ُ إعتبرت المؤونة غير قائمةّوإلا

 مـــن ٤٤٤ المـــادة ك، وفـــق أحكـــاموكـــذلك، إن الـــش -٤٢
ًقانون التجارة المذكورة أعلاه، لا يعتبر إيفـاء  ، موضـوعه، للـدينُ

إلا بعـــد قــــبض قيمتــــه مــــن المــــستفيد، بحيــــث لا تكــــون لــــه قــــوة 
هـو يكتـسب هكـذا ّ بحد ذاته، منذ تاريخ تـسليمه، بـل ،إبرائية

ـــسليم  ـــه، إذ إن مجـــرد ت ـــاريخ تحـــصيل قيمت ّقـــوة، فقـــط، بت ّ ّاء معلـــق ، هـــو إيفـــ(..)لحامـــل الـــشيك إلـــى المـــستفيد أو اّ
ّك، بحيــث أن الوفـاء لا يــتم علـى شــرط تحـصيل قيمــة الـش ّ

  .)٢٦("إلا عند تحصيل هذه القيمة من المسحوب عليه
ّوبنتيجــة تــصرفات المــصارف، لم يعــد حــق الــساحب  -٤٣

ًبوجه المصرف، المسحوب عليه، حقا، قابلا  ً ّللتـصرف بـه، مـتى ّ ّة، علـى حـساب مكـون يّـنبًك مـسحوبا، بالعملـة الأجكان الش ، ١٧/١١/٢٠١٩ّأو حولـت قبـل تـاريخ /من أمـوال أودعـت و
اً ك نقـدإمكـان المـستفيد قـبض قيمـة ذلـك الـشًولم يعد، تاليا، ب

ّك قـد فقـد قوتـه الإبرائيـةبقيمتـه الإسميـة، فيكـون هكـذا شـ  ولم ،ّ
ّيعــد يــشكل وســيلة إيفــاء قانونيــة ولقــد إســتند إجتهــاد المحــاكم . ّ

 ، )٢٧(ديث على هذا المنحىاللبنانية الح
م المـودع ُ يلـزّأي نـص قـانونيّإنـه لا يوجـد ف ّومن ثـم، -٤٤

ّفيد عن حـق ُك فقط، الأمر الذي يبقبض وديعته بمقتضى الش
ّ، حقــه في رفــض العميــل في إختيــار وســيلة الإيفــاء، وبالتحديــد

 .كالش
 : بهذا المعنى

                                                           
إدوار عيد، الأسناد التجارية، الجزء الثاني، الشيك، الفقـرة          )٢٥(

محكمـة التمييـز،    : ؛ لطفاً، يراجع  ١٠٠ إلى   ٩٧. ، ص ٣٥٦
، ٥/٧/٢٠٢٢، تـاريخ    ٥٣/٢٠٢٢الغرفة التاسـعة، قـرار      

؛ محكمـة   ١٧ رقـم    ٤٨٨ ص   ٢٠٢٢-٢المرجع كـساندر    
 ٣٨٩ رقم   الإستئناف في بيروت، الغرفة الخامسة عشر، قرار      

 ٢٤٣ ص   ٢٠٢٢-٢ المرجـع كـساندر      ٢٦/٥/٢٠٢٢تاريخ  
؛ محكمـة الدرجـة     ٢٥٧ وبالتحديـد ص     ٩٥وما يليها رقم    

، تـاريخ   ١٣٥/٢٠٢٢الأولى، الغرفة الثانيـة، حكـم رقـم         
ــم ٥٢٣ ص ٢٠٢٢-٢، المرجــع كــساندر ٥/٧/٢٠٢٢  رق

١٨١.  
 °Cass. com. 4 novembre 2021, pourvoi n  :لطفاً، يراجع )٢٦(

، إدوار عيد، الأسناد التجارية، الجزء الثاني، الشيك،        19-26.66
  .١٠. ص

FABIA et SAFA, Code de commerce libanais annoté, 
Tome IV, notes 4 et 5 sous art. 444; notes 7et 8 
 

، ٣٨٩/٢٠٢٢، رقـم    ١١ الغرفـة مثلاً، إستئناف بيروت،     )٢٧(
 في  ولى غير منشور؛ محكمة الدرجة الأ     ٢٦/٥/٢٠٢٢تاريخ  
، تـاريخ   ١٣٨/٢٠٢٣ قـرار رقـم       الغرفة الثانيـة،   ،بيروت

  ، غير منشور١٣/٧/٢٠٢٣

“20 Paiement par effets, chèques ou 
virements. – Le paiement en espèces peut être 
incommode lorsqu’il s’agit d’acquitter une dette 
importante. C’est pourquoi les parties au paiement 
peuvent valablement convenir d’un autre procédé, 
comme l’émission d’une lettre de change ou d’un 
chèque ou le virement du montant de la dette du 
compte du débiteur à celui du créancier. Dans 
certains cas ces procédés de paiement sont devenus 
obligatoires… Il est traditionnellement admis que 
la remise d’un chèque n’opère pas paiement, la 
créance subsiste avec ses garanties jusqu’à 
l’encaissement du chèque et c’est pourquoi le 
créancier peut refuser le règlement par chèque 
dans tous les cas où il n’est pas imposé par la loi. 
En effet, jusqu’à l’encaissement du chèque, le 
créancier court le risque de ne pas être payé; il en 
est autrement au cas de virement bancaire ou de 
virement postal et c’est pourquoi le créancier ne 
pourrait pas s’opposer à ce mode de règlement )٢٨( . » 

 :ًوأيضا
«– Le paiement par moyens bancaires Pour 

éviter des déplacements de fonds, les paiements de 
sommes d’argents sont souvent exécutés par des 
moyens bancaires: virements de banque par lesquels 
le compte du débiteur est débité de ce dont le 
compte du créancier est crédité, ou chèques, cartes 
de paiement. Le créancier qui accepte de recevoir 
un chèque, court le risque de n’être pas payé si le 
compte du débiteur n’est pas provisionné; aussi la 
jurisprudence décide-t-elle qu’un créancier n’est pas 
tenu de recevoir un chèque. Mais, afin de faciliter la 
circulation des chèques, qui a pour effet de 
diminuer celle des billets de banque, et aussi pour 
permettre un contrôle fiscal plus étroit, le législateur 
a décidé que doivent être opérés, soit par chèques 
barrés, soit par virement en banque ou à un compte 
courant postal, les règlements effectués en 
payement des loyers, transports, services, 
fournitures, travaux, ou afférents à des acquisitions, 
sous quelque forme que ce soit, d’immeubles ou 

                                                           
)٢٨(  

G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, T. II, 1er volume, 
Les obligations, 1962, p. 609: 566 



  العـدل  ٢١٢

d’objets mobiliers, produits à tous titres nominatifs, 
lorsqu’ils dépassent la somme de 5 000 F ou ont 
pour objet le payement par fractions d’une dette 
globale supérieure à ce chiffre. Les traitements et 
salaires doivent être payés par chèques lorsqu’ils 
excèdent une somme fixée par décret (en 1985: 10 
000 F). Du moins, la remise du chèque au créancier, 
parce qu’elle n’opère pas novation, ne libère pas le 
débiteur: la créance subsiste avec toutes ses 
garanties jusqu’à l’encaissement du chèque. D’où la 
possibilité pour le créancier de refuser le chèque 
lorsqu’il n’est pas un mode de paiement 
obligatoire )٢٩( . » 

ّهــــــذا، وفي ظــــــل تمنــــــع المــــــصا -٤٥ رف عــــــن دفــــــع أمــــــوال ّ
 ومـــــن ضـــــمنها ،ّكات المـــــصرفية، وعـــــدم قبـــــولهم للـــــشالمـــــودعين

ك اسـتتبع ذلـك مـن تعطيـل للـش ّالتعامل بالعملـة الأجنبيـة، ومـا
ــــــزام ّكوســــــيلة إيفــــــاء، فقــــــد دأبــــــت المحــــــاكم اللبنانيــــــة علــــــى  إل

 . )٣٠(المصارف بتحويل أموال المودعين إلى الخارج
 إلزام" لجهة ة عشر ما ذهبت إليه الغرفة الخامسة،أما -٤٦

ــــــش ــــــول ال ــــــل بقب ــــــه العمي ــــــى المــــــسحوب علي كات وعرضــــــها عل
ّ علــى موقــف الأخــير النتــائج القانونيــة المترتبــة لإســتيفائها، ليبــنى ّ

َّ فـــإن هـــذا ،"علـــى الـــساحب في ضـــوء موقـــف المـــسحوب عليـــه
ًالــشك، إيفــاء معلقــا علــى شــرط  الأمــر، يجعــل الإيفــاء بوســاطة ُ ً يتعــارض مــع أحكــام المــادتين بمــا !! تحــصيله مــن مــصرف لبنــان

 هــذا نــاهيكم عــن أنــه كــلام.  مــن قــانون التجــارة٤٢٥ و٤١١
 هــــــو ،ّمــــــن بــــــاب تقــــــاذف المــــــسؤوليات بــــــين مــــــصرف خــــــاص

. ا ومصرف لبنان، مـا لا علاقـة للعميـل đـ،.ل.م.فرنسبنك ش
 بموجــب القــرارات الــصادرة عــن حــاكم مــصرف ،فمــن المعــروف

ّ أنـه ميـز بـين الأمـوال القديمـة ،لبنـان ّ)lollar ( والأمـوال الجديــدة
)fresh dollar(وإن أي مبلـــغ قـــد يـــ ،ُ دفع ســـوف يكـــون مـــن ّ
ّيلحــق الــضرر بالعميــل، وأصــلا، إن ل الأمــوال القديمــة، بمــا يــقب ً

، تنـدرج في مـا ةهذه المقاربة الـتي تعتمـدها الغرفـة الخامـسة عـشر
ًإعتبرتـــه ســـابقا طلبـــا بإســـترداد الوديعـــة، في حـــين، أن المطلـــوب  ً

                                                           
)٢٩(  

H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Le 
cours de droit civil, Tome II, Premier volume, Obligations, 
Montchrestien, 1991: 867. 

 ٣٣/٢٠٢١، قـرار    الغرفـة الثالثـة   إستئناف بيروت   : مثلاً )٣٠(
 ٢٢٩؛ قرار   ٧٢٧ ص   ٢٠٢١-٢ العدل   ١١/٢/٢٠٢١تاريخ  

ــاريخ  ــدل ٣/٣/٢٠٢٢ت ــة ٢٢٠ ص ٢٠٢٢-١ الع ؛ محكم
 حكـم تـاريخ     الغرفـة الثانيـة،    ،الدرجة الأولى في بيروت   

ــاريخ ٤٦٧ ص ٢٠٢٣-٠٢ العــدل ٦/٤/٢٠٢٣ ؛ وحكــم ت
  .٧٤٨ ص ٢٠٢٢-٢ العدل ٢١/٦/٢٠٢٢

ه هــو عمليــة قيــد، بتحويــل الأمــوال مــن حــساب العميــل إجــراء
 !، إلى حسابه في مصرف آخر.ل.م.في فرنسبنك ش

ًوأخــــيرا، ولــــيس آخــــرا،  -٤٧ ، لا كمــــا ســــبق القــــول ،ّفإنــــهً
ك إلا على صيرفي يكـون لديـه، وقـت إنـشاء كن سحب الشيمُ

ّالسند أموال موضوعة تحت تصرف الساحب على أن يتصر ف ّ
 مـــن قـــانون ٤١١المـــادة  (كة إصـــدار الـــشđـــذه الأمـــوال بطريقـــ

قـــــــد . ل.م. مـــــــصرف فرنـــــــسبنك ش، إذا كـــــــانإذن. )التجـــــــارة
ً وفقـا لأحكــام ،ك علـى مـصرف لبنـان، فهـذا يعـنيسـحب الـش

ّ مـــن قـــانون التجـــارة، إن لديـــه مؤونـــة كافيـــة لـــدى ٤١١المـــادة 
ـــه التـــصرف đـــا، فـــإذا كـــان الأمـــر علـــى  ّمـــصرف لبنـــان، يحـــق ل ّ

 المبالغ المطالب đا من العميل؟ّ فلماذا لا يحول ،ذلك
ـــمخالفـــةال ـــار  :ة الثامن ـــة الخامـــسة عـــشر إعتب ّ إن ةالغرف

فـي حالـة خارجـة عـن سـيطرته، . ل.م.مصرف فرنـسبنك ش
ــــــه تفاديهــــــا بمفهــــــوم المــــــادة و  مــــــن القــــــانون ٥٠لا يمكن

 .جراء رفض التحويلإ من مسؤولية يه، ما يعف٨١/٢٠١٨
 مــــن القــــانون ٥٠ّبــــادئ الأمــــر، نــــشير إلى أن المــــادة  -٤٨

 مــــــسؤوليةحــــــالات تــــــوافر وإنتفــــــاء ّ تــــــتكلم عــــــن ،٨١/٢٠١٨
المصرف، من جراء عدم التنفيذ الكلـي أو الجزئـي لأوامـر الـدفع 

، إن القــضية العالقـة أمـام الغرفــة ولكـنأو التحويـل الإلكـتروني، 
 ِقـــاضُفالعميـــل لم ي!  لم تكـــن دعـــوى مـــسؤوليةةالخامـــسة عـــشر

اء عـــــــدم ّ مـــــــن جـــــــر،لية بالمـــــــسؤو.ل.م. شمـــــــصرف فرنـــــــسبنك
!  بالتحويـل، إلزام المصرف،التحويل، إنما هو طلب من القضاء

 .ًوتاليا، برأينا، إن لا محل لتطبيق هذا النص في هذه القضية
 عــدم ،ةل علــى الغرفــة الخامــسة عــشرِّسجُومــن ثم، نــ -٤٩

، كمـــــا (..)أو بـــــالأحرى المـــــصارف رفعهـــــا لمـــــسؤولية المـــــصرف 
مـــــــن القـــــــانون  ٥٠بعـــــــة مـــــــن المـــــــادة ًســـــــندا للفقـــــــرة الراقالتـــــــه، 

في الحـالات "والتي تعفي المصارف مـن المـسؤولية ، ٨١/٢٠١٨
 ، ضــمنيّتبــني، وهــذا ،"الأخــرى المحــددة مــن قبــل مــصرف لبنــان

ـــــــــان  ، لجهـــــــــةةمـــــــــن الغرفـــــــــة الخامـــــــــسة عـــــــــشر  إن مـــــــــصرف لبن
لم يصدر أي قرار يمنع المصارف مـن إجـراء التحويـل إلى خـارج 

 !!لبنان
 محــــــــصورة ٥٠ّينــــــــا، إن أحكــــــــام المــــــــادة ًوأيــــــــضا، برأ -٥٠

صل فيهـــا نزاعـــات بـــين المـــصرف والعميـــل في تحـــبالحـــالات الـــتي 
د مـن هويـة صـاحب ّخصوص تنفيـذ أمـر التحويـل، لجهـة التأكـ

الأمر، ومضمون أمر التحويـل، ومـا يـدفعنا إلى قـول ذلـك، هـو 
في حـــــال ترتـــــب : "٥٠مـــــا ورد في الفقـــــرة الأخـــــيرة مـــــن المـــــادة 

 المبــالغ إعــادةعليهــا لمؤســسات المــذكورة، يجــب المــسؤولية علــى ا
المتنــازع عليهــا إلى العميــل والتعــويض عنــد الإقتــضاء عــن الــضرر 

والنزاعات المقصودة، هي حالـة إجـراء تحويـل دون ". اللاحق به
ًأمر من العميل، أو عدم تنفيذ أمر التحويـل وفقـا لمـضمون أمـر 



 ٢١٣  جتھادالإ

بــق علــى الحالــة ّ إن هــذه المــادة لا تنط،لــذلك، برأينــا. التحويــل
 . ةالمعروضة على  الغرفة الخامسة عشر

 :ًواستطرادا
في ، ة تقــول الغرفــة الخامــسة عــشر،تحــت هــذا العنــوان -٥١

ُإن الأزمـة الـتي تـ"قرارها، موضوع التعليق، صيب النظـام المـصرفي ّ
والنقـــدي في البلـــد، تعتـــبر حالـــة خارجـــة عـــن ســـيطرة المـــصرف 

 مـن ٥٠ من المادة ٣م البند المستأنف، ولا يمكنه تفاديها بمفهو
وفي هــذا الخــصوص، إســتندت إلى تقريــر . ٨١/٢٠١٨القــانون 

، الــــذي ٢٠٢٣في حزيــــران صــــندوق النقــــد الــــدولي عــــن لبنــــان 
ّ أكثــر مــن مــرة إلى الطبيعــة النظاميــة للأزمــة فيّتــضمن الإشــارة  ّالنقديــة، وإن الــسلطات شــددت علــى الطبيعــة النظاميــة للأزمــة ّ ّ وجود إخفاقات الحكومـة والمـصرف المركـزي، وإن ّالنقدية، وإلى ّ

ّللخسائر في القطاع المصرفي طبيعة نظامية، وإن تقريـر صـندوق  ّفيهـــا لبنـــان، مـــا يـــشكل حالـــة خارجـــة عـــن ســـيطرة المؤســـسات ّالنقــد الــدولي، هــو المرجــع الموثــوق في تــشخيص الحالــة الــتي يمــر ّ ّ
 المـــصارفومنهـــا  مـــن هـــذا القـــانون ٤١المـــشار إليهـــا في المـــادة 

ّ وإنــه ً،، علمــا).ل.م.ولــيس فقــط فرنــسبنك ش -  !!بــالجمع(
 ولـــيس فقـــط !بـــالجمع( ّالمؤســـسات المـــذكورةّلأي مـــن لا قـــدرة 
ــــسبنك  علــــى تفــــادي تــــداعيات ٤١ في المــــادة )! .ل.م. شفرن

ير صــــادرة عــــن كــــل ّالأجنبيــــة والــــدولار بــــصورة أساســــية، بتــــدابّهــذه الأزمــة النظاميــة عليهــا، لاســيما علــى ســيولتها بــالعملات 
ّمؤسسة بصورة منفـردة، وإنـه   العـبرة لوجـود سـيولة كافيـة تليـسّ

ّلتنفيــــذ أمــــر تحويــــل محــــدد للــــسيولة الموجــــودة، مقارنــــة بمجمــــوع 
ّكمـا إن مـصرف . ّالودائع في العملات الأجنبيـة لـدى المـصرف

ّلبنــان أقــر بوجــود أزمــة نظاميــة عنــدما أجــاز للمــصارف إعـــادة  ـــــــل الودائـــــــع بـــــــالعملات الأّ ّجنبيـــــــة في الحـــــــسابات المفتوحـــــــة قب ّ تدريجيا، لعلمه بعدم إمكانية المصارف إعادة ٣١/١٠/٢٠١٩  . "ّالودائع كما في الحالات العاديةًّ
ًمــــــسكا ،، قولهــــــاةوختمــــــت الغرفــــــة الخامــــــسة عــــــشر ِ(..)  ،

ّإنــه إســتنادا إلى مــا ســبق، يكــون ثابتــا، إن المــستأنف : "معتــبرة ً ً
، هو في حالة خارجة عن )!لجمعبا (سائر المصارفعليه، كما 

ّســــيطرته ولا يمكنــــه تفاديهــــا، أثــــرت علــــى ســــيولة في العمــــلات 
ً الودائـــع لديـــه، وعمـــلا بأحكـــام البنـــد بحجـــمًالأجنبيـــة، مقارنـــة 

، يكــون المــصرف ٨١/٢٠١٨ مــن القــانون ٥٠مــن المــادة ) ٣(
المـــستأنف غـــير مـــسؤول عـــن تنفيـــذ أمـــر التحويـــل الـــصادر عـــن 

ّإن موضـوع التحويـل هـو مبلـغ بالـدولار المستأنف عليه، حيـث 
 ".الأميركي واليورو

القـــــاهرة أو الخارجـــــة عـــــن الـــــسيطرة، علـــــى ســـــبيل الإســـــتطراد، ّالقـوة  ، بحث مسألةةلقد أرادت الغرفة الخامسة عشر -٥٢
ّإلا أن مـا ورد تحـت  ،ًوفقا لما جـاء في مـتن قرارهـاوالإستفاضة، 

المــصارف كافــة، أخــذ شــكل مرافعـة ومدافعــة عــن  ،هـذا العنــوان

ّ يتبين من مضمون القرار، إن !!العاملة في لبنان الغرفة الخامسة ّ
ّ أن مصرف لبنان أقر بوجود ،"تعلم "ة تقول ما مفاده اĔاعشر ّ

الودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات بّ بما يتعلق ،أزمة مالية
ّ، أن مصرف لبنان، تَعلموهي ، ٣١/١٠/٢٠١٩المفتوحة قبل 

دم إمكانيــة المــصارف إعــادة الودائــع كمــا في الحــالات ، بعـيعلــم
ــــرغم مــــن ع  علــــى،ولكــــن. العاديــــة  ، في قرارهــــا،لــــزمُهــــا، تِلمال
كات، وبوجـــــوب عرضـــــها علـــــى ، بوجـــــوب قبـــــول الـــــشالعميـــــل

  مصرف لبنان، وبوجوب إنتظار موقف مصرف لبنان؟؟
 مـــن القـــانون ٣ فقـــرة ٥٠المـــادة ٍّوعلـــى كـــل، أعفـــت  -٥٣

ّة مــــن جــــراء عــــدم التقيــــد ّن المــــسؤولي، المــــصرف مــــ٨١/٢٠١٨  عنـــد ،ّالكلـــي أو الجزئـــي لأوامـــر الـــدفع أو التحويـــل الإلكـــترونيّ
 وكانــت المؤســسة ،حــصول قــوة قــاهرة أو خارجــة عــن ســيطرēا

 وعليه،. المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالة
بـــــادئ الأمـــــر، نـــــستغرب كيـــــف أن الغرفـــــة الخامـــــسة  -٥٤
 مـــــــن القـــــــانون ٣ فقــــــرة ٥٠حكــــــام المـــــــادة ّ تـــــــذرعت بأةعــــــشر

 وبكـل ،قالـت في مرحلـة سـابقةقد  حيث كانت ،٨١/٢٠١٨
إن طلـــب التحويـــل إلى الخـــارج هـــو طلـــب بإســـترداد الوديعـــة ": ثقـــة

ًجزئيا أو كليا وفقـا لمقـدار الطلـب، طالمـا أن التحويـل ينـتج مفاعيـل ً ًّ 
ف كات لجهـــة إبـــراء ذمـــة المـــصرالإســـترداد النقـــدي أو بواســـطة الـــش

ًتجاه المودع بمقدار المبلغ الذي يخرج من حساب الوديعة، خلافـا لمـا 
جــــاء في أقــــوال المــــستانف عليــــه مــــن أن طلــــب تحويــــل الوديعــــة إلى 

 ). وما يليها أعلاه١٥يراجع الفقرة " (ًالخارج ليس إستردادا للوديعة
، فهـذا يعـني، إن المـسألة، ليـست مـسألة فإذا جاريناها في ذلك

ة، ترمـــي إلى إلــــزام مـــصرف فرنــــسبنك ّألة ماليـــتحويـــل، إنمـــا مــــس
ه، مـا يقتـضي ّإلا أنـ. ّبرد مبلغ من النقود  إلى العميل. ل.م.ش

الإشــارة إليــه، في هــذا الخــصوص، هــو أن لا قــوة قــاهرة بالنــسبة 
ًفـــاذا لأحكـــام المـــادة نإّنقديـــة ّإلى الموجـــب التعاقـــدي بـــرد مبـــالغ 

 genera, nonً عمــــلا بقاعــــدة  مــــن قــــانون التجــــارة٣٠٧
perevort)في تذرعها ةأما إذا كانت الغرفة الخامسة عشر. )٣١ ،ّ ، قـــــد ٨١/٢٠١٨ مـــــن القـــــانون ٣ فقـــــرة ٥٠بأحكـــــام المـــــادة 

 لجهــة مــساواة طلــب التحويــل بطلــب ،ا قالتــهّعمــ(..) عــدلت 
 :فنبدي ما يليإسترداد الوديعة، 

ي تـــستند إليـــه ذ إن صـــندوق النقـــد الـــدولي الـــ،ًأولا -٥٥
ّ، هـــــو مؤســـــسة دوليـــــة، مـــــستقلة، غـــــير ةعـــــشرالغرفــــة الخامـــــسة  ّ ّلبنانية، لا يمارس أي سلطة رقابة علـى المـصارف في لبنـان، ولا ّ

                                                           
)٣١(  

Cass. civ. 3°, 15 juin 2023, 21-10.119; Cass.com. 16 
septembre 2014, 13-20.306, Bull. civ. 2014, IV n° 118. 

محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثانية، حكم رقـم            
نـك بيـروت    ب/ ، انطوان عـوكر   ٢٥/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ٢٠٢

  .غير منشور. ل.م.ش



  العـدل  ٢١٤

،  ولا علاقة له، ولا معرفـة لـه .ل.م.على مصرف فرنسبنك ش
بمـــــا حـــــدث ويحـــــدث بـــــين العميـــــل، وبـــــين مـــــصرف فرنـــــسبنك 

ّومــن مراجعــة موقعــه الإلكــتروني، يتبــين  أنــه مؤلـــف .!!ل.م.ش ّ ّ
 والرخاء، علـى ،بلد عضو، ويعمل على تحقيق النمو ١٩٠من 

ًوتاليا، هو لا يتعامل مع . أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء
ّالقطـــــــاع الخـــــــاص، ولا يتـــــــدخل في شـــــــؤون القطـــــــاع الخـــــــاص، 

ـــــ ـــــة المـــــصارف في ّوبالتحديـــــد، فإن ـــــدخل في شـــــؤون جمعي ه لا يت
  أو ذاك، وهـو لا يعـرف، ولا، ولا في إدارة هـذا المـصرف،لبنان

ّيتــدخل، في كيفيـــة إســـتغلال، وإســـتثمار، فرنـــسبنك ش ، .ل.م.ّ
ّلأمـــوال عملائـــه، وفي كيفيـــة تنفيـــذ العلاقـــة التعاقديـــة، ووجوبيـــة  ّ ورد علـى موقـع لقـد . التحويل، بين هـذا المـصرف وذاك العميـل

ّ لـــــه مهمـــــة حيويـــــةّ أنصـــــندوق النقـــــد الـــــدولي تعزيـــــز التعـــــاون : ّ
 . اري والنمو الإقتصاديّالنقدي الدولي، وتشجيع التوسع التج

 يـــــصدر عنـــــه ، مؤســــسة ماليـــــة،إن صــــندوق النقـــــد الـــــدولي
ّتقارير مالية، وتاليا، هي تقـارير غـير حقوقيـة، وغـير ملزمـة  هـو. ً

ًيتعــاطى مــع البلـــدان الأعــضاء، وتاليــا، لا علاقـــة لتقــاريره بـــأي 
ي ههذه .  قائمة بين المصرف وعملائه، خاصة،ةّعلاقة تعاقدي

ًوتاليـــا، لا يـــدخل ضـــمن مهامـــه قـــد الـــدولي، مهـــام صـــندوق الن
 مــــن القــــانون ٣ فقــــرة ٥٠لقــــول مــــا إذا كانــــت شــــروط المــــادة ا

 فــــلا داعــــي لتحميــــل هـــــذا !!، هــــي متــــوافرة أم لا٨١/٢٠١٨
 الصندوق أكثر من ذلك، 

 الحالــة ت ليــس،إن مــا هــو مطلــوب تشخيــصه، ًثانيــا -٥٦
 ،ةامسة عـشرّالتي يمر đا لبنان على النحو الذي قالته الغرفة الخ

 !!ّفي القــرار موضــوع التعليــق، ولا الحالــة الــتي تمــر đــا المــصارف
في علاقتـــــه مـــــع . ل.م.ّإنمـــــا الحالـــــة الـــــتي مـــــر đـــــا فرنـــــسبنك ش

ُ وبالفعــــل، فــــإن القــــوة القــــاهرة ينظــــر فيهــــا في اطــــار !!العميــــل ــــــة بــــــين العم ــــــالعلاق محكمــــــة الدرجــــــة الأولى في (ل والمــــــصرف ي
 ٢٥/٦/٢٠٢٤ تـاريخ ٢٠٢م رقـم بيروت، الغرفة الثانيـة، حكـ

 بحيـث لا يكـون هـذا الـصندوق المرجـع الموثــوق في )غـير منـشور
 .حسب ما ورد في القرارة القاهرة ّتشخيص حالة القو

ـــا -٥٧ ّ، إن مـــا لفتنـــا في هـــذا الـــشق مـــن القـــرار، هـــو ًثالث ّ
 ة الــــذي خاطبــــت بــــه الغرفــــة الخامــــسة عــــشرالــــشموليةأســــلوب 

زمة النقدية هي حالة خارجـة عـن ّالمتقاضين، فهي قالت أن الأ
ّالمؤســسات المــشار إليهــا في ["الــسيطرة، ووضــعت بــين هلالــين  ّكمــــا أĔــــا "]. ومنهــــا المــــصارف مــــن هــــذا القــــانون، ٤١المــــادة 

ــــ  عنـــدما " ســـائر المـــصارف"ســـاوت المـــصرف المـــستأنف عليـــه ب
ّإســتنادا إلى مــا ســبق، يكــون ثابتــا إن المــستأنف عليــه، : "قالــت ً ً

، هـــو في حالـــة خارجـــة عـــن ســـيطرته ولا صارفكمـــا ســـائر المـــ
مـــل ُ وضــع مج مــن أĔـــا إنطلقــت،وهــذا يعنــي". يمكنــه تفاديهــا

ــــسبنك ش دون أن . ل.م.ّالمــــصارف، وطبقتــــه، علــــى وضــــع فرن
ّتتوقف عند وضع هـذا المـصرف الأخـير، بـشكل خـاص، فتبـين  ُ ّ

 !! لنا ماهية الأزمة التي يعيشها ومداها

 حالـة فرنـسبنك ةمسة عـشرًّعمليا، تجاوزت الغرفة الخا
قالتــه إلــى ثــار مــا آَّ ومــدت ً وتبعــا، حــدود النــزاع،،.ل.م.ش

مــا يعنــي، بــشكل أكيــد، وحتمــي، إنهــا !! ســائر المــصارف
ُســوف تطبــق مــا قالتــه، لهــذه الجهــة، علــى مطلــق الــدعاوى  ّ

ًإذن هـــي أعطـــت رأيـــا مـــسبقا!! ّالمقامـــة ضـــد المـــصارف ً !!
، قـــد وضـــعت ةوعلـــى هـــذا، تكـــون الغرفـــة الخامـــسة عـــشر

ّمبــــادئ، ماليـــــة، وإقتـــــصادية، شـــــمولية، مـــــسبقة، متخطيـــــة  ّ ّّ
ّإختـــصاصها، فحلـــت محـــل مجلـــس النـــواب، والحكومـــة، 

 !! ومصرف لبنان، بما يحاكي القرار الإداري التنظيمي
ـــــة معرفـــــةولكـــــن يبقـــــى  -٥٨ ، مـــــا إذا كانـــــت الأزمـــــة المالي

ّتــــشكل قــــوة قــــاهرة أو خارجــــة عــــن الــــسيطرة، و كانــــت مــــا إذا ّ
ّؤسسة المعنيةالم  قـد بـذلت كـل الجهـود لتفـادي مثـل )فرنسبنك (ّ

 يكون الجواب على هـذا الـسؤال بموجـب الأحكـام ؟هذه الحالة
  عامـــــةآراء والتطبيقـــــات القانونيـــــة، ولـــــيس بمقتـــــضى ،القانونيـــــة
 .صادرة عن مؤسسات غير لبنانية، وتقارير مالية ومجهولة
رفة الخامسة ّقتضي الإشارة، إلى أن الغتمر، بادئ الأ -٥٩
، عنـــــدما تقـــــول بإعفـــــاء المـــــصرف مـــــن مـــــسؤولية عـــــدم ةعـــــشر

ّالتحويـل، مـن جـراء القـوة القــاهرة، فهـذا يعـني إĔـا سـل مت بــأن ّ
ًالتحويــل لــيس أمـــرا متروكــا لمـــزاج المــصرف الإعتبـــاطي، إنمــا هـــو  ً

 .حق للعميل عليه
 إن القـوة القـاهرة أو الحـادث ،م بـهّمن المسلوعليه،  -٦٠

ـــــــــع   ٦١٣ و٣٤٢ و٣٤١ و٢٤٣واد لمـــــــــيراجـــــــــع ا(غـــــــــير المتوق
ًعل تنفيذ الموجبات أمرا مستحيلايج ،)موجبات وعقود  ّ وتتميز،ً

فــي ، يجــب أن تتـوافر  بـثلاث خـصائص،ًّ تقليــدياّالقـوة القـاهرة،
 :آن

فـــة لقـــوة قـــاهرة مـــن ّ إتيـــان الحالـــة المؤل:الخاصـــة الأولـــى -
ًأو خارجا ًالخارج، أي أن يكون الخلل غريبا عن المدين المتعاقد 

خــارج عــن (، أو أن لا يكــون لــه قبــضة عليــه )قــوة قــاهرة(عنــه 
ّ ما هـو غـير متـوافر هنـا، طالمـا إن أمـوال العميـل، قـد ،)السيطرة

ّســـــلمت إلى المـــــصرف، المحـــــترف، والمـــــدرك ســـــتعملها، ا الـــــذي ،ُ
  في مرحلــة لاحقــة أمــا إذا كــان المــصرف قــد خــسرها.ّواســتغلها

 يبقـــى علـــى ؛ميـــل đـــذا الأمـــر أو لآخـــر، فـــلا علاقـــة للعٍلـــسبب
ً خياراتـــه  عمـــلا بأحكـــام المـــادة مـــضارّالمـــصرف تحمـــل مخـــاطر و

إذا كــــان ": ّ التــــالي، نــــصها، موجبــــات وعقــــود٢ الفقــــرة ٢٤٣
ًالأمـــر متعلقـــا بموجبـــات ناشـــئة عـــن عقـــد متبـــادل، فالموجبـــات  ّ
المقابلـــة تـــسقط بـــسقوط مـــا يقابلهـــا، فيـــتم الأمـــر كمـــا لـــو كـــان 

ًالعقد منحلا حتمـا  بـدون واسـطة القـضاء، أو بعبـارة أخـرى إن ً
ًالمخـــــاطر تلحـــــق المـــــديون  بالـــــشيء الـــــذي أصـــــبح مـــــستحيلا، 
فيحمـــل الخـــسارة دون أن يـــستطيع الرجـــوع بوجـــه مـــن الوجـــوه 

 ".على معاقده
 ،المــصرف الــذي أخطــأ في الإســتثمارإن أضــف إلى ذلــك، 

ع المسؤولية عنه من ف فير،لا يستطيع أن يستفيد من خطأه هذا



 ٢١٥  جتھادالإ

ّولا يـــــصح حـــــتى لمـــــصرف . )٣٢(ء عـــــدم إمكانيـــــة التحويـــــلجـــــرا ً ēربــــــا مــــــن التحويــــــل،.ل.م.فرنــــــسبنك ش ّ أن يتــــــذرع بخطــــــأ ،ّ  . )٣٣( وهي سلطة الوصاية،مصرف لبنان
ّتكمـــن في عـــدم قـــدرة المـــديون توقــــع  :الخاصـــة الثانيـــة -

بتــاريخ  أو الخارجــة عــن الــسيطرة،لقــوة القــاهرة، الحالــة المؤلفــة ل
، أي بإستحالة إجراء التحويـل، وهـي خدمـة التوقيع على العقد
مــــا هــــو غــــير لــــصيقة، وعــــضوية للمــــصرف،  ،مــــصرفية، عاديــــة

 في ،ّمتــوافر، طالمــا إن المــصرف هــو مؤســسة محترفــة، متخصــصة
 والمــــصرفية، بمــــا يفــــترض أن يتــــوافر لديــــه ،الإســــتثمارات الماليــــة

 والإستثمارات، ، في موضوع التوظيفاتاً، وعلماً، وإدراكاً،وعي
ًيـــــث إن عـــــدم إجـــــراء التحويـــــل يجـــــد مـــــرده ضـــــمنا في خطـــــأ بح ّّ

 وفي مطلـق الأحـوال، في عمـل ينـدرج ضـمن نـشاطه، .المصرف
 .ّبما له قبضة عليه، وتحكم به

 في ،ة وعلـــــى فـــــرض مجـــــاراة الغرفـــــة الخامـــــسة عـــــشر،ًوأصـــــلا
ر ، فهـذا الأخـير يـزوالـدوليوجوب الأخذ بتقرير صندوق النقـد 

وضــع ن ّولا ينفــك عــ ، ســنةة عــشرلبنــان منــذ أكثــر مــن خمــس
ًاليــة، منــذ مــا قبــل الأزمــة الــسورية، مــرورا đــا، وصــولا المتقــارير ال ً

بحيــث يكــون تعاقــد ّ الــتي يــتكلم عنهــا القــرار، ،إلى الأزمــة الماليــة
ّمع العميل قد حصل في ظل الأزمات، مـا يحـول دون المصرف   .ّقيام وأو التذرع بالقوة القاهرة

 :على سبيل المثال
« L'épidémie de chikungunya a débuté en janvier 

2006 et ne peut être retenue comme un événement 
imprévisible justifiant la rupture du contrat en août 
suivant après une embauche du 4 juin [...]. Ainsi, 
dans les faits, la force majeure alléguée fait 
défaut )٣٤(  ». 

 تكمـــن في عـــدم قـــدرة مقاومـــة القـــوة :ّالخاصـــة الثالثـــة -
القــــاهرة، أي عــــدم إمكانيــــة المــــديون توســــل أي وســــيلة لتنفيــــذ 

في هــذا الخــصوص، . العقــد، علــى الــرغم مــن حــصول الحــادثّ
َّ، تكلمـت  في قرارهـا موضـوع التعليـقةفإن الغرفـة الخامـسة عـشر

ّ لم تــــــتكلم عــــــن حالــــــة فرنــــــسبنك ،ولكــــــنعـــــن حالــــــة البلــــــد، 
ولم نفهم ! ًبحيث يكون قرارها فاقدا للأساس القانوني! ل.م.ش

كيــــــف ربطــــــت هــــــذه الغرفــــــة، حالــــــة البلــــــد بحالــــــة فرنــــــسبنك 
ّلا قـدرة لأي مـن المؤسـسات "ّبإنـه  ،"جزمت"وهي .! ل.م.ش  علــــى تفــــادي تــــداعيات هــــذه الأزمــــة ٤١  في المــــادة ةالمــــذكور

                                                           
)٣٢(      Cass. civ. 3°, 20 novembre 1985 Bull. civ. III n° 148  

 
)٣٣(              Cass. soc. 15 avril 1970, Bull. civ. V n° 249.  
)٣٤(  
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سات، وضوع لا يتعلق بالمؤس إن الم،في حين". النظامية عليها
بينمــــا، يبقــــى المطلــــوب و، .ل.م.إنمــــا بمــــصرف فرنــــسبنك ش

إنمــا لـيس إثبـات أن لا قــدرة للمـصرف فـي مقاومــة الأزمـة، 
ًدرءا . ل.م.إثبات الجهود التي بذلها مـصرف فرنـسبنك ش

ّوهذا ما شددت عليـه الفقـرة . لإستحالة تنفيذ أمر التحويل
، فقالت بوجـوب ٨١/٢٠١٨ من القانون ٥ من المادة ٣
قـد بـذلت لتفـادي مثـل هـذه " كل الجهـود"تحقق من أن ال

 .الحالة
ّ لم تبين التـدابير وأو الإحتياطـات ،ةإن الغرفة الخامسة عشر

 العميـل في ّ لحـقً حمايـة،.ل.م.ذها مصرف فرنسبنك شّالتي اتخ
 الـتي قـام đـا في ، والمبـادرات،ّالتحويل، ولا هي بينت الخطـوات

ّإدارتـه الداخليــة والخارجيــة، تحــ ًسينا، وتحــصينا، لوضــعه المــصرفي، ّ ً
 لا ،؛ وعلـــى هـــذا لمـــصالحهً، وحمايـــةالعميـــل لرغبـــة ًوالمـــالي، تلبيـــة

 ٨١/٢٠١٨ مــــن القـــــانون ٣ فقـــــرة ٥٠تكــــون أحكـــــام المــــادة 
 . في القضيةمتوافرة

ّفي الحقيقـــة، إن التحقـــق مـــن طـــابع مقاومـــة أو عـــدم  -٦١
أي ّمقاومــة الحــدث، يــشترط التمحــيص في تــصرفات المــديون، 

في ،  الطـــارئّالمـــصرف خـــلال طـــول مـــدة الحـــدثفي تـــصرفات 
 – يكــون المــصرف نويجــب أ. نتائجــهفي الواقعــة الــتي أفرزتــه، و

–ف بـه َّرصف بغـير مـا تـُّالة من التصرح في إست–وليس البلد 
، .ل.م.به مصرف فرنـسبنك شما قام  ما يوجب الوقوف عند

ًتجنبــــا للأزمــــة الــــتي يــــدفع đــــا  في حــــصوله  مــــا هــــو غــــير ثابــــت،ّ
 !!القرار

ّإن الأزمــة النقديــة الــتي يتــذرع đــا مــصرف فرنــسبنك  -٦٢ ّ
ه لم يثبـــت ّ هــي الأزمــة الماليـــة العامــة في البلـــد، ولكنــ،.ل.م.ش

تواجــده، هــو، في الأزمــة المــذكورة، بمــا يــستحيل معــه تنفيــذ أمــر 
 تقــــول في قرارهــــا ةالتحويـــل، وإذا كانــــت الغرفــــة الخامـــسة عــــشر

ّ ســيولة كافيــة لتنفيــذ أمــر تحويــل محــدد، بــل لــيس العــبرة لوجــود"
للسيولة الموجودة مقارنة بمجموع الودائـع في العمـلات الأجنبيـة 

، فبمعـزل عـن المعيـار الإقتـصادي الـذي تعتمـده "لـدى المـصرف
ة لــدى ّ الودائــع في العمــلات الأجنبيــّ تــدنينّأّ، فإنــه يبقــى (..)

 إدارة، ّ مـرده سـوءّ، إذا صح، يكون.ل.م.ش مصرف فرنسبنك
مـا يرتـب عليـه المـسؤولية  إسـتثمار،  سـوء وأوسوء توظيف،أو و

ّالتـــدني المـــذكور، وبـــالأولى  بمـــا لا يجـــوز الإعتـــداد بدون ســـواه ،
 .العميلتجاه 

  نمور الياسفادي. د
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  ،بناء عليه

  : في الشكل-ولاً أ
وحيث إن الاستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونيـة         

 قبوله الـشكلية،    المتاحة، كما جاء مستوفياً سائر شروط     
 فيقبل لهذه الجهة،

  : في الموضوع–ثانياً 
وحيث إن المستأنف يطلب فسخ القـرار المـستأنف         
وتقرير إبطال الإيداع الحاصل بالعملة الوطنية إيفاء لدين        
تجاري لتعارض هذا الأمر مع القرار الوسيط الـصادر         
عن مصرف لبنان، وإلزام المستأنف عليه بتسديد قيمـة         

/ ٢٢١/ركي سـنداً لأحكـام المـواد        ولار الأمي دينه بالد 
عقـود  وموجبات  / ٧١١/و/ ٢٩٩/و/ ١٦٦/و  / ٣٠١/و

تجارة، كما وإلزامه باستبدال الـشيكات      / ٣٥٦/والمادة  
المودعة في المعاملة التنفيذية بأخرى محررة بالـدولار        

 الأميركي وبقيمة الدين المتوجبة،

 وحيث إن المستأنف عليـه يطلـب رد الاسـتئناف،         
وإبراء ذمته في ضوء الإيداع الحاصل من قبلـه علـى           
أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، لاسيما       
وأن مبدأ الإيفاء بالعملـة الوطنيـة مكـرس بموجـب           
النصوص القانونية الواجبة التطبيق والأعلى مرتبة مـن        

  القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان،
إلى أنه، وعملاً بالمفعول    وحيث تجدر الإشارة بداية     

الناشر للاستئناف، فإن هذه المحكمة تنظر في القـضية         
المعروضة أمامها في مرحلتيها الابتدائية والاسـتئنافية       

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الاولى



 ٢١٧  الإجتھاد

/ ٦٥٩/مجدداً في الواقع والقانون سنداً لأحكام المـادتين         
  ،.م.م.أ/ ٦٦٠/و

وحيث إن منازعة المستأنف تتعلّق بمـسألة وجـوب         
المعاملة التنفيذية المطعـون فيهـا،      إيفاء الدين موضوع    

المحرر بالعملة الأجنبية، بهذه العملـة ولـيس بالعملـة          
الوطنية، علماً أن رئيس دائرة التنفيذ اعتبـر بموجـب          

 المـستأنف   –القرار المطعون فيه أن إيداع المنفذ عليه        
 قيمة الديون المترتبة بذمته بالليرة اللبنانية علـى         –عليه  

ليـرة اللبنانيـة مقابـل الـدولار        أساس سعر صرف ال   
  الأميركي صحيحاً ومبرئاً للذمة،

وحيث من المعلوم قانوناً أن الإيفاء كسبب من أسباب         
التي . ع.م/ ٣٠١/سقوط الموجبات يخضع لأحكام المادة      

أوجبت الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغاً مـن          
  النقود،

لتـسليف  من قـانون النقـد وا     / ٧/وحيث إن المادة    
وإنشاء المصرف المركزي تعطي الأوراق النقدية التـي        

اية ليرة لبنانية ومـا فـوق قـوة         تساوي قيمتها الخمسم  
ية غير محدودة في أراضي الجمهوريـة اللبنانيـة،         ئابرإ

من القانون عينه تطبق على من يمتنـع        / ١٩٢/والمادة  
عن قبول العملة اللبنانية العقوبات المنـصوص عليهـا         

من قانون العقوبـات، كمـا أن قـانون         / ٣١٩/بالمادة  
منه جرم كل من يمتنع     / ٧٦٧/العقوبات وبموجب المادة    
  عن قبول العملة الوطنية،

وحيث يتبين بالتالي من مجمل هذه النصوص أنهـا         
كرست حق المدين إيفاء دينه بالعملة الوطنية، علمـاً أن          

 من قانون النقد والتسليف فرضت عقوبات     / ١٩٢/المادة  
على من يرفض استيفاء دينه بالعملة الوطنية، وعليه فإن         
هذه النصوص تعتبر منشئة لقاعدة قانونية إلزامية واجبة        
التطبيق ولا يجوز مخالفتها، وبالتالي لا يجـوز للـدائن          
إجبار المدين على الإيفاء بغير العملة الوطنية، أو رفض         

شـاملة  الإيفاء الحاصل بها لتمتعها بقوة إبرائية مطلقة و       
  على الأراضي اللبنانية،

وحيث لا يغير من هذه النتيجة ما يتذرع به المستأنف          
لجهة التعميم الصادر عـن مـصرف لبنـان بتـاريخ           

 بموجب الصلاحيات الممنوحة لـه فـي        ٢٦/٨/٢٠٢٠
قانون النقد والتسليف، والذي أبقى القـروض التجاريـة         
 خاضعة لشروط العقد الجهة الالتـزام بالتـسديد بعملـة         
القرض، إذ أن التعميم المذكور ليس من شأنه أن يلـزم           
المحاكم إلا بقدر توافقه مع الأحكام القانونية، وليس مـن      

ا وأرستها  شأنه بالتالي أن يعدل وضعيات قانونية حددته      
مرة، أجازت بمجملهـا للمـدين      آقواعد قانونية ملزمة و   

  اختيار إيفاء دينه بالعملة الوطنية،
 ما تقدم، يحق للمـستأنف عليـه        وحيث تأسيساً على  

إيفاء دينه الناتج عن عقد التعامل العام الموقع بينه وبين          
المستأنف بالعملة الوطنية وترد لعدم القانونيـة إدلاءات        

  المستأنف المخالفة،
وحيث من جهة أخرى، وبعد تكريس حـق المـدين          
الإيفاء بالعملة اللبنانية، وفي ضوء النتيجة التي توصـل         

لقرار المستأنف لجهة اعتباره الإيفاء بهذه العملـة        إليه ا 
صحيحاً ومبرئاً للذمة، يبقى وجوب بحث مسألة تحديـد         
الكمية أو المقدار الواجب إيفاؤه من الليـرات اللبنانيـة          
مقابل الديون المحررة بالعملة الأجنبية لتـشكل إيفـاء،         
الأمر الذي يتطلب لزاماً تحديد سـعر صـرف الليـرة           

  قابل الدولار الأميركي،اللبنانية م
وحيث في هذا السياق يحسن التنويه بداية، إلـى أن          

/ ٨٢٩/قانون أصول المحاكمات المدنية فرق في المادة        
منه بين نوعين من مشاكل التنفيذ على أساس الموضوع         
المتصل به سببها، وحدد أصول النظر في كـل منهـا،           

طى رئـيس   والنوع الأول يتعلّق بإجراءات التنفيذ وقد أع      
دائرة التنفيذ دون غيره اختصاص الفصل في أساسـها،         
والنوع الثاني لا يتعلّق بإجراءات التنفيـذ بـل بالـسند           
التنفيذي ذاته أو الحق المثبت فيه، ينظـر فيهـا رئـيس      
دائرة التنفيذ على الطريقة المـستعجلة، ولـه أن يتخـذ           

  بشأنها التدابير المؤقتة،
د سعر صرف الليـرة     وحيث بالعودة إلى مسألة تحدي    

اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فتجدر الإشارة إلى أنه        
من المبادئ العامة   " و"في ضوء اعتماد لبنان في الفقرة       

للدستور اللبناني على النظام الاقتصادي الحـر، وعـدم         
وجود سعر صرف رسـمي للـدولار الأميركـي فـي           

لصرف على  المنظومة التشريعية اللبنانية، وتعدد أسعار ا     
صعيد السوق المحلية، فإن مقدار الموجب الواجب إيفاؤه        
بالليرة اللبنانية يختلف باختلاف السعر المعتمد لاحتسابها       
مقابل الدولار، إذ أن أي سعر سوف يتم اعتماده للّيـرة           
من شأنه أن يؤثر في مقدار الدين زيادة أو نقصاناً، وأن           

  .ع التنفيذيؤثر بالتالي على أصل وأساس الحق موضو
وحيث في ضوء ذلك، تمسي مسألة تحديد سعر عملة         
الدفع أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غيـر المتعلقـة          
بالإجراءات، أي التي تتعلق بأسـاس الحـق المطلـوب          
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تنفيذه، وهو في الأصل من اختصاص محاكم الأسـاس،         
وكما سبقت الإشارة، فإن رئيس دائرة التنفيذ ينظر فـي          

ع من المشاكل وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي        هذا النو 
الأمور المستعجلة أي وفقاً للظاهر ودون المساس بأصل        

فقرتها الثانية، فإذا   . م.م.أ/ ٨٢٩/الحق وذلك سنداً للمادة     
بدت له هذه المشكلة مبنية على أسباب جدية فيقرر وقف          
التنفيذ ويكّلف مقدمها أن يراجع محكمة الأساس ضـمن         

 يحددها له للبت بهذه المسألة تحت طائلـة متابعـة           مهلة
التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة خلال هذه المهلـة،          
أما إذا بدت له هذه المشكلة غير جديـة فيقـرر ردهـا             

  ومتابعة التنفيذ،
وحيث إن مسألة تحديد سعر الصرف، فـي ضـوء          

ازعة اعتبار الإيفاء بالليرة اللبنانية مبرئاً للذمة، تشكّل من       
جدية، ما يستوجب، وعطفاً على أحكام الفقرة الثانية من         

، وقف التنفيذ وتكليـف المـستأنف       .م.م.أ/ ٨٢٩/المادة  
مراجعة محكمة الموضوع المختصة للبت بمعدل سـعر        
الصرف الواجب اعتماده، خلال مهلة شهر من تـاريخ         
تبلغه هذا القرار تحت طائلة متابعة الإجراءات في حال         

   المراجعة خلال هذه المهلة،عدم تقديم
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يمسي القرار المـستأنف         
مستوجباً الفسخ لهذه الناحية، ما يقتـضي معـه، قبـول           
الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وتقريـر       

 مراجعـة   – المنفـذ    –وقف التنفيذ وتكليف المـستأنف      
  ر محكمة الموضوع المختصة وفقـاً لمـا هـو مـذكو          

  أعلاه،
وحيث إنه يتعين رد طلب العطل والـضرر لانتفـاء       
مبرر الحكم به، كما يبقى رد سائر ما زاد أو خالف، إما            
لكونه لاقى الرد الضمني عليه في إطار التعليل المبسوط         

  أعلاه أو لعدم الضرورة أو الجدوى،

  لذلـك،
 :تقرر بالإجماع

   قبول الاستئناف شكلاً،:أولاً
ه موضوعاً، وفـسخ القـرار المـستأنف،         قبول :ثانياً

وإعادة تقرير وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة الـرقم          
 ، وتكليف المـستأنف مراجعـة محكمـة       ٢٥١٦/٢٠١٩

 المختصة للبت بمعدل سعر الصرف الواجب       الموضوع
اعتماده، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغه هـذا القـرار           

 ـ     دم تقـديم  تحت طائلة متابعة الإجراءات فـي حـال ع
  المراجعة خلال هذه المهلة،

 تضمين المستأنف عليه النفقات كافـة وإعـادة         :ثالثاً
  .التأمين الاستئنافي

  . رد سائر ما زاد أو خالف:رابعاً
    

  

  

  

  الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران أدهم قانصو ونادين أبو علوان

٧/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٩٧٦رقم : القرار  
. ق. المحامي ج /ل.م.نك اللبناني للتجارة شالب  

–



–

–
–

–



–



–

–






–

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الرابعة عشرة
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–



 

 البند  إلى. م.م.أ/١/ مكرر   ٥٠٠عندما أشارت المادة    
الـدعاوى  "، فهي تحيل إلـى      .م.م. أ ٨٦من المادة   / ١/

". الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غيـر منقـول        
ولا تحصرها إطلاقاً بأن يكون موضوع هذه الـدعاوى         
تحصيل مبالغ مالية، إذ أنه بالرجوع إلى القواعد العامة،         

فإنه تندرج ضمن البند    . م.م. أ ٧٠ولا سيما أحكام المادة     
 المذكورة، طلبـات إبطـال العقـود        ٨٦من المادة   / ١/

 ١٠٠وإلغائها والتي لا تزيد قيمة الحق المثبت فيها عن          
مليون ليرة لبنانية، وكذلك طلب تسجيل العقار التـي لا          
تزيد قيمته أيضاً عن هذا الحد، وأن كل هذه الدعاوى لا           
ترمي إلى المطالبة بتحصيل مبالغ مالية بحتـة، وهـي          

م من ذلك تكون قابلة للتقدير، ويمكن بالتـالي         على الرغ 
  .إخضاعها للأصول الموجزة في حال توافرت شروطها


–

–
–

–


 

يعود لكل مدين الحق بإيفاء أي دين مترتب بذمته في          
ملة الأجنبيـة   لبنان بالعملة الوطنية وإن كان محرراً بالع      

 من قـانون الموجبـات      ٣٠١وذلك سنداً لأحكام المادة     
عندما يكون الدين مبلغاً من     "والعقود التي تنص على أنه      

، الأمر المكرس أيضاً    "النقود يجب إيفاؤه من عملة البلاد     
 من قانون النقد والتسليف التي تعطي لليـرة         ٧في المادة   

راضي الجمهورية  اللبنانية قوة إبرائية غير محدودة في أ      
 من القانون عينه التي تعاقب كـل        ١٩٢اللبنانية والمادة   

  .من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية


–



–


–
–

–


–
–




–


–


–
 

  بناء عليه،

  :في تطبيق الأصول الموجزة
حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لعـدم   
جواز تطبيق الأصول الموجزة على الدعوى، مدلياً بأن        
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 اتجهت إلى حصر    ١ مكرر   ٥٠٠نية المشرع من المادة     
 للأصول الموجزة بتلك التي ترمـي       الدعاوى الخاضعة 

إلى تحصيل مبلغ مالي نتيجتها، أما دعـاوى العـرض          
والإيداع فهي دعاوى من نوع خـاص ولهـا قواعـدها        
الخاصة، كونها ترمي إلى القـضاء بـصحة العـرض          
والإيداع وإعلان براءة ذمة المدين أو تنتهي إلى إبطـال          

لذي يخرج  العرض والإيداع دون إلزامه بالإيفاء، الأمر ا      
عن مفهوم الدعوى المذكورة فـدعوى إثبـات صـحة          

  العرض والإيداع لا ترمي إلى المطالبة بمبلغ من المال،
وحيث إن المستأنف عليه يطلب في المقابل وجـوب         
رد طلب المستأنف، مـدلياً بـصحة تطبيـق الأصـول           

 مـن المـادة     ١الموجزة على الدعوى سنداً لأحكام البند       
  ،.م.م. أ١ مكرر ٥٠٠والمادة . م.م. أ٨٦

وحيث إن مسألة تحديد ما إذا كانت دعـوى إثبـات           
صحة العرض والإيداع، موضوع الاستئناف الـراهن،       
خاضعة للأصول الموجزة أم لا، تتطلّب أولاً تحديد مـا          
إذا كانت هذه الدعوى في الأساس من الدعاوى المعينـة          

  القيمة،
يـر  وحيث إن تقسيم الدعاوى ما بين معينة القيمة وغ        

معينة القيمة يقوم على أساس مـدى قابليتهـا للتقـدير،           
وتكون العبرة في تقدير قيمة النزاع لقيمة الطلبات وفقـاً          

  ،.م.م. أ٦٩لما جاء في المادة 
وحيث إن الطلب يحدد مـن خـلال المنفعـة التـي            
يتوخاها المدعي من ادعائه، وذلك بصرف النظر عـن         

 تحقيـق هـذا     الوسيلة الذي يعتمدها المدعي من أجـل      
الطلب، فإما أن تكون هذه المنفعة قابلة للتقدير بـالنقود          
فتكون الدعوى معينة القيمة، وإما فـي حـال اسـتحالة           
تقديرها لارتباط موضوع الطلب بمصلحة هـي بـذاتها         
غير معينة القيمة فتكون الدعوى تبعاً لذلك غير معينـة          

  القيمة،
ت صحة  وحيث إن غاية المدعي من إقامة دعوى إثبا       

العرض والإيداع هي إبراء ذمته من الدين موضـوعها،         
أما معاملة العرض والإيداع فهي ليست سـوى وسـيلة          
أوجدها المشرع لمصلحة المدين الذي يرغب بإيفاء دينه        

 فأجاز له حينها اللجـوء إلـى        ،واصطدم برفض الدائن  
إيداع ما يراه متوجباً بذمته، وذلك مـن أجـل منـع أي         

 به نتيجة تعنّت الدائن في رفـضه لهـذا          ضرر قد يلحق  
الإيفاء، وعليه فإن المحكمة لا تبحث في مـدى تـوافر           
شروط هذه المعاملة إلّا من أجل إعلان براءة المدين من          

ه، وذلك بصراحة نص المـادة      الدين المتوجب على عاتق   
التي تقضي بأن الحكـم القاضـي بـصحة         . م.م. أ ٨٢٥

  المدين،العرض والإيداع يعلن براءة ذمة 
 الإيداع  اوحيث ما دلّ على ذلك، سوى أن مفعول هذ        

المبرئ للذمة، وفي حال لم يصرح الدائن عـن قبولـه           
 يصبح نهائي وغيـر قابـل       العرض، فهو لا يتحقق ولا    

 بإصدار حكم بصحة هذا العرض والإيـداع،   للرجوع إلا 
وبه يعتبر وفاء الدين موضوع المبلغ المـودع متحققـاً          

مدين منه، وذلك يستنتج من أحكـام المـادة         وتبرأ ذمة ال  
 التي تُسقط الآثار المترتبة علـى العـرض         .م.م. أ ٨٢٤

والإيداع في حال لم يتقدم المدين خلال مهلة عشرة أيـام   
  بدعوى لإثبات صحتهما،

وحيث إنه تبعاً لما تقدم، لا يستقيم قول المستأنف بأن          
الحكم الصادر نتيجة دعـوى إثبـات صـحة العـرض           

لإيداع ليس من شأنه أن يلزم بالإيفاء، إذ أن العبرة في           وا
تحديد طبيعة الدعوى المعينة القيمة لا تكمن في تحصيل         
مبلغ مالي معين، إنما في مدى إمكانية تقدير قيمة الطلب          
فيها بمبلغ محدد من النقود، وأمـا موضـوع دعـاوى           
العرض والإيداع فهي الاستثبات من صحتهما من أجـل         

ذمة المدين من الشيء المعروض والمودع، أمـا        إبراء  
معاملة العرض والإيداع بحد ذاتها فهي ليست سوى أحد         
طرق الوفاء بالدين، لا يختلف أمر تقديرها سواء أكـان          
المدين قد توسل العرض والإيداع بواسطة الكاتب العدل        

، أم لجأ إلى عرضـه      .م.م. أ ٨٢٢إيفاء لدينه سنداً للمادة     
 ٨٢٦دوق الخزينة سنداً للمادة     ة وإيداعه صن  أمام المحكم 

المنصوص عليها في الفصل المتعلّـق بـالعرض       . م.م.أ
  والإيداع ذاته،

وحيث إنه والحال هذه، تكون دعوى إثبـات صـحة          
العرض والإيداع من الدعاوى المعينة القيمة والخاضعة       
للأصول الموجزة، وتحدد قيمة الدعوى بالنـسبة لقيمـة         

والمودع بالذات في ضوء قابلية تقدير      الشيء المعروض   
  مته،يق

وحيث وإن كان قانون أصول المحاكمات المدنية قـد       
خصص للعرض والإيداع إجراءات معينة فـي البـاب         
الثاني منه، فذلك يعود لإتمام معاملة العرض والإيـداع         
نفسها، والحاصلة في مرحلة سابقة للادعاء، وأما دعوى        

و إبطالها فقد أحالهـا الـنص   إثبات صحة هذه المعاملة أ   
والتي . م.م. أ ٨٢٤عامة، وذلك بصراحة المادة     للقواعد ال 

الدعوى التي تقام لإثبات صحة العـرض   "تنص على أن    
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والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة        
، فيكون المشرع قد أخضع أصول تقديم هـذه         "الدعاوى

ل العامـة التـي     الدعوى وإجراءات السير بها للأصـو     
تخضع لها الدعوى بشكل عام، سـواء لناحيـة تحديـد           
الاختصاص المكاني أو النوعي أو القيمي أو مهل السير         
بها أو الطعن بالأحكام الصادر بنتيجتها، فتكون إدلاءات        

  المستأنف مردودة لهذه الجهة أيضاً،
ارت عندما أش . م.م. أ ١ مكرر   ٥٠٠وحيث إن المادة    

، فهـي تحيـل إلـى       .م.م. أ ٨٦لمـادة    من ا  ١إلى البند   
الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غيـر        "

، ولا تحصرها إطلاقاً بأن يكون موضوع هـذه         "منقول
الدعاوى تحصيل مبالغ مالية، إذ أنـه بـالرجوع إلـى           

، فإنـه   .م.م. أ ٧٠ة، ولا سيما أحكام المادة      القواعد العام 
 المذكورة، طلبـات    ٨٦ من المادة    ١يندرج ضمن البند    

إبطال العقود وإلغائها والتي لا تزيد قيمة الحق المثبـت          
 مليون ليرة لبنانية، وكذلك طلب تـسجيل        ١٠٠فيها عن   

العقار التي لا تزيد قيمته أيضاً عن هذا الحد، وأن كـل            
هذه الدعاوى لا ترمي إلى المطالبة بتحصيل مبالغ مالية         

ابلـة للتقـدير،    بحتة، وهي على الرغم من ذلك تكون ق       
ويمكن بالتالي إخضاعها للأصول الموجزة فـي حـال         
توافرت شروطها، وعليـه، تكـون مـردودة إدلاءات         

  المستأنف لهذه الجهة أيضاً،
وحيث إنه في هذا الإطار، ترى المحكمة ضـرورة         

في ضوء  . م.م. أ ١ مكرر   ٥٠٠حدود تطبيق المادة    رسم  
، ١٨/٤/٢٠٢٣ تـاريخ    ١١٢٢٦صدور المرسوم رقـم     

والذي بموجبه عدل مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور        
وعينه بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية، وعليـه، تطبيقـاً          

 المذكورة، أصـبحت حـدود    ١ مكرر   ٥٠٠لنص المادة   
تطبيق الأصـول المـوجزة بعـد التعـديل المـذكور،           
والمحتسبة على أساس ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجـور         

 مليون ليرة لبنانية، الأمر     ٢٧٠ قيمته   الجديد، تصل لمبلغ  
الذي خلق تداخل وتنازع ظاهري بين كل من اختصاص         
الغرفة والقاضي المنفـرد، باعتبـار أن حـدود اتبـاع           
الأصول الموجزة أصبحت تتجاوز حدود الاختـصاص       

 مليـون   ١٠٠القيمي للقاضي المنفرد والمحدد قانوناً بـ       
  ،.م.م.أ ٨٦ من المادة ١ليرة لبنانية في البند 

 ٥٠٠وحيث إنه بالعودة إلى مضمون نـص المـادة          
 المذكورة، فهي تتطلّب من أجل إخضاع الدعوى        ١مكرر  

الأول، : للأصول الموجزة توافر شرطين مجتمعين معـاً      

أن تدخل الدعوى ضمن الاختـصاص القيمـي للقاضـي     
 ١انية في البنـد      مليون ليرة لبن   ١٠٠المنفرد والمحدد بـ    

، والثـاني، أن لا تتجـاوز قيمتهـا         .م.م. أ ٨٦من المادة   
ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، والتي أصـبحت حاليـاً          

 مليون ليرة لبنانية كمـا أشـرنا        ٢٧٠تساوي حدا يعادل    
أعلاه؛ وعليه، بمجرد عدم توافر إحدى هاذين الـشرطين         

. م.م. أ ١ مكـرر    ٥٠٠ققت عناصر المادة    لا تكون قد تح   
  طبيق الأصول الموجزة،ولا يمكن بالتالي ت

وحيث إنه وعلى هذا الأساس، تكون قـد أصـبحت          
جميع الدعاوى التي ينظر بها القاضـي المنفـرد سـنداً           

 مـن   ١لاختصاصه القيمي المنصوص عليه في البنـد        
 خاضعة للأصـول المـوجزة، وأمـا        .م.م.أ ٨٦المادة  

الدعاوى التي أدخلها المشرع ضمن الاختصاص النوعي       
 وما يليها من المادة     ٢فرد والمحددة في البند     للقاضي المن 

 عينها فهي تبقى خاضعة للأصول العادية، إذ أن هذه          ٨٦
 مـن   ١الدعاوى تخرج أصلاً عن نطاق تطبيـق البنـد          

، وهي تدخل ضمن اختصاص القاضي      .م.م.أ ٨٦المادة  
المنفرد وفقاً لطبيعتها، وذلك مهما بلغت قيمتها أو حتـى          

  يمة،كانت غير معينة الق
وحيث إنه ترتيباً على مجمل ما تم تفـصيله أعـلاه،         
وبالنظر لقيمة الدين موضوع العرض والإيداع والمحدد       

، تكـون الـدعوى     .ل.ل/١٩،٥٠٠،٠٠٠/بمبلغ وقـدره  
الراهنة خاضعة للأصول الموجزة سنداً لأحكام المـادة        

، ما  .م.م.أ ١ بند   ٨٦ معطوفة على المادة     ١ مكرر   ٥٠٠
   الحكم المستأنف لهذه الجهة،يقتضي معه تصديق

  :في الشكل
حيث إن المستأنف يطلب قبـول الاسـتئناف شـكلاً          
لتقديمه ضمن المهلـة القانونيـة ولاسـتيفائه الـشروط          

 قانوناً، في حين تطلب الجهة المستأنف عليها        ةالمفروض
بوجوب رده شكلاً في حال تبين أنه مقدم خارج المهلـة           

   لأي من شروطه الشكلية،القانونية أو أنه غير مستوفٍ
وحيث إن الحكم المستأنف قد صدر وفـق الأصـول    

 يوماً مـن    ١٥الموجزة وهو قابل للاستئناف خلال مهلة       
  ،.م.م.أ ٨ مكرر ٥٠٠تاريخ تبلغّه سنداً للمادة 

وحيث إنه من العودة إلى أوراق الملـف، يتبـين أن           
ــاريخ   ــستأنف بت ــرار الم ــغ الق ــد تبلّ ــستأنف ق الم

 وأنــه تقــدم باســتئنافه بتــاريخ    ،١٠/٣/٢٠٢٢
، فيكون بالتالي الاستئناف الراهن مقـدماً       ٢٤/٣/٢٠٢٢



  العـدل  ٢٢٢

ضمن المهلة القانونية المفروضة لقبوله، وقد جرى تقديم        
الاستئناف بواسطة محام واستوفى شـروطه الـشكلية،        

  فيقتضي قبوله شكلاً،
 ـ    - ق بـصحة الإيفـاء     في السبب الاستئنافي المتعلّ

  :وفقاً للسعر الصرف الرسميبالعملة الوطنية 
وحيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لعدم        
 صحة العرض والإيداع بالليرة اللبنانية على أساس سعر       

مدلياً بإلزامية بنود العقد للمتعاقدين عملاً      . ل.ل/١٥١٥/
 من قانون الموجبـات  ١٧٦ و ٢٢١ و ١٦٦بأحكام المواد   

زم بتسديد مديونيتـه    والعقود، كون أن المستأنف عليه الت     
بنفس عملة القرض سنداً للمـادة الخامـسة مـن عقـد            
القرض، فيكون الاستثناء هو التسديد بالليرة اللبنانية وإذا        
ما حصل تسديد فيجب أن يحتـسب بـسعر الـصرف           

  المعمول به حين التسديد،
وحيث إن المستأنف عليه يطلب رد طلب المـستأنف         

  عــدم جــواز وتــصديق الحكــم المــستأنف، مــدلياً ب
رفض الإيداع الحاصل بالعملة الوطنية سـنداً لأحكـام         

 من قانون النقد والتسليف والمـادة       ١٩٢ و ٨ و ٧المواد  
 ٣١٩ من قانون الموجبـات والعقـود والمـادتين          ٣٣١

 من قانون العقوبات، والذي تم على أساس سـعر          ٧٦٧و
وفقـاً  . ل. ل ١٥٠٧,٥لصرف الرسمي المحـدد بــ       ا

بتاريخ تنظيم العـرض الفعلـي      لنشرات مصرف لبنان    
  والإيداع،

وحيث إن المحكمة ترى البحث فـي هـذا الـسبب           
الاستئنافي بحيث إذا استجيب لطلب المستأنف فلا جدوى        

  من البحث في سائر الأسباب المثارة،
وحيث من الثابت وغير المنازع فيه، أنـه بتـاريخ          

 استحصل المستأنف عليه من المـستأنف       ١٤/٥/٢٠١٩
 ـ  على   ، .أ.د/١٥،٦١٣/ صي بمبلـغ وقـدره     قرض شخ

وأنه تم الاتفاق على تسديد المبلغ المذكور على أقـساط          
شهرية علـى مـدة خمـس سـنوات، وأنـه بتـاريخ             

 قام المستأنف عليـه بإيفـاء الرصـيد         ٢٦/١١/٢٠٢١
. أ.د/١١،٥٩٠،٩٥/ المتبقي من قيمة القرض البالغ قدره     

 يمثـل الفائـدة   . أ.د/١،١٩٧،٧٤/ بالإضافة إلى مبلـغ   
الجزائية عن المبلغ المدفوع، وذلـك بموجـب معاملـة          
 العرض الفعلي والإيداع على أسـاس سـعر صـرف         

 ، ليكون مجموع ما أودعه مبلغاً وقـدره       .ل.ل/١،٥١٥/
  ،.ل.ل/١٩،٥٠٠،٠٠٠/

وحيث إن موضوع هذه الدعوى يرمي إلى إعـلان         
صحة أو بطلان العرض الفعلي والإيداع لـدين محـرر     

  ام المدين بإيفائه بالليرة اللبنانية،بالدولار الأميركي ق
وحيث إن حل المسألة الراهنة يطـرح إشـكاليتين،         
الأولى تكمن في مدى جواز اعتماد العملة اللبنانية لإيفاء         

ن محرر بعملة أجنبية، والثانية، وفي حال الإيجـاب،         يد
تحديد ما إذا كان المبلغ الذي جـرى تـسديده بالعملـة            

  ن المحدد بالعملة الأجنبية،اللبنانية موازياً للدي
وحيث إنه من نحو أول، ولجهة مسألة تحديد عملـة          
الإيفاء، فإن عقد القرض الموقع بين الفريقين هو محرر         
بالدولار الأميركي، وإن الأصل أن يتم إيفاء الدين وفقـاً          

 ١٦٦للعملة موضوع العقد، وذلك عملاً بأحكام المـادة         
قـانون  "ي تنص على أن من قانون الموجبات والعقود الت 

، والفقرة الأولى مـن     "العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد    
أن العقود  " من القانون عينه التي تنص على        ٢٢١المادة  

، كما المادة   "المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين     
على قدر المـستطاع أن تـوفى       " منه التي توجب     ٢٤٩

كتـسباً فـي اسـتيفاء      الموجبات عيناً إذ أن للدائن حقاً م      
  ،"موضوع الموجب بالذات

وحيث ولئن تم تحرير الدين بالعملة الأجنبية، يبقـى         
أنه لا يمكن للدائن إلزام مدينه الدفع بهذه العملة، إذ يبقى           
لهذا الأخير الحق بإيفاء أي دين مترتب بذمته في لبنـان           

 مـن   ٣٠١بالعملة الوطنية، وذلك سنداً لأحكام المـادة        
عنـدما  "وجبات والعقود التي تنص على أنـه        قانون الم 

، "يكون الدين مبلغاً من النقود يجب إيفاؤه من عملة البلاد         
 مـن قـانون النقـد       ٧الأمر المكرس أيضاً في المـادة       

والتسليف التي تعطي لليرة اللبنانية قوة إبرائيـة غيـر          
 ١٩٢محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمـادة        

 التي تعاقب كل من يمتنع عـن قبـول          من القانون عينه  
  العملة اللبنانية،

وحيث في المقابل، يتمسك المستأنف بالبند الخـامس        
تسديد قيمته بـنفس عملـة      من عقد القرض الذي أوجب      

 أنه إذا قام المدين بالإيفاء بالليرة اللبنانيـة،         القرض، إلا 
وفقاً لما تم بيانه أعلاه، فلا يكون للدائن مـصلحة بـأن            

 هذا الإيفاء طالما أن المبلغ المدفوع يمكّنه من أن          يرفض
  يحصل دينه كاملاً بعملة القرض،

وحيث إنه تبعاً لما تقدم، لا يمكـن رفـض الإيفـاء            
بالعملة اللبنانية ما يستتبع اعتبار عرض المستأنف عليه        
وإيداعه للمبالغ المتوجبة بذمته بالليرة اللبنانيـة عمـلاً         



 ٢٢٣  الإجتھاد

ن المسألة تبقى في تحديد ما إذا كـان         جائزاً قانوناً، إلا أ   
المبلغ الذي أودعه بالليرة اللبنانية علـى أسـاس سـعر           

للدولار الأميركي كافياً ومبرئـاً     . ل.ل/١،٥١٥/ صرف
  لذمته،

وحيث إنه من نحو ثانٍ، ولجهة تحديد صحة المبلـغ          
المسدد بالعملة اللبنانية، إن المبدأ أن يقوم المدين بالإيفاء         

بنانية مقداراً مماثلاً للالتزام النقـدي المحـرر        بالعملة الل 
بالعملة الأجنبية، إذ أنه لا يمكن إيفاء الدين بغيـر مـا            

 مـن قـانون   ٢٩٩يعادله، وذلك عملاً بأحكـام المـادة       
إيفاء الشيء المـستحق    "الموجبات والعقود التي أوجبت     

، والشيء المستحق هنا هو كمية الوحدات النقديـة         "نفسه
بنانية التي تمكّن الدائن من الاستحصال بتاريخ       بالليرة الل 

  الإيفاء على دينه المحدد بالعملة الأجنبية،
وحيث إنه بالعودة إلى النزاع الراهن، يقتضي معرفة        
ما إذا كان المبلغ المـودع بالعملـة اللبنانيـة بتـاريخ            

 من قبل المستأنف عليه بموجب معاملة       ٢٦/١١/٢٠٢١
، .ل. ل/١٩،٥٠٠،٠٠٠/ يمتهالعرض والإيداع والبالغة ق   

 يعادل قيمة الدين المحدد بالعملة الأجنبية بمبلـغ وقـدره        
، الأمر الذي يقتضي معه تحديد ما       .أ. د/١٢،٧٨٨،٦٩/

ــعر   ــاس س ــى أس ــل عل ــاء الحاص ــان الإيف إذا ك
  مبرئاً لذمة المستأنف عليه،. ل.ل/١،٥١٥/الصرف

وحيث إنه تجدر الإشارة أنه لا وجود لسعر صـرف          
يرة اللبنانية، إذ أن سعر الليرة اللبنانيـة يثبـت          رسمي لل 

 من قانون   ٢٢٩ و ٢بموجب قانون سنداً لأحكام المادتين      
النقد والتسليف، وأنه لم يصدر لتاريخه أي نص تشريعي         
يتضمن تحديد هذا السعر، أما تدخّل مصرف لبنان فـي          
الأسواق المالية تنفيذاً لمهمته في المحافظة علـى النقـد          

 ـ   مـن قـانون النقـد       ٧٥ و ٧٠نداً للمـادتين    الوطني س
والتسليف، وذلك بهدف تحقيق ثبات لسعر الصرف فـي         
السوق، لا يجعل منه المرجع المخـتص لتحديـد هـذا           
السعر، إذ أن قانون النقد والتسليف لم يمنحه مثـل هـذا         

  الحق المحصور بالسلطة التشريعية دون سواها،
وحيث إنه انطلاقاً من عدم وجـود سـعر صـرف           
رسمي لليرة اللبنانية، فيبقى إذا أمر تحديد سعر صـرف          
العملات الأجنبية خاضعاً لقاعدة العرض والطلـب فـي         

  السوق اللبناني،
وحيث تجدر الإشارة إلى أن مـسألة تحديـد سـعر           
صرف الليرة اللبنانية مقابل الـدولار الأميركـي مـن          

  المسائل الفنية التي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات،

حيث إنه لا ضرورة للاستعانة بأهل الخبرة للتثبـت    و
من هذا الأمر، إذ أن المحكمة تـرى، وانطلاقـاً مـن            
خبرتها وإلمامها بالشؤون العامة في هذا المجـال التـي          

 الركون إليها، أنه لا يمكن      .م.م.أ ١٤١أجازت لها المادة    
. ل.ل/١،٥١٥/ اعتماد سعر الـصرف المحـدد بمبلـغ       

 والذي على أساسه أوفى المـستأنف       للدولار الأميركي، 
عليه دينه، كون أن هذا السعر لم يكن بتـاريخ الإيـداع            

 معادلاً لسعر الصرف الـرائج،      ٩/٣/٢٠٢١الواقع في   
  وذلك وفقاً لما هو معلوم من الكافة،

 ـ  ــ ــغ ال ــضحى مبل ــذلك لا ي ــه ب ــث إن  وحي
ــن  . ل.ل/١٩،٥٠٠،٠٠٠/ ــودع م ــروض والم المع

 موازياً للمبلغ الذي يتوجـب      المستأنف عليه تسديداً لدينه   
عليه بالعملة الأجنبية، كون أن هذا المبلغ لا يكفـي ولا           
يسمح للمستأنف بتاريخه من أن يـستوفي كامـل دينـه           

  ،.أ.د/١٢،٧٨٨،٦٩/ بالدولار الأميركي، أي مبلغ
وحيث إنه تأسيساً على مجمل مـا تقـدم، لا يكـون            

يه مبرئاً  العرض الفعلي والإيداع المنظم من المستأنف عل      
لذمته تجاه المستأنف، ما يقتـضي معـه فـسخ الحكـم            
المستأنف وإعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع لعـدم        

  صحته وقانونيته،
وحيث بوصول المحكمة إلى هـذه النتيجـة المبينـة       
أعلاه، لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أثير من أسـباب            

ياً ومطالب ويقتضي ردها، سواء لكونها لقيت رداً ضـمن        
  أو لعدم الفائدة،

  ك،ـلذل
  :تقرر بالإجماع

 تصديق الحكم المستأنف لجهة تطبيقه الأصول        :أولاً
  الموجزة،
   قبول الاستئناف شكلاً،:ثانياً
 قبول الاستئناف أساساً، وفسخ الحكم المستأنف       :ثالثاً

ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجـدداً بإبطـال         
جل لدى الكاتب العدل فـي      العرض الفعلي والإيداع المس   

ــرقم   ــروت الأســتاذ جــورج الخــوري تحــت ال بي
  ،٢٦/١١/٢٠٢١ تاريخ ٨٤٠٤٤/٢٠٢١

   رد كل مـا زاد وخـالف النتيجـة المبينـة       :رابعـاً 
  أعلاه،



  العـدل  ٢٢٤

 تضمين المستأنف عليه النفقات كافة، وإعادة       :خامساً
التأمين الاستئنافي، على أن لا يستخرج نسخة عن الحكم         

  الرسم المتوجب قانوناًإلا بعد استيفاء 
  .قراراً معجل التنفيذ

    

  

  

  

  الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة
  أدهم قانصو ونادين أبو علواننوالمستشارا
١٤/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٨٤رقم : القرار  

كارلوس عبد المسيح  ./ل.م.بنك عودة ش  
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إن مجرد قيام القرار المستأنف بربط التدبير المتخـذ         
بالفترة العائدة للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية لا تجعل        

 ـ          ان لا ي  من هذا القرار مؤقتاً، إذ أن وقتية الإجراء تعن
يكون له تأثير على الموضوع أو أصل الحق، فليس لـه           
بأي حال من الأحوال أن يتعلق بالحق وجوداً أو عـدماً           

ناع عن القضاء فيه مـن ضـرر        مهما ترتّب على الامت   
 أما الإجراء الراهن المطعون فيه فـإن كـان          .للخصوم

وقتياً في مظهره إلا أنه انطوى على مساس بأصل الحق          
أثر مباشر علـى رصـيد حـساب المـدعي          لما له من    

المستأنف عليه وعلى قيمة الدين المودع تبعاً لـذلك ولا          
يمكن بالتالي إدراجه ضـمن إطـار التـدابير المؤقتـة           
والاحتياطية التي يمكن لقاضي الموضوع اتخاذها سـنداً        

   ٥٨٩لأحكام المادة 
  إذا كان النـزاع بنظـر محكمـة الأسـاس العـالق           

  اً بحق أحد الفرقـاء، فـلا يكـون أمامهـا           أمامها مجحف 
سوى البت به على وجه السرعة إذا كان الفـصل فيـه            

 أمـا اتخـاذ     .، إذ أن فصل النزاع يبقى الأسـاس       ممكناً
التدابير فهي تقتضيها ظروف القضية بـصورة مؤقتـة         
ودون أن يكون لها أي أثر إيجاباً أم سلباً علـى أصـل             

  .الحق موضوعها

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
 ١٦/٣/٢٠٢٣حيــث إن المــستأنف تقــدم بتــاريخ 

باستئناف القرار النافذ علـى أصـله الـصادر بتـاريخ           
 عن المحكمة الابتدائية المدنية في بيـروت،   ٢/٣/٢٠٢٣

 والقاضي بـإلزام    ١٢٨٢/٢٠٢٢في ملف الدعوى رقم     
المستأنف بإعادة فتح حساب المستأنف عليه وباسـتعادة        

ع لدى الكاتب العدل في بيروت      الشك المعروض والمود  
، مع حفـظ  .م.م.أ ٥٨٩الأستاذ رائف سمارة سنداً للمادة      

حقوق المصرف الناتجة عن معاملة العـرض الفعلـي         
  والإيداع،

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الرابعة عشرة



 ٢٢٥  الإجتھاد

 معطوفـة   .م.م.أ ٥٩٠وحيث إنه وفقاً لأحكام المادة      
، تكون القرارات الصادرة بنـاء      .م.م.أ ٥٨٦على المادة   
 أيـام   ٨ة الاستئناف خلال     جائز .م.م.أ ٥٨٩على المادة   

  من تاريخ التبليغ،
وحيث إنه يتبين من أوراق الملف، أن المستأنف قـد          
تقدم باستئناف القرار المذكور ضمن المهلة القانونية وقد        
جرى تقديم الطعن بواسطة محامٍ ودفـع عنـه الرسـم           

  المتوجب قانوناً ما يقتضي قبوله شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
مستأنف تحت السبب الاستئنافي الثاني     وحيث يطلب ال  

 ٥٩١ و ٥٨٩فسخ القرار المـستأنف لمخالفتـه المـواد         
، مدلياً بأن الاستجابة لطلب المستأنف عليه       .م.م.أ ٥٩٩و

 ١٢٣١/٢٠٢٢يؤدي حكماً إلى إفراغ الـدعويين رقـم         
 من أي محتوى بالنظر إلـى أن إعـادة          ١٢٨٢/٢٠٢٢و

تراجـع عـن    فتح الحساب ولو مرحلياً يفرض حكمـاً ال       
العرض الفعلي والإيداع تمهيداً لاسترجاع الشيك المودع       

  لإعادة قيده في الحساب،
وحيث يدلي المستأنف عليه من جهته بـأن دعـوى          
إثبات أو بطلان العرض فعلي والإيـداع قـد أنتجـت           
مفاعيلها القانونية بعد إجراء عمليـة الإيـداع وتقـديم          

يات المحاكمة  الدعوى ولا أثر للتدبير المؤقت على مجر      
لجهة حقوق المستأنف بيد أنها رفعت الضرر المحـدق         
عن حقوق المستأنف عليه، خاصة أن الشيك المودع هو         
مسحوب على المصرف أي أنه لا استحالة مادية بإعادة         
استصدار شيكاً مصرفياً آخراً في حال أتى الحكم النهائي         

  مطابقاً لطلبات المستأنف،
 نصت بأن كـل قـرار       .م.م.أ ٥٥٥وحيث إن المادة    

يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تـستدعيه   
ظروف القضية أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً، كما نصت         

 على أنه لقاضي الموضوع الناظر في       .م.م.أ ٥٨٩المادة  
الدعوى أن يتخذ بناء على طلب أحد الخـصوم جميـع           

ظ الحقوق  التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حف      
  ومنع الضرر،

 ٥٨٩ و ٥٥٥وحيث إنه يستدل من نـص المـادتين         
 المذكورتين أنه قد أنيط بقاضي الموضوع لـدى         .م.م.أ

نظره في الدعوى العالقة أمامه، سـلطة اتخـاذ تـدابير           
تستدعيها العجلة بصورة مؤقتة، والتي لا تحتمل انتظار        

انتهاء المحاكمة وصدور الحكم النهائي الفاصل بأسـاس        
  النزاع،

وحيث إنه يقتضي لتقرير التدبير المؤقت أن تتحقـق         
 المذكورة من شـروط     .م.م.أ ٥٨٩فيه ما أوجبته المادة     

واقعية وقانونية، إذ يشترط أن يكون القرار قد اقتـضته          
ضرورة الحال صيانة لحقوق المتنازعين دون التعرض       
لأساس النزاع، وبمعنى آخر، لا يكفي أن يهدف التدبير         

ب اتخاذه إلى حماية الحقوق المعنية به، بل يجب         المطلو
أن لا يكون من شأن هذا التدبير المـس بأصـل الحـق           

  أيضاً،
وحيث ما أدلّ على ذلك سوى إصرار المشرع فـي          

 صــراحة علــى اتخــاذ التــدابير .م.م.أ ٥٧٩المــادة 
المستعجلة دون التعرض لأصل الحـق، وأن التـدابير         

ة الأسـاس الواضـعة     المؤقتة التي أجاز المشرع لمحكم    
يدها على النزاع اتخاذها هي بطبيعتهـا مـن التـدابير           
المستعجلة التي يعود لقاضي العجلة مبـدئياً أن يتخـذها          
دون التعرض لمسائل قانونية تكـون موضـوع نـزاع          

  جدي، أي التي يجري مناقشتها في أساس النزاع،
وحيث إنه بالعودة إلى موضوع الدعوى العالقة لدى        

رجة الأولى، يطلب المـستأنف مـن جهتـه         محكمة الد 
اعتباره محقاً في ممارسة حقه المشروع بإقفال حـساب         
المستأنف عليه لديه وإعلان صـحة العـرض الفعلـي          

شك بقيمة الحساب المذكور لدى الكاتب      بموجب  والإيداع  
العدل، في حين يطلب المستأنف عليه في المقابل، إعلان         

تح الحـساب مجـدداً     بطلان العرض الفعلي والإيداع وف    
واستلام الشك المصرفي المودع، ألا وأنه بالعودة إلـى         
موضوع القرار المستأنف أمام المحكمة الراهنة، وهـو        
عبارة عن تدبير اتخذته المحكمة الابتدائية بصورة مؤقتة        
خلال السير بالدعوى، بناء على طلب المستأنف عليـه،         

اب المـشار  يرمي إلى إلزام المستأنف بإعادة فتح الحـس  
  إليه واستعادة الشك المودع لدى الكاتب العدل،

وحيث إن التدبير المطلوب اتخاذه في سياق ما هـو          
مطالب به يتكيف بوصف التدبير النهائي الـذي يخـول          
المستأنف عليه استعمال حسابه بـشكل طبيعـي، قبـل          
البحث في ما إذا كان في الأصل متاحاً قانوناً أن يعـود            

ه الأموال بعد أن كان المستأنف قـد        ويضع يده على هذ   
قام بإيداع المبلغ موضوعها بموجب شك مصرفي لـدى         
كاتب العدل إبراء لذمته منها، وذلك بصرف النظر عـن     



  العـدل  ٢٢٦

النتيجة التي ستؤول إليها المحاكمة، فإن ذلك يكون بحكم         
  نهائي فاصل في النزاع،

وحيث إن طلب المستأنف عليه على النحـو الـوارد          
حكماً ولوج عمق أسـاس النـزاع والبـت         فيه، يستتبع   

بمطالبه في الأساس قبل انتهاء المحاكمة، فـلا يمكـن          
بالتالي إدراجه ضمن إطار التدابير المؤقتة والاحتياطيـة    
التي يمكن لقاضي الموضوع اتخاذها سنداً لأحكام المادة        

  ،.م.م.أ ٥٨٩
وحيث إن مجرد قيام القرار المستأنف بربط التـدبير         

لفترة العائدة للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية لا       المتّخذ با 
تجعل من هذا القرار مؤقتاً، إذ أن وقتية الإجراء تعنـي           

 يكون له تأثير على الموضوع أو أصل الحق، فلـيس    الاّ
له بأي حال من الأحوال أن يتعلّق بالحق وجوداً أو عدماً           
مهما ترتّب على الامتناع عن القضاء فيه مـن ضـرر           

، أما الإجراء الراهن المطعون فيه فـإن كـان          للخصوم
وقتياً في مظهره إلّا أنه انطوى على مساس بأصل الحق          

  وفقاً لما سبق بيانه،
وحيث إنه فضلاً عما تقدم، إن إجابة هذا الطلب مـن     
شأنه أن يؤدي إلى إفـراغ الـدعوى موضـوعه مـن            
مضمونها، ولا عبرة لما قضى بـه القـرار المـستأنف           

لمصرف الناتجة عـن معاملـة العـرض        بحفظ حقوق ا  
والإيداع، وذلك أن القرار نفسه قد ارتكز لإعـادة فـتح           
الحساب على حق المستأنف عليه مـن الاسـتفادة مـن           
أمواله المودعة، فيكون لهذا القرار أثراً مباشـراً علـى          
رصيد الحساب المذكور، وعلى قيمة الدين المودع تبعـاً         

التـدبير المطلـوب    لذلك، وبالتالي لا يكون من شـأن        
المحافظة على الحقوق ومنع الضرر بشكل مؤقت إنمـا         
إيقاف مفاعيل معاملة العرض والإيداع موضوع الدعوى       

  أساساً،
وحيث إنه إذا كان بنظر محكمة الأساس أن النـزاع          
العالق أمامها مجحف بحق أحد الفرقاء، فلا يكون أمامها         

فيـه  سوى البت به على وجه السرعة إذا كان الفـصل           
ممكناً، إذ أن فصل النزاع يبقى الأسـاس، أمـا اتخـاذ            
التدابير فهي تقتضيها ظروف القضية بـصورة مؤقتـة         
ودون أن يكون لها أي أثر إيجاباً أم سلباً علـى أصـل             

  الحق موضوعها،
وحيث إنه في ضوء ما تم بيانـه أعـلاه، إن قيـام             
المحكمة الابتدائية بالبت بالطلب المذكور إيجاباً، فهـي         

إنما تعرضت لأصل الحق، الأمر الذي يتنافى وطبيعـة         
التدابير التي يجوز للمحكمة أن تتخـذها أثنـاء الـسير           
بالدعوى بصورة مؤقتة، ما يجعل شروط إعمال نـص         

   غير متحققة،.م.م.أ ٥٨٩المادة 
وحيث إنه تأسيساً على مـا تقـدم، يكـون القـرار            
المستأنف الذي قضى بـإلزام المـستأنف بإعـادة فـتح          
الحساب العائـد للمـستأنف عليـه وباسـترداد الـشك           
المعروض والمودع من قبله لدى الكاتـب العـدل فـي           

، فيقتـضي   .م.م.أ ٥٨٩بيروت مخالفاً لأحكـام المـادة       
فسخه ورؤية الطلب انتقالاً وإعطاء القرار مجدداً بـرد         

  الطلب موضوعه،
وحيث إنه بالوصول إلى النتيجة المبينة أعلاه، لم يعد         

ة لبحث سائر ما أثير مـن أسـباب ومطالـب           من حاج 
  لانتفاء الجدوى،

  ك،ـلذل
  :تقرر بالإجماع

   قبول الاستئناف شكلاً،:أولاً
 قبول الاستئناف أساساً، وفسخ القرار المستأنف       :ثانياً

ونشر الدعوى ورؤية الطلب انتقالاً والحكم مجدداً بـرد         
طلب المستأنف عليه الرامي إلى إعادة فتح حسابه لـدى          

لمستأنف مؤقتاً واستعادة الشك المعروض والمودع لدى       ا
الكاتب العدل في بيروت الأستاذ رائف سمارة لمخالفتـه         

  ،.م.م.أ ٥٨٩أحكام المادة 
 رد كل ما زاد وخالف النتيجة المبينة أعلاه، لا          :ثالثاً

  سيما طلب بدل العطل والضرر،
 تضمين المستأنف عليه النفقات كافة، وإعـادة        :رابعاً

  .ن الاستئنافيأميالت
    



 ٢٢٧  الإجتھاد

  

  

  

ريما شبارو . د ةالرئيس: لهيئة الحاكمةا
  )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ١٥/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 
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  ،بناء عليه

  :  في الشكل- أولاً
حيث يتضح ان طلب رد القاضي قد جرى التقدم بـه           

  .  في بعبداالأولامام الرئيس 
وحيث لا يكون الطلب المذكور واقعاً بموقعه الـسليم         
لا سيما ولان طلب رد القضاة يجب التقـدم بـه امـام             

مام قاض بمفرده او امام    ها وليس ا  أعضائالمحكمة بكامل   
  .  منفرداًالأولالرئيس 

وحيث ولهذا السبب الرئيسي لا تكون القضية مقبولة        
  . شكلاً

  . وحيث يجب رد طلب رد القاضي بالشكل
  . واستطراداً واكمالاً للبحث ليس الا

 في الإجابة على طلب الرد الراهن بـصورة         -ثانياً  
  : استطرادية واكمالا للبحث الراهن

  :الأساسث من حي
حيث ان ما حاول وكيل طالب الرد التركيز عليه هو          

 بقـرارة    ومتـسائلاً  خصومة بينه وبين القاضي متفاجئاً    
ي وافق على روية هذه القضية      أنفسه لماذا قبل القاضي     

ي أبوقت امتنعت فيه المطلوب ردها بالسابق عن النظر ب        
معتبراً ان بتصرفاتها ما     ن مقدم من المحامي   أطلب او ش  

يستوجب القول بوجوب ردها وأنها لن تستطيع النظـر         
 الأخيرضد موكل هذا     بالملف المطروح أمامها دون ميل    

هذا ما طرحه بصورة أساسية لا بل رئيسية وكما قدمنا           
لتلك الناحية وأما السبب الآخر فيتـصل بـإجراء          أعلاه

اتخذته الا وهو طلب التوقيف وان فيما خَص دين نفقـة           
المتعلق بتلك النفقة لم يزل موضع طعـن        الا ان القرار    

وأنه برأيه كان عليها التريث لتلك الجهة الامـر الـذي           
يدلل على صحة توقعاته واحاسيسه موضوع او سـبب         

  . طلب الرد الراهن
وحيث من جهة أولى وأساسية لا بد من لفت الانتباه          
الى ان مجرد وجود خصومة بين القاضي والوكيـل او          

 لف بحد ذاته بتاتا سـبباً     ؤلدعوى لا ي  محامي احد فرقاء ا   
 بل لا   أسبابهااو يقوم كشرط من شروط طلبات الرد او         

بد بهذه الحالة استجماع ذاك السبب مع تحيـز واضـح           
لصالح احد الخصوم دون الآخر كمثل وجود سـبب او          

ثابت حصوله ضمن معطيات    الانحياز واضح الامر غير     
  . هذه القضية

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة
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لو  أعلاهبخلاف ما ذكر     اووحيث يضحي الأمر خلافاً     
واحد   بين المطلوب رده    او فرضاً  مثلاً ان الخصومة قامت  

حد هـؤلاء وبـين      بين وكيل لأ   الفرقاء المتداعين بالذات لا   
الحاصـل او    وكما هـو   ......... الأستاذةحضرة القاضي   

 لمـا  على فرض صحة ما يدعيه المحامي لتلك الجهة وتبعاً        
ة الـنص المتـصل بـرد       الثابت والواضح من مراجع    هو

 لخصومة بين   الإشارةوالدال على    المرعي الإجراء  القضاة
احد الفرقاء الذي هو طالب الرد بالذات وليس وكيل لهـذا           

  . بالتالي لتلك الناحية وبين القاضي وكما اشرنا الأخير
 أعـلاه  مما ذكـر      وانطلاقاً أخرىومن جهة    وحيث

يـن النفقـة    وتتمة للبحث الراهن فانه من المعلـوم ان د        
عادة بحال عدم الدفع التوقيف وهذا الامـر او          يستوجب

 المحامي العام لما لديـه مـن        –الإجراء يقرره القاضي    
  .حق تقدير
وعلى فرض حصول الطعن مـن قبـل احـد           وحيث

الفرقاء فيما خَص كيفيةً الدفع بهذه الحالة او حتـى وجـود            
بعض الغموض بالحكم الصادر عـن المرجـع الروحـي          

 والمشار اليه بمذكرة حاصلة بهذا الخصوص لدى        المختص
المرجع المختص اوعلى فرض ثبوت ما ادلى به الوكيـل          

نه غير خاف عن البيـان ان القـرار   إا الشأن ف ذالمحامي به 
او محـور البحـث الـراهن        وهذا هو الأهم ضمن فيصل    

 او ما اسماه المحامي التريث بـه        - بوقف التنفيذ    - المتعلق
الصادر عنه القرار المتصل بالإلزام      وحييعود للمرجع الر  

بالنفقة موضوع الإجراء المتخذ ولا يولف وبمطلق الأحوال        
 أي العـام  الإجراء الصادر بهذا الشأن عن حضرة المحامي     

على ميل ضد الوكيل الـذي       القاضيةً المطلوب ردها الدليل   
 ليس بفريق من فرقاء القضية الراهنـة ولـيس          أساساهو  

 مـع    واتساقاً أعلاه لما أدرج    وتبعاً ب توقيفه بالتالي المطلو 
 القاضـي   أن اخط إمعطيات الدعوى والأسباب المدلى بها ف     

 يبقى بالإمكان الطعـن      او فرضاً  فيما خَص ما يقرره مثلاً    
 ـبقرارته لدى المرجع القضائي المختص ولا تكـون أ          داًب

 محكمة رد القضاة مختصة للطعن بقرارات النيابة العامـة        
لديها مراجعها الجزائيـة     اء صادر عنها والتي   ي اجر أاو ب 

ما احـس بـه او       المختصة ولا يكون ما ساور الوكيل او      
حبيسة شكوك وظنـون لـم تـرق        ت  توقعه من أمور بقي   

لمستوى الوصول الى ما يستدعي قبولها او البنيان عليهـا          
 ولـم   قعـاً ا وو  رد الطلب لانتفاء ما يبرره قانوناً      ونرى تالياً 

  . ي بحث اخريعد من داع لأ
  وحيث 

 ـأخيرة ومن زاوية    - ن يـدفع  أ نرى الزام طالب الرد ب
للمطلوب ردها ثلاثماية مليون ل ل نظير ثبوت التعـسف          

 ولما لدينا من حق تقدير لتلك الجهة        ضياقباستعمال حق الت  
مع إلزامه بان يدفع لصالح الخزينة العامة ثلاثماية الـف ل           

  . أعلاهء وكما ورد نتيجة لسوء استعمال الحق بالادعا ل

  لذلـك، 
  :نقرر
  :  في الشكل- أولاً

   أعلاهثارة م الللأسبابرد طلب الرد لجهة الشكل 
 واكمالاً للبحث الراهن وبـصورة اسـتطرادية        :ثانياً

ليس الا رده بالأساس لعدم القانونيـة وعـدم الثبـوت           
   أعلاهولجميع ما ذكر 

دهـا  ن يدفع للمطلـوب ر    أ بإلزام طالب الرد ب    :ثالثاً
  . ل.ثلاثماية مليون ل

 ـ  أيضاًوبالتزامه   لـصالح  . ل.ة الـف ل    بدفع ثلاثماي
  .  للتعسف باستعمال حق التقاضيتبعاًالخزينة العامة 

  .  إبلاغ من يلزم القرار الحالي:رابعاً
 تدريك طالب الرد كامل الرسـوم القانونيـة         :خامساً

 للرسوم المتصلة بأتعـاب المحامـاة وصـندوق         إضافة
  .قضاةتعاضد ال

  .فهم في غرفة المذاكرةأاراً صدر وقر
    

  

  

  

ريما شبارو . د ةالرئيس: لهيئة الحاكمةا
   )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ١٨/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 
  ....القاضي/ وليد عساف ورفاقه




–

  ئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة الإست
  الغرفة السادسة



 ٢٢٩  الإجتھاد


–

–


–



–


––
–


 

  ،بناء عليه

  :  لجهة الشكل- أولاً
 لعلة التقدم به ضمن     شكلاً حيث نرى قبول طلب الرد    

   القانونية المرعية الاجراء، جال والآالأصول

  : بالأساس -ثانياً 
التحقيق الحق   حيث غير خافٍ عن البيان أن لقاضي      

 اجراء او تدبير احترازي يجده ملائمـاً تبعـاً          أيباتخاذ  
لظروف ولمعطيات القضية المعروضة امامـه كمـا ان         

 هو بطبيعة الحال يـدخل      إشارة أيمجرد قيامه بوضع    
 المنوطة به ومع ذلك     جراءاتالإ او   الأسبابضمن تلك   

ن المرجـع   إ القاضي المطلوب رده ف    أن اخط أن حصل   إ
الجزائي المختص يضحي هو المرجع المختص للنظـر        

  ، المدلى بها بهذا الاطارالأسباب بصحة أوبتقدير 
، لا تكـون   أعـلاه وبالاتجاه عينه المشار اليه     وحيث  

قضاة  بطلبات رد ال   هذه المحكمة بالتالي الناظرة حصرياً    
 لتقدير او لتقيـيم    مرجعاً الأحوالي حال من    أوبلا تكون   

 للقـول بمـدى    صـالحاً عمال قضاة التحقيق او مرجعاً أ
بها او تقديرها مـن     أو عدم قانونيتها او الطعن      صحتها  

  بل يبقى وبكل آن ووفقـاً      أو الواقعية الناحيتين القانونية   
 بالإمكـان   الحق لطالبي الرد بـالطعن بهـا او      للأصول

المـشار  تلك المسائل    بها اصولاً وبالتالي بجميع    عنالط
مام المرجع الجزائـي    أاليها بموجب طلب الرد الحالي و     

   ،المختص

-المماطلـة   لة التواني اوأوحيث وقس على ذلك مس    
 أو مـا   ما قد يترتـب      أو –على حد تعبير طالبي الرد      

ع و وفيما خص الفصل بالـدف     أمورمن  ترتب على ذلك    
   ،أعلاهشار اليها الشكلية والم

  ميل  أيرد على كل ما تقدم بالتالي ثبوت        وحيث لا ي 
 تكـون معطيـات     خـر ولا   الآ حد الفرقاء دون  ألصالح  

 متـوافرة ضـمن   ٧ فقرة رقم .م. م ١٢٠وشروط المادة   
   ،نطاق ومعرض القضية الحاضرة

  ما تقدم نرى رد طلب الرد لعلة       وحيث بالاستناد لكل  
   ، الفرقاء ضد الاخر ميل لصالح احدأيعدم ثبوت 

  مع معطيات الـدعوى ومرفقاتهـا      وحيث وانسجاماً 
الـزام  لنا من حق تقـدير      ، ولما   أخرىنرى، ومن جهة    

 ـ  ضـي المطلـوب رده   ن تـدفع للقا أالجهة طالبة الرد ب
 نظير التعـسف باسـتعمال حـق        .ل.اربعمائة مليون ل  

ب رده وكـذلك    التقاضي بوجه حضرة القاضي المطلـو     
   ،لدولةاة           لمصلح.ل.ف لبدفع ثلاثمائة ال

خـر زائـد او     آي بحـث     لأ وحيث ولم يعد من داعٍ    
  ،مخالف

   ،كـلذل
   :نقرر
   ،بقبول طلب الرد شكلاً :أولاً

   ،أساساًبرد الطلب  :ساس وبالأ-ثانياً 
 ـ     :ثالثاً ن تـدفع للقاضـي     أبالزام الجهة طالبة الرد ب

التعسف المطلوب رده اربعمائة مليون ليرة لبنانية نظير        
 لكافة معطيـات ومرفقـات      باستعمال حق التقاضي تبعاً   

 .ل.الـف ل  الملف ولما لنا من حق تقـدير وثلاثمائـة          
   ،لدولةالمصلحة 
   ، زادأو برد ما خالف :رابعاً

   ، القرار الحالي من يلزم اصولاًبإبلاغ :خامساً
بتدريك الجهة طالبة الـرد كامـل الرسـوم          :سادساً

تعـاب المحامـاة    أرسوم المتعلقـة ب   القانونية بما فيها ال   
   .وصندوق التعاضد

  .في غرفة المذاكرة صدر قراراً
    



  العـدل  ٢٣٠

  

  

  

  
  

ريما شبارو . د ةالرئيس: لهيئة الحاكمةا
   )منتدبان(ن خليل غصن وراني صفير اوالمستشار

  ٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 
  .ل.م.شركة لوشركوتيه عون ش/ جاكلين النمنم
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–
–
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–
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أن مبدأ حسن النية يفرض علـى المتعاقـدين عنـد           
حدوث أمر فجائي مؤثر على إقتصادية العقد، التفاوض         
في سبيل إعادة التوازن العقـدي، وإلا كـان لأحـدهما           
مراجعة المحكمة لتقدير ما تراه متوافقـاً مـع مقاصـد           

ار اللذين اتجهت إرادتهما لاجتناء منافع      طرفي عقد الإيج  
 موجبات  ١٦٩تُعد في الأصل متعادلة عملاً بنص المادة        

   .وعقود

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
 نرى قبول الإستئناف الحالي تبعـاً للتقـدم بـه      حيث
  .اصولاً

  : في الأساس-ثانياً 
حيث ان موضوع هذه القضية يدور وبشكل أساسـي         

ل للقول بمدى اعتبار العرض والإيـداع    حول الطلب الآي  
الحاصل موضوع الإستئناف المتصل بالحكم المـستأنف       
واقعاً بموقعه الصحيح القانوني المستوجب للقبـول ام لا         

  .وفيما خص بالتالي المأجور موضوع الإستئناف الحالي
وحيث غير خافٍ عن البيان ان نوع العملة قد حـدد           

  .بالعملة الأجنبية
 العرض يجب حصوله بذات نـوع       وحيث كي يصح  

العملة الأجنبية والا القول بخلاف ذلك يجعل الاسـتقرار         
وبوقت  امراً صعباً التوصل اليه فيما خص التعاقد الحالي       

برأينا لا يجوز القول فيه باختيار أو الارتكاز لمؤشرات         
فضلاً عن كونها غير ملزمة للمحكمة فإنها حـصيلة لا          

نه وبوقت كـان وبمطلـق      استقرار وتخبط نحن بغنى ع    
الأحوال وبحال تمسك احد الفرقاء بالعملة المحلية وهنـا         
المستأجر فكان عليه ان يعمد للأخذ بالعملـة المـساوية          

  .تماماً للأجنبية بتاريخ الدفع الفعلي فلم يفعل

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة



 ٢٣١  الإجتھاد

وحيث لا تكون القاضي المنفرد قد احسنت بتطبيـق         
ب القانون ونرى فسخ الحكم الصادر عنهـا لهـذا الـسب          

  .الجوهري
وحيث يجب بالتالي إلزام المـستأجر أي المـستأنف         
عليها بالدفع وفقاً لنوع العملة الأجنبية الأساسية المتفـق         
عليها بين الطرفين المتعاقدين وعلى ضوء ما خلص اليه         
القرار الحالي ويضحي ما يدلي به المؤجر لتلك الزاوية         

ي أي الفريق المستأنف واقعاً ضمن اطـاره الـصحيح أ         
وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق المحلية لدى الدفع         
الفعلي وتبعاً لما تقدم اعلاه وعلى ضوء بالتالي ما سوف          

  :نشرحه تبعاً وفيما يلي
 أعلاه نجد فائدة بعـرض      وحيث إضافة لكل ما ورد    

 للجواب الحالي وتتمـة     ا وايضاحا تية اكمالاً من  النقاط الآ 
   ،له

إبطال   من هذه المحكمة    بالتالي حيث تطلب المستأنفة  
العرض الفعلي والإيداع المنظّم لدى الكاتب العدل فـي         

 تـاريخ   ٤٥٩/٢٠٢٠الشياح الأستاذ جوزف بشارة برقم      
٢١/١/٢٠٢٠       دتها، ومن ثمللأسباب الاستئنافية التي عد 

الزام المستأنف عليها بتسديد قيمة بدل الإيجـار البالغـة          
شـيك أو تحويـل     سواء نقداً أو بموجب     . أ.د/ ٦،٠٠٠/

مصرفي أو بالعملة اللبنانية على سعر صرف الـدولار         
  الأميركي في السوق الموازية أو وفق منصة صيرفة؛

وحيث ثابت تنظيم المستأنفة مع المستأنف عليها عقد        
 تناولت محلاتٍ ومستودعٍ    ٢٩/١١/٢٠١٨إيجارٍ بتاريخ   

  الشياح لقاء بـدلٍ    ٨٦٤كائنة في البناء القائم على العقار       
، وقد عمـدت المـستأنف      .أ.د/٢،٠٠٠/شهري مقداره   

 ٢٠٢٠عليها إلى إيفاء بدل إيجار الفصل الأول من العام          
بموجب معاملة عرض فعلي وإيداع     . أ.د/٦،٠٠٠/البالغ  

بالعملة اللبنانية على أسـاس سـعر صـرف مقـداره           
للدولار الأميركـي، أي مـا مجموعـه        . ل.ل/ ١٥١٥/
 شيك مسحوب على    وذلك بموجب . ل.ل/ ٩،٠٩٠،٠٠٠/

  ؛.ل.م.بنك سوسيته جنرال ش
 بالنسبة إلى إمكانية الإيفاء بالعملة      فمن جهة أولى،  

  اللبنانية
عنـدما  : " موجبات وعقـود   ٣٠١حيث تنص المادة    

يكون الدين مبلغاً من النقود يجـب إيفـاءه مـن عملـة       
يظل المتعاقدون أحراراً في اشـتراط الإيفـاء        ... .البلاد

؛"نة أو عملة أجنبيةنقوداً معدنية معي  

وحيث يتبدى من منطوق النص أن لا مانع من إيفاء          
الدين المحدد بالعملة الأجنبية بالعملة اللبنانية ما دام لـم          
يتضمن العقد شرطاً صريحاً بأن الإيفاء يجـب أن يـتم           

  بدوره بالعملة المحددة للدين؛
وحيث بالنسبة إلى النصوص الواردة في قانون النقد        

ف المتعلقة بالإيفاء فإن محل تطبيقها يكون فـي         والتسلي
  العلاقات الناشئة بين الأفراد والمصارف دون غيرها؛

وحيث على هدي ما ذُكر، وفـي ضـوء انتفـاء أي        
شرطٍ صريح مخالف في عقد الإيجار، فليس ثمـة مـا           
يحول دون تسديد المستأنف عليها لبدلات الإيجار بالعملة        

 الواجب  حث في سعر الصرف    الب دعييستاللبنانية، وهو   
  ؛اعتماده

 بالنسبة إلى سعر الصرف الواجب      ومن جهة ثانية،  
  اعتماده

حيث لا محيد عن البيان أنه لا يوجد سعر صـرف           
قانوني في لبنان، وأن استمرار المصرف المركزي فـي    
اعتماد سعر صرف الدولار الأميركي بمبلـغ يقـارب         

سـياق دعـم     ليرة لبنانية وتثبيته يأتي في       ١٥١٠الــ  
بعض السلع الأساسية تخفيفاً على العامة، وليس انطلاقاً        

  أنه يمثّل القيمة الاسمية للعملة الوطنية؛
وحيث إذا استنسب المدين استعمال حقّه فـي إبـراء          
ذمته المثقلةِ بدينٍ محددٍ بعملة أجنبية من خـلال الـدفع           

         ة بالعملة اللبنانية، فشرط ذلك أن يتم وفق مبدأ حسن الني
  ضماناً للاستقرار التعاقدي؛

ن، يوحيث أن مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقـد        
عند حدوث أمر فجائي مؤثر علـى إقتـصادية العقـد،           
التفاوض في سبيل إعادة التـوازن العقـدي، وإلا كـان           
لاحدهما مراجعة المحكمة لتقرير ما تراه متوافقـاً مـع          

تهمـا  مقاصد طرفي عقد الإيجار اللـذين اتجهـت إراد        
لاجتناء منافع تُعد في الأصل متعادلة عملاً بنص المادة         

العقد ذو العـوض هـو الـذي        : " موجبات وعقود  ١٦٩
يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تُعـد        

  ؛"متعادلة على وجهٍ محسوس
وحيث في غير الحالات المنوه عنهـا أعـلاه، وإذا          

ن ذلك يكـون إمـا      ارتأى المدين إيفاء الدين مباشرة، فإ     
بالعملة المحددة فيه وإما وفقاً لسعر صرفه الحقيقي فـي          

  السوق؛



  العـدل  ٢٣٢

وحيث على هدي ما ذُكر، فإن معاملة العرض الفعلـي          
والإيداع موضوع الدعوى التي أجرتها المـستأنف عليهـا         
وفق سعر صرفٍ مغايرٍ لسعر الصرف الحقيقي للـدولار         

 لـشروط   الأميركي بتاريخ تنظيمها تضحى غير مـستوفيةً      
صحتها، ما يستتبع فسخ الحكم المطعون فيه الـذي قـضى         
بإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الـدعوى،        
والحكم مجدداً بـرد الادعـاء المقابـل المـنظّم بتـاريخ            

 لدى الكاتب العـدل والحكـم مجـدداً بـرد           ٢١/١/٢٠٢٠
الادعاء المقابل المقدم من المستأنف عليهـا بدايـة أساسـاً           

ل دعوى المستأنفة أساساً وإعلان بطـلان العـرض         وقبو
الفعلي والإيداع المنظّم لدى الكاتب العـدل فـي الـشياح           

ــرقم  ــشارة ب ــاريخ ٤٥٩/٢٠٢٠الأســتاذ جــوزف ب  ت
  ؛٢١/١/٢٠٢٠

وحيث تطلب المستأنفة بداية إلـزام المـستأنف عليهـا          
تسديد المبلغ المتوجب بذمتها، وترى المحكمة إجابة الطلب        

ستأنف عليها بأن تُـسدد إلـى المـستأتفة مبلـغ           وإلزام الم 
بالدولار الأميركي أو بالعملة اللبنانية وفقـاً       . أ.د/٦،٠٠٠/

  لسعر الصرف المتداول في السوق بتاريخ الدفع الفعلي؛
وحيث بالنتيجة المبينة أعلاه، لم يعـد مـن داعٍ لأي           

  .بحثٍ إضافي أو لمزيد منه، مع رد كل ما زاد أو خالف

  لذلـك، 
  :قررن

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
  :  وفي الأساس-ثانياً 

قبوله أساساً ورؤية الدعوى انتقالاً والقـول بالتـالي         
بعدم صحة العرض والايداع فيما خص بالتالي العرض        

د للمبلغ موضوع الاستئناف الحالي وعلـى ضـوء         ئالعا
كافة المعطيات والأسباب المتعلقة بالقـضية الحاضـرة        

رقاء بالتقيد بوجوب الدفع طبقاً للاتفاق الحاصل       والزام الف 
 بالتالي لنوع العملة الأجنبية أي الدولار الأميركي        وتبعاً

والمتفق عليها على ان يصار الدفع بالارتكاز لها او وفقاً          
للسعر بالسوق بتاريخ الدفع الفعلي وبرد مـا خـالف او           

  . زاد
  . بإبلاغ من يلزم القرار الحالي

أنف عليها عون كافة الرسوم القانونية      وبتدريك المست 
  . بما فيه رسوم المحاماة وتعاضد القضاة

    

  

  

  

  الرئيسة رين مطر : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

٢٠/٤/٢٠٢٣ تاريخ ٣٥رقم : القرار  
ماد حيدر ع/خضر الحداد  


–


–


––

–


–


–
–


–


– 

عليهبناء ،  

I –في الشكل :  
تـاريخ  بغ من المستأنف    بلاحيث إن القرار المستأنف     

 ١٧/٥/٢٠٢٢ وقد ورد الاستئناف بتاريخ      ١١/٥/٢٠٢٢
  .ضمن المهلة القانونية

وحيث من ناحية ثانية يتبين أن الاستئناف ورد ووقع         
من محامٍ وكيل ويتضمن الأسباب والمطالب الاسـتئنافية        

 ـ     ن القـرار المـستأنف     ومرفق بصورة طبق الأصل ع

  محكمة الإستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الخامسة



 ٢٣٣  الإجتھاد

فيكون مستوفٍ للشروط الشكلية المنصوص عنهـا فـي         
  .م.م.أ/٦٥٥/ المادة

وحيث من ناحية ثالثة يتبين أن المـستأنف يـدلي أن     
) ٢(بند   /٦١٥/ القرار المستأنف مخالف لأحكام المادتين    

  .م.م.أ/٣٩/ و.م.م.أ
 نصت على استثناءات    .م.م.أ/٦١٥/ وحيث أن المادة  

ز الطعن بالأحكام التـي تـصدر أثنـاء         لمبدأ عدم جوا  
المحاكمة إلا مع الحكم النهائي ومنها الحكم الذي يقضي         

  ).٢بند (بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال 
 بـضم البـت     قضىحيث يتبين أن القرار المستأنف      

بطلب الإدخال المقدم من المدعى عليه إلى أساس النزاع         
لمطلوب والسير بإجراءات المحاكمة بمعزل عن إبلاغ ا       

إدخالها الأوراق في ضوء الـشروحات المدونـة علـى      
  .وثيقة إبلاغها

وحيث إن المستأنف يدلي أن القرار المستأنف بضمه        
البت بطلب الإدخال إلـى الأسـاس دون إبلاغـه مـن            
المطلوب إبلاغها يكون فعلياً قد رد طلب الإدخـال دون          

  التـي  .م.م.أ/٣٩/ انعقاد الخصومة خلافاً لأحكام المادة    
 التـدخل بموجـب     قدم طلب الإدخال أو   نصت على أن ي   

  .لائحة تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله
حيث يتبين من العودة إلى القرار المـستأنف أنـه لـم            

ن المدعى عليه لا سـلبا أو       يفصل بطلب الإدخال المقدم م    
 وقد ضم أمر البت به إلى حـين الفـصل بأسـاس             إيجابا
  .النزاع

 القرار المذكور لم يقض برد طلب الإدخال        وحيث إن 
وبالتالي لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عنهـا        

  .م.م.أ/٦١٥/في المادة
وحيث إذا كان المستأنف يعيب على القـرار عـدم           
إبلاغ طلب الإدخال من المطلوب إدخالها خلافاً لأحكـام         

 فإن ذلك لا يشكل سبباً للاستئناف على        .م.م.أ/٣٩/المادة
قبل صدور الحكم النهائي ولا يشكل عدم التبليغ رداً          ةحد

  .لطلب الإدخال كما يدعي
وحيث في ضوء ما تقدم لا يكون القرار المـستأنف          
قابلاً للاستئناف على حده قبل صدور الحكم النهائي مما         

  .يوجب رد الاستئناف شكلاً
حيث لم يعد من حاجة لبحث ما زاد أو خالف مـن            و

ب العطل والـضرر للتعـسف      أسباب ومطالب سيما طل   
  .باستعمال حق التقاضي لعدم ثبوت نية التعسف

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

رد الاستئناف شكلاً للأسباب المبينة فـي مـتن         ) ١
  القرار
  رد كل ما زاد أو خالف) ٢
 رد طلب العطل والضرر للتعسف باستعمال حق      ) ٣

  . لعدم ثبوت سوء النيةيالتقاض
  .الاستئنافيمصادرة قيمة التأمين ) ٤
  .تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والأتعاب) ٥

    
  
  
  

  

  

  الرئيسة رين مطر : الهيئة المحاكمة
  أمل أيوب وإيهاب بعاصيريوالمستشاران 

٨/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢١رقم : القرار  
علي يونس/محمد يونس  

–



–




––
–

–


–





–

  لمدنية في الجنوبمحكمة الإستئناف ا
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٢٣٤







–


  

  ،بناء عليه

I –في الشكل :  
ن من الملف الابتدائي أن المستأنف أبلـغ        حيث لم يتبي  
  ،الحكم المستأنف

وحيث أنه أكد في متن استئنافه أنـه أبلـغ بتـاريخ            
١٤/٧/٢٠٢٢،  

وحيث أن الاستئناف ورد بالتاريخ المـذكور نفـسه         
فيكون وارد ضـمن المهلـة القانونيـة المحـددة فـي            

 باعتبار أن الحكم صدر وفق الأصول       .م.م.أ/٦٤٣/المادة
  ،.م.م.أ/٨٢٩/ سنداً للمادة المستعجلة

 من محـامٍ وكيـل      اًوحيث أن الاستئناف ورد موقع    
 بصورة  اً للأسباب والمطالب الاستئنافية ومرفق    اًومتضمن
 ـ     طبق الا  عنـه  تددصل من الحكم المـستأنف وقـد س 

  .الرسوم مما يوجب قبوله شكلاً

II –في الأساس :  
 تبين أن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف مخالفة       

وأحكام مـواد قـانون النقـد       . م.م.أ/٣٠١/ أحكام المادة 
 لبنان الـذي حـدد الـسعر        رفوالتسليف وتعاميم مص  

. ل.ل/ ١٥٠٧/ الرسمي لصرف الدولار الأميركي بمبلغ    
  ،للدولار الواحد

وحيث يتبـين مـن الملـف أن المنفـذ أودع قيمـة         
دولار أميركـي   /١٩٦٩١/  المحكوم به والبالغ   التعويض

 بموجـب شـك     ٢م/٣٦٣/ ر مـساحته  ثمناً لحق مـرو   
 محرر بالعملة اللبنانية على أساس سعر الدولار        يمصرف

  .ل.ل/١٥٠٧/ الأميركي البالغ
وحيث أن المستأنف بوجهه يدلي بمخالفة هذا الإيداع        
للقانون الذي يوجب أن تكون قيمة العملة اللبنانية موازية         

فـي   والعدالة   والحقيقة الواقع   تهلقيمة الذهب كما ومخالف   
  . سعر صرف الدولار وارتفاعه في السوقتعدد ضوء

حيث يتبين أن اعتراض المنفذ عليه بموجب المشكلة        
التنفيذية يتعلق بالحق موضوع التنفيذ وقيمة المحكوم بها        

 فـي   مـرور  ٢م/ ٣٦٣/  مساحة يوقيمة المقابل لها وه   
  .عقاريه في ضوء انهيار العملة الوطنية
المالية والمـصرفية   وحيث أن الظروف الاقتصادية و    

التي تمر بها البلاد والمعلومة مـن الكافـة والمتداولـة           
ضمن وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي       

ن إ تعدد سعر صـرف الـدولار الأميركـي         ضوءوفي  
مصرفياً أو واقعياً بمصرف لبنان عاد وعدل في سـعر          

 ومـن ثـم إلـى      /٨٠٠٠/ إلـى  /١٥٠٧/ الصرف من 
اً بإلغـاء   حـديث  إلى التعميم الصادر     وصولاً /١٥٠٠٠/
 يفيد  أمرسعر المحدد في المنصة واعتماد سعر السوق        ال

أن العمليات المصرفية والايفاءات المالية لا تسير علـى         
طبيعتها والسحوبات المالية منتفية إلا بـشروط عـسيرة         

ن مصرفية غير قابلة للتحـصيل      اوالشيكات المسحوبة و  
  .بقيمتها الفعلية

 ـ       وحيث أ   ن اعتماد سعر الصرف المحدد أساسـاً بـ
 ولا يوفي   ن العدالة مللدولار الواحد لا يؤ   . ل.ل/١٥٠٧/

ق به إجحافاً فـي     حه مما يل  لطى  عالدائن حقه الفعلي الم   
 غير مشروع للطرف المدين     إثراءتحصيل الدين ويشكل    

  .على حساب الأول
وحيث يتوجب على القاضي السعي إلى رفـع هـذا          

 بواقع الحال والعدالة التي من واجبـه      فقيتالإجحاف بما   
  .تأمينها للناس

 بالشكل الذي تم فيـه      التعويضوحيث أن إيداع قيمة     
ن من حيث القيمة أو     ا ٢٤٠/٢٠٢٠ المعاملة التنفيذية    في

لا يحقق العدالة المتوخـاة مـن       ) شك مصرفي (الشكل  
  .القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه

 التنفيـذ الفـصل     وحيث أنه لا يعود لرئيس دائـرة      
يها لأصل الحـق وغيـر      دبالمنازعة حول ما ذكر لتص    

    بالاجراءاتمتعلقة
ت لرئيس دائـرة    زأجا. م.م.أ/٨٢٩/ وحيث أن المادة  

 وتكليف المنازعة   جديةالتنفيذ وقف التنفيذ في حال لمس       
  . محكمة الأساس بمهلة يحددها لهمراجعةالمستشكل 

  المـادة  وحيث أن الحكم المـستأنف التـزم بأحكـام        
  . التصديقاً في محله ومستوجباًيكون واقعف. م.م.أ/٨٢٩/

  .وحيث لم يعد من حاجة لبحث ما زاد أو خالف



 ٢٣٥  الإجتھاد

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

I –ًقبول الاستئناف شكلا .  
II –رده أساساً للأسباب المبينة في متن القرار .  

III –رد كل ما زاد أو خالف .  
IV –افي مصادرة مبلغ التأمين الاستئن. 

V –والمــصاريف   الرســوم تــضمين المــستأنف
 .والأتعاب

VI –إعادة الملف الابتدائي إلى مرجعه . 
    

  

  

  

  الرئيسة رين مطر : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

٨/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣رقم : القرار  
دةوبلال الس /سمر شعيب  

–
–


–

–



–

–
–

–
–


–

–

–
–


–

–
–


–


–

–
.  

  بناء عليه،

I-في الشكل :  
ين في الملف الإبتدائي ان المستأنفة ابلغت       تبحيث لم ي  

 ضمن المهلة   اًالحكم المستأنف مما يجعل الإستئناف وارد     
  .القانونية لعدم بدء سريانها اصلاً

 ـ    اًعوحيث ان الاستئناف ورد موق     ل  من محـامٍ وكي
 بصورة  اًية ومرفق باب والمطالب الاستئناف   للأس اًومتضمن

ن الحكم المستأنف وقـد سـددت عنـه         عطبق الأصل   
 للشروط الشكلية المنصوص    ياًالرسوم مما يجعله مستوف   

  . شكلاًوبالتالي مقبولاً. م.م.أ/٦٥٥/عنها في المادة 

II-في الأساس :  
 تدلي ان اشغال المستأنف بوجهـه       ةحيث ان المستأنف  
لنزاع بعد انذاره بفسخ الايجارة يعـد       للمأجور موضوع ا  

 دون مسوغ شرعي ومن قبيل التعـدي الواضـح       اشغالاً
  .ويعود لقضاء العجلة اتخاذ التدبير اللازم لازالته

جارتـه غيـر    حيث ان المستأنف بوجهه يدلي ان ا      و
نهاء العقد وطبيعة الاشغال     وبالتالي البحث با   المدةمحددة  

  .ضي العجلة بحثه قاعلىحظر ييشكل تصدياً للاساس 
وحيث من الثابت قانوناً وفقهاً واجتهـاداً ان قـضاء          
العجلة يهدف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ووقتيـة تقتـضيها         

ال أو حقـوق    الضرورة لتفادي ضرر وشيك على امـو      
 حاصل على الحقوق أو الأوضاع      المدعي أو لازالة تعدٍ   

   .).م.م.أ/٥٧٩/المادة (المشروعة 
للأسـاس شـرط أساسـي      وحيث أن عدم التصدي     

لإرساء قواعد صلاحية قضاء العجلة بمعنى أنـه لـيس          

  محكمة الإستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٢٣٦

لقاضي العجلة أن يقضي بأساس الحـق إلا أن ذلـك لا            
رت أمامه منازعة أن    ييعني حتماً أنه يتوجب عليه إذا أث      

يقرر عدم اختصاصه بل عليـه أن يـتفحص الادلاءات          
والمستندات من حيث الظاهر توصلاً لمعرفة مدى جدية        

ر ينازعة فإذا لمس الجدية تمنع عن القـضاء بالتـدب         الم
  .المطلوب وإلا أصدر قراره به

وحيث أنه وبالعودة إلى معطيات الـدعوى الراهنـة         
يتبين أن فريقي النزاع توافقا على أن المستأنف بوجهـه          

مـن البنـاء القـائم علـى         A وكبل/ ٣٩/ يشغل القسم 
 ـ      /٣٥٤/العقار دد الدكرمان بموجب إجارة شفهية لـم تح

ه ؤد بد ل إيجار شهري وأن هذا الإشغال يعو      مدتها لقاء بد  
  /.٢٠١٢/ إلى العام

ديـد مـدة    ححيث أن المستأنف بوجهه يـدلي أن ت       و
الإجارة يخرج عن اختصاص قضاء العجلـة ويـشكل         

  .تصدياً للأساس
وحيث أن التصدي للأساس يتوفر متى كان الـدفاع         

ك تـر من الجدية بحيث يرى القاضي نفسه مـضطراً ل         
 لتفسير النـصوص والـصكوك      يتصدالظاهر الحال و  
 التحقيقـات فـي     وإجراءر إرادة الفرقاء    بوالاتفاقات وس 

 فيكـون   القـرائن   حول الظروف والوقائع وتقدير    العمق
  .النزاع من اختصاص قاضي الأساس

 الوضـع القـانوني      فإن وحيث إنه في الحالة الراهنة    
محـدد  واضح ولا لبس فيه فإذا كان عقد الإيجار غيـر           

المدة كما اتفق الفرقاء عليه فإن العقد لا يمكن أن يستمر           
ف عقد الإيجار   تعر. ع. م/٥٣٣/ نهاية فالمادة  إلى ما لا  

 شخصاً آخر حـق     يلوعلى أنه عقد يلتزم به المرء أن ي       
  ...الانتفاع بشيء أو حق ما لمدة معينة مقابل بدل

وحيث أن عقد الإيجار هو من العقود المحددة الأجل         
دت الإجـارة   دد الفرقاء الأجل ع   حلأساس وإذا لم ي   في ا 

  .ع. م/٥٩١/  للمادةمعقودة لمدة سنة على الأقل سنداً
جـارة   أن الإ  الفرقاءوحيث أنه من المتفق عليه بين       

ية التعاقد  حرأي تخضع لقانون     /٢٠١٢/انعقدت في العام  
  .وأحكام قانون الموجبات والعقود

ية التعاقد  حرأطلق   الذي   ١٥٩/٩٢وحيث أن القانون    
نص في المادة الأولى منه أنه إذا كانت المدة المحددة في           

جارة معقودة لفتـرة    عقد أقل من ثلاث سنوات تعتبر الا      ال
  .زمنية مدتها ثلاث سنوات

وحيث أن المشترع أطلق حرية التعاقد للتعويض عما        
  .ت به القوانين الاستثنائيةبتسب

تأنف بوجهـه   جارة المـس   فيه ان ا   وحيث مما لا شك   
تجاوزت مدة الثلاث سنوات ويعود للمؤجر وضع حـد         

  .لها
       هـت انـذاراً   وحيث من الثابـت ان المـستأنفة وج 

جارة الـشفهية ودعتـه     للمستأنف بوجهه تبلغه بفسخ الا    
 ابلـغ منـه بتـاريخ       ١/٦/٢٠٢٢للاخلاء وذلك بتاريخ    

٩/٦/٢٠٢٢.  
وحيث ان وقائع النزاع والمستندات المبرزة واضحة       

تضمن أي تأويل أو تفسير في ضوء توافق الفرقاء         ولا ت 
ود أية منازعة حـول     وعدم وج جارة  الابدء  على تاريخ   

  .ل أو غيرهبدجارة أو الطبيعة هذه الا
مستأنف بوجهه بعدم تحديـد مـدة       وحيث ان ادلاء ال   

جارة لا يشكل منازعة جدية فـي ضـوء وضـوح           للا
  .النصوص والوقائع المنطبقة عليها

ت الملف واضحة والاشـغال بعـد       وحيث ان معطيا  
الكتاب الموجه إلى المستأنف بوجهه بات دون مـسوغ          

  .شرعي ومن قبيل التعدي
وحيث ان ما توصل اليه الحكم الابتدائي برد الدعوى         

في غير موقعه القـانوني فغيـاب       هو  لعدم الإختصاص   
ق في  عمتالعقد الخطي بين الفريقين لا يؤدي حتماً إلى ال        

الوقائع المعروضـة ثابتـة     ان  ع طالما   بحث اساس النزا  
وغير متنازع عليه والقوانين المعمول بها منطبقـة دون         

  .حاجة لأي تأويل أو تفسير
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم فسخ الحكم الابتدائي         
ورؤية الدعوى مجدداً وفق ما جرى عرضه آنفاً والحكم         
بإلزام المستأنف بوجهه السيد بلال عادل السوده باخلاء         

الدكرمان فوراً  / ٩٥٤/من العقار   ) A(بلوك  / ١٩/القسم  
  .وتسليمه شاغراً للمستأنفة

ــة     ــوء طبيع ــي ض ــة ف ــث ان المحكم   وحي
 لفـرض الغرامـة   لا ترى موجبـاً الموجب المحكوم به   

  .الاكراهية
  .وحيث لم يعد من موجب لبحث ما زاد أو خالف

  لذلـك،
  :تقرر بالاجماع

I-     ضـمن المهلـة      قبول الإستئناف شكلاً لـوروده 
  .القانونية مستوفياً شروطه الشكلية
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II-         قبوله اساساً وفسخ الحكم الإبتـدائي المـستأنف 
للأسباب المبينة في متن القرار والحكم مجـدداً بـإلزام          

من البناء  ) A(بلوك  / ١٩/المستأنف بوجهه اخلاء القسم     
الدكرمان فوراً وتسليمه شاغراً    / ٣٥٤/القائم على العقار    

  .فةللمستأن
III-          سائر الطلبات الزائدة والمخالفة بمـا فيهـا رد 

  .طلب الغرامة الاكراهية
IV-          اعادة مبلـغ التـأمين الإسـتئنافي وتـضمين 

  .المستأنف بوجهه الرسوم والمصاريف
    

  

  

  

  

  

  الرئيسة رين مطر : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

٨/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦رقم : القرار  
ريما نقري ورفاقها /كامل مروة  
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  محكمة الإستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الخامسة
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  ،بناء عليه

  : في الشكل- 
  : في الاستئناف المقدم من السيد كامل مروة– ١

في الملف الابتدائي أن المستأنف أبلـغ       حيث لم يتبين    
 ضـمن   اًالحكم الابتدائي النهائي فيكون الاستئناف وارد     

  .المهلة القانونية لعدم بدء سريانها أساساً
 من محامٍ وكيل وقد     اًوحيث إن الاستئناف ورد موقع    

 ـ      بـصورة  اًتضمن الأسباب والمطالب الاستئنافية ومرفق
) الإعدادية والنهائي (طبق الأصل عن الأحكام المستأنفة      

 للشروط الشكلية   ياًوقد سددت عنه الرسوم فيكون مستوف     
أ م م مما يوجب قبوله      /٦٥٥/المنصوص عنها في المادة   

  .شكلاً
م من ورثة المرحوم رضـا      في الاستئناف المقد   – ٢

  :محمد مروة
حيث لم يتبين من الملف الابتـدائي أن المـستأنفين          

  .ابلغوا الحكم الابتدائي النهائي
وحيث أن علمهم بالحكم بموجب صورة عنه مرفقـة         
بالاستحضار الاستئنافي المقدم من الخصم لا يعتبر تبليغاً        
رسمياً يرتب انطلاق مهلة الاستئناف مما يوجب اعتبار        

 ضمن المهلـة القانونيـة لعـدم بـدء          اًالاستئناف وارد 
  .سريانها

وحيث من جهة أخـرى يتبـين أن الاسـتئناف ورد           
 للأسـباب والمطالـب   اًتـضمن محامٍ وكيل و من م اًموقع

 ـ بصورة طبق الأصـل      اًالاستئنافية ومرفق  ن الحكـم   ع
 ياًفيكـون مـستوف  المستأنف وقد سددت عنـه الرسـوم        

  . القبول شكلاًاًم م ومستوجبأ/٦٥٥/لشروط المادة

II –في الأساس :  
حيث إن المستأنف بوجههم ورثة المرحـوم رضـا         

ون فسخ الحكم الابتـدائي     يطلب)  مقابلة ينالمستأنف(مروة  
من الفقرة الحكمية القاضي برد الـدفع       ) ٢(لناحية البند   

ــام     ــه أحك ــاني لمخالفت ــصاص المك ــدم الاخت بع

والتي هي مـن    ) ١١٢(معطوفة على المادة    /١٠١/المادة
  .قواعد الاختصاص الإلزامي

ــادة ــث إن الم ــى أن .م.م.ا/١٠١/ حي ــنص عل  ت
 ـ     ة بالـشخص   الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلق

 ـرة التي يقع في دائرتهـا م      حكمللم المعنوي يكون   زهك
  .يالرئيس

وحيث يتبين أن موضوع الدعوى هو الإلزام بتنفيـذ         
اتفاقية فض شراكة وبالتـالي المطالبـة بمبـالغ ماليـة           
مستحقة بموجب هذه الاتفاقية كما المطالبة بمبالغ ماليـة         

  .نتيجة شراكة عقارية
ة غير متنازع عليهـا     وحيث أن اتفاقية فض الشراك    

  . حول مدى الالتزام ببنودهايدورإنما النزاع 
وحيث إن الدعوى لم ترفع بوجه أي شخص معنوي         

الشراكة قد فضت وتقاسم الشركاء الموجودات وباتـت        ف
  .العلاقة بينهما علاقة مالية بحتة

وحيث إن الدعاوى المالية هي دعاوى شخصية يحدد        
ى محكمة مقام المدعى     إل للنظر بها الاختصاص المكاني   

  .عليه
وحيث من الثابت ان المدعى عليه المرحـوم رضـا          

 أمام  تصريحاته ية وفق رمحمد مروة مقيم في بلدة الزرا     
المحاكم وفي محضر التحقيق معه التي تقع ضمن نطاق         
دائرة محكمة الجنوب فيكون الاختصاص المكاني لهـذه        

 بعـدم   عن الحكم الابتدائي أصاب برد الدف     المحكمة ويكو 
 أعلاه ويقتضي رد    قالاختصاص إنما وفق التعليل المسا    

  كل ما جاء مخالفاً لهذه الوجهة،
وحيث من ناحية أخـرى تـدلي الجهـة المـستأنفة           

بمخالفة الحكم النهائي لأحكام    ) المستأنف بوجهها مقابلة  (
والبند  /٣٦٥/  معطوفة على المادتين   .م.م.أ/٥٥٣/ المادة

 إذ كان سـبق للمحكمـة       .م.م.أ/٥٣٧/ من المادة ) ١٢(
الابتدائية بهيئتها السابقة أن فصلت نهائياً بمسألة مـرور         
الزمن على إيرادات العقارات المشتركة معتبرة أن مـدة         
مرور الزمن هي عشر سنوات وليس خمـس فمـرور          

 ـالزمن الخماسي لا يشمل دعاوى الر      ع المقامـة بـين     ي
لك عندما يتصرف الـشريك بحـصص       لشركاء في الم  ا

ه كوكيل أو فضولي عنهم وعليه أن يـؤدي لهـم           ئاشرك
  .الحساب في هذه الحالة

 .م.م.أ/٥٥٣/ وحيث إنه إذا كان صحيحاً أن المـادة       
نصت على أن الحكم النهائي هو الذي يفصل في أساس          
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النزاع أو في جهة من جهاته أو بدفع من الدفاع ويكون           
) ١٢(ن في البنـد     نهائياً بالنسبة لما فصل به إلا أنه يتبي       

 فقرته أن الحكم يجب أن تتضمن       .م.م.أ/٥٣٧/في المادة   
 نصت  .م.م.أ/٥٩٤/  أن المادة  لدليب به   ىالحكمية ما قض  

 النطق بـالحكم علـى تـلاوة        يقتصرعلى أنه يجوز أن     
  . الحكميةفقرته

وحيث وبالعودة إلى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ       
 يتبـين    عن هيئة المحكمة الابتدائية السابقة     ٩/٧/٢٠١٣

أنه تضمن في متنه التعليل الموجـب لاعتمـاد مـرور           
لشركاء إنما لم تتضمن    االزمن العشري في الدعوى بين      

الفقرة الحكمية الفصل النهائي لهذه المسألة إنما اكتفـت         
بتعيين خبير لإعادة الاحتساب وتحديد إيرادات العقارات       

  .سنواتالعلى أساس العشر 
ر لا يعتبر فاصلاً     صد وحيث إن الحكم التمهيدي كما    

لة المطروحة وإن تضمن في حيثياتـه مـا         أنهائياً بالمس 
يشير إلى اتجاه المحكمة بهيئتها الـسابقة تاركـاً امـر           

  .الفصل النهائي للحكم النهائي
وحيث أنه هيئة المحكمة اللاحقة والتـي أصـدرت         

 المبينـة مـن     الحكم النهائي المستأنف لم تعتمد الوجهة     
لـزمن   باعتمـاد مبـدأ مـرور ا       قضتوالهيئة السابقة   

 ولا تكون بذلك خالفـت    .ع.م/٣٥٠/الخماسي سنداً للمادة  
  . القضية المقضية هذا لناحية الشكلقوةمبدأ 

وحيث إنه ولناحية أساس المسألة المثارة تدلي الجهة        
المستأنفة بوجوب اعتماد مرور الزمن العشري بالنـسبة        

  .لمشتركةإلى المطالبة بالإيرادات عن العقارات ا
 تنص على أن تكون مدة      .ع.م/٣٥٠/حيث إن المادة    

مرور الزمن خمس سنوات في المـستحقات المتـأخرة         
والفوائد وحصص الأسهم من الأرباح وأجـور المبـاني     

  .والأراضي الزراعية
وحيث أن الصفة التي تميز الموجبـات المنـصوص       
عنها في هذه المادة هي أنها مستحقات دورية ويـستحق          

  . بنهاية مدة متقاربةأداؤها
وحيث أن المشترع اشترط دورية الاستحقاقات دون       

  .أي شرط آخر
ن الموجبات الدوريـة هـي التـي        فإوحيث بالتالي   

تستحق عن عقد بين الفرقاء يرتبها بذمة المدين بصورة         
دورية كعقد الإيجار أو عقد الـشركة ويتوجـب علـى           

  .المدين تسديدها في مواعيدها

ــدعوى  ــث إن ال ــى  وحي ــي إل ــة لا ترم   الراهن
  مطالبة الجهـة المـستأنف بوجههـا ببـدلات إيجـار           
العقارات المشتركة المستحقة بذمتها بصفتها شـاغلة أو        
مستثمرة إنما ترمي إلى المطالبة بريع الأمـلاك التـي          

ابداء المحاسبة بين الشركاء في      تقاضتها من الشاغلين و   
الـذي  الملك بحيث تسدد الشريك حصته من هذا الريـع          

  .استوفته
وحيث إن الدعوى تكون دعوى محاسبة وتخرج عن        

 والمبالغ المطالب بهـا     .ع.م/٣٥٠/ نطاق أعمال المادة  
يراجع محكمة التمييز   (ليست وليدة عقد شراكة رضائي      

  )١٧/١١/١٩٦٦تاريخ  /٤٢/ رقم
وحيث إن الحكم النهائي الابتدائي يكون أخطأ باعتماد        

 فسخه لهـذه الناحيـة      مرور الزمن الخماسي مما يوجب    
  .ونشر الدعوى مجدداً

لملـف  وحيث يتبين من المعطيات المتـوفرة فـي ا        
 المستأنف بوجههم أقر    ثرو عليه م  ىالابتدائي أن المدع  

شقيقه ل أن   ٣/١١/٢٠٠٩في التحقيق الاولي معه بتاريخ      
كون ي بدلات إيجار الأملاك المشتركة ف     المدعي حقوقاً من  

 لمرور الزمن ويقتضي    اًق قاطع هذا الإقرار اعترافاً بالح   
اعتبار حقوق المستأنف قائمة لمدة عشر سنوات سـابقة         

  .لهذا التاريخ
ر سليمان عبيد المكلـف     خبيوحيث يتبين من تقرير ال    
 والـذي كلفـه     ٩/٧/٢٠١٣بداية في القرار التمهيـدي      

بإجراء المحاسبة وبيان الإيرادات وحصة المدعي فيهـا        
 أن حصة   ٣/١١/٢٠٠٩خ  لمدة عشر سنوات سابقة لتاري    

 ل ل /٤٤٣,١١١,٤٥٠/ المدعي من هذه الإيرادات بلغت    
 حد عشر الفـاً   أة و ي وما اً وأربعون مليون  ةة وثلاث يأربعما

ة وخمسون ليرة لبنانية دون الفوائد المحتـسبة        يوأربعما
  .باعتبار أن المهمة لم تتضمن تكليفه احتساب الفائدة

 الحكـم   حيث أن الجهة المستأنف بوجهها تعيب على      
الابتدائي رد ادعائها المقابل بـإلزام المـستأنف تـسديد          

 وتكاليف الأعمال التي قـام بهـا        حصته من مصاريف  
ها في العقارات المشتركة رغم أن المورث المدعى        ثروم

عليه صرح خلال التحقيق معه أنه تكبد مصاريف على         
 منهـا مـن     ي حسم حصة المدع   فيتوجبهذه العقارات   

  .حصته من الريع
وحيث يتبين أن الحكم الابتدائي رد الادعاء المقابـل         

  .لعدم إبراز المستندات المثبتة لهذا الاتفاق
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وحيث إن المحكمة الابتدائية في قرارها الإعـدادي        
 كلفت الخبير سليمان عبيد بمهمـة       ٢٩/٥/٢٠١٢تاريخ  

فقة عليها  نتحديد إيرادات العقارات وبيان المصاريف الم     
يد صافي الأرباح وأعطته حـق      وإجراء المحاسبة وتحد  

  .الاطلاع على كافة المستندات الصورية لإنفاذ مهمته
مدعيـة إبـراز    وحيث أن المحكمة كلفت الجهـة ال      

ها إلا أنها لم تـدل ولـم تبـرز          لاوقالمستندات المثبتة لا  
للخبير ما يثبت ذلك مما أوجب رد ادعائها المقابل لعـدم     

  .الثبوت
ا وأدلـوا فـي     وحيث إن المستأنف بـوجههم عـادو      

المرحلة الاستئنافية بوجود هذه التكاليف وضرورة إجابة       
 تهالادعاء المقابل وحسم حصة المدعي منها مـن حـص    

يثبـت أقوالهـا    بالإيرادات إلا أنها لم تبرز أي مـستند         
  .ن الإثباتم ةردمج هذه الأقوال وبقيت

 إثبات  عبء ،وحيث أنه من الثابت أن على من يدعي       
  .ادعائه

المستأنف بوجههم لم يثبتوا صحة ادعائهم      وحيث أن   
المقابل فيكون هذا الادعاء مردوداً والحكـم الابتـدائي         

  . في محله لهذه الجهةاًواقع
حيث أن المستأنف يدلي بمخالفة الحكـم المـستأنف         

 في فقرتها ما قبل الأخيـرة       .م.م.أ/٥٣٧/ لأحكام المادة 
 بـسقوط  بإغفاله الرد على جملة أسباب قانونية لرد الدفع    

  .الحق المطالب به بمرور الزمن
ن  المستأنف بوجهه عدل ع    ورثم وإن المدعى عليه  

 اقر خلال اسـتجوابه     ثالتمسك بالدفع بمرور الزمن حي    
 وبمعرض دعوى أخرى بـين      ٣٠/٩/٢٠١٤في جلسة   

الفريقين أنه استمر بتسديد دفعات على حساب المديونيـة   
خ المتوجبة بمقتـضى اتفاقيـة فـض الـشراكة تـاري          

فـضلاً عـن     /٢٠٠٥/  وذلك لغاية العام   ٤/١٢/١٩٩٧
تنظيمه العرض الخطي لفض النـزاع بينهمـا بتـاريخ          

٢٥/٩/٢٠٠٨  
 سند إلـى أحكـام المـادة      موأضاف أن هذا العدول     

  . ويستتبع رد الدفع بمرور الزمن.ع.م/٣٤٦/
 أن  .ع.م/٣٤٤/ حيث من الثابت قانوناً بنص المـادة      

لذي تخلف عن التـذرع     الموجبات تسقط بتقاعس الدائن ا    
بحقوقه سحابة مدة من الزمن وهذه المدة هي في الأصل          

 ولا تنقطـع إلا     .ع.م/٣٤٩/ عشر سنوات سنداً للمـادة    
  : وهي.ع.م/٣٥٧/ الات محددة حصراً بالمادةبح

 كل مطالبة قضائية أو غير قـضائية ذات تـاريخ           -
  .صحيح
  .لتفليسةا طلب قبول دين الدائن في -
  .يتناول أملاك المدينعمل احتياطي ب -

وحيث لم يتبين من أوراق الدعوى أن المستأنف وجه         
 كما لم   هن قضائية أو غير قضائية إلى مدين      إأية مطالبة   

يبادر إلى أي عمل احتياطي يتناول أموال هذا الأخيـر          
وذلك على مدى عشرات السنين منذ توقيع اتفاقية فـض          

  لحـين تقدمـه بالـشكوى      ١٤/١٢/١٩٨٧الشراكة في   
  ٣/١١/٢٠٠٩الجزائية في 

وحيث أنه يدلي بالاستحالة المعنوية بـسبب العلاقـة        
الوطيدة التي كانت تجمعه بشقيقه المدعى عليه والـذي         

  . بسنواتهكان يكبر
وحيث إن علاقة الأخوة مهما كانت وطيدة لا تـشكل        

 ة معنوية وحائلاً دون ترتيب الشؤون المالية سيما       لاحستإ
ه العلاقة لم تمنعهمـا مـن تنظـيم          يتبين جلياً أن هذ    انه

علاقتهما المالية وتوقيع عقد فض الشراكة كما لم تمنـع          
المستأنف من تنظيم إيصال لشقيقه بالمبالغ المـضبوطة        

 كمـا يثبـت أن هـذه        إفريقي ألف فرنك  /٧٥/ والبالغة
العلاقة ساءت منذ سنوات بدليل المنازعات الناشئة بـين         

  .الإنسانيةوية الفريقين على جميع الصعد المال
لمـستأنف إلـى    اوحيث أنه بالرغم من ذلك لم يعمد        

  .توجيه أية مطالبة بالدين
وحيث أنه لجهة إدلائه بعدول المـدعى عليـه عـن           

استجوابه أنه  ر خلال   قالتمسك بدفع مرور الزمن حيث أ     
في سـاحل العـاج   الهنجارات جارات ياستمر بدفع بدل ا  

 .ع.م/٣٤٦/ مـادة وأن ال  /٢٠٠٥/ عن شقيقه لغاية العام   
أجازت العدول عن مرور الزمن بعد الحصول عليه مـا       

لعدول يجـب أن يحـصل بمعـرض دعـوى          ايفيد أن   
  .المطالبة بالدين وليس خارج إطارها
 المـستأنف    لمـورث  وحيث أن ما ينسبه المـستأنف     

بوجههم ليس عدولاً عن التمسك بدفع مرور الزمن لأن         
نطـاق  الاستجواب حصل بمعرض دعوى خارج عـن        

المطالبة بالدين إنما بموضوع إثبات حقوق فـي أمـوال          
  .يدعي أنها مشتركة

وحيث أن العدول يجب أن يكون صريحاً أو ضـمنياً          
د له الإدلاء أو عدم الإدلاء بمـرور الـزمن          عوبحيث ي 

  .بمعرض الدعوى المرفوعة ضده للمطالبة بالدين
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وحيث أن أقوال المدعى عليه في معـرض دعـوى          
ن أن تشكل عدولاً عن الإدلاء بدفع مرور        أخرى لا يمك  

الزمن سيما أن الجهة المدعى عليها واظبت على الإدلاء         
كون إدلاء يلزمن منذ بدء دفاعها بالدعوى و     بحكم مرور ا  

المستأنف المخالف لهذه الجهة مردوداً وكـذلك الأمـر         
ة الـذي ورد فـي إطـار        حالصلمبالنسبة إلى مشروع ا   

  .ازعات القائمة بين الفريقينل شامل لكافة المنحمشروع 
وحيث أنه لجهة إقرار المدعى عليه بالمديونية خلال        
استجوابه في الدعوى الأخرى فضلاً عن أنه أدلى أنـه          
سدد الدين في إطار تصفية العلاقات المالية مع شـقيقه          

 أن  .ع.م/٣٦١/و /٣٤٤/ فإنه من الثابت بأحكام المادتين    
ست الـدعوى ولا    مرور الزمن يسقط الموجب عينه ولي     

يعود ممكناً بعد انقضاء مدة مرور الزمن أن يدلي الدائن          
سقوط الحق بمرور الزمن    ف إن ادعاءاً أو دفاعاً      بالموجب

مبني على قرينة إبراء سابق وتلـك القرينـة لا يمكـن            
  .دحضها أو ردها بإثبات العكس حتى بالإقرار أو اليمين

موجـب   يبقى ال  يوحيث أنه بعد سقوط الموجب المدن     
 الإيفـاء أو عـدم الإيفـاء        لمدين مسألة لالطبيعي ويعود   

  .تها من قناعانطلاقاً
وحيث إن الإقرار الذي يقطع مرور الزمن هو ذلـك          

 ـ       د المهلـة   والحاصل قبل انقضاء المهلة وبـالإقرار تع
 أما الإقرار الحاصـل بعـد انقـضاء         ءدبللسريان منذ ال  

  . الموجبيالمهلة على فرض حصوله لا يحي
 أن إدلاءات المستأنفة المخالفة لهـذه الوجهـة        وحيث

تكون مردودة والحكم الابتدائي واقع في محله من حيث         
  .النتيجة التي توصل إليها إنما وفق التعليل المساق أعلاه

ضاً فسخ الحكم النهـائي   وحيث إن المستأنف يطلب أي    
 بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بهـا        هلجهة قضائ 

  من تاريخ تقديم الـدعوى فـي حـين أن هـذه            اعتباراً  
المبالغ هي نقدية ومحددة ومستحقة الأداء منـذ توقيـع          

 من جهة ومن وجهة أخرى      ١٤/١٢/١٩٨٧الاتفاقية في   
 ـ      مثب  المـستأنف   ثروتة في عقود الإيجار الموقعة في م

داً وقد امتنع عن إجـراء المحاسـبة مـع          ربوجههم منف 
  .شريكه

نصت على أنه إذا كان      .ع.م/٢٦٥/ وحيث أن المادة  
 يكون بأداء   التأخيروض  الموجب مبلغاً من العقود فإن ع     

لغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم        فائدة المب 
  .يكن ثمة نص مخالف في العقد أو في القانون

 نصت علـى وجـوب      .ع.م/٢٥٧/ وحيث أن المادة  
 كون الإنذار خطياً  يإرسال إنذار بالدفع للمدين وعلى أن       

والتـي هـي     /٢٥٨/ إلا إذا توفرت إحدى شروط المادة     
 أعلاه لم   ةغير متحققة في الحالة الراهنة فالمبالغ المقرر      

ن ويحـدد تـاريخ اسـتحقاق       يعقد جمع الفريق  عن   نتجت
  .الموجب إنما هو ناتج عن دعوى محاسبة
ة أو إنذار موجه    وحيث أنه بغياب أي كتاب أو مطالب      

 بوجههم فيقتضي اعتبار     المستأنف ورثمن المستأنف لم  
الدعوى الراهنة بمثابة الإنذار واعتبار تاريخ ورودهـا        
نقطة انطلاق الفائدة المستحقة فيكون الحكـم الابتـدائي         

  .أصاب فيما قضى به لهذه الناحية
وحيث إنه بالنسبة إلى المبالغ المطالب بهـا نتيجـة          

 الشراكة ليس من موجب لبحث مسألة الفائدة        فضاتفاق  
  .لقضاء أساساً بالمبالغ وفق ما هو مبين سابقاًلعدم ا

 النتيجة المبينة أعلاه لم يعد من حاجة        ضوءحيث في   
  لبحث ما زاد أو خالف

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

I –في الشكل :  
 قبول استئناف السيد كامل محمد مـروه شـكلاً          – ١

  .لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية
تئناف السادة ورثة المرحوم رضا محمد       قبول اس  – ٢

 مروة شكلاً لوروده ضمن المهلـة القانونيـة مـستوفياً         
  شروطه الشكلية

II –في الأساس :  
 رد الاستئناف المقدم من السادة ورثة المرحـوم         – ١

  .رضا محمد مروة وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف
 قبول الاستئناف المقدم من السيد كامـل محمـد          – ٢
 جزئياً وفسخ الحكم الابتدائي في الـشق المتعلـق          مروة

بمدة مرور الزمن على إيرادات العقـارات المـشتركة         
 وبالتالي  اتو بدلاً من خمس سن    اتوتبارها عشر سن  واع

نشر الدعوى لهذه الناحية والحكم مجدداً بإلزام المـدعى         
عليهم المستأنف بوجههم ورثة المرحوم رضـا محمـد         

 رثية بدفع مبلغ إجمالي قـدره     نسبة حصته الا  بمروة كل   
 وأربعــون ة أربعمائــة وثلاثــ.ل.ل/٤٤٣,١١١,٤٥٠/

مليون ومائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسون ليـرة         
لبنانية إلى المستأنف كامل محمـد مـروة مـع الفائـدة           



  العـدل  ٢٤٢

القانونية اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية فـي         
  . ولغاية الدفع الفعلي٥/٥/٢٠١١

صديق الحكم الابتدائي لكافة جهاتـه الأخـرى        ت – ٣
 الدفع بمرور الزمن علـى المطالبـة بإنفـاذ          قبولسيما  

  . الشراكةفضاتفاقية 
  . رد كل ما زاد أو خالف– ٤
 تضمين الفريقين الرسوم والمصاريف مناصـفة       – ٥

لهوإعادة التأمين الاستئنافي لمن عج.  
    

  

  

  

  ر الرئيسة رين مط: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

١٥/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢٧رقم : القرار  
أحمد وهالة مكي /ناصيف جمال  

–
–

–


–
–




–
–




–
–

–
 




–
–






–


–
 

  ،بناء عليه

I –في طلب فتح المحاكمة :  
حيث إن المحكمة في ضوء مضمون اللائحة المبلغة        

وال السابقة  ق الأ يكررمن الجهة المستأنف بوجهها والذي      
يست بالـسوء الـذي     ما يتبين لها أن الصورة المبلغة ل      ك

 فـتح تمنع قراءتها والجواب عليهـا تـرى رد طلـب           
  .المحاكمة

II –في الشكل :  
حيث لم يتبين من الملف الابتدائي أن المستأنف ابلـغ          

 ضـمن المهلـة    اًالحكم المستأنف فيكون الاستئناف وارد    
  .القانونية لعدم بدء سريانها اساساً

 إلـى د  وحيث يتبين من الاستحضار الاستئنافي الوار     
 بـصورة   اً محام وكيل ومرفق   من اًقلم المحكمة أنه موقع   

للأسـباب   اًومتـضمن  طبق الأصل عن الحكم المستأنف    
د الحكم المـستأنف بـالرقم      دحوقد   الاستئنافية والطلبات 
  .والتاريخ المضمون

  وحيــث أن عــدم ورود طلــب قبــول الاســتئناف 
    في الفقرة الحكمية لـيس سـبباً لـرد الاسـتئناف           شكلاً

  طالما ورد في الفقـرة الحكميـة طلـب فـسخ الحكـم             
  الابتدائي

وحيث أن ادلاءات المستأنف بوجهها الرامية إلى رد        
الاستئناف شكلاً تكون في غير محلها ومستوجبة الـرد         

  .وبالتالي يقتضي قبول الاستئناف شكلاً

  محكمة الإستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الخامسة
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III –في الأساس :  
  : في الصفة– ١

ئي حيث إن المستأنف يطلب فـسخ الحكـم الابتـدا         
 اعتبر أن صفته غيـر ثابتـة        إذلمخالفته قواعد الصفة    

  .طالما لم يتم التسجيل النهائي
وحيث أن الصفة تعريفاً هي السلطة التـي يمـارس          
بمقتضاها شخص ما الدعوى أمام القضاء وتكون عـادة         

  لصاحب الحق المدعى به،
وحيث يقتضي توفر الصفة للادعاء سـواء أقيمـت         

س أو القضاء المـستعجل إلا       محكمة الأسا  مالدعوى أما 
أنه في الدعاوى المستعجلة تختلف الـصفة عنهـا فـي           

ن يكون البحـث فـي       يجب أ  الثانيةدعاوى الأساس ففي    
 في حين أنه في الأولـى يكفـي أن    اًعمقالصفة كاملاً وم  

  .لاك الحق ممن يدعيه ممكناً ومحتملا ظاهراًتما وبدي
 وحيث أن توفر الصفة في الـدعوى المـستعجلة لا         
يكون لازماً إلا بقدر ما تطلبه طبيعة هذه الدعوى ويكفي          
أن تكون قائمة على أساس كافٍ من الجد بالاستناد إلـى           

ل صاحبها حق طلب اتخاذ التدبير      خولت ظاهر المستندات 
  .المطلوب

وحيث أنه وبالعودة إلى الحالـة الراهنـة يتبـين أن           
 لعـزل المدعي أبرز إثباتاً لصفته وكالتين غير قـابلتين ل      

ــاريخ   ــدعوى ت ــوع ال ــارين موض  ١/٩/٢٠٢١بالعق
 دونت إشارتهما على الصحيفة العينيـة       ١٩/٩/٢٠٢٢و

  .احتياطاً
هاتين الوكالتين تخولانه التسجيل النهائي       وحيث أن 

لولا الظروف العامة المعلومة من الجميع التـي تـسود          
  . إقفال واضراباتمنالدوائر العقارية 

وازيان بمفعولهمـا عقـد     وحيث أن هاتين الوكالتين ت    
البيع الممسوح إذا لم تتناولهما أية منازعة مـن البـائع           

مالـك  ك المشتري   ةالأمر الذي يعرض البيع للشك بصف     
أما إذا صدرت المنازعة عن الغير فإنها تعرض أسـاس        

عاة ممـا يوجـب     االحق للشك وليس صفة طالبه للمـد      
ة التفريق بين مفعول عقد البيع غير المسجل على الـصف         

أو على أساس التدبير المطلوب وفق هوية مـن ينـازع           
  .بصحة هذا البيع

وحيث بالعودة إلـى الـدعوى الراهنـة يتبـين أن           
المنازعة في البيع والصفة للمداعاة صادرة عن الغيـر         

وفق ظاهر المـستندات المبـرزة      مما يفيد صفة المدعي     

لمداعاة وطلب اتخاذ التدبير المطلـوب للمحافظـة        لمنه  
العقار وذلك شرط تـوافر اختـصاص        وقه في على حق 

القضاء المستعجل لجهة توفر ركني الاسـتعجال وعـدم    
  .التصدي للأساس

 الـسبب   قبـول  يقتـضي وحيث في ضوء ما تقـدم       
الاستئنافي المتعلق بالصفة وفسخ الحكم المستأنف لهـذه        

ادة نشر  عصفة المدعي للمداعاة وبالتالي ا    الجهة والحكم ب  
  . إخلاء المدعى عليهماالدعوى والنظر بطلب

  : في طلب الإخلاء– ٢
حيث إن المستأنف يطلب إلزام المستأنف بوجههمـا        

 لعلة الإشغال دون    ياوج /٥٦٣/و /٥٦٢/ إخلاء العقارين 
  .مسوغ شرعي

) المستأنف بوجههـا  (وحيث إن الجهة المدعى عليها      
أبرزت مع لوائحها الجوابية فـي المرحلـة الابتدائيـة          

منظمتين من   /٥٦٣/و /٥٦٢/ ارينصورة صك بيع العق   
  . خليلابي بنت امين فواز لمصلحة محمود المالكة ميره

 وحيث أن المستأنف يدلي بمرور الزمن على هـذين        
  .ديد والتحريرحالصكين وبمرور السنوات بعد أعمال الت

 افتتحـت ديد والتحريـر    ح يتبين أن أعمال الت    وحيث
 /)٥٦٢/عقار  يراجع الإفادة العقارية لل   ( /١٩٣٩/ بتاريخ
 /١٩٤٥/ ن فــي العــامينا البيــع منظمــصــكيوإن 

ديـد  حأعمـال الت   بعـد أي   مع توقيع الشهود   /١٩٥٥/و
  .والتحرير

لان العقارين  غوحيث يتبين أن المستأنف بوجههما يش     
  .خلائهما الدعوى الراهنة لا إنتهاءبدليل

وحيث أن إدلاء المستأنف بعدم وضـوح الـصكين         
م التطرق لأسـاس النـزاع   وبمرور الزمن وغيره يستلز 

على حق التملك ومدى استمرارية سريان مفعول هـذين         
الصكين ومدى انقطاع أو عدم انقطـاع مهلـة مـرور           

  .الزمن
 يعـود لقاضـي     .م.م.أ/٥٧٩/ وحيث أنه سنداً للمادة   

 ـ العجلة اتخاذ التد   لازم لرفـع الـضرر والتعـدي     بير ال
  .لحقوق دون التطرق لأساس النزاععلى االواضح 
 ظـاهر   فقث أن منازعة الجهة المستأنفة تبدو و      وحي

 لرفع يد قاضي العجلة عـن    يكفيالأوراق من الجدية ما     
  .ورد طلب اتخاذ التدبير المطلوب النظر بالنزاع

  ،وحيث لم يعد من حاجة لبحث ما زاد أو خالف
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  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

I (رد طلب فتح المحاكمة.  
II (     ـ  من المهلـة   قبول الاستئناف شكلاً لـوروده ض

  .القانونية مستوفياً شروطه الشكلية كافة
III (في الأساس  
 الحكم الابتدائي لجهة ما قضى بـه بعـدم          خسف – ١

صفة المدعي ونشر الدعوى والحكم مجدداً بـرد الـدفع          
  .بعدم الصفة

 الحكم بعد نشر الدعوى ورؤيتها مجـدداً بـرد          – ٢
م أحمد مكي لعـد   و هالةطلب اخلاء المستأنف بوجههما     

  . المنازعة الجدية المثارةضوءالصلاحية في 
IV (رد كل ما زاد أو خالف.  
V (مصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي.  

VI ( ــصاريف ــوم والم ــستأنف الرس ــضمين الم ت
  .والاتعاب

    

  

  

  

اسامة منيمنة الرئيس : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جرجس الخوري ونانسي القلعاني

   ٢٣/٧/٢٠٢٠ريخ  تا٢٠٦رقم : القرار
  حبيب اللون/ جورج الدبس ورفيقاه
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  محكمة الإستئناف المدنية في الشمال
  الغرفة الخامسة



 ٢٤٥  الإجتھاد

–



–
 

  ،بناء عليه

  : في الشكل- أولاً
حيث إن الاستئناف الـراهن وارد ضـمن المهلـة          
القانونية وهو مستوفٍ لسائر شـروطه الـشكلية، ممـا          

  يستوجب قبوله في الشكل؛

  : في طلب الإدخال- ثانياً
د محي الـدين     أحم  إدخال حيث إن المستأنفين يطلبون   

 ٤١ من العقار رقم     ٤بصفته مالك المقسم رقم      علم الدين 
بـصفتها  . م.م.، وشركة الأحمد التجارية ش    ١٣الميناء  

 من العقار رقم    ٢ سهم من المقسم رقم      ١٢٠٠مالكة لـ   
  ،١٣ الميناء ٤١

وحيث إن للمستأنفين مصلحة مشروعة فـي طلـب         
ق أن  الإدخال المذكور باعتبار أنـه يتبـين مـن الأورا         

هـو مالـك    المطلوب إدخاله أحمد محي الدين علم الدين  
، وأن  ١٣ المينـاء    ٤١ من العقـار رقـم       ٤للمقسم رقم   

 ١٢٠٠هي مالكة لــ     . م.م.شركة الأحمد التجارية ش   
، ١٣ المينـاء    ٤١ من العقار رقم     ٢سهم من المقسم رقم     

علماً أن الحكم المستأنف قضى بإلزام المستأنفين بإخلاء        
  لمذكورين،المقسمين ا

  وحيث إنه يتعين قبول طلب الإدخال شكلاً،

  : في طلب التدخل- ثالثاً
حيث إن طالب التدخل ضياء قبطـان، يـدلي أنـه           

 ١٢٠٠اشترى حصة المستأنف عليه حبيب اللون البالغة        
، ١٣ المينـاء    ٤١ مـن العقـار      ٢سهم في المقسم رقم     

ويطلب إخراج المستأنف عليه مـن الـدعوى وإحـلال          
  .تدخل محلهطالب ال

وحيث يتبين من الأوراق أن طالب التدخل قد أصبح         
 من العقار   ٢ في المقسم رقم      عليه مالكاً لحصة المستأنف  

، موضوع الدعوى، وبالتالي فإنه يتعـين       ١٣ الميناء   ٤١
 عليـه   قبول طلب تدخله شكلاً، وإحلاله محل المستأنف      

  . فيما يتعلق بالحصة المذكورةحبيب اللون

  :الأساس في - رابعاً
بصفة المدعي للتقدم   "حيث إن الحكم المستأنَف قضى      

بالدعوى الراهنة، وبإسقاط المـدعى عليهمـا جـورج         
وأنطوان الدبس من حقهما بالتمديـد القـانوني للمطعـم          

 منطقـة   ٤١ مـن العقـار      ٤ و ٢الكائن على المقسمين    
الميناء الثالثة عشر العقارية وإلزام المـدعى علـيهم أي          

ووليم الدبس بإخلاء المأجور وتـسليمه      جورج وأنطوان   
 ١٠خالياً من كل شاغل وإلزامهم بغرامة إكراهية قدرها         

  ". تسليم المأجورفيعن كل يوم تأخير . أ.د
وحيث إن المستأنفين يطلبون فسخ الحكم المـستأنف        

 ١٣ المينـاء    ٤١ من العقار رقـم      ٤بالنسبة للمقسم رقم    
حاكمة الإبتدائيـة    للسير بالم   عليه لإنتفاء صفة المستأنف  

لأن ملكية المقسم المذكور قد انتقلت      . م.م. أ ٩سنداً للمادة   
 إلى المقرر إدخاله أحمد محـي   عليه من ملكية المستأنف  

 أي قبل سـنة مـن       ١/٤/٢٠١١الدين علم الدين بتاريخ     
تاريخ صدور الحكم المستأنف، وبالتالي فإن هذا الحكـم         

  لمحاكمة،قد صدر لمصلحة شخص لا صفة له للسير با
وحيث يتبين من الأوراق أن ملكية المقـسم المـشار          
إليه أعلاه قد انتقلت للمطلوب إدخاله، وبالتالي فإنه لـم          
تعد هناك من صفة للمستأنف عليه فـي طلـب إلـزام            

  عليـه  المستأنفين بإخلاء هذا المقسم، علماً أن المستأنف      
كان قد طلب استطراداً في المحاكمة الاستئنافية حـصر         

   فقط،٢عوى بالمقسم رقم الد
وحيث إنه يتعين فسخ الحكم المستأنف فيمـا يتعلـق          

، ورؤية الدعوى انتقالاً لهـذه الناحيـة،        ٤بالمقسم رقم   
وإصدار القرار بعدم قبول الدعوى فيما خـص المقـسم          

   .١٣ الميناء ٤١ من العقار ٤رقم 
وحيث إن المستأنفين يطلبون فسخ القرار المـستأنف        

 لأن المـستأنف  ١٣ الميناء ٢/٤١رقم بخصوص المقسم   
الذي حل محله المقرر إدخاله ضياء قبطان فيمـا         (عليه  

 سهم مـن    ١٢٠٠لا يملك سوى    ) خص المقسم المذكور  
هذا المقسم ولا يملك ثلاثة أرباع الأسهم، ولأن المالـك          

قد صرح في المحاكمـة     ) شركة الأحمد التجارية  (الآخر  
اط المستأنفين من حق    بعد طلب إدخاله أنه لا يرغب بإسق      

التمديد ولكونه يؤيد كافة مطالب المستأنفين مما يوجـب         
  الحكم برد الدعوى،

ن دعوى الإسقاط من حق التمديد هـي مـن      وحيث إ 
الدعاوى التحفظية الآيلة الى حماية الملـك المـشترك،         
فيمكن إقامتها من أي شريك وإن لم يكن يملـك أكثريـة    



  العـدل  ٢٤٦

ذلك من نفع يعود الى سـائر       ثلاثة أرباع الأسهم لما في      
المالكين، وإن عدم موافقة بقية المـالكين علـى الـسير           
بالدعوى ليس من شأنه التأثير على حق المالـك الـذي           
يرغب بإقامتها، طالما أنهم لا يملكـون ثلاثـة أربـاع           

  الأسهم التي تعطيهم حق إدارة العقار،
 ١٢٠٠وحيث إن شركة الأحمد التجارية تملك فقـط         

، وبالتـالي فـلا     ١٣ الميناء   ٢/٤١لمقسم رقم   سهم من ا  
تأثير لعدم رغبتها بإسقاط حق المستأنفين مـن التمديـد          

  القانوني على المقسم المذكور،
وحيث إنه يتعين رد ما أدلى بـه المـستأنفون لهـذه      

  .الناحية
وحيث إن المستأنفين يطلبون فسخ الحكم المـستأنف        

الـذين أدلـوا    ورد الدعوى لفقدان تقرير الخبير تواقيع       
 ٣٥٦بإفادات أمامه، وفي ذلك مخالفة لأحكـام المـادة          

وهو الأمر الذي يفضي إلى اعتبار تقرير الخبيـر   . م.م.أ
لمخالفـة الخبيـر   ، وعديم الوجود وباطل بطلاناً مطلقـاً  

إذ لا يتبين أنه أرسل كتاباً إلى الجهة        . م.م. أ ٣٤٩المادة  
همته ويدعوها  المستأنفة المدعى عليها يخبرها فيها عن م      

إلى الحضور إلى مكان الإجتماع الأول الذي يجـب أن          
 الحكـم المـستأنف     وأنيحدده في الكتاب المرسل إليها،      

خالف قواعد الإثبات وأخذ بإفادات بعض من اسـتمعهم         
الخبير دون أن يأخذ تواقيعهم على تلك الإفادات، وأنـه          

ر يتعين فسخ الحكم المستأنف لأن الخبير المعين هو خبي        
تخمين وقد أورد وقائع خاطئة، وأنه يتوجب فسخ الحكم         
المستأنف لأنه اعتبر أن وليم الدبس قد أقر أمام القـضاء   
وأمام الخبير بأنه تم تحويل المأجور مـن مطعـم إلـى            
مكتب إنتخابي للرئيس ميقاتي، ولأن ما قاله الـدبس لا          
يشكل على الإطلاق إقراراً، وأنه يتوجب فـسخ الحكـم          

 لأنه اعتمد على كلام أورده الخبير شلبي عـن      المستأنف
لسان فاروق العجمي وهو غير مذيل بتوقيع هذا الأخير         
ورفض اعتماد ما أدلاه الشاهد فـاروق العجمـي أمـام       
المحكمة مغلباً بذلك محضراً باطلاً جارياً خارج القضاء        

فسخ الحكم المستأنف   ، وأنه يتوجب    على محضر رسمي  
غييراً في وجهة الإستعمال بصورة     لأنه اعتبر أن هنالك ت    

جزئية لأنه تم تحويل المطعم من مطعـم مفتـوح إلـى            
مطعم مخصص لمؤيدي الرئيس ميقاتي، وهذا يخـالف        

  ،مفهوم تغيير وجهة الإستعمال الجزئية
وحيث إن عدم إيراد تواقيع الشهود علـى الإفـادات          
التي أدلوا بها ليس من شأنه أي يؤدي إلى إبطال تقرير           

 ر، خاصة أنه لم يتم الطعن بتزوير تلك الإفـادات، الخبي
كما أن عدم التوقيع على الإفادات أمام الخبير لا يمنـع           
المحكمة من الأخذ بمضمونها على سـبيل الاسـتئناس،         
وأنه لا تأثير من كون الخبير خبير تخمين لأن المهمـة           

 الأمر الذي يتعين معه رد ما أدلى به         كانت معاينة فقط،  
   لهذه الناحية،المستأنفون

وحيث ان المستأنفين يعيبون على الحكم المـستأنف        
 المينـاء   ٢/٤١اسقاطهما من التمديد القانوني في القسم       

بسبب تغيير وجهة الاستعمال المحددة فـي عقـد         / ١٣/
الايجار بمطعم، في حـين أنّهـم أبقـوا علـى وجهـة             
الاستعمال الأساسية ولم ينقطعوا عن اسـتقبال الزبـائن         

   في الفترة الانتخابية؛حتى
 تـنص   ١٦٠/٩٢ من القـانون     ١٤وحيث إن المادة    

مع الاحتفاظ باحكام المادة الثانية عـشرة مـن         "على أنه   
هذا القانون يسقط حق المستأجر في التمديد وفقا لاحكام         

من المادة العاشرة من    ) ز(و) و(و) ج(و) ب(و) أ(البنود  
اط الواردة فـي    بالاضافة الى اسباب الاسق    .هذا القانون 

الفقرة السابقة يسقط حق مـستأجر الامـاكن المـؤجرة          
 لغايات تجارية او صناعية في التمديد اذا احدث تغييـراً         
في وجهة استعمال المأجور كمـا حـددت فـي عقـد            

  ". الايجار
يرد نص  لم  وحيث إن المطلق يحمل على إطلاقه ما        

  يقيده،
يير في  وحيث ان المادة المذكورة قد تحدثت عن التغ       

وجهة الاستعمال بشكل مطلق، دون أي تقييد لناحية مدة         
التغيير أو نطاقه، أو لناحية حصول ضـرر مـن هـذا            
التغيير، وبالتالي فان التغيير الجزئـي وكـذلك التغييـر     
المؤقت يدخلان ضمن مفهـوم التغييـر المـؤدي الـى           

  الاسقاط من حقّ التمديد القانوني،
مضمون تقرير الخبير   لى  إوحيث يتبين من الرجوع     

المكلّف من قبل قاضي الأمـور المـستعجلة ولاسـيما          
الصور المرفقة به والتي من شأنها أن تنقل واقع حـال           
المأجور لناحية واجهته الأمامية وداخله التـي تملؤهـا         
الملصقات الانتخابيـة وصـور المرشـحين ووضـعية         
 الكراسي فيه وحالة المطبخ، أن جميعها مـن شـأنها أن        
تنفي وجود أي نشاط مطعم، الأمر الذي عاد وأكّد عليه           
الخبير منظّم التقرير بناء على ما عاينه وذلـك خـلال           

 وكـذلك الأمـر     ،جلسة استيضاحه أمام هذه المحكمـة     
فادات المدلى بها أمام الخبيـر والتـي تـرى          بالنسبة للإ 



 ٢٤٧  الإجتھاد

عطيت المحكمة الأخذ بها لعدم الادعاء بتزويرها ولأنّها أُ       
لقائية خاصة وأن المدعو وليم الـدبس ولـدى         بصورة ت 
 أمام القاضي المنفرد لم ينكر مـضمونها         بدايةً استماعه

دلائـه، والتـي تقاطعـت      إأنّما حاول تفسير المقصود ب    
           المطعم متوقّف عن العمل وأنّـه تـم جميعها لناحية أن

 كمكتب انتخابي يداوم فيه أحد العـاملين         مؤقتاً استعماله
   ،نتخابية المدعو لوقا صنينفي الحملة الا

 ثبـت   ،يرادهـا إ وفي ظلّ المعطيات السابق      ،وحيث
للمحكمة تغيير نشاط المأجور الأساسي بتحويله بصورة       

مكتب انتخابي دون أن يتبين فـي       إلى  مؤقّته من مطعم    
المقابل وخلال الفترة الانتخابية استمرار النشاط الأساسي       

، علما بأن الفواتير المبرزة في      بموجب دليل مقبول قانوناً   
المقدمـة   بلائحة المدعى عليهم     المرحلة الابتدائية ربطاً  

 مـستوجبة الاهمـال فـي ضـوء         ٢٥/١٠/٢٠١٠ في
 لقاعدة عـدم جـواز      عمالاًإيرادها و إالمعطيات السابق   

  ،طناع المرء دليلا لنفسهصا
الآنفـة الـذكر    / ١٤/وحيث ان توافر شروط المادة      

قاط من حق التمديد القانوني، الأمر الذي       يؤدي إلى الإس  
يتعين معه تصديق الحكـم المـستأنف لناحيـة إسـقاط           
المستأنفين جورج وأنطوان الدبس من حقهمـا بالتمديـد         

 ٤١ من العقار    ٢القانوني لإجارتهما القائمة على المقسم      
منطقة الميناء الثالثة عشر العقارية وإلـزام المـستأنفين         

جور المذكور وتسليمه خالياً من كـل       الثلاثة بإخلاء المأ  
 عن كل   .أ. د ١٠شاغل وإلزامهم بغرامة إكراهية قدرها      

يوم تأخير في تسليم المأجور، على أن يبـدأ احتـساب           
الغرامة بعد شهر من تاريخ تبلغ المستأنفين هذا القـرار          

  .الاستئنافي
وحيث بالوصول الى هذه النتيجة، يقتضي رد سـائر         

  .زائدة أو المخالفةالأسباب والمطالب ال

    ،ـكلذل
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
  أحمد محي الدين علم الـدين       إدخال  قبول طلب  :ثانياً

  شكلاً،. م.م.وشركة الأحمد التجارية ش
 قبول طلب تدخل ضياء قبطان شكلاً، وإحلاله    :ثالثـاً 

 فيما يتعلـق بالحـصة       عليه حبيب اللون   محل المستأنف 

 ٤١ مـن العقـار      ٢ سهم في المقسم رقم      ١٢٠٠غة  البال
  ،١٣الميناء 

 فسخ الحكم المستأنف جزئياً فيما يتعلق بالمقسم        :رابعاً
، ورؤية الدعوى انتقالاً    ١٣ الميناء   ٤١ من العقار    ٤رقم  

لهذه الناحية، وإصدار القرار بعدم قبول الـدعوى فيمـا          
  .خص المقسم المذكور

فـي بـاقي جهاتـه،        رد الاستئناف أساسـاً    :خامساً
علـى   ،وبالتالي تصديق الحكم المستأنف في هذه الجهات  

أن يبدأ احتساب الغرامة بعد شـهر مـن تـاريخ تبلـغ             
  .المستأنفين هذا القرار الاستئنافي

  . إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفين:سادساً
  .تضمين المستأنفين النفقات كافّة :سابعاً

    

  

  

  

  

 أسامة منيمنة الرئيس :لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جرجس الخوري ونانسي القلعاني

   ١٩/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ١٨٤رقم : القرار
  .ل.م.ه جنرال في لبنان شيبنك سوسيت/ منى بطرس

––
–

–
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  محكمة الإستئناف المدنية في الشمال
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٢٤٨

–
– 

  ،بناء عليه

 : في الشكل- لاًأو
قـد  حيث إن الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية و       

يقتـضي  فجاء مستوفياً لكافة شروطه الشكلية والقانونية،       
 .قبوله شكلاً

 : في الأساس- انياًث
حيث إن الحكم المستأنف قضى برد الـدعوى لعـدم          

  .م.م.أ/٥٧٩ توافر شروط الفقرة الثانية من المادة
خـالف   قرار لأنه فسخ ال لب  وحيث إن المستأنف يط   

 في  مفهوم التعدي الواضح على الحقوق المنصوص عليه      
 ع م و  ٧١١المـادة   م، ف .م. أ ٥٧٩الفقرة الثانية من المادة     

ن يرد الوديعة عينها والملحقات التي      ألزمت الوديع ب  أقد  
ن التعـدي   ، وأ ليها معها بالحالة التي تكون عليها      إ سلمت

د وقـع عنـدما امتنـع       الواضح على حقوق المستأنفة ق    
، وأن  عليه عن رد الوديعة للمستأنفة     المصرف المستأنف 

التـي  ع   م و  ٢٢١القرار المستأنف قد خالف نص المادة       
العقود المنشأة على الوجه القانوني تلـزم       "تنص على أن    

 وأن عقد الوديعة بالحساب الجاري المـنظم        "المتعاقدين
ولا يجوز له   بين المستأنفة والمصرف ملزم لهذا الأخير       

  .ية ذريعةأحكامه تحت أمخالفة 
 نصت في فقرتها الثانية     .م.م. أ ٥٧٩وحيث إن المادة    

على أنه لقاضي الأمور المـستعجلة أن يتخـذ التـدابير        
الآيلة إلى إزالة التعـدي الواضـح علـى الحقـوق أو            

  .الأوضاع المشروعة
وحيث يتبـين مـن ظـاهر الأوراق أن المـصرف           

تنع عن أن يرد للمـستأنفة المبلـغ        المستأنف عليه قد ام   
المودع لديه في حسابها، وهذا الامتناع يعتبـر بحـسب          
ظاهر الأوراق مخالفاً للعقد المبرم بينهما، ولكن لا يمكن         
وصفه بالتعدي الواضح على حقوق المستأنفة، بل يتعين        
مراجعة قضاء الأساس للنظر في مدى حق المستأنفة في         

ة ان يتدخل في ظل وجـود       طلباتها، وليس لقضاء العجل   
عقد قائم بين الطرفين يقتضي البحث فيه من أجل الفصل          

   .في تلك الطلبات

وحيث إنه مع انتفاء التعدي الواضح علـى الحقـوق          
الذي يجيز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتدخل لإزالته،        
يكون القرار المستأنف واقعاً في موقعه القانوني فيتعـين         

  .ف أساساًتصديقه ورد الاستئنا
وحيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لا         
يعود هناك من فائدة لبحث سائر الأسـباب والمطالـب          

  .الزائدة أو المخالفة ويقتضي ردها

  ،كلذلـ  
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
  .رده أساساً وتصديق القرار المستأنف :ثانياً
ب والمطالـب الزائـدة أو      رد سـائر الأسـبا     :ثالثاً
  .المخالفة
ومـصادرة  النفقـات كافّـة     ة   تضمين المستأنف  :رابعاً

  .التأمين الاستئنافي
    

  
  

  

  
  ريما شبارو. د ةالرئيس: لهيئة الحاكمةا

  ٢٩/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 
  بلدية الحدث سبنيه حارة البطم./ ح. المحامي أ

–––


–


–





–
–

  رئيسة الغرفة السادسة
  لمحكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان



 ٢٤٩  الإجتھاد
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–
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  ،بناء عليه

  :لجهة الشكل - اولاً
يث نرى قبول الدعوى لعلة التقـدم بهـا ضـمن           ح

  ،جال الواجبة المراعاةالاصول والآ

  :الأساسفي الجواب على الدعوى من حيث  - انياًث
قوال البلدية المدعى عليها المدلى بها       لأ يث وخلافاً ح
  .امامنا

 لطفاً
مامنـا  أعبر اللوائح المقدمة    راجع اقوال هذه الاخيرة     

علاه لقد ادرج بتقرير النقابة ما يدل على        أوالمشار اليها   
سماعها وعلى الاشارة لتلك الاقـوال سـواء بـالتقرير          

 ـقانالحالي ام حتى عبر النتيحة التي خلصت اليهـا ال          ة ب
  ،الكريمة بهذا السياق

  طفاًل
 من  غ اصولاً ر اعلاه والمبلّ  وتقرير النقابة المذك   اجعر

  ،قبل فرقاء هذه القضية

حيث غير خاف عن البيان ان للبلدية الحق بتوكيـل     و
اكثر من محام وان ما يرد من اقوال او توصيات مـن            
مرجعها او حتى المراجع التابعة لها او تلك التي تعلوها          

لا إ وان كانت تقيدها او ان كان عليها التقيد بها اصـولاً          
ي المدعي من المطالبة    ان ذلك لا يمنع ولا يحرم المحام      

ي عمل عائد   أ ب أوتعاب  ي تعويض او مبالغ تتعلق بالأ     أب
لها ولا يرد عليه بالقول بعدم تمكنهـا مـن دفـع تلـك              

 بـالوزير  ةالاتعاب بحجة ان سلطة الوصاية عليها الممثل     
ن القـرارات الـصادرة     إالمختص وهنا وزير الداخلية ف    

  حتى مـضموناً    او  لها شكلاً  عنه وان كانت بالتالي مقيدةً    
تعاب التـي نراهـا     لا انها لا تعفيها من وجوب دفع الأ       إ

ي النقابـة   أقانونية ومحقة بهذه الحالة ونرى بالفعل ان ر       
الكريمة في بيروت قد جاء بمحله السليم ونرى بالتـالي          
تبنيه وتبني التعليل القانوني التي اشـارت اليـه بهـذا           

ن للبلدية  مكان ان يكو  إالخصوص ولا سيما لجهة القول ب     
الراهنة القضية  هو الحال بمعرض    محامي كما   اكثر من   

 على فرض وهذا هـو الاهـم        انه و ام لجهة القول الى     
 فـرض عـدم     علـى ضمن محور البحث الحالي انـه       

ــتص    ــوزير المخ ــصادقة ال ــصال او م   ي أالاستح
  الداخلية والبلديات على قـرار تعيـين المـدعي         وزير  
   يعفيهـا مـن وحـوب       عنها لا كمستشار قانوني   بالذات  

بـصفته  لية الناتجة عن تعيـين المـدعي        ول المسؤ تحم  
  محام حتى وان انحـصرت الأعمـال الـصادرة عنـه           

    صـدور وفيمـا خـص  استـشارية   بأمور او بمـسائل  
  بهذا الخـصوص بالتـالي     المجلس البلدي قرارات عن   

 حيث انه يتبدى انـه مـن        الأخير اكمستشار قانوني لهذ  
   ولغايـة   ٢٠٠١ منذ العام    ن محامياً الثابت ان المدعي عي 

 بموجب قرارات صـادرة عـن المجلـس         ٢٠١٨العام  
   ،البلدي



  العـدل  ٢٥٠

   منـا للبحـث     حيث ومن جهة اخـرى وايـضاحاً      و
   حتى مع ما تعرضـه المـدعى عليهـا          الحالي وتوافقاً 

 ـ     بهذا الإ    ن اتعـاب المحـامي     أطار بالنـسبة للقـول ب
  لقـاء حـصول    او الاستشارات المعطاة له كانـت تـتم      

ولكن وبطبيعة  بموجب فاتورة   التسديد الاتعاب المتوجبة    
  ويجـري تـسديدها      واتعـاب سـنوية    لقاء مبالغ الحال  

ننا اذ نلفت الانتباه الى مـا       إبموجب فواتير بهذا السياق ف    
ادرجه المدعي بموجب الاستحضار من مستند اساسـي        

للقول بتكليفه كمحام للبلديـة المـدعى        ل عليه ترتيباً  يعو 
  ،عليها

  طفاًل
اجع على وجه التحديد ما ابرز بهذا الـصدد امـام           ر

المحكمة الحاضرة لتلك الجهة الامر الذي يدحض اقوال        
 لناحية عدم الاسـتعانة بهـذا       المدعى عليها بهذا الصدد   

 وعلى بالتـالي اسـتمراره      الأساس كمحام ومنذ    الأخير
بالعمل بصورة منتظمة ومتواصلة سعياً للقيـام بالمهـام         

 ة اليه ولقاء اتعاب سنوية، الموكول

  ن هـذه   أعلـى    أخـرى حيث لا يرد ومن جهـة       و
  مختـصة للنظـر بالـدعوى الحاضـرة        ير  غالمحكمة  

  بل مجلس شورى الدولة بحجـة كـان علـى المـدعي            
 ـ هالطعن بقرارات البلدية او مـا قـرر          ذاك وزيـر    وقت

  هـذا هـو الاهـم مـا        ن و الداخلية بهذا الخـصوص لأ    
  اسـتمرار عمـل او مواصـلة       ن ليس القول ب   يبحث الآ 

 ـ      القيام به او التعيين مجدداً       ن أ للوكيل الحـالي او اي ش
  قد يغاير او يعاكس مـا قررتـه سـلطة الوصـاية او             

 المـدعي  ان الطلبات الحالية الصادرة عن    افادت به بل    
  م طويلـة ومديـدة     أعـوا تتعلق بمبالغ هـي حـصيلة       

 ـ  بالتالي تتعلق   التعويض النـاتج عـن عمـل سـابق         ب
   بمعـزل حتـى      ومحقـاً  جر يعود له نـراه قانونيـاً      أو

  عن التكييف القانوني وهل هـو نتـاج عملـه الـسابق            
 او إضـافي ساسي ام حتى كوكيـل مـساعد او   أكوكيل  

  كمستشار قانوني طالما ان العمل المـستعان بـه انمـا           
  مـع   أخـرى  ومن ناحيـة     اتساقاً و حصل لكونه محامياً  

لية والمـسؤ  مـع    يضاً ا جر واتساقاً أدون   ملقاعدة لا ع  
خير بفعـل تجاهـل     الناتجة عن تعسف ما لحق بهذا الأ      

تعاب نراها ملزمة للبلدية ومحقة وواقعة ضمن سـياقها         أ
  السليم خاصـة ان المحكمـة الحاضـرة تنظـر لـيس            

 ـ           أفقط ب    ي أتعاب المحـامي بـل يجـاز لهـا النظـر ب
والناتجـة    خصم المحامي  أيترتب على خصمه    اتعاب ت 

خص بمعـرض   خيرة تجاهه وبالأ  ه الأ لهذولية  ؤمسعن  
  استشارات قانونية حتى ولو كانـت تلـك الاستـشارات          

 ـ        وتبعاً   ذا كـان   إ للواقع الحالي حصلت كواقـع ثابـت ف
ة او على المحامي انتظار التـرخيص المعطـى لـلادار    

 خر ليس معنـى ذلـك ابـداً       البلدية ولم يعط لسبب او لآ     
ا بهـذه   من اتعاب يحـدده   محامي بهذه الحالة    حرمان ال 

الحالة بالذات مرجعنا الحالي الذي هو المرجع المختص        
لتلك الزاوية ولا تكون قط المدعى عليهـا ومـن جهـة      
اخيرة قد حرمت من ممارسة حق الدفاع بخلاف بالتالي         

 اليه عبر خاتمة طلباتها المدرجـة بموجـب         ارتما اش 
  ،اللائحة الثانية

خـص   بالتالي اجابة طلبات المدعي فيما       وحيث نرى 
سـباب  ب بها ورد اقوال المدعى عليها للأ      المبالغ المطال 

اعـلاه ورد اقـوال      لكافة ما تقدم     المشروحة اعلاه تبعاً  
ي او  أ عـن البيـان ان ر      نه غير خافٍ  البلدية خاصة ولأ  
 الادارة  ع بها من قبل سلطة الوصاية او      الاستشارة المتذر

ا للقاضي الناظر بقضاي   أيلزمة لنا   المختصة تبقى غير م   
ذا كان علـى البلديـة ان تستحـصل         إاتعاب المحاماة ف  
 على الاذن الواجب التقيد به من       ٢٠٠١وقتذاك منذ العام    

 مجرد التذرع بذلك    نه لا يصح ابداً   إقبل سلطة الوصاية ف   
ن هـذا   إ من دفع المبالغ المطالب بها والا ف       مر تهرباً الأ
مر بحال الاخذ به او القبول بنتائجه يعني انـه كـان            الأ

بامكانها لو ارادت وبالاتجاه عينه التذرع بتلك الرخصة        
 او   للتخلص او التنصل من دفـع اتعـاب الوكيـل          سعياً

المحـامي والعكـس     المستشار القانوني المدعي الحالي   
 ،صحيح ايضاً

ننـا نـرى    إحيث ولو على سبيل الافاضة بالبحث ف      و
بالفعل ان ما ادلى به المدعي بموجب اللائحـة الثانيـة           

وجـوب    لناحيـة ٨/٣/٢٠٢٣عة امامنا بتـاريخ    المرفو
 التفريق او التمييز ما بين توكيل قانوني عـام وشـامل          

لدى كاتب العدل وتوكيل يعطى مـن اجـل          ينظم عادة 
بموجـب قـرار او قـرارات        اعطاء استشارات قانونية  

صدرت بشكل مـستمر ومتواصـل       البلدية صادرة عن 
ان و بالتالي مـستمرة ومنتظمـة ومتواصـلة       وبصورة

 عمال محـددة  اعطاء الاستشارة القانونية لأ    اقتصر على 
 بالمحـامي   ن ذلك لا ينفي ومنذ الاسـاس الاسـتعانة        إف

عمال ليست وليـدة بالتـالي      المدعي كمحام وتضحي الأ   
وليـدة   يصل بالبحث هنا ه    بل وهذا هو الأ     محدداً عملاً

جعـل لتلـك    يمر الـذي    لأطالت سنوات عديدة ا    اعمال



 ٢٥١  الإجتھاد

  مـا خلـص اليـه      ان   بالتـالي  للقولؤدي  المطالبة ما ي  
   ضـمن    واقعـاً  تقرير النقابة الكريمة في بيروت امـراً      

  اطاره الصحيح وتكـون المطالبـة الحاليـة مـستدعية          
  للتـرخيص   للقبول رغم عدم حيـازة البلديـة وقتـذاك        

  من قبل السلطة الوصـائية النـاتج لربمـا امـا عـن             
  ادهـا  او لربمـا لاعتق    ال من قبلها  عمل تقصيري او اغف   

  لهـا    غيـر ملـزم   او امـراً  ان هذا الامر غير متوجب    
  ذلك الامر او وجوب اتمامه او القيـام بـه لـيس     او ان 
مـن  وهذا بالتالي لا يعفيها بكـل حـال           ضرورياً امراً

  ان وسـواء بالنتيجـة      ك الناحيـة ايـضاً    المسؤولية لتل 
   وكمـا ورد اعـلاه اي      لتلـك الجهـة ام لا      صح عملها 

ه فيمـا خـص التكليـف او        التذرع ب  يةلجهة مدى امكان  
 لن ولا يصح    نه وقطعاً إصلي او لعمل معين ف    التعيين الأ 

 ـ        نوات عديـدة   التذرع به وفيما خص اتعاب طالـت س
 سنوات وعلى النحـو الثابـت       وطويلة زادت عن العشر   

حصوله ضمن معـرض وسـياق الـدعوى الحاضـرة      
 ،ومكنوناتها

 ـحيث نرى وبالاتجاه عينه او انبثاقـاً    و ا توضـح   لم
اعلاه انه وبالاستناد لما لنا مـن حـق تقـدير بالنـسبة             

   نـه وغيـر خـافٍ     إوللظروف ذات الـصلة ف     للأسباب
  عن البيان ان ما افاد بـه حـضرة الـوزير المخـتص             

  ما افادت به البلدية عبر اللـوائح المرفوعـة بهـذا            أو
  الصدد تبقى غير ملزمة لنا ولا تنتقص مـن صـلاحية           

 ـ       هذه المحكمة بالذات     ذا إ النـاظرة باتعـاب المحامـاة ف
    امكـان لجـوء المحـامي سـعياً       او فرضـاً   صح مثلاً 
  تعاب له ازاء البلديـة فمـن بـاب اولـى ان            أللطلب ب 

  يصح ذلك فيما خـص توصـيف عملـه واسـتمرارية           
 لاتمـام البحـث     ذاك العمل طوال سنوات طالت تمهيداً     

ومن باب اولـى     ي المحامي الراهن واجابة طلبات المدع   
 ان تكون بالنتيجة هذه المحكمة هي ليـست فقـط      التاليب

الواجـب عليهـا     المختصة لا بـل    المرجع او المحكمة  
 لكافة ما تقـدم     اعطاء القرار الواجب لتلك الجهات وتبعاً     

 ،اعلاه

 خر زائد او مخالفآي بحث وحيث لم يعد من داع لأ

 ،كـذلل
  :قررن

  ،شكلاً  قبول الدعوى الحاضرة:ولاًا

  للمـدعي  تدفع  ن  أالزام المدعى عليها ب   ب :ساسبالأو
 مع الفوائـد    .ل.جموعه فقط ثلاثة وثلاثون مليون ل     ما م 

 الحكم ولحـين الـدفع      االتي تبدأ بالسريان منذ انبرام هذ     
   ،الفعلي

  ورد ما خالف او زاد وابـلاغ مـن يلـزم الحكـم             
  .الحالي

    

  

  
  
  

  هيام خليل  ةالرئيس: لهيئة الحاكمةا
  السيدان مازن مارون وفؤاد قازانوالعضوان 

   ٥/١/٢٠٢١ تاريخ ٣رقم : القرار
  ورفاقها) شركة تضامن" (شركة مالكو التجارية/ "علي الرفاعي

–



–




–
 




–
–




–


–



  مجلس العمل التحكيمي في بيروت



  العـدل  ٢٥٢


–


–


–




–





–


–
–

–


– 

 من قانون العمل علـى إمكـان ان         ١٢نصت المادة   
يكون عقد العمل إما خطياً وإما شفهياً، وعلى خـضوعه          

  .ن لأحكام القانون العاديفي كلا الحالي
 من قانون الموجبـات والعقـود       ٣٦٦أوجبت المادة   

على القاضي، في الأعمال القانونية، أن يقف على قصد         
 وبالتالي،  .المتعاقدين جميعاً لا على معنى النص الحرفي      

مع اتجاه نية الفريقين إلى إعمال عقد العمـل الـشفهي           
 الشفهي حالاً في    وإهمال تنفيذ العقد الخطي، يكون العقد     

التنفيذ محل العقد الخطي في العلاقة بينهمـا، وتـصبح          
أحكام هذا الأخير، ولا سيما تلـك المتعلقـة بـصلاحية           

وبما . المحاكم الأجنبية، غير واجبة التطبيق على النزاع      
ان النزاع ناشئ عن تنفيذ العقد الشفهي المبرم والمنفّـذ          

انيين، فتُطبـق فـي   بكليته في لبنان، ومن قِبل فريقين لبن    
  .شأنه قواعد الإختصاص الداخلي





–





–


–
–


– 

يعتبر الاجتهاد ان مجموعة الشركات المتداخلة فـي        
 المـستعملة مـن   اطارٍ من وحدة الإدارة ووحدة الوسائل    

 تنفيذ المشاريع الملتزمة بهـا، والتـي         معرض قِبلها في 
 ب عملٍ واحد  يعمل لمصلحتها اجير واحد، هي بمثابة ر      

لهذا الأخير على الرغم من تمتّع كل منهـا بشخـصيةٍ           
معنويةٍ مستقلةٍ وبالمزايا كافةً المتأتية من هذه الشخصية،        

  .كالإسم والشكل القانوني



–




– 

تطبيقاً لمبدأ سيادة الخصوم على الـدعوى، والـذي         
بمقتضاه، يعود للمدعي باعتباره سيد الـدعوى، تعيـين         
الشخص الذي يبغي اختصامه وإلزامه بطلباته، فإن طلب        
الإدخال الرامي إلى الحكـم علـى الـشخص الثالـث           
المطلوب ادخاله بطلبات المدعي وإن يـصدر عـن ذي          

صلحة شخصية قانونية ومشروعة، يكون واقعـاً فـي         م
غير موقعه القانوني الصحيح، ومستوجباً الرد فيما لـو         

  .تبين ان المدعي رجع عن دعواه في وجه هذا الأخير


–


––



–




 ٢٥٣  الإجتھاد


 




–




–
–





–


–


–


–



–
 


–





–

 


–

–



 

  ،بناء عليه

  : في الدفع بانتفاء الاختصاص الدولي- أولاً
  ان المدعى علـيهم شـركة مـالكو التجاريـة          حيث  

. ل.م.، شركة مالكو غروب لبنـان ش      )شركة تضامن (
  ، شـركة اتـش ام بـي آر للـصناعة           )شركة قابضة (

  ، والـسيد فريـد شـحادة، يـدفعون         .ل.م.والتجارة ش 
بانتفاء الاختصاص الدولي لهذا المجلـس للنظـر فـي          

ــادة  ــار ان الم ــدعوى الحاضــرة، باعتب   . م.م. أ٨٠ال
صت على ان يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانيـة         ن

  لقواعد عدم الاختصاص المكـاني الـداخلي، ويكـون         
  نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختـصاص الزاميـة، الأمـر           
الذي يستفاد منه ان الاختصاص النسبي في الاختصاص        
الدولي هو المبدأ، وبالتالي، يحق للفرقاء الاتفاق بـشأنه،         

  امي فـي الاختـصاص الـدولي       وأن الاختصاص الإلز  
هو الاستثناء، فيما ان الصلاحية الدوليـة المنـصوص         

ــي المــادة  ــذرع بهــا . م.م. أ٧٨عنهــا ف ــي يت   والت
المدعي لإقامة الـدعوى الحاضـرة ليـست صـلاحية          
  إلزامية، وبالتالي، وبحسب المبادئ القانونيـة العامـة،        
  فإن عقد العمل لا يـدخل ضـمن القـضايا الخاضـعة            

الصلاحية الدولية الإلزامية، بل يـدخل ضـمن        لقواعد  
القضايا الخاضعة لقواعد الصلاحية الدولية النسبية، وبما       
أن العقد المبرم بين المدعي وشـركة مـالكو غـروب           
السعودية بشأن تعيين المحاكم السعودية للنظر فـي أي          
خلاف ينشأ عن هذا العقد هو جائز، فإنه يقتضي اعلان          

ل التحكيمي الدولي للنظر في     عدم اختصاص مجلس العم   
  الدعوى الحاضرة؛

  وحيث ان المـدعي يـدلي، بالمقابـل، بـأن عقـد            
  العمل قد أبرم ونفذ فـي لبنـان حيـث عمـل طـوال              

ــذ    ــد من ــدة العق ــسخه  ١٥/٨/٢٠٠٧م ــة ف    لغاي
ــي  ــا ١٣/١٢/٢٠٠٨ف ــدعى عليه ــصنع الم ــي م    ف

  الأولى شركة مالكو في لبنـان، فيمـا كـان يـستوفي            
   الــشركتين المــدعى عليهــا اجــوره مــن كــل مــن

. ل.م.الثالثة والرابعة شركة مـالكو غـروب لبنـان ش         
وشـركة اتـش ام بـي آر للـصناعة          ) شركة قابضة (

  فـي حـساب التـوطين المـصرفي        . ل.م.والتجارة ش 



  العـدل  ٢٥٤

  والمـادة  . م.م. أ ٧٨في لبنان، وأنـه بحـسب المـادة         
   من قانون العمـل يكـون هـذا المجلـس مختـصاً             ٨

دعوى الحاضرة، مما يقتضي قبولهـا      دولياً للنظر في ال   
  شكلاً؛

وحيث انـه بـالعودة الـى عقـد العمـل المرفـق             
بالاستحضار والذي يتذرع فريقا الدعوى بأحكامه يتبـين    

  :ما يلي
 ان الفريق الأول حدد في مقدمـة العقـد بـشركة            -

ــسعودية   ــروب ال ــالكو غ   ، Group Saudi Malco/م
ثاني بالمـدعي،   الكائنة في الرياض، فيما حدد الفريق ال      

كما حدد مكان العمل في الريـاض، المملكـة العربيـة           
السعودية، وقد وقعه السيد فريد شحاده بـصفته المـدير          
التنفيذي في الشركة المدعى عليها شركة مالكو غـروب         

وبصفته ممـثلاً لـشركة     ) شركة قابضة . (ل.م.لبنان ش 
مالكو غروب السعودية لإبرام هذا العقد، وقد ختم العقـد        

شـركة  . (ل.م.ختم شركة مـالكو غـروب لبنـان ش        ب
  ؛ )قابضة
 ،١٥/٨/٢٠٠٧ ان تاريخ بدء هذا العقد حدد فـي          -

ــي    ــه ف ــاريخ انتهائ ــدد ت ــا ح   ، ١٥/٧/٢٠١٠كم
وأن فترة التجربة حددت بثلاثـة أشـهر تنتهـي فـي            

١٥/١١/٢٠٠٧.  
 ان دوام العمل حدد بما يتوافق مع نـوع وظيفـة            -

  .ديالمدعي ومع قانون العمال السعو
. أ.د/ ١٠٠٠/ ان أجر المدعي الشهري حدد بمبلغ        -
بعد . أ.د/ ٢٠٠٠/ فيما يصبح مبلغ     ٣٠/١١/٢٠٠٧لغاية  

 من قانون العمال    ٩٠هذا التاريخ، يدفع بناء على المادة       
السعودي بالريال السعودي، تحـسم منـه الحـسومات         

  .الإلزامية التي تقتضيها القوانين السعودية
. أ.د/ ٦٠٠٠/ سكن قدره     يستحق للمدعي تعويض   -

  . شهرياً يدفع له منذ بدء عمله في السعودية
/ ٢٠٠٠/ يستحق للمدعي تعويضات نقـل قـدرها      -

  .سنوياً. أ.د
 يستحق للمدعي بطاقة سفر واحدة ذهاباً وإياباً في         -

الدرجة الاقتصادية مرة واحدة في الـسنة لكـل أفـراد           
  . العائلة
  .  يستحق للمدعي مخصصات وجبات يومية-

 ان العطل التي يستفيد منها تحـدد وفقـاً لقـانون            -
  .العمال السعودي

 ان فترة الإنذار بفسخ العقد حددت بمئة وثمـانين          -
يوماً إذا كان الفسخ صادراً عن رب العمـل، وبتـسعين           

  . يوماً إذا كان صادراً عن المدعي
 ان العقد يخضع لأحكام القانون الـسعودي كـذلك          -

زاع ينشأ عنه يكون النظر فيه مـن      تفسيره، كما أن أي ن    
  . صلاحية المحاكم السعودية

 ان تنظيم العقد تم في بيروت وستتم ترجمته مـن           -
 من قانون   ٩اللغة الإنكليزية الى اللغة العربية وفقاً للمادة        

  العمال السعودي؛
وحيث من الثابت انه خلافاً لما نص عليه عقد العمل          

ن ما حصل واقعياً هـو      الذي يتذرع الفريقان بأحكامه، فإ    
  :ما يلي
 ان المدعي لم يعمل إطلاقاً في المملكـة العربيـة           -

السعودية، بل عمل في المصنع التابع للمـدعى عليهـا          
فـي  ) شـركة تـضامن   (الأولى شركة مالكو التجارية     

  .الشويفات
   ان المدعي لـم يعمـل لمـصلحة الفريـق الأول            -

  في العقـد شـركة مـالكو غـروب الـسعودية، بـل             
شـركة  (مصلحة المدعى عليها شركة مالكو التجاريـة        ل

  ).تضامن
  ان المدعي يـدلي بأنـه كـان يقـبض أجـوره             -

  أحياناً من المـدعى عليهـا شـركة مـالكو التجاريـة            
  الأمر الذي لـم تنفِـه هـذه الأخيـرة،          ) شركة تضامن (

  .مما يستخلص منه المجلس قرينة على صحة إدلاءاته
قبض أجـوره أحيانـاً      ان المدعي يدلي بأنه كان ي      -

أخرى من المدعى عليها شركة مالكو غـروب لبنـان          
، وقد أبرز إيصال دفـع يثبـت       )شركة قابضة . (ل.م.ش

 عبـر تحويـل     ٢/١١/٢٠٠٧تقاضيه منها أجره بتاريخ     
يراجـع الإيـصال    (مصرفي الى بنك البحر المتوسـط       

ــي  ــواردة ف ــة ال المرفــق بلائحــة المــدعي الجوابي
٥/١١/٢٠١٦.(  

 تها لجهة ان  ا المدعى عليها لم تثبت إدلاء      ان الجهة  -
شركة مالكو السعودية هي مـن كانـت تـسدد أجـور            

  .المدعي، مما يقتضي ردها لعدم الثبوت



 ٢٥٥  الإجتھاد

   ان دوام عمل المدعي لـم يحـدد وفـق احكـام             -
  قانون العمال الـسعودي، بـل وفـق احكـام القـانون            

  . اللبناني
ة  ان المدعي تقاضى أجراً طوال مدة عمله الممتـد         -
 ١٣/١٢/٢٠٠٨ لغاية صرفه بتـاريخ      ١٥/٨/٢٠٠٧من  

  ، بحيث لم تـتم زيادتـه الـى         .أ.د/ ١٠٠٠/مبلغاً قدره   
بعد انتهاء فترة التجربة وبدءاً مـن       . أ.د/ ٢٠٠٠/مبلغ  

 ـ       ١/١٢/٢٠٠٧تاريخ   ال ـ، كما لم يدفع له أجـره بالري
  .السعودي

 لم تطبـق علـى أجـره الحـسومات الإلزاميـة            -
  .وانين السعوديةالمنصوص عنها في الق

 لم يدفع له بدل سكن ولا تعويضات نقل ولا ثمـن            -
بطاقة سفر له ولأفراد عائلته، ولا مخصصات وجبـات         

  .يومية
 لم يستفد من العطل الرسمية المنصوص عنها في         -

  .قانون العمال السعودي
 تم صرفه بصورة فورية دون التقيد بمهلة الإنذار         -

  .المنصوص عنها في العقد
تتم ترجمة العقد المنظم باللغة الإنكليزيـة الـى        لم   -

 من قانون العمال الـسعودي،      ٩اللغة العربية وفقاً للمادة     
بل قام المدعي بترجمته لدى ترجمان محلـف وأبـرز          

  نسخة عنه مترجمة؛
وحيث تأسيساً على كل ما تقدم يكون ثابتاً ان جميـع           
الشروط المتفق عليها بموجب عقد العمل المبـرز فـي          

دعوى لم يعمل بها، بحيث بقي دون تنفيذ، وبالمقابـل،          ال
قامت بين الفريقين علاقة عمل، قوامها العمل والأجـر         
والتبعية، تختلف بشروطها عن تلك المحددة فـي العقـد          
المذكور، ارتضيا الالتزام بهـا وتنفيـذها دون توثيقهـا          

  بموجب عقد خطي؛
  ، .م.م. أ ٣٧٣وحيث ان المجلـس، وسـنداً للمـادة         

   قـراراً تمهيـدياً قـضى       ٨/٧/٢٠١٥در بتـاريخ    أص
  بتكليف الفريقين بمناقشة مـدى انطبـاق بنـود العقـد           
  المبرم بين المدعي وشركة مـالكو غـروب الـسعودية          
  ممثلة بالمدعى عليـه الـسيد فريـد شـحادة المـدير            

) هولـدينغ (العام التنفيذي في شركة مالكو غروب لبنان        
  العلاقـة العقديـة    المدعى عليها أيضاً، علـى حقيقـة        

  التي كانت قائمة بين الفريقين فـي ضـوء التعـديلات           

التي حصلت لجهة مكان تنفيذ العقد، قيمة الأجر، الجهة         
التي كانت تسدد للمدعي أجوره، الجهة التي كان يـؤدي          

سيما في  .. .العمل لمصلحتها والتي كان يخضع لإمرتها     
من ١٢ م وع والمادة     ٣٦٦ و ٢٢١ضوء أحكام المادتين    

  قانون العمل؛
   مــن قــانون العمــل قــد ١٢وحيــث ان المــادة 

  نصت على انه يمكـن ان يكـون عقـد العمـل إمـا              
خطياً وإما شفهياً، ويخضع في كـلا الحـالين لأحكـام           

  القانون العادي؛
 م وع قد نصت على ان العقود        ٢٢١وحيث ان المادة    

ويجـب ان   . المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين     
  هم وتفسر وتنفـذ وفاقـاً لحـسن النيـة والانـصاف            تف

  والعرف؛ 
ان " م وع قـد نـصت علـى          ١٦٦وحيث أن المادة    

قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقـد، فللأفـراد ان          
يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا        
مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونيـة        

  ؛"فة الزاميةالتي لها ص
 م وع قد أوجبت على القاضي       ٣٦٦وحيث ان المادة    

في الأعمال القانونية أن يقف على نية الملتزم الحقيقيـة          
إذا كان الإلتزام مـن جانـب واحـد، أو علـى قـصد              
المتعاقدين جميعاً إذا كان هناك تعاقد، لا أن يقف عنـد           

  معنى النص الحرفي؛ 
يتبين ان الفـريقين    وحيث انه انطلاقاً من كل ما تقدم        

توافقا على الارتباط في ما بينهما بعقـد عمـل شـفهي            
خارج إطار الشروط المنصوص عنها في عقـد العمـل         
الخطي المبرز من المدعي، تغيـر بموجبـه صـاحب          
العمل، مكان تنفيذ العقد، قيمة الأجر، نوع العملة التـي          
سدد بها الأجر، والجهة التي التزمـت تـسديد الأجـر،           

ا من الشروط التي تضمنها العقد الخطـي الـذي          وغيره
بقي دون تنفيذ، في حين حلّ محله فـي التنفيـذ العقـد             

  الشفهي؛ 
  وحيــث ان نيــة الفــريقين اتجهــت الــى إعمــال 
  العقد الشفهي وإهمـال تنفيـذ العقـد الخطـي، بـدليل            
  ان المدعي لم يعترض علـى قيمـة الأجـر المـسددة            

   امـام المحققـة     عقده، بحسب مـا أفـاد      له طوال مدة  
في دائرة التحقيق وقضايا العمـل فـي وزارة العمـل،           



  العـدل  ٢٥٦

  وبدليل انه لم يدلِ كمـا لـم يثبـت مطالبتـه، طـوال              
  مدة عقد عمله الـذي اسـتمر حـوالي سـنة وأربعـة             
أشهر، بوجوب تنفيذ العقد الخطي الـذي وقعـه وفقـاً           
لمضمونه والانتقال للعمل في المملكة العربية الـسعودية        

 مـن محـضر     ٧ادة المدعي فـي الـصفحة       تراجع إف (
  ؛ )التحقيق

  وحيث انه مع حلول العقـد الـشفهي فـي التنفيـذ            
محل العقد الخطي في العلاقة القائمـة بـين الفـريقين،           
  تصبح أحكام هذا العقـد الأخيـر المتعلقـة بـصلاحية           
ــى   ــق عل ــة التطبي ــر واجب ــسعودية غي   المحــاكم ال

 ـ          رتبط بـه،   النزاع الحالي غير الناشئ عنه وغيـر الم
  سيما في ضوء رجوع المـدعي عـن دعـواه بوجـه            
شركة مالكو غروب السعودية الفريق الأول فـي العقـد         

  المذكور؛
  وحيث طالما ان النزاع الحالي ناشـئ عـن تنفيـذ           
  العقد الشفهي المبرم والمنفذ بكليتـه فـي لبنـان مـن            
قبل فريقين لبنانيين فتطبق بشأنه قواعـد الاختـصاص         

  الداخلي؛
المدعى عليهم شركة    ث من الثابت ان محل إقامة     وحي

، شركة مالكو غـروب     )شركة تضامن (مالكو التجارية   
، شركة اتـش ام بـي آر        )شركة قابضة . (ل.م.لبنان ش 

والسيد فريد شحادة هو فـي      . ل.م.للصناعة والتجارة ش  
بيروت، كورنيش المزرعة بناية الكوسا، حيـث جـرى         

تراجـع  (اقهـا   ابلاغهم استحضار الدعوى وبعض أور    
  ؛)محاضر التبليغ

  وحيث ان هـذا المجلـس يكـون مختـصاً دوليـاً            
ومكانياً للنظر في الدعوى الحاضرة، ممـا يقتـضي رد          
الدفع المدلى بـه مـن الجهـة المـدعى عليهـا بهـذا              

  .الخصوص

  : في الدفع بانتفاء الصفة- ثانياً
شركة (حيث ان المدعى عليهم شركة مالكو التجارية        

شـركة  . (ل.م. مالكو غروب لبنان ش    ، شركة )تضامن
، شركة اتـش ام بـي آر للـصناعة والتجـارة           )قابضة

والسيد فريد شحادة يـدفعون بانتفـاء صـفتهم         . ل.م.ش
للمداعاة باعتبار انهم ليسوا رب عمل المدعي، بل شركة         
مالكو غروب السعودية التي ابرم عقد العمل معها، وهم         

  يطلبون رد الدعوى لهذه العلة؛

ن المدعي يدلي بأن رب عمله تمثل بـثلاث         وحيث ا 
، )شـركة تـضامن   (شركات هي شركة مالكو التجارية      

، )شـركة قابـضة   . (ل.م.شركة مالكو غروب لبنان ش    
  ، .ل.م.شركة اتش ام بـي آر للـصناعة والتجـارة ش          

  إذ نفذ عقد عملـه لمـصلحة الـشركة الأولـى التـي             
  كان يخضع لإمرتها وإشرافها وإدارتهـا مـن خـلال          

له في مصنعها في الشويفات، كمـا كـان يتقاضـى           عم
أجوره أحياناً منها وأحياناً أخرى من الشركتين الثانيـة         

   والثالثة؛
وحيث ان المدعي يدلي في لائحته الجوابية الـواردة         

 بأنه يتراجع عن مداعاة المـدعى       ٢٠/٣/٢٠١٩بتاريخ  
عليه السيد فريد شحادة بصفته الممثل القانوني لـشركة         

وب السعودية ويصر على مداعاتـه بـصفته        مالكو غر 
/ المدير العام التنفيذي لشركتي مـالكو غـروب لبنـان         

هولدنغ وشركة مالكو التجارية كونه وقع عقـد العمـل          
  بالصفة المذكورة؛

وحيث ان المدعي يطلب قبول الدعوى لتوافر الصفة        
  لدى جميع المدعى عليهم؛

نفيـذ  وحيث انه بعد ثبوت حلول العقد الشفهي في الت        
محل العقد الخطي في العلاقة القائمـة بـين الفـريقين،           
وثبوت قيام المدعي بعملـه لمـصلحة شـركة مـالكو           

التي كان يخضع لتوجيهاتهـا     ) شركة تضامن (التجارية  
ورقابتها، وثبوت انه كان يتقاضى اجوره مـن شـركة          

، فـإن   )شـركة قابـضة   . (ل.م.مالكو غروب لبنان ش   
 صاحبتي صـفة للمـداعاة      الشركتين المذكورتين تكونان  

 في اطـار وحـدة      نتتداخلاانهما   باعتبار انه من الثابت   
اقتصادية تجارية تتميز بتركز الإدارة وبتكامل النشاطات       

  بحيث تشكلان مجموعة تجارية    ا،موالمشاريع في ما بينه   
 بشخصية معنوية مستقلة    هماالرغم من تمتع كل من    على  

خصية، مثـل الاسـم     وبكافة المزايا الناشئة عن هذه الش     
  ؛والشكل القانوني

وحيث ان الاجتهاد اعتبر ان مجموعة الشركات التي        
يعمل لمصلحتها اجير في اطار من وحدة الإدارة ووحدة         
الوسائل التي تستعملها في تنفيذ المشاريع التي تلتزمهـا         
سواء من الناحية الإدارية أم التنظيمية أم الماديـة هـي           

  بالنسبة لهذا الأجير؛بمثابة رب العمل الواحد 
“La jurisprudence a posé le principe que les 

diverses sociétés du groupe devaient être 



 ٢٥٧  الإجتھاد

considérées comme une entreprise unique dès lors 
qu’elles constituaient une unité économique et 
sociale, caractérisée par la concentration de la 
direction et la complémentarité des activités.” 

 Soc., 27 mars 1985, Bull. Civ. V, no221, p.158. 
– Glais, L’unité économique et sociale: Gaz. Pal., 
1987, doc. 309. 

Yves Guyon, Droit des affaires, Tome1 p.621-
629. 
  وحيث انه بالنسبة للمـدعى عليهـا شـركة اتـش           

  ، فـإن المـدعي     .ل.م.آر للصناعة والتجـارة ش    ام بي   
  لم يبرز مـا يثبـت إدلاءاتـه لجهـة قيامهـا بتـسديد              

   اعتبارهـا مـع الـشركتين       أجوره أحياناً ليخلص الـى    
هما سابقاً صاحبة عمله، علماً ان المجلس كلّفـه         المنوه ب 

بموجب قراره التمهيدي الـصادر     بإثبات هذه الإدلاءات    
  قتضي ردها لعدم الثبوت؛، مما ي٨/٧/٢٠١٥بتاريخ 

وحيث انه مع انتفاء أي دليل يثبـت وجـود علاقـة        
قانونية أو واقعية قائمة بين المـدعي والمـدعى عليهـا      

، لا  .ل.م.شركة اتش ام بي آر للـصناعة والتجـارة ش         
تكون هذه الأخيرة صاحبة صفة للمداعاة، مما يقتـضي         

  رد الدعوى عنها؛
ة المـدعى عليـه     وحيث انه بالنسبة للسيد فريد شحاد     

بصفته المدير العام التنفيذي في كل من شـركة مـالكو           
شـركة  . (ل.م.التجارية وشركة مالكو غروب لبنان ش     

سم ولمصلحة صاحبتي   إفهو بهذه الصفة يعمل ب     ،)قابضة
عمل المدعي الـشركتين المـذكورتين اللتـين يمثلهـا          
المفوض بالتوقيع عنهما السيد هاشـم محمـد الكوسـا،          

لا يعتبر السيد فريد شحادة هو صاحب عمـل         وبالتالي،  
المدعي، الأمر الذي ينفي عنه الـصفة للمـداعاة، ممـا      

  .يقتضي رد الدعوى عنه

 شـركة مـالكو غـروب    دخـال إ في طلـب    -ثالثاً  
  :السعودية المحدودة في المحاكمة
 تطلب ادخـال شـركة      حيث ان الجهة المدعى عليها    

مـة سـنداً    مالكو غروب السعودية المحدودة في المحاك     
من اجل الحكم عليها بطلبات المـدعي       . م.م. أ ٣٨للمادة  

إذا كانت محقة، باعتبار ان جميع أقواله التي أدلى بهـا           
امام المحققة في دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة         

العمل تبين أنه ابرم العقد معها من اجل العمـل لـديها،            
  وبالتالي، تعتبر هي رب عمله؛

الجهـة  ي، يـدلي، بالمقابـل، بـأن      وحيث ان المدع  
المدعى عليها تهدف من وراء طلب الإدخال المماطلـة         
بالدعوى، سيما وأنه تعذر عليها كما تعذر عليـه سـابقاً        
ابلاغ المطلوب ادخالها، كما انه ثبت قيامه بتنفيذ عملـه          
لغاية صرفه لدى المدعى عليها شركة مالكو التجاريـة         

يطلـب رد طلـب     في مصنعها في الـشويفات، وهـو        
  الإدخال؛ 

وحيــث ان لطالبــة الإدخــال مــصلحة شخــصية 
ومشروعة في طلب الإدخال الذي يتلازم مع الطلبـات         
الأصلية، كما يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس، مما         

  يقتضي قبوله شكلاً؛
، وفـي ضـوء رجـوع       للأساسوحيث انه بالنسبة    

المدعي عن دعواه بوجه المدعى عليها شـركة مـالكو          
لسعودية، وتطبيقاً للمبدأ الـذي يقـرر سـيادة         غروب ا 

والذي يعني  (Principe Dispositif)الخصوم على الدعوى
انه يعود للمدعي الذي يعتبر صاحب الدعوى ان يحـدد          
الشخص الذي يريد اختصامه وإلزامـه بطلباتـه، فإنـه          
يقتضي رد طلب الإدخال لعدم وقوعه في محله القانوني         

  .الصحيح

   :لبات الأصلية في الط-رابعاً 
  : في الشكل-١

 ان صـرف    حيث مما لا خلاف عليه بين الفـريقين       
الجهة المدعى عليها للمدعي من عمله قد حصل بتاريخ         

   ؛١٣/١٢/٢٠٠٨
وحيث ان طلب المدعي المتعلق بالصرف التعـسفي        
والوارد ضمن إطار استحضار هـذه الـدعوى المقـدم          

هر  يكون وارداً ضمن مهلـة الـش       ١٢/١/٢٠٠٩بتاريخ  
 من قانون   ٥٠عنها في الفقرة ب من المادة       المنصوص  

 جاءت  العمل، مما يقتضي قبوله شكلاً سيما وأن الدعوى       
  .مستوفية كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً

  : في الأساس-٢
ان المدعي يدلي بأنه عمل لدى الجهة المـدعى       حيث  

 لغاية صرفه فجأة مـن      ١٥/٨/٢٠٠٧المدعى عليها منذ    
 على مدار   ،أنه تقاضى ، وب ١٣/١٢/٢٠٠٨ل بتاريخ   العم



  العـدل  ٢٥٨

فترة عمله كلها نصف قيمة اجره الشهري المتفق عليـه          
/ ١٠٠٠/ أي مبلـغ     ،مع شركة مالكو غروب السعودية    

وهـو يعتبـر ان     . أ..د/ ٢٠٠٠/من اصل مبلـغ     . أ.د
صرفه غير قانوني وأن عقده مستمر بـذات الـشروط،          

  :ويطلب قبول الدعوى أساساً
قانونية الصرف ولعدم سريان مفاعيله بحقه،       لعدم   -أ

والحكم باستمرارية عمله قانوناً، وإلزام الجهة المـدعى        
  .عليها بالتكافل والتضامن بإعادته الى عمله فوراً

  واستطراداً،
 باعتبار عقد العمل عقداً غير محدد المدة فتطبق         -ب

عليه كافة أحكام ومواد ونصوص عقـد العمـل غيـر           
  .المحدد المدة

 باعتبار صرفه من العمل صرفاً تعسفياً لاستناده        -ج
الى سبب غير قانوني، كما اعتباره غير منتج لمفاعيلـه          

  .القانونية لمخالفته أحكام قانونية نافذة
الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن        -د

إضـافة الـى مبلـغ      . أ.د/ ٨٣،٥٠٠/تدفع لـه مبلـغ      
  :لان، وهما يمث.ل.ل/ ٣،٩٠٠،٠٠٠/

 فرق رواتب الأشهر السابقة للصرف، مـا عـدا     -١
 لغايـة   ١/١٢/٢٠٠٧أشهر التجربـة، والممتـدة مـن        

إذ كان يتقاضى   ( أي عن اثني عشر شهراً       ١/١٢/٢٠٠٨
مع ان عقـده يحـدد أجـره بمبلـغ          . أ.د/ ١٠٠٠/مبلغ  

  .أ.د/ ١٢،٠٠٠/والتي تقدر بمبلغ .) أ.د/ ٢٠٠٠/
نون الأول  كافة رواتبه المترتبة مـن شـهر كـا     -٢

، أي  ١٥/٧/٢٠١٠ لغاية تاريخ انتهاء العقد فـي        ٢٠٠٨
عن تسعة عشر شهراً ونـصف والتـي تقـدر بمبلـغ            

  .أ.د/ ٣٩،٠٠٠/
 تعويض الصرف من الخدمة عن ثلاث سـنوات         -٣

  .أ.د/ ٦٠٠٠/والذي يقدر بمبلغ 
 تعويض الصرف التعسفي بحده الأقصى والـذي        -٤

  .أ.د/ ٢٤،٠٠٠/يقدر بمبلغ 
  .أ.د/ ٢٠٠٠/إنذار يقدر بمبلغ  بدل شهر -٥
 بدل اجازة سنوية عن سبعة ايـام يقـدر بمبلـغ            -٦

  .أ.د/ ٥٠٠/
  . ل.ل/ ٣،٠٠٠،٠٠٠/بدلات نقل قدرها  -٧

 بدل منح مدرسية مستحقة عن العامين الدراسيين        -٨
 عن ثلاثة أولاد يقدر     ٢٠٠٩ /٢٠٠٨ و   ٢٠٠٨ /٢٠٠٧
  ؛.ل.ل/ ٥،٦٠٠،٠٠٠/بمبلغ 

ليها تدلي، بالمقابل، بـأن     وحيث ان الجهة المدعى ع    
المدعي ليس لديه الخبرة في صناعة الخبز والحلويـات         
الأجنبية بل لديه الخبرة في الحلويات العربيـة التـي لا           
يعملون في مجالها، وأن مستوى تعليمه المتدني وخبرته        
أثرا على علاقته مع المشرف عليه السيد احمد عيـسى          

الذي أوصى بإنهاء   المكلف بإعداده للعمل في السعودية و     
تدريبه وإعداده للعمل في مـصنع الـشركة الـسعودية،       
بحيث أصبحت علاقتهما متشنجة، وأن هذا ما أدى الـى          
فسخ عقد عمله، وبالتالي لا يترتب له أي تعويض عـن           

جـازة سـنوية،    إالفسخ، وأنه يستحق له فقط اربعة ايام        
قال نت بدل نقل لأن الشركة أمنت له الإ       وأنه لا يتوجب له   

بواسطة باصات خاصة للأجراء، وأنه لم يقدم أي دليـل          
يتعلق بالتحاق أولاده بالمدرسـة لكـي يطالـب بمـنح           

  مدرسية؛ 
وحيث ان الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          

  لعدم قانونيتها وعدم صحتها وعدم ثبوتها؛
وحيث تقتضي الإشارة الى ان العقد الخطي المبـرم         

بمشرف خبز عربـي، كمـا      مع المدعي قد حدد وظيفته      
 ١٥/١١/٢٠٠٧حدد فترة التجربة بثلاثة أشهر تنتهي في        

  ؛)يراجع العقد المرفق بالاستحضار(
وحيث انه لا يجوز الأخذ بتذرع الجهة المدعى عليها         
بعدم خبرة المدعي فـي صـناعة الخبـز والحلويـات           
الأجنبية، كسبب يبرر لها صرفه، طالما ان التعاقد قد تم          

س ان وظيفته تنحـصر بـصناعة الخبـز         معه على اسا  
  العربي وليس الخبز والحلويات الأجنبية؛

  وحيث ان الجهة المـدعى عليهـا لـم تـشك مـن             
  قلة خبرة المدعي في صـناعة الخبـز العربـي الـذي            
  تم التعاقد على أساسه، بـل بـالعكس أكـدت ان لديـه             
  الخبرة فـي الحلويـات العربيـة، وإن عـدم تعاطيهـا        

 الحلويات لا يسأل عنه المدعي الذي لـم         بهذا النوع من  
ها في المعلومات التي أعطاها إياها عـن مؤهلاتـه          شَّغُي

المهنية والتي تتلخص بأنه عمل في عدة أفران منذ سنة          
 مـن محـضر     ٦تراجع إفـادة المـدعي ص        (١٩٩٠
  ؛)التحقيق



 ٢٥٩  الإجتھاد

وحيث ان مسألة التثبت من مستوى الأجير العلمـي         
حب العمـل مـن خـلال       تبقى مسألة سهلة ومتاحة لصا    

تكليفه طالب الوظيفة بإبراز شهادته العلمية، بحيث يـرد         
تذرع الجهة المدعى عليها بتدني مستوى المدعي العلمي        
لتبرير صرفها له، وذلك بعد مرور مدة تفوق السنة من          
تاريخ توظيفها له، مما يقتضي رد إدلاءاتها فـي هـذا           

  الخصوص لعدم الجدية؛
الجهة المدعى عليها من سبب     وحيث ان ما تتذرع به      

لتبرير صرفها المدعي يبقى أمراً قـابلاً للتحقـق منـه           
بسهولة خلال فترة التجربة، بحيث ان انتظارهـا سـنة          
وأربعة أشهر للتذرع به يؤكد انه سبب غيـر صـحيح           
وغير جدي، مما يستتبع اعتبار صرفها له مـن قبيـل           

  التجاوز والإساءة في استعمال حق الفسخ؛
  لما من غيـر الثابـت ان الفـريقين قـد           وحيث طا 

حددا لعقدهما الشفهي الذي أعملاه في علاقتهمـا مـدة          
زمنية ينتهي بحلول اجلها، فهو يعتبر عقداً غير محـدد          

  المدة؛
 من قانون العمل قد     ٥٠وحيث ان الفقرة أ من المادة       

أجازت لكل من صاحب العمل والأجير ان يفسخ في كل          
ود بينهما لمدة غير معينة، على      حين عقد الاستخدام المعق   

انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال حق الفسخ،          
يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض حددت اسس        

  تقديره الفقرة المذكورة؛
  وحيث ان النص لم يجز إعـادة الحـال الـى مـا             
كانت عليه من خلال الزام صاحب العمل بإعادة الأجير         

لى عمله، ممـا يقتـضي رد طلـب    الذي صرفه تعسفاً ا  
المدعي الرامي الى الزام الجهة المدعى عليها بإعادتـه         

 أي اسـاس قـانوني      علىفوراً الى عمله لعدم ارتكازه      
  صحيح؛ 

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الرامي الى الـزام         
الجهة المدعى عليها بأن تدفع له تعويضاً عن الـصرف          

 ـ    التعسفي،  مـن قـانون     ٥٠ادة   فإن المجلس، وسنداً للم
العمل فقرة أ وانطلاقاً من المعطيات المتوافرة في الملف         
لجهة نوع عمل المدعي وسنّه ومدة خدمتـه ووضـعه          
العائلي ومقدار الضرر ومدى الإساءة في استعمال حـق         
الفسخ، يرى تقدير التعويض الذي يتوجب على الجهـة         
المدعى عليها ان تدفعه له بما يوازي بدل اجـرة سـتة            

  أشهر؛

وحيث انه يقتضي تحديد اجـر المـدعي الـشهري          
  الأخير الذي على أساسه تحتسب مستحقاته؛

 الجهة من تقاضى المدعي ان الثابت من وحيث
 مدة طوال. أ.د/ ١٠٠٠ /قدره شهرياً أجراً عليها المدعى

 مبلغ الى أجره بزيادة يطالب لم بحيث، لديها عمله
 كما، ٢٠٠٧ لأولا كانون شهر من ابتداء. أ.د/ ٢٠٠٠/

 يعترض لم كما، معه المبرم الخطي العمل عقد في ورد
. أ.د/ ١٠٠٠ /قدره شهرياً أجراً تقاضيه استمرار على

 المجلس منه يستخلص الذي الأمر، عمله مدة طوال
 لقاء الشهري أجره تحديد على الفريقين من توافق وجود
 يالمدع افادة تراجع. (أ.د/ ١٠٠٠ /بمبلغ لبنان في عمله
  ؛)التحقيق محضر من ٧ ص

وحيث ان تعويض الصرف التعسفي الـذي يتوجـب    
 :على الجهة المدعى عليها ان تدفعه للمدعي يكـون إذاً         

  ؛.أ.د/ ٦٠٠٠=٦×١٠٠٠/
وحيث انه بالنسبة لطلب المـدعي المتعلـق ببـدل           

الإنذار، فإن الجهة المدعى عليها لم تدلِ كما لـم تثبـت            
   الإنذار المسبق؛ انها سددت للمدعي بدل أجر مدة

وحيث أنه بمخالفة الجهة المدعى عليها موجب التقيد        
مـن  " ج"بمهلة الإنذار المسبق بالفسخ المحددة في الفقرة        

قانون العمل تكون عرضة لتحمل مسؤولية دفع تعويض        
للمدعي يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليهـا         

أي مـا    قانوناً والبالغة شهراً بحسب مدة عملـه لـديها        
  ؛.أ.د/ ١٠٠٠/يوازي مبلغ 

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الرامي الى الـزام         
الجهة المدعى عليها بأن تدفع بدل سبعة ايام من إجازته          

فإنها لم تثبت استفادته عيناً أو بدلاً مـن ايـام            السنوية،
الإجازة التي يطالب بها، علماً ان هذا الأمر متاح لها من          

 تمسكها، مما يقتضي الزامها بـأن       خلال السجلات التي  
 ٣٠÷ أيام   ٧× ١٠٠٠/تدفع له بدل هذه الأيام مبلغاً قدره        

  ؛.أ.د/ ٢٣٤= يوم
وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الرامي الى الـزام         
الجهة المدعى عليها بأن تدفع له بدل النقل المستحق عن          

 لغايـة   ١٥/٨/٢٠٠٧كامل مدة عملـه والممتـدة مـن         
ا لم تثبت إدلاءاتها لجهة انها كانت       ، فإنه ١٣/١٢/٢٠٠٨

تؤمن له الانتقال بواسطة باصات خاصة للأجراء، رغم        
تكليفها بذلك بموجب قرار المجلس التمهيـدي الـصادر         



  العـدل  ٢٦٠

، كما انها لم تثبت تسديدها أي بـدل         ٨/٧/٢٠١٥بتاريخ  
نقل له، علماً ان هذا الأمر متاح لها من خلال السجلات           

لزامها بأن تدفع له بدل النقل      التي تمسكها، مما يقتضي ا    
ــدره   ــاً قــ = ٤١٦،٠٠٠+ ٢،١٨٤،٠٠٠/مبلغــ

  :محتسباً وفق ما يلي. ل.ل/ ٢،٦٠٠،٠٠٠
 علـى   ١٦/١٠/٢٠٠٨ لغايـة    ١٥/٨/٢٠٠٧ من   -

 : ٢٢/٢/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٤١٩٦اساس المرسوم رقـم     
 =  شـــهر١٤× .ل. ل٦٠٠٠× يـــوم عمـــل ٢٦/

  .ل.ل/٢،١٨٤،٠٠٠
علـى   ١٣/١٢/٢٠٠٨ لغاية   ١٧/١٠/٢٠٠٨ من   -

 ٢٦: /١٤/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٥٠١اساس المرسوم رقم    
  ؛.ل.ل/ ٤١٦،٠٠٠= شهر ٢× . ل. ل٨٠٠٠×يوم عمل

وحيث انه بالنسبة لطلب المـدعي المتعلـق بـالمنح          
الدراسية المستحقة عن أولاده الثلاثة والعائـدة للعـامين         

 فإنه مـن    ،٢٠٠٩ /٢٠٠٨ و   ٢٠٠٨ /٢٠٠٧الدراسيين  
لمبرزة منه ربطـاً بلائحتـه      الثابت بالإفادات المدرسية ا   

، ان أولاده حـسن     ٥/١١/٢٠١٦الجوابية الواردة فـي     
ورشا وليال كانوا مسجلين في مدرسة السيدة الزهـراء         

  خلال السنتين المذكورتين؛
المادة الخامسة من المرسـوم      وحيث انه سنداً لأحكام   

تكون قيمـة المنحـة      ١٨/١/١٩٩٥ تاريخ   ٦٢٦٣رقم  
ي عن كل ولد خمـسمئة الـف        الدراسية المستحقة للمدع  

ليرة لبنانية في كل سنة دراسية أي ما يبلـغ مجموعـه            
، مما يقتضي   .ل.ل/ ٣،٠٠٠،٠٠٠= ٢×١،٥٠٠،٠٠٠/

الزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع له هذا المبلغ طالمـا           
لم تثبت تسديدها له المنح المذكورة، علماً ان هذا الأمـر           

  ؛متاح لها من خلال السجلات التي تمسكها
وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي المتعلق بفروقـات        

 لغاية تاريخ صـرفه     ١/١٢/٢٠٠٧أجوره المستحقة منذ    
، فبعـد ثبـوت توافـق       ١٣/١٢/٢٠٠٨من العمل فـي     

طوال مـدة   . أ.د/ ١٠٠٠/الفريقين على ان يكون أجره      
، كما ورد في العقـد     .أ.د/ ٢٠٠٠/عمله في لبنان وليس     

لمـذكور لعـدم ثبـوت      الخطي، فإنه يقتضي رد طلبه ا     
  استحقاقه أي فروقات؛

وحيث انه يقتضي رد طلب المدعي الرامي الى الزام         
الجهة المدعى عليها بأن تدفع له أجوره المستحقة عـن          
فترة عقد العمل الخطي اللاحقة لتاريخ صرفه من العمل         

، لعـدم   ١٥/٧/٢٠١٠ولغاية تاريخ انتهاء مدتـه فـي        

عقـد عملـه عمـلاً      استحقاقه أي أجر بعد تاريخ فسخ       
  ؛"لا عمل لا أجر" بالقاعدة القانونية 

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الرامي الى الـزام         
الجهة المدعى عليها بأن تدفع له تعويض نهايـة خدمـة      
موازياً لأجر شهر عن كل سنة خدمة، فإنه يقتضي رده          
لعدم صفة الجهة المدعى عليها، كون المدعي هو مـن          

تسبين إلزامياً الى الـصندوق الـوطني       فئة الأجراء المن  
 بند أولاً فقرة أ مـن     ٩للضمان الاجتماعي بحسب المادة     

قانون الضمان الاجتماعي، وإن مطالبته بهذا التعـويض        
تكون جائزة قانوناً لدى هذا الأخير عند توافر شـروطها         

  القانونية؛
مجموع المبالغ التي يتوجب على المـدعى  ان  وحيث  

وشـركة  ) شركة تضامن (كو التجارية   عليهما شركة مال  
  ان ) شـركة قابـضة   . (ل.م.مالكو غـروب لبنـان ش     

  تدفعاها بالتكافل والتـضامن بينهمـا للمـدعي يكـون          
سبعة آلاف ومئتين وأربعة وثلاثـين      / ٧،٢٣٤/اذاً مبلغ   

دولاراً اميركياً أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانيـة          
ة القانونيـة مـن تـاريخ       بتاريخ الدفع الفعلي، مع الفائد    

ابلاغهما هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي، إضـافة         
خمسة ملايين وسـتمئة الـف      / ٥،٦٠٠،٠٠٠/الى مبلغ   

ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغهما هـذا          
الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي، وذلـك بعـد إجـراء           

= ٢٣٤+١٠٠٠+٦٠٠٠: /الاحتــساب وفــق مــا يلــي
  .أ.د/ ٧،٢٣٤

/ ٥،٦٠٠،٠٠٠= ٣،٠٠٠،٠٠٠+٢،٦٠٠،٠٠٠/زائد  
  .ل.ل

  : في طلب الإدخال-اً خامس
حيث ان المدعي يطلب ادخال الـصندوق الـوطني         

  للضمان الاجتماعي في المحاكمة؛
  وحيث ان المطلوب ادخاله يحتفظ بكافة حقوقه؛

يتلازم مع الطلبات الأصلية،    وحيث ان طلب الإدخال     
 وبالتالي يتـوافر    ا المجلس، يدخل ضمن اختصاص هذ   و

 ٣٠فيه الشرطان الشكليان المنصوص عنهما في المادة         
مـصلحة  وال  الـصفة   الإدخـال  ، كما ان لطالـب    .م.م.أ
، وبالتـالي،   مشروعة في طلـب الإدخـال     الشخصية و ال

 ٤٠تتوافر في طلبه الشروط المنصوص عنها في المادة         
   مما يقتضي قبوله شكلاً؛،.م.م.أ



 ٢٦١  الإجتھاد

 فإن المدعي هو من فئـة       ة للأساس، وحيث انه بالنسب  
الأجراء المنتسبين إلزامياً الى الصندوق الوطني للضمان       

 من قـانون الـضمان      ٩الاجتماعي بحسب أحكام المادة     
الاجتماعي، مما يقتضي الزام المدعى عليهمـا شـركة         

وشركة مالكو غـروب    ) شركة تضامن (مالكو التجارية   
والتضامن بينهما  بالتكافل  ) شركة قابضة . (ل.م.لبنان ش 

بالتصريح عن استخدامه لديهما منذ بدء هذا الاسـتخدام         
ــي  ــي ١٥/٨/٢٠٠٧ف ــه ف ــد عمل ــسخ عق ــة ف  لغاي

، كما التصريح عـن أجـره الـشهري         ١٣/١٢/٢٠٠٨
  ألف دولار اميركي؛ / ١٠٠٠/الحقيقي البالغ 

 من قانون الضمان    ٧٣وحيث انه يقتضي سنداً للمادة      
ا شركة مالكو التجاريـة     الاجتماعي الزام المدعى عليهم   

. ل.م.وشركة مالكو غروب لبنـان ش     ) شركة تضامن (
بالتكافل والتضامن بينهما بـأن تـدفعا       ) شركة قابضة (

للمقرر ادخاله الاشتراكات المتوجبة عليهما عـن عمـل         
  المدعي لديهما خلال الفترة المذكورة آنفاً؛

ادخالـه  المقرر   حقوق    كافة وحيث انه يقتضي حفظ   
  الاجتماعي؛وطني للضمان الصندوق ال

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
ثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا           أ

لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     
  . ضمنياً

  لذلـك،
  الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة،وبعد 

  :جماعيحكم بالإ
تفاء الاختـصاص الـدولي لهـذا        برد الدفع بان   :أولاً
  .المجلس
برد الدفع بانتفاء الصفة لدى المدعى عليهمـا         :ثانياً

وشـركة مـالكو    ) شركة تضامن (شركة مالكو التجارية    
  ).شركة قابضة. (ل.م.غروب لبنان ش

شركة اتـش ام     برد الدعوى عن المدعى عليها     :ثالثاً
د ، والمدعى عليه السي   .ل.م.بي آر للصناعة والتجارة ش    

فريد شحادة بصفته المدير العام التنفيذي في كـل مـن           
وشـركة مـالكو    ) شركة تضامن (شركة مالكو التجارية    

  ).شركة قابضة. (ل.م.غروب لبنان ش

 بقبول طلب ادخال شـركة مـالكو غـروب          :رابعاً
السعودية المحدودة في المحاكمة شـكلاً، وبـرده فـي          

  .الأساس
  :في الطلبات الأصلية :خامساً

  . ل دعوى الفسخ التعسفي شكلاً بقبو-١
  :في الأساس -٢
 باعتبار عقد العمل الشفهي المبرم بـين المـدعي          -أ

) شركة تضامن (والمدعى عليهما شركة مالكو التجارية      
) شـركة قابـضة   . (ل.م.وشركة مالكو غروب لبنان ش    

  .مفسوخاً على مسؤولية هاتين الأخيرتين
اريـة   بإلزام المدعى عليهما شركة مـالكو التج       -ب

. ل.م.وشركة مالكو غروب لبنـان ش     ) شركة تضامن (
بأن تدفعا بالتكافل والتـضامن بينهمـا       ) شركة قابضة (

للمدعي تعويضاً عن الصرف التعسفي وبدل أجرة مـدة         
الإنذار وبدل سبعة ايام إجـازة سـنوية مبلغـاً قـدره            

سبعة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثـون دولاراً       / ٧،٢٣٤/
ل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتـاريخ       اميركياً أو ما يعاد   

الدفع الفعلي، مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغهما هذا         
  .الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي

 بإلزام المدعى عليهما شركة مـالكو التجاريـة         -ج
. ل.م.وشركة مالكو غروب لبنـان ش     ) شركة تضامن (
نهمـا  بأن تدفعا بالتكافل والتـضامن بي      )شركة قابضة (

للمــدعي بــدل نقــل ومنحــاً مدرســية مبلغــاً قــدره 
خمسة ملايين وستمئة الف ليرة لبنانيـة       / ٥،٦٠٠،٠٠٠/

مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغهما هذا الحكم وحتى         
  .تاريخ الدفع الفعلي

 برد طلب المدعي المتعلق بفروقات الأجر منـذ         -د
  .١٣/١٢/٢٠٠٨ لغاية ١٥/٨/٢٠٠٧

عي المتعلق بأجوره المـستحقة      برد طلب المد   -ـه
  .١٥/٧/٢٠١٠ لغاية ١٤/١٢/٢٠٠٨منذ 
 برد طلب المـدعي المتعلـق بتعـويض نهايـة           -و

  .الخدمة
 في طلب إدخال الصندوق الوطني للـضمان        :سادساً

  .الاجتماعي في المحاكمة
  .دخال شكلاًالإ بقبول طلب -١



  العـدل  ٢٦٢

 بقبوله في الأساس، وبالتـالي، الـزام المـدعى          -٢
وشـركة  ) شركة تضامن (مالكو التجارية   عليهما شركة   

بالتكافـل  ) شركة قابـضة  . (ل.م.مالكو غروب لبنان ش   
والتضامن بينهما بالتصريح عن استخدام المدعي لديهما       

 لغاية فسخ عقد    ١٥/٨/٢٠٠٧منذ بدء هذا الاستخدام في      
، كما التـصريح عـن أجـره        ١٣/١٢/٢٠٠٨عمله في   

ر اميركـي،   ألف دولا / ١٠٠٠/الشهري الحقيقي البالغ    
كما الزامهما بالتكافل والتضامن بينهما بأن تدفعا للمقرر        
ادخاله الاشتراكات المتوجبة عليهما عن عمل المـدعي        

  .لديهما خلال الفترة المذكورة آنفاً
ادخالـه الـصندوق    المقـرر    حقوق    كافة حفظ ب -٣

  .الاجتماعيالوطني للضمان 
رى  برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخ        :اًابعس

  .زائدة أو مخالفة
 بتـضمين الفـريقين الرسـوم والمـصاريف         :اًثامن

القانونية بنسبة الثلث على عاتق المدعي وبنسبة الثلثـين         
شركة (على عاتق المدعى عليهما شركة مالكو التجارية        

شـركة  . (ل.م.وشركة مالكو غروب لبنان ش    ) تضامن
  .بالتكافل والتضامن بينهما) قابضة
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  بناء عليه،

  : في الإختصاص-اولاً 
حيث يطلب المصرف المدعى عليـه رد الـدعوى          

 شـروطها الـشكلية لا سـيما        شكلاً في حال عدم توافر    
وجوب تقديم مثل هذه الدعاوى ضد المـصارف أمـام          

 ٢/٦٧المحكمة المصرفية الخاصة بموجب القانون رقم       
  ،١١٠/١٩٩١المعدل بالقانون رقم 

 ٢/٦٧وحيث تنص المادة الرابعة من القانون رقـم         
لكل دائن ان يطلب    : " على انه  ١٦/١/١٩٦٧الصادر في   

بيق أحكام هذا القـانون فـي       من المحكمة المختصة تط   

 من قـانون    ٤٨٩الحالتين المنصوص عليهما في المادة      
  ".التجارة

وحيث انه عملاً بهذه المادة يمكن للـدائن ان يتقـدم           
بدعوى لإعلان توقف مـصرف عـن الـدفع، وذلـك           

ب الذي يمكن ان يقـدم مـن حـاكم          لبالإضافة إلى الط  
ن الثانية  مصرف لبنان أو من المصرف ذاته وفقاً للمادتي       

والثالثة من القانون المذكور، وان المحكمة المختصة هي        
 من قانون التجارة المحكمة الابتدائيـة  ٤٩٠عملاً بالمادة  

الموجود في منطقتها مركز العمل الرئيسي للمـصرف        
  المدعى عليه،

ــم  ــانون رق ــث ان الق ــي ١١٠وحي ــصادر ف  ال
 ليس من شأنه ان ينزع اختصاص محكمة        ٧/١١/١٩٩١

  :س وذلك للأسباب التاليةالافلا
 وفقاً للبند السابع من المادة الثانية من القانون رقـم    -
 يترتب على احالة المصرف إلى المحكمـة        ١١٠/١٩٩١

المصرفية الخاصة من قِبل حاكم مصرف لبنان، توقـف         
المحاكم عن النظر بالدعاوى المقدمة أو التي ستقدم اليها         

، ١٦/١/١٩٦٧اريخ   ت ٢/٦٧تطبيقاً لأحكام القانون رقم     
الأمر الذي يفهم منه بطريقة معاكسة انه في حال عـدم           
احالة المصرف إلى المحكمة المصرفية الخاصة، تستمر       

  ،٢/٦٧المحاكم بنظر الدعاوى المقدمة وفقاً للقانون رقم 
 ١١٠/١٩٩١ من القـانون رقـم       ١٥ سنداً للمادة    -

تنظر المحكمة الخاصة المنصوص عنها في هذه المـادة         
في الدعاوى المتعلقة بالمصارف التـي ستوضـع اليـد          
عليها، أو المتوقفة أو التي سيعلن توقفعها عـن الـدفع           

، وذلك باستثناء الدعاوى    ٢/٦٧عملاً بأحكام القانون رقم     
الجزائية والادارية ودعاوى العمـل والـدعاوى التـي         
صدرت فيها أحكام نهائية، ما يفيد ان نظام التوقف عـن          

 أو يستعاض عنه بنظام وضع اليد، بـل ان          الدفع لم يلغ  
اياً منهما يمكن ان يطبق، ولو كانت الإجراءات في كـل    

  من القانونين مختلفة،
 المذكورة، وفي ضوء عدم     ١٥ انطلاقً من المادة     -

وضع اليد على المصرف المدعى عليه كما عدم اعـلان   
توقفه عن الدفع، وبالنظر إلـى ان موضـوع الـدعوى           

ب اعلان توقف المصرف عـن الـدفع،        الراهنة هو طل  
تكون المحكمـة الراهنـة مختـصة للنظـر بالـدعوى           

  الحاضرة،
وحيث استناداً إلى كل ما تقدم تكون محكمة الافلاس         
مختصة للنظر بطلب توقف المصرف المدعى عليه عن        



  العـدل  ٢٦٤

الدفع، ويمسي طلب المصرف المدعى عليه مردوداً لهذه        
  الجهة،

  : في الموضوع-ثانياً 
 المدعي يطلب اعلان توقـف المـصرف        وحيث ان 

المدعى عليه عن الدفع في حين ان هذا الأخيـر يـدلي            
  بوجوب رد الدعوى،

وحيث انه من جهة، تقتضي الإشارة إلى ان المدعي         
بـصفته  ........... قاسم ياسين قـد وكّـل المحـامين         

الشخصية فيكون ممثلاً امام المحكمة بهذه الصفة فقـط،         
محكمة بالطلبات المتعلقة به شخـصياً      وتبعاً لذلك تنظر ال   

دون سائر الطلبات التي طلبها سواء بصفته وكيلاً عـن          
  غيره أو وصياً شرعياً على غيره،

وحيث انه من جهة اخرى، يقتضي لمعرفـة مـدى          
وجوب اعلان توقف المصرف المدعى عليه عن الـدفع         

 ومن الواقع   ٢/٦٧ام لا، الانطلاق من الغاية من القانون        
، اذ ان اعلان توقف مصرف عن الدفع لا يمكـن         الحالي

تصوره بصورة منفصلة عن هذا الواقع الـذي يفـرض          
البحث في أسباب الأحكام التي ترعى توقف المـصارف         

  عن الدفع ومبرراتها، ونتائج تطبيقها راهناً،
وحيث انه من نحوٍ أول، ان اعلان توقف مـصرف          

 لأهميـة   عن الدفع يشكل مسألة ترتدي اهمية بالغة نظراً       
المصالح المرتبطة بـه وتـشعبها، لا سـيما مـصلحة           
المودعين والعملاء والمساهمين والـدائنين والمـدينين،       
بحيث ان التوقف عن الدفع يؤثر علـى جميـع هـؤلاء            
تأثيراً بالغاً، كما يمكن ان يتسبب بسلسلة من الافلاسـات   
بسبب مطالبة المـدينين بوفـاء ديـونهم ايـضاً تجـاه            

مر الذي مـن شـأنه ان يزعـزع اكثـر           المصرف، الأ 
الائتمان العام وان يؤدي إلى تـضرر اكبـر للاقتـصاد     

  الوطني،
يراجــع ادوار عيــد، أحكــام الافــلاس وتوقــف (

 ٤٩٣، ص ١٩٧٣المصارف عن الدفع، الجزء الثـاني،   
- ٤٩٤(  

(Ghaleb MAHMASSANI. L'organisation 
bancaire au Liban, Librairie Du Liban, 1968, p. 
400-401) 

وحيث انه من نحوٍ ثان، وانطلاقاً من الأهمية هـذه،          
تعاطى المشترع مع حالة توقف المصارف عـن الـدفع          

ر  الـصاد  ٢/٦٧ة، واضعاً القانون رقم     بخصوصية معين 

 الذي اخضع المصارف التي تتوقـف       ١٦/١/١٩٦٧في  
عن الدفع لأحكام خاصة، وشد في بعض جوانبـه عـن           

، فتوخى المشترع من خلال هذا      القواعد العامة للإفلاس  
القانون الخاص تنظيم وضعاً معينـاً، والحفـاظ علـى          
مصالح المودعين والدائنين والمدينين والمصارف نفسها      

  باعتبارها ركناً اساسياً من اركان الاقتصاد الوطني،
وحيث تأكيداً على ما تقدم وبالعودة إلـى الأسـباب          

اساسـاً لأن    يتبين انـه وضـع       ٢/٦٧الموجبة للقانون   
للمصارف وضعية خاصة تختلف عن سائر المؤسسات       "

التجارية، فالنتائج العادية التي تترتب على توقف مؤسسة        
تجارية عن الدفع أو على افلاسها تصبح غير عادية في          
حالة المصارف نظراً لما لها من تأثير على الاقتـصاد          
العام، ومن جهة اخرى ان التصفية في حالـة الافـلاس          

طرق التي يلجأ اليها السنديك بحكم وظيفتـه قـد لا           وبال
تكون في صالح مجموع الدائنين كما ان تحصيل الديون         
قد لا يتم على خطة تراعي أحوال بعـض المؤسـسات           
التجارية والصناعية، وان القانون يهـدف إلـى تـأمين          

  ،"مصلحة جميع اصحاب العلاقة وضمان حقوقهم
نون المذكور،  وحيث ان المشترع عمد من خلال القا      

في حال اعلان توقف احد المصارف عن الـدفع، إلـى           
ايجاد افضل السبل لمعالجة وضعه بطريقة تخفف مـن         
وطأة انهيار مركزه، جاعلاً النتائج التي تترتـب علـى          
اعلان التوقف عن الدفع مختلفة عن تلك الناتجـة عـن           
الافلاس، اذ انه وكّل إدارة المصرف إلى لجنـة جديـدة          

انهاضه والرجوع به إلى نشاطه المعتاد فـي        تسعى إلى   
فترة ستة اشهر، حتى اذا تعذر ذلك عمدت المحكمة إلى          
تصفيته، مع الإشارة إلى ان المرسوم الإشتراعي رقـم         

 نص على لجنة إدارة ثانية وهي       ٥/٨/١٩٦٧ تاريخ   ٤٤
اختيارية يمكن ان تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء         

ام اللجنة السابقة خلال مـدة      من اجل محاولة متابعة مه    
شهرين اضافيين، وانه في حال عدم تمكنها من انجـاز          

  مهمتها، تقرر المحكمة التصفية ايضاً،
وحيث ان تدخل السلطات العامـة فـي الاجـراءات      

ؤكـد ان   ، ي ٢/٦٧ المنصوص عنها في القانون      المختلفة
العلاقة ليست قائمة فقط بين أي دائن عادي ومدينيه، بل          

شرع اللبناني اراد ان يأخذ بعين الاعتبار المشكلة        ان الم 
الاقتصادية العامة التي تطرحها مسألة توقف مـصرف        
عن الدفع، وان توجهه بالنسبة إلى المصارف، من خلال         
هذا القانون، هو امكانية استمراريتها ومعالجة وضـعها        



 ٢٦٥  الإجتھاد

في ضوء ارتباطها الوثيق بمجالات مختلفة، وبالنظر إلى        
  الاقتصاد العام في البلاد،تاثيرها على 

(Michel SOUMRANI, Le régime juridique des 
banques en état de cessation de paiements.   

Librairie Du Liban. 1974, p. 42-47: «Mais le 
caractère général qui dominera de bout en bout cette 
loi, sera sans doute cette intervention saccadée de 
l'État dans les différentes étapes de la procédure. 
Conscient qu'il ne s'agit plus, au niveau de la 
cessation des paiements d'une banque, d'une simple 
affaire privée entre un débiteur et ses créanciers, le 
législateur libanais de 1967 a voulu tenir compte, 
dans la nouvelle procédure, du problème 
économique général, que pose pour le pays, la 
défaillance d'un établissement de crédit» et «Quand 
une banque cesse, ses paiements, ce qui compte 
d'abord, c'est de la sauver; car sa défaillance 
perturbe beaucoup plus que celle de tout autre 
commerçant l'économie générale du pays») 

وحيث من نحوٍ ثالث، وانطلاقاً مما تقدم، لا سيما في          
ضوء الخصوصية التي تنشأ عن حالة توقف مـصرف         
عن الدفع والغاية من الأحكام التـي تنظمهـا، يقتـضي           

عى تحديد مدى ملاءمة تطبيقها على حالة المصرف المد       
  عليه في ضوء الأزمة الحالية،

وحيث يقتضي الانطـلاق بـادئ ذي بـدء مـن ان           
المصارف اللبنانية في هذه الأزمة المالية والاقتـصادية        
مرتبطة جميعها ببعضها البعض، كما ان الوضع النقدي        

 ككل مرتبط بمصرف لبنان، وبالدولـة       يللنظام المصرف 
عـن سـداد    اللبنانية، لا سيما بعد توقف هذه الأخيـرة         

ديونها، بحيث ان الأموال والحسابات متداخلة ومتشابكة       
بين هذه الاطراف كما هو معلوم من الكافة، ومـا يـدل          
على ذلك ان المـصرف المركـزي اصـدر تعاميمـه           
وتعليماته ما بعد الأزمة إلـى جميـع المـصارف دون           
استثناء استناداً إلى سلطته التنظيمية في هذا الاطار، وان         

مدعى عليه قد سحب الـشيكات موضـوع        المصرف ال 
الدعوى على مصرف لبنان، علماً انه يقع علـى حـاكم           
مصرف لبنان عند توقف مصرف عن الـدفع موجـب          

 منه لـدى    ٢طلب تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للمادة        
  توافر احدى الحالات المنصوص عليها،

(Michel SOUMRANI, Le régime juridique des 
banques en état de cessation de paiements,  

Librairie Du Liban, 1974, p. 49-50, no 63: Mais à 
la différence de l'intervention du parquet, qui 
demeure facultative, celle du gouverneur est 
obligatoire, et de ce fait, elle soulève le problème de 
la responsabilité du gouverneur, qui ne 
déclencherait pas la procédure. Cette responsabilité 
sera certainement engagée, et elle entraînera celle 
de la banque centrale elle-même à l'égard de toute 
personne, qui justifierait d'un préjudice subi du fait 
de l'inexécution, par le gouverneur, de l'obligation 
légale, que lui impose l'article 2 de la loi) 

ل أي مصرف أمـام المحكمـة       يكما انه يمكنه ان يح    
المصرفية الخاصة لوضع اليـد عليـه وفقـاً للقـانون           

 اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكّنـه مـن            ١١٠/١٩٩١
متابعة اعماله، فضلاً عن انه لم يعط رأيه في الادعـاء           

 بالرغم من تبلغه    ٢/٦٧ من القانون    ٦راهن وفقاً للمادة    ال
  أوراق الدعوى كافة،

وحيث سنداً لما ذكر، وفي ضوء ما يمر به النظـام           
المصرفي ككل من ازمة، يمسي ما ينطبق على مصرف         
معين كالمصرف المدعى عليه منطبقاً حتماً على جميـع         
المصارف، هذا اضافة إلى ما يترتـب مـن مـسؤولية           

ة تجاه مصرف لبنان، وهو مصرف القطاع العـام         الدول
 من قانون النقد والتسليف، التـي تتمثـل         ٨٥سنداً للمادة   
 من قانون النقـد والتـسليف بإلزامهـا         ١١٣وفقاً للمادة   

  بتغطية الخسارة في مصرف لبنان،
وحيث ان اعلان توقف المصرف المدعى عليه عـن        

مصرف الدفع، ومع تداخل الأزمة بين المصارف كافة و       
 ١٦لنبان والدولة اللبنانية، وفي ضوء أحكـام المـادتين          

 من قانون النقد والتـسليف والاشـكاليات التـي          ١١٣و
تطرح، من شأنه عدم ضمان النتائج التي يمكن التوصل         
اليها لناحية توفير مصلحة المودعين والدائنين والوضـع        
الاقتصادي العام، الأمر الذي يستوجب تـدخلاً شـاملاً         

الأزمة الراهنة، ويضمن حقوق المودعين كاملـةً       يعالج  
  دون تفرقة بين مودع وآخر،

Ghaleb MAHMASSANI, L'organisation 
bancaire au Liban, Libraire Du Liban, 1968, p. 136. 
«Sans doute, une telle éventualité ressortit à la pure 
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spéculation théorique car il est inconcevable 
pratiquement d'envisager une Banque centrale en 
état de cessation de paiements. 

L'État ne manquera pas en pratique de venir au 
secours de la banque centrale dès la moindre crise, 
pour parer aux répercussions hautement néfastes qui 
peuvent en résulter». 

Michel SOUMRANI, Le régime juridique des 
banques en état de cessation de paiements, Librairie 
Du Liban, 1974, p. 66, no 81 et s.; Emile TYAN, 
Droit Commercial, t. 2, Éditions Librairie Antoine, 
1970, p. 1051) 

وحيث تأسيساً على ما تقدم، تكون الأزمـة الحاليـة          
 في النظام المالي برمته وليس فقط بحالـة فرديـة           كائنة

  متعلقة بالمصرف المدعى عليه،
 لم توضـع لمعالجـة     ٢/٦٧وحيث ان أحكام القانون     

مثل هذه الأزمة الشاملة العامة، بل لترعى وتطبق على         
حالات فردية تشذ عن الوضع العادي المفترض تـوافره         
في المصارف، وقد نص المشرع على اجراءات خاصة        
لها بشكل لا يـؤثر وضـعها المتعثـر علـى الوضـع        
الاقتصادي العام، الأمر الذي يختلف لدى تـوافر حالـة          

  جماعية ناشئة عن وضع نظامي ككل،
وحيث انه اضافة إلى ما ذكـر، ان تطبيـق أحكـام            
القانون المذكور في المرحلة الراهنة لجهة اعلان توقف        

عين مصرف عن الدفع سيؤدي إلى ارتدادات على المود       
والمدينين والمصارف كافة وعلى مصرف لبنان وعلـى        
الدولة اللبنانية وعلى الوضع الاقتـصادي بمجملـه، لا         
سيما في ضوء الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة         
الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبيـة وتحديـداً الـدولار         

  الأميركي،
علماً ان المعالجات عن طريق القضاء لحالات مـن         

ع لا يمكن التكهن مسبقاً بحجم ارتداداتها وذيولها        هذا النو 
اذ قد تهدد الوضع الاقتصادي بمجمله بطريقة يـصعب         
في ما بعد ضبطه، فالأزمة هي عامة وشـاملة لجميـع           

 ككل ومن ضمنه    يالمودعين والمدينين وللنظام المصرف   
مصرف لبنـان وللدولـة اللبنانيـة، كمـا وللوضـعين           

لذي يتطلـب حـلاً شـاملاً       الاقتصادي والنقدي، الأمر ا   
متكاملاً، ضامناً لحقوق المودعين، وهو ما لـم يحـصل    

حتى تاريخه رغم انقضاء اكثر من اربع سنوات علـى          
الأزمة وذلك في ضوء غياب أي تدخل متعلق بالأزمـة          

  من أي نوع كان،
وحيث بالعودة إلى معطيات القضية الراهنة، يتبـين        

مطالبـة بوديعتـه،    ان المدعى عليه سلّم المدعي، لدى ال      
شيكاً مصرفياً مسحوباً على مصرف لبنان، ومن ثم قـام         
المدعي بمطالبة المصرف المدعى عليه ومصرف لبنان       

  بالإيفاء نقداً،
وحيث تقتضي الاشارة إلى ان الـدعوى الراهنـة لا          
ترمي إلى المطالبة بالإلزام بإيفاء الدين، الأمـر الـذي          

  ،يخرج اساساً عن اختصاص هذه المحكمة
وحيث انه بالرغم من الخطورة الناجمة عن تصرف        

  المصرف المدعى عليه، 
(Emile TYAN, Droit Commercial, t. 2, Editions 

Librairies Antoine, 1970, p. 228-229; FABIA et 
SAFA, Code de commerce Libanais annoté, Maison 
d'édition juridique SADER, 3eéd. 1988, t 4, art. 444, 
no 1 et no 15)  

يراجع ادوار عيد الاسناد التجارية، الجزء الثـاني،        (
ــشيك، ص  ــورج ١٨٧ وص ٥٤ وص ١١-١٠ال ؛ ج

سيوفي، النظرية العامة للموجبـات والعقـود، الجـزء         
، الا انه لا يمكن النظر اليـه        )٢٣٩ - ٢٣٨الثاني، ص   

في المرحلة الراهنة على انه الحالة الفردية المرعية في         
 منفصلة عن الأزمة العامة      وذلك بصورة  ٢/٦٧ون  القان
ة بالبلاد التي تطـال القطـاع المـصرفي ككـل            الحالّ

ومصرف لبنان والدولة اللبنانية وفقاً لما هو معـروض         
  اعلاه،

وحيث انه تبعاً لذلك، لا تكون الإجراءات المنصوص        
تلائمة حالياً مع الوضع الراهن      م ٢/٦٧عنها في القانون    

ق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما       قابلة للتطبي و
 ـ          ةوان نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منهـا المتمثل

بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضـع       
الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الـذي ينبغـي معـه           

  استبعاد تطبيقها،
، ١٩يراجع تمييز مدني، الغرفة الرابعة، قرار رقم        (

، ٤ و ٣، العـددان    ١٩٩٨، العدل،   ٣١/٧/١٩٩٧اريخ  ت
، والتقرير التمييزي للقاضي حبيب حدثي ص       ٣٨٨ص  
  )٣٩٦ لا سيما ص ٣٩٠
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وحيث استناداً إلى التعليل المشار اليه، يقتضي فـي         
المرحلة الحالية وفي ضوء معطيات القضية، عدم اعلان        
توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع، ما يقتضي معه         

  دعوى، رد ال
وحيث انه بالوصول إلى هذه النتيجة لـم يعـد مـن            

ثير، مما يقتضي معـه     أُضرورة أو فائدة لبحث سائر ما       
رد كل ما زاد أو خالف إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد            

  لقي في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً،

  لذلـك،
  :تحكم بالاجماع

   رد الدفع بعدم الإختصاص،-١
   رد الدعوى،-٢
د سائر ما اثير من أسباب ومطالـب اخـرى           ر -٣

  زائدة أو مخالفة،
  . تضمين المدعي النفقات كافة-٤

    

  تعليق 
 الدكتورة سيبيل جلول

ـــــصادية الـــــتي يمكـــــن أن  ـــــك الظـــــروف الاقت يمـــــر لبنـــــان بأحل
ـــــة  تـــــشهدها دولـــــة صـــــغيرة الحجـــــم وضـــــيقة المـــــوارد وهـــــشة البني

 .الاقتصاية
ًمهــم جــدا عــن محكمــة في هــذه المرحلــة الــصعبة صــدر قــرار 

، والـذي يـشكل ٨/١/٢٠٢٤الدرجـة الأولى في بـيروت بتـاريخ 
ًمــدماكا صــلبا في خــضم الأزمــة الاقتــصادية العامــة الــتي تــصيب  ً
ًالبلاد، وقرارا مبدئيا رسم طريقا جديدا في حيـاة المعركـة البنكيـة  ًً ً

 . التي يعيشها القطاع المصرفي
 توقـــف المـــصارف إن القـــرار موضـــوع التعليـــق، بتقريـــره عـــدم

ًعــــن الــــدفع، أطلــــق صــــفارة الإنــــذار، متــــصديا للأصــــوات الــــتي 
ـــــإعلان إفـــــلاس المـــــصارف، مثبتـــــا إعـــــادة ـــــادي ب   البحـــــث فيًتن

 أصـــــبحا نامفهومـــــالإفـــــلاس، و التوقـــــف عـــــن الـــــدفع مفهـــــومي
 .بعيدين عن القواعد القانونية المتعارف عليها

توقـــــف "إن المحكمـــــة بـــــإعلان اختـــــصاصها للبـــــت بمـــــسألة 
 حيـــاة في خارطــة طريــق جديــدة رسمــت، "رف عــن الــدفعالمــصا

 العمــل المــصرفي، مــصوبة بعــض التطبيقــات الخاطئــة مــع مراعـــاة
 . الاقتصادي النظام العاممفهوم اكثر اهمية الا وهو 

، تقــدم ١٩/١٠/٢٠٢٢تــتلخص وقــائع القــرار أنــه بتــاريخ 
المــدعي الــسيد قاســم حــسين ياســين باستحــضار بوجــه الــشركة 

ًل، عارضــــــا أن المــــــدعى .م. ســــــوريا ولبنــــــان شالجديــــــدة لبنــــــك
ه بــــسبب الأوضــــاع المــــضطربة في مــــ أغلقــــت أبواđــــا أماعليهمــــا

البلاد، وبين تاريخ إقفال الأبـواب وإعـادة فتحهـا، تـدنت قيمـة 
 عليهـا مـن الـسحوبات بالـدولار ىت المـدعحـدالعملة الوطنية و
ودائع بالتعـاون مـع مـصرف  واستمرت بقطع ال،والعملات كافة

نـــان مـــن خـــلال سياســـة ســـعر الـــصرف المـــزدوج الـــتي افتتحهـــا لب
مـصرف لبنـان بالتعـاون مـع المـصارف، محملـة المـودعين الخـسائر 
الناتجـــة عـــن تـــدني قيمـــة العملـــة الوطنيـــة وعـــبء التـــضخم، ولم 

 اللبنانيـة تسمح له المـدعى عليهـا حـتى بـسحب إيداعاتـه بـالليرة
لمتكـررة وحاجتـه وأضاف أنه رغم المراجعات ا.  ودون قيودبحرية

مــــشروع مكــــرس  ًالملحــــة للوديعــــة ونظــــرا لكونــــه صــــاحب حــــق
ــــشيكات مخالفــــا  ــــادر المــــصرف إلى ســــداد قيمــــة ال ًقانونــــا، لم يب ً
القــوانين والأنظمــة المرعيــة الإجــراء لا ســيما أن الــشيك في هــذه 

وأن المـــــصرف وبـــــسبب ēافـــــت  ، وســـــيلة إيفـــــاء هـــــوالظـــــروف
ة توقــف عــن الــدفع المــودعين علــى ســحب الودائــع، هــو في حالــ

 ٧٠١ ًة خلافـا للمـادةنسابيًعامدا إلى تقنين الودائع بصورة إست
 . بحجة شح السيولة والحفاظ على القطاع المصرفيم و ع ، 

أجـــاب بأنـــه تـــاجر مـــسجل في فالمـــدعى عليـــه  أمـــا المـــصرف
صارف للأحكـــــام القانونيـــــة لبنـــــان ويخـــــضع كمـــــا غـــــيره مـــــن المـــــّالسجل التجـاري، وأنـه مـدون علـى قائمـة المـصارف العاملـة في 

ـــــة الإجـــــراء  وخاصـــــة لأحكـــــام قـــــانون توقـــــف ،والمـــــصرفية المرعي
، كمــــــــــا أنــــــــــه بتــــــــــاريخ ٢/٦٧المــــــــــصارف عــــــــــن الــــــــــدفع رقــــــــــم 

ـــــــــسليم المـــــــــدعي بوكالتـــــــــه عـــــــــن شـــــــــقيقاته ٧/٦/٢٠٢١ ، تم ت
وبالأصالة عن نفسه أربعة شيكات مـصرفية بالـدولار الأميركـي 

بالعملـة اللبنانيـة محـررة لأمـر كـل مـنهن وأربعـة شـيكات مـصرفية 
محررة لأمر كل منهن، وذلك لقاء إيصال وإبراء ذمة شامل غير 
قابـــل للرجـــوع عنـــه موقـــع منـــه بـــصفته الشخـــصية وبوكالتـــه عـــن 

 . قاته الثلاثشقي
ً، تقــدم المــدعي بلائحــة جوابيــة مــدليا ٧/٢/٢٠٢٣بتــاريخ 

ًبــأن واقعــة تــسليم الــشيك بحــد ذاتــه إلى المــستفيد لا تعــد إيفــاء  ً إذ يبقــى الوفــاء معلقــا علـــى شــرط تحــصيل كامــل القيمـــة ًنــاجزا
الوفــــاء وإبــــراء ذمــــة الــــساحب لا يكونــــان ، المحــــددة في الــــشيك

كمــا .  لم يحــصل معــه مــامتحققـين إلا عنــد تحــصيل قيمتــه وهـو
ًشكل عرضــــه وإيداعـــه فعليــــا لــــدى الكاتـــب العــــدل إيفــــاء يـــلا  ً

ًناجزا إذ يبقى الوفاء معلقا على شرط تحصيل قيمته ً . 
رر فيهـا أقوالـه كـ، قدم المصرف لائحـة ٦/٣/٢٠٢٣خ بتاري

ًوطلباتــــــه، وطلــــــب رد الــــــدعوى شــــــكلا في حــــــال عــــــدم تــــــوفر 
شــروطها الــشكلية لا ســيما وجــوب تقــديم هــذه الــدعاوى ضــد 
المــصارف أمــام المحكمـــة المــصرفية الخاصــة بموجـــب القــانون رقـــم 
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ًســــــــــتطرادا في او. ١١٠/٩١ المعــــــــــدل بالقــــــــــانون رقــــــــــم ٢/٦٧
ــــات توقفــــه عــــن إ ،الأســــاس ــــدعوى هــــو إثب ن موضــــوع هــــذه ال

صرفي شـيك مـالدفع بصرف النظر عمـا إذا كـان الـدفع بموجـب 
 لا سيما وأن مصرف لبنان هو من امتنع عـن ،هو مبرئ للذمة

فــذلك لا يعـــني   المؤونــة الكافيــة،دفــع الــشيكات المــصرفية ذات
أن المــــصرف متوقــــف عــــن الــــدفع، بــــل إن المــــشكلة هــــي علــــى 

 .  ككلالدولةمستوى 
هل : ًبناء على هذه المعطيات، يمكن طرح الإشكالية الآتية
نوني االمصارف في لبنان متوقفة عـن الـدفع؟ ومـا هـو الموقـف القـ

مــــصرفية مــــسحوبة علــــى  مــــن عمليــــة الــــدفع بموجــــب شــــيكات
 مصرف لبنان؟ 

غــير أنــه للإجابــة علــى هــذه التــساؤلات لا بــد مــن مناقــشة 
 :المسائل التالية

 .يق قواعد وأحكام الإفلاس على المصارففي تطب: ًأولا
في اختـــصاص محكمـــة الإفــلاس للبـــت بـــدعاوى : فقــرة أولى

 .إعلان إفلاس المصارف
 . اعادة البحث في مفهومي التوقف عن الدفع: فقرة ثانية

 . خصوصية العمل المصرفي: ًثانيا
 .احكام الدفع بموجب شيكات مصرفية : فقرة اولى

النظـــام : ة لا يجـــب الحيـــاد عنهـــامفـــاهيم مبدئيـــ: قـــرة ثانيـــةف
 .العام الاقتصادي

فـــــــي تطبيـــــــق قواعـــــــد وأحكـــــــام الإفـــــــلاس علـــــــى : ًأولا
 المصارف

أثنـاء بحثهــا في مـدى توقــف المــصارف العاملـة في لبنــان عــن 
الــــدفع، تطرقــــت المحكمــــة إلى نقطتــــين رئيــــسيتين وهمــــا موضــــوع 
اختــــصاص محكمــــة الإفــــلاس للنظــــر بالــــدعاوى المقامــــة بوجــــه 

ــــدفع، وهمــــا المــــصارف،  وموضــــوع توقــــف هــــذه الأخــــيرة عــــن ال
، ًإشكاليتان تم تناولهمـا مطـولا مـن قبـل البـاحثين الإجتمـاعيين 

السياسيين والاقتصاديين، غير أن كل هذه المداولات لم تتناول 
الشق القانوني والبعد الاقتصادي بما يتلاءم مـع مـصلحة الدولـة 

اويــة الاقتــصاد اللبنانيــة ككــل، ومــصلحة القطــاع المــصرفي مــن ز
 .اللبناني بصورة خاصة

ـــرأ بتنـــا نـــسمع آراء متفرقـــة ضـــللت إلى حـــد بعيـــد وقـــد  يال
العــــــام اللبنــــــاني، وغــــــسلت أذهــــــان المــــــواطنين بطريقــــــة ممنهجــــــة 

واصـبح !! ومدروسة، وكأن الأزمة تعـني فقـط المـودعين لـيس إلا
السؤال المطروح هو معرفة مدى إمكانية تطبيق أحكـام وقواعـد 

هي القواعـد المختـصة بالتجـار والـشركات التجاريـة، الإفلاس، و
ً، نظـــرا لمــــا تتمتـــع بــــه هــــذه )شـــركات مــــساهمة(علـــى المــــصارف 

 . ترعاها خاصةقوانين الأخيرة من 

ًمن هنا يجـب التوقـف أولا عنـد موضـوع اختـصاص محكمـة 
، ثم )فقـــرة أولى(الإفـــلاس للنظـــر بتوقـــف المـــصارف عـــن الـــدفع 

 مفهوم التوقـف عـن الـدفع كـشرط ًالبحث ثانيا في إعادة تحديد
 ). فقرة ثانية(أساسي لإعلان الإفلاس في القضايا التجارية 

فــــي اختــــصاص محكمــــة الإفــــلاس للبــــت : فقــــرة أولــــى
 بدعاوى إعلان إفلاس المصارف

علـــى أنـــه   مـــن قـــانون التجـــارة اللبنانيـــة٤٩٠نـــصت المـــادة 
يعلن الإفلاس بمقتضى حكم صادر عن محكمـة الدرجـة الأولى 

 . راد إعلان إفلاسهاـُائنة في منطقتها المؤسسة التجارية المالك
هـــــذه المـــــادة إلى صـــــلاحية محكمـــــة الإفـــــلاس أي  تطرقـــــت

راد ـُ منطقتهــا المؤســسة التجاريــة المــ فيالمحكمــة الإبتدائيــة الكائنــة
يؤكـــد هـــذا ". لا إفـــلاس دون حكـــم"إعـــلان إفلاســـها، بالتـــالي 

لمحكمة يعلـن مـن  اعنالنص القانوني على ضرورة صدور حكم 
ناحية حالة التوقف عن الـدفع، وينـشئ مـن ناحيـة ثانيـة لمرحلـة 
جديــــدة مــــن حيــــاة المفلــــس تبــــدأ بكــــف يــــده عــــن إدارة أموالــــه 
وممتلكاتـــــه وتنتهـــــي بتـــــصفية موجوداتـــــه وتوزيعهـــــا علـــــى جماعـــــة 

 . الدائنين
إن هـذا الـنص وإن كـان يــشير إلى أمـر فهـو مـسألة خــضوع 

 السلطة القـضائية منـذ اللحظـة الأولى معاملة الإفلاس إلى رقابة
رقابــة شــاملة، . أي نقطــة الــصفر، حــتى لحظــة التــصفية النهائيــة

ًملزمــة تجعــل الإفــلاس نظامــا قائمــا بذاتــه بحيــث تبقــى الــسلطة  ً
 منــــذ افتتاحهــــا حــــتى ةالقــــضائية مهيمنــــة علــــى شــــؤون التفليــــس

 .)١(إقفالها
د إن هــذه النــصوص بقيــت مطبقــة علــى كافــة التجــار الأفــرا

والــشركات التجاريــة العاملــة في لبنــان، إلى حــين صــدور قــوانين 
ومراســــيم وتعــــاميم خاصــــة بالقطــــاع المــــصرفي، نتيجــــة الأزمــــات 

ك إنـترا، زمـة بنـمـن اًالمتلاحقة التي عـصفت đـذا القطـاع، بـدءا 
إلى بنـــك مبكـــو، إلى الأزمـــة الكارثيـــة الأخـــيرة الـــتي أعـــادت إلى 

يــــــة في مجاđــــــة الكــــــوارث العلــــــن إحيــــــاء جــــــدوى القــــــوانين الحال
 .الاقتصادية

الموضوع ليس بجديد على بلاد أوضاعها الاقتصادية  ان ًاذا
هشة وبنيتها المالية ضعيفة، لكن الجديد هو محاولة الانقضاض 
علــى الثوابـــت القانونيــة، وعلـــى المـــسيرة التاريخيــة لكيفيـــة تنظـــيم 

 .القطاع المصرفي منذ الستينيات حتى يومنا الحالي
لنــــــصوص ا اللقطــــــاع المــــــصرفي قــــــصة أخــــــرى، فمــــــ غــــــير أن

 زبـدة وخلاصـة إلاالقانونية القائمة والـتي يتجاهلهـا المتكلمـون، 
                                                           

ورات الحلبـي    منش ،، نظام الافلاس وخصائصه    سيبيل جلول  )١(
، واجتهـاد   ٢٠١٩، بعد تعديل قانون التجارة      ٢٠٢٣الحقوقية  

  .١٥ .حديث، الطبعة الثانية، ص



 ٢٦٩  الإجتھاد

ســنوات وتــاريخ وقـــضايا تمخــضت عنهــا لإرســـاء قواعــد أثبتـــت 
  هزالـةًت مـشلولا، بـالرغم مـناجدواها في المحافظة على قطاع ب

 . الوضع الاقتصادي العام
النـــصوص القانونيـــة الـــتي هـــذا الأمـــر يـــستوجب العـــودة إلى 

 :ترعى عمل القطاع المصرفي، والتي يمكن تلخيصها بما يلي
احكـــــام  ( ١٦/١/١٩٦٧ تـــــاريخ ٢/٦٧القـــــانون رقـــــم  -

 )المصارف المتوقفة عن الدفع
المتعلــــــق  ( ٩/٥/١٩٦٧ تــــــاريخ ٢٨/٦٧القـــــانون رقــــــم  -

 )بإنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
 ٨/٧/١٩٦٧ تاريخ ٧٧٣٩/٦٧المرسوم رقم  -
ي إلى مــــــنح رامــــــ ال١٢٠/٧٧المرســــــوم الاشــــــتراعي رقــــــم  -

  إلى تنشيط القطاعات الاقتصاديةēدفتسهيلات 
ــــــــانون إصــــــــلاح الوضــــــــع المــــــــصرفي  -  تــــــــاريخ ١١٠/٩١ق

 ٢٠٠٨ والمعدل عام ٧/١١/١٩٩١
ـــــسهيل انـــــدماج المـــــصارف رقـــــم  -  ١٩٢/١٩٩٢قـــــانون ت
 ٤/١/١٩٩٢تاريخ 

ادة الثانيــــة مــــن بعــــد مراجعــــة هــــذه النــــصوص، جــــاء في المــــ
 المتعلــــق بإخــــضاع المــــصارف الــــتي تتوقــــف عــــن ٢/٦٧القــــانون 

فــور ثبــوت توقــف أحــد المــصارف "الــدفع لأحكــام خاصــة أنــه 
عـــن الـــدفع يترتـــب علـــى حـــاكم مـــصرف لبنـــان إن يطلـــب مـــن 
المحكمـــة المختـــصة تطبيـــق أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى المـــصرف 

 ."المذكور ويعلم بذلك وزيري العدل والمال
 مـــــن القـــــانون المـــــذكور لتؤكـــــد أنـــــه لكـــــل ٣ت المـــــادة ثم أتـــــ

مـــصرف أن يطلـــب مـــن المحكمـــة المختـــصة تطبيـــق أحكـــام هـــذا 
 مــن ٤٥٩القــانون عليــه في الحــالات المنــصوص عليهــا في المــادة 

بحثت  ة ٤٥٩قانون التجارة، مع الإشارة إلى أن أحكام المادة 
 . في الصلح الاحتياطي

، المتعلــــق ٢٨/٦٧مــــن ناحيــــة أخــــرى، بحــــث القــــانون رقــــم 
بإنــــشاء المؤســــسة الوطنيــــة لــــضمان الودائــــع وإكمــــال التــــشريع 
المتعلــــق بالمــــصارف وأصــــول وضــــع اليــــد عليهــــا، وبالتحديــــد في 

 منه، في دور الهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في ٢٣المادة 
ًهــذا القــانون، مانحــا إياهــا صــلاحية تقريــر وضــع اليــد علــى أي 

. نـــه مـــن متابعـــة عملـــهّ يعـــد بوضـــع يمكمـــصرف إذا تبـــين أنـــه لم
ر هذا القرار، طالمـا اصداكما سمحت المادة المشار إليها للهيئة 

ًأن حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع ً. 
كمــــا يتوجــــب علــــى رئــــيس الهيئــــة المــــصرفية العليــــا أن يرفــــع 

 ٤٨قرارهــا إلى مجلـــس الـــوزراء الـــذي يبـــت بـــالأمر خـــلال مهلـــة 
. خ تـــسليم القـــرار إلى أمـــين عـــام مجلـــس الـــوزراءســـاعة مـــن تـــاري

ًويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبـل مجلـس الـوزراء، ويبلـغ 

ويـسجل في الـسجل التجـاري وينـشر في . ًفورا إلى النيابة العامة
إن قــــراري . أمنــــاء الــــسجل العقــــاري  إلىالجريــــدة الرسميــــة ويبلــــغ

طـــرق المراجعـــة الهيئـــة ومجلـــس الـــوزراء لا يقـــبلان أي طريـــق مـــن 
 . العادية وغير العادية الإدارية أو القضائية

، المتعلـــــق بتحديـــــد التـــــدابير ٧٧٣٩/٦٧أمـــــا المرســـــوم رقـــــم 
والإجـــراءات اللازمـــة لـــدى وقـــف المـــصارف عـــن العمـــل ووضـــع 

 ٢٨/٦٧اليــد عليهــا وتحديــد ســائر دقــائق تطبيــق القــانون رقــم 
ه أن  منـــ٢، فقـــد اعتـــبر في المـــادة ٩/٥/١٩٦٧الــصادر بتـــاريخ 

صــلاحيات أعــضاء مجلــس إدارة المــصرف ورئيــسه ومــديره العــام 
ووكلائهم المفوضين وكل من له حق التوقيـع بإسمـه تعتـبر منتهيـة 

ًحكما، بعد أن يصبح قرار وضع اليد نافذا ً. 
ــــصلاحيات لمــــصرف التــــسليف  ــــل، تعطــــى هــــذه ال في المقاب

وهنــــا يقتــــضي التــــساؤل حــــول . الزراعــــي والــــصناعي والعقــــاري
لــذلك . مكانيــة تطبيــق هــذه النــصوص في وقتنــا الحاضــرمــدى إ

 بتــــــــــــاريخ ١١٠ صــــــــــــدر القــــــــــــانون رقــــــــــــم ١٩٩١وفي العــــــــــــام 
ً، المتعلـــــق بإصـــــلاح الوضـــــع المـــــصرفي معلنـــــا في ٧/١١/١٩٩١

، أنـه تنـشأ في بـيروت محكمـة ١٩٩٤ منه والمعدلة عـام ٢المادة 
وتؤلـــف مـــن قـــضاة " المحكمـــة المـــصرفية الخاصـــة"خاصـــة تـــسمى 

كمــا فــصلت المــادة الثانيــة . شؤون المــصرفية والماليــةوخــبراء في الــ
آليــــــة عمــــــل المحكمــــــة المــــــصرفية الخاصــــــة وإجــــــراءات التقاضــــــي 

 . أمامها
، والمعدلـة ١١٠/٩١ مـن القـانون ٢ من المـادة ٢أما الفقرة 

، فأعطــــت ٢٧/١٢/٢٠٠٨ تــــاريخ ٨٥بموجــــب القــــانون رقــــم 
للمحكمـــــة المـــــصرفية الخاصـــــة أن تقـــــرر وضـــــع اليـــــد علـــــى أي 

 .  متابعة أعماله مننهّأنه لم يعد في وضع يمكًف، وذلك بناء على إحالة حاكم مصرف لبنان، إذا تبين مصر
بالتــــالي نزعــــت الــــصلاحية عــــن محكمــــة الإفــــلاس وأعطتهــــا 

في حــين أن المــادة الثالثــة اعتــبرت . للمحكمــة المــصرفية الخاصــة
أن المحكمـة المــصرفية الخاصـة هــي الـتي تحــدد تـاريخ التوقــف عــن 

 . دفع بالنسبة للمصارف التي يتقرر وضع اليد عليهاال
 منه لتضيف أنه تنشأ في بـيروت محكمـة ١٥وجاءت المادة 

 علـــى ًخاصـــة تتـــألف مـــن رئـــيس وعـــضوين يعينـــون بمرســـوم بنـــاء
اقــــتراح وزيــــر العــــدل وتتــــألف مــــن هيئــــة واحــــدة مهمتهــــا النظــــر 

د بجميع الدعاوى والنزاعات المتعلقة بالمصارف التي ستوضع اليـ
ًعليها أو التي سيعلن توقفهـا عـن الـدفع عمـلا بأحكـام القـانون 

 . ٢/٦٧رقم 
، المتعلــق بتــسهيل انــدماج ١٩٢/٩٣ثم صــدر القــانون رقــم 

يـزول مـن  المصارف، ويقصد بالمصرف المندمج، المصرف الـذي
وفي   للاجـراءات المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون،ًالوجود وفقا

 ه وحقوقــه ومطلوباتــه والتزاماتــهضم جميــع موجوداتــُهــذه الحالــة تــ



  العـدل  ٢٧٠

ــــات والتزامــــات مــــصرف  خــــر آإلى موجــــودات وحقــــوق ومطلوب
ن كل عملية اندماج بين مـصرفين أو إ. جيسمى المصرف الدام

 .اكثر، تكون معلقة على موافقة اĐلس المركزي لمصرف لبنان
 و ٢٨٤/٢٠١٥كـــل ذلـــك بالاضـــافة الى التعميمـــين رقـــم 

رار أساســــــــــــي رقــــــــــــم ، المــــــــــــستندين علــــــــــــى قــــــــــــ٢٠١٥/ ١٣٥
، المتعلق بإعادة هيكلة الديون لكبار التجـار ١٢١١٦/٢٠١٥

 . من قبل المصارف
 الموجـــه إلى المـــصارف ٢٨٤مـــن الملاحـــظ ان التعمـــيم رقـــم 
يحفـز اعـادة هيكلـة الـديون  والمؤسسات المالية العاملة في لبنـان،

، بمـا يـؤمن )٢(رقابـة الـسلطة القـضائيةعن " خارج المحاكم وبعيدا
رار واســــــتمرار النــــــشاط الاقتـــــصادي للعميــــــل مــــــن جهــــــة اســـــتق

 ومحافظة المصرف او المؤسسة المالية على المبالغ الـتي تم اقراضـها
 .من جهة أخرى

ًغير أن قرار محكمة الإفلاس ذهب خلافـا لـذلك معتـبرا أن ً 
 بطلبــــــات إعــــــلان توقـــــــف  للنظــــــرمختــــــصةالمحكمــــــة الإبتدائيــــــة 

الــتي  ،٢/٦٧القـانون  مــن ٤ًالمـصارف عـن الــدفع سـندا للمـادة 
سمحت للـدائن أن يطلـب مـن المحكمـة المختـصة تطبيـق أحكـام 

  ة،٤٨٩المـــادةهـــذا القـــانون في الحـــالتين المنـــصوص عليهمـــا في 
ًجميعــا، فــضلا عــن الــذكر  النــصوص القانونيــة الــسابقة ًمتجــاهلا ً

 ٤ و٣ الـــــواردة في المـــــادتين "المحكمـــــة الخاصـــــة"تفــــسير مفهـــــوم 
ًتفسيرا مغايرا للمع  . نى المقصودً

ًفـــضلا عـــن ذلـــك، ذهبـــت المحكمـــة للقـــول بـــأن اختـــصاص 
ًدا بــــالرغم مـــــن هـــــذه النـــــصوص ومحكمــــة الإفـــــلاس يبقـــــى معقـــــ

َستـعُالقانونية، وأن نظام التوقف عن الـدفع لم يلـغ أو يـ َ  عنـه ضْْ
ًبنظــــام وضــــع اليــــد، وأن أيــــا منهمــــا يمكــــن أن يطبــــق، مــــضعفة 

ة المـصرفية الخاصـة  إلى ضرورة إنـشاء المحكمـتشيرالنصوص التي 
لإخضاع المـصارف لإجـراءات خاصـة đـا مختلفـة عـن إجـراءات 
ًالـــشركات التجاريـــة والتجـــار الأفـــراد، مبتعـــدة شـــيئا فـــشيئا عـــن  ً ً
ـــــة الـــــتي أرادهـــــا المـــــشرع مـــــن خـــــلال إخـــــضاعه المـــــصارف  الغاي

 . لنصوص وإجراءات مختلفة عن غيرها
 ٢لمـواد وبالتحديـد إلى ا ،٢/٦٧في العودة إلى القـانون رقـم 

 أسندت المحكمة قرارها إليها، فإننا نرى بأن التي ١٥و ٤ و٣و
المـــشرع أشـــار إلى ضـــرورة إنـــشاء محكمـــة للمـــصارف الـــتي ثبـــت 
توقفها عن الدفع، ومحكمة أخرى للمصارف التي ستوضع اليد 

ثم حــددت أعــضاءها وكيفيــة . عليهــا والــتي ســتتوقف عــن الــدفع
 محكمـة خاصـة مختلفـة عملها ونطاق اختصاصها، مما يعني أĔـا

  .ة٤٩٠عن محكمة الإفلاس المشار إليها في المادة 

                                                           
،  سابقاً مذكورمرجع  سيبيل جلول، نظام الافلاس وخصائصه،       )٢(

  .٥٢ .ص

 أن تبـني صـلاحياēا علـى ، الأجدى بالمحكمـة منوهنا كان
أســـاس أن اختـــصاصها هـــو مـــن متعلقـــات النظـــام العـــام، وأĔـــا 

محكمـــة (المحكمـــة الوحيـــدة الـــصالحة للنظـــر يهـــذه الـــدعاوى أي 
ً، فجــاء التعليــل ضــعيفا لا في القــضايا الإفلاســية) القــانون العــام

يــؤدي الغايــة المرجــوة ســواء مــن ناحيــة قواعــد الإفــلاس، أو مــن 
 . ناحية وجوب إخضاع المصارف لقواعد خاصة

 ٣فيمــا يتعلــق بإحالــة المــادتين وكمــا أنــه مــن ناحيــة ثانيــة، 
 ٤٥٩، فإĔــــا يإحالتهمــــا علــــى المــــادة ٢/٦٧ مــــن القــــانون ٤و

ـــــاطي والمـــــاد ـــــصلح الاحتي ـــــشروط ٤٨٩ة المتعلقـــــة بال  المتعلقـــــة ب
إعـــلان الإفـــلاس الموضـــوعية والعامـــة والـــتي تطبـــق علـــى الجميـــع 

ت التفــسير، لأن الإحالــة أا، قــد أخطــ منهــحــتى علــى المــصارف
ة، وعلــــــى ٤٨٩تتنــــــاول الــــــشروط المنــــــصوص عليهــــــا في المــــــادة 

إمكانية المصرف أي المـدين طلـب الـصلح الاحتيـاطي في المـادة 
 .ة٤٥٩

 هــو إحالــة علــى الــشروط الإحالــةđــذه لمقــصود بالتــالي ان ا
انون التجــارة أي العامــة فقــط، ولــيس المقــصود الإحالــة علــى قــ

 لا ســــيما وأن مــــسألة الاختــــصاص قواعــــد الإختــــصاص العــــام،
ة كما عمدت المحكمة ٤٨٩ة وليس المادة ٤٩٠بتت đا المادة 

مـــع الإشـــارة إلى أن المحكمـــة عنـــد تطبيقهـــا للقـــانون . إلى بيانـــه
 . و استنسابيةته بطريقة إنتقائية ، طبق٢/٦٧

 ١٩٢/٩٣صــدر القــانون رقــم فقــد ، ١٩٩٢ العــامأمــا في 
بالتـــالي فـــإن القـــرار الـــذي  .المتعلـــق بتـــسهيل انـــدماج المـــصارف

النــــصوص الــــصريحة في اĐــــال  يجــــافي اتخذتــــه المحكمــــة وإن كــــان
عـد نظـر، حيـث عقـدت ُم عن وعي وطني وبنالمصرفي، إلا أنه ي
ا حــتى تــتمكن مــن وضــع يــدها علــى الملــف، المحكمــة صــلاحيته

وحتى تتمكن من البت بمسألة توقف أو عـدم توقـف المـصارف 
 التطــرق عــن الــدفع، وهــي في ذلــك أحــسنت لناحيــة فــتح بــاب

 عــــن توقــــف المــــصارف" وهــــي لاأ نيــــة الثانيــــةالقانو إلى النقطــــة
 ."الدفع

إعــادة البحـــث فــي مفهــوم التوقــف عـــن : الفقــرة الثانيــة
 الدفع

ة تحديـد شـروط إعـلان الإفـلاس عنـدما ٤٨٩ المادة تناولت
قــررت بأنــه يعتــبر في حالــة الإفــلاس كــل تــاجر ينقطــع عــن دفــع 

 بــه الا بوســائل ديونــه التجاريــة وكــل تــاجر لا يــدعم الثقــة الماليــة
  .يظهر بجلاء أĔا غير مشروعة

ة تناولــــت مــــسألة اختــــصاص محكمــــة ٤٩٠غــــير أن المــــادة 
مواضــيع إفلاســية أخــرى دون أن  إلىالمــواد   انتقلــتالإفــلاس ثم

تتطــرق إلى إعطــاء تعريــف لمفهــوم التوقــف عــن الــدفع، ممــا دفــع 
بالاجتهـــاد إلى تــــولي هـــذه المهمــــة مـــن خــــلال قـــرارات متعــــددة 

 . جاءت لتحدد الإطار القانوني لواقعة التوقف عن الدفع



 ٢٧١  الإجتھاد

ًلعب الاجتهـاد اللبنـاني دورا بـارزافي المقابل،  في هـذا اĐـال  ً
لا   للقاعدة القانونية في مسائل الإفـلاس،ً جديداً مصدراًخالقا

خــذ أع، والــتي فعــن الـدالتوقــف سـيما لناحيــة توصــيف حـالات 
، الاعتبــار مـــساوئ اعــلان الإفـــلاس مــن خلالهـــا القاضــي بعـــين

 بين مـرحلتين زمنيتـين، اولى شـهدت موجـة عارمـة مـن ًمتأرجحا
 الى  مـــن حـــدēا، بـــدون ان يلجـــأخففـــتالافلاســـات، وثانيـــة 
ـــــة الـــــصلح نظـــــرا ـــــتي تعتريهـــــا لا ســـــيما لناحيـــــة ًحال  للثغـــــرات ال

 . )٣(الأشخاص الذين لهم حق طلبها
وإذا مــا أردنــا تقــسيم هــاتين المــرحلتين إلى حقبتــين زمنيتــين، 

، وعنــــــدما ٢٠٠٠ حــــــتى العــــــام ١٩٩٢نــــــرى أنــــــه منــــــذ العــــــام 
استتبت الأوضاع والأمن في لبنان بعـد الحـرب الأهليـة، اتجهـت 

إلى إعــــلان إفــــلاس الــــشركات والتجــــار المتخلفــــين عــــن المحــــاكم 
ٍ، وجــد القــضاء نفــسه أمــام كــم ٢٠٠٠لكــن منــذ العــام . الــدفع
التفليـــسات الـــتي اســـتدعت إعـــادة توصـــيف مختلـــف مـــن هائـــل 
 ".التوقف عن الدفع"لمفهوم 

بأنـه العجـز او  "الـدفع عـن التوقف" مفهوم )٤(عرف البعض
 . ستحقاقهافي مواعيد ا الامتناع عن دفع الديون

يعتــبر متوقفــا عــن الــدفع كــل  ، أنــه)٥(واعتــبر الــبعض الآخــر
عـن دفـع ديونـه ً ة وعاجزايمالية وتجار تاجر يكون في حالة يأس

غـــير  بوســـائل إلا بـــه الماليـــة  او لا يـــدعم الثقـــةوالأكيـــدةالثابتـــة 
 . إلى الخراب مشروعة او مؤدية

ارة  تج٤٨٩المادة  حول تفسير )٦(الفقه جمع بعضأفي حين 
هــــو  الأول: إفــــلاس التــــاجر علــــى أĔــــا تــــشترط امــــرين لإعــــلان

المحــــــررة  ةالأكيــــــد التجاريــــــة دفــــــع ديونــــــه التوقــــــف المــــــادي عــــــن
 الأداء، والثــاني هــو اĔيــار وضــعه المــالي وعجــزه عــن والمــستحقة

 .)٧(تابعة تجارته بالوسائل المشروعةم
 يفـترض الـدفع عـن ، ان التوقـف)٨(أخـيرفي حين اعتبر رأي 

 فــالتوقف عــاجز عــن تــسديد ديونــه المــستحقة، ة شــخصوضــعي
 وســـــهلة للعيـــــانظـــــاهرة  ماديـــــة واقعـــــةً يـــــشكل إذا الـــــدفع عـــــن

 ً. نسبياالإثبات

                                                           
  .١٣ .، ص سابقاًسيبيل جلول، مرجع مذكور )٣(
أدوار عيد، احكام الإفلاس وتوقف المصارف عـن الـدفع،           )٤(

  .٣٠.، ص١٩٧٣، مطبعة باخوي وشرتوني، ١.ج
ريمون نقاش، نظام الافلاس، محاضرات ملقاة في الجامعـة          )٥(

  .١٣.اللبنانية، ص
، ٤٣ ة، رقـم  ٤٨٩.فابيا وصفا، شـرح قـانون التجـارة، م      )٦(

  .٦٩.ص
. ، ص ١٣٧٥، رقـم    ٢اميل تيان، القانون التجاري، جـزء        )٧(

١٣٨٦.  
 .، ص ٢٠٠٠ ، بيـروت،     عفيف شمس الدين، احكام الإفلاس     )٨(

٢٧.  

فقــد اكتفــت في مرحلــة أولى لإعــلان  )٩(امــا محكمــة التمييــز
ديونـه التجاريـة  عن إيفـاء انقطاعه المادي ثباتإبالتاجر  إفلاس

 .دونما حاجة لإثبات حالة العجز
مرحلــــة  ولــــت محكمــــة التمييــــز عــــن هــــذا الموقــــف فيوقــــد تح

قد بلغ حالة " التاجر ان يكون إفلاس لإعلان لاحقة فأوجبت
مواجهـــة ديونـــه التجاريـــة مـــن العجـــز والاĔيـــار المـــالي تمنعـــه مـــن 

 قـد أضـحى ضـعه التجـاري والمـالييكون و"  وان )١٠("المستحقة
 .)١١("ة بحيث أصبح في مركز ميؤوس منه بصورة Ĕائيًمنهارا

ن ذلــــك عنــــدما مــــإلى أبعــــد  ، فقــــد ذهبــــت)١٢(أمــــا المحــــاكم
وعنـد تقـديرها لحالــة التوقـف عـن الـدفع أن استحــصال  اعتـبرت

المبلــــغ موضــــوع  المــــدين علــــى تعهــــد مــــن أحــــد المــــصارف بــــدفع
ـــــى عـــــدم توقفـــــه عـــــن الـــــدفع، لأن  ـــــدليل عل ـــــوفر ال ـــــدعوى، ي ال

 تــستبعد فقــدانالــتي التــسهيلات الماليــة المتخــذة شــكل الكفالــة 
المـادي عـن  انقطاعـه  إلىًإضـافةتحققـه  الواجـبالمدين الائتمان 

 .الدفع لأجل إعلان إفلاسه
بالتــالي إذا تبـــين للمحكمـــة أن مــا يمـــر بـــه التــاجر هـــو مجـــرد 
أزمة بسيطة قد تكون عابرة، فليس عليها أن تحكم بالإفلاس، 
بــل عليهــا أن تمنحــه الفرصــة للعــودة إلى العمــل وتــلافي مــساوئ 

 .)١٣(الإفلاس
أمـــا اليـــوم، وقـــد أعيـــد طـــرح مـــسألة توقـــف المـــصارف عـــن 

 أحالـت علـى ٢/٦٧ من القـانون ٢الدفع، لا سيما وأن المادة 
ـــــــى ٤٨٩المـــــــادة  ـــــــيس عل ـــــــى المـــــــضمون ول ـــــــة عل ة، وهـــــــي إحال

الاختــصاص، أي تطبيــق مفهــوم التوقــف عــن الــدفع علــى كافــة 
النـــشاطات التجاريـــة ومنهـــا المـــصرفية، دون أن يكـــون المقـــصود 

ـــا إلى الإحا ـــا كـــان عليـــه إذا أن يحيلن ًلـــة علـــى الاختـــصاص، وهن
، بل فقط أحـال ٢/٦٧ة وهذا ما لم يفعله القانون ٤٩٠المادة 

                                                           
، مجموعة بـاز    ٢٤/٦/١٩٦٠ في   ٨٠تمييز أولى قرار رقم      )٩(

، مجموعـة بـاز،     ٤/٣/٦٥ فـي    ١٨، قرار رقـم     ٨٨ .ص
 مجموعة بـاز    ٩/٣/١٩٦٥ في   ٢١، قرار رقم رقم     ١٢٨.ص
  .١٢٩.ص

، مجموعة باز   ١٣/٤/١٩٦٩ في   ١٣ولى، نقض رقم    أتمييز   )١٠(
عـة بـاز     مجمو ٦/٢/٦٩ فـي    ١٩قرار رقـم    / ١٠٦. ص
 مجموعـة بـاز     ٣١/٧/٦٩ فـي    ١٠٥قرار رقم   / ١٧٨.ص
  .٢٠١.ص

 مجموعـة بـاز     ٢٧/٤/٩٥ فـي    ١٣تمييز رابعـة رقـم       )١١(
 مجلة العدل   ٧/٩٧ /٣١ في   ١٩تمييز رابعة رقم    / ٣٠٤٨.ص

 ٣٠/١/٢٠٠١ فـــي ٢قـــرار رقـــم / ٣٨٨. ص١٩٩٨
 ٦/١٢/٢٠٠١ فـي    ٤قرار رقم   / مليون غير منشور  /حلاوي

  .لغزاوي وكعكي غير منشورتفليسة ا/الغزاوي وجوزو
، ٥المدنية، الغرفة الرابعـة، قـرار رقـم          محكمة التمييز    )١٢(

ايضا محكمة  /٢٧٨.، ص ٢، عدد ٢٠٠٥، العدل   ٣٠/١/٢٠٠٣
 تـاريخ  ٤التمييز المدنيـة، الغرفـة الرابعـة، قـرار رقـم       

  .٣١٢-٣١١.، ص٣ و٢، العدل عدد ٦/٢/٢٠٠١
  .٤٥.، ص سابقاً، مرجع مذكور سيبيل جلول)١٣(



  العـدل  ٢٧٢

شروط إعلان (ة ٤٨٩و) صلح إحتياطي(ة ٤٥٩على المادتين 
 ).الإفلاس

مــن قبــل المحــاكم  المبحوثــة مــن هنــا يمكــن القــول أن المفــاهيم
ع يمكن تطبيقهـا علـى والمتعلقة بتحديد مفهوم التوقف عن الدف

 ).شركة مساهمة(ًتاجرا  ف بصفة كونهحالة المصر
امــــا المحكمــــة، وفي قرارهــــا موضــــوع التعليــــق أقــــرت بخطــــورة 
ًإعلان إفلاس المصرف نظرا للترابط بينه وبين مـصالح أشـخاص 
وفئـــات أخـــرى، وأن هـــذا الإفـــلاس يمكـــن أن يتـــسبب بسلـــسلة 

زع أكثر الائتمان من الإفلاسات، الأمر الذي من شأنه أن يزع
 . العام وأن يؤدي إلى تضرر أكبر للاقتصاد الوطني

ه المحكمـــة منـــذ البدايـــة إلى ّويلاحـــظ مـــن هـــذا الموقـــف توجـــ
ً عـن الـدفع نظـرا اًعدم نيتها سلوك سبيل إعلان المـصرف متوقفـ

لمــــا يعكــــسه هــــذا الموقــــف مــــن خطــــر كبــــير ومحــــدق سيــــصيب 
 مـــن  مـــا تبقـــىالـــوطني، وســـيزيد الـــدمار وينهـــي علـــىالاقتـــصاد 

 . أعمدة الاقتصاد اللبناني ألا وهو القطاع المصرفي بكامله
كمــــا اعتــــبرت المحكمــــة أن المــــشرع أراد مــــن خــــلال وضــــعه 

 خاصــــة بالمــــصارف إلى إيجــــاد أفــــضل الطــــرق لمعالجــــة اًأحكامــــ
ًالأزمـــــات الـــــتي تمـــــر đـــــا، جـــــاعلا نتائجهـــــا مختلفـــــة عـــــن نتـــــائج 

يــاء القواعــد الخاصــة بالتــالي فــإن المحكمــة أعــادت إح. الإفــلاس
بالقطاع المصرفي معتمدة على روحية القوانين الـتي ترعـى توقـف 

كمــــا تؤكــــد المحكمــــة علــــى أن أحكــــام . المــــصارف عــــن الــــدفع
إفــلاس الــشركات والأفــراد التجــار مختلفــة عــن الأحكــام الخاصــة 
العائــــــدة للمــــــصارف، لا ســــــيما وأن إفــــــلاس مــــــصرف واحــــــد 

 لتـــشابه الحـــالات بـــين سيـــستتبع إفـــلاس كافـــة القطـــاع المـــصرفي
َالمـــصارف، فـــضلا عـــن إمكانيـــة إفـــلاس شـــركات تجاريـــة كـــبرى، 

للـدور الـذي لعبتـه المـصارف في ً  وتبعاًنظرا للترابط بين أعمالها،
ًإعــادة هيكلـــة وجدولـــة ديــون كبـــار التجـــار وفقــا لمـــا أشـــرنا إليـــه 

 . ًسابقا في الفقرة الأولى
نه إذا مـا قمنـا هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فنرى بأ

بتطبيـــق مفهـــوم التوقـــف عـــن الـــدفع، فـــإن المـــصارف لم تتوقـــف 
ًفعليــــا عــــن ذلــــك طالمــــا أĔــــا اعتمــــدت وســــائل مختلفــــة لإعــــادة 
ًالحقوق وإن تدريجيا أو بمبالغ محددة قد تكـون ضـئيلة في بعـض 

ـــــى أن . الحـــــالات لكـــــن هـــــذه الوســـــائل تؤكـــــد مـــــن جهتهـــــا عل
ا يتطـابق مـع التوصـيف ًالمـصارف لم تتوقـف كليـا عـن الـدفع، ممـ

الحـديث لمفهـوم التوقـف عـن الـدفع ويجعلهـا بمنـأى عـن إمكانيــة 
 . إعلان إفلاسها

 العـــــودة إلى القـــــرار موضـــــوع التعليـــــق، نـــــرى أن مـــــنكـــــن ل
لبنـان وأنـه أصـدر لمـصرف   التنظيميـةز علـى الـسلطةّالمحكمة ترك

ل المـــسألة إلى ّتعاميمـــه وتعليماتـــه إلى جميـــع المـــصارف، ممـــا يحـــو
لبنانيــــة مجتمعــــة لــــترابط هــــذه المــــصارف جميعهــــا ة مــــصارف أزمــــ

ــــــة  ًبعــــــضها بــــــبعض ولارتباطهــــــا أيــــــضا بمــــــصرف لبنــــــان وبالدول
 . اللبنانية

قـرار إحالـة أي مـصرف أمـام إن القانونيـة،  النقطـة وفي هذه
المحكمة المصرفية الخاصة لوضع اليد عليه، يعود لمـصرف لبنـان، 

 . نه من متابعة أعمالهّخاصة إذا تبين أنه لم يعد في وضع يمك
هـذا مــع التأكيــد علــى مــا ذهبــت إليــه محكمــة الإفــلاس مــن 
أن إعــلان توقـــف المـــصرف المـــدعى عليـــه عـــن الـــدفع مـــن شـــأنه 
عــــدم ضــــمان النتــــائج الــــتي يمكــــن التوصــــل إليهــــا لناحيــــة تــــوفير 

 .مصلحة المودعين والدائنين والوضع الاقتصادي العام
اً الحـل الأمثـل لإيـصال بالتالي فإن الإفلاس لا يـشكل دائمـ

 فيكـــــان مبـــــدأ الإفـــــلاس يهـــــدف وإن الحقـــــوق إلى أصـــــحاđا، 
 لكن هذه ،بين جماعة الدائنين الأساس إلى تأمين مبدأ المساواة

المــــساواة لــــن تتحقــــق، ولــــن يــــصل الحــــق إلى صــــاحبه إذا مــــا تم 
وهنـــا لا بـــد مـــن البحـــث عـــن . إعـــلان إفـــلاس القطـــاع المـــصرفي
تــــصب في مــــصلحة الجميــــع مــــن حلــــول أخــــرى أكثــــر شموليــــة، 

عــام ككــل، دون تفرقــة بــين القتــصاد الاالمــصرف إلى المــودع إلى 
مودع وآخر، بين دائن وآخـر، بـين مـصرف وآخـر، بـين مـواطن 

 . مما يدفع الى تأييد موقف المحكمة لهذه الناحية. وآخر
غــــير أن المحكمــــة لم تكتــــف đــــذا القــــدر مــــن التعليــــل بــــل 

فع بموجــــب شــــيكات مــــصرفية ذهبــــت للتطــــرق إلى مــــسألة الــــد
 . مسحوبة على مصرف لبنان

 في خصوصية العمل المصرفي  ً:ثانيا
 إن تطـــــــــــــرق المحكمــــــــــــــة إلى موضـــــــــــــوع الــــــــــــــدفع بموجــــــــــــــب 
 شــــــــــيكات يعكــــــــــس بــــــــــصورة لا تقبــــــــــل الــــــــــشك خــــــــــصوصية 
ــــــــدءا مــــــــن أمــــــــوال  ــــــــشاطات المــــــــصرفية ب  ًالعمــــــــل المــــــــصرفي والن

فاعلــة  ًالمــودعين وصــولا إلى اســتعمال المــواطنين للــشيك كوســيلة
  .للدفع

ة وفــاء تحــل محــل النقــود في الــدفع، ضــمنها ادكــأإن الــشيك 
) Droit cambiaire(المــــشرع العديــــد مــــن القواعــــد الــــصرفية 

) جـــــرم الـــــشيك مـــــن دون رصـــــيد(الخاصـــــة، والقواعـــــد الجزائيـــــة 
ًكتأكيد على أهميـة الـشيك وكونـه مـن الـسندات الأكثـر تـداولا 

 . من ضمن الأوراق التجارية التقليدية
ن هــــذا الواقــــع العملــــي يــــنعكس علــــى خــــصوصية بعـــــض إ

الــــتي ترعــــى احكــــام الــــشيكات وغيرهــــا مــــن  القواعــــد الــــصرفية
 .الأوراق التجارية المحددة في قانون التجارة

غـــــير أن المحكمـــــة أعـــــادت طـــــرح اشـــــكالية الـــــدفع بموجـــــب 
قـدرة الـشيكات اليـوم  شيكات مصرفية، لا سيما لناحية معرفـة

ــــة  اذا في الايفــــاء؛ ومعرفــــة مــــا كانــــت تحــــتفظ بطبيعتهــــا القانوني
 . ، في ظل الأزمة الراهنة"كأداة ايفاء"



 ٢٧٣  الإجتھاد

ــــشيكات كوســــيلة ايفــــاء ألكنــــه لا يخفــــى علــــى  حــــد، ان ال
 مــن قــدرēا علــى الايفــاء ً فــشيئاًتفقــد منــذ مــدة، وشــيئا بــدأت
للـــديون؛ حيـــث اعتـــاد التجـــار في الآونـــة الأخـــيرة علـــى  المباشـــر

ــــاريخ،  ــــة الت ــــشروط اصــــدار شــــيكات مؤجل ــــافى مــــع ال وهــــذا يتن
 ة ومـــا ٤٠٩القانونيـــة الـــتي حـــددها المـــشرع التجـــاري في المـــواد 

لاعطائــــه كافــــة مفاعيلــــه في ويليهــــا، لــــصحة وقانونيــــة الــــشيك، 
 .الايفاء

مـــن هنـــا لا بـــد مـــن مناقـــشة مـــدى جـــدوى الـــدفع بموجـــب 
 .الشيكات

 أحكام الدفع بموجب شيكات مصرفية: الفقرة الأولى
 الـــــدفع المـــــستحقة لـــــدى الإطـــــلاع إن الـــــشيكات، وســـــيلة

ًعليها، لعبت دورا بارزا خلال الأزمة الحالية، ونالت حيـزا كبـيرا  ً ً ً
 . من القرارات في أقلام المحاكم لا سيما دوائر التنفيذ منها

مــــــــن الملاحــــــــظ أنــــــــه في المراحــــــــل الأولى للأزمــــــــة، بقيــــــــت 
ــــشيكات تــــشكل وســــيلة دفــــع، حيــــث اســــتعملت مــــن قبــــل  ال

لـــديون وفي المعـــاملات كافـــة، لا ســـيما شـــراء المـــودعين لـــسداد ا
ول ّالعقـــارات لتهريـــب الأمـــوال المودعـــة في المـــصارف، والـــتي تحـــ

ًيفقــــد قيمتــــه شــــيئا " الــــشيك"ثم أصــــبح . مــــصيرها إلى اĐهــــول
ًفشيئا مثله مثل العملة الوطنية، حتى وصلت قيمته السوقية إلى 

 . ن قيمته الفعليةم) وأقل(الثلث 
هــذا التعليــق مــن العــودة إلى الوظــائف لا ضــرورة في معــرض 

 ؤونـــة كافيـــةبم داة وفـــاء، مغطـــاةأالتقليديـــة للـــشيك بـــصفة كونـــه 
 هــــي عبــــارة عــــن الرصــــيد المــــصرفي المــــودع في المــــصرف والمــــرتبط

 إلى كيفيـــة ًالمـــصرفي، بـــل لا بـــد مـــن التطـــرق مباشـــرة بالحـــساب
 .  بالذاتتعاطي المحاكم مع هذه النقطة القانونية

 ،)١٤(قــرار الــصادر عـن دائــرة التنفيــذ في بــيروتإذ جـاء في ال
ــــــد ــــــَإن الــــــشيك فـالمــــــدعي،  ادلاءات في وبالتحدي د مفهومــــــه قَ

ة بــــدليل ظهــــور مــــصطلح ٤١٠ و٤٠٩القــــانوني وفــــق المــــادتين 
، Fresh Moneyرف بـالأموال الجديـدة ُمالي ومصرفي جديد عـ

نقديــــة بــــل محبوســــة ومــــشروطة بعــــدة  مؤونتــــهفالــــشيك لم تعــــد 
نائية مطبقــة تــؤدي إلى عــدم قــدرة المــستفيد علــى إجــراءات إســتث

ًقبض قيمته نقدا، ما يزيل عنه مواصفات الشيك القانونيـة، ولم 
 . ًعتبر شيكا بالمفهوم القانوني والتجاريُيعد ي

ًتحل مبدئيا محـل  ،إن الشيك في الأساس هو أداة للوفاءالا 
ًالنقــود كونــه قــابلا للإيفــاء لــدى الإطــلاع، وكــل شــرط مخــالف 

ُعد لغوا، لذلك ييُ ًشترط أن تكون مؤونة هذا الشيك مبلغا مـن ً
                                                           

، حـضرة    قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيـروت         )١٤(
، اسـاس رقـم     ١٤/٤/٢٠٢٢ ماريانا عنـاني فـي       القاضية

٢٦٦/٢٠٢١.  

عــدة للــدفع في هــذا ُالنقــود موجــودة بتــاريخ إصــدار الــشيك، وم
أي أن  ،)ة٤١١م ( للتصرف đا بموجب شيك وقابلةالتاريخ، 

ــــه  ــــدين قــــابلا للتــــصرف ب برت ُ، وإلا اعتــــdisponibleًيكــــون ال
 .المؤونة غير قائمة

ًن الـــشيك لا يعتـــبر إيفـــاء إلا بعـــد كمـــا أضـــافت المحكمـــة أ ة، بحيـــث لا تتمتـــع الـــشيكات ٤٤٤قـــبض قيمتـــه، وفـــق المـــادة 
بقـــوة إبرائيـــة، فـــالإبراء لا يـــتم إلا بقـــبض الـــدائن قيمـــة الـــشيك، 
ويكــون تــاريخ الإبــراء هــو مــن تــاريخ تحــصيل قيمــة الــشيك ولا 

 .من تاريخ تسلمه
افرة وخلصت المحكمـة إلى اعتبـار أن مؤونـة الـشيك غـير متـو

لــدى المــسحوب عليــه، أي عنــد إمكانيــة قــبض " وحــالا" نقــدا
ًقيمة الشيك نقدا، لا سيما في ظـل الأزمـة الإقتـصادية الراهنـة، 

كمـا اعتـبرت قيمتـه  غير الخافية على أحد والمعلومـة مـن الكـل،
تـسييله في الـسوق، وأن الفعلية لا توازي قيمته الإسمية في حال 

لار الأميركــي لأمــر رئــيس  بالــدوإيــداع شــيك مــصرفي مــسحوب
  الايفــــاءدائــــرة التنفيــــذ في بــــيروت، غــــير مــــستجمع لمواصــــفات

 .  ولا يقوم مقامهللنقودالموازي 
، فـاعتبرت أنــه )١٥(أمـا محكمـة الدرجـة الأولى في جبـل لبنـان

لــتي اســتلمتها مــن المقبــول أن يــتم إيفــاء الــدين بــذات الوســيلة ا
ً الـدين اساسـا  طالمـا أĔـا قبـضتفيها إي بموجب شيك مصرفي

ة ن الاســــتدابموجــــب شــــيكات مــــصرفية، لا ســــيما وأن عمليــــتي
بعـد مـرور أكثـر مـن سـنتين علـى الأزمـة الإقـصادية  تمتا ءيفاوالإ

ًوالماليـــــة الــــــتي ألمـــــت بــــــالبلاد إبتــــــداء مـــــن شــــــهر تــــــشرين الأول  ًوذلـــــك فـــــضلا عـــــن قـــــرار آخـــــر ســـــابق لـــــدائرة تنفيـــــذ . ٢٠٢٩
أن تــــسليم المــــصرف  المحكمــــة اعتبــــار  فيــــه، رفــــضت)١٦(بــــيروت

 ًمـا للذمـة، هـو إيفـاءاالمودع شيكات بمثابة إيفـاء للـدين وإبـراء ت
 . معلق على شرط تحصيل قيمة الشيك

في مرحلــة ســابقة اعتــبرت و، )١٧(أمـا دائــرة التنفيــذ في بــيروت
  هـودائرة التنفيذ أن دفع كامل الدين بموجب شـيكات مـصرفية

يث يكون المنفـذ بوجهـه  ح، للدين ينهي المعاملة التنفيذيةٍإيفاء
 . ما هو مترتب بذمتهأوفىقد 

أمــا محكمــة الإفــلاس الحاضــرة، فتلافــت التطــرق إلى مــسألة 
الإيفــاء بــشيك مــصرفي مــسحوب علــى مــصرف لبنــان، معتــبرة 
أنـــه بـــالرغم مـــن الخطـــورة الناجمـــة عـــن تـــصرف المـــصرف المـــدعى 

                                                           
قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى فـي جبـل لبنـان             )١٥(

 الـصادر بتـاريخ     ٣/٢٠٢٤الناظرة في القضايا المالية رقم      
٢٣/١/٢٠٢٤.  

ة ماريانـا   ، صادر عن حضرة القاضي    ٥٤/٢٠٢١رقم  حكم   )١٦(
  .٣٠/١١/٢٠٢١عناني بتاريخ 

، القاضي فيصل مكي    حضرة  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت     )١٧(
  .٢٥/١/٢٠٢٠ صادر في ١٩٩/٢٠٢٠رقم 



  العـدل  ٢٧٤

نـه علـى أ  الـدعوى الراهنـةلا يمكـن النظـر إليـه في"عليه، إلا أنـه 
بـصورة منفـصلة ، وذلـك  ٢/٦٧الحالة الفردية المرعية في قـانون 

ة بالبلاد التي تطال القطاع المصرفي ككل ّعن الأزمة العامة الحال
" ًومــصرف لبنــان والدولــة اللبنانيــة وفقــا لمــا هــو معــروض أعـــلاه

 ). كذا(
العـودة إلى وقـائع القـضية وإلى إدلاءات وكـلاء   بعـدغير أنـه
ـــــين أي الخـــــصوم، لة كـــــون أن وكيـــــل المـــــصرف ركـــــز علـــــى مـــــستب

العجـز عـن "الشيكات مسحوبة على مصرف لبنان، وعلى أن 
ًدفــع الــديون التجاريــة يحــصل عنــدما يحــرر التــاجر شــيكا بــدون 

 وانه في القضية الراهنـة فـإن الـشيكات المـصرفية المـسلمة "رصيد
إلى المدعي لها الرصـيد الـوافي لـدى المـصرف المـسحوبة عليـه أي 

بنـــان، وأن علـــى المـــدعي واجـــب الاستحـــصال علـــى مـــصرف ل
أن الـــشيكات موضـــوع هـــذه تثبـــت إفـــادة مـــن المـــصرف المعـــني 

 . الدعوى هي دون رصيد قبل التقدم đا
 أمـــــا المــــــدعي فقـــــد اعتــــــبر أن واقعــــــة تـــــسليم الــــــشيك بحــــــد 

ً نــــــــاجزا إذ يبقــــــــى الوفــــــــاء معلقــــــــا علــــــــى ًذاتــــــــه لا تعــــــــد إيفــــــــاء ً 
 الــــشيك، وأن الوفــــاء شــــرط تحــــصيل كامــــل القيمــــة المحــــددة في

والإبراء لا يكونان متحققـين إلا عنـد تحـصيل قيمتـه وهـو مـا لم 
 . يحصل

أعــــلاه مــــن قبــــل المثــــار أمــــا المحكمــــة، وحيــــال هــــذا التنــــازع 
المتداعين حول النقطـة القانونيـة المتعلقـة بالـشيك، لم تتطـرق لـه 
ًبـــل اكتفـــت بربطـــه بالأزمـــة الحاليـــة مبتعـــدة عـــن مـــشكلة ثانيـــة 

Ĕإعلان توقف  ا ليست موضوع الدعوى ألا وهو طلببحجة أ
 . مصرف عن الدفع

ت ّ تغــــير،٢٠٢٠العــــام ذ  منــــ انــــهكمــــا أنــــه مــــن الملاحــــظ
وظيفة الشيكات، فأصبح التجار يجاملون بعضهم الـبعض عـبر 
إصـــدار شـــيكات مـــؤخرة التـــاريخ، وهـــو مـــا يتنـــافى مـــع الطبيعـــة 

يــة المــستحقة القانونيــة للــشيكات الــتي تعتــبر مــن الأوراق التجار
 .الدفع لدى الإطلاع

إن هذا الأمر يعكس واقع الأسواق التجارية وأزمـة الـسيولة 
ومــا التعــاميم . الــتي بــدأت بوادرهــا بالتبــدي منــذ ســنوات ســابقة

 عـن مـصرف لبنـان، إلا دليـل قـاطع علـى ٢٠١٤الصادرة عـام 
خــلال  لمهــا وذلــك مــنا معأن الأزمــة الإقتــصادية بــدأت تتجلــى

رف بإعادة هيكلة وجدولة ديون كبـار عملائهـا السماح للمصا
 الاقتــــصاد وعلـــى الـــسوق  اعـــسارهممـــن المتمـــولين الـــذين يـــؤثر

 . بشكل عام
ــــــــــد   إن هــــــــــذه المــــــــــسائل وغيرهــــــــــا تــــــــــستدعي التوقــــــــــف عن
 بعــــــــــض المفــــــــــاهيم المبدئيــــــــــة الــــــــــتي تطــــــــــال الأزمــــــــــة الحاليــــــــــة، 

ًسابقا وخـلال فـترة تم التداول به والتي تدعو لإعادة النظر فيما 
 . لأزمةا

: مفـــاهيم مبدئيـــة لا يجـــب الحيـــاد عنهـــا: الفقـــرة الثانيـــة
 النظام العام الاقتصادي 

إن المفــاهيم المطروحــة اليــوم مــن قبــل المحكمــة ســواء بالنــسبة 
لمسألة التوقـف عـن الـدفع أو لمـسألة الإيفـاء بواسـطة الـشيكات 
المــصرفية، تختــصر واقــع المــشاكل القانونيــة المطروحــة للبحــث في 

غــير أن هنــاك مواضــيع أخــرى . زمــة الاقتــصادية الراهنــةظــل الأ
رحــت في الآونــة الأخــيرة، ألا وهــي مــسألة حقــوق المــودعين، طُ

في الـــبلاد، في المتـــضررة  الوحيـــدة الفئـــةعتقـــد الـــبعض أĔـــا يالـــتي 
رت حقــــــوق دُوهــــــ ًحــــــين أن قطاعــــــات أخــــــرى أيــــــضا تــــــأثرت

 . والخاص العامالقطاعين في أصحاđا، لا سيما العاملين
لا تعــــني القطاعــــات الاخــــرى لكــــن مــــن الملاحــــظ أن أزمــــة 

. المـصارف جمهور المواطنين كما تعنيهم أزمـة قطـاع المـودعين في
 دون غــــيره مــــن وكــــأن الأزمــــة ألقــــت بعبئهــــا علــــى المــــودع فقــــط

 غير أن هنـاك فئـات أخـرى تـضررت وبطريقـة مباشـرة. المواطنين
يمــة العقــاري عنــد تــدهور وتــدني ق  بــدوره القطــاعحيــث خــسر

 ذلـــــك تأكيـــــد علـــــى أن فيو .العقـــــارات الى النـــــصف او اكثـــــر
الجميـــع تحمـــل  الخـــسارة أصـــابت الجميـــع وكافـــة القطاعـــات وأن

  .هانتائجها وأعباء
أما تصوير الأزمة على أĔا تعني المودعين فقط، فهو إمعـان 
جديــد في تفريــغ الحقــوق مــن أصــحاđا، وتــسلق علــى حــساب 

زمــــة الكارثيــــة الــــتي أصــــابت مــــن مفاعيــــل الأجمهــــور المتــــضررين 
ناهيك عن الابتعاد الفاضح عـن حـق المـصلحة العامـة، . البلاد

  .والاقتراب من المصلحة الخاصة الضيقة
 فـإن المحكمـة إلى القرار موضـوع التعليـق، غير انه من العودة

ن كــان مــصرف لبنــان يمتنــع بــالنظر للظــروف عــن إ"اعتــبرت انــه 
ة الكافيــه، فــذلك لا يعـــني ذات المؤونــ دفــع الــشيكات المــصرفية

ن هنالــك مـــشكلة أالمــصرف متوقــف عـــن الــدفع، بــل يعـــني أن 
علــــى مــــستوى الدولــــة يجــــب معالجتهــــا بموجــــب تــــشريع يطــــول 

، كمــا اعتــبرت أن البحــث بوجــود المؤونــة للــشيك مــن "صــدوره
  طالمـــا أن المـــشرع لم يحـــدد بعـــد القواعـــدًعـــدمها لا يجـــدي نفعـــا

 "الحالـــة الكارثيـــة الاســـتثنائية"القانونيـــة الواجـــب تطبيقهـــا علـــى 
بالمـصارف ككـل وعلاقتهـا مـع الحاضرة المتعلقـة بمـصرف لبنـان و

 . المدينين والدائنين والمودعين
ة مــــسألة النظــــام ثـــارن هـــذا التحليــــل للمحكمـــة يــــدفعنا لإإ

عــادة تجلـــي فكــرة النظــام العــام في القـــانون إو العــام الاقتــصادي
 . الخاص قبل القانون العام

اســــتخدم مــــن قبــــل القــــضاء في الــــدعاوى  ام العــــامإن النظــــ
 .ومبــدأ ســلطاĔا  الحريــة التعاقديــة وقيــد علــى الإرادةمــنكحــد 

 للنظــام العــام، لكــن يمكــن ًأن القــوانين كافــة لم تعــط تعريفــاغــير 
ن نقــص إ. ربطــه بفكــرة تــأمين النظــام والاســتقرار في اĐتمعــات



 ٢٧٥  الإجتھاد

وره علــى التعريـف ســاهم في غمـوض هــذا المفهـوم وانعكاســه بـد
 . مفهوم النظام العام الاقتصادي

يهـــــدف النظـــــام العـــــام إلى حمايـــــة المـــــصلحة العامـــــة، وهـــــي 
بالتــالي فــإن . تتجــسد اليــوم بالمــصلحة الاقتــصادية العامــة للــبلاد

فــــلاس يجــــب أن ينطلــــق مــــن طبيعــــة البحــــث عــــن أي حــــل للإ
ه تكون حالات ّالنظام الاقتصادي للدول، ففي الاقتصاد الموج

 في ًكثــر ضــغطاأقــل، غــير اĔــا تــزداد وتــصبح أفــلاس وقــضايا الإ
 . الاقتصادات الحرة

ــــالي   افــــلاسلمــــصلحة مــــن إعــــلان: وهنــــا يطــــرح الــــسؤال الت
والجميــــع يعلــــم مــــساوئ نظــــام الافــــلاس وارتداداتــــه  المــــصارف،

الـــسلبية علـــى كافـــة القطاعـــات الاقتـــصادية وغـــير الاقتـــصادية؟ 
 وتــدمير ه ازدهــارجوّأولمــصلحة مــن تــدمير قطــاع كامــل كــان في 

الثقة đذا القطاع الذي يعود تاريخه إلى تاريخ الحقبـات الذهبيـة 
 التي عاشها لبنان؟

عمـــال النظـــام العـــام الاقتـــصادي تحـــت شــــعار إهـــل يمكـــن 
الاقتصاد الموجه من قبل مصرف لبنان للحد من خطورة الأزمة 

 ومن تماديها؟
وهـو  وماذا عن تطبيق نظام الافلاس على القطـاع المـصرفي،

 وغير متوافق مع متطلبات التطـور التكنولـوجي ٍنظام أصبح بال
 والعولمة والمعايير الاقتصادية الجديدة؟

هـــل نجـــنح نحـــو اقتـــصاد جديـــد؟ ام أن الأزمـــات الـــسياسية 
العاصفة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وبنيانه لدرجـة هـدم 

 كل المقومات التي يعيشها القطاع؟
ة تطــور القطــاع المــصرفي في الآونــة غــير أنــه مــن خــلال متابعــ

الاخـيرة، وتـاريخ النزاعــات والأحكـام في قــضايا الإفـلاس، ومــن 
ـــــــاب  ـــــــة المختلفـــــــة، إن ب ـــــــة مـــــــع القـــــــوانين الأجنبي إجـــــــراء مقارن
المصالحات هو الباب الأسلم والأجدى لتخطـي هـذه المـشاكل 
المالية التي تمر đـا المؤسـسات والـشركات التجاريـة، والـتي سـتؤثر 

 . الدورة الاقتصادية ككلعلى 
قارنا مـا مـر بـه القطـاع المـصرفي نـرى أن المـصارف  إذالكننا 

ًأعـــادت إلى المـــودعين جـــزء مـــن أمـــوالهم وذلـــك علـــى مراحــــل،   موجــودة في كــل دول  معينــة؛ هــذه القيــودوضــمن قيــود قانونيــة
للنظــام  ًالمــودع لا بــل تفرضــها الدولــة مراعــاةالعــالم ومقبولــة مــن 

ه الــذي تعتمــده ّبالاقتــصاد الموجــولارتباطهــا دي، الاقتــصاالعــام 
 .بعض الدول

 لا شـــك فيـــه، إن المـــصارف وكمـــا اعتـــدنا علـــى أدائهـــا ممـــا
اضـــع لرقابـــة مـــصرف الخالخـــارج عـــن رقابـــة الـــسلطة القـــضائية و

ًشــــكلت كيانــــا مــــستقلا مكتفيــــا ذاتيــــا، لبنــــان فقــــط، ً قــــدمت و ًً
لنـــصوص ًحلـــولا تـــشبه إلى حـــد بعيـــد المـــصالحات المكرســـة في ا

 .القانونية، وخاصة في القانون اللبناني

عـــدة أنـــواع مـــن  المـــشرع اللبنـــانيعـــرف  مـــن ناحيـــة أخـــرى،
الــصلح الاحتيــاطي، : المـصالحات في نظــام الإفــلاس نـذكر منهــا

 ---ل عن الموجودات، زالصلح البسيط، الصلح بالتنا
ورت بمـا يـتلاءم مـع متطلبـات ُإن المصالحات إن طبقـت وطـ

ارهـــا، وســـتعيد إلى أصـــحاب الحقـــوق القـــسم الـــسوق ســـتؤتي ثم
هــــــذه المـــــصالحات كمــــــا قلنــــــا، طبقتهــــــا . الأكـــــبر مــــــن امــــــوالهم

ن أخــذ موافقــة الــدائن عليهــا أو إخــضاعها دوً المــصارف تلقائيــا
حــتى للتــصديق مــن قبلــه، وهــذا مــا جعــل مــسألة إعــادة الأمــوال 
ًتدريجيا وعلى دفعات وبقـيم مختلفـة أمـرا معقـدا لا بـل صـعبا في ًً ً 

 . بعض الأحيان
ممــا لا شــك فيــه أن الطلــب مــن المــصارف بتــسييل الودائــع 
مباشـــرة وبـــصورة كاملـــة، أي الـــسماح للمـــودع بـــسحب كامـــل 
ًوديعته بين ليلة وضحاها، يشكل إرهاقا للمـصارف، كيـف إذا 

مــن كـــل المــصارف ســحب كــل الأمـــوال المــودعين وطالــب كــل 
 ؟ً معافي آن فيها ،المودعة 

لب مستحيل حتى في أكثر الدول ملاءة إن تحقيق هذا الط
غــير أن هــذا الطلــب كــان الــضربة  ،ولــدى أكثــر المــصارف قــدرة

لـضرب  مع ما لحقه مـن شـائعاتعلى القطاع المصرفي القاضية 
 ومـا التـاريخ القــادم الا شـاهد علـى مـا ســتؤول الثقـة والائتمـان،

 . اليه أمور المصارف واحوالها
وإن  المــصرفي، بالقطـاع قـةمـن هـدم الث الغايـة ًوفعـلا تحققـت

لم تــــــصدر أحكــــــام قــــــضائية، وإن لم تــــــتم عمليــــــات الملاحقــــــة 
فأصــــبحنا أمــــام واقـــــع لمــــصارف غـــــير . القانونيــــة بــــصورة فعليـــــة

ًمتوقفــة عــن الــدفع طالمــا أĔــا لم تنقطــع كليــا، بــل بقيــت تــسمح 
اســتعمال (ًللمــودع بــسحب الأمــوال وإن بنــسبة ضــئيلة أحيانــا 

  و كـــاش٤٠٠راحـــل الأولى، ســـحب الـــشيكات المـــصرفية في الم
ممـا يجعـل .)  دولار كـاش، إلخ١٥٠ من البطاقة، سحب ٤٠٠

ًمفهــوم التوقـــف عـــن الـــدفع وفقـــا للاتجـــاه الفقهـــي والاجتهـــادي 
 .  عن التطبيق على المصارفاًالحديث بعيد

ـــا  نتجـــه إلى أشـــكال اقتـــصادية في النهايـــة، يمكـــن القـــول انن
 تتخطــى قــد  التكنولــوجي،رجهــا واقــع العولمــة والتطــورجديــدة يخ

يام المقبلة الا خير دليل على خطـورة وما الأ. مالالتوقعات والآ
 . ستؤخذ في هذه المراحل الانتقاليةالتيودقة القرارات 

 د سيبيل جلول 
 أستاذة في الجامعة اللبنانية 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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  الياس ريشا الرئيس : لهيئة الحاكمةا

  )منتدبتان (والعضوان عبير نخلة وزينة الحريري
   ٢٠/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢٥٠رقم : القرار
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د على اعتبار ان نص المادة الرابعـة        استقر الاجتها 
 جاء تابعـاً ومكمـلاً لـنص      ١٩٥١ نيسان   ٢من قانون   

ر مادته الثالثة التي اناطت بالمحاكم المذهبية صلاحية نظ       
 وما يرتبط أو ينشأ عنه      المنازعات المتعلقة بعقد الزواج   

من امور بين الزوجين، بحيث تُعتبر صلاحية المحـاكم         
ادة الرابعة محـصورة فـي      المذهبية في ضوء نص الم    

المنازعات الناشئة عن الزواج الديني المعقود لديها وبكل        
ما هو مرتبط به ارتباطاً وثيقاً كأمور البنـوة والتبنـي،           

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



 ٢٧٧  الإجتھاد

الأمر الذي يستبعد من اختصاصها كل ما هـو متـصل           
برجل وامرأة غيـر متـزوجين أو متـزوجين مـدنياً،           

  . وتبنٍوبالطبع كل ما يتفرع من ذلك من بنوة ونسب
فاتجـه  . لتحديد قانون المتبني انقسم الفقه إلى قسمين      

الأول إلى تغليب قانونه الشخصي، أي قـانون الطائفـة          
في حين اتجه   .  اليها والمعترف بها في لبنان     ينتميالتي  

القسم الآخر إلى اعتماد القـانون الـذي يرعـى زواج           
المتبني، لا سيما في الزواج المدني، انطلاقاً من وجوب         
تطبيق قانون واحد على مختلف اوجه الزواج في العائلة         

  .الواحدة
يتعين اخضاع طلب التبني إلـى القـانون المـدني          
الأجنبي الذي عقد زواج طالب التبني فـي ظلـه تبعـاً            
للإرتباط الوثيق بين هذا الطلب برابطة الـزواج التـي          

  .تجمع طالب التبني بوالدة الطفلة المطلوب تبنيها
ني خلق روابـط مدنيـة لأبـوة وبنـوة        من شأن التب  

شرعيتين، كما ان شهرة الشخص مرتبطة ارتباطاً وثيقاً        
ويجب بالتالي ان   . بالعلاقات العائلية وتخضع لها مباشرة    

تكون الشهرة موحدة وثابتة بين افراد العائلـة الواحـدة          
  .ويرجع في هذا المجال إلى القانون الشخصي للمتبني

 

  ،بناء عليه
 وديع ايليا زيادة اعطـاء  السيد يطلب المستدعي  حيث

القرار بتبنيه للطفلة اريج الخطابي ومنحها اسمه وشهرته        
وشطب قيدها عن خانة والـدتها وقيـدها علـى خانـة            

 ٤١المستدعي في سجل النفوس عاليه سوق الغرب رقم         
لطفلـة اريـج   وعلل طلبه شارحاً انه تزوج من والـدة ا        

السيدة حسناء الخطابي التي كانت قد رزقت بهـا مـن           
علاقة غير شرعية وأن والدها البيولوجي لم يسأل عنها         
ولم يتعرف اليها ولا يعلم بمكان وجودها وانـه حـضن           

ل اسمياه الياس،   فالابنة وانها التي رزق منها مؤخراً بط      
  وانه يقوم بتربيـة الابنـة تربيـة صـالحة ووضـعها            

درسة راقية ويرغب بضمها على عائلته المكونـة        في م 
من والدة الطفلة وشقيقها الياس وتوفير الأمان والحمايـة         

  لها؛
وحيث ان والدة الطفلة اريج السيدة حسناء الخطـابي         
وافقت على طلب زوجها المستدعي الرامي إلـى تبنيـه          

. ص. طفلتها اريج وذلك في الوكالة المنظمة للأستاذة ج       

ستدعاء ولدى الاستماع اليها من قِبل المحكمة       المرفقة بالا 
  ؛١٤/١٢/٢٠٢٣في جلسة 

وحيث يجدر بدايـةً معالجـة مـسألة الإختـصاص          
الوظيفي وتحديد المحكمة المختصة للبت بطلب التبنـي        
في ضوء القوانين المرعية الاجراء في لبنـان ومـا اذا           
كان القضاء المذهبي ام المدني في ضوء مذهب كل من          

ي والمطلوب تبنيها وجنـسية كـل منهمـان         طالب التبن 
للانتقال بعد ذلك إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على         

  هذا الطلب؛
 المتعلق بتحديد   ٢/٤/١٩٥١وحيث انه اذا كان قانون      

صلاحيات المراجـع المذهبيـة للطوائـف المـسيحية         
والطائفة الاسرائيلية يدخل في مادته الرابعة التبني ضمن        

جع المذهبية الا ان الاجتهاد استقر اخيراً       اختصاص المرا 
على اعتبار ان نص المادة الرابعة من القانون المـذكور          

اناطـت  جاء تابعاً ومكملاً لنص المادة الثالثة منه التـي          
 المنازعات المتعلقة    في نظرالبالمحاكم المذهبية صلاحية    

ينشأ عنه مـن امـور بـين         وما يرتبط أو     جبعقد الزوا 
 تُعتبر صلاحية المحاكم المذهبيـة فـي         بحيث الزوجين

 محـصورة فـي    من القـانون  ضوء نص المادة الرابعة   
 عن الزواج الديني المعقـود لـديها   التي تنشأالمنازعات  

 ارتباطاً وثيقـاً كـأمور البنـوة        وبكل ما هو مرتبط به    
 الأمر الذي يستبعد من اختصاصها كل ما هـو          والتبني،

متزوجين مـدنياً   و  متصل برجل وامرأة غير متزوجين أ     
  .ن بنوة ونسب وتبنن ذلك موبالطبع كل ما يتفرع ع

وحيث ان مسائل الأحوال الشخصية التي لا تـدخل         
في اختصاص المحاكم المذهبية تدخل بطبيعة الحال في        
اختصاص القضاء العدلي، ما يجعل من هذه المحكمـة         
مختصة للبت بالطلب بوصفها المحكمة العاديـة ولهـا         

 في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج       اختصاص عام 
عن هذا الإختصاص الا ما كان متروكاً بنص خاص إلى         

 اصول محاكمـات    ٩٠محكمة اخرى سنداً لأحكام المادة      
  مدنية؛

وحيث يطرح في هذا الصدد القانون الذي يجب على         
هذه المحكمة ان تطبقه على طلب التبني الـذي يداخلـه           

بني لبنانياً والطفلة المطلوب    عنصر اجنبي كون طالب الت    
  ؛ةتبنيها من الجنسية المغربي

وحيث ان الاجتهاد كان متأرجحاً ردحاً طويلاً مـن         
الزمن بين حلول متعددة تمثلت إما بـالتطبيق الجـامع           
لقوانين اطراف العلاقة وهو ما يؤدي إلى تطبيق القانون         



  العـدل  ٢٧٨

الأشد وإما إلى تطبيق قانون الولد المبتنـى وإمـا إلـى            
يق قانون المتبني على ان يستـشار قـانون الولـد           تطب

  المتبنى في ما يتعلق بشروط الرضى أو التمثيل؛
  :يراجع بهذا المعنى

I .  الوجيز في القانون الـدولي     : الدكتور ادمون نعيم
  ١٣٣الخاص وفقاً للتشريع والاجتهاد في لبنان ص 

II .        الدكتور سامي منصور والدكتور عكاشـة عبـد
  ٢٧٤ و٢٧٣الدولي الخاص ص القانون : العال

III. Emile Tyan: Précis de droit international 
privé, p 180 

وحيث انه بعد ذلك استقر الاجتهاد في فرنـسا فـي           
قرار مبدئي على اعتماد مبدأ قانون المتبنـي بحيـث لا           
يراجع قانون المتبنى إلا في ما يتعلق بـشكل الرضـى           

ذا كـان المتبنـى     والاشخاص المخولين بالتعبير عنـه ا     
  .راًصقا

  :يراجع بهذا المعنى
Civ. 1, 7 nov. 1984, Torilet, D. 1985. 459 

Civ. 1re, 10 mai 1995, D. 1995. 544, arrêt 
FANTHOU, 

  وحيث ان الفقه اوصـى بـدوره باعتمـاد قـانون           
  المتبني على شروط التبني علـى اعتبـار انـه قـانون            

رضـى المتبنـى    انشاء رابطة التبني، باستثناء شـكل       
والشخص المولج بتمثيله، وعلى مفاعيل التبنـي التـي         
تخضع بدورها ايضاً لقانون رابطة التبني التي هي إمـا          
القــانون الــذي يرعــى زواج المــستدعي أو قانونــه 

  الشخصي؛
  :يراجع بهذا المعنى

I. Pierre Mayer: Droit international privé, p 407 
et suivantes. 

II. Jean Derrupé: Droit international privé, p 115 
et suivantes. 

وحيث انه لتحديد قانون المتبني انقـسم الفقـه إلـى           
قسمين الأول يتجه إلى تغليب قانونه الشخصي أي قانون         
الطائفة التي ينتمي اليها والمعترف بها في لبنـان، فـي           
حين اتجه القسم الآخر إلى اعتماد القانون الذي يرعـى          

تبني لا سيما في الزواج المدني وذلك انطلاقـاً         زواج الم 
من وجوب تطبيق قانون واحد علـى مختلـف اوجـه           

   في العائلة الواحدة؛جالزوا

  :يراجع بهذا المعنى
«L�indivisibilité des divers éléments du droit de 

la famille s�impose en effet au Liban où les 
diverses lois confessionnelles peuvent difficilement 
cohabiter avec les droits civils étrangers et où la 
cohésion du régime du statut de la famille suppose 
la soumission des divers effets du mariage à un 
droit unique» 

Pierre GHANNAGÉ, Droit International privé, 
Jurisclasseur-Droit comparé 2010, p 30 et 31; 

وحيث ان زواج المستدعي بوالدة الطفلة المطلـوب        
تبنيها هو الذي مهد لخلق الجو الملائم للطفلة وحضانتها         
  من قبله ومعاملتها على انها ابنتـه ورغبتـه بإدخالهـا           
  في عائلتـه اسـوةً بوالـدتها التـي صـارت زوجتـه             
  بفعل الزواج وبشقيقها الياس الذي رزقـا بـه حـديثاً،           

  تبنـي منبثقـاً ومرتبطـاً ارتباطـاً        ما يجعل من طلب ال    
وثيقاً برابطة الزواج التي جمعـت المـستدعي بوالـدة          
الطفلة، هذه الرابطة التي تخضع للقانون الابيدجاني الذي        
عقدت في ظله في ضوء عدم وجود قانون مـدني فـي            
لبنان يرعى الزواج تبعاً لعدم اعتراف قـانون الـزوج          

اخضاع طلـب   يضاً  بشكل الزواج وبمفاعيله، ما يحتم ا     
التبني موضوع هذه القضية إلى القانون الابيدجاني الذي        
عقد زواج المستدعي ووالدة الطفلة المطلوب تبنيها فـي         

  ظله،
  وحيث انه في ضوء المـادة الثالثـة مـن القـانون            

 المتعلق بالتبني الصادر عن جمهورية      ٩٨٧-٢٠١٩رقم  
   ابيدجان يمكن للزوج الذي يزيد عمـره علـى ثلاثـين          
  عاماً والمتزوج لأكثر من خمـس سـنوات ان يتبنـى           

  موافقة الـزوج الآخـر مطلوبـة       وفي هذه الحالة تكون     
  ما لم يكن غير قـادر علـى التعبيـر عـن ارادتـه،              
  ويجب ان يكون المتبني اكبـر بخمـسة عـشر عامـاً            
  من الشخص الذي يقتـرح تبنيـه، وإذا كـان الأخيـر            

  وات فقـط،   ابن زوجته فإن فارق السن هو عـشر سـن         
  ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال وجود أسباب عادلـة          
  ان تعلن التبنـي عنـدما تكـون مـدة زواج المتبنـين             
الحد الأدنى لسن المتبني أو فارق الـسن بـين المتبنـي      
والمتبنى اقل من تلك المنصوص عنهـا فـي الفقـرات           
السابقة، وتضيف المادة السابعة من القانون المـذكور ان    

 سنة،  ١٤اصر مطلوبة اذا كان عمره يزيد عن        موافقة الق 
 منه ان طلب التبني يقدم إلى محكمـة         ١٠وتشير المادة   



 ٢٧٩  الإجتھاد

 ١١محل اقامة الشخص الذي سيتم تبنيه، وتنص المـادة          
ان المحكمة تقرر ما اذا كان هناك سـبب للتبنـي ام لا             

 في غضون شهر واحد من التـاريخ        ١٣وبحسب المادة   
ابل للـنقض يـدرج ذكـر       الذي اصبح فيه القرار غير ق     

   رة الجديدة والاسم الجديـد للمتبنـى      التبني البسيط والشه  
في هامش شهادة ميلاد الأخير بناء على طلب المـدعي          

  العام؛
وحيث يتبين من افادة السن الصادرة عن مختار بلدة         
  عمــارة شــلهوب والمرفقــة بالاســتدعاء ان الطفلــة 
  اريج تسكن في منـزل المـستدعي فـي منطقـة سـد             
البوشرية الداخلة ضمن نطاق اختصاص هذه المحكمـة        
المكاني، مما يربط ايضاً اختصاصها لهذه الجهة للبـت         

  بالطلب؛
وحيث ان المـستدعي وديـع زيـاده مـن مواليـد            

 فيما ان الطفلة اريج التي يطلب تبنيهـا         ١٣/١١/١٩٨٤
ما يعني ان   ) سبع سنوات حالياً   (٢/٦/٢٠١٦من مواليد   

ني يزيد عمره عن الثلاثـين عامـاً        المستدعي طالب التب  
ويكبر الطفلة اريج باثنين وثلاثين عامـاً ايـضاً، وانـه           
تزوج من والدة الطفلة اريج السيدة حسناء الخطابي فـي          

، وان المستدعي غير محكوم عليـه       ٦/٦/٢٠١٩تاريخ  
  بأي جرم؛

وحيث ثبت للمحكمة بالمـستندات المبـرزة ولـدى         
وجته حسناء والـدة    الاستماع إلى كل من المستدعي وز     

 اريج بالـذات بعـد ان جـرى         ةالطفلة اريج والى الطفل   
اخراج المستدعي من قاعة المحكمة، ان الأخيرة تعتقـد         

وقـد  " بابـا "يقيناً ان المستدعي وديع هو والدها وتناديه        
ترعرعت في احضانه وهو يعاملها معاملة الأب الصالح        
ا وتعيش في كنف منزله الـذي يجمعهـا بـه وبوالـدته     

وبشقيقها الياس وان المستدعي هو من ينفق عليها كأنها         
ابنته البيولوجية ويدفع القسط المدرسي المتوجب عنهـا        
ويجلب لها الهدايا، الأمر الـذي ايدتـه والـدتها لـدى            

   اليها وأكدت انهـا تـأتمن المـستدعي علـى           الاستماع
حياة ابنتها اريج في حال اصابها هي أي مكروه، وقـد           

ة اثناء حديثها للمحكمة عن حبهـا الكبيـر         أعربت الطفل 
بعد ان تم بطبيعة الحال اخراجه من قاعة        " لوالدها وديع "

المحكمة لدى الاستماع اليها والى والدتها والتعلق الأكيد        
والجذري به، وقد أكدت والدة اريج السيدة حسناء انهـا          
موافقة على طلب التبني المقدم من زوجها لا سـيما وان   

 تعرف والدها البيولوجي الذي لم يتعرف اليهـا         ابنتها لا 

ابداً ولم يحاول حتى الاتصال بها لمعرفة أي شيء عـن          
ابنته اريج بعد اعلامه بها وانه اجنبي ومتأهل وكان لديه          
اولاد بتاريخ اقامتها علاقة معه وانه رفض تسجيل الإبنة         
اريج على اسمه بالمطلق ما اضطرها إلى تسجيل ابنتها         

ها في السجلات المغربية وان اريج كانـت ولا         على خانت 
تزال تنادي المستدعي على انه والدها ولا تعرف شـيئاً          

  عن والدها البيولوجي؛
  وحيث يتبين من افادة الراتب المبرزة فـي الملـف          
  ومن اقوال المستدعي لدى الاستماع اليـه انـه يعمـل           

  فـي الـسعودية بمنـصب      " العقول المشرقة "في شركة   
  مليات ويتقاضى شهرياً راتبـاً قـدره خمـسة         مدير الع 

آلاف وستماية دولار اميركي وانه نظم بوليصة تـأمين         
لزوجته حسناء ولابنه الياس وللطفلة اريج، ولدى سؤاله        
تبين انه مطلع جيداً على وضـعها المدرسـي ويتـابع           
تحصيلها العلمي عن كسب وهو من يتكفل به، وهو غير          

ثابت في سـجله العـدلي      محكوم بأي جرم على الوجه ال     
  المبرز؛

وحيث ان ما تقدم يوفر اسباباً عادلة طبقـاً للقـانون           
الأبيدجاني تبرر تجاوز مدة الخمس سنوات المفـروض        

  انقضاؤها على الزواج لتقديم طلب التبني؛
وحيث ترى المحكمة انطلاقاً من كل هذه المعطيـات         

لـة  المتوافرة والمتضافرة معاً، ان المصلحة الفضلى للطف 
اريج تكمن في قبول طلب تبنيها من زوج والدتها وذلك          
بغية ادخالها في كنف عائلـة وتـأمين العـيش اللائـق        
والكريم لها والتربية الـصالحة والحميـدة والطمأنينـة         
والاستقرار لا سيما وان وضعية المـستدعي الوظيفيـة         
تخوله تأمين هذه المتطلبات لها، هذا فضلاً عن وضـعه          

جتماعي والعائلي الـذي يؤهلـه لرعايـة        الاخلاقي والا 
الطفلة افضل رعاية في ضوء تنصل والدها البيولـوجي         
من الاضطلاع بمسؤولياته بالمطلق ورفـضه التعـرف        

  اليها؛
وحيث انه من شأن التبني خلق روبط مدنيـة لأبـوة           
وبنوة شرعيتين وان شهرة الشخص مرتبطـة ارتباطـاً         

 ـ     ا مباشـرة ويجـب     وثيقاً بالعلاقات العائلية وتخضع له
شهرة موحدة وثابتة بين افراد العائلـة       البالتالي ان تكون    

الواحدة ويرجع في هذا المجال إلى القـانون الشخـصي          
  للمتبني الذي يدخل الشخص المتبنى في كنفها؛

  :يراجع بهذا المعنى



  العـدل  ٢٨٠
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«Ainsi il a été jugé, en cas de divorce, de 
séparation de corps, ou d�adoption, que la loi 
nationale applicable à ces matières en elles-mêmes 
sera par voie de conséquence applicable à la 
détermination du nom des intéressés, pour dire si la 
femme divorcée pourra continuer à porter le nom de 
son ex-mari, si l�adopté acquiert le nom de 
l�adoptant…» 

وحيث انه فضلاً عن ان القانون الابيدجاني المومـأ         
 على منح المتبنى الشهرة     ١٣اليه اعلاه ينص في مادته      
 فـإن القـانون الشخـصي       الجديدة العائـدة للمتبنـي،    

 للمستدعي، وهو من طائفة الروم الكاثوليك، ينص أيضاً       
قانون الأحوال الشخصية للطوائف    ( منه   ١٠٦في المادة   
على انه يطلق على المتبنـى اسـم عائلـة          ) الكاثوليكية

متبنيه، ما يعني انه اذا كان بإمكان القضاء المذهبي منح          
المتبنى شهرة جديدة فلا شيء يحول أيـضاً دون تمنـع           
القضاء العدلي بحق منح الابنة اريـج شـهرة والـدها           

واء استناداً إلـى القـانون الأجنبـي الواجـب          بالتبني س 
التطبيق ام حتى تبعاً للقانون الشخـصي للمتبنـي، مـا           

 معه اجابة طلب المستدعي ومنحها شهرته فـي         ييقتض
   السجلات اللبنانية الرسمية؛

  ،لهذه الأسباب
  :بالاتفاقتقرر 

  .حفظ اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب: اولاً
تبني الطفلـة اريـج الخطـابي       الموافقة على   : ثانياً

 من الجنسية   ٢/٦/٢٠١٦والدتها حسناء الخطابي مواليد     
المغربية من قِبل طالب التبني السيد وديع ايليـا زيـادة           
المتزوج من السيدة حسناء الخطابي وقيد اشارة التبنـي         
على خانة الوضع العائلي للمستدعي في سـجل نفوسـه          

 ـ      ٤١رقم   هرة والـدها    سوق الغرب ومنح الإبنة اريج ش
وابلاغ من يلزم لاجراء المقتـضى بهـذا   " زياده"بالتبني  

  .الخصوص
  . المخالفة لعدم قانونيتهاأو الطلبات الزائدة رد: ثالثاً
  .ابقاء الرسوم على عاتق من عجلها: رابعاً

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    

  

ملاحظات على القرار الصادر عن محكمة 
ل لبنان ـ الغرفة الخامسة الدرجة الاولى في جب

في قضايا الاحوال في جديدة المتن الناظرة 
   ٢٠٢٣ / ٢٥٠الشخصية تحت الرقم 

  ٢٠/١٢/٢٠٢٣تاريخ 
 

 *بقلم عبده جميل غصوب 
 انجبـــت حـــسناء الخطـــابي طفلـــة ٢/٦/٢٠١٦ بتـــاريخ – ١

ً اسمهـــا اريـــج الخطـــابي مـــن دون زواج ســـجلتها علـــى اسمهـــا وفقـــا
 .لبيانات جواز سفر اريج

 تزوجــــــت حــــــسناء الخطـــــــابي ١١/٥/٢٠١٩ بتــــــاريخ – ٢
والدة الطفلـة اريـج المـسجلة علـى اسـم والـدēا مـن الـسيد وديـع 
ًايليا زيـادة زواجـا مـدنيا وفقـا للقـانون المـدني في ابيـدجان واقامـا  ً
في منــــزل زوجــــي مـــــع الطفلــــة اريــــج وطفلهمـــــا اليــــاس حـــــديث 

 .الولادة
ها تربية صالحة ّ حضنت الام حسناء طفلتها اريج وربت– ٣

وهــي . هـي وزوجهــا وديـع وعمــدا الى تعليمهــا في أرقـى المــدارس
ما زالت لغاية الآن تعيش في كنف عائلة ēتم đا خير اهتمام، 

 .ولم تشاهد والدها البيولوجي يوما وهو لم يسأل عنها
ّ تقــدم الــسيد وديــع زيــادة مــن ١٥/٦/٢٠٢٣ بتــاريخ – ٤

 الطفلـــــة اريـــــج الخطـــــابي المحكمـــــة بطلـــــب اعطـــــاء القـــــرار بتبنيـــــه
ومنحها اسمه وشهرته وشـطب قيـدها عـن خانـة والـدēا وقيـدها 

، ٤١ عاليــه رقــم -علــى خانتــه في ســجل نفوســه ســوق الغــرب
مـــــن والـــــدة الطفلـــــة اريـــــج الـــــسيدة حـــــسناء   انـــــه تـــــزوجًشـــــارحا

الخطابي، التي كانت قد رزقـت đـا مـن علاقـة غـير شـرعية، وان 
 ولم يتعـــرف عليهـــا ولا يعلـــم والـــدها البيولـــوجي لم يـــسأل عنهـــا
 وانـه رزق مـؤخرا مـن زواجـه ،بمكان وجودها، وانه حضن الابنة

بحسناء الخطابي بطفل حـديث الـولادة اسميـاه اليـاس، وانـه يقـوم 
بتربية الطفلة اريج تربيـة صـالحة، وقـد ارسـلها الى مدرسـة راقيـة، 
وهو يرغب بضمها الى عائلته المكونة من والـدة الطفلـة واخيهـا 

وقـــد وافقـــت . ليـــاس غـــير الـــشقيق وتـــوفير الامـــان والحمايـــة لهـــاا
والــدēا الــسيدة حــسناء علــى طلــب زوجهــا الــسيد وديــع الرامــي 

 .الى تبنيه طفلتها اريج
                                                           

 دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليـات الحقـوق، محـام            )*(
في بيروت، مستشار قـانوني     بالاستئناف لدى نقابة المحامين     

 خبير قـانوني دولـي   ،في الامارات العربية المتحدة ـ دبي 
  .معتمد لدى عدة منظمات قانونية دولية، كاتب قانوني وباحث



 ٢٨١  الإجتھاد

تطرقـــــــــت المحكمـــــــــة في قرارهـــــــــا موضـــــــــوع الملاحظـــــــــات الى 
المحكمـــــة المختـــــصة للبـــــت بطلـــــب التبـــــني في ضـــــوء : مـــــسألتين

 )١( وما اذا كان القضاء الروحـيالقوانين المرعية الاجراء في لبنان
ام المـــدني هـــو المخـــتص في ضـــوء طائفـــة كـــل مـــن طالـــب التبـــني 
والمطلــوب تبنيهــا ووضــعية كــل منهمــا؛ ثم انتقلــت بعــد ذاك الى 

 . تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الطلب
تكييف الحالـة من ولكن لا بد قبل التطرق لهاتين المسألتين 

 .القانونية المطروحة
لا بــدء بــادىء ذي بــدء وقبــل الانتقــال الى معالجــة مــسألتي 

ن والاختصاص التشريعي من التوضيح بأالاختصاص القضائي 
 . بعقد الزواجنالبنوة الطبيعية والتبني لا يتصلا

ثمـرة " فحالة الولد الطبيعي والولد الشرعي تتفقـان في اĔمـا 
ان في ان تلفــــولكنهمــــا تخ". ًاتحــــاد الرجــــل والمــــرأة اتحــــادا جنــــسيا

 فيمـا الولـد ،"محتـسب" الولد الشرعي هو ثمرة زواج صحيح او 
 . الطبيعي هو ثمرة علاقة نشأت خارج الزواج

 هـــاتين الحـــالتين؛ فهـــو نتيجـــة فيتختلـــف حالـــة الولـــد المتبـــنى 
بـوة  ينشىء بين شخـصين روابـط مدنيـة لأعقد قضائي احتفالي

ثوليكيــة في  مــن انظمــة الطوائــف الكا٩٨المــادة (وبنــوة شــرعيين 
 عـــــن انـــــه مؤســـــسة تقتـــــصر علـــــى بعـــــض ًهـــــذا فـــــضلا). لبنـــــان

فـــالطوائف الاســـلامية لا تقـــر . الطوائـــف اللبنانيـــة دون الاخـــرى
. ؛ كمــــا لا تعــــترف بنظــــام الولــــد غــــير الــــشرعي)٢(بنظــــام التبــــني

 ٢٣ّوقـــد نظـــم قـــانون . فالولـــد الطبيعـــي ينـــسب الى امـــه فقـــط
ــــران  ــــد الطبيعــــ١٩٥٩حزي ــــد غــــير  اصــــول الاعــــتراف بالول ي عن

المسلمين، وطرق اثبات انتسابه لابيه او لأمه، كما خصص له 
 مــن هــذا القــانون ان ٢٣حــصة ارثيــة؛ في حــين اعتــبرت المــادة 

الولــد المتبــنى هــو بحكــم الولــد الــشرعي في كــل مــا يتعلــق بحقوقــه 
 .في تركة من تبناه او في وصيته

                                                           
 على مستوى المصطلح القانوني يطلق على المحـاكم الـسنية    )١(

اسم المحاكم الشرعية وعلى المحاكم الدرزية اسـم         والجعفرية
ة وعلى المحـاكم المـسيحية اسـم المحـاكم          المحاكم المذهبي 

  .الروحية
 مصطفى منصور، محاضرات في القانون الـدولي الخـاص          )٢(

لطلاب السنة الرابعة حقوق، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانيـة،         
؛ سـامي عبـد     ٣١٠، ص   ١٩٨١مطبوعة على الآلة الكاتبة،     

 ـ       ٣٠٦االله، رقم    ة  وما يليه؛ وقد اعتبرت احدى المحاكم اللبناني
ان الولد المتبنى يعتبر بمثابة الولد الشرعي ويستفيد من حـق           
: التمديد القانوني المنصوص عنـه فـي قـانون الايجـارات          

 حزيـران   ١١،  ١٩٢استئناف بيروت، الغرفة الخامسة، رقم      
، هامش ٤٣٩، وراجع ص ٩، ص ١٢٣، حاتم، الجزء    ١٩٧٢
؛ وبصورة خاصة، سامي منصور، نـصري ديـاب         )٣(رقم  

وب، القانون الدولي الخاص، الجزء الاول، تنازع       وعبده غص 
الاختصاص التشريعي، المؤسسة الجامعية للدراسـة والنـشر        

  .٤٤٦، ص ٢٠٠٩والتوزيع، الطبعة الاولى، 

بع هـــذا الاخـــتلاف بـــين البنـــوة الطبيعيـــة وحالـــة التبـــني، اســـتت
ــــد اخــــتلاف ً ممــــاثلاًاختلافــــا  في القــــانون الواجــــب التطبيــــق، عن

 كــانون الثـــاني ٣جنــسية اطــراف العلاقــة، لم يتعـــرض لــه قــانون 
، وهـــــــو ينحـــــــصر في اختيـــــــار الـــــــشخص )٣( في فرنـــــــسا١٩٧٢

 لهـا، طالمـا ان البنـوة في ًالذي يكـون مركـزا في العلاقة " المحوري"
 .الحالتين، لم تكن ثمرة زواج

 :Qualification تكييف العلاقة القانونية في: ًاولا
 لازمة لتحديـد question préalableالتكييف مسألة أولية 

القــــانون المخــــتص، وهــــي مطبقــــة في حــــالتي التنــــازع التــــشريعي 
 علـــى -ض كمـــا يظـــن الـــبع-ًوالتنـــازع القـــضائي وليـــست حكـــرا

فـــــلا ســـــبيل . التنــــازع التـــــشريعي ولا تمتـــــد الى التنــــازع القـــــضائي
المحكمة المختصة الا بتحديد طبيعة او تكييـف المـسألة لتحديد 

 .التي تتنازع القوانين حكمها
فــــالتكييف قــــد يــــنص علــــى واقعــــة ماديــــة او علــــى مــــسألة 

وهنا هو منـصب علـى مـسألة قانونيـة هـي التبـني لمعرفـة . قانونية
 عنه، ام ً مستقلاً من آثار الزواج ام عقداًما اذا كان يشكل اثرا

 بير حماية القاصر الخ ؟ من تداًتدبيرا
ينصب التصنيف على المسألة القانونية الموضوعية المطروحـة 
في المنازعــة الــتي تبلورهــا المطالبــة القــضائية والوقــائع الــتي تــستند 

ّويتعـــين علـــى القاضـــي الانطـــلاق مـــن هـــذا المعطـــى عنـــد . اليهـــا
 .)٤(قيامه بعملية التصنيف لتحديد اطارها وتحليل خصائصها

تكييف تنطلق من المطالبـة القـضائية والوقـائع الـتي فمرحلة ال
بيــد انـــه في حالتنــا الراهنـــة تبـــدو . ترتكــز اليهـــا المطالبــة المـــذكورة

المسألة القانونية المطروحة على درجـة عاليـة مـن التعقيـد وتحتـاج 
هميــة اذ يــبرز التكييــف هنــا بأ. ف الــسليمالى جهــد لبلــوغ التكييــ

المخــتص الا بعــد القيــام đــذه بالغــة، فــلا ســبيل لمعرفــة القــضاء 
المـــــسألة وتحليـــــل المـــــسألة القانونيـــــة المطروحـــــة وبيـــــان اوصـــــافها 
وادراجهــا بفئــة مــن الفئــات القانونيــة الــتي خــصص لهــا المــشترع 
قاعــــدة تنــــازع، فمــــا هــــو القــــانون الــــذي يجــــب الرجــــوع اليــــه في 

 حالتنا الراهنة لتحديد المرجع القضائي المختص ؟
ّبنــان يــرجح اخــضاع التكييــف لقــانون ان الــرأي الغالــب في ل

غــــير انــــه اذا كــــان المبــــدأ يتمثــــل هنــــا في ان قــــانون . )٥(القاضــــي
القاضـي، لا يطـرح اي صـعوبة في البلـدان الموحـدة التــشريع، الا 

                                                           
)٣(  

V.P. Mayer, Précis de Dr. Int. Pr., 2ème éd. Monchrestien, 
2001, nº626 et s. 

)٤(                     P. Mayer, op. cit., nº 151, p. 112 – 113 ;  
عبده جميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية            

  .٥٥، ص ٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 
 راجع، عبده جميل غصوب، دروس فـي القـانون الـدولي            )٥(

  . وما يليها٦٥الخاص، السابق ذكره، ص 



  العـدل  ٢٨٢

دى الحـال في لبنــان في مـواد الاحــوال الشخـصية والتبــني هـو احــّ في البلــدان الــتي لم توحــد تــشريعاēا، كمــا هــي ًانــه يبــدو شــائكا
ففــي هــذه الحالــة، لا بــد مــن عمليــة اســتدلال عقلــي . حالاēــا

فـــاذا كـــان الامـــر . يقـــوم đـــا القاضـــي للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق
المطــروح يتعلــق بمــسألة تنفــرد đــا احــدى الطوائــف دون غيرهــا، 
فانه ينبغي في المبدأ الرجوع الى قوانين هذه الطائفة؛ وفي حالتنا 

 بــالتبني، فانــه يقتــضي في المبــدأ الحاضــرة وطالمــا ان الامــر يتعلــق
ـــــف وفقـــــا ـــــف ًاجـــــراء التكيي ـــــدى الطوائ  للقـــــانون المعمـــــول بـــــه ل

 .المسيحية
ن ، لأًولكــــن المــــسألة في حالتنــــا الراهنــــة تبــــدو اكثــــر تعقيــــدا

داء قانونيــــة في قــــانون القاضــــي مــــصممة لأالافكــــار والفئــــات ال
 .وظيفــة تتفــق مــع طبيعــة اĐتمــع المحلــي ذات الطوائــف المتعــددة

) والفكـــــرة المـــــسندة جـــــزء منهـــــا( )٦(كـــــذلك ان قاعـــــدة التنـــــازع
موضــــوعة لمواجهــــة علاقــــات خاصــــة دوليــــة تتجــــاوز بطبيعتهــــا 

 قــــــد تعجــــــز الفئــــــات المــــــسندة في قــــــانون ،وبالنتيجــــــة. الحــــــدود
عـــــــــن اســـــــــتيعاب الافكـــــــــار القانونيـــــــــة ) او تـــــــــضيق(القاضـــــــــي 

 .)٧(الاجنبية
ـــــى مجموعـــــة مـــــن الافكـــــار  فكـــــل نظـــــام قـــــانوني يحتـــــوي عل
القانونيــة مثــل الاهليــة، المواريــث، الوصــايا، اشــكال التــصرفات 

. القانونيــة، البنـــوة الــشرعية وغـــير الــشرعية، الحـــضانة، التبـــني الخ
ّيتقيــــد القاضــــي الــــوطني đــــذه الافكــــار القانونيــــة عنــــد الفــــصل 
بالمنازعــــــــات الوطنيــــــــة الخالــــــــصة؛ اي عنــــــــدما يطبــــــــق القواعــــــــد 

ن واقـــع العلاقـــات الخاصـــة غـــير ا. الموضـــوعية المطبقـــة في قانونـــه
مـن هنـا طـرح التـساؤل . الدولية مختلف عن واقـع الحيـاة الوطنيـة

 بـين مـا اذا كانـت المــسألة ً مختلفـاًالقانونيـة الـتي يتـضمنها تكييفـاّعمــا اذا كــان قــانون القاضــي كمرجــع للتكييــف يعطــي للفكــرة 
المطروحة للتكييف داخلية محضة ام داخلة في علاقـات القـانون 

اي بمعـنى آخـر هـل ان مـدلول الاهليـة والمـيراث .  الخـاصالدولي
والتبــني وغيرهــا مــن علاقــات الافــراد الوطنيــة الخالــصة هــو ذاتــه 

 ؟)٨(المدلول الذي يعتمده القاضي في العلاقات الدولية

                                                           
  .اعدة الاسناد ويطلق عليها ايضا تسمية ق)٦(
 راجع، عبده جميل غصوب، دروس فـي القـانون الـدولي            )٧(

  .٧٤الخاص، السابق ذكرها، ص 
 باتيفول ولاغارد، القانون الدولي الخاص، الطبعـة الثانيـة،          )٨(

 لوسوران وبوريل، القـانون     ؛٤٨٥، ص   ٢٩٦، الفقرة   ١٩٩٣
، ص  ١٩٢، الفقـرة    ١٩٩٣الدولي الخاص، الطبعة الرابعة،     

؛ مـصطفى   ١٥٣ي، المرجـع الـسابق، الفقـرة         مور ؛١٨٨
، ٢٥منصور، مذكرات في القانون الدولي الخـاص، الفقـرة          

 وما يليها؛ فؤاد رياض، الوسيط في القـانون         ٨٢وتحديدا ص   
، هشام علي   ٥٨، الفقرة   ١٩٩٢الدولي الخاص، الجزء الثاني،     

صادق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، في         
 ومـا يليهـا،     ١٢٣، ص   ٣٧، الفقرة   ١٩٩٥لقوانين،  تنازع ا 

 

فالاصل هو اعتماد افكار القانون الداخلي عنـد تطبيـق قواعـد 
 sauf indicationالتنـــازع، مـــا لم يكـــن هنـــاك دلائـــل معاكـــسة 

contraire وقـــــد يقتـــــضي الامـــــر تحـــــويرا déformation في افكـــــار 
ً عمالها في نطـاق تنـازع القـوانين، ذلـك نـزولاالقانون الداخلي عند إ

عنــد مقتــضيات تفرضــها طبيعــة العلاقــات الخاصــة الدوليــة والغايــة 
 لقد وضـعت قواعـد التنـازع لمواجهـة نـوع .المرجوة من قاعدة التنازع

لعلاقــات هــي العلاقــات الخاصــة الدوليــة، غــير المماثلــة ّمعــين مــن ا
فمــن الطبيعــي الا تتطــابق في بعــض الحــالات . للعلاقــات الداخليــة

فـــلا يجـــب . ً تامـــاًالافكـــار القانونيـــة المـــستخدمة في اĐـــالين تطابقـــا
فـاذا . وصاف المعتمـدة في القـانون الـداخليالاسراف في التقيد بالأ

في Ĕايـــة المطـــاف بتفـــسير قاعـــدة  ان الامـــر يتعلـــق ًكـــان صـــحيحا
التنــازع الوطنيــة، الا انــه لا يجــب ان نبقــى اســرى الافكــار والفئــات 
الـــــتي تلحظهـــــا القواعـــــد الموضـــــوعية في قـــــانون القاضـــــي والمكرســـــة 

فالاهــداف الــتي يرمــي اليهــا القــانون .  للعلاقــات الداخليــةًخصيــصا
لـداخلي، الخـاص مختلفـة عـن تلـك الـتي يرمـي اليهـا القـانون ا الـدولي

 .)٩(وفئات الاول لا تتطابق بالضرورة مع فئات الآخر
 :في الاختصاص القضائي: ًثانيا

 لمـــــــسألة ًجـــــــاء في القـــــــرار موضـــــــوع الملاحظـــــــات، حـــــــسما
 :الاختصاص، ما يلي

وحيــث يجــدر بدايــة معالجــة مــسألة الاختــصاص الـــوظيفي "
وتحديـد المحكمــة المختــصة للبــت بطلــب التبــني في ضــوء القــوانين 

يــة الاجــراء في لبنــان ومــا اذا كــان القــضاء المــذهبي ام المــدني المرع
ها وجنـسية  كل من طالب التبني والمطلوب تبنيفي ضوء مذهب

كـــل منهمـــا، للانتقـــال بعـــد ذلـــك الى تحديـــد القـــانون الواجـــب 
 ؛التطبيق على هذا الطلب

 المتعلـــق بتحديـــد ٢/٤/١٩٥١وحيـــث انـــه اذا كـــان قـــانون 
 للطوائــــــف المــــــسيحية والطائفــــــة صــــــلاحيات المراجــــــع المذهبيــــــة

ــــدخل في مادتــــه الرابعــــة التبــــني ضــــمن اختــــصاص  الاســــرائيلية ي
ً الاجتهــاد اســتقر اخــيرا علــى اعتبــار ان المراجــع المذهبيــة، الا ان

 لـنص ً ومكمـلاً المادة الرابعة من القانون المذكور جاء تابعـانص
لنظــر المــادة الثالثــة منــه الــتي اناطــت بالمحــاكم المذهبيــة صــلاحية ا

في المنازعــات المتعلقــة بعقــد الــزواج ومــا يــرتبط او ينــشأ عنــه مــن 
امـــور بـــين الـــزوجين، بحيـــث تعتـــبر صـــلاحية المحـــاكم المذهبيـــة في 
ضـوء نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون محــصورة في المنازعــات الــتي 
تنــشأ عــن الــزواج الــديني المعقــود لــديها وبكــل مــا هــو مــرتبط بــه 

البنـــوة والتبـــني، الامـــر الـــذي يـــستبعد مـــن  كـــأمور ً وثيقـــاًارتباطـــا
                                                           

، عكاشة عبد العال، تنازع القوانين وما يليها؛    ١٥٦وايضا ص   
  .١٦٣، ص ٢٠٠١بيروت، منشورات الحلبي، 

 راجع لطفا، عبده جميل غصوب، الدروس السابق ذكرها، ص )٩(
٧٦.  



 ٢٨٣  الإجتھاد

اختــصاصها كــل مــا هــو متــصل برجــل وامــرأة غــير متــزوجين او 
 وبالطبع كل ما يتفرع عن ذلك من بنوة ونسب ًمتزوجين مدنيا

 ؛وتبني
 وحيـــــــــــــث ان مـــــــــــــسائل الاحـــــــــــــوال الشخـــــــــــــصية الـــــــــــــتي لا 
ـــــــــة تـــــــــدخل بطبيعـــــــــة  ـــــــــدخل في اختـــــــــصاص المحـــــــــاكم المذهبي  ت

 العـــــدلي، مـــــا يجعـــــل مـــــن هـــــذه الحـــــال في اختـــــصاص القـــــضاء 
ــــــة  ــــــب بوصــــــفها المحكمــــــة العادي  المحكمــــــة مختــــــصة للبــــــت بالطل
 ولهــــا اختــــصاص عــــام في القــــضايا المدنيــــة والتجاريــــة ولا يخــــرج 

ــــنص خــــاص الى ًعــــن هــــذا الاختــــصاص الا مــــا كــــان متروكــــا  ب
  اصـــــول محاكمـــــات ٩٠حكـــــام المـــــادة  لأًمحكمـــــة اخـــــرى ســـــندا

 ؛"مدنية 
 المرجـع القـضائي المخـتص يجـب من جهتنا نرى انه لتحديد

. في مرحلـــة اولى تكييـــف المـــسألة الـــتي تتنـــازع القـــوانين حكمهـــا
وفي حالتنا الحاضرة التنـازع قـائم بـين اختـصاص المحـاكم العدليـة 

فالنـــصوص القانونيـــة الاساســــية . واختـــصاص المحـــاكم الطائفيـــة
الــتي عالجــت مباشــرة مـــسألة الاختــصاص القــضائي في مـــسائل 

 :خصية في لبنان هي الآتيةالاحوال الش
ّ الـذي نـصت المـادة ١٩٣٥ أيار ١٤ تاريخ ١٠٩القرار  - للمحـــاكم المدنيـــة وحـــدها الـــصلاحية اللازمـــة " الاولى منـــه انـــه 

جنبي واحـد او دعاوى الاحوال الشخصية المختصة بأللنظر في 
 لــبلاد تخــضع ًبعــدة اجانــب اذا كــان احــدهم علــى الاقــل تابعــا

 ". لقوانينها النافذة ًة للحق المدني وفقافيها الاحوال الشخصي
 قــانون تحديــد ١٩٥١ نيــسان ٢المــادة الرابعــة مــن قــانون  -

صــــــلاحيات المراجــــــع المذهبيــــــة للطوائــــــف المــــــسيحية والطائفــــــة 
يــــدخل في اختــــصاص المراجــــع "  الــــتي نــــصت انــــه ،الاســــرائيلية

 :المذهبية
 . النبوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها-
 . التبني-
 .ة الوالدية على الاولاد السلط-
 حفــــظ الاولاد وتــــربيتهم حــــتى اكتمــــال ســــن الرشــــد اي -

 ".ثماني عشرة سنة كاملة 
 :في ضوء هذين النصين، يقتضي التمييز بين حالتين

 عنــــــدما تكــــــون البنــــــوة ناتجــــــة عــــــن عقــــــد : الحالــــــة الاولى -
ــــــشرعية، فيكــــــون الاختــــــصاص  ــــــة البنــــــوة ال  الــــــزواج، وهــــــي حال

كم الدينيـــة، عنـــدما تكــون العلاقـــة داخليـــة  فيهـــا للمحــاًمعقــودا
 .بحتة

ولكــــن عنــــدما تتعقــــد العلاقــــة بعنــــصر اجنــــبي، تــــصبح مــــن 
العلاقات المحكومة بالقانون الدولي الخاص، ويعود الاختـصاص 

 .عند ذاك للمحاكم المدنية

اذا لا بـد بـادىء ذي بـدء مــن تكييـف العلاقـة في ضـوء مــا 
حظــــــات المخصــــــصة اوردنــــــاه في القــــــسم الاول مــــــن هــــــذه الملا

 .لتكييف العلاقة القانونية القائمة
وقبـــــل بـــــادىء ذي بـــــدء لا يـــــصح القـــــول بـــــصورة مطلقـــــة، 

قانون الذي رعى ن الحالة المعروضة تخضع للبأ كييف العلاقة،ت
ً  كما سبق لنا واسـلفنا، لـيس التبـني ناشـئا،نهالزواج الحاصل، لأ

 في ،ضعهيـصح ان نخـعن الـزواج، هـو لـيس احـد مفاعيلـه، فـلا 
ن  للقـول بـأًالمبدأ، للقانون الذي حصل الـزواج في ظلـه، توصـلا

ن الزواج خضع للقانون المدني المعمول في ابيـدجان وبالتـالي، فـا
 مـــن تبـــسيط ًن في ذلـــك نوعـــاالمحـــاكم المدنيـــة هـــي المختـــصة، لأ

 .للعلاقة القانونية المعقدة
 )الروحيـة(ولا يجوز لذات الاسباب اعتبار المحـاكم الطائفيـة 

ــ ١٩٥١ نيـسان ٢ قـانون  للمادة الرابعة مـنًهي المختصة سندا
ن المتبــني هــو مــن طائفــة الــروم الملكيــين الكاثوليــك، ، لأ٢البنــد 

 ٢وهــو لبنـــاني يخـــضع في لبنـــان لقانونـــه الشخـــصي وهـــو قـــانون 
 في مواد ً، الذي يولي المحاكم الطائفية اختصاصا١٩٥١نيسان 

 مـن ًالطائفيـة يـأتي انطلاقـاان رفضنا لاختصاص المحاكم . التبني
تكييــــف العلاقــــة القانونيــــة المطروحــــة، الــــتي تــــضع في الاعتبــــار 
قوانين عـدة دول، يجـب اختيـار مـا يـتلاءم منهـا اكثـر مـن سـواه 
مــع الحالــة القانونيــة المطروحــة، اي يجــب اختيــار القــانون الاكثــر 

 . بالعلاقةًاتصالا
د اĔــا تــضع في فــاذا عــدنا الى الحالــة القانونيــة المطروحــة، نجــ

 :الاعتبار عدة قوانين
، ١٩٥١ نيـــسان ٢وهـــو قـــانون  القـــانون الشخـــصي للـــزوج

والقـــانون الشخـــصي للطفلـــة وهـــو القـــانون المغـــربي كـــون الطفلـــة 
مـــسجلة علـــى اســـم والـــدēا المغربيـــة، وقـــانون الـــزواج المـــدني في 
ابيــــــدجان الــــــذي رعــــــى زواج المتبــــــني ووالــــــدة المتبنيــــــة والقــــــانون 

 .دة الطفلة المتبنية، وهو القانون المغربيالشخصي لوال
 . القائم "  المأزق"وحده التكييف يخرجنا من 

 فالقـــــــــــانون الشخـــــــــــصي للمتبـــــــــــني والقـــــــــــانون الشخـــــــــــصي 
ـــــــــيس لهمـــــــــا اي علاقـــــــــة بالمـــــــــسألة المطروحـــــــــة، اذ   للمتبنيـــــــــة، ل
ان الطفلــة المطلــوب تبنيهــا ليــست علــى المــذهب الكــاثوليكي، 

بالاســتناد الى هــذا المــذهب، الــذي وان المتبــني لا يطلــب تبنيهــا 
 في ً مــدنياً للاحكــام الــتي ترعــاه، بــل تــزوج زواجــاًلم يتــزوج طبقــا

كمــا ان القــانون المغــربي لايمثــل اي اتــصال بالعلاقــة . ابيــدجان
 .المطروحة

فالعلاقــة المطروحــة تبــدو مــن خــلال تكييفهــا علاقــة مدنيــة، 
 والمحـاكم ؛ اخـضاعها لقـانون مـدنيًويجب تاليا. وليست طائفية

الطائفية لا يمكنها تطبيق اي قانون غير قانوĔـا، حيـث يتطـابق 
 .عندها الاختصاصان التشريعي والقضائي



  العـدل  ٢٨٤

ًاذا طالمــا ان العلاقــة هــي مدنيــة بحتــة وليــست دينيــة، يجــب 
 "اختيـــار قـــانون مـــدني لحكـــم العلاقـــة؛ وحـــدها المحـــاكم المدنيـــة 

 . ً ام اجنبياًوطنياعلى تطبيق القانون المدني سواء أكان  " قادرة
 الى قــــرار ًولكــــن لا يمكننــــا تطبيــــق القــــانون المــــدني اســــتنادا

ن احــــد طــــرفي العلاقــــة اي ، لأ١٩٣٥ أيــــار ١٤ تــــاريخ ١٠٩
الطفلـــة المطلـــوب تبنيهـــا هـــي اجنبيـــة، ولم يثبـــت اĔـــا تخـــضع في 
قانون احوالها الشخـصية للقـانون المـدني، مـا يجعـل احـد شـروط 

 . غير متوافر١٠٩لقرار تطبيق المادة الاولى من ا
ولكــن كمــا ذكرنــا عنــد تكييــف العلاقــة، يجــب الخــروج مــن 

داخلهـا، عنـدما لا " الانحبـاس" قــــــواعد الاسناد الوطنية وعـــدم 
فالحالـــة القانونيـــة هـــي احـــدى .  للمـــشكلة المطروحـــةًنجـــد مخرجـــا

وهـــي ليـــست حالـــة قانونيـــة . حـــالات القـــانون الـــدولي الخـــاص
 بل هـي حالـة قانونيـة مدنيـة، سـنأتي علـى ،ناطائفية، كما اسلف

 .ذكر القانون المطبق عليها عند معالجة الاختصاص التشريعي
 المحكمـة ًفيكـون وحـده القـضاء المـدني هـو المخـتص وتحديـدا

 Tribunal deالابتدائيــة لاĔــا صــاحبة الاختــصاص الــشامل 
Droit commun. 

 الارث  مــن قــانون٢٤ان مــا يؤكــد هــذه النظريــة هــي المــادة 
لغــــير المحمــــديين الــــتي عالجــــت مــــسألة ثبــــوت بنــــوة الولــــد غـــــير 
الـــــــشرعي بـــــــدون ادنى اشـــــــارة الى اختـــــــصاص مـــــــا للمحـــــــاكم 

 .الطائفية
 في ً عــــن ان المحــــاكم المدنيــــة هــــي المؤهلــــة اصــــلاًهــــذا فــــضلا

البحـــث بالقـــضايا والعلاقـــات الـــتي يـــدخل في عناصـــرها عنـــصر 
فالقاضـــي المـــدني . اجنـــبي، كمـــا هـــي الحـــال في القـــضية الراهنـــة

يمكنه التحرك ضمن مساحة واسـعة في تعيينـه للقـانون الواجـب 
وهــي . ً اذا كــان القــانون اجنبيــاًالتطبيــق علــى العلاقــة وخــصوصا

اليها المحاكم الطائفية الـتي ينحـصر اختـصاصها " تفتقر " حرية 
 اذ لا ،في تطبيـق قوانينهـا الطائفيــة دون سـواها وبـصورة حــصرية

 .)١٠(ق قوانين طائفية غير قوانين طائفتهايمكنها حتى تطبي
 

                                                           
)١٠(  

Marie – Claude Najm, Principes directeurs du droit 
international privé et conflit de civilisation, Relations entre 
systèmes laïques et systèmes religieux, éd. Dalloz, 2005, 
nº260. 

ن الحكم الذي يصدر عن القضاء المـدني        وهي ترى ايضا بأ     
رج، ما يؤكد على مبـدأ الفاعليـه         للتنفيذ في الخا   سيكون قابلاً 

. وجهة في القانون الدولي الخاص    حد المبادىء الاساسية الم   كأ
أنظـر   (قانون العائلة قضائياً  " علمنة  "  نحو   وهي تتجه ايضاً  

  ).٢٦١لطفا رقم 

ّفي التبــني، لــيس مــن قــرار تمييــزي ـ حــسب علمنــا ـ تعــرض  الا انــه بــرز هنــا قــرار اساســي صــادر , )١١(للمــسألة حــتى تاريخــه
، ٥عـــن محكمـــة اســـتئناف جبـــل لبنـــان غرفتهـــا الـــسادسة، رقـــم 

 .)١٢(٩/١٢/١٩٩٣تاريخ 
 علـى تبــني وقـد قــضت فيـه المحكمــة باختـصاصها في الموافقــة

طفلـــة لبنانيـــة مـــن زوجـــين فرنـــسيين، وفـــسخت بالتـــالي الحكـــم 
، ٩٢٣٥الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنـان رقـم 

الــذي رد طلــب الــزوجين  )١٣(١٩٩٣ تــشرين الثــاني ٢٤تــاريخ 
المذكورين بالموافقة على تبني الطفلة لعدم الاختـصاص الـوظيفي 

 عنــدما رفــضت العــودة اًللقــضاء المــدني؛ وهــذا مــا اكدتــه تكــرار
 .)١٤(عن قرارها لدى تقدم طالبي التبني بطلب đذا الخصوص

وقــــد اســــتندت المحكمــــة الاســــتئنافية في اعلاĔــــا اختــــصاص 
المحاكم المدنية للنظر في مـسائل التبـني عنـدما يـدخل في العلاقـة 

 : الى ما يلي،عنصر اجنبي
فطالبــا .  المــشار اليــه اعــلاه١٠٩المــادة الاولى مــن القــرار  -

التبـــني مـــن الجنـــسية الفرنـــسية؛ والاحـــوال الشخـــصية في فرنـــسا 
 . لقوانينها النافذة للقانون المدنيًتخضع وفقا

ان المحــــــاكم المدنيــــــة هـــــــي صــــــاحبة الاختــــــصاص العـــــــام  -
 من قانون اصـول المحاكمـات ٨٣ّوالاصلي كما يتبين من المادة 

القــضاء المدنيــة الــتي عــددت مختلــف درجــات المحــاكم الــتي تتــولى 
 مـــــن ذلـــــك القـــــانون علـــــى ٨٤ّكمـــــا نـــــصت المـــــادة . في لبنـــــان

اختـــــصاص محـــــاكم خاصـــــة للنظـــــر بوجـــــه اســـــتثنائي في بعـــــض 
المنازعات وفق القوانين والانظمة الموضوعة لهـا واحكـام القـانون 

ولا يعتــد باختــصاص المحــاكم الطائفيـــة . الــتي لا تتعــارض معهــا
 بمـا ورد في قـانون  وبـشكل خـاصًالا في الاطار المحدد له قانونـا

 .١٩٥١ نيسان ٢
ان الاقـــــرار بعـــــدم اختـــــصاص المحـــــاكم المدنيـــــة للنظـــــر في  -

طلــب التبــني وحـــصر مثــل هــذا الامـــر بالمحكمــة الكنــسية، كمـــا 
 الى صـعوبة تتعلـق بمعرفـة ًذهب اليه الحكم المستأنف يؤدي اولا

المحكمــة الكنــسية الــصالحة عنــدما يكــون كــل مــن المتبــني والمتبــنى 
 الى بــروز مــشكلة تــنجم في حــال كــان ًفــة مختلفــة وثانيــامــن طائ

واســتلزم اعمــال قواعــد القــانون الــدولي . ًاحــد المــذكورين اجنبيــا
فــلا يمكــن هنــا . الخــاص تطبيــق قــانون اجنــبي علــى طلــب التبــني

                                                           
)١١(  

Marie – Claude Najm, Principes directeurs du droit 
international privé, op, cit., p. 258, nº 244. 

 Proche“" الشرق الادنى ـ دراسات في القانون " منشور في )١٢(
orient, etudes juridiques�  وما يليها١٣٧، ص ٤٥، عدد .  

 Proche“" الشرق الادنى ـ دراسات في القانون " منشور في )١٣(
orient, etudes juridiques�  وما يليها١٤٥، ص ٤٥ عدد .  

  .١٩٩٣ تشرين الثاني ٢٢، تاريخ ٦١٠ قرار المحكمة رقم )١٤(



 ٢٨٥  الإجتھاد

 ما ًللمحاكم الكنسية تطبيق احكام القانون الاجنبي وهو غالبا
ة مع مبادىء جوهرية  يتضمن قواعد متناقضً مدنياًيكون قانونا

 عـــن عـــدم تطـــابق الاختـــصاص ًتقرهــا الـــشرائع الطائفيـــة؛ فـــضلا
 .القضائي مع الاختصاص التشريعي لدى المحاكم الطائفية

هــذه الــصعوبات يــسهل حلهــا والتــصدي لهــا علــى القاضــي 
المدني صاحب الاختصاص الاصلي، الذي يستمد سلطته مـن 

؛ مـا يـدفعنا )١٥(تمـع كافـةالمـشتركة بـين افـراد اĐالقوانين العامـة و
 المحكمــــــة ًن المحكمــــــة المدنيــــــة، وتحديــــــدا، بــــــأًالى الجــــــزم تكــــــرارا

 .الابتدائية، هي المختصة في حالتنا الراهنة
 :في الاختصاص التشريعي: ًثالثا

ســوف نعمــد في مرحلــة أولى الى اســتعراض الحلــول المعتمــدة 
ل الى اختيــــار القــــانون في القــــانون الــــدولي الخــــاص قبــــل الانتقــــا

الواجــب التطبيــق علــى حالتنــا الراهنــة في ضــوء تكييــف العلاقــة 
 .القانونية المطروحة

: ّيميـــــز القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص بـــــين نـــــوعين مـــــن الـــــشروط
 .للتبني الشروط الموضوعية للتبني والشروط الشكلية

عنــــد اتحــــاد جنــــسية المتبــــني والمتبــــنى يطبــــق قــــانون الجنــــسية 
كن عند الاختلاف في الجنسية، فقد طرحت عـدة ول. المشتركة
اما التطبيق الجامع لقوانين اطراف العلاقة؛ وهذا ما : )١٦(حلول

وامــا تطبيــق قــانون الولــد  ،)١٧(يــؤدي الى تطبيــق القــانون الاشــد
علــى ان يستــشار قــانون الولــد  ،)١٩(او قــانون المتبــني ،)١٨(المتبــنى

وبــصحة تمثيلــه المتبــنى فيمــا يتعلــق بالــشروط المختــصة بشخــصه 

                                                           
نصور، نصري ديـاب     في تفصيل ذلك، سامي م      راجع لطفاً  )١٥(

  .٤٥٩ و٤٥٨وعبده غصوب، المرجع السابق ذكره، ص 
 هـشام علـي صـادق، تنـازع         ،حول هذه الحلول، راجع    )١٦(

  . وما يليها٥٣٧القوانين، المرجع المذكور، ص 
 – ٣٠٩ مصطفى منـصور، محاضـراته المـذكورة، ص          )١٧(

 Clunet، ١٩٣٢ كــانون الاول ٤ Montagné؛ محكمــة ٣١٠
  ، ١٩٤٧ كانون الثاني ١٦كمة السين، ؛ مح٣٢٢، ص ١٩٣٤

Rev. crit. Dr. intern. Privé, 1947, p. 302 ; E. Tyan, Précis de 
Dr. Int. Pr., op. cit., nº 183. 

)١٨(  
App. Paris, 14 janv. 1926, Clunet, 1927, p. 641 ; Avesnes, 
24 juin 1943, S., 1944, 2, p. 23 ; Seine, 10 fév. 1948, D. 
1949, 2, p. 368 ; Lyon, 24 avr. 1951, Gaz. Pal., 1951, p. 
125, et V. E. Tyan, ibid ; 

)١٩(  
Batiffol et Lagarde, Tome II, nº413 ; Derruppé, Dr. Int. Pr., 
op. cit., p. 98 ; Paris , 8 déc. 1977, D. 1978, p. 235 ; Rev. 
Crit. Dr. Int. Privé, 1978, p. 684 ; Reims, 5 janv. 1979, 
même Rev. 1980, Somm., p. 812 ; P. Mayer, op. cit., 2ème 
éd. nº 607. 

وبقانونيـة القبــول وذلـك باعتبــاره القــانون الاكثـر رعايــة لمــصلحة 
 .)٢٠(المتبنى

 تــــشرين الثــــاني ١٥لقــــد اخــــضعت اتفاقيــــة لاهــــاي تــــاريخ 
شــروط التبــني الجوهريــة الى قــانون جنــسية المتبــني او محــل ســكنه 

 .)٢١(الاعتيادي
ولم تكـــــــــن محكمـــــــــة التمييـــــــــز الفرنـــــــــسية قـــــــــد فـــــــــصلت في 

 الا ١٩٦٨ شــــــــباط ٥َلم يعــــــــط قرارهــــــــا تــــــــاريخ و .)٢٢(المـــــــسألة
 . )٢٣(مؤشرات غير مؤكدة لمصلحة قانون الولد المتبنى

ولا  )٢٤(امـا الــشروط الــشكلية، فتخـضع لقــانون محــل الابــرام
ـــــــصا ـــــــني ًيكـــــــون القـــــــضاء الطـــــــائفي مخت ـــــــدما لا يكـــــــون المتب  عن

 .)٢٥(ًلبنانيا
 ي قانون يجب تطبيقه على اساس قضيتنا الراهنة ؟أ

ــ ع المحــاكم المدنيــة مــن تطبيــق القــانون الطــائفي، لــيس مــا يمن
حيــــث لا تطــــابق عنــــدها بــــين هــــذين الاختــــصاصين التــــشريعي 

 عـن عـدم انـسجامه ًولكن القـانون الطـائفي ـ فـضلا. والقضائي
ني في الحالـة المطروحـة مع الحالة القانونيـة المطروحـة ـ لا يجيـز التبـ

ية  مـــــــن قـــــــانون الاحـــــــوال الشخـــــــص١٠٠ن المـــــــادة امامنـــــــا، لأ
ان لا يكون للمتبني للطوائف الكاثوليكية تشترط لصحة التبني 

هـــذا الـــشرط غـــير متـــوافر في الـــسيد  .نـــسل شـــرعي وقـــت التبـــني
 حديث الياسوديع زيادة، لانه بتاريخ التبني كان له طفل اسمه 

 .وهذا الشرط كاف بذاته لرد طلب التبني. الولادة
انون الشخــصي امــا القــانون الآخــر المعــني بالعلاقــة فهــو القــ

للطفلة المطلوب تبنيها اي القانون المغربي، فلا توجد اي اشـارة 
 . التطرق اليهًاليه في القرار، ولا يمكننا تاليا

                                                           
 ١٩،  ٥ استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الـسادسة رقـم           )٢٠(

، الشرق الادنى ـ دراسات في القـانون،   ١٩٩٣كانون الاول 
، الـسابق   ١٤٣، وما يليها، خاصـة ص       ١٣٧، ص   ٤٥عدد  

بين الاختصاص القضائي في التبني ذكره، وقد ميزت المحكمة 
وهو يخضع للقانون اللبناني المـدني، والـشروط المختـصة          
بشخص المتبنى وهي تخضع لقانونه، والـشروط المختـصة         

  .بشخص المتبني واهليته وهي تخضع لقانونه
)٢١(               Batiffol et Lagarde , Tome II, préc., nº 467.  
)٢٢(                  Derruppé, Dr. int. privé, 7ème éd., p. 98.  
)٢٣(                         Batiffol et Lagarde, Tome II, ibid.  
 كـانون   ٢٢،  ١٠٠ تمييز، الغرفة المدنية الثانية، قرار رقم        )٢٤(

، ٢٢، حاتم الجـزء     ١٨، ص   ١٩٥٥، المحامي   ١٩٥٤الثاني  
 ـ         ١٠ص   م ، مذكور في سامي عبد االله، المرجع الـسابق، رق
؛ بذات المعنى في القانون المصري، هشام علي صادق،         ٣١٣

  . وما يليها٥٧٣تنازع القوانين، السابق ذكره، ص 
 كـانون   ٢٠،  ٢٦ تمييز، الغرفة المدنية الثانية، قرار رقـم         )٢٥(

 ١٩٨٢، الشرق الادنى ـ دراسات في القانون،  ١٩٨٣الثاني 
، ١٨٣؛ قارن تيان، المرجع السابق، ص       ٣٤١، ص   ١٩٨٣ –

راجع في كل ذلك، عبده جميل غصوب، الـدروس، الـسابق           
  .٢٨١ ـ ٢٨٠ذكرها، ص 



  العـدل  ٢٨٦

يبقـــى القـــانون الـــذي يخـــضع لـــه زواج المتبـــني وزوجتـــه المـــدني 
 -ّوهـو القــانون المعمــول بــه في ابيـدجان، الــذي تبــين للمحكمــة

 .التبني في حالتنا الراهنة انه يجيز -وفق تفسيرها الصحيح
ان مــا ذهبــت اليــه المحكمــة الابتدائيــة في قرارهــا هــو اختيــار 
صـــحيح لان القـــانون المـــدني في ابيـــدجان هـــو القـــانون الوحيـــد 

 وان كـان هـذا ؛طلـب التبـني" انقـاذ" على  "  قادرا"الذي كان 
القانون ـ حتى بالمفهوم الواسع للتكييف الذي سـبق واشـرنا اليـه 

 بالحالــة القانونيـة المطروحـة، شــأنه ًلقــانون الاكثـر ارتباطـالـيس ا ــ
القانون الشخصي للمتبني وهـو قـانون : شأن القانونين الاخرين

الاحـوال الشخــصية للطوائــف الكاثوليكيـة الــذي لا يمثــل ســوى 
 والقــانون المغــربي ؛بالحالــة القانونيــة المطروحــة" خفيفــا " ارتباطــا 

بالعلاقـة القانونيــة " طفيفــا " طـا  سـوى ارتباًالـذي لا يمثـل ايــضا
ذاēا بالرغم من كونه القانون الشخصي للطفلة المطلوب تبنيها 
والقانون الشخصي لوالدēا؛ ولكـن القـرار موضـوع الملاحظـات 
لم يتطــرق الى مــضمونه، لمعرفــة مــا اذا كــان يجيــز التبــني ام لا في 

 .حالتنا الراهنة
واعــد القــانون الــدولي  لقًبــين تعــدد القــوانين المطروحــة، طبقــا

 عـن القـانون الشخـصي لكـل مـن المتبـني والطفلـة ًالخاص وبعيدا
الــذي  " القــانون الانــسب" المطلــوب تبنيهــا، اختــارت المحكمــة 

يجيــــز التبــــني وهــــو القــــانون المــــدني الــــذي يحكــــم التبــــني في دولــــة 
ابيــدجان، بــدون ان ننــسى ان هــذا القــانون هــو القــانون الــذي 

 .حكم زواجهمااختاره الزوجان لي
والزوجــة ليــست بعيــدة عــن الحالــة القانونيــة المطروحــة، فهــي 

 .والدة الطفلة اريج وموافقتها لازمة لحصول التبني
ـــ ـــزواج، وان لم يكـــن احـــد ًن لم يكـــن التبـــني ناشـــئاإف  عـــن ال

لانه  بالزواج،" ملتصقا "آثاره، ففي حالتنا الحاضرة يبدو التبني 
ً ني؛ فهــو وان لم يكــن ناشــئالــولا حــصول الــزواج لمــا حــصل التبــ

 يبقـــى ســـببه المباشـــر، اذ ان الـــسيد وديـــع زيـــادة لم يكـــن -عنـــه
. ليتبـــنى الطفلـــة اريـــج لـــو لم يكـــن زوج والـــدēا الـــسيدة حـــسناء

 عن ان الزوجين وديع وحسناء اختـارا القـانون المـدني ًهذا فضلا
 عــن انــه يــؤدي ًفي ابيــدجان لــيحكم علاقتهمــا الزوجيــة؛ فــضلا

الرابطــــة الزوجيــــة والآثــــار الناشــــئة عنهــــا الى قــــانون الى اخــــضاع 
 مـــن هـــذا .واحـــد هـــو القـــانون المـــدني المعمـــول بـــه في ابيـــدجان

المنظــــار، يبــــدو القــــانون المــــدني المعمــــول بــــه في ابيــــدجان اكثــــر 
 بالعلاقة القانونية المطروحة، مقارنة مع القـانون الطـائفي ًارتباطا

 . امام المحكمةً مطروحاوالقانون المغربي، الذي لم يكن تطبيقه
هــذا تطبيــق مباشــر لحريــة القاضــي المــدني في تطبيــق القــانون 

، عــــبر اختيــــار ًالــــدولي الخــــاص، اذ يمكنــــه ان يــــذهب بــــه بعيــــدا
 ليصبح اكثر ملاءمة للحالـة القانونيـة وتطويعهالقانون الانسب 

 .المطروحة

بــــين ابقــــاء الطفلــــة اريــــج بــــدون عائلــــة وابقائهــــا طفلــــة غــــير 
تبنيهـا وتمكينهــا مـن العــيش مـع والــدēا واخيهــا بلقبــول شـرعية وا

ومتبنيهـــا تحـــت ســـقف واحـــد وفي ظـــل جـــو عـــائلي دافىء ونـــزع 
، أحـسنت المحكمـة )بـل الزنـائي عنهـا(صفة الولد غـير الـشرعي 

المفـــاهيم والقواعـــد " توســـيع " الابتدائيـــة في قبـــول التبـــني، عبـــــــر 
 .المعمول đا في القانون الدولي الخاص

 ان يكـــــون للطفلـــــة اريـــــج مـــــستقبل زاهـــــر في كنـــــف عـــــسى
عائلتها الجديدة، وحدها الايام كفيلة بذلك، وبالانتظار نـدعو 

 .لها بالخير
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : الهيئة الحاكمة
  )منتدبتان(والعضوان عبير نخلة وزينة الحريري 

  ٢٣/١١/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
   سوموكيانسه بوه/ سالبي بالدويان


–


–

–
–


 

–
––




–


  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



 ٢٨٧  الإجتھاد


–




L.R.
–


–







–


 

ان قانون عقد الزواج يستمد من عناصر ومعطيـات         
تتعدى مبدأ سلطان الارادة في ضوء الواقع التـشريعي         
الطائفي في مجال الأحوال الشخصية المتعلـق بالنظـام         

تع بخصائص مميزة تقربه    العام، ذلك ان عقد الزواج يتم     
فالمعيار هو للـزواج الـذي      . من دائرة النظام القانوني   

يعترف به قانون الزوج عملاً بصراحة النص، ولا يمكن         
الإعتداد بإرادة الفريقين في ضـوء الواقـع التـشريعي          
السائد، وبالتالي لا يؤخذ بنوايا الـزوجين أو بإرادتهمـا          

  .اج كنسيالمبطّنة التي دفعتهما إلى عقد زو
ان معاملة تسجيل الـزواج فـي دوائـر الأحـوال           
الشخصية هي معاملة ادارية لها طابع اعلاني محـض         
ولا تُكسب أية حقـوق ولا تحـدد صـلاحية المحكمـة           

  .المختصة للنظر في مسألة الطلاق
–

––



–
–




–
 

طالما ان الرابطة الزوجية هي واحدة، فإن مفعـول         
الحكم الروحي الصادر عن القضاء المخـتص ينـسحب         

 الأحـوال  ليطال اشارة الزواج المدني المسجل في دوائر     
الشخصية، ويؤدي إلى شطب الزواج من قِبـل مـأمور          

  .النفوس


 

  بناء عليه،
 ان المدعية تطلب حفـظ صـلاحية المحكمـة          حيث

الراهنة لأن الزواج المدني المحتفل به اولاً هو المسجل         
لأحوال الشخصية في لبنان، وهذه الأخيـرة       لدى دوائر ا  

تصر على ابراز قرار صادر عـن المحكمـة المدنيـة           
بالاستناد إلى القانون القبرصي من اجل تـسجيل وثيقـة        
الطلاق؛ ولأنه اذا صدر حكم طـلاق عـن المحكمـة           
الكنسية سوف يتعذر تنفيذ الحكم بالطلاق الـصادر لأن         

 ـ       زواج المـدني،   الزواج المسجل اصولاً في لبنان هو ال
ولأنه لا يجوز ان تتوقف صلاحية المحكمة المدنية على         
صدور قرار مـن المحكمـة الكنـسية؛ ولأن اعطـاء           
الصلاحية للمحكمة الروحية في حال وجود عقدي زواج        
حتى لو كان تاريخ عقد الزواج الكنسي هو لاحق لتاريخ          
عقد الزواج المدني، تُخالف المنطق المعتمد في المـادة         

 من قانون الأحوال الشخصية اللبنـاني للطوائـف         /١٤/
  ؛٢/٤/١٩٥١الكاثوليكية تاريخ 

وحيث ان المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           
اختصاص المحكمة الراهنة الوظيفي للنظر في الـدعوى    

مـن قـانون    / ٨٢/و/ ٨٠/،  /٧٩/سنداً لأحكام المـواد     
من القرار رقـم   / ٢٥/اصول المحاكمات المدنية والمادة     

المدعى عليها مقابلةً تزوجـا     / لأنه والمدعية . ر.ل/٦٠/
مدنياً في قبرص وعادا وتزوجا كنسياً في قبـرص فـي          
كنيسة مار اسطفان للأرمن الارثـوذكس؛ ولأن سـبب         

يزول عنـدما   / ٢٥/الاستثناء المنصوص عنه في المادة      
يسبق أو يعقب الزواج المدني زواج كنـسي وتـستعيد          

ا وتعطى الأولويـة إلـى النظـام        القاعدة العامة وظيفته  
الطائفي اساس النظام العائلي في لبنان ما دام ان طائفـة           
الزوج التي يتبع لها تعترف به؛ ولأن الأساس هو لمبدأ           
وحدانية الرابطة الزوجية وإن تعددت العقـود المنـشأة؛         
ولأنه عندما يبرم الزوجان زواجاً دينياً غير ملزم لهمـا          

هما الحرة لهذا الـزواج الـديني     يكونان قد رضخا بإرادت   



  العـدل  ٢٨٨

المنسجم مع النظام العائلي السائد فـي لبنـان؛ ولأنـه           
يقتضي اعطاء الأولوية للزواج الديني المنعقد في تاريخ        
لاحق للزواج المدني والذي يعبر عن ارادة المتعاقـدين         

  الحقيقية؛ 
حيث ان مما لا خلاف عليه بين الفريقين، انهما عقدا          

، وعادا  ٢٣/٢/٢٠١٧في قبرص في تاريخ     زواجاً مدنياً   
وعقدا زواجاً دينياً كنـسياً فـي قبـرص فـي تـاريخ             

  ؛٣٠/٤/٢٠١٧
وحيث انه يقتضي على المحكمة بمعـرض دعـوى         
طلاق ان تبحث بادئ ذي بدء في اختـصاصها للنظـر           
بالدعوى، وفي ضوء وجود عقدي زواج يضحي هنالك        

جـب  نزاع حول المرجع الصالح لفصله والقـانون الوا       
مـن  / ٧٩/إعماله، ما يستتبع تحديد نطاق تطبيق المادة        

قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة اختصاص القضاء       
المدني للنظر في المنازعات الناشئة عن زواج اللبنانيين        

  المعقود بالشكل المدني في الخارج؛
/ ٢٥/وحيث انه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة         

فإن الزواج المدني المعقـود     . ر.ل/٦٠/من القرار رقم    
في بلد اجنبي يخضع إلى القانون المدني الأجنبي حيـث          
تم الزواج طالما ان نظام الأحوال الشخصية التـابع لـه           
الزوج لا يقبل بشكل الـزواج ولا بمفاعيلـه، وبالتـالي           
عندما يعقب الزواج المدني زواج ديني تصبح الرابطـة         

وج ويزول سبب الاستثناء    الزوجية مقبولة من طائفة الز    
المتمثل بإخضاع الرابطـة الزوجيـة للقـانون المـدني       
الأجنبي وتستعيد القاعدة العامة وظيفتها وتعطى الأولوية       

  للنظام الطائفي اساس النظام العائلي في لبنان؛
وحيث ان قانون عقد الزواج يـستمد مـن عناصـر        
ومعطيات تتعدى مبدأ سلطان الارادة في ضوء الواقـع         
التشريعي الطائفي في مجال الأحوال الشخصية المتعلق       
بالنظام العام، ذلك لأن عقد الزواج يتمتـع بخـصائص          
مميزة تقربه من دائرة النظام القـانوني فالمعيـار هـو           
للزواج الذي يعترف به قانون الزوج عمـلاً بـصراحة          
النص ولا يمكن الإعتداد بإرادة الفـريقين فـي ضـوء           

لسائد حالياً، وعليـه لا يؤخـذ بنوايـا         الواقع التشريعي ا  
وأسباب أو ارادة الزوجين المبطّنة التي دفعتهما إلى عقد         
زواج كنسي، اضافةً إلى ان معاملة تسجيل الزواج فـي          
دوائر الأحوال الشخصية لا تعدو عن كونهـا معاملـة          
ادارية لها طابع اعلاني محض ليس من شأنها ان تُكسب          

المحكمة المختصة للنظـر    حقوق ولا ان تحدد صلاحية      

 القـرار   -: يراجـع بهـذا المعنـى     (في مسألة الطلاق    
تـاريخ  / ٣٧/الصادر عـن محكمـة التمييـز بـرقم          

  ، المنشور في صادر الالكتروني،٢٩/٣/٢٠٠١
 القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية فـي         -

، المنشور  ٢٩/١١/١٩٨٨تاريخ  / ١١٤/جبل لبنان رقم    
  ؛)رونيفي المستشار الالكت

وحيث ان الرابطة الزوجية هي واحدة وإن تعـددت         
، والأصل هو اخضاع الرابطـة      "instrumentum"العقود  

  الزوجية لنظام الأحوال الشخصية الذي يتبع له الزوج؛
وحيث من مراجعة أوراق الملف، يتبين ان فريقـي         
النــزاع لبنانيــان ومنتميــان إلــى الطائفــة الأرمنيــة 

مدنياً في قبرص وعادا وتزوجـا      الأرثوذكسية، وتزوجا   
في تاريخ لاحق كنسياً في قبرص في كنيـسة القـديس           

  ستيفان للأرمن الارثوذكس؛
وحيث انه وفي الحالة الراهنة وبناء على ما تقدم، ان          
اجراء عقد الزواج أمام المرجع المـدني وتاليـاً أمـام           
المرجع الديني يجعل الرابطة الزوجية معترفاً بها مـن         

م الأحوال الشخصية التابع له فريقي النزاع معاً        قِبل نظا 
لا سيما الزوج ويقتضي الأخذ بالزواج الكنسي المعقـود         

 والمعترف به من قِبـل      ٣٠/٤/٢٠١٧بينهما في تاريخ    
الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بدليل الإفادة الصادرة عن       
رئيس الأساقفة للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في قبرص       

  ؛١٥/٣/٢٠١٧في تاريخ 
وحيث انه باعتبار الرابطة الزوجيـة القائمـة بـين          

الكنسي أي  /فريقي النزاع خاضعةً لنظام الزواج الروحي     
لأحكام قانون الأحـوال الشخـصية لطائفـة الأرمـن          
الارثوذكس، فإن النظر بمفاعيلهـا لا سـيما بمـسألتي          

  الطلاق والحضانة يخرج عن صلاحية المحاكم المدنية؛
يساً على ما تقدم يقتضي اعلان عـدم        وحيث انه تأس  

اختصاص هذه المحكمة الوظيفي للنظر فـي الـدعوى         
الراهنة لوجود زواج كنسي معقود بين فريقـي النـزاع          
والذي لا يعود للمحاكم المدنية صـلاحية النظـر فـي           

  مفاعيله كالطلاق أو حضانة الأولاد؛
وحيث انه لا يرد على المدعيـة قولهـا ان الحكـم            

 القضاء الروحي المذهبي ليس من شأنه ان        الصادر عن 
يؤدي إلى شطب اشارة الزواج المـدني المـسجل، لأن          
الرابطة الزوجية واحدة كما سبقت الاشارة وإن مفعـول         

ينـسحب  الحكم الروحي الصادر عن القضاء المخـتص        



 ٢٨٩  الإجتھاد

ليطال اشارة الزواج المدني المسجل اياً تكـن طبيعتـه          
وعلى هذا المنحى   ويؤدي إلى شطبه من مأمور النفوس،       

قـرار  : يراجع بهذا المعنى  (استقر رأي محكمة التمييز     
/ ١٥٩/ الغرفة الخامسة رقـم      -محكمة التمييز المدنية    

 -،منشور في صادر فـي التمييـز        ٤/٧/٢٠٠٦تاريخ  
  ؛)١٠٦٢القرارات المدنية، الجزء الثاني صفحة

  وحيث انه فـي ضـوء النتيجـة المنتهـى اليهـا،            
  تـدابير المؤقتـة كافـة التـي        يقتضي الرجوع عـن ال    

اتخذتها هذه المحكمة في سياق المحاكمة لا سيما قـرار          
، كما يقتضي عدم البحـث    "ليونا"منع سفر الإبنة القاصر     

في سائر ما اثير من أسباب ومطالب زائدة أو مخالفـة           
سواء لكونها لقيت رداً ضمنياً أو لكونهـا اضـحت دون    

  فائدة؛

  لذلـك،
  :تحكم بالإتفاق

بإعلان عدم اختصاص المحكمة الوظيفي للنظر      : اولاً
  .في الدعوى، للأسباب المبينة في متن الحكم

الرجوع عن التدابير المؤقتة كافـة الـصادرة        : ثانياً
خلال المحاكمة لا سيما قرار منع سفر الإبنـة القاصـر       

الـصادر فـي تـاريخ      " ليونا سـه بـوه سـوموكيان      "
١٨/٥/٢٠٢٣.  

  لمطالـب الزائـدة والمخالفـة      برد الأسباب وا  : ثالثاً
  .كافة

  .بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافة: رابعاً
" ثانيـاً "حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله في البند         

  .منه
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : الهيئة الحاكمة
  )منتدبتان(والعضوان عبير نخلة وزينة الحريري 

   ١/٦/٢٠٢٣ تاريخ ١٠٦رقم : القرار
  .أ. ر./ ح. المحامي ع

–
–

–
–


–– 






–


L.R.



–


–

–






–
–

–

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  غرفة الخامسةال



  العـدل  ٢٩٠






–




–









–





–


–
 

ان الإختصاص في قضايا الزواج في لبنان يعود فـي          
 المبدأ إلى المحاكم الدينية، اذ ان النظام العائلي فـي لبنـان           
يرتكز على الزواج الديني، وهذه المسألة متعلقـة بالنظـام          

  .العام
 من قانون اصول المحاكمـات      ٧٩ان تطبيق المادة    

المدنية هو الإستثناء مـن مبـدأ أن قـضايا الأحـوال            
ويتبـين  . الشخصية يعود النظر فيها إلى المحاكم الدينية      

من مراجعة هذه المادة ان المشترع جعـل اختـصاص          
اللبنانية استثنائياً، بحيث يعمل به احتياطاً عنـد        المحاكم  

تعذّر تطبيق الأحكام العامة في الصلاحية فـي مـسائل          
الأحوال الشخصية، اذا ما قرر لبنانيان عقد زواج مدني         

  .في الخارج، جرى تسجيله في دوائر النفوس في لبنان
ان صدور قانون اصول المحاكمات المدنية لم يلغِ في         

 منه، الصلاحيات المعترف بها للمراجـع       ١٠٣٠المادة  
الـذي   (١٩٥١ نيـسان    ٢المذهبية في لبنان ولا قانون      

يعين صلاحيات المراجع المذهبية للطوائـف المـسيحية        
 من  ٨١، بل على العكس فقد نصت المادة        )والإسرائيلية

قانون الأصول المدنية على وجوب مراعـاة القـوانين         
الوظيفي العائد للجهات   والأنظمة التي تحدد الإختصاص     

القضائية المختلفة، كالقضاء المـدني والقـضاء الاداري        
  .والقضاء المذهبي أو الشرعي


 





 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي يطلب حفـظ اختـصاص المحكمـة          

مـن  / ٧٩/و/ ١٠٣٠/،  /٥/الراهنة عملاً بأحكام المـواد      
قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن العبـرة هـي لإرادة          

ي اتجهت إلى الزواج المدني ولـيس للـزواج         الزوجين الت 
الديني الصوري المعقود فقط للضرورة الاجتماعية، ولأنـه        
لا يمكن ان تحكم عليه محكمة طائفية من غير طائفته التي           
هو لا يزال منتمياً اليها وهي الطائفة الدرزية وفق قيـوده            
في سجلات النفوس الرسمية، كما لأنه لا يمكن ان يطبـق           

ون الطائفة المارونية وإلا سيـشكل ذلـك مخالفـة          عليه قان 
للنظام العام، ولأنه لا يمكن تجزئة حال الـشخص فيطبـق           
عليه قانونان طائفيان مختلفان، ولأنه يقتضي الأخذ بطائفـة         
الزوج لا سيما انه لم يوقع على اي تعهد بالخـضوع إلـى             
قوانين طائفة الزوجة والأخذ بالزواج الأول المعقود ولـيس     

اني، وإعلان الطلاق بينه وبين المـدعى عليهـا علـى           الث
مسؤولية الأخيرة الكاملة عملاً بأحكام الفقرة الثالثـة مـن          

 ٢٠٠٣من قانون الـزواج القبرصـي للعـام         / ٢٧/المادة  
  وايلائه حضانة ولديهما؛

  وحيث ان المدعى عليها تـدلي بعـدم اختـصاص          
  هذه المحكمة الوظيفي للنظـر بـالنزاع الحاضـر لأن          
الغلبة هي للزواج الكنسي المعقود بينها وبـين المـدعي          

 نيـسان   ٢من قانون   / ٢٤/و/ ١٦/عملاً بأحكام المادتين    
مـن القـرار رقـم      / ٢٥/ معطوفة على المادة     ١٩٥١

  ؛.ر.ل/٦٠/
وحيث انه مما لا خلاف عليه بين الفـريقين، انهمـا           

، ٢٨/١١/٢٠٠٨عقدا زواجاً مدنياً في قبرص في تاريخ        
ا زواجاً دينياً كنسياً في لبنان لـدى الطائفـة          وعادا وعقد 

  ؛١٠/٥/٢٠٠٩المارونية في تاريخ 



 ٢٩١  الإجتھاد

وحيث انه يتعين، انطلاقاً من إدلاءات فريقي النزاع،        
البحث في اختصاص هذه المحكمة الوظيفي للنظر فـي         
الدعوى الحاضرة في ضوء تمـسك المـدعي اساسـاً          
باختصاصها ورفضه الخـضوع لاختـصاص القـضاء        

المسيحي على اعتبار ان قيوده فـي سـجلات         المذهبي  
النفوس لا تزال تشير إلى انه درزي، وتمسك المـدعى          
عليها بالمقابل بعدم اختصاص هذه المحكمة الوظيفي لأن        
القضاء المذهبي المسيحي الواضع يده على النزاع هـو         
المختص لنظرها علـى اعتبـار ان الفـريقين تزوجـا           

  واجهما المدني في قبرص؛بإرادتهما دينياً بعد فترة من ز
وحيث ان فصل النزاع الراهن يستوجب الرجوع إلى        

  القواعد والقوانين التي تحكم الموضوع في لبنان؛
وحيث انه من جهة أولى، فإن الدستور اللبناني كرس         
النظام الطائفي للأحوال الشخصية في لبنـان اذ تكـرس      

ت روحيـة   المادة التاسعة منه انتماء اللبنانيين إلى عائلا      
مختلفة وتعترف لكل من هذه العـائلات بـإدارة ذاتيـة           
وبحق التشريع والقضاء حصراً فـي مجـال الأحـوال          
الشخصية، ما يعني ان النظام العائلي في لبنان يرتكـز          
اساساً على الزواج الديني وهذه المسألة متعلقة بالنظـام         
العام، وبالتالي ان تنظيم الأحوال الشخـصية بمقتـضى         

زامية، لا يشكل خرقاً لحرية المعتقد المكرسة       نصوص إل 
في الدستور اللبناني لأن هذه الحرية تقف عنـد حـدود           

يراجع بهـذا  (النصوص الإلزامية والمتعلقة بالنظام العام     
القرار الصادر عن محكمـة التمييـز، الغرفـة         : المعنى

، المنـشور فـي     ٤/٣/١٩٩١تـاريخ   / ١٣/الثانية برقم   
  ؛)يالمستشار الإلكترون

وحيث انه يبنى على ما تقدم، ان الإختـصاص فـي           
قضايا الزواج في لبنان يعود في المبـدأ إلـى المحـاكم      
  الدينيــة اذ ان نظــام الأحــوال الشخــصية فيــه هــو 
  نظام مذهبي تعـددي ويخـضع بالتـالي كـل لبنـاني            
إلى قانون الطائفة التي ينتمي اليها في ما خص أحوالـه           

  الشخصية؛
من قانون  / ٧٩/ة ثانية، فإن المادة     وحيث انه من جه   

تخـتص  : "اصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي      
المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعـات الناشـئة         
عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنـانيين أو            
بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك         

 القـوانين المتعلقـة باختـصاص       وتراعى أحكام . البلد
المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الـزوجين مـن          

  ؛"الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً

من قـانون   / ٧٩/وحيث انه يتبدى ان تطبيق المادة       
        اصول المحاكمات المدنية هو الإسـتثناء مـن مبـدأ أن

 المحـاكم   قضايا الأحوال الشخصية يعود النظر فيها إلى      
الدينية، ويتبين من مراجعة هذه المادة ان المشترع جعل         
اختصاص المحاكم اللبنانية المدنية استثنائياً، بحيث يعمل       
به احتياطاً عند تعـذّر تطبيـق الأحكـام العامـة فـي             
الصلاحية في مسائل الأحوال الشخصية ويتحقـق ذلـك         

ن عندما يقرر طرفان لا يريدان الخضوع لأي من قواني        
الأحوال الشخصية الدينية المعمول بهـا فـي لبنـان ان          
يتزوجا مدنياً في الخارج، فأتاح المشترع للمحاكم المدنية        
اللبنانية النظر في نزاعهما الزوجي وفي مفاعيله ضمن        

  شروط وضعها لربط اختصاص القضاء المدني؛
وحيث ان الرابطة الزوجية هي واحدة وإن تعـددت         

، والأصل هو اخضاع الرابطـة      "instrumentum"العقود  
الزوجية لنظام الأحوال الشخصية الذي يتبع له الزوجان        

  كلما كان ذلك ممكناً؛
وحيث ان إجراء عقد الزواج أمام المرجع المدني في         
بلد أجنبي ومن ثم اجراء عقد زواج كنسي أمام المرجع          
الديني في لبنان أو خارجه لا يمنع من تطبيـق المبـدأ            

 لأن الفريقين بزواجهما الـديني ارتـضيا        الآنف الذكر، 
مجدداً الخضوع لأحكام الأحـوال الشخـصية الدينيـة         
للطائفة التي تزوجا في ظلها، اضافةً إلى مبـدأ اولويـة           
النظام الطائفي أساس النظام العائلي في لبنان، وبالتـالي         
يقتضي اعطاء الغلبة للزواج الديني على الزواج المدني        

 وعدم إعمال الاستثناء والأخذ بالزواج      والعودة إلى المبدأ  
الديني المعترف به من قِبل احدى الطوائف اللبنانية الذي         

  يعود للمحاكم الدينية أمر النظر في مفاعيله؛
وحيث انه لا يرد على ذلـك ان المـدعي لا يـزال             
مسجلاً على انه درزي في سجلات النفوس وبالتـالي لا          

التي تزوج فـي ظـل      يخضع لقانون الطائفة المارونية     
قوانينها، لأن المدعي أخضع نفسه ارادياً إلى قوانين هذه         
الطائفة في مسألة الزواج الذي يعتبر قائماً بنظرها فـي          
ضوء اقتبال المدعي سر العمـاد لـديها، الأمـر غيـر      
المرهون أو المربوط بمبادرة المدعي إلى إبدال دينه من         

بيـراً عـن    درزي إلى مسيحي في سجلات النفـوس تع       
الواقع القائم، لأن هذا الابدال فـي سـجلات الأحـوال           

مــن قــانون / ٤١/الشخــصية وفــق أحكــام المــادة 
المدنية   هو ضروري لإنتاج كل المفاعيل     ٧/١٢/١٩٥١

المدنية كالنظر فـي     اللازمة، في حين ان المفاعيل غير     
صحة سر عقد الزواج المسيحي وبطلانـه والموجبـات         

قـانون الطائفـة التـي رضـي     الزوجية تبقى خاضعة ل  



  العـدل  ٢٩٢

المدعي بالاحتفال بالزواج لديها وفي ظل قوانينها، مـا         
  يقتضي معه رد ادلاءاته كافة لهذه الجهة؛

وحيث انه في السياق نفسه، ورداً على كل ما أثيـر           
من ادلاءات في هـذا الـصدد، فـإن قـانون أصـول             
المحاكمات المدنية وضع لتنظيم عمل المحاكم المدنية في        

 وضـع   ٢/٤/١٩٥١ ان القانون الصادر في تاريخ       حين
لتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المـسيحية       
والإسرائيلية، فالقانونان مختلفان في موضـوعهما عـن        

مـن  / ٥/بعضهما البعض ولا يمكن القـول إن المـادة          
الأول قد ألغت القانون الثاني لأنها أتت بتاريخ لاحق له          

وعين مختلفين، ولأن صدور الأول     وذلك لتعلقهما بموض  
منـه  / ١٠٣٠/ فـي المـادة       لـم يلـغِ    ١٩٨٣في العام   

الصلاحيات المعترف بها للمراجع المذهبية في لبنان ولا        
، بل على العكس فقد نصت المـادة        ٢/٤/١٩٥١القانون  

من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب       / ٨١/
تـصاص  مراعاة القوانين والأنظمـة التـي تحـدد الإخ        

الوظيفي العائد للجهات القـضائية المختلفـة المختـصة         
كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المـذهبي أو        
الشرعي، ما يقتضي معـه رد ادلاءات المـدعي لهـذه           

  الجهة؛
 ٢/٤/١٩٥١وحيث ان القانون الصادر فـي تـاريخ         

وضع لتحديد صلاحيات المراجع المذهبيـة للطوائـف        
ائيلية، وانه وإن نص في المادة الأولى       المسيحية والإسر 

منه انه يختص لحل الخلافات التي تنشأ بين الطوائـف          
المسيحية والإسرائيلية في ما بينها وبين سائر المراجـع         
المذهبية والمحاكم المدنية اللبنانية، إلا انه نص في المادة         
الثالثة منه انه يدخل في اختصاص المراجـع المذهبيـة          

الطـلاق  (واج أو انحـلال روابطـه       قضايا فسخ الـز   
منـه  / ١٥/و/ ١٤/من جهـة، والمادتـان      ) والافتراق

تنظمان الصلاحيات ما بين المراجع المذهبيـة اذ انهـا          
تنص على أية سلطة مذهبية تكون مختصة عنـد عقـد           
زواج ديني أو عدة زيجات دينية خاصة انه لم يذكر في           

/ ١٦/دة  اي منها حالة انعقاد زواج مدني، بعكـس المـا         
التي نصت على حالة عقد زواج امام مرجع مدني فـي           
لبنان من قِبل احد ابناء طائفتها وليس في الخـارج مـن      

  جهة ثانية؛
وحيث انه اضـافةً إلـى مـا سـبق، إن القـانون             

 أعطى الصلاحية لمحكمة التمييز المدنيـة       ٢/٤/١٩٥١
لحل الخلافات ما بين المراجع المذهبية والمراجع المدنية        

 وجود نزاع ايجابي في الصلاحيات فيما بينها، مـا          عند
يؤكد ان القانون المذكور قد نظّم الصلاحيات في ما بين          

المراجع المذهبية المسيحية والإسرائيلية دون التطـرق        
إلى صلاحية المراجع المدنية في مـا خـص الـزواج           
ومفاعيله لا سيما الطلاق، ولا يمكـن بالتـالي تطبيـق           

 ١٦/و/ ١٥/و/ ١٤/ليها في المواد    احكامه المنصوص ع  
على الحالة الراهنة، ما يقتضي معه رد ادلاءات المدعي         

/ ١٦/عليها بتطبيق المـادة      لهذه الجهة، وإدلاء المدعى   
  في النزاع الراهن؛

وحيث ان ادلاء المدعي بأنه اقتبل سر العماد وتزوج         
          لدى الطائفة المارونية وعقد زواجـه الـديني ارضـاء

مدعى عليها يبقى دون تأثير في النتيجة المنتهى        لوالدي ال 
اليها لأن المجاملات الاجتماعية لا تحول دون تطبيـق         
القوانين لا سيما متى تعلقت بالنظام العام، اضافةً إلى ان          
ادلاءه بأنه سجل زواجه المدني فـي دوائـر الأحـوال           
الشخصية لا يؤثر بدوره فـي النتيجـة، اذ ان معاملـة            

 في دوائر الأحوال الشخصية هي معاملة       تسجيل الزواج 
ادارية لها طابع اعلاني محض ولا تأثير لها في مـسألة           

  الإختصاص الوظفي؛ 
  :يراجع بهذا المعنى(
/ ٣٧/ القرار الصادر عن محكمة التمييـز بـرقم          -

  ، المنشور في صادر الإلكتروني،٢٩/٣/٢٠٠١تاريخ 
 ـ       - ي  القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية ف

، المنشور  ٢٩/١١/١٩٨٨تاريخ  / ١١٤/جبل لبنان رقم    
  ؛)في المستشار الالكتروني

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، تـضحي هـذه           
المحكمة غير مختصة وظيفياً للنظر في النزاع الـراهن         
ما يقتضي معه رد الدعوى شكلاً ورد كـل مـا زاد أو             

  خالف؛

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

وى شكلاً لعدم اختـصاص المحكمـة       برد الدع : اولاً
  .الوظيفي، للأسباب المبينة في متن الحكم

  .برد الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة كافة: ثانياً
  .بتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً

    
  



 ٢٩٣  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : الهيئة الحاكمة
  )منتدبتان(والعضوان عبير نخلة وزينة الحريري 

  ١٤/٧/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  رولا ياسمينه/ فريدريك منصور
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–

–
–




–
–
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–


–


 

وص ان تنظيم الأحوال الشخـصية بمقتـضى نـص        
إلزامية لا يشكل خرقاً لحرية المعتقـد المكرسـة فـي           
الدستور اللبناني لأن هذه الحريـة تقـف عنـد حـدود            

  .النصوص الإلزامية والمتعلقة بالنظام العام
––



––


–


–
–
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–

–


–


–


–


 


 

  بناء عليه،
 ان المدعي يطلب حفـظ صـلاحية المحكمـة          حيث

مـن قـانون اصـول      / ٧٩/الراهنة عملاً بأحكام المادة     
المحاكمات المدنية وبأحكام الفقرتين الأولى والثانية مـن        

ــم / ٢٥/المــادة  ــاريخ . ر.ل/٦٠/مــن القــرار رق ت
، ولعدم  "سود العقد المكان ي " المعدل وبمبدأ    ١٣/٣/١٩٣٦

وجود قانون مدني يرعى أحكام الزواج المدني في لبنان         
ولأن لا عبرة لمعاملة تسجيل الزواج لجهة اختـصاص         
المحكمة والقانون الواجب التطبيق بل العبرة هي لإرادة        
الزوجين وليس للزواج الديني الصوري المعقـود فقـط         

المدعى للضرورة الاجتماعية، واعلان الطلاق بينه وبين       
عليها على مسؤولية الأخيرة الكاملة عملاً بأحكام الفقرة        

من قانون الزواج القبرصي للعام     / ٢٧/الثانية من المادة    
   والبند الثالث من المادة المذكورة؛٢٠٠٣

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٢٩٤

وحيث ان المدعى عليها تدلي بعدم اختصاص هـذه         
المحكمة الوظيفي للنظر بالنزاع الحاضر لأن الغلبة هي        

رعي المعقود بينها وبـين المـدعي ولعـدم         للزواج الش 
تسجيل عقد الزواج المدني اصولاً في دوائـر الأحـوال          

من القـرار   / ٢٥/الشخصية ولعدم امكانية تطبيق المادة      
على الطوائف الاسلامية عملاً بأحكام المادة      . ر.ل/٦٠/
من قانون تنظيم القـضاء الـشرعي الـسني أو           / ١٨/

 الزوجين لدى اقدامهما    الجعفري كون العبرة هي لطائفة    
على عقد زواجهما، اضافةً إلى توافر اركان قوة القضية         
المحكوم بها وإلا لسبق الادعاء كونـه سـبق للمحكمـة      
  الشرعية السنية ان اصـدرت قـراراً بفـسخ زواجهـا           
من المدعي كما صدر قرار شـرعي اولاهـا حـضانة           

  ولديها؛
 عقدا  حيث ان مما لا خلاف عليه بين الفريقين، انهما        

، وعادا  ٢٩/٣/٢٠٠٤زواجاً مدنياً في قبرص في تاريخ       
وعقدا زواجاً دينياً شـرعياً فـي لبنـان فـي تـاريخ             

 ؛٩/٤/٢٠٠٥

وحيث انه يقتضي على المحكمة بمعـرض دعـوى         
طلاق ان تبحث بادئ ذي بدء في اختـصاصها للنظـر           
بالدعوى، وفي ضوء وجود عقدي زواج يضحي هنالك        

 لفصله والقـانون الواجـب      نزاع حول المرجع الصالح   
مـن  / ٧٩/إعماله، ما يستتبع تحديد نطاق تطبيق المادة        

قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة اختصاص القضاء       
المدني للنظر في المنازعات الناشئة عن زواج اللبنانيين        

  المعقود بالشكل المدني في الخارج؛
وحيث انه من جهة أولى، ان النظام العائلي في لبنان          
يرتكز على الزواج الديني وهذه المسألة متعلقة بالنظـام         
العام، بالتالي ان تنظيم الأحـوال الشخـصية بمقتـضى          
نصوص إلزامية، لا يشكل خرقاً لحرية المعتقد المكرسة        
في الدستور اللبناني لأن هذه الحرية تقف عنـد حـدود           

يراجع بهـذا  (النصوص الإلزامية والمتعلقة بالنظام العام     
القرار الصادر عن محكمـة التمييـز، الغرفـة         : نىالمع

، المنـشور فـي     ٤/٣/١٩٩١تـاريخ   / ١٣/الثانية برقم   
  ؛)المستشار الإلكتروني

وحيث انه من المسلم به في الفقه والاجتهاد اللبنانيين         
وفي حقل القانون الدولي الخاص، ان المرء يخضع فـي       
 احواله الشخصية لقانونه الوطني، وقد كـرس المـشرع        

مـن قـانون أصـول      / ٧٥/اللبناني بموجـب المـادة      
المحاكمات المدنية مبـدأ ان المحـاكم اللبنانيـة هـي            

المختصة للنظر في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقـة        
  باللبنانيين؛

وحيث ان الإختصاص في قضايا الزواج في لبنـان         
يعود في المبدأ إلى المحاكم الدينية اذ ان نظام الأحـوال           

ه هو نظام مذهبي تعددي ويخضع بالتـالي        الشخصية في 
كل لبناني إلى قانون الطائفة التي ينتمي اليها فـي مـا            

  خص احواله الشخصية؛
من قانون  / ٧٩/وحيث انه من جهة ثانية، ان المادة        

تخـتص  : "أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي      
المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعـات الناشـئة         

قد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنـانيين أو           عن ع 
بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك         

وتراعى أحكام القـوانين المتعلقـة باختـصاص        . البلد
المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الـزوجين مـن          

  ؛"الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً
مـن قـانون أصـول      / ٧٩/مادة  وحيث ان تطبيق ال   

المحاكمات المدنية هو الاستثناء على مبـدأ ان قـضايا          
الأحوال الشخصية يعود النظر فيها إلى المحاكم الدينية،        
ويتبدى من مراجعة هـذه المـادة ان المـشترع جعـل            
اختصاص المحاكم اللبنانية المدنية استثنائياً، بحيث يعمل       

حكـام العامـة فـي      به احتياطاً عند تعـذّر تطبيـق الأ       
الصلاحية في مسائل الأحوال الشخـصية وذلـك وفقـاً          

  لشروط وضعتها لقيامه؛
وحيث ان الرابطة الزوجية هي واحدة وإن تعـددت         

والأصل هو اخضاع الرابطـة     " instrumentum"العقود  
الزوجية لنظام الأحوال الشخصية الذي يتبع له الزوجان        

  كلما كان ذلك ممكناً؛
عقد الزواج أمام المرجع المدني في      وحيث ان اجراء    

بلد اجنبي ومن ثم اجراء عقد زواج شرعي أمام المرجع          
الديني في لبنان أو خارجه لا يمنع من تطبيـق المبـدأ            
الآنف الذكر، اضافةً إلى مبدأ اولوية النظـام الطـائفي          
أساس النظام العائلي في لبنان، وبالتالي يقتضي اعطـاء         

ى الزواج المدني والعـودة إلـى       الغلبة للزواج الديني عل   
المبدأ وعدم إعمال الإستثناء والأخـذ بـالزواج الـديني          
المعترف به من قِبل احدى الطوائف اللبنانية الذي يعـود       

  للمحاكم الدينية أمر النظر في مفاعيله؛
وحيث من مراجعة أوراق الملف، يتبين ان المـدعى         

ن عليها لبنانية الجنسية وسـنية المـذهب، فـي حـين ا       



 ٢٩٥  الإجتھاد

المدعي يحمل جنسيتين اللبنانية والفرنسية مـا يقتـضي         
معه الأخذ بجنسيته اللبنانية كونها جنسية قاضي النـزاع         

"nationalité du for"  اضافةً إلى انه يتبين انه كان مـن ،
طائفة الروم الأرثوذكس عندما تزوج من المدعى عليها        

، وأشـهر   ٢٩/٣/٢٠٠٤مدنياً في قبرص فـي تـاريخ        
عتنق الدين الإسلامي على المذهب السني قبل       اسلامه وا 

 ٩/٤/٢٠٠٥ان يتزوجها شرعاً في لبنان فـي تـاريخ          
وعاد وأبدل مذهبه إلى الروم الأرثوذكس فـي تـاريخ          

  ؛٢٠/١٢/٢٠١٣
وحيث انه وفي الحالة الراهنة وبناء على ما تقدم، ان          
اجراء عقد الزواج أمام المرجع المـدني وتاليـاً أمـام           

 يجعل الرابطة الزوجية معترف بها مـن        المرجع الديني 
قِبل نظام الأحوال الشخصية التابع له فريقي النزاع معاً         
ويقتضي الأخذ بالزواج الشرعي المعقـود بينهمـا فـي        

 والمعترف به من قِبل الطائفة السنية       ٩/٤/٢٠٠٥تاريخ  
بدليل اثباته من قِبل القاضي الشرعي في بيـروت فـي           

ي تنتفي الحاجة والضرورة    ، وبالتال ٢٢/٦/٢٠٠٥تاريخ  
إلى إعمال الحل الاستثنائي المنصوص عليه في المـادة         

  من قانون أصول المحاكمات المدنية؛/ ٧٩/
وحيث انه اضافةً إلى ما سبق، فإن تغييـر المـدعي           
لمذهبه وعودته إلى طائفة الروم الأرثوذكس بعـد مـا          
يقارب الثماني سنوات على زواجه الشرعي من المدعى        

 لا تأثير له على عدم اختصاص المحاكم المدنيـة          عليها،
للفصل في دعوى الطلاق، لوجود عقد زواج ديني جمع         
بين فريقي النزاع معترف به من قِبل الطائفـة الـسنية           
وخاضع لقانونها ويعود بالتالي لمحاكم هذه الطائفة أمـر         

  الفصل في مسألة فسخه؛
 وحيث انه وفي السياق عينه، وإلماماً بكل مـا هـو          
مثار حول هذه المسألة، ان قانون عقد الزواج يستمد من          
عناصر ومعطيات تتعدى مبدأ سلطان الارادة في ضوء        
الواقع التشريعي الطائفي في مجال الأحوال الشخـصية        
المتعلق بالانتظام العام، ذلك لأن عقـد الـزواج يتمتـع           
بخصائص مميزة تقربه من دائرة النظام القانوني، وعليه        

لأدلة كافة المساقة من فريقي النـزاع اسـتظهاراً     تُعتبر ا 
لنواياهما لا سيما ادلاء المدعي بأنه تـم عقـد الـزواج            
الشرعي لضرورات اجتماعية بحتة، في حكـم النافلـة،         
وكذلك معاملة تسجيل الـزواج فـي دوائـر الأحـوال           
الشخصية، اذ انها لا تعدو عن كونها معاملة ادارية لهـا           

 من شأنها ان تُكسب الحقـوق       طابع اعلاني محض ليس   

 القرار الـصادر عـن محكمـة        -: يراجع بهذا المعنى  (
، المنشور فـي    ٢٩/٣/٢٠٠١تاريخ  / ٣٧/التمييز برقم   

  صادر الالكتروني،
 القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية فـي         -

، المنشور  ٢٩/١١/١٩٨٨تاريخ  / ١١٤/جبل لبنان رقم    
  ؛)في المستشار الالكتروني

انه باعتبار الرابطة الزوجيـة القائمـة بـين         وحيث  
فريقي النزاع خاضعةً لنظام الزواج الشرعي أي لأحكام        
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الـسنية فـإن النظـر          
بمفاعيلها لا سيما بمسألتي الطلاق والحضانة يخرج عن        

  صلاحية المحاكم المدنية؛
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي اعلان عـدم          
اختصاص هذه المحكمة الوظيفي للنظر فـي الـدعوى         
الراهنة لوجود زواج شرعي معقود بين فريقي النـزاع         
والذي لا يعود للمحاكم المدنية صـلاحية النظـر فـي           

  مفاعيله كالطلاق أو حضانة الأولاد؛
وحيث انه في ضوء النتيجة المنتهى اليها، يقتـضي         

 زائـدة   عدم البحث في سائر ما اثير من أسباب ومطالب        
أو مخالفة سواء لكونها لقيـت رداً ضـمنياً أو لكونهـا            
اضحت دون فائدة لا سيما طلب العطل والضرر المقدم         

  من المدعى عليها لعدم وجود ما يبرره؛

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

بإعلان عدم اختصاص المحكمة الوظيفي للنظر      : اولاً
  .في الدعوى، للأسباب المبينة في متن الحكم

برد الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة كافـة       : ثانياً
  .بما فيها طلب العطل والضرر

  .بتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً
  

    



  العـدل  ٢٩٦

إشكالية الإحتفال بالزواج بالصيغة المدنية 
  حان الوقت لتغيير الإجتهاد: والدينية معاً

   حديثة لمحكمة البداية أحكام ٣ تعليق على
  بنانفي جبل ل

 
 ونـوعـدا بـنـيـيلـم. د: بقلم

 ةـمـكـة الحـعـوق في جامـمحاضرة في كلية الحق
  وفي جامعة القديس يوسف في بيروت

  في الإستئنافمحامية
 )١(٢/٤/١٩٥١ مــــــن قــــــانون ١٦فيمــــــا لا تــــــسمح المــــــادة 

، أجــازت )٢(للبنــانيين بعقــد زواج مــدني علــى الأراضــي اللبنانيــة
 ١٣/٣/١٩٣٦الصادر بتاريخ . ر. ل٦٠ من القرار ٢٥المادة 

بعقــد زواج  ّ، للبنــانيينالدينيــة الطوائــف نظــامّالمتعلــق ب) ّالمعــدل(
ـــــــاريخ ٥٣مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام القـــــــرار (مـــــــدني في الخـــــــارج   ت

ً الـــــذي اســـــتثنى صـــــراحة المـــــسلمين مـــــن نطـــــاق ٣٠/٣/١٩٣٩
 .)٣( ) المذكور.ر. ل٦٠تطبيق القرار 

ٌعترف بـه في لبنـان وهـو ان الزواج المدني المعقود في الخارج م
خاضع للقانون المدني الأجنبي التابع للمرجع الذي عقد الـزواج 

(La loi de l'autorité de célébration du mariage)  وإن
المحــاكم المدنيــة هــي المختــصة في المبــدأ للنظــر بالنزاعــات الناشــئة 

 .)٤(م.م. أ٧٩عنه، بحسب المادة 
ود في لبنـان أو في الخـارج  المعقـ–ّفي حين أن الـزواج الـديني 

ولــــصلاحية المحــــاكم ) أو الطــــائفي( خاضــــع للقــــانون الــــديني –
 .الدينية في لبنان

َتعقد الزيجات التي ًتضاعفا في أعداد نلمسأما اليوم، فإننا  ُ 
 cas de double célébration)ً  معـاة والدينيـة المدنيـصيغةبالـ

                                                           
صلاحيات المراجع المذهبيـة للطوائـف      "ـ  القانون المتعلّق ب   )١(

  "والطائفة الإسرائيليةالمسيحية 
 لبنـاني  لبنـان  في يجريه زواج كل :باطلاً يكون": ١٦ المادة   )٢(

 الاسرائيلية الطائفة الى او المسيحية الطوائف احدى الى ينتمي
  ."مدني مرجع امام

ترعـى  . ر. ل ٦٠ مـن القـرار      ٢٥ هذا مع العلم ان المادة       )٣(
ين مسلم وغير   ب(الزيجات المختلطة المعقودة مدنيا في الخارج       

  ).مسلم
 في بالنظر المدنية اللبنانية المحاكم تختص".: م.م.أ ٧٩ المادة )٤(

 بين اجنبي بلد في تم الذي الزواج عقد عن الناشئة المنازعات
 قانون في المقرر المدني بالشكل واجنبي لبناني بين او لبنانيين

 كمالمحا باختصاص المتعلقة القوانين احكام وتراعى. البلد ذلك
 الطوائـف  مـن  الـزوجين  كـلا  كان اذا والدرزية الشرعية
  ".لبنانيا الاقل على واحدهما المحمدية

du mariage) زيجــــات ال"وسنــــشير إليهــــا في هــــذه الدراســــة بـــــ
ُتطـرح هـذه  ).ها أدناهنّسنبي(لأسباب عديدة ، وذلك "المزدوجة َ ْ َ
ّالقاضي تفضيله علـى الآخـر لتحديـد المرجـع المخـتص والقـانون ّعديـــدة أهمهـــا معرفـــة أي زواج يجـــب علـــى   اشـــكالياتالزيجـــات  .نهاالواجب التطبيق على النزاعات الناشئة ع

هذا الـشأن،  أحكام حديثة صادرة في ة لثلاثمراجعتنالدى 
ــــدينيّنجــــد أن الاجتهــــاد مــــستقر علــــى تفــــضيل عقــــد   الــــزواج ال

 أسباب موجبـة لم تعـد مقنعـة ولا تواكـب التطـورات الىًمستندا 
ّأي نــص قــانوني ّ للمجتمــع اللبنــاني، في ظــل غيــاب الاجتماعيــة  .صريح يرعى هذه المسألة بشكل واضح

 الــــصادر عــــن محكمــــة الدرجــــة الاولى في )٥(في القــــرار الأول
عقــد زوجــان لبنانيــان مــن ٢٣/١١/٢٠٢٣جبــل لبنــان بتــاريخ 

ً، زواجـا مـدنيا في ٢٠١٧طائفة الأرمن الأرثوذكـسي في شـباط  ً
قــبرص أعقبــاه بــزواج ديــني كنــسي في قــبرص بعــد شــهرين وعــادا 

مــع الإشــارة إلى . بعــدها للاســتقرار في لبنــان حيــث رزقــا بطفلــة
ّأن الــزوجين لم يـــسجلا إلا زواجهمـــا المـــدني  ّ الـــذي احـــتفلا بـــه (ّ

ّتقـدمت الزوجـة . لدى دوائر الاحوال الشخصية في لبنـان) ًأولا
ًبطلــــب طــــلاق أمــــام المحكمــــة المدنيــــة ســــندا للقــــانون القبرصــــي 

أعلنـت المحكمـة . ولمنحها حق الحضانة على ابنتها على أساسه
عــــدم اختــــصاصها الــــوظيفي للنظــــر في الــــدعوى لوجــــود زواج "

ع والــــذي لا يعــــود للمحــــاكم كنــــسي معقــــود بــــين فريقــــي النــــزا
المدنيـــــــة صـــــــلاحية النظـــــــر في مفاعيلـــــــه كـــــــالطلاق أو حـــــــضانة 

 ".الأولاد
الـــــــصادر عـــــــن ذات المحكمـــــــة بتـــــــاريخ  )٦(في القـــــــرار الثـــــــاني

 ٢٨/١١/٢٠٠٨، عقــد لبنــاني درزي بتــاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣
ًزواجا مدنيا في قبرص مـع لبنانيـة مارونيـة، اسـتتبعاه بـزواج ديـني  ً

ـــــا بولـــــدين١٠/٥/٢٠٠٩ مـــــاروني بتـــــاريخ ّتقـــــدم الـــــزوج . ُ ورزق
ًبـــدعوى طـــلاق لـــدى المحكمـــة المدنيـــة ســـندا للقـــانون القبرصـــي 

ّإلا أن المحكمـــة ردت  بعـــدما تفاقمـــت المـــشاكل بـــين الـــزوجين، ّ
ًأيــــضا الــــدعوى في الــــشكل ســــندا للمــــادة  لانتفــــاء . م.م. أ٨١ً

 .إختصاصها الوظيفي
ا بتــــاريخ أمــــا في القــــرار الثالــــث الــــصادر عــــن المحكمــــة ذاēــــ

، عقــــد لبنــــاني مــــسيحي منتمــــي لطائفــــة الــــروم ١٤/٧/٢٠٢٢
 ٢٩/٣/٢٠٠٤ًالكاثوليــك وحـــاملا الجنــسية الفرنـــسية، بتـــاريخ 

ًزواجا مدنيا في قبرص مع لبنانية مـسلمة سـنية سـجلاه حـصريا  ً ًّ ّ
انــتقلا بعــدها للــسكن بــين . لــدى القنــصلية الفرنــسية في قــبرص

                                                           
 ٢٣/١١/٢٠٢٣ تاريخ   ،محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان      )٥(

(Baldoyan c/Somokian)  
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  .٥٠٢.، ص٢٠٢٣ ، العدل ٠١/٠٦/٢٠٢٣



 ٢٩٧  الإجتھاد

لــى زواجهمــا المــدني، بعــد مــرور ســنة ونــصف ع. لبنــان وفرنــسا
وبعد أن حملت زوجتـه، أقـدم الـزوج علـى تغيـير دينـه الى مـسلم 

ســيما وأن . ًسـني نظــرا للظـروف العائليــة والاجتماعيـة الــضاغطة
ّالــشرع الاســلامي لا يعــترف بــالزواج المــدني عقائــديا ويحــرم زواج  ً

وجرى على أثره إبـرام زواج شـرعي بـين . المسلمة من غير مسلم
 عـاد ١١/١٠/٢٠١٤في تـاريخ . ًاء لأهـل الزوجـةالزوجين إرض

ّالزوج وبـدل دينـه إلى طائفـة الـروم الكاثوليـك الـتي كـان يعتنقهـا 
ّوإثــر نزاعــات متفاقمــة بــين الــزوجين، تقــدم الــزوج . في الأســاس

ًبــدعوى طــلاق أمـــام المحكمــة المدنيــة الـــتي ردت أيــضا الـــدعوى  ّ
لزواجيـــــة الرابطـــــة ا" لعـــــدم الاختـــــصاص الـــــوظيفي باعتبـــــار أن 

ولـيس (القائمة بين فريقي النزاع خاضـعة لنظـام الـزواج الـشرعي 
أي لأحكـــــــام قـــــــانون الأحـــــــوال الشخـــــــصية للطائفـــــــة ) المـــــــدني
 وإن النظـــــــر بمفاعيلهـــــــا لا ســـــــيما بمـــــــسألتي الطـــــــلاق ".الـــــــسنية

 .والحضانة يخرج عن صلاحية المحاكم المدنية
ام ّسنبين الأسباب الموجبـة الـتي اسـتندت إليهـا تلـك الأحكـ

ّ، مــن ثم ســنعرض (I) لتفــضيل الــزواج الــديني علــى الــزواج المــدني
 (II)ُ الــتي يمكــن توجيههــا لهــذا المــسار في الاجتهــاد الملاحظــات

 اعتمادهـا لحـل هـذه يمكـن  أخـرى لحلولً، أخيرا،ّقبل أن نتطرق
 ).(III بشكل أفضل المسألة
I –  أسباب تفضيل الزواج الـديني علـى الـزواج المـدني

 في الأحكام الثلاثة موضوع التعليقالمعتمدة 
إن الأســباب الــتي اســتندت اليهــا الأحكــام موضــوع التعليــق 

(A)  تعتمد موقف الاجتهاد السائد وآراء بعض الفقهـاء الـذين
ّأيــدوا هــذا المنحــى في الاجتهــاد، ممــا ســاهم في ترســيخه لتــاريخ  ّ

 .(B)اليوم 
A-  عرض الأسباب 
 زواج  (٢٣/١١/٢٠٢٣ في القــــــــــــــــــرار الأول تــــــــــــــــــاريخ -١

 لأرمــــن الأرثوذكــــسي اســــتتبعه مــــدني بــــين لبنــــانيين مــــن طائفــــة ا
  ٢٥، اســــــتندت المحكمــــــة الى المــــــادة ) في قــــــبرصزواج كنــــــسي

ـــــق . (ر. ل٦٠مـــــن القـــــرار رقـــــم   ًعلمـــــا أن هـــــذه المـــــادة لا تتعل
 أن الــــزواج " ًمعتــــبرة ) بحالــــة وجــــود عقــــدي زواج مــــدني وديــــني

ـــــــبي يخـــــــضع ا  لى القـــــــانون المـــــــدني المـــــــدني المعقـــــــود في بلـــــــد أجن
ّالأجنـــبي حيــــث تم الـــزواج طالمــــا أن نظـــام الاحــــوال الشخــــصية 

  ".التـــــــابع لـــــــه الـــــــزوج لا يقبــــــــل بـــــــشكل الـــــــزواج ولا بمفاعيلــــــــه
 عنــــدما يعقــــب الــــزواج المــــدني "وبالتــــالي، اعتــــبرت المحكمــــة أنــــه 

ــــزوج  ــــة مــــن طائفــــة ال ــــة مقبول ــــصبح الرابطــــة الزوجي ــــني ت  زواج دي
 ّتمثــــــل باخــــــضاع الرابطــــــة الزوجيــــــة ويــــــزول ســــــبب الاســــــتثناء الم

ـــــبي وتـــــستعيد القاعـــــدة العامـــــة وظيفتهـــــا  للقـــــانون المـــــدني الأجن
وتعطــــى الأولويـــــة للنظـــــام الطـــــائفي أســـــاس النظـــــام العـــــائلي في 

 ."لبنان

ْونــستـغرب بعــض الــشيء اعتبــار المحكمــة  ّأن قــانون عقــد " َ
ّالــــزواج يــــستمد مــــن عناصــــر ومعطيــــات تتعــــدى مبــــدأ ســــلطان  ّ َ ْ ُ ــــشريعي الطــــائفي في مجــــال الأحــــوال الإرادة  في ضــــوء الواقــــع الت

ّ لأن عقـد الـزواج يتمتـع هـذا" ّالشخصية المتعلق بالانتظـام العـام
بـــــه مــــــن دائـــــرة النظــــــام ِّبخـــــصائص مميــــــزة تقر"بحـــــسب المحكمــــــة 

ًفي موضــــوع الــــزواج في لبنــــان المتمثــــل صــــراحةّكيف ذلك والكل يعلم الـدور الهـام لـسلطان الإرادة  ("القانوني  بالإمكانيــــة الــــتي ّ
ّأقرهــا القــانون للبنــانيين بعقــد زواج مــدني في الخــارج وإخــضاعه   ).لقانون البلد الذي يناسبهم الأكثرّ

للزواج الذي يعترف به قانون " فالمعيار بحسب المحكمة هو 
لا يمكـــن بالتـــالي "  المـــذكورة أعـــلاه و ٢٥الـــزوج بحـــسب المـــادة 

واقـــــع التـــــشريعي الـــــسائد الإعتـــــداد بـــــإرادة الفـــــريقين في ضـــــوء ال
 ".ًّحاليا

الأخــــذ بنوايــــا وأســــباب أو إرادة "وعليــــه، رفــــضت المحكمــــة 
ّ وأكــدت "الــزوجين المبطنــة الــتي دفعتهمــا الى عقــد زواج كنــسي

معاملــة تــسجيل الــزواج في دوائــر الاحــوال الشخــصية هــي "أن 
معاملــــة إداريــــة لهــــا طــــابع إعــــلاني محــــض ولــــيس مــــن شــــأĔا أن 

ّأن تحدد صلاحية المحكمـة المختـصة للنظـر تُكسب الحقوق ولا 
 ".في مسألة الطلاق

ًلم تعــر المحكمــة اهتمامــا لأســبقية الــزواج المــدني المعقــود مــن  ِ َ
ّفـاعتبرت أن وجـود ) قبـل الـزواج الـديني(قبل الزوجين في قبرص 

يجعــل الرابطـة الزوجيــة معـترف đـا مــن قبـل نظــام "الـزواج الـديني 
ًفريقـي النـزاع معـا ولا سـيما الـزوج الاحوال الشخـصية التـابع لـه 

 بـدليل الإفـادة الـصادرة )...(ويقتضي الأخذ بالزواج الكنـسي 
" عــن رئــيس الأســاقفة للكنيــسة الأرمنيــة الأرثوذكــسية في قــبرص

ًواعتـبرت إذا أن الرابطـة الزوجيـة خاضــعة لنظـام الـزواج الكنــسي 
 .بمسألتي الطلاق والحضانة ولا تدخل ضمن صلاحيتها

زواج مــدني بــين  (١/٦/٢٠٢٣لقــرار الثــاني تــاريخ  في ا-٢
مـن أجـل تفـضيل الـزواج ): درزي ومارونية استتبعه زواج ماروني

ًالــديني علـــى الــزواج المـــدني، إســتندت المحكمـــة في قرارهـــا، أولا، 
ّالطائفي للأحوال الشخصية مشيرة الى أن ّإلى الدســـــتور اللبنـــــاني الـــــذي كـــــرس في مادتـــــه التاســـــعة النظـــــام  نظـام العـائلي في ال" ً
ًلبنـــان يرتكـــز أساســـا علـــى الـــزواج الـــديني وهـــذه المـــسالة متعلقـــة 

 ".بالانتظام العام
) المـــذكورة أعـــلاه. (م.م. أ٧٩ اعتـــبرت بالتـــالي أن المـــادة -
الاختــصاص في قــضايا الــزواج " كــون "صــلاحية اســتثنائية"هــي 

 ".في لبنان يعود في المبدأ الى المحاكم الدينية
ّ وأيــــضا، أكــــد- إجــــراء عقــــد الــــزواج أمــــام "ّت المحكمــــة أن ً

ّالمرجــــع المــــدني ومــــن ثم إجــــراء عقــــد زواج كنــــسي في لبنــــان أو 
خارجــه لا يمنـــع مــن تطبيـــق هـــذا المبــدأ لأن الفـــريقين بزواجهمـــا 



  العـدل  ٢٩٨

ًرتــــضيا مجــــددا الخــــضوع لأحكــــام الأحــــوال الشخــــصية إالــــديني 
ــــتي تزوجــــا في ظلهــــ ــــة للطائفــــة ال ــــه " ًمــــشيرة صــــراحة "اّالديني بأن

العــودة وقتــضي إعطــاء الغلبــة للــزواج الــديني علــى الــزواج المــدني ي
 ".)...(ناء تثمال الاسعالى المبدأ وعدم إ

 بالإضــافة الى ذلــك، أشــارت المحكمــة الى أنــه لا فــرق اذا -
ًمــــا زال الــــزوج المــــدعي مــــسجلا علــــى أنــــه درزي في ســــجلات  ّ
ًالنفـــــوس، فيبقـــــى خاضـــــعا في مـــــسألة زواجـــــه لقـــــانون الطائفـــــة 

ًأخــضع نفــسه إراديــا الى قــوانين هــذه الطائفــة في "رونيــة كونــه الما
ًالذي يـعتبر قائما بنظرها  "مسألة الزواج ْ في ضـوء اقتبـال الـزوج "ُ

الى إبـــدال دينـــه مـــن درزي الى مـــسيحي في ســـجلات النفـــوس ّســر العمــاد لــديها، الأمــر غــير المرهــون أو المربــوط بمبــادرة الــزوج 
ن هــــــذا الإبــــــدال في ســــــجلات  الواقــــــع القــــــائم، لأعــــــنًتعبــــــيرا 

 مـــــــن قـــــــانون ٤١الاحـــــــوال الشخـــــــصية وفـــــــق أحكـــــــام المـــــــادة 
 هو ضروري لانتاج كل المفاعيل المدنية اللازمـة ٧/١٢/١٩٥١

ّفي حـــين أن المفاعيـــل غـــير المدنيـــة كـــالنظر في صـــحة ســـر عقـــد  الــــزواج المــــسيحي وبطلانــــه والموجبــــات الزوجيــــة تبقــــى خاضــــعة ّ
َالـــتي رضـــي ا لقـــانون الطائفـــة ِ ـــالزواج لـــديها َ ّلمـــدعي بالاحتفـــال ب
 ".ّوفي ظل قوانينها

ًالمارونيـة إرضــاء لوالــدي زوجتــه، فقــد اعتبرتــه المحكمــة دون تــأثير ّ أما قول الزوج بأنه اقتبل سر العماد وتزوج لدى الطائفة - لأن اĐـــاملات الاجتماعيـــة لا تحـــول دون تطبيـــق القــــوانين لا "
َخلــــصت الى اعتبــــار أن  و".ّســــيما مــــتى تعلقــــت بالنظــــام العــــام ُ َ

ًتـــــسجيل الـــــزواج المـــــدني حـــــصرا في دوائـــــر النفـــــوس لا يـــــؤثر في 
النتيجــة كونــه معاملــة إداريــة لا تــأثير لهــا في مــسألة الاختــصاص 

 .الوظيفي
زواج مــــدني  (١٤/٧/٢٠٢٢ في القـــرار الثالــــث تــــاريخ -٣

ــــين لبنــــاني مــــسيحي يحمــــل الجنــــسية الفرنــــسية ولبنانيــــة ســــنية  ّب
، وبعــدما أخــذت المحكمــة بجنــسية الــزوج )شــرعيإســتتبعه زواج 

 (nationalité du for) قاضــي النــزاع اللبنانيــة كوĔــا جنــسية
 المحكمــة َّكــررتًبــالرغم مــن أنــه يحمــل الجنــسية الفرنــسية أيــضا، 

ــــة المــــشار اليهــــا في القــــرارين المــــذكورين  معظــــم الأســــباب الموجب
 :أعلاه
الرابطـة الزوجيـة  إن عقد الـزواج أمـام المرجـع الـديني يجعـل -

ًمعترفــا đــا مــن قبــل نظــام الاحــوال الشخــصية التــابع لــه فريقــي 
النزاع وتنتفي الحاجة الى إعمال الحل الاستثنائي المنصوص عنه 

 .م.م. أ٧٩في المادة 
 وفيما يتعلق بتغيير الزوج لمذهبـه وعودتـه الى طائفـة الـروم -

 ســــنوات علــــى زواجــــه الــــشرعي، اعتــــبرت ٨الأرثــــوذكس بعــــد 
لا تأثير لذلك على عدم اختصاص المحاكم المدنية "لمحكمة أن ا

للفـــصل في دعـــوى الطـــلاق لوجـــود عقـــد زواج ديـــني جمـــع بـــين 

فريقي النزاع معترف به من قبل الطائفـة الـسنية خاضـع لقانوĔـا 
الفـــــصل في مـــــسألة  ويعـــــود بالتـــــالي لمحـــــاكم هـــــذه الطائفـــــة أمـــــر

 ".فسخه
ّعقــد الــزواج يــستمد قــانون "ً واعتــبرت المحكمــة أيــضا أن -

ّمـــن عناصـــر ومعطيـــات تتعـــدى مبـــدأ ســـلطان الإرادة في الواقـــع 
ـــــــشريعي الطـــــــائفي في مجـــــــال الأحـــــــوال الشخـــــــصية المتعلـــــــق  ّالت
بالانتظام العام لأن عقد الزواج يتمتع بخصائص مميزة تقربه مـن 

ّكافة الأدلة "ّ وعليه، إعتبرت المحكمة أن ".ونيندائرة النظام القا
ّريقي النزاع استظهارا لنواياهما لا سيما إدلاء الزوج المساقة من ف ً

ّالمــدعي بأنــه تم عقــد الــزواج الــشرعي لــضرورات إجتماعيــة بحتــة 
هي في حكم النافلـة، وكـذلك معاملـة تـسجيل الـزواج في دوائـر 
الاحــوال الشخــصية لأĔــا لا تعــدو عــن كوĔــا معاملــة إداريــة لهــا 

 ".  الحقوقطابع إعلاني محض ليس من شأĔا أن تكسب
ومن الملفت الإشارة الى أن جميع القـرارات موضـوع التعليـق 
ًقد ذكرت صراحة الاجتهاد السائد لا سيما القرار الصادر عن 

 . كما سنرى أدناه٢٩/٣/٢٠٠١محكمة التمييز بتاريخ 
B-  َأحكام تصب في مسار الاجتهاد الـسائد و تـستند ْ ّ ُّ ُ َ

 :رهّبرُالى آراء فقهية ت
ّيكــــرس  -١  La jurisprudence)جتهــــاد الــــسائد الاُ

dominante) أفـــــضلية أو أولويـــــة للـــــزواج الـــــديني علـــــى الـــــزواج ّ
وذلــك في ) ديــني ومــدني(المــدني في حــال وجــود عقــدين للــزواج 

جميع الحالات، دون أي استثناء وكـأن لا وجـود علـى الاطـلاق 
فـلا عـبرة . ّللزواج المدني الذي يتم تجاهله وتعطيل كافة مفاعيلـه

ًون الزواج المدني قد عقد أولا أو تم تسجيله حصرا في دوائـر لك ّ ّ ِ ُ
الاحوال الشخصية، ولا تعطي المحكمة أي دور لإرادة الزوجين 

 .)٧(في هذا الخصوص
 ففــــي القــــرار الــــصادر عــــن الهيئــــة العامــــة لمحكمــــة التمييــــز -
:  جاء ما حرفيته(Arrêt Ohanessian ) ٢٥/٦/١٩٦٥بتايخ 

ـــزواج الـــديني وإن كـــان تـــسهيلا للأمـــور عقـــد الـــزواج ّساســــي الــــذي أقـــره القــــانون اللبنــــاني هــــو وحيـــث أن المبــــدأ الأ" ًتكـــريس ال
وحيــث انــه عنــد تكــريس الــزواج المعقــود ...... ًمــدنيا في الخــارج

في الخــــارج مــــن الــــسلطة المدنيــــة ومــــن الــــسلطة الدينيــــة يكــــون 
لبناني الترجيح للزواج الديني باعتبار أنه يتفق مع روح التشريع ال

 "الذي يربط الأحوال الشخصية بالنظام الطائفي

                                                           
 II،٢٨/١٢/١٩٣٨إسـتئناف، غرفـة مختلطـة، بيـروت،      )٧(

Rep.mixte   ٢٥/٦/١٩٦٥تمييز،   ،   ٨٦٢ص  ،Ohanessian ،
، ٢١/٤/١٩٨٨ عامـة،    ئـة تمييز، هي  ،   ١١٧ ص   ١٩٦٥باز  

، النشرة  Tayyar/Farès،  ٢٩/١١/١٩٨٨إستئناف جبل لبنان،    
  .، تعليق سامي منصور٦٧٣، ص ١٩٨٨القضائية 



 ٢٩٩  الإجتھاد

 أمــــــــا القــــــــرار الــــــــصادر عــــــــن محكمــــــــة التمييــــــــز بتــــــــاريخ -
 الـــذي أشـــارت إليـــه الأحكـــام الثلاثـــة موضـــوع ٢٩/٣/٢٠٠١

ْالمعــروف بــالقرار حنـــين (التعليــق  َ(Arrêt Honein فقــد أكــد ،ّ
بـــشكل واضـــح لا لـــبس فيـــه علـــى أفـــضلية الـــزواج الـــديني علـــى 

 . )٨(لمدنيالزواج ا
وبــالعودة الى وقــائع هــذا القــرار الــشهير، عقــد لبنــاني مــاروني 
ًزواجـــا مـــدنيا مـــع ألمانيـــة بروتـــستانتية في المانيـــا اســـتتبعاه بـــزواج  ً

قـــام الزوجـــان بتـــسجيل زواجهمـــا . كنـــسي كـــاثوليكي في المانيـــا
المــدني في دوائــر الأحــوال الشخــصية وزواجهمــا الكنــسي لـــدى 

ـــ ّحـــصل خـــلاف بـــين الـــزوجين وتقـــدم . ةأبرشـــية بـــيروت الماروني
الزوج بدعوى طلاق أمام المحكمة المدنيـة في لبنـان علـى أسـاس 
ًالقـــانون المـــدني الألمـــاني بحكـــم أن الـــزوجين عقـــدا زواجهمـــا أولا  ّ

 . أمام المرجع المدني
ّإلا ان محكمة . ّأقر قضاة الأساس اختصاص المحاكم المدنية

كـون  للمحـاكم المذهبيـةالتمييز إعتبرت بأن الاختصاص عائد 
لاقـى . القانون الواجب التطبيق هو القانون الديني وليس المدني

هذا القرار انتقادات عديدة لأسـباب أهمهـا أنـه لم يبحـث أولاً  
في مــــسألة اختــــصاص المحكمــــة بــــل بحــــث في القــــانون الواجــــب 
التطبيــــق علــــى النــــزاع لــــيخلص الى اعتبــــار القــــانون الــــديني هــــو 

ــــــصاص للمحــــــاكم .الواجــــــب التطبيــــــق ــــــالي، إقــــــرار الاخت  وبالت
لــن نغــوص أكثــر في دراســة هــذا القــرار الــذي ســبق . )٩(الدينيــة

ًوتم التعليق عليه كثيرا يُعتبر القرار المرجعي لمعظم الأحكام الـتي تتنـاول نزاعـات ناشـئة ّولكن يهمنا التذكير ببعض حيثياته لأنه . ّ
اريخه، كما حتى ت ّعن زيجات تمت بموجب عقدين مدني وديني،

 . تشهده القرارات الثلاثة موضوع التعليق
ففــــــي هــــــذا الــــــسياق، اعتــــــبرت محكمــــــة التمييــــــز في القــــــرار 

ر إذا كانــت . ل٦٠ مــن القـرار ٢٥أن المـادة "المــذكور " حنـين"
ـــزواج المعقـــود في بلـــد أجنـــبي بـــين لبنـــاني وأجنـــبي وفقـــا  ًتخـــضع ال

ًجنـــبي وفقـــا المـــدني الأ للـــشكل المتبـــع في هـــذا البلـــد الى القـــانون
ًللتفسير السائد، إلا أن تطبيق هذا الإستثناء يبقى متوقفا علـى  ّ ّ
ّشـــــرط واضـــــح عينتـــــه المـــــادة، وهـــــي أن يكـــــون نظـــــام الأحـــــوال 

 .لا بمفاعيلـه والشخصية التابع لـه الـزوج لا يقبـل بـشكل الـزواج
تبــع الــزواج المــدني بــآخر ديــني كمــا هــي الحــال في هــذه ُأمــا إذا أ

الإســــتثناء هــــذا يــــزول لتــــستعيد القاعــــدة ّالقــــضية، فــــإن ســــبب 
 الأولويــة للنظــام الطــائفي أســاس النظــام ىالعامــة وظيفتهــا وتعطــ

                                                           
 -٨٣ ص   ٢٠٠١، العدل   ٢٩/٣/٢٠٠١غرفة خامسة،    تمييز، )٨(

 ٤/٧/٢٠٠٦تمييز، غرفة خامـسة،     : في السياق نفسه يراجع   
بدايـة بيـروت،    ،   ١٦٧ ص   ٢٠٠٧ العدل   ،١٥٩قرار رقم   

  .، غير منشور٢٠١٢، قرار رقم ٦/١٢/٢٠١٢
 بحسب تعبير –" العربة قبل الحصان"  وضع ان هذا القرار قد   )٩(

  .ار المذكورالقاضي منح متري في تعليقه على القر

العائلي في لبنان، ولا فرق أن يكون الزواج الديني قـد انعقـد في 
لبنـان أو خارجــه مــا دام أن الطائفـة الــتي يتبــع لهـا الــزوج تعــترف 

ل في دوائر  أما التسجي.واقع تسجيله لديها به كما يستدل من
الأحــوال الشخــصية للــزواج المــدني فــلا يعــدو عــن كونــه معاملــة 
إداريــــة لهــــا طــــابع إعــــلاني محــــض لــــيس مــــن شــــأنه أن يكــــسب 

ّ المعدلــة مــن القــرار ١٠الحقــوق، ولا مجــال كــذلك لتطبيــق المــادة 
القائلـــة بـــأن الأجانـــب يخـــضعون للقـــانون الـــوطني لا . ر. ل٦٠

 الخـــاص الـــذي ٢٥ الطـــائفي إذ هـــي تتعـــارض مـــع نـــص المـــادة
يرعـــــى الـــــزواج المخـــــتلط ولأن الزوجــــــة قـــــد اكتـــــسبت الجنــــــسية 
اللبنانيــة قبــل ســنوات مـــن تقــديم هــذه الــدعوى، فأصـــبحت في 

 ".نظر القانون اللبناني خاضعة له دون غيره
ّ أيد الفقهاء منذ الستينات الحـل المعتمـد مـن الاجتهـاد -٢ ّ

 إنعقــــاد الــــزواج ّالمتمثــــل بإعطــــاء الغلبــــة للــــزواج الــــديني في حالــــة
ّبالــــشكل المــــدني والــــديني، وفي مقــــدمتهم العميــــد بيــــار غناجــــه 

أن الــزواج الــديني المعقــود بــين زوجــين لبنــانيين في "الــذي اعتــبر بـــ
لبنــــــان أم في الخــــــارج يجــــــب أن يــــــؤدي في جميــــــع الأحــــــوال الى 

ولا فــــرق اذا . ر. ل٦٠ مــــن القــــرار ٢٥اســــتبعاد تطبيــــق المــــادة 
ً، وأيــضا العميــدة )١٠(" في بلــد أجنــبيقــه زواج مــدنيســبقه أم لح

 .)١١(ماري كلود نجم
بالرغم (بشكل طوعي الزوجين عقد زواج ديني اختيار إن "

يثبــت بمــا فيــه الكفايــة أن الــشريعة ) مــن احتفالهمــا بعقــد مــدني
 يمكــــن أن تلعــــب دور بــــلالدينيــــة لا تتعــــارض مــــع قناعاēمــــا، 

ًفـضلا عـن .)١٢("للبنـانيع اّ المـشرا إليهـهُبَسََالقانون المدني الذي نـ
 unité du statut)" وحـــدة النظـــام الزوجـــي"ّاĔـــا تـــؤمن 

matrimonial) 
إلا أن هــــــذا الإجتهــــــاد غــــــير ملائــــــم ويــــــشوبه الكثــــــير مــــــن 

 .المغالطات ويقتضي بالتالي تصويبه

                                                           
زيجات اللبنانيين المعقودة في الخـارج فـي        "بيار غناجه،    )١٠(

، ص ١٩٦٥، Etude de droit libanais" الشكل المدني والديني
كما يمكن قراءة تعليق للعميد      .٣١١ وبالأخص الصفحة    ٣٠٧

غناجه على قرار صادرعن محكمة البداية في بيروت بتاريخ         
فيه تطبيق المحكمة للمـادة     ينتقد  ) غير منشور  (١٤/٨/١٩٦٤
في سياق زواج عقد بالشكل الـديني       . ر. ل ٦٠ من القرار    ٢٥

  .والمدني
ــم،   )١١( ــود نج ــاري كل  Principes directeurs du droitم

international privé et conflit de civilisation  ،op.cit. ،no. 
558  

يخ ين لمحكمة التمييز بتـار    نَوالتعليق الذي كتبته على قرار ح       
  .٨٣، ص ٢٠٠١ والمنشور في مجلة العدل ٢٩/٣/٢٠٠١

زيجات اللبنانيين المعقودة في الخـارج فـي        "بيار غناجه،    )١٢(
ــديني   ــدني وال ــشكل الم ، Etude de droit libanais" ال

١٩٦٥،op.cit.  



  العـدل  ٣٠٠

II- ـــــضيل ـــــدأ تف  الملاحظـــــات الممكـــــن توجيههـــــا لمب
 الزواج الديني على الزواج المدني 

ُلحـــل إشـــكالية الزيجـــات المزدوجـــة تثـــير إن الحلـــول المعتمـــدة 
 أو مــــــــن ناحيــــــــة (A)إنتقــــــــادات إن مــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة 

 .(B)السوسيولوجيا وعلوم الإجتماع 
A- من الناحية القانونية 

إن الحــل المعتمــد بتفــضيل الـــزواج الــديني علــى الـــزواج : ًأولا
ّفهــو حـل مــستمد . ّالمـدني لا يـستند الى أي نــص قـانوني صـريح ّ  يعـــود (Interprétation des juges)جتهـــاد الـــسائد مـــن الا

ًلخمـــــسينيات القـــــرن الماضــــــي ويخـــــدم حــــــصريا القـــــانون الــــــديني 
 ٦٠ مــــن القــــرار ٢٥فالمــــادة . المــــسألة بــــشكل صــــريح ومباشــــرّوالمراجـــع الطائفيـــة في ظـــل غيـــاب أي نـــص قـــانوني يرعـــى هـــذه 

 المحاكم لتعليل أحكامها في هـذا الـصددالتي تستند إليها . ر.ل
هـي خاليـة مـن )  الثلاثـة موضـوع التعليـقالأحكـام من ضـمنها(

ّ علـــى حـــد ُأي بنـــد يـــشير إلى مـــسألة انعقـــاد زواج ديـــني ومـــدني
 عقد اذا" :  على ما يلي ّ تنص٢٥وبالفعل، فإن المادة . سواء

 لبنــاني او سـوري بــين او ولبنـاني سـوري بــين زواج اجنـبي بلـد في
 في المتبعــة للاشــكال اًوفقــ بــه احتفــل اذاً صــحيحا كــان واجنــبي

 .دالبل هذا
 يقبــل لا الـزوج لـه التـابع الشخــصية الاحـوال نظـام كـان اذا
 المحتفــل القـانون عـن ناتجـة هــي كمـا بمفاعيلـه ولا الـزواج بـشكل
 للقـانون ولبنـان سـوريا فيً خاضـعا الزواج فيكون لهً وفقا بالزواج
 ".المدني

 الأحكام الثلاثة المشار إليها في. م.م. أ٧٩ إن المادة ً:ثانيا
أشارت الى استثناء واحد على قاعدة اختصاص المحاكم المدنيـة 
اللبنانيــة في حــال وجــود عقــد زواج مــدني معقــود في الخــارج بــين 
ّلبنــانيين أو بــين لبنــاني وأجنــبي وهــي حالــة الــزواج المــدني المعقــود 

وبالتالي، لم تتـضمن . ًبين زوجين مسلمين يكون أحدهما لبنانيا
ــــة هــــذه المــــ ًادة اســــتثناء ثانيــــا لاســــتبعاد صــــلاحية المحــــاكم المدني ًيتمثــل مــثلا بوجــود عقــد زواج ديــني معقــود قبــل أو بعــد الــزواج ً ّ

أن تكـــون بـــ ً،قانونـــا، ًإذا لا شـــيء يمنـــع المحـــاكم المدنيـــة. المـــدني
ا التي قد  وإن قراراēةالهذه الحية في جوزة للنظر بنزاعات ّمختص

 قـانوني ّبنظرنـا مخالفـة لأي نـص في هـذا الـصدد ليـست تتخذها
 .ّيتعلق بقواعد الاختصاص النافذة

 إن إعتمــاد الحــل الــسائد بتفــضيل الــزواج الــديني علــى ً:ثالثــا
الـــزواج المـــدني في جميـــع الحـــالات وبـــشكل مطلـــق وتلقـــائي دون 
أي تمييـــز ودون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار إرادة الـــزوجين الأساســـية 

ّقيــة هــذا الحــل، ممــا يحــتم يزيــد مــن الــشكوك المــشروعة حــول أح ُ ّ
 ًففــي الزيجــات المختلطــة مــثلا، مــن المستحــسن. إعــادة النظــر بــه

 علــى الــزواج الــديني نيتفــضيل الــزواج المــد )مــن دون أي شــك(

 ّ مثلمـا يتبـين–  لـدواعي إجتماعيـة،ب الأحيـانلـغأ في ،المعقود
 ًوذلــــك حمايــــة – الثــــاني والثالــــث موضــــوع التعليــــقيْن َفي القــــرار

ة  لقـــانون طائفـــعـــدم إخـــضاع أحـــد الـــزوجينلطـــرفين ولقـــوق الح
 . والذي هو غريب عنهمي اليهتينلا  الزوج الآخر الذي

تــرجيح الــزواج الــديني في جميــع الأحــوال علــى الــزواج : ًرابعــا
ـــة الاحتفـــال المـــزدوج يعـــود الى اعتبـــار أن مـــسألة  المـــدني في حال
 الأحــوال الشخــصية هــي حكــر علــى الطوائــف الدينيــة وأنـــه لا

ِينافس"يمكن لزواج مدني أن  إلا أن هـذا . في المبدأ زواج ديني" ُ
 :بل للجدل للسببين التاليينقاالاعتبار 

ّ التـــذرع بأولويـــة مــن الممكـــن  إذا كـــان،مــن ناحيـــة أولى -أ ّ
 تطبيــق بّــذالــزواج الــديني علــى الــصعيد الــداخلي، فلــيس مــن المح

 نّلـتي تتـضم ا أيالـدوليذات الطابع  في النزاعات هذه الأولوية
 .ة مختلفةّأجنبيًأو عناصرا  اًعنصر
ً ومــن ناحيــة ثانيــة، ادخــال الأحــوال الشخــصية حــصرا -ب

ٌوبشكل مطلق ضمن صلاحية الطوائـف الدينيـة أمـر غـير دقيـق   أن – لـــة بمحاكمهـــا المدنيـــةّالممث –فـــلا يجـــوز للدولـــة . وخـــاطئ
ّ كلمـــا عقـــد ســـلطتها بـــالنظر في النزاعـــات الزوجيـــةعـــن تنـــازل ت
ًلزوجان زواجا دينيا ا ّبـالتزامن مـع عقـد آخـر مـدني، فـذلك تخـل ً  ســيما وأن صــلاحية المحــاكم الدينيـــة ســـيادēا،عــن غــير مقبــول 

 compétence)  صــــلاحية اســــتثنائيةهــــي ويجــــب أن تبقــــى
exceptionnelle)العامــة للمحــاكم المدنيــة صلاحيةً مقارنــة بالــ 

(compétence de droit commun).لـة كامـل ّ هـذا وان للدو
الحـــق، لا بــــل مـــن واجبهــــا، في كـــل الاحــــوال التـــشريع في هــــذا 

čاختياريا كان ام الزاميا(اĐال واصدار قانون مدني للزواج  ً.( 
ّوبالفعــــل، تعتــــبر العميــــدة لينــــا غناجــــه أن اعــــتراف الدولــــة 

ـــــشير ٩اللبنانيـــــة بـــــالطوائف الدينيـــــة في المـــــادة   مـــــن الدســـــتور ي
 القـــانون المــــدني وبـــين القــــانون بوضـــوح الى طبيعــــة العلاقـــة بــــين

ّفــإن هــذا الأخــير لا يطبــق في لبنــان، مــن تلقــاء نفــسه، . الــديني
أو بقـــــرار مـــــن الـــــسلطات الدينيـــــة كمـــــا هـــــي الحـــــال في الـــــدول 

 مــن الدســتور، أي ٩ّالتيوقراطيــة، بــل انــه يطبــق بواســطة المــادة 
. بواســـــــطة قـــــــانون مـــــــدني ولأن الدولـــــــة اللبنانيـــــــة أرادت ذلـــــــك

ود للدولـة أمـر تحديـد الـشروط والحـدود الـتي تريــدها وبالتـالي، يعـ
فالدولــــــة وإن إعترفـــــت بـــــصلاحية للطوائــــــف . لهـــــذا الاعـــــتراف

ًّّالدينية إلا أĔا لم تتخل كليا عن صلاحياēا في هذا اĐال ّ ّ)١٣(. 

                                                           
)١٣(  

L. GANNAGÉ, « La laïcisation du statut personnel », in Le 
Liban: entre crise de régime et laïcisation, Colloque de 
l’AJL, Paris, 2009 : « Le terme de reconnaissance que 
l’article 9 de la Constitution utilise exprime très clairement 
la nature des rapports qui se nouent entre le droit étatique   

 



 ٣٠١  الإجتھاد

ّوأخيرا، إن الحل السائد الـذي يعطـي الأفـضلية للـزواج  -ج ً
لاحتفــال المــزدوج الــديني علــى حــساب الــزواج المــدني في حالــة ا

ّيـستند الى منطـق هـش خاصـة في حـال احتفـال الـزوجين بـزواج 
ففي هذه الحالة، قـضت محكمـة التمييـز . ّمدني وزواجين دينيين

/ هاديــــا منقــــارة (٢٤/١/٢٠٠٦في قــــرار صــــادر عنهــــا بتــــاريخ 
ولـــــيس (بإعطـــــاء الأفـــــضلية للـــــزواج المـــــدني   )١٤()أحمـــــد منقـــــارة

 )!الديني
ًلبنـاني مـسلم زواجـا مـدنيا في غانـا في هذه القـضية، عقـد ف ً

ّمـــع لبنانيـــة مـــسيحية ثم أعقبـــاه بـــزواجين دينيـــين الأول مـــاروني : ّ
 الـــزواج المـــدني في هــــذه تـــرجيحالمحكمـــة ت ّفـــضل. والثـــاني ســـني

إن تطبيــق " : ّالقــضية علــى الــزواجين الــدينيين وقــضت بمــا يلــي 
ة القانون الطائفي يفترض وجود قانون واحد يسري على العلاق

ككــل إذ أنــه يــستحيل في الوقــت نفــسه تطبيــق قــوانين متعــددة 
ومتــضاربة علــى حالــة واحــدة، كمــا انــه لا يوجــد لا في القــانون 
ولا في واقع الأشياء أي سند لتفضيل أحد القـانونين الطـائفيين 

ًبحيـــث يكـــون واجبـــا . ه علـــى الآخـــرّالـــذي جـــرى الـــزواج في ظلـــ
رعــــى شــــكل الــــزواج الرجــــوع الى تطبيــــق القــــانون المــــدني الــــذي 

لي في الوقـــــت نفـــــسه وًلـــــيحكم العلاقـــــة الزوجيـــــة موضـــــوعا ويـــــ
 ".الاختصاص للقضاء المدني

ًإن هــذا القــرار مثــير للإهتمــام إذ يــشكل اســتثناء لافتــا لمبــدأ  ً ّ
ًتــرجيح الــزواج الــديني علــى الــزواج المــدني ويبــين أنــه لــيس مطلقــا  ّ

ني علــى وُيمكــن الرجــوع عنــه أو حــتى إقــرار عكــسه لأنــه غــير مبــ
 . أي نص قانوني واضح وصريح

B-  السوسيولوجيا وعلوم الإجتماعمن ناحية 
ًيبــني أساســا الإجتهــاد الــسائد أرجحيــة الــزواج الــديني علــى 

 La volonté des“" إرادة الـزوجين"الـزواج المـدني علـى فكـرة 
époux” وتم التأكيــد علــى هــذه الفكــرة في القــرار الثــاني تــاريخ ّ

ـــــــضيا مجـــــــددا الفـــــــريق"( ١/٦/٢٠٢٣ ـــــــديني ارت ًين بزواجهمـــــــا ال
الخــــضوع لأحكــــام الأحــــوال الشخــــصية الدينيــــة للطائفــــة الــــتي 

ّتزوجا في ظلها ّ".( 

                                                           
 libanais et le droit religieux. Le droit religieux n’est pas 
applicable de lui-même dans l’ordre juridique libanais parce 
que l’autorité communautaire en a décidé ainsi, comme 
c’aurait été le cas dans un Etat théocratique. Le droit 
religieux n’est applicable que par le truchement de l’article 
9 de la Constitution, c’est-à-dire par le relais d’une norme 
étatique ; autrement dit il n’est applicable que parce que 
l’Etat libanais l’a bien voulu. C’est donc l’Etat qui fixe les 
conditions et les limites de la reconnaissance».  

، ص ٢٠٠٦، العـدل    ٢٤/١/٢٠٠٦تمييز، غرفة خامـسة،      )١٤(
١٠٧٥.  

ولكن نلحظ إسناد أرجحية الزواج الـديني في القـرار الثالـث 
ّإن ("! علــى نقــيض هــذه الفكــرة) ١٤/٧/٢٠٢٢تــاريخ (ًمــثلا 

ّقــانون عقــد الــزواج يــستمد مــن عناصــر ومعطيــات تتعــدى  مبــدأ ّ
ســـلطان الإرادة في الواقــــع التــــشريعي اللبنـــاني المتعلــــق بالانتظــــام 

 ").العام
ـــة الـــزواج الـــديني علـــى  وفي كـــل الأحـــوال، إن إســـناد أرجحي

ّيحــتم علينــا النظــر في " إرادة الــزوجين"الــزواج المــدني علــى فكــرة 
الاسباب التي تـدفع بعـض البنـانيين الى عقـد زواجهـم المـدني في 

ليعقباه بزواج )  أن لا شيء يرغمهم على ذلكفي حين)البداية 
 ديني ؟

في المبدأ، يلجأ اللبنانيون الى عقد زواجهم المدني في الخارج 
لتجنُّــــــب النظــــــام الطــــــائفي الــــــداخلي ولعــــــدم تطبيــــــق القــــــوانين 

 .ّالطائفية على رابطتهم الزوجية
لمــــاذا يرجــــع : ولكــــن الــــسؤال الــــذي يطــــرح نفــــسه هوالتــــالي

هـم المـدني بـزواج ديـني في حـين أن الـزواج بعضهم ويلحقوا زواج
المدني المعقود في الخارج معترف به في لبنـان دون ضـرورة إلحاقـه 
بــزواج ديــني؟ هــل أن هــؤلاء يلجــأون الى عقــد زواج ديــني لكــي 
ـــة الـــتي أرادوا تجنبهـــا في  ّيخـــضعوا زواجهـــم مجـــددا للقـــوانين الديني ً ّ ُ

 البداية؟
الأحيــان الى عقــد زواج بالفعــل، يلجــأ اللبنــانييون في أغلــب 

 :)١٥(ّديني بعد الزواج المدني لاعتبارات عدة أهمها
 إحترام التقاليد والعادات العائلية وقيم العلاقات الأسـرية -

ًأو إرضــاء لإرادة الأهــل أو نــزولا عنــد رغبــة الأصــدقاء الــذين لم  يشاركوا بالاحتفال المدني المعقـود في الخـارج، ممـا يـدفع الـزوجين ً
 .)١٦(ٍزواج ديني ثان في لبنانالى عقد 

إرادة الـــــزوجين بمباركـــــة زواجهمـــــا علـــــى مـــــستوى روحـــــي  -
بإعطــاء أي أثــر مــدني لــزواجهم دون أي رغبــة وشخــصي بحــت 

 Les époux cherchent une bénédiction de leur) .الديني
union sur un plan strictement spirituel et personnel)  

ّالـذي يتمتـع بطـابع علـني وطقـسي ّجاذبية الـزواج الـديني  -
 aspect fastueux) )خاصـة الـزواج لـدى الطوائـف المـسيحية(

                                                           
 يمكن استنتاج ذلك من النزاعات المعروضة أمام المحـاكم          )١٥(

مـن ضـمنها    (والتي تتناول احتفالاً مزدوجاً مـدنياً ودينيـاً         
الا اننا نـدعو لاجـراء بحـوث        ) القرارات موضوع التعليق  

ميدانية في هذا المجال للتمكن من اسناد هذه الأسـباب علـى            
  .قة وواضحةاحصائيات وأرقام دقي

إرادة الفرقـاء    يقع فـي إطـار    ) ديني(إن عقد زواج ثانٍ     « )١٦(
بالإندماج في بيئة مجتمعية معينة إحتراماً لعادات عائليـة أو          

  : يراجع- »لرغبة الأهل 
(E.RALSER, La célébration du mariage en droit 
international privé, thèse Paris 2,1998,p.128) 



  العـدل  ٣٠٢

et rituel du mariage religieux) لـزواج المـدني الـذي ل ًنـسبة
ًغالبا ما يكون اجراء شكليا وسريعا ً ًً. 

الإعـــتراف " إعتبـــارات إجتماعيـــة لحـــصول الـــزوجين علـــى -
 reconnaissance sociale de) لرابطتهم الزوجية "الاجتماعي

leur union) بـشكل أفـضل ) باعتقـادهم( الـذي يمكـن تحقيقـه
مـــن خـــلال الاحتفـــال بـــالزواج الـــديني في لبنـــان بـــدل الاكتفـــاء 

 .بعقد زواج مدني في الخارج
إن البحث في الجانب السوسيولوجي وعلوم الاجتماع لهذه 
 الاشـــــكالية وتحليـــــل الـــــسلوكيات الاجتماعيـــــة لا يخلـــــو مـــــن أي

فائـــدة في هـــذا الاطـــار ويمكـــن أن يكـــشف عـــن الأســـباب الـــتي 
تــــدفع اللبنــــانيين في أيامنــــا الى عقــــد زواج ديــــني بعــــد احتفــــالهم 
ًبــزواج مــدني أول في الخــارج ويــسمح إذا بإعطــاء إجابــة قانونيــة 
ّمنطقيــة وأكثــر ملاءمــة لحــل النزاعــات الــتي قــد تنــشأ عــن تلــك  ً

 .الزيجات
ّ الــــتي تم انونيــــة والإجتماعيــــةّتبــــين الحجــــج القفي الخلاصــــة، 

أسبقية الزواج الـديني بـشكل مطلـق ومباشـر في حالـة الاحتفـال ّعرضــــها أن الحـــــل الــــذي يـــــدعو اليــــه الفقـــــه والاجتهــــاد لـــــدعم 
. ٍالمــدني والـــديني بـــالزواج غـــير كــاف ولا أســـاس لـــه مـــن الـــصحة

ـــزواج المـــدني المعقـــود في الخـــارج   الـــذي هـــو في المبـــدأ –فواقـــع ال
واحـترام التقاليـد، وإرادة  –بيئة الاجتماعيـة للـزوجين  عن البعيد

لأسرهم، والاعتبارات الاجتماعية، كلها أسباب تدفع الـزوجين ًبعـــض الأزواج بمباركــــة زواجهــــم بـــصورة روحيــــة بحتــــة أو إرضــــاء 
الى تنظــيم احتفــال آخــر لــزواجهم في لبنــان بعــد زواجهــم المــدني 

في جميــع الأحــوال، المعقــود في الخــارج، وهــو احتفــال لا يمكــن، 
في الوقـــت الـــراهن، لاســـتحالة " بالـــشكل الـــديني"ّإلا أن يكـــون 

ّومــع ذلــك، فــإن . إنعقــاد الــزواج المــدني علــى الأراضــي اللبنانيــة
ـــــان  ّالـــــزوجين اللـــــذين عقـــــدا زواجـــــا مـــــدنيا في الخـــــارج لا يتخلي ً ً ّ
َبالضرورة عن آثـاره لـدى عودēمـا الى لبنـان، وإن أعقبـاه بـزواج  ْ َ ْ

ّثلمــــا تبينــــه الوقــــائع الماديــــة للقــــرارات الثلاثــــة موضــــوع ديــــني، م
ّوبالتـــالي، لـــيس منطقيـــا الاســـتنتاج أن الـــزوجين . تعليقنـــا الـــراهن ً ّ

ًيريـــدان مجـــددا إخـــضاع إرتباطهمـــا للقـــوانين الدينيـــة المعتمــد مــن قبــل الاجتهــاد الــسائد والفقــه لا يمكــن إســناده في ّفـــإن الحـــل . ّ
ًويـــشكل انتهاكــــا لمبـــدأ حريــــة " إرادة الــــزوجين"هـــذه الحالـــة الى  ّ

. ر. ل٦٠القــرار   مــن٢٥المعتقــد الــذي هــو في صــلب المــادة 
كمـــا أن الحجـــج المعطـــاة لتبريـــر ذلـــك ēـــدف الى تحريـــف إرادة 
ًالـــزوجين والقـــول بمـــا لم يريـــداه فعـــلا ويـــساهم بتعزيـــز صـــلاحية  ُ
ــــة علــــى حــــساب إرادة  ــــق القــــوانين الديني ــــة وتطبي المحــــاكم الديني

 .ّجين الفعليةومصلحة الزو
ُلكـــل هـــذه الأســـباب، ســـنعرض أدنـــاه حلـــولا مختلفـــة يمكـــن  ً

 .اعتمادها لحل هذه الإشكالية

III- الحلول الأخرى التي يمكن اعتمادها  
ّ ســــــبق أن بينــــــا كيــــــف أن الحــــــل المعتمــــــد لحــــــل إشــــــكالية  ّ ّ ّ

. ًالاحتفــــــال المــــــزدوج للــــــزواج لا يحــــــترم إطلاقــــــا إرادة الــــــزوجين
ًلـول جديـدة أكثـر احترامـا لهـذه الإرادة ولذلك، ينبغي اقـتراح ح ٍ

ولــروح النــصوص الــتي ترعــى القــانون الــدولي الخــاص في مــسألة 
ًالزيجــات في لبنــان عامــة والــتي تعطــي دورا هامــا لإرادة الــزوجين  ً ً ّ

. في اختيــــار القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى رابطــــتهم الزوجيــــة
ّيمكـن اسـتنباط هــذه الحلـول مــن القـوانين المطبقــة لحـل  النزاعــات ّ

 (A) (droit intercommmunautaire)بـين القـوانين الطائفيـة 
ًوأيــضا مــن خــلال البحــث عــن الإرادة الحقيقيــة لــلأزواج، والــتي 

 .(B)صودرت من قبل الاجتهاد السائد في لبنان 
A – الحلـــــول المنبثقـــــة مـــــن القـــــانون المطبـــــق لحـــــل 

 النزاعات بين القوانين الطائفية
:  علـــى مـــا يلـــي٢/٤/١٩٥١نون  مـــن قـــا١٥ّتـــنص المـــادة 

ًفي الزيجـات المختلطــة، يجــب مبــدئيا إجــراء العقــد أمــام الــسلطة "
ّالروحيــة الــتي ينتمــي اليهــا الرجــل مــا لم يتفــق طالبــا الــزواج علــى  اختيــار ســلطة الطائفـــة الــتي تنتمــي اليهـــا طالبــة الــزواج بموجـــب ّ
ًتعهــد خطــي يوقــع عليــه الطالبــان معــا يتــضمن الرضــوخ لقــوانين  ّ  ".الطائفة المذكورةّ
ّوبالتالي، سمح القانون لطالبي الزواج باختيار القانون المطبق 
علـــــى رابطـــــتهم الزوجيـــــة، بموجـــــب اتفاقيـــــة خطيـــــة بينهمـــــا، في 

ولا شــــيء يمنــــع الــــزوجين، باعتقادنــــا، مــــن . الزيجــــات المختلطــــة
ّاعتمـــــاد هــــــذه التقنيـــــة التعاقديــــــة في حالـــــة الاحتفــــــال المــــــزدوج 

اج الـــديني أو المـــدني يجـــب علـــى القاضـــي لتحديـــد أي مـــن الـــزو
 . اعتماده لتعيين القانون الواجب التطبيق على رابطتهم الزوجية

ًوقـــد تم أيـــضا اقــــتراح هـــذا الحـــل في مــــشروع تعـــديل قــــانون  ّ
ســنة ابــراهيم نجــار وزيــر العــدل  هطلقــأالــذي (الموجبــات والعقــود 

ّفي الــــشق المتعلــــق بالنــــصوص الخاصــــة بالقــــانون  )١٧()٢٠١٠
ــــــد ــــــث ورد في المــــــادة ال  ٣ مــــــن الفــــــصل ٢-٧ولي الخــــــاص حي

 : ما يلي »العلاقات العائلية«
يخــضع الــزواج المحتفــل بــه أمــام الــسلطتين المدنيــة والدينيــة، "

في لبنــان أو في الخــارج، لقــانون الــسلطة المتفــق عليهــا مــن قبــل 
 .الزوجين

ّعلــــــى أن تــــــدون إرادة الــــــزوجين في مهلــــــة   أشــــــهر علــــــى ٦ُ
 انعقـــاد الـــزواج في إتفـــاق خطـــي ذات تـــاريخ الأكثـــر مـــن تـــاريخ

                                                           
)١٧( 

Art 7-2 du Projet de Réforme du Code des obligations et 
des Contrats, POEJ, no 68, éd. spéciale, 2012, p. 46.   



 ٣٠٣  الإجتھاد

ّصـــــحيح موقـــــع منهمـــــا ومـــــودع لـــــدى دوائـــــر النفـــــوس أو أمـــــام 
  )١٨(".السلطات القنصلية اللبنانية عند قيد الزواج

ًيـــشكل هـــذا الحـــل إحترامـــا لإرادة الـــزوجين الحقيقيـــة بحيـــث  ّ ّ يعطيهمــــا الحــــق باختيــــار صــــيغة الــــزواج الــــتي يريــــدان اعتمادهــــا ُ
الإرادة مـن جهـة وبــين معتقـادēم الروحيــة والشخـصية والتقاليــد ّكمـــا يوفـــق هـــذا الحـــل مـــا بـــين هـــذه . ه القانونيـــةبالنـــسبة لآثـــار

ًالاجتماعية من جهـة أخـرى، وهـذا أمـر مهـم جـدا لا سـيما في 
 .حالة الزيجات المختلطة

ففــــي الاجتهــــاد الــــسائد، إن تفــــضيل الــــزواج الــــديني علــــى 
ّ تمييــز لا ســيما في الزيجــات الــزواج المــدني في كــل الحــالات ودون

والرابطـــة الزوجيـــة (ّالمختلطـــة، يـــؤدي الى إخـــضاع أحـــد الأزواج 
ًالى قانون طائفة لا ينتمي إليها أصلا وهذا أمر مجحف ) ّككل

 .ومرفوض
ولكن، أي حل يجب الاعتماد في حال عدم تدوين اتفـاق 
ــــــة  ــــــزوجين مــــــسبقا علــــــى القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق في حال ًال

 لمزدوج للزواج؟الاحتفال ا
ّإن مشروع تعديل قانون الموجبات والعقود في الشق المتعلق 

) قـــد اقـــترح أ) أعـــلاه المـــذكور(بقواعـــد القـــانون الـــدولي الخـــاص 
تفــضيل الــزواج المــدني علــى الــزواج الــديني في الزيجــات المختلطــة 

ًوذلــك إحترامــا ) زوجــان لبنانيــان مــن طــائفتين مختلفتــين: ًمــثلا(
تفــضيل الــزواج الــديني إذا كــان الزوجــان مــن )  وبّلحريــة المعتقــد

ـــــق القـــــانون الطـــــائفي علـــــى الرابطـــــة  ًطائفـــــة واحـــــدة، وإذا تطبي
  )١٩( للزوجين»القانون الوطني«الزوجية الذي يمثل 

ـــــؤدي في حالـــــة  هـــــل هـــــذا الحـــــل ملائـــــم؟ إن هـــــذا الحـــــل ي
الاحتفــال المـــزدوج، الى فـــرض الـــزواج المـــدني في حـــال إخـــتلاف 

جين وفـــــرض الـــــزواج الـــــديني في حالـــــة إنتمـــــاء الـــــدين بـــــين الـــــزو
 . الزوجين لنفس الطائفة

                                                           
)١٨( 

«Lorsque le mariage a fait l’objet de deux célébrations 
devant l’autorité civile et devant l’autorité religieuse, au 
Liban ou à l’étranger, il est soumis à la loi de l’autorité 
choisie par les parties. 
Ce choix doit figurer, au plus tard six mois après le 
mariage, dans une déclaration écrite, ayant date certaine, 
signée par les deux époux et déposée auprès du service 
libanais de l'état civil ou auprès des autorités consulaires 
libanaises au moment de la transcription du mariage».  

)١٩( 
Art.7-2 du Projet de Réforme : « A défaut de choix exprimé 
par les époux, le mariage est soumis à la loi de l’autorité 
religieuse sauf lorsque les époux sont de religion différente, 
auquel cas, c’est la loi de l’autorité civile qui s’applique. », 
POEJ, éd. Spéciale 2012, p. 65-66. 

ّوإن كــان هــذا الحــل عملــي وســهل التطبيــق، إلا أن الــسؤال  هـــل مـــن المناســـب فـــرض : الـــذي يطـــرح نفـــسه هنـــا هـــو التـــالي َ
هكــــذا حلــــول علــــى الــــزوجين في هــــذه الحالــــة أو مــــن الأفــــضل 

 ّالبحث عن إرادēما الضمنية؟
ً يكـــــون أكثـــــر إحترامـــــا لإرادة مٍمـــــاد نظـــــاإننـــــا نميـــــل الى اعت

ًوأيـــضا، لمـــاذا . الـــزوجين ولمبـــدأ حريـــة المعتقـــد في كلـــتي الحـــالتين
ـــــة اخـــــتلاف الـــــدين بـــــين  تفـــــضيل الـــــزواج المـــــدني فقـــــط في حال

 الزوجين؟
فلنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال حالـــة زوجـــين لبنـــانيين يعيـــشان 

 وبعد .ًمؤقتا في بلد لا يسمح إلا بعقد زواج مدني على أراضيه
فــترة قــصيرة مــن الــزمن يعــود الزوجــان للإقامــة الدائمــة في لبنــان 
ـــا الـــذي يـــسجلانه حـــصرا في دوائـــر  ًحيـــث يعقـــدان زواجـــا ديني ّ ً ً

هــــل يجــــب إعطــــاء ). دون الــــزواج المــــدني(الأحــــوال الشخــــصية 
 الأسبقية للزواج المدني على الزواج الديني في هذه الحالة؟ 

الى الطائفـــــة نفـــــسها أو إذا أخـــــذنا مثـــــل زوجـــــين ينتميـــــان 
ًوعقـــدا زواجـــا مـــدنيا لإخـــضاع ارتباطهمـــا للقـــانون المـــدني وإنمـــا  ً
أعقباه بزواج ديني لآعتبارات روحية وإجتماعية وللأسباب الـتي 

فهــل يجــب إعطــاء الأســبقية هنــا للــزواج الــديني . ًذكرناهــا ســابقا
 ّعلى الزواج المدني بمجرد أن الزوجين ينتميان لطائفة واحدة؟

ّ نجـــد أنـــه مـــن الأفـــضل البحـــث عـــن إرادة الـــزوجين بالفعـــل،
 . ّالضمنية

B –البحث عن إرادة الزوجين الضمنية  
 أي اتفـــــــــــاق خطـــــــــــي بـــــــــــين الـــــــــــزوجين يفيـــــــــــد في غيـــــــــــاب 

ّاختيارهمـــــا للقـــــانون المطبـــــق علـــــى رابطتهمـــــا الزوجيـــــة في حـــــال 
الاحتفـــــال المـــــزدوج، يقتـــــضي البحـــــث عـــــن إرادēمـــــا الـــــضمنية 

(volonté implicite)ًذا هو أيضا رأي البروفسور ابراهيم  ، وه
ًفـــضل االله الـــذي كـــان عـــضوا في اللجنـــة المعنيـــة بمـــشروع تعـــديل 

إن معاملة تسجيل الزواج لـدى دوائـر . قانون الموجبات والعقود
ًالأحـــوال الشخـــصية يمكـــن أن تلعـــب دورا هامـــا في تبيـــان هـــذه  ً

ُ بالاضافة الى عوامل أخـرى يمكـن للقاضـي أخـذها )١(الإرادة 
 ).٢( عين الاعتبار لتبيان الإرادة الضمنية للزوجين في

I- تسجيل الزواج لدى دوائر الأحوال الشخصية 
يجــب التــذكير بــأن الفقــه والاجتهــاد الــسائدين لطالمــا اعتــبرا 
بــأن تــسجيل الــزواج لــدى دوائــر الاحــوال الشخــصية هــو مجــرد 
ّمعاملـــة إداريـــة لا يمكـــن أن تـــؤثر علـــى عقـــد الـــزواج، ولا يمكـــنّ ُ 

 .بالتالي الركون اليها لتحديد أسبقية زواج على آخر
ًّإلا أن الحـــــــــل المعتمـــــــــد يعطـــــــــل ويـــــــــشل عـــــــــاملا أساســـــــــيا  ً ّ ّّ ّ 

أي (ّيمكــــــن الإســــــتناد إليــــــه لإثبــــــات إرادة الــــــزوجين الــــــضمنية 



  العـدل  ٣٠٤

إرادēمــــــــا بإخــــــــضاع رابطتهمــــــــا الزوجيــــــــة للقــــــــانون المــــــــدني أو 
  )٢٠().الديني

 لــــدى دوائــــر يمكــــن بنظرنــــا الأخــــذ بمعاملــــة تــــسجيل الــــزواج
ًالاحـــوال الشخـــصية لكـــن شـــرط أن يقـــوم đـــا الزوجـــان معـــا أو 

 أشــهر ٦ أو ٥ًمــثلا في مهلــة (ًوكــيلا عنهمــا ضــمن فــترة محــددة 
 ).من تاريخ عقد الاحتفال الثاني بالزواج

نؤيـــد في هـــذا الـــصدد القـــرار الجـــريء الـــصادر عـــن محكمـــة 
تــــــــالين  (١٨/٥/٢٠٠٠إســـــــتئناف بــــــــيروت الـــــــصادر بتــــــــاريخ 

، والــذي اســتند الى تــسجيل الــزواج المــدني في دوائــر )٢١(حنــين/
النفــوس، بــالرغم مــن وجــود عقــد زواج ديــني، وإعتبــار أن هــذه 
المعاملــة قــد أظهــرت إرادة الــزوجين بإخــضاع رابطتهمــا الزوجيــة 

ولكـــن نقـــضت محكمـــة التمييـــز . للقـــانون المـــدني ولـــيس الـــديني
 إحــداث ً رافــضة٢٩/٣/٢٠٠١القـرار المــذكور في قرارهــا تــاريخ 

ّة، وفضلت بالتالي أي تغيير في اجتهادها السائد في هذه المسأل
بآعتبارها . ر. ل٦٠ من القرار ٢٥ للمادة ّاعتماد تفسير ضيق

ســبق أو أعقــب الــزواج المــدني زواج غــير واجبــة التطبيــق إذا مــا 
  )٢٢( .ّديني آخر

النفوس من شأنه  إن الأخذ بمسألة تسجيل الزواج في دوائر
وتعزيـــز تطبيـــق . ر. ل٦٠ مـــن القـــرار ٢٥اق المـــادة توســـيع نطـــ

ـــــار  ـــــديني وذلـــــك إذا مـــــا اخت القـــــانون المـــــدني علـــــى حـــــساب ال
ًالزوجــــــان تــــــسجيل الــــــزواج المــــــدني حــــــصرا في دوائــــــر الأحــــــوال 

 .الشخصية
ولكــــن مــــاذا لــــو قــــام الزوجــــان بتــــسجيل زواجهمــــا المــــدني 
 والــديني في دائــرة النفــوس أو مــاذا لــو لم يقــم الزوجــان بتــسجيل

أي منهمــــا في الــــدوائر ؟ في هــــذه الحالــــة، بنبغــــي البحــــث عــــن 
 .حلول أخرى

 الحلول الأخرى -٢
ّأي اتفاق خطي بـين الـزوجين، واذا تعـذر الأخـذ في غياب 

بمعاملـــــة التـــــسجيل الإداريـــــة لتحديـــــد ارادة الـــــزوجين الـــــضمنية، 
ّإمـــا : ّيمكـــن أن يلجـــأ القاضـــي الى اعتمـــاد أحـــد هـــذين الحلـــين  للزواج الأول باعتبار أن إرادة الـزوجين تتحقـق في ًاللجوء دائما 

                                                           
 I. TRABOULSI, Les derniers:  في هذا الاطار، مراجعـة )٢٠(

développements en matière de statut personnel au Liban et 
en Egypte, Allocution à une conférence sur le statut 
personnel à l’Université Saint Joseph de Beyrouth le 7 juin 

2001  
حنين، / تالين   ،١٨/٥/٢٠٠٠ تاريخ   ،محكمة إستئناف بيروت   )٢١(

  . تعليق ماري كلود نجم– ٤٤٨ ص ٤الجزء   ،٢٠٠٠العدل 
)٢٢(  

P. Gannagé, Jurisclasseur de droit comparé, v Liban, fasc. 
2, p.24 

الاحتفال الأول الذي لجآ اليه، وبالتالي إعتماد القاضي قاعـدة 
ّوإمـا اللجـوء الى حـل عملـي أكثـر  (a)نـزاع جديـدة تفيـد ذلـك  ّ  .(b)وأقرب لإرادة الزوجين 

a-  إعتماد قاعدة نزاع جديدة 
. المنعقــد ولالأًيهــدف هــذا الحــل الى الأخــذ دائمــا بــالزواج 

ًفــإذا احتفــل الزوجــان بــزواج مــدني أولا، تكــون الأســبقية للــزواج 
ــــديني ــــزواج ال ًأمــــا إذا عقــــدا زواجــــا دينيــــا أولا، . المــــدني علــــى ال ً ً

 . فتكون الأسبقية للزواج الديني في هذه الحالة
ُولهذه الغاية، يمكن إحداث قاعدة نزاع جديدة تكون علـى 

ـــــالي  ـــــاب في حـــــال«: الـــــشكل الت ـــــين   غي أي اتفـــــاق خطـــــي ب
ّالــزوجين، واذا تعــذر الأخــذ بمعاملــة التــسجيل الإداريــة لتحديــد 

إن القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى فــــارادة الــــزوجين الــــضمنية، 
ُالرابطــــة الزوجيــــة هــــو قــــانون الــــسلطة الــــتي عقــــد لــــديها الــــزواج 

 .»الأول
ًهذا الحل يشكل إمتـدادا للمـادة  - ّ  مـن قـانون ٢ فقـرة ١٤ُّ

ًالمتعلقــة أساســا بالزيجــات المختلطــة المعقــودة في ( ٢/٤/١٩٥١
 .ولكن على النزاعات ذات الطابع الدولي) لبنان

في «: ّ المـــذكورة تــنص علــى مــا يلـــي٢فقــرة  ١٤فــإن المــادة 
ْحال وجود عقدين صحيحين أو أكثر، فالسلطة المختصة هي  ْ َ ْ َ

َالتي عقد لديها العقد الأول ِ ُ«.)٢٣( 
ًل التطبيـق يكـرس معيـارا زمنيـا إن هذا الحل الذي يبدو سـه ً ّ

critère chronologique ويمكن بذلك أن لا يتوافـق مـع إرادة 
ًالـــزوجين إذا كـــان الاحتفـــال الأول احتفـــالا عرضـــيا ِ ََ فـــإذا عقـــد . ً

ـــزواج المـــدني يـــسبق دائمـــا  ًالـــزواج الأول مـــثلا في فرنـــسا، فـــإن ال ً
 .čوتلقائيا الزواج الديني

ُ آخر يكمـن في البحـث عـن ّحلاقتراح ُلهذا السبب، يمكن  ّإرادة الزوجين الضمنية من خلال تحليل القاضي لكافـة عناصـر ُ
 .النزاع المعروض عليه

b- تحليل كافة عناصر النزاع 
ــــاب أي ــــد تعــــذر في غي ّ إرادة صــــريحة للــــزوجين أو حــــتى عن

معرفة إرادēما عن طريق معاملـة التـسجيل، يمكـن للقاضـي، في 
 بتقــدير وقــائع النــزاع، أن يبحــث عــن إطــار ســلطته الاستنــسابية

إرادة الـــزوجين الـــضمنية مـــن خـــلال تحليـــل كافـــة عناصـــر النـــزاع 
                                                           

  ، تاريخ  ٤٦ قرار رقم    ،محكمة التمييز، هيئة عامة   :  مراجعة )٢٣(
 - Droit matrimonialابراهيم نجار، : مذكور في ١٣/٥/٢٠١٩

succession  ،بالرغم من وجـود عقـد     .٢١-٢٠، ص   ٢٠٢٠ 
ديني ومدني معقودين في الخـارج بـين زوج لبنـاني           زواج  

اً لأحكام  وزوجة فرنسية، اعتمدت المحكمة الزواج المدني وفق      
إن الزواج الديني لـم يكـن   .٢/٤/١٩٥١ من قانون   ١٤المادة  

  ).١٥يحترم شروط المادة 



 ٣٠٥  الإجتھاد

 La recherche de la volonté des époux à المعروضـة عليـه
l’aide d’un faisceau d’indices ـمēوذلـك إحترامـا لإراد ، ً

 .على أفضل وجه
 وفي هــــذا الــــصدد، فــــيمكن للقاضــــي الاســــتناد الى عناصــــر

 pour localiser la situation)ّعـدة لتحديـد الحالـة الأسـرية 
familiale) أو لإدراجهــــــا في نظــــــام قــــــانوني معــــــين ّ وطــــــني أو (ُ

 :مثل ) أجنبي
ّيمكـــن أن يـــشكل مكـــان إقامـــة :  مكـــان إقامـــة الـــزوجين -

ًالــزوجين بـــصورة فعليـــة ولفـــترة طويلــة مؤشـــرا لتحديـــد نيتهمـــا لا  ّ
بيـــد أن مكـــان إقامـــة . ج لبنـــانًســـيما عنـــدما يكـــون واقعـــا خـــار

مدني للزواج في لبنـان واضـطرارهما الى عقـد زواجهمـا في الخـارج ّالزوجين لا يكفي لوحده لتحديد إرادēما في ظل غياب قانون 
. ّومـــــن ثم العــــــودة الى لبنــــــان حيــــــث مكــــــان إقامتهمــــــا الفعليــــــة

في هــذا المثــل (وبالتــالي، لا يمكــن اعتبــار مكــان إقامــة الــزوجين 
كمؤشـــر حاســـم لتحديـــد نيـــة الـــزوجين بتفـــضيل الـــزواج ) لبنـــان

الـــديني علـــى الـــزواج المـــدني للاعتبـــارات الـــتي ســـبق وأشـــرنا اليهـــا 
 .أعلاه

ّالمتمثــل (Le critère de proximité)  فــإن معيــار القــرب
بمكــان إقامــة الــزوجين في المــسائل المتعلقــة بــالأحوال الشخــصية 

ُ بل يمكن أن يشير الى "القرب الجغرافي"ًلا يجب أن يعني حتما  لا يقــوم علــى فكــرة الارتبــاط الجغــرافي بــالأرض " تقــارب رمــزي"
ّفحسب بل على فكرة الارتباط بحضارة أو ثقافة معينة

، أو )٢٤(
 وهنــــا إرتبــــاط )٢٥("منظومــــة القــــيم المرجعيــــة"مـــا يمكــــن تــــسميته 

بثقافة أو منظومة قيم دينية أو مدنية بالنسبة لعلاقتهم  ينالزوج
 .الزوجية
ــــة - ــــسية :  إكتــــساب جنــــسية أجنبي يمكــــن لاكتــــساب جن

ًأجنبيـــة مـــن قبـــل الـــزوجين أن يكـــون مؤشـــرا لإرادēمـــا بإعطـــاء 
فــيمكن للقاضــي أن . الأولويـة للــزواج المــدني علــى الـزواج الــديني

ًيمتنع عن اثارة مسألة الجنسية اللبنانية للمتقاضين عفوا اذا كان 
بيــة وذلـــك مـــن أجـــل المتقاضــون يحملـــون جنـــسيتين لبنانيـــة وأجن

                                                           
)٢٤(  

D. GUTMANN, Le sentiment d’identité, Etude de droit des 
personnes et de la famille, LGDJ, 2000, p.396 : « La nature 
spécifique de la proximité propre au statut personnel : une 
proximité non plus géographique, mais symbolique ; une 
proximité fondée non plus sur le lien avec le territoire, mais 
sur le lien avec une civilisation ».  

إشكاليات الزواج المختلط بـين مختلفـي    "عبد الغني عماد،. د )٢٥(
 علـى   ٢٠١٧\١٢\١تاريخ  ، منـشورب  "المذهب والدين والجنـسية   

  /https://www.salamwakalam.com/articles: المنصة الالكترونية

إعطــاء الأولويــة للــزواج المــدني علــى الــزواج الــديني، كلمــا دعــت 
 .)٢٦(الحاجة
ـــــزواج أولا- ـــــة الـــــتي عقـــــدت ال يمكـــــن أن يـــــشكل : ً المرجعي

ًّ عندما لا يكون عرضـيا وإنمـا قـام بـه –الاحتفال الأول بالزواج  ِ َ  En pleine connaissance)الزوجـان عـن كامـل علـم وإرادة 
de cause) – ضـــمن (ً معيـــارا يمكـــن للقاضـــي الاســـتناد اليـــه

 . لآستنباط إرادة الزوجين الضمنية) مؤشرات أخرى
ـــــل كافـــــة عناصـــــرالنزاع  ـــــى تحلي ّوأخـــــيرا، إن الحـــــل القـــــائم عل ّ ً
ّلاســــتنباط إرادة الــــزوجين الفعليــــة يــــستحق المزيــــد مــــن التفكــــير  ّ
والاعتبـــار كونـــه أكثـــر براغماتيكيـــة وأقـــرب مـــن إرادة الـــزوجين، 

ًبالتـــالي أكثـــر ملاءمـــة مـــن الحـــل المعتمـــد حاليـــا مـــن الفقـــه وهـــو  ّ ً
والاجتهاد السائدين الذي يلغي نتائج الزواج المدني كلما سبقه 
أو أعقبــه زواج ديــني، وهــذا أمــر لا يجــوز، لكــل الأســباب الــتي 

ًفـــضلا عـــن أنـــه يتناســـب أكثـــر مـــع . ناقـــشناها في هـــذا التعليـــق
ةً بحيـــاēم الشخـــصية مـــن ّإرادة الأفـــراد في كـــل مـــا يتعلـــق مباشـــر

جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، مـــع القواعـــد الـــتي ترعـــى العلاقـــات 
ــــة في القــــانون ا ــــالزوجي ــــتي لطالمــــا ل دولي الخــــاص بــــشكل عــــام ال

ًكرســت دورا محوريــا ّ ً أي تــشريع مــدني للــزواج  لــلإرادة في غيــاب ّ
 . في لبنان حتى تاريخه

    

                                                           
)٢٦(  

I. NAJJAR, Chroniques de droit privé libanais, 2001, p. 
126-127 : « « Un Libanais ne peut certes pas faire 
escamoter sa nationalité libanaise devant une juridiction 
libanaise, mais il faut croire aussi qu’à partir du moment où 
la double nationalité est largement reconnue pour les 
Libanais, la notion d’ordre public libanais…ne doit plus 
être aussi impérieuse que dans les constructions savantes 
mais abstraites. Entre l’hypocrisie qui résulte d’une cécité 
institutionnalisée, lorsque le mariage est célébré civilement 
à l’étranger, et la complaisance qui consiste à ne pas 
vérifier d’office la nationalité libanaise de l’un des 
demandeurs en divorce, il faut préférer la seconde branche 
de l’alternative. Comment sinon, harmoniser le système 
libanais de solution des conflits avec les systèmes et les 
codes étrangers, et cesser d’accorder une prime aux plus 
riches ou aux fraudeurs prévoyants, qui mariés à l’étranger, 
ont pu remarquer que le mariage n’est pas toujours 
exclusivement une question de religion.  



  العـدل  ٣٠٦

 

  

  

  منى صالح  ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
  )منتدبة(وان ادلين صفير ولارا القتات والعض

   ٢٣/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٦٤رقم : القرار
  .ل.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/ لوريس كرم
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  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



 ٣٠٧  الإجتھاد
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مبدأ . م.م.أ/٢/لقد كرس المشترع اللبناني في المادة       
، سواء أكان   "سمو المعاهدة الدولية على القانون العادي     "

ون الداخلي قد صدر قبل إبـرام المعاهـدة أو بعـد            القان
ابرامها، على اعتبار ان المعاهدات ولا سـيما اتفاقيـة          

 هي رابطة تعاقدية بين دولتين لا يجوز        ٢٨/١١/١٩٩٦
من تشريعات الدول المتعاقدة الـسابقة أو        "بأيٍان تتأثر   

بما تصدره من تشريعات لاحقـة يمكـن ان تعـارض           
انين اللاحقة علـى المعاهـدة لا       احكامها، وان هذه القو   

يمكن ان تؤدي إلى إلغاء الاتفاق الدولي الـذي ابرمتـه           
الدولة الاّ بنص صريح على ذلك الإلغاء والذي بـالطبع          
لا يمكن ان يكون بإرادة منفردة بل باتفاق على إلغاء ما           
تم الاتفاق عليه كونه يعود للسلطة التي وقّعت وأبرمـت          

  . الغاءها عملاً بمبدأ موازاة الصِيغهذه الاتفاقية الثنائية
ان خدمة نقل الأموال أو ما يسمى بخدمة التحاويـل          
المصرفية هي من العمليات اليومية المالية التي يقوم بها         
كل مصرف، وبالتالي من الخدمات الاعتيادية الداخلة في        
صلب الأعمال المصرفية وتشكل بالتالي خدمات بديهية        

ا لم يثبت المصرف انه اسـتثناها       تلتزم بها المصارف، م   
عند التعاقد بشكل واضح وصريح مع عميله، وهذا مـا          
تأخذ به المحاكم اللبنانية ومـا أكـدت عليـه المحـاكم            

والتي طبقت  . البريطانية في القرارات التي صدرت عنها     
فيها احكام القانون اللبناني في نزاعات تتعلق بتحاويـل         

  .مت امامهامصرفية من لبنان إلى الخارج أقي

ان الادلاء بوجوب الحرص على تأمين المساواة بين        
عملاء المصارف لا يمكن ان يشكل اساساً لـرد طلـب           
المدعية اذ انه من المفترض تنظيم هذه المسائل من قِبل          
السلطة التشريعية عن طريق اصـدار قـوانين عامـة          
وشاملة بهذا الخصوص وعدم مفاضلة أي عميل علـى         

اب الودائع الـصغيرة ام الكبيـرة،       آخر سواء من اصح   
علمـاً ان   . عملاً بمبدأ المساواة بين الجميع امام القانون      

الحل الأمثل لإجابة طلبات جميع المودعين يكمن علـى         
مستوى سياسة تشريعية نقدية عامة للبلاد ككـل ولـيس          

  .عبر المحاكم
  لا يعتد بادلاءات المصرف المدعى عليـه الراميـة         

  ثبوت توافر عناصـر القـوة القـاهرة        إلى رد الدعوى ل   
على اعتبار انه لا يخفى على احد الظروف الاقتـصادية      
  . والمالية والنقدية التي مر ولا يـزال يمـر بهـا البلـد            

  علماً ان هذه الظروف تفاقمـت وتـدهورت بعـد مـا            
 ولم تنـتج عـن ازمـة       ٢٠١٩حصل في تشرين الأول     

 قبل ذلك،    بل ظهرت بوادرها جلياً    ٢٠١٩تشرين الأول   
الأمر الذي يقضي بعدم وصف هذه الظروف بالمفاجئـة         
لا سيما بالنسبة للمـصارف بـشكل عـام وللمـصرف           
المركزي بـشكل خـاص، كـون الخبـراء العـالميين           
واللبنانيين الملمين بالـشؤون الاقتـصادية والمـصرفية        
والمالية حذّروا من حصول هكذا ازمة منذ اواخر العـام          

ل منها ازمـة متوقعـة لـدى        ، الأمر الذي يجع   ٢٠١٧
  . المصارف الممتهنة

  بناء عليه،
 ان المدعية دفعت الرسوم المتوجبة عن طلبهـا         حيث

 الـذي   ١٦/٣/٢٠٢٣الاضافي الوارد في لائحتها تاريخ      
عدل المبلغ المطالب به في استحضار الدعوى، فيكـون         

لتـوافر شـروطه    . م.م. أ ٣١مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة     
ماً ان المدعية استبدلت مكان تحويل اموالهـا        الشكلية، عل 

  إلى الخارج إلى حسابها بدلاً من حساب شقيقها،
وحيث ان المدعية تطلـب إلـزام المـدعى عليـه           

 ٣،٠٠٠تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمـة       . المصرف
 ٧٥١،١٦٢،٠١٤عن كل يوم تأخير بتحويل مبلـغ        . أ.د
 للبيانات  من حسابها لديه إلى حسابها الشخصي وفقاً      . أ.د

 المستفيدة مـن  - Le Crédit Lyonnais (LCL: (التالية
:  رقـم الحـساب  - GALBRUN LAURISSEالتحويل 

  .IBAN الرمز الدولي -........... 



  العـدل  ٣٠٨

            وحيث ان المدعى عليه يدلي مـن نحـوٍ اول بـرد
  الدعوى لغياب صفة وكيل المدعية لتقديم طلبات تحويل،

 الباب الأول مـن      من ٦وحيث انه بالعودة إلى المادة      
عقد فتح الحساب يتبين للمحكمة انها أتت في اطار تنظيم          

والمدعى عليه وهي   ) المدعية(العلاقة في ما بين العميل      
تتعلق حصراً بالتعامل المصرفي المباشر بينهما بالنسبة        
إلى ادارة وتشغيل حساب العميل وليس من شأنها التأثير         

قـة علـى الـدعوى      على القواعد العامة للوكالة، المطب    
  الراهنة،

وحيث انه من حق المدعية تنظيم وكالة تجيز لوكيلها         
القانوني تمثيلها أمام القضاء وبالتـالي أمـام المحكمـة          
الراهنة للمرافعة والمدافعة عنهـا وبالتـالي المطالبـة         
بتحويل اموالها خارج لبنان، هذا مع الاشـارة إلـى ان           

زة في الإستحـضار    وكالة الوكيل القانوني للمدعية المبر    
تخوله ليس فقط المرافعة والمدافعة وحق التوكيـل بـل          

لدى أي مـصرف فـي      "توليه أيضاً حق تمثيل المدعية      
لبنان والاطلاع على حساباتها ورفع السرية المـصرفية        
وايداع الأمـوال وتحويلهـا إلـى خـارج الأراضـي           

  ،.."اللبنانية
ال وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، يقتـضي رد اقـو          

المدعى عليه المخالفة لهذه الوجهة واعلان صحة تمثيل        
ممثل المدعية القانوني لها في الدعوى الراهنـة عمـلاً          

  ،.م.م. أ٦٠ من المادة ٣بالفقرة 
وحيث انه من نحوٍ ثانٍ، يعتبر المدعى عليـه بأنـه           
يجب التدقيق في اهلية المدعية كون عمرها يتجاوز الـ         

   عاماً،٨٥
 إلى الوكالة المنظمة من المدعيـة       وحيث انه بالعودة  

لمصلحة وكيلها القانوني في سفارة لبنان لدى الجمهورية        
الفرنسية يثبت للمحكمة بأن المكلف بالأعمال القـضائية        
قابل المدعية ورأى انها تتمتع بالأهلية القانونية، الأمـر         
الذي لم يستطع المدعى عليه اثبات عكـسه، علمـاً ان           

قد فتح الحساب مع هـذا الأخيـر        المدعية وقّعت على ع   
   دون ان يناقش في اهليتها آنذاك،٥/٣/٢٠٢١بتاريخ 

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يكون تشكيك المدعى         
عليه بأهلية المدعية غير مسند إلى أي اثبـات، الأمـر           
الذي يقضي برد اقواله المخالفة لهذه الوجهة وبرد طلبه         

تـالي اعـلان اهليـة      الرامي إلى استجواب المدعية وبال    
  ،.م.م. أ٦٠ من المادة ١المدعية للتقاضي عملاً بالبند 

وحيث ان المدعى عليه المصرف يطلب مـن نحـوٍ          
ثالثٍ رد الدعوى كون المدعية لم تتقدم بطلـب اجـراء           
تحويل قبل التقدم بالدعوى وبالتالي لم تبين سبب التحويل         

عـد  وقد تقدمت بدعوى استباقية بهدف التهرب مـن قوا        
التدقيق الالزامية وقد أدلت بأنها مقيمة في لبنـان، كمـا           
ادلى المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به غير متـوافر          
في حساب المدعية كون حسابها خاضع لأجل ولا يجوز         
اجراء عملية مصرفية الا من خلال حساب جـارٍ بعـد           
اقفاله وبالتالي بعد ان يصبح الرصيد النهـائي مـستحقاً          

 تجارة، وبأن المدعية    ٣٠٥ و ٣٠٤ و ٢٩٨لمواد  عملاً با 
 أي ٥/٣/٢٠٢١وقّعت على عقد فتح الحـساب بتـاريخ      

بعد الازمة الاقتصادية في لبنان وبالتالي كانـت عالمـة         
بعدم امكانية تحويل اموالها خارج لبنان، وبأنها استفادت        

  ،١٦١ و١٥١من تعميمي مصرف لبنان رقم 
ى يتبـين ان    وحيث انه بالعودة إلـى أوراق الـدعو       

 Jean-Paul Gabriel Galbrunالمدعية وزوجها المرحوم 
وقّعا على عقد فتح حساب مشترك ادخار لدى المـدعى          

 وتم تحويل مبلغ    ٢١/١١/٢٠١٦عليه المصرف بتاريخ    
ــدره  ــاريخ . أ. د٦٨٦،٩٧٠،٠٧٨ق ــسرا بت مــن سوي

 بعد ان اودعا فيـه نقـداً مبلغـاً قـدره      ٢٨/١٢/٢٠١٦
 نقداً فـي الحـساب      ١٢/٣/٢٠١٦بتاريخ  . أ. د ١،٠٠٠

المذكور، وانه على اثر وفاة زوجها وقّعت المدعية مـع          
 على عقد فتح حـساب      ٥/٣/٢٠٢١المدعى عليه بتاريخ    

، وانه تبين من كـشف الحـساب        ..........منفرد برقم   
   بـأن   ١٦/٣/٢٠٢٣المبرز بلائحـة المدعيـة تـاريخ        

الحساب المذكور هو عبارة عن حساب وديعـة لأجـل          
)Term deposit(  وانه كان يجمد بصورة شـهرية، أي ،

 ومن  ٢٩/٩/٢٠٢٢ إلى تاريخ    ٢٩/٨/٢٠٢٢من تاريخ   
 ومـن   ٣١/١٠/٢٠٢٢ إلى تاريخ    ٢٩/٩/٢٠٢٢تاريخ  
 ... ٣٠/١١/٢٠٢٢ إلى تـاريخ     ٣١/١٠/٢٠٢٢تاريخ  

  وهكذا دواليك،
  وحيث انه يثبت مما سـبق بـأن مـصدر معظـم             

   عـن أمـوال     أموال المدعية في حسابها المنفرد نـاتج      
حولت من سويسرا وان توقيعها على عقد فتح حـساب          
منفرد لها جاء نتيجة وفاة شريكها في الحساب المشترك         

، وبالتالي فإن عقد فتح الحساب      ٢٠١٦المفتوح منذ العام    
 من المدعية لا يمكن اعتباره      ٥/٣/٢٠٢١الموقّع بتاريخ   

 موافقة من قبلها بعدم مطالبتها تحويـل اموالهـا إلـى          
  الخارج،



 ٣٠٩  الإجتھاد

وحيث انه يتضح أيضاً من أوراق الملف انه بتـاريخ     
 وجهت المدعية كتاباً إلى المدعى عليـه        ١٧/١٠/٢٠٢٢

بواسطة مديرة الفرع لديـه طالبـةً منهـا ان تـسلمها،            
بواسطة شقيقها، لائحة بالمستندات المـصرفية العائـدة        
لحسابها المنفرد، وانه بعد ذلك تقدمت المدعية بـشكوى         

أمام النيابة العامة المالية بوجه المدعى عليه ادت        جزائية  
إلى تسلّمها من المدعى عليه المصرف عـدة مـستندات          
مصرفية بما فيها كسف حساب مفصل لحسابها المنفـرد         

 ولغاية تاريخ   ١٨/١١/٢٠٢١المذكور اعلاه، من تاريخ     
٣٠/١/٢٠٢٣،  

وحيث انه والحال ما تقدم يثبت للمحكمة انـه قبـل           
 ٢٣/١١/٢٠٢٢ الدعوى الراهنـة بتـاريخ       تاريخ تقديم 

اتجهت نية المدعية الصريحة إلى التعبير عـن رغبتهـا     
المـذكور، ممـا   ........ بعدم تجديد تجميد حسابها رقم      

يعني ان المبلغ المجمد شهرياً والمـودع فـي حـسابها           
  ،٣٠/١١/٢٠٢٢المذكور لم يعد مجمداً بتاريخ 

 المبرزة  وحيث انه بالعودة إلى صورة كشف الحساب      
 يتضح للمحكمـة  ١٦/٣/٢٠٢٣في لائحة المدعية تاريخ     

 يوازي  ٣٠/١/٢٠٢٣بأن رصيد حساب المدعية بتاريخ      
المبلغ الذي تطالب المدعية بتحويله، في حين ان كـشف          

 يتناول عـدة    ٣٠/١١/٢٠٢٣الحساب المبرز في لائحة     
حسابات كما يتناول نفقات دعوى ولم يأت مفصلاً كمـا          

 المبرز من قِبل المدعية، الأمر الذي       جاء كشف الحساب  
يقضي بالأخذ بكشف الحـساب المبـرز فـي لائحـة           

 وبالتالي اعتبار رصيد حـساب المدعيـة        ١٦/٣/٢٠٢٣
كافياً لتحويل المبلغ المطالب بتحويلـه خلافـاً لأقـوال          

  المدعى عليه لهذه الجهة،
وحيث انه لا يرد أيضاً على ادلاءات المدعى عليـه          

 تطالب باجراء التحويـل قبـل تقـديمها         بأن المدعية لم  
الدعوى الراهنة حتى يتسنى للمـدعى عليـه، بحـسب          
اقواله، التحقق من سبب التحويل وتطبيق قواعد التـدقيق    
الالزامية ولمكافحة تبييض الأموال، لأن تقديم الـدعوى        
الراهنة يعتبر بمثابة مطالبة المدعية بتحويل اموالها إلى        

المصرفي في الخارج، وكـان     خارج لبنان على حسابها     
للمدعى عليه، في سياق المحاكمة الراهنة، المدة الكافيـة      
للتدقيق بكل ما يلزم وأخذ الموقف المناسب مـن جـراء      
تدقيقه بمصدر أموال المدعية أو غيرها مـن الأمـور،          
علماً انه ثبت ان هذه الأموال ناتجة عن تحويل مصرفي          

الأمر الذي يقضي   من خارج لبنان، وتحديداً من سويسرا       

برد اقوال المدعى عليه بالزامية تقديم المدعيـة لطلـب          
تحويل اليه قبل تقديم الدعوى، لعدم وجود أي نص بهذا          
الخصوص، سواء كانت المدعية مقيمة فـي لبنـان أو           

  خارجه،
وحيث ان مطالبة المدعية بالاستفادة من التعميمـين        

من  ليس   ١٦١ و ١٥١الصادرين عن مصرف لبنان رقم      
شأنه ان يؤثر على مطالبة المدعية بكامل رصيد حسابها         
لدى المدعى عليه لأن ذلك لا يشكل تنازلاً من قِبلها عن           

  المطالبة بكامل الرصيد،
            وحيث ان المدعى عليه يدلي من نحـوٍ رابـعٍ بـرد
الدعوى لثبوت امكانية الايفاء بموجب شيك مصرفي في        

ليه بـدفع كامـل     حين ان المدعية تطلب إلزام المدعى ع      
قيمة وديعتها عن طريق تحويلها إلى خارج الأراضـي         

  اللبنانية وذلك على حسابها في الخارج،
وحيث ان النقطة المطروحة هي في معرفة الـسبب         
الكامن وراء عرض المدعى عليه لدفع وديعة المدعيـة         
بالدولار الاميركي بموجب شيك مصرفي في لبنان فـي         

      على عملية التحويـل إلـى      حين ان هذه الأخيرة تصر
  الخارج،

        وحيث انه اذا كان لا يجوز للقاضي ان يحكـم بنـاء
على معلوماته الشخصية فـي الـدعوى، الا ان الفقـرة           

اعتبـرت انـه لا تُعـد       . م.م. أ ١٤١الثانية من المـادة     
المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة        

معلومات الشخصية  المفروض إلمام الكافة بها من قبيل ال      
  المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها،

وحيث انه اصبح معلوماً من الجميع وخاصـة مـن          
المدعى عليه المصرف ان شـروط تـسييل الـشيكات          
المصرفية بالعملة الأجنبية أو ايداعها في مصرف مغاير        
للمصرف المدعى عليه في لبنـان اصـبح مـن شـبه            

صارف، وفي الظـروف    المستحيلات على اعتبار ان الم    
من غير الأمـوال    (الراهنة، ترفض قبول الشيكات لديها      

، وإن قبلت بها بـصورة جـد   )Fresh money -الجديدة 
استثنائية، فهذا يحصل ضمن شروط وقيود ضيقة جـداً،         
كما ترفض فتح حسابات جديدة بالعملة الأجنبية من غير         

، الأمـر الـذي يعيـق حريـة     )Fresh money(الجديدة 
  دعية بالتصرف بأموالها والاستفادة منها بشكل فعلي،الم

وحيث والحال ما تقدم يثبت للمحكمـة بـأن سـبب           
اختيار المدعى عليه تسليم المدعية لمبلغ وديعتها بموجب        



  العـدل  ٣١٠

شيك مصرفي في لبنان مرده الإبقـاء علـى الودائـع            
نون المحررة بالعملة الأجنبية في لبنان دون وجـود قـا         

Capital Controlم تمكين المدعية مـن التـصرف    وعد
بودائعها والاستفادة منها بشكل فعلي وعملـي، لا فـي          
لبنان ولا في الخارج، وهو أمر مخالف لمبدأ اسـترداد          
الوديعة من المصرف من قِبل العميل والتـصرف بهـا          

   تجارة،٣٠٧بشكل حر وفعال عملاً بالمادة 
وحيث ان المدعى عليه المصرف يدلي مـن نحـوٍ          

د الدعوى لعدم جواز تطبيق الاتفاقية الموقعة       خامسٍ، بر 
بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنـسية، شـكلاً        

  واساساً،
وحيث انه بـالعودة إلـى الاتفاقيـة الموقعـة بـين            
الجمهوريتين اللبنانية والفرنسية حول تـشجيع وحمايـة        

 يتبين انه تم    ٢٨/١١/١٩٩٦الاستثمارات المتبادلة تاريخ    
 تـاريخ   ٦٠ة عليها بموجـب القـانون رقـم         المصادق

، وانه يتضح من الأسباب الموجبة لهـذا        ٣١/٣/١٩٩٩
القانون بأنه يهدف من جهة أولى إلى مساهمة البلدين في          
استقطاب الرساميل الأجنبية ومن جهة اخرى إلى توفير        
الضمانة لها عبر سلسلة من الاجراءات الفعالة خصوصاً        

  رة للاستثمارات وعائداتها،لجهة السماح بالتحاويل الح
وحيث ان المادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة التـي         
يستند اليها المدعى عليه والتـي نـصت علـى البنـد            
التحكيمي انما جاءت لتسوية الخلافـات الناشـئة بـين          
الجمهوريتين اللبنانية والفرنسية حول تفسير أو تطبيـق        

 بمصالح عامـة    أحكام هذه الاتفاقية في حال تعلق النزاع      
لاحدى الدولتين المتعاقدتين، الأمر غير المتـوافر فـي         
الدعوى الراهنة ما يقضي معه رد ادلاءات المدعى عليه         
          الرامية إلى عدم جواز تطبيق أحكام الاتفاقية وإلـى رد
الدعوى لعدم اختصاص المحكمة لوجود بند تحكيمي في        

   القانونية،متن الاتفاقية المشار اليها لعدم الصحة ولعدم
 من المادة الأولـى مـن الاتفاقيـة      ١وحيث ان البند    

كل نـوع مـن الموجـودات       " استثمارات"عرف كلمة   
كالأموال المنقولة وغير المنقولة، كما حددت هذه المادة        

بالشخص الطبيعي الحائز على جنسية أي من       " المستثمر"
 من الاتفاقيـة عينهـا      ٥الفريقين المتعاقدين، اما المادة     

أوجبت على كل فريق متعاقد ان يضمن التحاويل الحرة         ف
للأموال وعائداتها التي وظفت في بلـده، مـن فوائـد            
ــة    ــى ان اتفاقي ــرى، بمعن ــداخيل اخ ــاح وم وارب

 اوجبت على الدولتين اللبنانية والفرنسية      ٢٨/١١/١٩٩٦

ان تضمنا التحاويل الحرة للأموال وعائداتها التي وظّفت        
   من الدولتين،من احد رعاياها لدى أي

وحيث ان يستدل من أوراق الملف كافةً ان المدعيـة          
، تحمـل  )Paul Gabriel Galbunكما زوجها المرحوم (

الحنسية الفرنسية بالاضافة إلى جنسيتها اللبنانية وانهـا        
تقيم بين فرنسا ولبنان، علماً انه ثبت مـن المراسـلات           

 فـي   الأخيرة بينها وبين المصرف المدعى عليه اقامتها      
فرنسا، وعلماً ان لا شيء يدل في الاتفاقيـة المـذكورة           
اعلاه ما اذا كان لاقامة المدعية في لبنان أو فرنـسا أي            
تأثير على مدى تطبيق هذه المعاهدة من عدمه، طالما ان          

  المدعية تحمل الجنسية الفرنسية،
وحيث انه بالعودة إلى كشف الحساب الصادر عـن         

 والمبرز كمستند رقم    ٢٠/٢/٢٠٢٣المدعى عليه تاريخ    
، يتبـين ان    ١٦/٣/٢٠٢٣ في لائحة المدعية تـاريخ       ١

المدعية وزوجها المرحوم كانا قد أودعا لـدى المـدعى          
عليه اموالهما بعد ان وقّعا على عقد فتح حساب ادخـار           

، وقد تم تمويلـه بمبلـغ قـدره         ١٩/١١/٢٠١٦بتاريخ  
بواسطة عملية تحويل مصرفي من     . أ. د ٦٨٦،٠٩٧،٧٨

يسرا إلى لبنان، علماً انه من المعروف ان المصارف         سو
اللبنانية كانت تستقطب الرساميل الأجنبية لايداعها لديها       
مقابل فوائد مرتفعة تبعاً للسياسة النقدية المعتمـدة قبـل          
الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما ادى إلى استثمار الودائع         

يـداعها أو   من قِبل اللبنانيين وغير اللبنانيين عن طريق ا       
  تحويلها إلى المصارف اللبنانية مقابل فوائد عالية،

وحيث انه يستفاد مما تقدم ان شروط تطبيق اتفاقيـة          
 متوافرة في حالـة المدعيـة وبالتـالي         ٢٨/١١/١٩٩٦

تضمن لها الجمهورية اللبنانية التحاويل الحرة للايداعات       
وعائداتها بين لبنان وفرنسا وفقاً للمادة الخامـسة مـن          

  لاتفاقية،ا
. م.م. أ ٢وحيث ان المشترع اللبناني كرس في المادة        

، سـواء   "سمو المعاهدة الدولية على القانون العادي     "مبدأ  
كان القانون الداخلي قد صدر قبل إبرام المعاهدة أو بعد          
ابرامها، على اعتبار ان المعاهـدات لا سـيما اتفاقيـة           

يجوز  هي رابطة تعاقدية بين دولتين لا        ٢٨/١١/١٩٩٦
ان تتأثر بأي من تشريعات الدول المتعاقدة السابقة أو بما          
تصدره من تشريعات لاحقة يمكن ان تعارض احكامها،        
وان هذه القوانين اللاحقة على المعاهـدة لا يمكـن ان            
تؤدي إلى إلغاء الاتفاق الدولي الذي ابرمتـه الدولـة الا        
 بنص صريح على ذلك الإلغاء والذي بالطبع لا يمكن ان         



 ٣١١  الإجتھاد

يكون بإرادة منفردة بل باتفاق على إلغاء ما تم الاتفـاق           
عليه كونه يعود للسلطة التـي وقّعـت وأبرمـت هـذه            

  الاتفاقية الثنائية الغائها عملاً بمبدأ موازاة الصيغ،
، ٥٩ يراجع تمييز مدني، الغرفة الأولـى، رقـم          -

 ٢٧٧، ص   ٣، العدد   ١٩٧٤، العدل   ٩/١٢/١٩٧٣تاريخ  
، تاريخ  ١ مدني، الغرفة الرابعة، رقم      وما يليها؛ وتمييز  

  . وما يليها٣٣٣، ص ١٩٩٤، باز ٢٥/١/١٩٩٤
 ٢٨/١١/١٩٩٦وحيث انه يستفاد مما تقدم ان اتفاقية        

الموقعة بين الجمهوريتين اللبنانية والفرنسية تربو علـى        
القوانين اللبنانية، ولا سيما قانون الدولار الطلابي رقـم         

لبنان والاعـراف،   ، وعلى تعاميم مصرف     ١٩٣/٢٠٢٠
وهي واجبة التطبيق على حالة المدعيـة فـي الملـف           
الراهن وتجيز لها مطالبة المدعى عليه تحويل اموالهـا         

  من حسابها لديه في لبنان إلى حسابها في فرنسا،
وحيث استناداً إلى التعليل السابق يقتـضي اعتبـار         
الاتفاقية الموقعة بين الجمهوريتين اللبنانيـة والفرنـسية        

 ٦٠/١٩٩٩المصادق عليها بموجـب القـانون رقـم         و
منطبقة على الحالة الراهنة لجهة اعتبار التحاويل حـرة         
بين هاتين الدولتين، وبالتالي على المدعية والمدعى عليه        

  الخاضعين لها،
وحيث اضافةً إلى ما تقدم، وبالعودة إلى عقـد فـتح           

 فإنـه   ٥/٣/٢٠٢١الحساب الموقع من المدعية بتـاريخ       
 لا بشكلٍ مباشر أو غير      -للمحكمة انه لم يتضمن     يتضح  

مباشر، أي مادة أو بند يتعلق بالعمليات المصرفية غيـر          
الملزمة له، أو بتحديد مثل هذه العمليات غير الملزمـة،          
لا سيما تلك المتعلقة باجراء التحاويل المصرفية بالعملة        
الوطنية أو العملة الأجنبية داخل الأراضي اللبنانيـة أو         

 من الباب الأول مـن      ١١ارجه في ضوء أحكام المادة      خ
  عقد فتح الحساب،

وحيث انه مع تطور الحيـاة العـصرية ومتطلبـات          
الحياة التجارية لجهة المرونة والفعالية، ظهرت الحاجـة        
إلى تطوير اشكال حديثة لوسائل الايفاء لتتلاءم مع هـذا          
التطور، فظهرت لدى المصارف اللبنانية موجة بطاقات       

لــدفع والائتمــان والحــوالات المــصرفية، الداخليــة ا
والخارجية، كوسائل عصرية ومتطورة للدفع حلت محل       
النقود وقامت مكانها، علماً ان المصرف المركزي وفي        

ــم   ــصارف رق ــي للم ــيم الأساس ــاريخ ١٣٤التعم  ت
ــم  ١٢/٢/٢٠١٥ ــي رق ــرار الاساس ــضمن الق ، المت

ة  المتعلق بأصول العمليـات المـصرفي      ١١٩٤٧/٢٠١٥

 من المادة الثالثـة    ١والمالية مع العملاء، اعتبر في البند       
مكرر منه ان التحاويل هي مـن الاعمـال المـصرفية           

  العادية،
وحيث استناداً إلى كل ما تقدم تكـون خدمـة نقـل            
الأموال أو ما يسمى بخدمة التحاويل المصرفية هي من         
العمليات اليومية المالية التي يقوم بهـا كـل مـصرف،       

الي من الخدمات الاعتيادية الداخلـة فـي حـساب          وبالت
الاعمال المصرفية وتشكل بالتالي خدمات بديهية تلتـزم        
بها المصارف، ما لم يثبت المصرف انه استثناها عنـد          
التعاقد بشكل واضح وصريح مع عميله، وهذا ما تأخـذ          
به المحاكم اللبنانية وأكدت عليه المحاكم البريطانية، التي        

 اللبناني في نزاعـات تتعلـق بتحاويـل         طبقت القانون 
مصرفية من لبنان إلى الخارج أقيمـت امامهـا، فـي           

  القرارات التي صدرت عنها،
- Georges Gabriel Bitar v Bank of Beirut SAL, 

Case No: QB-2021-001312, 15/08/2022, in The 
High Court of Justice Queen's Bench Division, 
Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 
2LL. 

- Vatche Manoukian v Société Générale de 
Banque au Liban and Bank Audi SAL, Case No: 
QB-2020-003992, 25 March 2022, in The High 
Court of Justice Queen's Bench Division Royal 
Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL. 

بين قواعـد   : وسائل الايفاء واشكالها  "جع مقال    يرا -
للاستاذة الجامعية السيدة سـيبيل     " الصرف والمعلوماتية 

جلول، مركز الابحاث والدراسـات فـي المعلوماتيـة         
  القانونية، الجامعة اللبنانية،

وحيث انه لا يعتد بادلاءات المدعى عليه المسندة إلى         
 ـ       ٩المادة   ساب تـاريخ    من الباب الأول من عقد فتح الح

 على اعتبار انه يتبين انها تتكلم عن ادوات         ٥/٣/٢٠٢١
) Mise à disposition d'instruments de paiement(الدفع 

وهي الشيك وبطاقة الائتمان، التي على المدعى عليه ان         
 Compte a(يوفرها لعميله بالنسبة للحساب تحت الطلب 

vue (  الذي هو نوع من الحـسابات الجاريـة          -فقط - ،
دون أي حساب آخر، علماً ان حساب المدعية لديه هـو           

 ٩حساب وديعة لأجل كما تم بحثه اعلاه، فتكون المـادة    
المشار اليها اعلاه غير منطبقة على حالة المدعية فـي          

  الملف الراهن،



  العـدل  ٣١٢

وحيث ان القول بوجود حرص على تأمين المـساواة         
ب  لرد طل  بين عملاء المصارف لا يمكن ان يشكل اساساً       

المدعية اذ انه من المفترض تنظيم هذه المسائل من قِبل          
السلطة التشريعية عن طريق اصـدار قـوانين عامـة          
وشاملة بهذا الخصوص وعدم مفاضلة أي عميل علـى         
آخر سواء من اصحاب الودائع الـصغيرة ام الكبيـرة،          

  عملاً بمبدأ المساواة بين الجميع امام القانون، 
ي تطبيـق المعاهـدات     وحيث ان وظيفة المحكمة ه    

والقوانين لا اخذ الاجراءات التي تمنع سـحب الأمـوال       
من المصارف لمستحقيها أو خلق اجتهادات غير متناسبة        
مع نصوص قانونية واضحة، علمـاً ان الحـل الأمثـل          
لإجابة طلبات جميع المودعين يكمن على مستوى سياسة        

مع تشريعية نقدية عامة للبلاد ككل وليس عبر المحاكم،         
الإشارة إلى ان السلطات المختصة فـي البلـدان التـي           
  شهدت ظروفاً اقتصادية ومالية مماثلـة للوضـع فـي          
  لبنان تداركت الأزمة فـي وقـت معقـول وأوجـدت           
  حلولاً متوازيـة بـين المـصارف والمـودعين عـن           
  طريق اصدار القوانين المناسـبة بعـد ان تـم تجميـد            

رداد الودائع امـام    جميع الدعاوى المتعلقة بموضوع است    
  المحاكم على جميع درجاتها، وهـذا مـا اشـار اليـه            
المدعى عليه في لوائحه عندما عدد الاجراءات السريعة        
المتخذة من قِبل السلطات المختصة، غيـر القـضائية،         
لمساعدة القطاع المصرفي في ممارسـة عملـه بـشكل      

  معتاد وفعال،
- Cour européenne des Droits de l'Homme 

(44574/98, 45133/98, 48316/99) - Cour (Grande 
Chambre) - AFFAIRE KOVAČIĆ ET AUTRES c. 
SLOVENIE, 3 octobre 2008, https://www.stradales. 
lu/fr/slu_src_publ_jur_int/document/cedh_44574-
98_001-88703. 

لا يعتد بادلاءات المدعى عليه الرامية إلى       وحيث انه   
ى لثبوت توافر عناصر القوة القـاهرة علـى         رد الدعو 

اعتبار انه لا يخفى على احـد الظـروف الاقتـصادية           
والمالية والنقدية التي مر ولا يزال يمر بها البلد، علمـاً           
ان هذه الظروف تفاقمت وتدهورت بعد ما حصل فـي          

 ولم تنتج عن ازمة تـشرين الأول        ٢٠١٩تشرين الأول   
قبل ذلك، الأمر الـذي      بل ظهرت بوادرها جلياً      ٢٠١٩

يقضي بعدم وصف هذه الظروف بالمفاجئـة لا سـيما          
بالنسبة للمصارف بشكل عام وللمصرف المركزي بشكل       

خاص، كون الخبـراء العـالميين واللبنـانيين الملمـين         
بالشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية حـذّروا مـن        

، الأمر الذي   ٢٠١٧حصول هكذا ازمة منذ اواخر العام       
 اصحاب  - منها ازمة متوقعة للمصارف الممتهنة       يجعل

الإختصاص في المجال المالي والنقدي، هذا من جهـة،         
ومن جهة اخرى كون الموجبات الملقاة على المـصرف         
بما فيها موجب تحويل الأموال إلى الخارج لـم يـصبح           
مستحيلاً، بل اصبح اكثر تعقيداً في ضوء شـح عمليـة           

ي السوق اللبنانيـة دون ان      الدولار الامريكي الأجنبية ف   
يصدر أي قرار بتوقف المصارف عـن الـدفع حتـى           
تاريخه، مردودة بالتالي ادلاءات المدعى عليه المخالفـة        

  لهذه الوجهة،
وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، وعملاً بالاتفاقية         
الموقّعة بين الجمهورية اللبنانيـة والفرنـسية، تـاريخ         

لب المدعية الرامي إلى    ، يقتضي اجابة ط   ٢٨/١١/١٩٩٦
إلزام المدعى عليه المصرف بتحويل المبـالغ المودعـة         

إلى حـسابها فـي     ........ لديه في حسابها ذات الرقم      
  :فرنسا

LCL (Le Crédit Lyonnais) - Madame GALBRUN 

LAURISSE 

Account: ………….. 

IBAN: ……………… 

Code BIC: ………….. 

 خمـسين   وذلك تحت طائلة غرامة إكراهيـة بقيمـة       
  مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ،

وحيث انه، في ضوء كل ما تقدم، يقتضي رد سـائر           
  .الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة

  لذلـك،
  :تحكم بالاجماع

  .بقبول الطلب الاضافي شكلاً واساساً: اولاً
  .بقبول الدعوى شكلاً واساساً: ثانياً
ى عليه البنك اللبنـاني الفرنـسي       بإلزام المدع : ثالثاً

. أ.د/ ٧٥١،١٦٢،٠١٤/بتحويل مبلغ وقـدره     . ل.م.ش
إلى حسابها فـي    ......... من حساب المدعية لديه رقم      

  فرنسا



 ٣١٣  الإجتھاد

LCL (Le Crédit Lyonnais) - Madame GALBRUN 

LAURISSE 

Account: ………….. 

IBAN: ……………… 

Code BIC: ………….. 
 خمسين مليون ليرة     بقيمة إكراهيةتحت طائلة غرامة    

  .لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         : رابعاً
  .المخالفة

  .بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات: خامساً
    

 

  

  

  

  الرئيسة زلفا الحسن : الهيئة الحاكمة
  والعضوان لارا كوزاك ونانسي كرم

   ٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٣٦رقم : القرار
  .ل.م.مصرف فرنسبنك ش/ عامر الأتات

––





–
–




–


–



–
 




–
–


–




–





–



 

لمدلى به من   لا يتبين من خلال مراجعة بند الاعفاء ا       
المصرف المدعى عليه ان البند المذكور يعفي المصرف        
من موجب رد الوديعة، اذ لا يتضمن أي اعفـاء مـن             

  مـن المـسؤولية تجـاه العميـل اذا          الموجب بل اعفاء 
اصبحت العملات الأجنبية غير متوفرة كليـاً أو جزئيـاً          
لأي سببٍ كان، وإن الدعوى الراهنـة ليـست دعـوى           

 دعوى ترمي إلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ        مسؤولية انما 
الموجب الواقع على عاتقه، فيكون الـدفع المقـدم مـن           
الأخير الرامي إلى اعفائه من أي مسؤولية تجاه العميـل          

  .لعدم توفر العملة الأجنبية مردوداً



–

–


–



–

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة السادسة



  العـدل  ٣١٤

–


–


–


–
–


–


–



–




 

 ان الازمة الاقتصادية السائدة حالياً في لبنان والتي         -
وة قـاهرة تحـول دون      يدلي المدعى عليه انها تشكل ق     

امكانية توفير عملة الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية، لم        
تكن حدثاً مفاجئاً على العاملين في القطاع المصرفي، اذ         
ان هناك العديد من المؤشرات التي كانت تنبئ بحصولها         
منذ اكثر من سنتين، فضلاً عن ان عـدداً كبيـراً مـن             

مالية والاقتـصادية   الخبراء والاختصاصيين في العلوم ال    
والشؤون المصرفية حذروا من حدوثها، بحيث انه كـان         
من المفترض على جميع المـصارف توقّـع حـصول          
الأزمة مسبقاً ووضع آلية تؤدي إلـى تـدارك نتائجهـا           
بصفتهم من الممتهنين والمتخصصين في هذا المجـال،        
علماً انه ينتظر من المصرف اكثر مما يتوقع من فـردٍ           

 كان حريصاً، ويدخل فـي مهامـه توجيـه          عادي ولو 
اصحاب الودائع لديه وحماية مصالحهم علـى امـوالهم         
وصيانتها وتحذيرهم من المخـاطر التـي قـد تـصيب       
  حقوقهم وأمـوالهم، وبالتـالي اتخـاذ كافـة التـدابير           
الكفيلة لصون حقوقهم، بحيث ان ثقة العميل بالمـصرف         

  بـدأ  تصل إلى درجة اليقـين، وذلـك انطلاقـاً مـن م           
المحافظة على اموال المودعين وردها بقيمة تعادلها إلى        

  . اصحابها

  بناء عليه،
 ان المدعى عليه السيد عامر مهـدي الأتـات،          حيث

، .ل.م.يطلب إلزام المدعى عليه، مصرف فرنـسبنك ش       
نقداً وبالعملة الأجنبية مـن     . أ.د/٥٠،٠٠٠/بتسليمه مبلغ   

زامه بتحويلها كاملة   الوديعة العائدة له لدى الأخير، أو ال      
 Emirates Islamicومن دون تجزئة، إلى حسابه لـدى  

Bank /AE070340000380355238101/  ــة ــي دول  ف
 Swift code: MEBLAEADالامارات العربيـة المتخـدة   

بموجب حوالة مصرفية، تحت طائلة إلـزام المـصرف         
عن كل يوم   . أ.د/١٥،٠٠٠/بدفع غرامة إكراهية قدرها     

ى الفوائد القانونية، ويدلي المدعي بـأن       تأخير اضافة إل  
المصرف ملزم برد الوديعة بقيمة تعادلها فعلياً طالما ان         
المبلغ المطلوب متوفر في الحساب، وانه لا يوجـد أي          
         ،نص قانوني يبرر عدم التزام المصرف بموجب الـرد

من قانون النقـد    / ١٦٧/و/ ١٦٦/و/ ١٢٣/سنداً للمواد   
من قانون التجارة، والمـواد     / ٣٠٧/والتسليف، والمادة   

  من قانون الموجبات والعقود؛/ ٧١٣/و/ ٧١١/و/ ٧٠١/
، .ل.م.وحيث ان المدعى عليه، مصرف فرنسبنك ش      

يطلب رد الدعوى، ويدلي بأنه بتاريخ تقـديم الـدعوى،          
وكذلك بتاريخ الكتاب الموجه بواسطة الكاتب العدل فـي     

ان حـساب   بيروت وتاريخ تبلغ المدعى عليه للكتاب، ك      
المدعي وهو حساب توفير مجمداً ولم يكن جارياً غـب          
الطلب، وان هذا النوع من الحـسابات يبقـى خاضـعاً           
لشروط العقد التي توافق عليها فريقا العقد، ومنهـا انـه           
يعود للمصرف حسب استنسابه المطلق ان يرفض طلب        
أي سحب مسبق من الحساب، وان المـدعي لـم يتقـدم     

ليه بطلب مسبق بهـذا الخـصوص       اصلاً من المدعى ع   
من قانون التجـارة غيـر      / ٣٠٧/فتكون شروط المادة    

متحققة، وان عقد فتح الحساب الموقع مـن المـدعي لا           
يلزم المصرف بإجراء خدمة التحويل إلى الخارج، وان        

من عقد فتح الحساب اعفـت    / ١٠/من المادة   / ٣/الفقرة  
حت المصرف من أي مسؤولية تجاه العميـل، اذا اصـب         

عملة الحساب الأجنبي غير متوفرة كلياً أو جزئيـاً لأي          
سبب كان، فلا يكون بالتالي تمنعه عن تسديد المبلغ نقداً          
أو اجراء التحويل الخارجي بالدولار تعدياً على حقـوق         
المدعي أو خرقاً للقـوانين، وان التـدهور الاقتـصادي          
والمالي الذي حصل في لبنان ادى إلـى فـرض قيـود            

 على حسابات المودعين لدى كافة المـصارف        مصرفية
من قانون الموجبات والعقود    / ٢٢١/اللبنانية، وان المادة    



 ٣١٥  الإجتھاد

توجب تفسير العقود وفقـاً لحـسن النيـة والإنـصاف           
  والعرف وان المدعي سيء النية،

وحيث يتبين من مراجعة مجمل المستندات المبـرزة        
  :في الملف وأقوال الفرقاء ثبوت ما يلي

 وقّع المدعي مع المصرف     ٦/٧/٢٠٠٩يخ   انه بتار  -
المدعى عليه على عقد فتح حساب وأصبح بنتيجة ذلـك          

  يملك حساباً من نوع حساب التوفير أو حساب الإدخار،
 ان المدعي اجرى تحويلات مالية عدة من حساباته         -

المصرفية في الخارج إلى حساب التوفير الـذي يملكـه          
  لدى المدعى عليه،

 كان يوجد في حـساب      ١٠/١٠/٢٠٢١ انه بتاريخ    -
  ،.أ.د/٥٣٤٩١/المدعي مبلغ قدره 

 ان المدعي اكتشف ان فرع المدعى عليـه حيـث           -
  كان حسابه مفتوحاً قد أُقفل،

 وجه المدعي كتاباً بواسطة     ٦/٤/٢٠٢٢ انه بتاريخ    -
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عبد الكريم دياب بالرقم         

المصرف المدعى   إلى الإدارة العامة في      ٢١٢٠/٢٠٢٢
عليه، طالـب بموجبـه المـصرف بتمكينـه، بتـاريخ           

، من سحب وقبض مبلـغ      ١٠/٤/٢٠٢٢الاستحقاق في   
عداً ونقداً بعملة الدولار الأميركـي مـن        . أ.د/٥٠٠٠٠/

حساب الإدخار المشار اليه آنفاً، وإلا فـي حـال عـدم            
تسليمه المبلغ المطلوب نقداً، تحويله كاملاً من دون أيـة          

ى حسابه المصرفي في دولة الامارات العربيـة     تجزئة إل 
  المتحدة،

 تبلغ المدعى عليه الكتـاب  ٨/٤/٢٠٢٢ انه بتاريخ    -
المذكور بواسطة الدائرة القانونية في الإدارة العامة ولـم        
يجب، فتقدم المدعي بالدعوى الراهنة مطالباً بما طالـب         

  به في كتابه المذكور آنفاً،
 يقتضي البحث في مدى     وحيث انه يتبين مما تقدم انه     

حق المدعي في سحب امواله المودعـة فـي حـساب           
توفير نقـداً، وإلا فـي تحويلهـا إلـى حـسابه            / ادخار

  المصرفي خارج لبنان؛
 compteوحيـث ان حـساب التـوفير أو الإدخـار    

épargne          ،هو حساب مـصرفي ذات طبيعـة خاصـة 
خاصاً من حسابات الودائع النقدية، وبالتالي       ويشكل نوعاً 

تطبق عليه القواعد العامة المتعلقة بهذه الحسابات؛ كمـا         
ان المشترع نظم احكاماً خاصة بهذا الحساب في المواد         

خلافـاً  (وما يليها من قانون النقـد والتـسليف         / ١٦٦/

للحسابات المصرفية الأخرى التي تناولها فـي قـانون         
  ؛)التجارة

  :يراجع بهذا المعنى
مليـات المـصارف،    ادوار عيد، العقود التجارية وع    

   وما يليها٥١٠، ص ١٩٦٨
من قانون النقد والتسليف تنص     / ١٦٦/وحيث ان المادة    

على انه للمصارف ان تتلقّى ودائع ادخار مـن اشـخاص           
حقيقيين أو من جمعيات لا تستهدف الربح؛ وتكون الغايـة          
منها تكوين رأسمال للمودع عن طريق الإدخـار بحـسب          

ته؛ ويؤدي فتح حساب ادخـار      من القانون ذا  / ١٦٧/المادة  
إلى قيام المصرف بتسليم المودع دفتـراً شخـصياً يكـون           
بمثابة سند دين له، غير قابل للانتقال بالتفرغ أو التظهيـر؛           
ويتم ايداع المبالغ في الحساب أو سحبها منه بعـد ابـراز            
الدفتر المذكور للدائرة التي اصدرته، فتدون فيه العمليـات         

فقرة أولى مـن    / ١٦٩/و/ ١٦٨/مادتين  المذكورة، وفق ال  
  القانون المذكور؛

من قانون التجارة المتعلقـة     / ٣٠٧/وحيث ان المادة    
بحسابات الودائع النقدية لدى المصارف تنص في فقرتها        
الأولى على ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة         
مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له، ويجب عليـه ان يـرده            

دله دفعة واحدة أو عدة دفعات، عند أول طلـب          بقيمة تعا 
من المودع، أو بحسب شروط المهل أو الاعلان المسبق         

  المعينة في العقد؛
وحيث انه يتبين مما تقدم ان حساب الوديعـة النقديـة           
يكسب المصرف ملكية النقود المودعة لديه، فيكون لـه ان          
يتصرف بها، أو يستعملها في أي غرض يريده، شـرط ان           

رد مبلغاً مماثلاً إلى المودع لدى طلب الأخيـر أو عنـد            ي
الأجل المتفق عليه في العقد؛ وبالتالي يعتبـر عقـد فـتح            
حساب الادخار بمثابة عقد قرض، بحيث يكون المـصرف         

بقيمـة  ) بمثابة المقـرِض  (مديناً للعميل   ) بمثابة المقترض (
الوديعة النقدية، أي برصيد حساب الإدخار، ويلـزم بـرده          

  لى الأخير في الموعد المتفق عليه؛إ
  :يراجع بهذا المعنى

مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك       
، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة       )دراسة مقارنة (

   وما يليها١٥١، ص ٢٠٠٦الأولى، 
محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قـرار نقـض         

ي صادر فـي    ، منشور ف  ١٢/١٢/٢٠١٣، تاريخ   ١رقم  
  ٢٠١٣التمييز المدني، 



  العـدل  ٣١٦

وحيث انه وفي ضوء ما تقـدم، يكـون المـصرف           
المدعى عليه مديناً للمدعي برصيد حساب الإدخار العائد        
للأخير، ويتوجب عليه اعادة مبلغ مماثل اليه في الموعد         

  المتفق عليه؛
وحيث ان المصرف المدعى عليه يدلي مـن جهـة          

لراهنة، وتاريخ الكتـاب  أولى، انه بتاريخ تقديم الدعوى ا    
الموجه اليه من المدعي بواسطة الكاتـب العـدل فـي           
بيروت وتاريخ تبلغه للكتاب المـذكور، كـان حـساب          
المدعي حساب توفير مجمداً وليس حساباً جاريـاً غـب          
الطلب، وانه بحسب شروط عقد فتح الحساب فإنه يعـود       
للمصرف حسب استنسابه المطلق ان يرفض طلـب أي         

  من الحـساب، وان المـدعي لـم يتقـدم          سحب مسبق   
اصلاً من المدعى عليه بطلب مسبق بهـذا الخـصوص          

من قانون التجـارة غيـر      / ٣٠٧/فتكون شروط المادة    
  متحققة،

وحيث يتبين من مراجعة صورة دفتر التوفير المرفقة        
باستحضار الدعوى الراهنة، ان وديعة المـدعي كانـت         

 الاسـتحقاقات   تستحق كل ثلاثة اشهر وانه لم يثبـت ان        
السابقة أو اللاحقة لتلك المبينة في صورة دفتر التـوفير          
كانت على خلاف هذه القاعدة، فيستنتج انه عند حلـول          
تاريخ الاستحقاق الدوري لحساب التوفير، تكون الوديعة       

  حرة، فيجوز طلب سحبها،
وحيث ان ادلاء المدعى عليه بأن حـساب المـدعي          

بالوديعة بقي من دون اثبات،     كان مجمداً بتاريخ مطالبته     
عـن طلـب    " السحب المـسبق  "الأمر الذي ينفي طبيعة     

السحب الذي تقدم به المدعي، علماً ان المدعي بتوجيهه         
الكتاب المشار اليه آنفاً بواسطة الكاتـب العـدل إلـى            
المدعى عليه، يكون قد اعرب عن رغبته بممارسة حقه         

اق، وبالتـالي  بفك التجميد وسحب وديعته بتاريخ الاستحق   
لا تكون للمدعى عليه أي سلطة استنسابية لرفض طلب         
السحب لأنه لم يثبت كونه طلب سحباً مسبقاً، ما يقتضي          

  معه رد ما يدلي به لهذه الجهة،
وحيث ان ادلاء المدعى عليه بأن المدعي لم يطلـب          
منه تسديد الوديعة مردود، في ضوء ثبوت قيام المدعي         

يه كتاب بواسطة الكاتب العدل      بتوج ٦/٤/٢٠٢٢بتاريخ  
فــي بيــروت الاســتاذ عبــد الكــريم ديــاب بــالرقم 

 إلى الإدارة العامة في المصرف المدعى       ٢١٢٠/٢٠٢٢
عليه، يطالب بموجب بتمكينه مـن سـحب وديعتـه أو           

  تحويلها إلى الخارج،

وحيث ان المصرف المدعى عليه يدلي مـن جهـة          
قـد فـتح    مـن ع  / ١٠/من المادة   / ٣/ثانية، ان الفقرة    

الحساب اعفت المصرف من أي مسؤولية تجاه العميـل         
اذا اصبحت عملة الحساب الأجنبي غير متوفرة كليـاً أو       
جزئياً لأي سبب كان، فلا يكون بالتالي تمنّعه عن تسديد          
المبلغ نقداً أو اجراء التحويل الخارجي بالـدولار تعـدياً         

هور على حقوق المدعي أو خرقاً للقوانين، في ضوء التد        
الاقتصادي والمالي الذي حصل في لبنان والذي ادى إلى         
فرض قيود مصرفية على حسابات المودعين لدى كافـة         
المصارف اللبنانية، والذي تتصف ظروفـه بـالخطيرة        
وحالت بفعل القوة القاهرة المتأتية عنها من ممارسة أي         

مـن قـانون   / ٢٢١/من الحقوق والواجبات، وان المادة     
عقود توجب تفسير العقود وفقاً لحسن النية       الموجبات وال 

  والإنصاف والعرف وان المدعي سيء النية،
وحيث ان المدعي يدلي بأن الشرط الذي تنص عليه         

المذكورة المتعلق بكون العملة الأجنبية غيـر       / ٣/الفقرة  
متوفرة هو غير متحقق، فـي ظـل عـدم وجـود أي             
نصوص تشريعية تحد من موجـب المـصارف اعـادة         

دائع بالعملة الأجنبية، وان الظـروف الاسـتثنائية أو         الو
القوة القاهرة التي يدلي بها المـدعى عليـه لا تتـوفر            
شروطها، لأن الظروف الحاليـة لا يمكـن اعتبارهـا          
استثنائية بالنسبة للمصرف الذي علم بها قبل حـصولها         
كسائر المصارف، ولا يمكنه بالاستناد اليهـا ان يعفـي          

/ ١٠/مـن المـادة     / ٣/ة، وان الفقرة    نفسه من المسؤولي  
  المذكورة تشكل بنداً تعسفياً وهي باطلة بطلاناً مطلقاً،

وحيث انه وبمراجعة البند الثالث من المادة العاشـرة         
من عقد فتح الحساب المرفقة صورته بلائحـة المـدعى    

، يتبـين ان البنـد      ٣/٧/٢٠٢٣عليه الجوابيـة تـاريخ      
 المـصرف مـن أي      يعفى: "المذكور ينص على ما يلي    

أي (مسؤولية تجاه العميل اذا اصبحت هـذه العمـلات          
غير متوفرة كلياً ام جزئياً لأي سـبب        ) العملات الأجنبية 

كان، وبصورة خاصة بـسبب قـرارات تـصدر عـن           
السلطات السياسية أو الادارية أو القضائية أو بنتيجة أية         

  ،"احداث اخرى
ث مـن   وحيث يتبدى من مراجعة مضمون البند الثال      

المادة العاشرة من عقد فتح الحساب ان البند المذكور لا          
يعفي المصرف المدعى عليه من موجب رد الوديعة، اذ         
لا يتضمن أي اعفاء مـن الموجـب بـل اعفـاء مـن              
المسؤولية، وان الدعوى الراهنة ليست دعوى مـسؤولية     



 ٣١٧  الإجتھاد

انما دعوى ترمي إلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ الموجب         
عاتقه، فيكون الدفع المقدم من المدعى عليـه  الواقع على   

الرامي إلى اعفائه من أي مسؤولية تجاه العميـل لعـدم           
  توفر العملة الأجنبية مردوداً،

  وحيـث وفــي مطلــق الأحــوال، ان مــا حــصل  
  خلال الأزمة الاقتـصادية لجهـة رفـض المـصارف          
في السنوات الأخيرة تمكين المودع من سـحب وديعتـه     

  كي، لا يشكل بحـد ذاتـه دلـيلاً علـى           بالدولار الأمير 
عدم توفر تلك العملة ولا يعفي المصرف من موجباتـه          
  لهذه الجهة، سيما وانه لـم يـصدر أي قـانون يـضع             
  قيوداً على سحب الودائـع نقـداً لغايـة تاريخـه؛ وان            
  قانون النقد والتـسليف لـم يـضع أي شـرط أو قيـد              

 يمكـن   على سحب المبالغ نقداً من حساب الادخار، فلا       
القول بوجود أي حائـل يحـول دون الـسحب ويعفـي       
المصرف من موجب تسديد قيمة الوديعة نقداً عند آجال         
الاستحقاق، سيما وانه الممتهن الذي يدخل فـي صـلب          
مهامه تلقي الودائع بمختلف العملات ولا سـيما عملـة          
الدولار الأميركي التي يتعامل بها السوق اللبناني بشكل        

  شائع جداً،
حيث واضافة إلى ما تقدم، ان الازمة الاقتـصادية         و

السائدة حالياً في لبنان والتي يدلي المدعى عليـه انهـا           
تشكل قوة قاهرة، تحـول دون امكانيـة تـوفير عملـة            
الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية، لم تكن حدثاً مفاجئـاً         
على العاملين في القطاع المصرفي، اذ ان هناك العديـد          

 التي كانت تنبئ بحصولها منذ اكثر مـن         من المؤشرات 
سنتين، فضلاً عن ان خبراء واختصاصيين عـدة فـي          
العلوم المالية والاقتصادية والشؤون المصرفية حـذروا       
من حدوثها؛ بحيث انه كان من المفترض علـى جميـع           
المصارف توقّع حصول الأزمة مسبقاً، ووضـع آليـة         

هنـين  تؤدي إلى تدارك نتائجهـا، بـصفتهم مـن الممت         
والمتخصصين في هذا المجال، علماً انـه ينتظـر مـن           
المصرف اكثر مما يتوقع من فردٍ عـادي ولـو كـان            
حريصاً، ويدخل في مهامه توجيه اصحاب الودائع لديـه       
وحماية مصالحهم على اموالهم وصيانتها وتحذيرهم من       
المخاطر التي قد تصيب حقوقهم وأمـوالهم، وبالتـالي         

ر الكفيلة لصون حقوقهم، بحيث ان ثقة       اتخاذ كافة التدابي  
العميل بالمصرف تصل إلى درجة اليقين، وذلك انطلاقاً        
من مبدأ المحافظة على اموال المودعين وردهـا بقيمـة       

  تعادلها إلى اصحابها؛

وحيث ان القوة القاهرة هي حدث مفاجئ خارج عن         
ارادة الانسان، يتّصف باستحالة توقّعه ودفعه، ما يحول        

انية قيام المدين بتنفيذ موجباته، الأمـر الـذي         دون امك 
  يحرره من تنفيذها، ومن مسؤولية عدم التنفيذ؛

وحيث انه وتأسيساً على مجمل ما تقـدم، لا تكـون           
للأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان شروط ومواصـفات         
القوة القاهرة، كما انها لا تعفي المصرف الممتهن مـن          

 عدم ثبـوت عـدم تـوفر        التزاماته تجاه العميل في ظل    
العملة الأجنبية؛ وبالتالي لا تبرأ ذمة المدعى عليه مـن          
التزامه برد المبالغ المودعة لديه للمدعي، اذ يبقى مـديناً    
للأخير بقيمة الوديعة أو رصيد حـساب الادخـار؛ مـا           

  يوجب رد ادلاءات المدعى عليه المخالفة لهذا التوجه؛
  :يراجع بهذا المعنى

Charles FABIA et Pierre SAFA, Code de 
Commerce Libanais Annoté, Maison d'édition 
juridique Sader, Tome III, art. 307, no 54 

وحيث ان ما يعزز هذا القـول هـو ان المـصرف            
مؤتمن ضروري على حقوق الزبون ومصالحه، وانـه        
يجب ان تخضع المصارف لأوامر الزبون بشأن وديعته        

قـانون واحكـام العقـد المبـرم مـع          بما يتوافق مع ال   
المصرف؛ مع التأكيد في هذا السياق على ان المحكمـة          
تبحث في كل قضية معروضة عليها على حدة وبحسب         
الوقائع والمستندات المتوفرة فيها، لا سيما وكمـا سـبق          
القول في ضوء الأحكام القانونية التي ترعاها واحكـام         

  العقد الذي يجمع طرفي النزاع؛
نه وبالعودة إلى أوراق الملف، يتبين للمحكمة       وحيث ا 

التوفير لـم يتـضمن أي      / ان عقد فتح حساب الإدخار      
شروط أو قيود على سحب الأموال نقـداً مـن حـساب            
الادخار غير ما أُشير اليه آنفاً، والذي تبين للمحكمة عدم          

  توفر شروطه؛
وحيث انه يستفاد مما تقدم انه يحق للمدعي ان 

مبلغ المطلوب المودع في حساب الادخار يسحب كامل ال
العائد له نقداً عند تاريخ الاستحقاق ودون أي قيد، على 

  ان يبرز دفتر التوفير عند اجراء السحب؛
وحيث وفي الحالة الراهنة ان حق العميل في 
استرداد وديعته النقدية ثابت وأكيد، بمعزل عن سبب هذا 

التقصي عن الاسترداد والغاية منه؛ اذ ليس للمصرف 
مدى حاجة العميل إلى المال، أو وجهة استعمال المبالغ 



  العـدل  ٣١٨

الذي يطلب سحبها سواء أكان ذلك بهدف شراء شقة 
سكنية ام غيرها من الحاجات؛ فإن حق المدعي في 
سحبها اكيد ومشروع في جميع الأحوال؛ علماً ان 
الأخير يعمل اساساً خارج لبنان، ويفترض انه ارسل 

ن الخارج لإيداعها لدى المصرف الأموال سابقاً م
  المدعى عليه؛

وحيث انه وفي ضوء مجمل ما تقدم، يعتبر رفض 
المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصيد حسابه 
تعدياً واضحاً على حقه المشروع، وخرقاً للدستور 
والقوانين الوضعية التي تحمي الملكية الفردية، ومخالفة 

سة في العقود المبرمة لموجبات المصرف التعاقدية المكر
بين الطرفين؛ الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه 
بتسليم المدعي المبلغ المطلوب من حساب الادخار نقداً، 

/ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 
ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، سنداً للمادة 

  من قانون أصول المحاكمات المدنية؛/ ٥٦٩/
وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم، لم يعد ثمة حاجـة           
للبحث في سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        
إما لعدم الجدوى، وإما لكونها لقيت رداً ضمنياً في مـا           
جرى بيانه، فيقتضي ردها، بما فيها طلب إلزام المدعى         
عليه بتحويل الوديعة إلى حساب المدعي فـي الخـارج          

  طل والضرر، لانتفاء ما يبررهما؛وطلب الع

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

. ل.م.بإلزام المدعى عليه مصرف فرنسبنك ش     : اولاً
بتسليم المدعي السيد عامر مهدي الأتات كامـل مبلـغ          

نقداً من حساب الإدخار العائد لـه رقـم         . أ.د/٥٠٠٠٠/
/0511USD1791069750701/ ــدة ــى الفائ ، اضــافة إل

قديم هذه الدعوى لغاية الدفع الفعلي،      القانونية من تاريخ ت   
وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئتا مليون ليرة         

عن كل يوم تأخير في     . ل.ل/ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/لبنانية  
  التنفيذ؛

برد كل مـا زاد أو خـالف مـن المطالـب            : ثانياً
  .والأسباب
بتضمين المـدعى عليـه الرسـوم والنفقـات         : ثالثاً

  .القانونية كافة
    

  
 
 
 
 
 
 
 

) مكلّف(الرئيس الياس مخيبر : لهيئة الحاكمةا
  ومحمد شريم) مكلّف(والعضوان يامن الحجار 

   ١١/٧/٢٠٢٣ تاريخ ١٠رقم : القرار
  .م.م.شركة الموسوي للصناعة والتجارة العامة ش /يوسف جوني
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  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الاولى



 ٣١٩  الإجتھاد


–





–
 

 ترعـى  قانون النقد والتسليف، والتي      يتبين من أحكام  
الإيفاء أن حق المدين بالإيفاء بالعملة الوطنية مكرس في         
القانون اللبناني، لا سيما وأن هذه الأحكام لا تفرق بـين           
الديون المحررة بالعملة الوطنية وتلك المحررة بالعملـة        
الأجنبية، كما أنها واردة في قـانون خـاص وصـادر           

ق للقانون العام، أي قانون الموجبات والعقود،       بتاريخ لاح 
ما يوليها أفضلية التطبيق علـى أحكـام هـذا القـانون            

  .الأخير
إن مسألة الإيفاء بالعملة الوطنية تتعلق بالنظام العـام         
المالي الذي لا يمكن الفرقاء مخالفته بإرادتهم، لا سـيما          

تـى  وأنه تم إقرار التداول الإجباري بالعملة الوطنيـة م        
كان الدين داخلياً وذلك بموجب المادة الرابعة من قانون         

  .النقد والتسليف
 من قانون الموجبات والعقود     ٣٠١لئن أجازت المادة    

التعاقد على الإيفاء بعملة أجنبية كما الإيفاء بتلك العملة،         
فلا يمكن للدائن إلزام المدين بإيفاء كهذا إذا تمنّع الأخير          

 الإبرائية  للقوةبالعملة الوطنية، نظراً    عن القيام به وأوفى     
  .للعملة الوطنية





–







–




–







–





–


–
–




–
– 

 وحسن النية والتوفيـق بـين مـصالح         إن مبدأ العدالة  
الفرقاء والتناسب في تحمل الأعباء المـستجدة، بتـواريخ         
لاحقة للالتزامات والناتجة عن انهيار القوة الشرائية لليـرة         
اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وانعكاساته علـى سـعر         
الصرف يفترض عدم تحميل مخاطر الوضع المشار إليـه         

ون الأخرى، ولا سيما في ضوء العلاقـة        أعلاه لفئة منهم د   
بين التجار، والتعامل المألوف والاعتيادي بيـنهم بالعملـة         
الأجنبية وتحديداً بالدولار الأميركي، ما يجعل تسديد الـدين         
وفقاً لسعر الصرف المحدد فـي النـشرة الـصادرة عـن            

 ليـرة لبنانيـة للـدولار       ١٥٠٧,٥مصرف لبنان بمبلـغ     
  . غير محله القانوني الصحيحالأميركي الواحد في

  ،بناء عليه

I –في الشكل :  
حيث إن المدعي يطلب قبول الدعوى الحاضرة شكلاً        
لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها كل الـشروط        

 الشكلية المفروضة قانوناً،

وحيث إن المدعى عليها تدلي بوجوب رد الـدعوى         
لمهلة القانونيـة   شكلاً في ما لو تبين أنّها مقدمة خارج ا        

  وغير مستوفية لشروطها الشكلية،
من قانون أصول المحاكمات    / ٨٢٤/وحيث إن المادة    
  :المدنية تنص على أنّه



  العـدل  ٣٢٠

على المدين تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة علـى         "
العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تـاريخ          

رفض الدائن بدعوى لإثبـات صـحة العـرض         "تبلغه  
  ."داعيوالإ

  وحيث في القـضية الحاضـرة، إنّـه مـن الثابـت            
من أوراق الدعوى والمستندات المبرزة فيها، أن المدعي        
قام بإيداع المبلغ موضـوع معاملـة العـرض الفعلـي           
والإيداع لدى الكاتب العدل في صيدا الأسـتاذ نـصري          

ــة رقــم  ــاريخ ٦٦/٢٠٢١عتيــق بموجــب المعامل  ت
٢٥/٢/٢٠٢١،  

ن الشركة المدعى عليهـا تبلغـت       وحيث إنّه يتبين أ   
 ١/٣/٢٠٢١معاملة العرض الفعلي والإيـداع بتـاريخ        

  ورفضت العرض جملة وتفصيلاً،
وحيث إن المدعي تقدم بالدعوى الحاضـرة لإثبـات         
صحة العـرض والإيـداع الفعلـي المـذكور بتـاريخ           

، فتكون واردة ضمن المهلة القانونية، وقـد        ٨/٣/٢٠٢١
روط الشكلية المفروضة قانوناً،    جاءت مستوفية لكافة الش   

  ما يقتضي معه قبولها شكلاً،

II – الاساس في :  
حيث إن المدعي يطلب الحكم بإثبات صـحة العـرض          
الفعلي والإيداع المنظم منه لدى الكاتب العدل فـي صـيدا           

 ٦٦/٢٠٢١الأستاذ نصري عتيق بموجب المعاملـة رقـم         
مشار إليـه   ، وإبراء ذمته تجاه الدين ال     ٢٥/٢/٢٠٢١تاريخ  

أعلاه من قبل الشركة المدعى عليها، وإلزام هذه الأخيـرة          
ــام   ــشيكات ذات الأرق ــل ال ــسليمه أص / ٥٥٦٩٦٩/بت

/ ٥٥٦٩٧٣/و/ ٥٥٦٩٧٢/و/ ٥٥٦٩٧١/و/ ٥٥٦٩٧٠/و
/ ٥٥٦٩٧٧/و/ ٥٥٦٩٧٦/و/ ٥٥٦٩٧٥/و/ ٥٥٦٩٧٤/و
/ ٥٥٦٩٨١/و/ ٥٥٦٩٨٠/و/ ٥٥٦٩٧٩/و/ ٥٥٦٩٧٨/و
/ ٥٥٦٩٨٥/و/ ٥٥٦٩٨٤/ و / ٥٥٦٩٨٣/و/ ٥٥٦٩٨٢/و
والبالغة قيمة كل منها خمـسة      / ٥٥٦٩٨٧/و/ ٥٥٦٩٨٦/و

آلاف دولار أميركي، تحت طائلة غرامة إكراهيـة عـن          
النفقات والتأخير في التسليم، وتدريك المدعى عليها الرسوم        

 كافة،

وحيث إن المدعى عليها تدلي بوجوب رد الـدعوى         
ة جملة وتفصيلاً لعدم الجدية وعدم القانونية ولعدم صـح        

العرض الفعلي والإيداع، وإعـلان عـدم بـراءة ذمـة           
المدعي من موجباته تجاهها، وحفـظ حقوقهـا كافـة،          

  وتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة،

وحيث إن الدعوى في الأوجه المعروضة بها وفـي         
الأسباب المعتمدة لها تستوجب البحث تباعاً في النقطتين        

  :القانونيتين التاليتين
  تسديد بالعملة اللبنانية،أولاً في ال

  في مدى صحة العرض الفعلي والإيداع،: ثانياً
  : في التسديد بالعملة اللبنانية–أولاً 

حيث إن المدعى عليها تدلي بأن الإيفـاء الحاصـل          
بالعملة الوطنية غير ذي أثر وغير مبرئ لذمة المـدعي          
تجاهها، ما يجعل كتـاب العـرض الفعلـي والإيـداع           

الراهنة غير صحيح وغيـر منطبـق       موضوع الدعوى   
أصول محاكمات مدنية وغير    / ٨٢٢/على أحكام المادة    

مبرئ للذمة، باعتبار أنّ الاتفاق بين الفريقين ينص على         
التسديد بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية، كمـا        
أن الشيكات محررة بالدولار الأميركي، أي أن العملـة         

لأميركي وأن العقد هو شريعة     المتفق عليها هي الدولار ا    
المتعاقدين، وأنّه يقتضي إيفاء الديون بمثل أمثالها عمـلاً         

مـن  / ٧٦١/و/ ٣٠١/و / ٢٩٩/و/ ٢٢١/بأحكام المواد   
  قانون الموجبات والعقود،

وحيث إن المدعي يدلي بأن العرف في التعامل بينـه         
وبين المدعى عليها كان دائماً بترك الخيار له بأن يـدفع           

لدولار الأميركي أو بالعملة الوطنية، وأنّه جرى تدوين        با
ذلك خطياً على سندات الدين المنظمـة بينهمـا بـشكل           
صريح، وأن لا أحد ملزم بالتعامل بالعملة الأجنبية فـي          

  ظل الظروف الراهنة،
/ ١٦٦/وحيث بالنسبة إلى العقود الداخلية، إن المادة        

للأفـراد أن   من قانون الموجبات والعقود التـي تجيـز         
أن "يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، تشترط بهـم         

يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامـة والأحكـام         
  ،"القانونية التي لها صفة إلزامية

موجبات وعقود تنص على    / ٢٩٩/وحيث إن المادة    
يجب إيفاء الشيء المستحق نفسه، ولا يجبر الـدائن         "أنّه  

  ،"إن كان أعلى قيمةعلى قبول غيره و
موجبات وعقود تنص على    / ٧٦١/وحيث إن المادة    

على المقترض أن يرجـع مـا يـضارع الـشيء           "أنه  
، فتكـون الودائـع المـصرفية       "المقرض نوعاً ووصفاً  

  خاضعة للأحكام العامة الأنفة الذكر،
من قانون الموجبات والعقود    / ٣٠١/حيث إن المادة    

  :تنص على أنّه
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لدين مبلغاً من النقود، يجب إيفاؤه مـن       عندما يكون ا  "
عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامـل          

إجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقـدون أحـراراً فـي          "
  ."اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملة أجنبية

وحيث إنّه يتضح من أحكام المادة المذكورة أنّه يمكن         
 النقدي بنقود معدنية معينة أو بعملـة        اشتراط إيفاء الدين  

أجنبية، طالما أن التعامل الورقي ليس إجبارياً، ويمكـن         
بالتالي إلزام المقترض بإيفاء الشيء المستحق نفسه عملاً        

موجبات وعقود، أي بإعادة المبلغ     / ٢٩٩/بأحكام المادة   
  بالعملة الأجنبية المتفق عليها،

د والتسليف وإنـشاء    وحيث في المقابل، إن قانون النق     
 ينص فـي    ١/٨/١٩٦٣البنك المركزي الصادر بتاريخ     

مادته الأولى على أن:  
الوحدة النقدية للجمهوريـة اللبنانيـة هـي الليـرة          "

  ..."اللبنانية
من قانون النقد والتسليف تنص     / ٧/وحيث إن المادة    

على أن:  
الأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليـرة        "
فـي أراضـي    "ية وما فوق قوة إبرائية غير محددة        لبنان

  "الجمهورية اللبنانية،
من / ١٩٢/وحيث إن ما تقدم يأتلف مع أحكام المادة         

تطبق على من   "قانون النقد والتسليف التي تنص على أنّه        
يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحـددة فـي          

 ٣١٩ادة   العقوبات المنصوص عليها بالم    ٨ و ٧المادتين  
من قانون  / ٣١٩/، علماً بأن المادة     "من قانون العقوبات  

العقوبات التي ترعى حالة إذاعة وقائع ملفقة أو مـزاعم          
حداث التـدني فـي أوراق النقـد الوطنيـة أو           كاذبة لإ 

لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولـة وسـنداتها وجميـع           
رتكب الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، تعاقب م       

الأفعال المذكورة بالحبس من ستة أشـهر إلـى ثـلاث           
سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة إلـى مليـوني          

  ليرة،
وحيث إنّه من الثابت من الأحكام القانونيـة المـشار          
إليها أعلاه والتي ترعى الإيفاء، أن حق المدين بالإيفـاء          

وأن بالعملة الوطنية مكرس في القانون اللبناني، لا سيما         
تلك الأحكام لم تفرق بـين الـديون المحـررة بالعملـة            
الوطنية وتلك المحررة بالعملة الأجنبية، كما أنّهـا واردة     
ضمن قانون خاص وصادر بتاريخ لاحق للقانون العـام         

أي قانون الموجبات والعقود، ما يوليها أفضلية التطبيـق         
  على أحكام هذا القانون الأخير،

قين، ين العقد الموقع بـين الفـر      وحيث إنّه لم يتبين م    
تضمنه أي بند يلزم المدعي بإيفاء ديونه بعملـة معينـة           
أكانت وطنية أم أجنبية، علماً بأنّه على فرض ورود بند          
في العقد يلزم المدين بتسديد الدين بالعملة الأجنبية، فـإن     
هذا البند وعلى الرغم من انطباقه على أحكام المـادتين          

ت وعقود المشار إليهما أعـلاه،      موجبا/ ٢٢١/و/ ١٦٦/
إلا أنه يبقى دون مفعول ملزم لكونه يمتنع على الفرقـاء           
الاتفاق على مخالفة القواعد الآمرة المنصوص عليها في        

من قانون النقد والتسليف اللتـين      / ١٩٢/و/ ٧/المادتين  
تتعلقان بالنظام العام المالي الحمائي بهـدف المحافظـة         

من قانون النقـد    / ٧/إن المادة   على سلامة النقد، بحيث     
والتسليف تتمتع بصفة آمرة وإلزامية وتتعلـق بالنظـام         
العام الحمائي للنقد اللبناني، كون النظام العـام المـالي          
الذي يسهر على سلامة النقد اللبناني ينـضوي ضـمن          

/ ١٦٦/النظام العام الذي لا يجوز مخالفته بمفهوم المادة         
  موجبات وعقود،
من / ١٩٢/و/ ٧/ عما تقدم فإن المادتين      وحيث فضلاً 

/ ٣٠١/قانون النقد والتـسليف تتقـدمان علـى المـادة           
موجبات وعقود، لورودهما ضمن قانون خاص يتقدم في        
التطبيق على قانون العام أي قانون الموجبات والعقـود،         

 أحـدث   ١٩٦٣كما أن قانون النقد وتسليف الصادر عام        
  ،١٩٣٢لصادر عام من قانون الموجبات والعقود ا

وحيث في ضوء ما تقدم، إن مسألة الإيفاء بالعملـة          
الوطنية تتعلق بالانتظام العام المـالي الـذي لا يمكـن           
للفرقاء مخالفته بإرادتهم، لا سيما وأنّه تم إقرار التداول          
الإجباري بالعملة الوطنية متى كان الدين داخلياً، وذلـك         

قد والتـسليف التـي     بموجب المادة الرابعة من قانون الن     
تنص على أن:  

  : تقسم السمات النقدية إلى"
 أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحـدة النقديـة أو          –أ  "

  تربو عليها،
 – قطع معدنية تساوي قيمتها الليـرة الواحـدة       –ب  "

 الخمسماية ليـرة    – المائتين وخمسين ليرة     –المئة ليرة   
نون إعادة   إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القا      يمكن أيضاً 

قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية        
  ."وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
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موجبـات وعقـود الآنفـة      / ٣٠١/وحيث إن المادة    
الذكر، تجيز التعاقد على الإيفـاء بعملـة أجنبيـة كمـا         
والإيفاء بتلك العملة، في حال تم هذا الإيفـاء بـصورة           

ن قبل المدين، إلا أنّه لا يمكن للـدائن إلـزام           طوعية م 
اء بالعملة الأجنبية في حال كان هذا الأخير        يفالمدين بالإ 

متمنعاً عن ذلك وقام بالإيفاء بالعملة الوطنية، نظراً للقوة         
  الإبرائية للعملة الوطنية،

وحيث بالتالي إنّه لا يمكن للدائن أن يرفض الإيفـاء          
اخل الأراضي اللبنانيـة، وإن     الحاصل بالعملة الوطنية د   

كان الدين محرراً بموجب العقد بالعملة الأجنبية، لا بـل          
إنّه ملزم بقبول وفاء دينه المعقود بالعملة الأجنبية عـن          
طريق التسديد بالعملة الوطنية، دون أن يكون لـذلك أي          
تأثير على صحة العقد المتضمن البند الملـزم بالتـسديد          

ذ يبقى قائماً وصـحيحاً ومنتجـاً       بالعملة الأجنبية ككل إ   
  لسائر مفاعيله القانونية،

/ ٣٣٣/استئناف بيروت، قـرار رقـم       : بهذا المعنى (
  ، ٢٠/٣/١٩٩٧تاريخ 

والقرار الصادر عن رئيس الغرفة الحاديـة عـشرة         
 ٢٨/٤/٢٠٢٢لمحكمة الاستئناف في بيـروت بتـاريخ        

/ ١٤٦١/وهيئة التشريع والاستشارات، استـشارة رقـم        
  )١٤/١٠/١٩٨٨تاريخ 

وحيث في ضوء مجمل مـا تقـدم، تكـون إدلاءات           
المدعى عليها لجهة عدم إمكانية تسديد المـدعي لدينـه          
تجاهها بالعملة الوطنية مستوجبة الرد لعدم استنادها إلى        

  أساس قانوني سليم،
  : في مدى صحة العرض الفعلي والإيداع–ثانياً 

 حيث إن المدعي يطلب الحكم بإثبات صحة العرض       
الفعلي والإيداع وإبراء ذمته من الدين المشار إليه أعلاه         
من قبل الشركة المدعى عليها، وإلـزام هـذه الأخيـرة           
بتسليمه أصل الشيكات المعددة منه والبالغة قيمـة كـل          
منها خمسة آلاف دولار أميركي، تحت طائلـة غرامـة          

  إكراهية عن التأخير في التسليم،
وجوب رد الـدعوى    وحيث إن المدعى عليها تدلي ب     

جملة وتفصيلاً لعدم الجدية وعدم القانونية ولعدم صـحة         
العرض الفعلي والإيداع، وإعـلان عـدم بـراءة ذمـة           

  المدعي من موجباته تجاهها،
من قانون أصول المحاكمـات     / ٨٢٢/وحيث إن المادة    

  :المدنية التي ترعى العرض الفعلي والإيداع تنص على أنّه

اء ذمته إزاء دائنه أن يعـرض       للمدين الذي يريد إبر   "
على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلـغ       
الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل          
نفسه، أو إذا كان مبلغاً من النقود أن يودعـه بواسـطة            
وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو فـي صـندوق           

  ،"الخزينة
ام المادة المـذكورة أنّهـا      وحيث إنّه يتضح من أحك    

تجيز للمدين الذي يريد إبراء ذمته من الدين المتوجب له          
تجاه الدائن المتمنع عن استيفائه، أن يعرض على هـذا          
الأخير المبالغ التي يعتبر نفسه مديناً بهـا وأن يودعهـا           
باسمه ولمصلحته بواسطة الكاتب العدل، ضمن شـروط        

لـصحة العـرض    إجرائية وموضوعية يشترط توافرها     
  الفعلي والإيداع،

وحيث في القضية الحاضـرة، إن المـدعى عليـه          
احتسب قيمة الدين المترتب بذمتـه لمـصلحة المـدعى          

/ ١٥٠٧,٥/ عليها، على أساس سعر الـصرف البـالغ         
ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد، فأودع لـدى        

ع الكاتب العدل بموجب معاملة العرض الفعلي والإيـدا       
/ ١٥٦,٩٠٠,٦٠٠/موضوع الدعوى الحاضـرة، مبلـغ     

ماية وستة وخمسين مليوناً وتسعماية ألف وستماية ليـرة     
/ ١٠٤,٠٨٠/لبنانية، باعتبار أنه يمثل قيمة دينه البـالغ         
  ماية وأربعة آلاف وثمانين دولاراً أميركياً،

وحيث إنّه يقتضي البحث في مدى صـحة اعتمـاد          
 لبنانية كـسعر صـرف      ليرة/ ١٥٠٧,٥/المدعي لمبلغ   

مقابل الدولار الأميركي الواحد لتـسديد دينـه        " رسمي"
ماية وأربعة آلاف وثمـانين دولاراً      / ١٠٤,٠٨٠/البالغ  
ماية / ١٥٦,٩٠٠,٦٠٠/، بما قدره المدعى بمبلغ      أميركياً

وستة وخمسين مليوناً وتسعماية ألـف وسـتماية ليـرة          
  لبنانية،

يحكم بناء على   لا يجوز للقاضي أن     "وحيث وإن كان    
وفقـاً لأحكـام الفقـرة      " معلوماته الشخصية في الدعوى   

محاكمات مدنية، إلا أن الفقرة     / ١٤١/الأولى من المادة    
الثانية من المادة المذكورة توضح المبدأ المذكور بنصها        

لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضـي        "على أنّه   
 بها من قبيـل     في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة     

المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبنـي         
  ،"حكمه عليها

وحيث إنّه من المعلوم من الكافة أن الوضع المـالي          
والاقتصادي في لبنان غير مستقر، وأن البلاد تمر بأزمة         
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اقتصادية حادة أدت إلى تدهور القـوة الـشرائية لليـرة           
ل كبيـر، وإلـى     اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بـشك     

تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابـل         
  الليرة اللبنانية،

وحيث بالتالي إن الواقع المالي الحالي في البلاد يفيد         
بتدهور القوة الشرائية لليرة اللبنانيـة مقابـل الـدولار          

 وحتـى تاريخـه فـي    ٢٠١٩الأمريكي منذ أواخر عام    
اسـتمرار تحديـد سـعر    الأسواق المالية اللبنانية، مـع    

للدولار الأميركـي مقابـل الليـرة       " الرسمي"الصرف  
اللبنانية بموجـب النـشرة الـصادرة عـن المـصرف           

ليرة لبنانية مقابل الـدولار     / ١٥٠٧,٥/المركزي بمبلغ   
الأميركي الواحد، أسوة بما كـان عليـه الوضـع منـذ         
سنوات، والذي حدد لاحقاً بمبلغ خمسة عشر ألف ليـرة          

قابل الدولار الأميركي الواحد، ودون الأخذ فـي       لبنانية م 
  الاعتبار التدهور الحاصل والمشار إليه أعلاه،

من قانون النقد والتسليف تنص     / ٢/وحيث إن المادة    
على أن يحدد القانون قيمـة الليـرة اللبنانيـة بالـذهب            

من القـانون المـذكور     / ٢٢٩/الخالص، كما أن المادة     
اتخاذ الإجراءات الانتقالية حتى    تولي وزير المالية مهمة     

صدور القانون المشار إليه في المادة الثانية المـذكورة،         
وتنص على أنّه يعتمد لليرة اللبنانية بالنسبة إلى الـدولار   

غرام ذهب خالص   / ٠,٨٨٨٦٨١/الأميركي المحدد بـ    
قطع حقيقي أقرب ما يكون إلى سعر السوق الحرة وهو          

  ،...لليرة اللبنانيةالسعر الانتقالي القانوني 
/ ٢٢٩/ و  / ٢/وحيث إن يتضح من أحكام المادتين       

من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركـزي،        
أن تحديد قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي يتم         
بموجب قانون كون تحديد سعر الصرف يتطلب وضـع         

عاملهم نصوص تشريعية عامة تطال جميع اللبنانيين في ت       
مع بعضهم البعض ومع الغير، في جميـع المعـاملات          
وفي مختلف المجـالات الرسـمية والخاصـة أكانـت          

  اقتصادية أو تجارية أو مالية،
وحيث من نحو آخر إن مـصرف لبنـان لا يتمتـع            
بالصلاحية لتحديد سعر صـرف الليـرة اللبنانيـة إزاء          
العملات الأجنبية، ما يطرح علامـات اسـتفهام حـول          

بية القول بوجود سعر صـرف رسـمي للـدولار          صوا
  الأميركي في لبنان،

القرار الصادر عـن رئـيس الغرفـة        : بهذا المعنى (
الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في بيـروت بتـاريخ         

٢٨/٤/٢٠٢٢،  

والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات      
 تــاريخ ٨٨١/١٩٨٥فــي وزارة العــدل بــرقم   

٩/١٠/١٩٨٥(  
طلاقاً مما تقدم، إن المشترع اللبناني تـدخل        وحيث ان 

استثنائياً في تحديد سعر الـصرف الواجـب اعتمـاده           
للطلاب الجامعيين الذين يتـابعون تحـصيلهم العلمـي         
الجامعي خارج الأراضي اللبنانية، وذلك بموجب القانون       

ــم  ــاريخ / ١٩٣/رق ــزام ١٦/١٠/٢٠٢٠ت ــر إل ، عب
غ عـشرة آلاف    المصارف العاملة في لبنان بصرف مبل     

دولار أميركي وفق سعر الـصرف الرسـمي للـدولار       
ليرة لبنانيـة للـدولار     / ١٥١٥/الأميركي المحدد بمبلغ    

الواحد، أو ما يعرف بقانون الدولار الطـالبي، وذلـك           
  ضمن شروط محددة،

وحيث إنّه لا يمكن اعتبار أن القانون المذكور هـو          
 ـ         رة قانون عام وشامل حدد سعر الصرف الرسـمي للي

اللبنانية مقابل الـدولار الأميركـي لكافـة القطاعـات          
الاقتصادية في البلاد، الأمر الثابت من الأسباب الموجبة        
لذلك القانون التي تفيد أن المشترع حدد السعر الرسـمي          
بالنسبة إلى الفئة من الطلاب المراد حمايتهـا حـصراً،          
وهي تشمل الطلاب الذين يتابعون تحـصيلهم العلمـي         

معي في الخارج والمسجلين بالتالي فـي الجامعـات       الجا
 – ٢٠٢٠والمعاهد الفنية العلمية خارج لبنان قبل العـام         

، ما يفيد أنّه حصر تطبيق هذا القـانون بهـؤلاء           ٢٠٢١
دون سواهم، وذلك أسوة بما اعتاد مصرف لبنان علـى          

  فعلة بالنسبة إلى الدولار الدوائي والغذائي والنفطي،
تقدم، إن المشترع لم يأخـذ فـي        وحيث فضلاً عما    

القانون المذكور بسعر صرف الدولار الأميركي مقابـل        
الليرة اللبنانية المحدد من قبل مصرف لبنان في نـشرته          
اليومية بل اعتمد سعراً مغايراً وإن بشكل طفيف لـسعر          

المحدد من قبل مصرف لبنـان منـذ        " الرسمي"الصرف  
ومياً من قبله يبلغ    تسعينات القرن الماضي والمعلن عنه ي     

ليرة لبنانية، محدداً السعر الواجب اعتمـاده       / ١٥٠٧,٥/
  ليرة لبنانية للدولار الواحد،/ ١٥١٥/بمبلغ 
استئناف بيروت الغرفة التاسعة، قرار     : بهذا المعنى (
  )٢٦/١٠/٢٠٢١ تاريخ ٦١١/٢٠٢١رقم 

وحيث إن المشترع لم يعمد إلى تحديد سعر موحـد          
ي مقابل الليرة اللبنانية ينطبـق      لصرف الدولار الأميرك  

على جميع اللبنانيين في معاملاتهم كافة وفـي مختلـف          
مجالات التعامل المالية والتجارية، كما تفرضه أحكـام        



  العـدل  ٣٢٤

من قانون النقد والتسليف المشار     / ٢٢٩/و  / ٢/المادتين  
إليهما أعلاه، إنّما وضع نصاً قانونياً اسـتثنائياً وحيـداً          

ب اللبنـانيين الـذين يتـابعون       تطبيقه محصور بـالطلا   
تحصيلهم العلمي الجامعي في الخـارج لتمكيـنهم مـن          
الاستمرار، متداركاً بالنسبة إلى هؤلاء تـدهور القيمـة         
الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والارتفاع       
الكبير لسعر صرف الدولار، بدليل ما ورد في الأسباب         

 لجهة  ١٩٣/٢٠٢٠البي رقم   الموجبة لقانون الدولار الط   
، ما اسـتدعى    "الاعتراف المطرد لسعر صرف الدولار    "

تدخلاً من المشترع لتحديد سعر صرف الدولار مقابـل         
الليرة اللبنانية بالنسبة للفئة المعنية بالقـانون المـذكور،         
دون اعتماد السعر المعلن عنه بموجب النشرة اليوميـة         

ر المـذكور   للمصرف المركزي، ما يدل على أن الـسع       
ليس هو المعتمد في التعامل اليومي بين مختلف فئـات          
المجتمع اللبناني وفـي مختلـف المجـالات، وإلا لمـا           
استوجب الوضع تدخل المشترع بهـدف تحديـد سـعر          
صرف الدولار الطالبي مقابل الليرة اللبنانيـة بالـشكل         

  المفصل أعلاه،
وحيث بالنسبة إلى التعاميم الصادرة عـن مـصرف         

، والتي ورد فيها تحديد لسعر صرف الليرة اللبنانية         لبنان
بالنسبة إلى الدولار الأميركي، فإن أياً منها لم يعمد إلـى   
تحديد سعر صرف رسمي بصورة تشمل كل القطاعات،        
بل إن كلاً منها كان منطبقاً على سلعة أو خدمة معينـة،            
كما كان مصرف لبنان يعدل ذلك السعر وفقاً لآلية الدعم          

  سبته،ون
وحيث إنّه في ظل غياب النص القانوني العام الـذي          
يحدد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية        
في جميع المجالات، جرت العادة على قيـام مـصرف          
لبنان، في إطار السلطة التنظيميـة الممنوحـة لحـاكم          
مصرف لبنان في هذا الإطار بموجـب قـانون النقـد           

صوص نافـذة تتمتـع بخـصائص       والتسليف، بإصدار ن  
القانون لناحية كونها عامة ومجردة وملزمة تجاه الكافـة         
ولا سيما المصارف، بغض النظر عن قيمتها القانونيـة         

  وفقاً لما صار بيانه أعلاه،
وحيث عملاً بما تقدم، صدر عـن مـصرف لبنـان           

، أي قبل تاريخ    ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ  / ١٥١/التعميم رقم   
اع موضوع الـدعوى الحاضـرة،      العرض الفعلي والإيد  

الذي أتاح للمودعين ضمن سقف معين، إجراء عمليـات         
سحب من المصارف من أرصدتهم بالدولار الأميركـي        

أو بأي عملة أجنبية أخرى، بما يوازي العملة اللبنانيـة          
ليـرة لبنانيـة    / ٨٠٠٠/ومن ثـم    / ٣٩٠٠/وفقاً لسعر   

 الـصادرة  للدولار الأميركي الواحد، رغم النشرة اليومية 
للـدولار  " الرسمي"عنه والتي يحدد فيها سعر الصرف       

ليرة لبنانية، لتيقنه بتـدهور     / ١٥٠٧,٥/الأميركي بمبلغ   
القيمة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركـي،        
ونيته بتوقيف الدعم عـن المـواد المحـددة بموجـب           

، والذي  ٨/٧/٢٠٢٠تاريخ  / ٥٦٤/و  / ٥٦١/التعميمين  
 يهدف إلى المحافظة على استقرار العملة وقيمتهـا         كان

  طوال سنوات،
الصادر عن مـصرف  / ١٥٨/وحيث إن التعميم رقم     

، والذي أجاز للمودعين ضمن     ٨/٦/٢٠٢١لبنان بتاريخ   
شروط محددة وحدود معينة، سحب قسم من إيـداعاتهم         
لدى المصارف بالدولار الأميركي نقـداً علـى أن يـتم           

ى الليرة اللبنانية على أسـاس سـعر        تحويل قسم منها إل   
ليرة لبنانية للدولار الواحد، يدل أيضاً علـى        / ١٢,٠٠٠/

مد السعر المحدد من قبلـه      عتأن مصرف لبنان نفسه لم ي     
بموجب النشرة اليومية الصادرة عنه والذي يتم بموجبها        

ليرة / ١٥٠٧,٥/احتساب الدولار الأميركي الواحد بمبلغ      
  لبنانية،

منصة الإلكترونية التي أنشأها مـصرف      وحيث إن ال  
لبنان بموجب عدة تعاميم ولا سيما القرار الأساسي رقم         

ــم  / ١٣٣٢٤/ ــي رق ــيم أساس ــاريخ / ١٥٧/تعم ت
تعمـيم  / ١٣٣٢٦/، والقرار الأساسي رقم     ١٠/٥/٢٠٢١

 والتعديلات الجارية   ١٠/٦/٢٠٢١تاريخ  / ٥/وسيط رقم   
 ـ  " صيرفة"عليها، والمعروفة باسم منصة      ادئ أجـازت ب

الأمر للبنانيين ضمن شـروط معينـة شـراء الـدولار           
الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس سعر صـرف    

ليرة لبنانية مقابـل    / ١٢,٠٠٠/تم تحديده في حينه بمبلغ      
الدولار الأميركي الواحد، ومن ثم وفقاً لـسعر متحـرك      
يتناسب إلى حد ما مع سعر الصرف فـي مـا يعـرف             

لتي لا يخضع السعر المعتمد فيها لأي       ا" السوق السوداء "
مبدأ رقابة أو شفافية أو لمعايير واضحة، ما يدل أيـضاً           
على أن مصرف لبنان نفسه لم يعد يعتمد سعر الصرف          
/ المحدد بموجب النشرة اليومية الصادرة عنـه بمبلـغ          

  ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد،/ ١٥٠٧,٥
ي ضوء عدم اعتمـاد سـعر     وحيث تبعاً لما تقدم، وف    

المحدد للدولار الأميركـي بموجـب      " الرسمي"الصرف  
النشرة اليومية الصادر عـن مـصرف لبنـان بمبلـغ           



 ٣٢٥  الإجتھاد

ليرة لبنانية، أكان من المشترع فـي قـانون         / ١٥٠٧,٥/
الدولار الطالبي وفقاً لما صار بيانه أعلاه، أو من قبـل           

ي مصرف لبنان نفسه في القرارات والتعاميم المفصلة ف       
ما تقدم، فإنّه يستنتج أن نية كلا المـشترع والمـصرف           
المركزي كانت منصرفة نحـو الإبقـاء علـى الـسعر           
المذكور مع حصر اعتماده في المعاملات الرسـمية أي         
التعامل بين الإدارات الرسمية أو بين الأفراد و الدولـة          
والإدارات الرسمية، بانتظار وضع أسس وسن قـوانين        

 الليرة اللبنانية بالنسبة إلـى الـدولار    تواكب تدهور قيمة  
الأميركي، الأمر الذي حدا بالمشترع إلى إصدار قوانين        

  تعليق المهل المتعاقبة،
وحيث إن التقلبات المالية والاقتصادية الحاصلة فـي        
البلاد والتي أدت إلى انهيار الليرة اللبنانيـة وإضـعاف          

 من سعر   قوتها الشرائية مقابل الدولار الأميركي، جعلت     
ليرة لبنانية غير متناسب مع الواقع الـسائد        / ١٥٠٧,٥/

في البلاد لعدم ائتلافه مع السعر المحدد لشراء الـدولار          
الأميركي انطلاقاً من الليرة اللبنانية في ضوء العـرض         

  والطلب في السوق المحلي،
وحيث إنّه من الثابت من أوراق الدعوى ومعطيـات         

 الفريقين، أن العلاقة التي     الملف، كما ومن إدلاءات كلا    
تجمعهما هي علاقة تجارية، بدليل طبيعة المدعى عليها        

 تجارة مواد البنـاء،     ىكشركة محدودة المسؤولية تتعاط   
وإقرار المدعي نفسه أنّه تاجر يملك مؤسسة لبيع مـواد          
البناء ويبيع بالمفرق المواد التي يشتريها مـن المـدعى          

  عليها،
يضاً أن الدين المتوجب بذمته     وحيث إنّه من الثابت أ    

لمصلحة المدعى عليها، يمثل ثمن حديد وهي بـضاعة         
مستوردة يتم تسعيرها عالمياً بالدولار الأميركـي ويـتم         
دفع ثمنها حصراً بالعملة المذكورة، كما أنه من الثابـت          

/ ١٠٤,٠٨٠/من إدلاءات المدعي نفسه أن دينـه يبلـغ          
 بموجـب   ، أميركيـاً  ماية وأربعة آلاف وثمانين دولاراً    

شيكات وكشف حساب، أي أن دينـه محـدد بالـدولار           
  الأميركي وليس بالليرة اللبنانية،

وحيث إن ما تقدم يدل على أن نية الفريقين اتجهـت           
نحو إيفاء الدين إما بالعملة الأجنبيـة المحـدد فيهـا أي            
الدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية بسعر يمكّن الـدائن         

 ـ         أي الم   ةدعى عليها من اسـتيفاء قيمـة دينهـا الحقيقي
والأكيدة، بمعزل عن التقلبات التي قد يخضع لها سـعر          
صرف الدولار الأميركي مقابل العملة اللبنانية لا سـيما         

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنـة وتقلبـات سـعر          
 ـ        بـدء   دصرف الدولار الأميركي، خصوصاً وأنّـه عن

عر صرف الدولار الأميركي    التعامل بين الفريقين كان س    
مقابل الليرة اللبنانية ثابتاً ولم تكن التقلبات التي خـضع          
لها مؤخراً في الحسبان ما كان يتيح للمدين تسديد دينـه           

 دون أن يخلق ذلك     ةبالدولار الأميركي أو بالليرة اللبناني    
  أي فارق في قيمته الفعلية،

عى وحيث إن إدلاءات المدعي لجهة كون تأخر المد       
عليها في قبض المبالغ المودعة هو ما أدى إلى مزيد من           
التضخم الذي تتحمل هي مسؤوليته، باعتبار أنّـه عنـد          
قيامه بمعاملة العرض الفعلي والإيداع كان الصرف في        
السوق السوداء لم يكن يتجاوز الخمسة أو الـستة آلاف          
ليرة لبنانية مقابـل الـدولار الأميركـي، وأن التغييـر           

ل في سعر صرف الـدولار الأميركـي جـرى          الحاص
بتاريخ لاحق لمعاملة العرض الفعلي والإيداع، لا تستقيم        

 ولا قانوناً لأن المدعي لم يحتسب قيمـة دينـه           لا واقعاً 
على أساس سعر الصرف الفعلي المشار إليه أعلاه إنّما         

  ليرة لبنانية،/ ١٥٠٧,٥/على أساس 
التوفيـق بـين    وحيث إن مبدأ العدالة وحسن النية و      

مصالح الفرقاء والتناسب في تحمل الأعبـاء المـستجدة         
بتواريخ لاحقة للالتزامات عن انهيار القـوة الـشرائية         
لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وانعكاساته علـى        
سعر الصرف، يفترض عدم تحميل مخـاطر الوضـع         
المشار إليه أعلاه لفئة منهم دون الأخرى، لا سيما فـي           

ء العلاقة بين التجار كفريقي الـدعوى الحاضـرة،         ضو
والتعامل المألوف والاعتيادي بينهم بالعملـة الأجنبيـة        
وتحديداً الدولار الأميركي، ما يجعل تسديد الدين وفقـاً         
لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف        

ليرة لبنانية للـدولار الأميركـي      / ١٥٠٧,٥/لبنان بمبلغ   
   محله القانوني الصحيح،الواحد في غير

وحيث في ضوء مجمل ما صار بيانه، تكون الدعوى         
الحاضرة الرامية إلى إثبات صـحة العـرض الفعلـي          
والإيداع مستوجبة الرد برمتها، لعدم استنادها إلى أساس        

  قانوني سليم،
وحيث إنّه لم يعد بالتالي من ضرورة للبحـث فـي           

لفة، إما لكونها   سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخا     
قد لقيت ردا ضمنياً أو لعدم تأثيرها على الحل المعطى،          
ويقتضي بالتالي ردها، بما فيها طلب حفظ الحقوق كون         

  ،القانون يحفظ الحقوق في حال توجبها



  العـدل  ٣٢٦

  لهذه الأسباب،
 :تحكم بالإجماع

 بقبول الدعوى الحاضرة شكلاً لورودها ضـمن       :أولاً
   الشروط المفروضة قانوناً،المهلة القانونية واستيفائها

 برد الدعوى برمتها أساساً، لعدم استنادها إلـى         :ثانياً
  أساس قانوني سليم، للأسباب المبينة في متن هذا الحكم،

 بتضمين المدعي المدعى عليه الرسوم والنفقات       :ثالثاً
  القانونية كافة،

 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً
يها طلب حفظ الحقوق كون القانون يحفظ       المخالفة، بما ف  

  .الحقوق في حال توجبها
    

  

  
  

  

 )مكلف(الرئيس الياس مخيبر : الهيئة الحاكمة
  ومحمد شريم) مكلّف( يامن الحجار والعضوان

٢١/١١/٢٠٢٣ تاريخ ٩رقم : القرار  
ل.م.مصرف فرنسبنك ش /عماد إسماعيل  

–



–







–




–
–


–





–
 

 من قانون أصول    ٨٢٤ المادة   تجيز الفقرة الرابعة من   
المحاكمات المدنية للدائن إقامة الـدعوى الراميـة إلـى          
بطلان العرض الفعلي والإيداع بموجب طلب طارئ في        
دعوى المدين الأصلية والهادفة إلى إثبـات صـحة ذاك          
العرض والإيداع، وذلك وفقاً للأصول المتعلّقة بالطلبات       

لثلاثين من القانون   الطارئة المنصوص عليها في المادة ا     
 أما بالنسبة إلى مهلة تقديم الطلب الطارئ ببطلان         .عينه

ي نص  العرض الفعلي والإيداع، فعلى الرغم من انتفاء أ       
 المهلة المعينـة لإقامـة      بشأنها في القانون، على غرار    

الدعوى الأصلية أي دعوى المدين الرامية إلـى إثبـات          
هلة تلك الـدعوى    صحة العرض الفعلي والإيداع، فإن م     

تطبق أيضاً بشأن الادعاء المقابل فـإذا انقـضت مهلـة       
الأيام العشرة البادئ سريانها من تاريخ رفـض الـدائن          
العرض الفعلي والإيداع دون أن يتقدم هذا الدائن بدعوى         
البطلان، سقط حقّه في إقامتها سواء بصورة أصـلية أو          

  .بموجب طلب طارئ



–

–



–




 

 من قانون التجارة، أنّه     ٣٠٦يتّضح من أحكام المادة     
قفال الحساب الجاري ذي الأجل غير المعين، ينبغـي         لإ

على الفريق الراغب فـي الإقفـال أن يقـوم بـالتعبير            

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الاولى



 ٣٢٧  الإجتھاد

صراحة عن نيته بالإقفال خطياً، بواسطة كتاب مضمون        
، ٣٠٤كما يتّضح من أحكام المادة      . مع إشعار بالوصول  

من نفس القانون، أن إيقاف الحساب الجاري هو ما يحدد          
وبالتالي يعتبـر الحـساب     . نونية بين فريقيه  العلاقة القا 

الجاري قائماً ومنتجاً مفاعيله القانونية بالرغم من إقـدام         
أحد الفريقين على إجراء معاملة عرض فعلي وإيداع في         
الحساب المذكور، تبعاً لانتفاء أي إجـراء بـين هـذين           
الفريقين من شأنه أن يسبغ على أحدهما صفة المدين أو          

  . الإيداعالدائن بتاريخ





–



–




–




–
–


– 

 من قانون أصـول     ٨٢٥ و ٨٢٢يتّضح من المادتين    
المحاكمات المدنية أن العرض الفعلي والإيداع يجب أن        
يكون مطابقاً تماماً للدين موضوعه، مـا يـستوجب أن          

موضوع العرض الفعلي والإيـداع معـين       يكون الدين   
المقدار ومستحقاً في ذمة المدين بتاريخ إجراء معاملـة         

وعليه، فلا يعتبر الإيداع الذي يجريه      . العرض والإيداع 
المدين مبرئاً ذمته تجاه دائنه ما لم يكن الـدين المـوفى            

  .معيناً ومستحقّاّ
  من قانون التجارة صراحة على أن      ٣٠٤تنص المادة   

 الجاري دائنـاً او مـديناً       لا يعد أحد فريقي عقد الحساب     
كما تـنص علـى ان إيقـاف هـذا          . قبل اقفال الحساب  

 فـلا   .الحساب هو ما يعين الدائن والمدين وقيمة الـدين        

يعتبر بالتالي إقدام احد الفريقين علـى اجـراء معاملـة           
عرض فعلي وايداع قبـل ايقـاف الحـساب الجـاري           

ئاً ذمته تبعاً لانتفاء تعيين مقـدار       موضوعها واقفاله مبر  
  .الدين المودع، ولعدم استحقاقه

  ،بناء عليه
حيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلـب إبـلاغ          
أمين السجل العقاري في بعبدا وأمين السجل العقاري في         
النبطية بواسطة رئيس المكتـب العقـاري المخـتص،         

ها ضـمن   والحكم بقبول الدعوى الراهنة شـكلاً لتقـديم       
المهلة القانونية واسـتيفائها كافـة الـشروط الـشكلية          
المنصوص عليها قانوناً، وقبولها أساساً وإعطاء الحكـم        
بصحة العرض الفعلي والإيداع المـنظم منـه لـصالح          
المصرف المدعى عليه بواسطة الكاتب العدل في بيروت        

 تـاريخ   ١٧٥/٢٠٢١الأستاذ عبد الكريم دياب بالعـدد       
اء وتسديداً لرصيد المبلغ المتوجب بذمته       إيف ٧/١/٢٠٢١

لدى المصرف المدعى عليه موضوع الحساب المصرفي       
لـدى فرعـه فـي بـرج         /١١٣٣٠٣٥٤٧٩٢٠١/ رقم

مايتين وتـسعة    /٢٠٩,٦١٤,٢٨/ البراجنة والمدين بمبلغ  
آلاف وستماية وأربعة عشر دولاراً أميركيـاً وثمانيـة         

نانيـة  وعشرين سنتاً وفق سعر الـصرف بالعملـة اللب        
ثلاثمايـة   /٣١٦,٠٠٠,٠٠٠/ الوطنية أي ما يوازي مبلغ  

 وستة عشر مليون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف        
ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحـد وفـق         /١٥٠٧٥/

الإفادة الصادرة عن مصرف لبنـان بتـاريخ الإيـداع،          
وبالتالي إعلان براءة ذمته تجاه المصرف المدعى عليه        

مذكور المسدد بموجـب العـرض الفعلـي        بالحساب ال 
والإيداع مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية سـنداً           

أصول محاكمات مدنيـة، وإلـزام       /٨٢٥/ لأحكام المادة 
المصرف المدعى عليه برفع إشارة عقدي التأمين الأول        
المنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الأستاذ وائل         

 عن  ١٢/١١/٢٠١٢ تاريخ   ١٦٣٧٢/٢٠١٢السبع بالعدد   
مـن منطقـة     /٣٧٤٤/ من العقار رقم   /٦B/ القسم رقم 

الحدث العقارية العائد له ولزوجته جمانة غسان كنعـان         
لعلة الإيفاء وإبلاغ من يلزم ولا سـيما أمـين الـسجل            
العقاري في بعبدا بواسطة رئـيس المكتـب العقـاري          

 ـ       ب المعاون لإجراء المقتضى، والثاني المنظم لدى الكات
العدل في برج البراجنة الأستاذة سلافا مزهر بالعدد رقم         

 عـن القـسمين     ١١/١٢/٢٠١٥ تاريخ   ٢٣٧١٢/٢٠١٥
 مـن العقـار رقـم     /١١/العائدين لزوجته المذكورة رقم   



  العـدل  ٣٢٨

من منطقـة    /٨١٧/ من العقار رقم   /١١/ ورقم /٣٣٤/
مزرعة كفرجوز العقارية وذلك لعلة الإيفاء، وإبلاغ من        

لسجل العقاري في النبطية بواسطة     يلزم ولا سيما أمين ا    
رئيس المكتب العقاري المعـاون لإجـراء المقتـضى،         
وتدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات كافـة والعطـل         

  والضرر، محتفظاً بحقوقه كافة،
وحيث إنّه عاد وطلب إعلان إقفال حسابه ورد كشف         
الحساب الحديث المقدم من المدعى عليه المدعي مقابلـة         

 لعدم قانونيته ولمخالفتـه أحكـام       ١٤/٣/٢٠٢٣بتاريخ  
أصول محاكمات مدينة، ولكونه رتب على       /٨٢٥/ المادة

عاتقه فوائد لا أساس قانونياً لها بعد إيفائه الدين المترتب          
بذمته لمصلحة المصرف، تاركاً على سبيل الاسـتطراد        
  للمحكمة تقرير ما إذا كـان يترتـب بذمتـه أي مبلـغ             

ده التام لإيفائه وفقاً لما ينص عليـه      إضافي ومبدياً استعدا  
  القانون،

دلي بوجوب  ي ةوحيث إن المدعى عليه المدعي مقابل     
رد الدعوى شكلاً فيما لو جاءت غير مستوفية لشروطها         
الشكلية المفروضة قانوناً، وإلا وعلى سبيل الاسـتطراد        
ردها أساساً لعدم القانونية لأن الشروط الأساسية لصحة        

 والإيداع والمتمثلة بنـشوء ديـن بذمـة         العرض الفعلي 
المدعي المدعى عليه مقابلة تجاهه غير متـوافرة، وإلا         
ردها لعدم إمكانية التسديد بالليرة اللبنانية عملاً بأحكـام         

 /٢٩٩/و /١٠/ ما وسنداً لأحكام المواد   هالعقد الموقع بين  
موجبات وعقود التي توجب الإيفـاء      / ٣٠١/و /٣٠٠/و

ر الأميركـي وهـي عملـة القـرض،         عيناً أي بالدولا  
         خصوصاً في ظل إقرار المدعي المدعى عليه مقابلة بأن

، وإلا لعـدم  Fresh Dollarمردوده هو بعملة القـرض  
سريان الإيداع عليه وذلك لعـدم إيـداع قيمـة الـدين            
المتوجب له محسوباً على أساس سعر الصرف المتداول        

صاً قانونية  والمعمول به في السوق، وإلا لمخالفتها نصو      
ملزمة لأطراف العقد ومبادئ العرف والإنصاف سـنداً        

وما يليها مـن    / ٢٦٥/و /١٧٦/و/ ٢٢١/لأحكام المواد   
قانون الموجبات والعقود، وطلب قبول ادعائـه المقابـل         
شكلاً وفي الأساس إعلان بطلان معاملة العرض الفعلي        
والإيداع المقدمة من قبل المدعي المدعى عليـه مقابلـة          

لمسجلة لدى دائرة الكاتب العدل في بيـروت الأسـتاذ       وا
 تـاريخ   ١٧٥/٢٠٢١عبد الكريم ديـاب تحـت الـرقم         

، وتدريك المدعي المـدعى عليـه مقابلـة         ٧/١/٢٠٢١
  الرسوم والنفقات كافة،

I –في الشكل :  
  : في الدعوى الأصلية–أولاً 

حيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلـب قبـول          
أصول /٨٢٤/ سنداً لأحكام المادة   الدعوى الحاضرة شكلاً  

محاكمات مدنية، لورودهـا ضـمن المهلـة القانونيـة          
واستيفائها كافة الشروط الـشكلية المنـصوص عليهـا         

  قانوناً،
وحيث إن المدعى عليه المدعي مقابلة يدلي بوجوب        
رد الدعوى شكلاً في حال ورودها خارج المهلة أو عدم          

  وضة قانوناً،استيفائها لشروطها الشكلية المفر
من قانون أصول المحاكمـات     /٨٢٤/وحيث إن المادة  

  :المدنية تنص على أنّه
على المدين تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة علـى         "

العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تـاريخ          
تبلغه رفض الدائن بـدعوى لإثبـات صـحة العـرض          

  ."والإيداع
 ـ      ن الثابـت مـن     وحيث في القضية الحاضرة، إنّه م

أوراق الدعوى والمستندات المبرزة فيها أن المدعي قام        
بإيداع المبلغ موضوع معاملة العرض الفعلي والإيـداع        
المطلوب إثبات صحتها بموجب الدعوى الحاضرة لـدى        
الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عبـد الكـريم ديـاب           

  ،٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١٧٥/٢٠٢١بموجب المعاملة رقم 
 يتبين من صورة تبليغ محـضر معاملـة         وحيث انه 

العرض الفعلي والإيداع موضوع الـدعوى والمرفقـة        
، وغيـر المنـازع فـي       /٩/ بالاستحضار كمستند رقم  

صحتها، أن المدعى عليه تبلغ معاملة العـرض الفعلـي       
، ورفضها سنداً للنـصوص  ٨/١/٢٠٢١والإيداع بتاريخ   

  القانونية المرعية الإجراء،
 تقدم بالدعوى الحاضـرة لإثبـات       وحيث إن المدعي  

صحة العـرض الفعلـي والإيـداع المـذكور بتـاريخ           
، فتكون واردة ضمن المهلة القانونية، وقد       ١٣/١/٢٠٢١

جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً،       
  ما يقتضي معه قبولها شكلاً،

  : في الادعاء المقابل–ثانياً 
ابلة تقـدم بادعـاء     حيث إن المدعى عليه المدعي مق     

مقابل يرمي إلى إعلان بطلان معاملة العرض الفعلـي         
والإيداع المقدمة من قبل المدعي المدعى عليـه مقابلـة          



 ٣٢٩  الإجتھاد

والمسجلة لدى دائرة الكاتب العدل في بيـروت الأسـتاذ       
 تـاريخ   ١٧٥/٢٠٢١عبد الكريم ديـاب تحـت الـرقم         

 ، طلب قبوله شكلاً سنداً لأحكـام المـادتين        ٧/١/٢٠٢١
  من قانون أصول المحاكمات المدنية،/ ٨٢٤/و /٣٠/

وحيث بغض النظـر عـن مـدى تـوافر شـروط            
من قانون أصول المحاكمات المدنيـة، فـإن        /٣٠/المادة
  :أصول محاكمات مدنية تنص على أنّه/٨٢٤/المادة
على المدين تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة علـى         "

تـاريخ  العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من         
رفض الدائن بـدعوى لإثبـات صـحة العـرض           تبلغه

  .والإيداع
ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تـاريخ صـدور          

  .رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع
داع يالتي تقام لإثبات صحة العرض والإ     إن الدعوى   

  .أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعوى
 هذه الدعوى بطلب طارئ في دعـوى        ويجوز تقديم 

  ."أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة
وحيث إنّه يتضح من أحكام المـادة المـذكورة، ولا          
سيما فقرتها الثانية، أن المشترع أجـاز للـدائن الـذي           
يرفض العرض الفعلي والإيداع المقام مـن مدينـه، أن          

ن العـرض    لإثبات بطلا  يتقدم بدعوى بوجه هذا الأخير    
  داع،يالفعلي والإ

وحيث إن الدعوى الرامية إلى بطلان العرض الفعلي        
والإيداع يجب أن تقام خلال المهلة ذاتها المعينة لرفـع          
الدعوى بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع من قبـل         
المدين، أي خلال مهلة عشرة أيام من تـاريخ رفـض           

  الدائن لمعاملة العرض الفعلي والإيداع،
أصـول   /٨٢٤/ ث إن الفقرة الرابعة من المـادة  وحي

محاكمات مدنية، تجيز للدائن إقامة الدعوى الرامية إلـى    
بطلان العرض الفعلي والإيداع بموجب طلب طارئ في        
إطار دعوى أصلية مقامة من المـدين لإثبـات صـحة           
العرض الفعلي والإيداع، وذلك وفق الأصول المتعلقـة        

  بالطلبات الطارئة،
نسبة إلى مهلة تقديم الطلب الطارئ ببطلان       وحيث بال 

العرض الفعلي والإيداع، فإنّه وعلى الرغم مـن عـدم          
ورود أي نص بشأنها في القانون أسوة بالمهلة المحـددة          
لإقامة الدعوى الأصلية، إلا أنّه من المعلـوم أن مهلـة           
الدعوى الأصلية تطبق أيضاً بشأن الادعاء المقابـل، أي         

يخ رفض الـدائن للعـرض الفعلـي        عشرة أيام من تار   
والإيداع بحيث أنّه إذا انقضت المهلة المـذكورة دون أن        
يتقدم الدائن بدعوى البطلان سقط حقه في إقامتها أكـان          
بصورة أصلية أو بموجب طلـب طـارئ، وإلا يكـون         
الطلب الطارئ قد أحيا المهلة المنقضية بعد سـقوطها،          

 المذكورة هي مهلة    الأمر غير الجائز قانوناً، كون المهلة     
  إسقاط،

وحيث في القضية الحاضرة، إنّه يتبـين مـن أوراق          
الدعوى والمستندات المبرزة فيها كمـا ومـن إدلاءات         
الفريقين، أن المدعى عليه المدعي مقابلة تبلـغ معاملـة          

، ورفـضها   ٨/١/٢٠٢١العرض الفعلي والإيداع بتاريخ     
  ،٨/١/٢٠٢١بالتاريخ ذاته أي في 

مدعى عليه المدعي مقابلة تقدم بالادعاء      وحيث إن ال  
المقابل لإثبات بطلان العرض والإيداع الفعلي المـذكور        
بموجب اللائحة الجوابية الأولى المقدمة منـه بتـاريخ         

، أي خارج مهلة العشرة أيام المنـصوص        ٢٦/٤/٢٠٢٢
أصول محاكمات مدنية الآنفـة      /٨٢٤/ عليها في المادة  

  الذكر،
لادعاء المقابـل وارداً خـارج      وحيث بالتالي يكون ا   

مـن   /٨٢٤/ المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة     
قانون أصول المحاكمات المدنية، الأمر الـذي يقتـضي         

  معه رده شكلاً،

II-في الأساس :  
حيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلب إعـلان         
إقفال حسابه ورد كشف الحساب الحـديث المقـدم مـن           

 لعـدم   ١٤/٣/٢٠٢٣لمدعي مقابلة بتاريخ    المدعى عليه ا  
أصول محاكمات   /٨٢٥/ قانونيته ولمخالفته أحكام المادة   

ة ولكونه رتب على عاتقه فوائد لا أساس قانونياً لها          نيمد
بعد إيفائه الدين المترتب بذمته لمصلحة المصرف تاركاً        
على سبيل الاستطراد للمحكمة تقرير ما إذا كان يترتـب   

إضافي ومبدياً استعداده التام لإيفائه وفقـاً       بذمته أي مبلغ    
لما ينص عليه القانون، وقبـول دعـواه فـي الأسـاس       
وإعطاء الحكم بصحة العرض الفعلي والإيداع المـنظم        
منه لصالح المصرف المدعى عليـه بواسـطة الكاتـب          
العدل في بيروت الأستاذ عبـد الكـريم ديـاب بالعـدد            

ديداً لرصـيد    إيفاء وتس  ٧/١/٢٠٢١ تاريخ   ١٧٥/٢٠٢١
المبلغ المتوجب بذمته لدى المـصرف المـدعى عليـه          
 موضــــوع الحــــساب المــــصرفي رقــــم

لدى فرعه في برج البراجنـة       /١١٣٣٠٣٥٤٧٩٢٠١/



  العـدل  ٣٣٠

مـايتين وتـسعة آلاف      /٢٠٩,٦١٤,٢٨/ والمدين بمبلغ 
وستماية وأربعة عشر دولاراً أميركياً وثمانية وعـشرين    

 الوطنية بمبلـغ  سنتاً وفق سعر الصرف بالعملة اللبنانية       
ثلاثماية وستة عشر مليـون ليـرة        /٣١٦,٠٠٠,٠٠٠/

ليـرة   /١٥٠٧,٥٠/ لبنانية على أساس سعر الـصرف     
لبنانية للدولار الأميركي الواحد وفق الإفـادة الـصادرة         
عن مصرف لبنان بتاريخ الإيداع، وبالتالي إعلان براءة        
ذمته تجاه المصرف المدعى عليه بالحـساب المـذكور         

وجب العرض الفعلي والإيداع مع ما يترتـب        المسدد بم 
 /٨٢٥/ على ذلك من نتائج قانونية سنداً لأحكام المـادة        

أصول محاكمات مدنية، وإلزام المصرف المدعى عليـه        
برفع إشارة عقدي التأمين الأول المنظم لـدى الكاتـب          
العدل في برج البراجنة الأستاذ وائـل الـسبع بالعـدد           

  عن القسم رقـم    ١٢/١١/٢٠١٢ تاريخ   ١٦٣٧٢/٢٠١٢
/٦B/    مـن منطقـة الحـدث      /٣٧٤٤/ من العقار رقـم

العقارية العائد له ولزوجته جمانة غسان كنعـان لعلـة          
الإيفاء، والثاني المنظم لدى الكاتب العـدل فـي بـرج           
ــم   ــدد رق ــر بالع ــلافا مزه ــتاذة س ــة الأس البراجن

عـن القـسمين    ١١/١٢/٢٠١٥ تاريخ   ٢٣٧١٢/٢٠١٥
 من العقـار رقـم     /١١/  رقم العائدين لزوجته المذكورة  

من منطقـة    /٨١٧/ من العقار رقم   /١١/ ورقم /٣٣٤/
مزرعة كفرجوز العقارية وذلك لعلة الإيفاء، وإبلاغ من        
يلزم ولا سيما كل من أمين السجل العقاري فـي بعبـدا            
وفي النبطية بواسطة رئيس المكتب العقـاري المعـاون         

  لإجراء المقتضى،
عي مقابلة يدلي بوجوب    وحيث إن المدعى عليه المد    

رد الدعوى في الأساس لعـدم القانونيـة لأن الـشروط           
الأساسية لصحة العرض الفعلـي والإيـداع والمتمثلـة         
بنشوء دين بذمة المدعي المدعى عليه مقابلة تجاهه غير         
متوافرة، وإلا ردها لعدم إمكانية التسديد بالليرة اللبنانيـة         

 سنداً لأحكـام المـواد    عملاً بأحكام العقد الموقع بينهما و     
موجبات وعقود التي   / ٣٠١/و /٣٠٠/و /٢٩٩/و /١٠/

  توجب الإيفـاء عينـاً أي بالـدولار الأميركـي وهـي       
عملة القرض خصوصاً في ظل إقرار المدعي المـدعى         
  عليه مقابلة بأن مردوده هو بعملـة القـرض الـدولار           

)Fresh Dollar (   وإلا لعدم سريان الإيداع عليـه لعـدم
قيمة الدين المتوجب له محسوباً على أساس سـعر         إيداع  

الصرف المتداول والمعمـول بـه فـي الـسوق، وإلا           
لمخالفتها نصوصاً قانونيـة ملزمـة لأطـراف العقـد،          
 ولمخالفتها مبادئ العرف والإنصاف سنداً لأحكام المواد      

وما يليها من قانون الموجبات     / ٢٦٥/و /١٧٦/و /٢٢١/
المراجع المختصة للتحقيـق    والعقود، وإحالة الملف على     

بواقعة الإثراء غير المشروع أو إدخال الدولة اللبنانيـة         
وفقاً لإشارة هيئة القـضايا فـي وزارة العـدل تـاريخ            

 التي توجب إدخال الدولة في أي ملـف         ١٧/١١/٢٠٢١
يتضح أنّه ينطوي على إثراء غير مشروع على حساب         

  مودعي المصرف،
عروضة بها وفـي    وحيث إن الدعوى في الأوجه الم     

الأسباب المعتمدة لها تستوجب البحث تباعاً في النقطتين        
  :القانونيتين التاليتين

  في مدى إقفال الحساب موضوع الدعوى،: أولاً
في طلب إعلان صحة معاملة العرض الفعلـي        : ثانياً

  والإيداع موضوع الدعوى،
  : في مدى إقفال الحساب موضوع الدعوى–أولا 

لمدعى عليه مقابلة يطلب إعـلان      حيث إن المدعي ا   
إقفال حسابه ورد كشف الحساب الحـديث المقـدم مـن           

 لعـدم   ١٤/٣/٢٠٢٣المدعى عليه المدعي مقابلة بتاريخ      
أصول محاكمات   /٨٢٥/ قانونيته ولمخالفته أحكام المادة   

ة، ولكونه رتب على عاتقه فوائد لا أساس قانونيـاً          نيمد
ه لمصلحة المـصرف،    لها بعد إيفائه الدين المترتب بذمت     

تاركاً على سبيل الاستطراد للمحكمة تقرير ما إذا كـان          
يترتب بذمته أي مبلغ إضافي ومبـدياً اسـتعداده التـام           

  لإيفائه وفقاً لما ينص عليه القانون،
وحيث إن المدعى عليه المدعي مقابلة يدلي بوجوب        

لأحكـام  مذكور كون الحساب لم يقفل وفقـاً   رد الطلب ال  
من قانون التجارة، إذ إن إقفال       /٣٠٥/و /٣٠٤/ المادتين

الحساب يتطلب إجراءات قانونية معينة ملزمة ليـصبح        
الدين مستحق الأداء لم يصر إلى إجرائها، وأن الرصيد         
المبين في كشف الحساب لا يشكل إقفالاً نهائياً للحسابات         
بالمعنى والمفهوم القانوني الصحيح للإقفال، خـصوصاً       

يلات المصرفية المتعلقة به هي حساب جـارٍ        وأن التسه 
والحسابات الواردة في كشف الحساب المـذكور تظهـر       
وضعية المدعي المدعى عليه مقابلة دون أن تبين قيمـة          
الدين المستحق، فضلاً عن أن بنود عقد الشروط العامـة     
حددت آلية معينة لتسديد المديونية واحتساب الفوائد فـي         

هل، وأن التـسهيلات المـصرفية      ظل قوانين تعليق الم   
الممنوحة للمدعي المدعى عليه مقابلـة هـي حـسابات          

  جارية مكشوفة،



 ٣٣١  الإجتھاد

من قانون التجـارة تـنص       /٢٩٨/ وحيث إن المادة  
  :على أنّه

يتكون حساب جارٍ كلما اتفق شخـصان أحوالهمـا         "
 تستدعي أن يتبادلا تسليم الأموال على تحويل مالهما من        

للتسلف والتسليف يتـألف منهـا      الديون إلى بنود بسيطة     
عنـد   حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحـده       

  ،"إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء
  :تجارة تنص على أنّه /٣٠٤ /وحيث إن المادة

لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديوناً للفريق الآخر قبل          "
 ب هو وحـده ختام الحساب الجاري فإن إيقاف هذا الحسا  

الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بينهما وهو الذي تنشأ         
عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحـساب مـن          

  ،"تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمديون
  :تنص على أنّه /٣٠٦/ وحيث إن المادة

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفـاق وإن         "
 الأجل ينتهـي العقـد بحـسب إرادة أحـد         لم يتفق على    

الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو         
  ،"بإفلاسه

وحيث إنّه بالرجوع إلى أوراق الدعوى ومـستنداتها        
المبرزة من قبل الفريقين وغير المنازع بصحتها من أي         
منهما، ولا سيما العقد المبرز طي لائحة المدعى عليـه          

بلة الجوابية الأولـى، كمـا وإدلاءات كـلا         المدعي مقا 
الفريقين، يتبين أنّهما مرتبطـان بعقـد مـنح بموجبـه           
المصرف المدعى عليه المدعي مقابلة عميلـه المـدعي         
المدعى عليه مقابلة تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري       
بموجب عقد شروط عامة جـرى توقيعـه فـي بـرج            

اريخ لاحقة   يحمل عدة تو   ١٣/٥/٢٠١٠البراجنة بتاريخ   
تدل على استمرار التعامل بين الفريقين بموجبه، وهـو         

تجارة المشار إليها أعـلاه      /٢٩٨/ خاضع لأحكام المادة  
  وما يليها،

تجارة اشترطت لجعل أحـد      /٣٠٤/ وحيث إن المادة  
فريقي عقد الحساب الجاري دائناً أو مديناً للفريق الآخر،         

كـون هـذا    أن يصار إلى إيقاف هذا الحساب، بحيـث ي        
  الإيقاف محدداً حالة العلاقات القانونية بينهما، 

وحيث إن المادة المذكورة أرست قاعدة عدم تجزئـة         
الحساب الجاري وما يترتب عنها أكان لجهة عدم جواز         
الاعتداد بأحد بنود هذا الحساب لترتيب آثار قانونية عليه         
بين الطرفين بالاستقلال عن الحساب بمجموعه، أو لجهة        

دم جواز النظر إلى الحساب كمجموعة متتابعـة مـن          ع
العمليات غير القابلة للانقطاع حتى تاريخ إقفالـه، فـلا          
يعود من الجائز بالتالي وقفه لاستخراج الرصـيد الـذي      
يظهر منه عندئذ لمصلحة أحد الطرفين وترتيب الآثـار         

  القانونية على هذا الرصيد،
قام أحد طرفي   وحيث إنّه يترتب على ما تقدم أنّه إذا         

العقد خلال مدة فتح الحساب الجاري بـدفع مبلـغ فـي            
الحساب فلا يشكل هذا الدفع وفاء لرصيد الحساب الـذي   
يكون مديناً في ذاك الحين، لأن أحد طرفي العقد لا يعد           
مديناً للآخر إلا عند إقفال الحـساب وإظهـار رصـيده           

ر أي  النهائي، وطالما أن الحساب مفتوح فلا يجوز اعتبا       
دفعة على أنها وفاء ببند مدين فيه أو برصيده المـدين،           

  في وقت معين
ادوار عيد، العقود التجارية    : يراجع بهذا الخصوص  (

 صـفحة  /٢٢٨/و /٢٢٧/ وعمليات المصارف، البنـود   
  ،)وما يليها /٦٣٤/

تجارة حددت الطرق التـي      /٣٠٦/ وحيث إن المادة  
لى إقفال هـذا    يقفل فيها الحساب الجاري، بحيث يصار إ      

النوع من الحسابات بحلول الأجل المتفق عليه في العقـد     
أو بإرادة أحد الفريقين أو وفاته أو فقدانـه الأهليـة أو            

  إفلاسه،
وحيث بالرجوع إلى عقد الشروط العامة موضـوع        
           ن أنالدعوى الحاضرة والمشار إليه أعـلاه فإنَّـه يتبـي

الحساب الجاري  الفريقين لم يتفقا على أجل محدد لإقفال        
  بينهما،

وحيث إن البند السابع من العقـد المـذكور أعـلاه           
اعتمـاد فـي الحـساب      "والوارد ضمن الفقرة المعنونة     

  :ينص على ما يلي" الجاري
ينتهي مفعول الاعتماد ويوقـف ويقفـل الحـساب         "

 الجاري بإرادة أحد الفريقين يعبر عنها بواسـطة كتـاب        
به ابتداء من تاريخ    مضمون مع إشعار بالوصول يعمل      

 يتعهد ذاك العميل تجاه المـصرف بـدفع       . إيداعه البريد 
  ،"رصيد الحساب كاملاً مع الفوائد والتوابع

وحيث إنّه يتضح مما تقدم أن إقفال الحساب الجاري         
الذي يجمع بين فريقي الدعوى الحاضرة يجب أن ينـتج          

ه من قيام الفريق الراغب بإقفاله بالتعبير صراحة عن نيت        
بالإقفال خطياً بواسطة كتـاب مـضمون مـع إشـعار           

  بالوصول،



  العـدل  ٣٣٢

وحيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلب بموجب        
 إعلان إقفال حسابه    ١٦/٥/٢٠٢٢لائحته الواردة بتاريخ    

  موضوع الدعوى الحاضرة،
وحيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة لم يثبت قيامه         

ملاً بأحكام  بإرسال كتاب مضمون مع إشعار بالوصول ع      
البند السابع من العقد المشار إليه أعلاه بتـاريخ قيامـه           
بمعاملة العرض الفعلي والإيـداع موضـوع الـدعوى         

  الحاضرة أو قبل هذا التاريخ،
وحيث بالإضافة إلى ما تقدم، فإنـه بـالرجوع إلـى         
كتاب معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى       

 لدى دائرة الكاتب    ٧/١/٢٠٢١الحاضرة والمنظم بتاريخ    
 ـالعدل في بيروت الأستاذ عبـد الكـريم د         اب بـرقم   ي

، يتبين أن نية المدعي المدعى عليه مقابلة        ١٧٥/٢٠٢١
لم تتجه إلى الإقفال النهائي للحساب الجـاري بمفهـوم          

تجارة مع ما يترتب على ذلك مـن نتـائج          /٣٠٤/المادة
قـد  قانونية على النحو المفصل أعلاه، بل على العكس ف        

تضمن الكتاب المذكور عبارات صريحة تفيد اتجاه نيته        
إلى الاستمرار في هذه العلاقة إذ ورد صـراحة علـى           

فـإن  : "لسان وكيله القائم بعملية العرض الفعلي والإيداع      
الموكل عماد حسن اسماعيل وانطلاقاً من حرصه علـى         
عدم وضعه في مكانة المتـأخر عـن تـسديد المبـالغ            

والمقيد عليها في حسابه المصرفي لديكم      المستحقة بذمته   
وحرصاً منه على استمرار العلاقة التعاقدية القائمة فيما        

واسـتلام المبلـغ    : "وكـذلك .." .بينكم على أفضل نحو   
ــرقم  ــدين ذات ال ــي حــسابه الم ــده ف  المــذكور وقي

  ،"لدى فرعكم في برج البراجنة /١١٣٣٠٣٥٤٧٩٢٠١/
نـه أعـلاه،   وحيث إنّه ينبني على مجمل ما صار بيا   

اعتبار الحساب الجاري موضوع الدعوى الحاضرة قائماً       
ومنتجاً لمفاعيله بتاريخ إجراء معاملة العـرض الفعلـي         
والإيداع التي تم تقديم الدعوى الراهنة إثباتاً لها، وبالتالي         
انتفاء أي إجراء بين الفريقين من شأنه أن يـسبغ علـى            

 فـي التـاريخ     أحدهما صفة المدين أو الدائن تجاه الآخر      
  المذكور،

  وحيث إن المدعي المـدعى عليـه مقابلـة يتـذرع           
 إلـى المـصرف     ١٥/٧/٢٠٢٢بكتابه المرسل بتـاريخ     

المدعى عليه المدعي مقابلة، بواسطة الكاتب العدل فـي         
، ٤٠٠٨/٢٠٢٢بيروت الأستاذ عبد الكريم دياب بـرقم        

طالباً إعلان إقفال حسابه الجاري موضـوع الـدعوى         
  الحاضرة،

حيث وإن كان الكتاب المذكور منتجاً لمفاعيله بشأن        و
 إيقاف الحساب الجاري لانطباقه علـى أحكـام المـادة         

تجارة وعلى البند السابع من العقد الذي يجمـع          /٣٠٦/
فريقي النزاع والمشار إليه أعلاه، إلا أن طلب المـدعي          
المدعى عليه المذكور يبقى دون مفعول بالنـسبة إلـى          

باعتباره لاحقاً لإجراء معاملة العـرض      الدعوى الراهنة   
الفعلي والإيداع التي تم تقديم الدعوى الحاضـرة إثباتـاً          

  لها،
ما تقدم، إن طلب المدعي المدعى عليـه        لوحيث تبعاً   

مقابلة الرامي إلى إعلان إقفال الحساب الجاري بالاستناد        
 ١٥/٧/٢٠٢٢ تـاريخ    ٤٠٠٨/٢٠٢٢إلى الكتاب رقـم     

هو غير ذي تـأثير فـي الـدعوى         المشار إليه أعلاه،    
الحاضرة وبالتالي غير متلازم مع الطلب الأصلي فيكون        

 /٣٠/ مستوجباً الرد لهذا السبب استناداً إلى أحكام المادة       
ة، فضلاً عـن عـدم      نيمن قانون أصول المحاكمات المد    
  تسديد الرسم المتوجب عنه قانوناً،

  في طلب إعلان صحة معاملة العرض الفعلي       –ثانياً  
  :والإيداع موضوع الدعوى

حيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلـب قبـول          
دعواه في الأساس وإعطاء الحكم بصحة العرض الفعلي        
والإيداع المنظم منه لصالح المصرف المـدعى عليـه         
بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عبـد الكـريم          

 إيفـاء   ٧/١/٢٠٢١ تـاريخ    ١٧٥/٢٠٢١دياب بالعـدد    
اً لرصيد المبلغ المتوجب بذمته لـدى المـصرف         وتسديد

 المدعى عليـه موضـوع الحـساب المـصرفي رقـم          
لدى فرعه في برج البراجنـة       /١١٣٣٠٣٥٤٧٩٢٠١/

مـايتين وتـسعة آلاف      /٢٠٩،٦١٤،٢٨/ والمدين بمبلغ 
وستماية وأربعة عشر دولاراً أميركياً وثمانية وعـشرين    

 طنية بمبلـغ  سنتاً وفق سعر الصرف بالعملة اللبنانية الو      
ثلاثماية وستة عشر مليـون ليـرة        /٣١٦،٠٠٠،٠٠٠/

ليرة لبنانية   /١٥٠٧،٥ لبنانية على أساس سعر الصرف    
للدولار الأميركي الواحد وفق الإفـادة الـصادرة عـن          
مصرف لبنان بتاريخ الإيداع، وبالتالي إعـلان بـراءة         
ذمته تجاه المصرف المدعى عليه بالحـساب المـذكور         

لعرض الفعلي والإيداع مع ما يترتـب       المسدد بموجب ا  
 /٨٢٥/ على ذلك من نتائج قانونية سنداً لأحكام المـادة        

  أصول محاكمات مدنية،
وحيث إن المدعى عليه المدعي مقابلة يدلي بوجوب        
رد الدعوى في الأساس لعـدم القانونيـة لأن الـشروط           



 ٣٣٣  الإجتھاد

الأساسية لصحة العرض الفعلـي والإيـداع والمتمثلـة         
ة المدعي المدعى عليه مقابلة تجاهه غير       بنشوء دين بذم  

متوافرة، وإلا ردها لعدم إمكانية التسديد بالليرة اللبنانيـة         
عملاً بأحكام العقد الموقع بين الفريقين وسـنداً لأحكـام          

ــواد ــات / ٣٠١/و /٣٠٠/و /٢٩٩/و /١٠/ الم موجب
وعقود التي توجب الإيفاء عيناً أي بالدولار الأميركـي         

صوصاً في ظل إقـرار المـدعي       وهي عملة القرض خ   
المدعى عليه مقابلة بأن مردوده هو بعملة القـرض أي          

وإلا لعدم سريان الإيداع عليه لعـدم        Freshالدولار الـ   
إيداع قيمة الدين المتوجب له محسوباً على أساس سـعر          
الصرف المتداول والمعمـول بـه فـي الـسوق، وإلا           

لعقـد  لمخالفتها نصوصاً قانونيـة ملزمـة لأطـراف ا        
 ولمخالفتها مبادئ العرف والإنصاف سنداً لأحكام المواد      

وما يليها من قانون الموجبات     / ٢٦٥/و /١٧٦/و /٢٢١/
 المراجع المختصة للتحقيـق     علىوالعقود، وإحالة الملف    

بواقعة الإثراء غير المشروع أو إدخال الدولة اللبنانيـة         
وفقاً لإشارة هيئة القـضايا فـي وزارة العـدل تـاريخ            

 التي توجب إدخال الدولة في أي ملـف         ١٧/١١/٢٠٢١
يتضح أنّه ينطوي على إثراء غير مشروع على حساب         

  مودعي المصرف،
من قـانون   /٨٢٢/وحيث إن الفقرة الأولى من المادة     

  :أصول المحاكمات المدنية تنص على أنّه
للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعـرض          "

لكاتب العدل الشيء أو المبلـغ   على هذا الأخير بواسطة ا    
يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل          الذي

 نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعـه بواسـطة       
وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو فـي صـندوق           

  ،."الخزينة
ية تنص  نأصول محاكمات مد   /٨٢٥/وحيث إن المادة  

على أن:  
حة العرض والإيداع يعلن بـراءة      الحكم القاضي بص  "

ومنـذ تـاريخ    . ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع     
ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن         الإيداع

 المدين مسؤولية التأخير عن الإيفـاء وتنتقـل النفقـات         
  ،"والمخاطر على عائق الدائن

           وحيث إنّه يتـضح مـن المـادتين المـذكورتين أن
علي والإيداع يجب أن يكون مطابقـاً تمامـاً         العرض الف 

  للدين موضوعه وألا يكون مجتزأ،

وحيث إن ذلك يفترض أن يكون الـدين موضـوع          
العرض الفعلي والإيداع محدداً، كما أن تحديد هذا الدين         

  يفترض أن يكون مستحقاً،
وحيث بالاستناد إلى ما تقدم فإن الإيداع الذي يجريه         

 إلا إذا كان الدين المـوفى محـدداً         المدين لا يبرئ ذمته   
  ومستحقاً،

مـصطفى العـوجي،    : يراجع في هذا الخـصوص    (
القانون المدني الموجبات المدنيـة، منـشورات الحلبـي     

، بالاستناد  /٣٦١/ ، صفحة ٢٠١١الحقوقية، طبعة ثانية    
 ٦/٤/١٩٤٠في الهامش إلى قرار محكمة التمييز تاريخ        

  /)١٦/  صفحة١٩٤٠مجلة المحامي سنة 
وحيث إنّه بات من الثابت وفقاً لما صار بيانه أعلاه،          
أن الحساب الجاري الذي يجمع فريقي هذه الدعوى لـم          
يكن مقفلاً بتاريخ إجـراء معاملـة العـرض الفعلـي           

  والإيداع،
تجارة المشار إليهـا أعـلاه     /٣٠٤/ وحيث إن المادة  

تنص صراحة على أنّه لا يعد أحد فريقي عقد الحـساب           
ائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل إقفال الحـساب         الجاري د 

الجاري، وأن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحـدد          
حالة العلاقة القانونية بين الفريقين وهو الذي يعين الدائن         

  والمدين وقيمة الدين،
وحيث إن قيام المدعي المدعى عليه مقابلة بـإجراء         

 ـ       اف الحـساب   معاملة العرض الفعلي والإيداع قبـل إيق
الجاري موضوعها وإقفاله، يكون بالاستناد إلى ما تقـدم         
غير مبرئ لذمته، كون الدين المودع غير محدد وغيـر          

  مستحق،
وحيث في ضوء مجمل ما صار بيانه، تكون الدعوى         
الأصلية الرامية إلى إثبـات صـحة العـرض الفعلـي           
والإيداع المنظم لدى دائرة الكاتب العدل فـي بيـروت          

 تـاريخ   ١٧٥/٢٠٢١ عبد الكريم دياب بالعـدد       الأستاذ
 مستوجبة الرد برمتها، لعدم استنادها إلـى        ٧/١/٢٠٢١

  أساس قانوني سليم،
حيث إن المدعي المدعى عليه مقابلة يطلـب إلـزام          
المصرف المدعى عليه المدعي مقابلة برفع إشارة عقدي        
التأمين المنظم أولهما لدى دائرة الكاتب العدل في بـرج          

جنة الأستاذ وائـل الـسبع الـذي يحمـل الـرقم            البرا
  عن القسم رقـم    ١٢/١١/٢٠١٢ تاريخ   ١٦٣٧٢/٢٠١٢

/٦B/      مـن منطقـة الحـدث    / ٣٧٤٤/من العقار رقـم



  العـدل  ٣٣٤

  العقارية العائد لـه ولزوجتـه جمانـة غـسان كنعـان          
وثانيهما لدى الكاتب العدل في برج البراجنـة الأسـتاذة          

 تـاريخ   ٢٣٧١٢/٢٠١٥سلافا مزهـر بالعـدد رقـم        
ــه  ١١/١٢/٢٠١٥ ــدين لزوجت ــسمين العائ ــن الق    ع

  /١١/ورقـم / ٣٣٤/من العقار رقـم   /١١/المذكورة رقم 
من منطقـة مزرعـة كفرجـوز       /٨١٧/من العقار رقم  

  العقارية،
وحيث بالرجوع الى عقدي التأمين المـشار إليهمـا         
أعــلاه والمرفقــة صــورتاهما باستحــضار الــدعوى 

 كـل منهمـا،     الحاضرة، ولا سيما إلى المادة الثانية من      
يتبين أنّهما أجريا ضمانة لتـسديد التزامـات المـدعي          
المدعى عليه مقابلة وديونه تجاه المدعى عليه المـدعى         
مقابلة مهما كان نوعها أو مصدرها بما فيه التـسهيلات          
المصرفية على أنواعها ولا سيما الناجمة عن الـسلفتين         
الخاصتين في الحـسابين الجـاريين المفتـوحين باسـم          

ــرقم  ال ــة بـ ــه مقابلـ ــدعى عليـ ــدعي المـ مـ
والذي أصـبح يحمـل الـرقم       / ٠٦١١,٩٣٩٨٣٢,٤١/
كما هـو ثابـت مـن إدلاءات        / ١١٣٣٠٣٥٤٧٩٢٠١/

الفــريقين أي الحــساب الجــاري موضــوع الــدعوى 
  الحاضرة،

وحيث إنه من الثابت من أوراق الدعوى الحاضـرة         
ومستنداتها ومن أقوال الفريقين ولا سـيما فـي ضـوء           

تقـدم، أن    توصلت إليها المحكمة فـي مـا         النتيجة التي 
 التأمين المشار إليهما أعلاه لم      الموجب الذي أجري عقدا   

يسقط ولا يزال منتجاً لمفاعيله القانونية، ما يقتضي معه         
رد طلب المدعي المدعى عليه مقابلة الرامي إلى الـزام          
المصرف المدعى عليه المدعي مقابلة برفع إشارة عقدي        

ر إليهما أعلاه، لعدم استناده إلـى أسـاس         التأمين المشا 
  قانوني سليم،

وحيث إن المحكمة ترى الرجوع عن القرار الصادر        
 لجهة دعوة المدعي والمدعى عليه      ٣٠/٦/٢٠٢٢بتاريخ  

لاستيضاحهما حول بعض وقائع الـدعوى الحاضـرة،        
  لانتفاء الجدوى في ضوء النتيجة التي خلصت إليها،

ة للبحـث فـي سـائر       وحيث إنّه لم يعد من ضرور     
الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونهـا قـد          
لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها فـي الحـل المعطـى            
ويقتضي بالتالي ردها، بما فيها طلب العطل والـضرر         
المقدم من المدعي المدعى عليه مقابلة لانتفاء ما يبـرر          

رامي إلـى   إجابته، وطلب المدعى عليه المدعي مقابلة ال      
إحالة الملف إلى المراجع المختـصة للتحقيـق وطلـب          

  إدخال الدولة اللبنانية لعدم توافر شروط إجابتهما،

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالإجماع

 بقبول طلب إثبات صـحة العـرض الفعلـي          :أولاً
  والإيداع شكلاً،

 برد طلب إعـلان إقفـال الحـساب الجـاري           :ثانياً
  ينة في متن هذا الحكم،موضوع الدعوى، للأسباب المب

 برد الدعوى الأصلية برمتها أساساً، للأسـباب        :ثالثاً
  المبينة في متن هذا الحكم،

 برد الادعاء المقابل شـكلاً لـوروده خـارج          :رابعاً
  المهلة القانونية،

 بالرجوع عـن القـرار الـصادر بتـاريخ          :خامساً
 لجهة دعوة المـدعي والمـدعى عليـه         ٣٠/٦/٢٠٢٣

ل بعض وقائع الـدعوى الحاضـرة،       لاستيضاحهما حو 
لانتفاء الجدوى في ضوء النتيجة التـي خلـصت إليهـا       

  المحكمة،
 برد سائر الأسـباب والطلبـات الزائـدة أو          :سادساً

المخالفة، بما فيها طلب العطل والـضرر المقـدم مـن           
المدعي المدعى عليه مقابلة لانتفاء ما يبـرر إجابتـه،          

لرامي إلـى إحالـة     وطلب المدعى عليه المدعي مقابلة ا     
الملف على المراجع المختصة للتحقيق وطلـب إدخـال         

  الدولة اللبنانية لعدم توافر شروط إجابتهما،
 بإبقاء الرسوم والنفقات القانونية على عـاتق        :سابعاً

  .من عجلها
    



 ٣٣٥  الإجتھاد

  

  
 

  

  

 )مكلّفة(الرئيسة إيليسا أبو جودة : الهيئة الحاكمة
  )مكلّف(ريم والعضوان يامن الحجار ومحمد ش

٣/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ١١٥رقم : القرار  
لينا علامة /إبراهيم مبارك  
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جعل قانون أصول المحاكمات المدنية مـن الـصفة         
ف الفقه هـذا     ولقد عر  .شرطاً موضوعياً لقبول الدعوى   

ه السلطة التي بمقتـضاها يمـارس شـخص         الشرط بأنّ 
وتكون هذه السلطة لصاحب الحق     . الدعوى أمام القضاء  

المدعى به أو لمن تلقّى هذا الحقّ منه، أو لمـن يمثّـل             
  .صاحب الحقّ، أو لمن أحلّه القانون محلّه في الادعاء

 من قانون الموجبات والعقود على      ٢٢٥تنص المادة   
ساس مفاعيله في حـق شـخص       أن العقد لا ينتج في الأ     

ثالث، أي إنه لا يمكن أن يكسب هذا الشخص حقوقاً ولا           
 نسبياً ينحصر في ما     أن يجعله مديوناً، فإن للعقد مفعولاً     

بين المتعاقدين أو الذين نالوا حقوق هؤلاء علـى وجـه           
  .عام

–



–







–


 


–


– 

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الثالثة



  العـدل  ٣٣٦


 

لا يمكن الإدلاء بالخداع كسبب لبطلان العقد من قبل         
  عنه لأن الخداع يفترض قيام أحـد       شخص ثالث غريب  

ليل إخفـاء للحقيقـة،     المتعاقدين باستعمال الكذب والتض   
وذلك بغية حمل المتعاقد الآخر على الالتزام بموضـوع         

  .العقد

   بناء عليه، 
حيث أن المدعي يرمي من خلال دعواه الراهنة إلى         
استصدار الحكم الذي يقضي بإبطال الهبة التي انعقـدت         

 بحـسب هـذا   – المدعى عليها والتي تمثلـت  بينه وبين 
 بعقد البيع الممسوح المنظم لدى الكاتب العـدل         –الأخير

 وذلـك لعلتـي     ٢٢/٧/٢٠٠٢في الغبيري في تـاريخ      
الجحود والخداع طالباً نتيجـة لـذلك تـسجيل العقـار           
موضوعه مجدداً على اسمه واستطراداً تعيـين خبيـر          

يـد ثمنـه    للكشف على القسم موضوع عقد البيـع وتحد       
الفعلي وفقاً للأسعار الرائجة وإلزام المدعى عليها بـدفع         

  ثمنه له؛
وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بأي جـواب علـى           
الدعوى وهي محاكمة وفقاً للأصـول، فـلا تـستجيب          

لطلبات المدعي  . م.م. أ ٤٦٨المحكمة عملاً بأحكام المادة     
 ومبنيـة   إلاّ إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول       

  على أساس صحيح؛
وحيث أن البت بهذه الدعوى يستلزم التطـرق إلـى          
طلبات المدعي الأصلية أولاً، ثم البـت بطلبـات هـذا           
الأخير الإستطرادية وذلك في حال ثبـوت أن طلباتـه           

  الأصلية مردودة؛
فمن جهة أولى، وفي ما يتعلق بطلب إبطـال عقـد           

  اع، لعلتي الجحود والخد٢٠٧٧١/٢٠٠٢البيع عدد 
حيث أن المدعي يطلب من جهة أولى إبطال الهبـة          

 بحسب  –التي انعقدت بينه وبين المدعى عليها والمتمثلة        
 الـذي   ٢٠٧٧١/٢٠٠٢ بعقد البيع عـدد      –هذا الأخير   

 من منطقـة    ٤٣٤٦ من العقار رقم     ٢٣تناول القسم رقم    
  الحدث العقارية، وذلك لعلتي الجحود والخداع؛

مدعي هذه يـستدعي أولاً     وحيث أن البت بمطالب ال    
عرضاً مفصلاً للواقعات الثابتة التي استنبطتها المحكمـة       

  :من مجمل الادلاءات والمستندات المبرزة في هذا الملف

 عقد الزواج الشرعي بين     ٣٠/٧/٢٠٠٠ في تاريخ    -
المدعي إبراهيم يوسف مبارك والمدعى عليها لينا خضر        

 الشرعية  علامة وذلك بموجب قرار صادر عن المحاكم      
  الجعفرية في بعبدا

 أبرمت المدعى عليها لينا     ٢٣/٧/٢٠٠٢ في تاريخ    -
 ممسوح اشترت بموجبـه كامـل        بيع خضر علامة عقد  
 من منطقـة    ٤٣٤٦ من العقار رقم     ٢٣أسهم القسم رقم    

الحدث العقارية من مالكه المدعو حسين أحمد فرحـات         
وقــد جــرى تــسجيل القــسم المــذكور مــن تــاريخ 

ائياً على اسم المدعى عليها في السجل        نه ٢٤/٧/٢٠٠٢
  العقاري

 تقدم المـدعي بـدعوى إطاعـة        ٢٠١٦ في العام    -
ومساكنة في مواجهة المـدعى عليهـا أمـام المحكمـة        

  ١١٧٦/٢٠١٦الجعفرية سجلت تحت الرقم 
وحيث أن المدعي يسند مطالبه الأصلية الرامية إلـى         

علـى  إبطال الهبة التي انعقدت بينه وبين المدعى عليها         
 من العقـار    ٢٣واقعة كونه هو من سدد ثمن القسم رقم         

 من منطقة الحدث العقارية موضـوع عقـد         ٤٣٤٦رقم  
  الـذي حـدد بمبلـغ قـدره        ٢٠٧٧١/٢٠٠٢البيع رقم   

  أ؛.د/٧٥,٠٠٠/
وحيث أن البحث بأساس هذا النزاع، وبمدى صـحة         

ملكيـة  فـي   الإيفاء المشار إليه أعلاه، وبمدى تـأثيره        
سم موضوع القضية الراهنة يـستدعي      المدعى عليها للق  

أولا البحث بمدى صـفة المـدعي للتقـدم بالمطالـب           
  المذكورة؛

وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد جعـل         
شرطاً موضوعياً لقبول الدعوى، وقد عرف      " الصفة"من  

نه السلطة التي يمـارس بمقتـضاها       أالفقه هذا الشرط، ب   
لـسلطة تكـون   شخص الدعوى أمام القـضاء، وهـذه ا      

لصاحب الحق المدعى به، أو لمن تلقى منه هذا الحـق،           
ه القانون محلـه    أو لمن يمثل صاحب الحق، أو لمن أحلّ       

  في الادعاء؛
وحيث أنه من الثابت بالعودة إلى عقد البيع المـذكور     
أعلاه، أن مشتري القسم موضوع العقد المـذكور هـو          

يرة هي  المدعى عليها، لينا خضر علامة، وان هذه الأخ       
 من العقـار    ٢٣مع المالك السابق للقسم رقم      من تعاقدت   

 الحدث، المدعو حسين أحمد فرحـات، وان        ٤٣٤٦رقم  
هذه الأخيرة قامت بشهر ملكيتها عن طريـق تـسجيل          

  ؛٢٠٠٢القسم في السجل العقاري منذ العام 



 ٣٣٧  الإجتھاد

وحيث أنه من الثابت أيـضاً أن المـدعي إبـراهيم           
بيع المـذكور لا بـصفته      مبارك لم يكن فريقاً في عقد ال      

  بائعاً ولا بصفته مشترياً؛
 من قانون الموجبات والعقـود      ٢٢٥وحيث أن المادة    

تنص على أن العقد لا ينتج في الأساس مفاعيله في حق           
شخص ثالث بمعنى أنه لا يمكن أن يكسب هذا الشخص          
حقوقاً أو يجعله مديوناً فإن للعقد مفعولاً نسبياً ينحـصر          

قدين أو الذين نالوا حقوق هـؤلاء بوجـه         فيما بين المتعا  
  عام؛

وحيث أنه وعملاً بمبدأ نسبية العقود المكرس بموجب        
 من قانون الموجبـات والعقـود، لا يعـود          ٢٢٥المادة  

للمدعي الذي لم يكن فريقاً في عقد البيع الموقـع بـين            
 مـن   ٢٣المدعى عليها وبين المالك السابق للقسم رقـم         

ة الحدث العقارية أن يطلـب   من منطق ٤٣٤٦العقار رقم   
إبطاله، أو أن يدلي أن إرادته كانت معيوبة بعيب الخداع          

  عند إبرامه لعدم كونه فريقاً فيه أساساً؛
وحيث أن المدعي لم يتقدم بما يثبت خلاف ما ذكـر           
أعلاه، كما انه لم ينازع بقيام المدعى عليها بإبرام عقـد           

اء القـسم   البيع الممسوح مع مالك القسم السابق وبـشر       
  المذكور من هذا الأخير؛

وحيث أنه، وعلى فرض صحة ما يدلي به المـدعي          
من أنه هو من سدد ثمن البيع المترتب في ذمة زوجتـه            
المدعى عليها، فإن هذه الواقعة، وعلى فرض صـحتها،         
ليس من شأنها أن تحل المدعي محل زوجته المـشترية          

له إيجاباً  في العقد موضوع هذه القضية، الذي تبقى مفاعي       
  أو سلباً، محصورةً بين طرفيه، البائع والمشترية؛

وحيث أنه وفي ظل ثبوت كون المدعي شخصاً ثالثاً         
 بين  ٢٣/٧/٢٠٠٢غريباً عن عقد البيع الموقع في تاريخ        

  المدعى عليها من جهة وبـين المـدعو حـسين احمـد            
 لا يقبل من المـدعي الغريـب        ،فرحات من جهة أخرى   

 ادعاء أو مطلب بالاستناد إلى العقـد        عن هذا العقد، أي   
  المذكور؛

 والحال ما ذكر، تكون مطالب المـدعي        ،وحيث أنه 
 وإلـزام المـدعى     ٢٠٧٧١لجهة إبطال عقد البيع عدد      

 من  ٤٣٤٦ من العقار رقم     ٢٣عليها بتسجيل القسم رقم     
منطقة الحدث العقارية على اسمه في السجل العقـاري          

 ثمن المبيع المحدد فـي      بالاستناد إلى كونه هو من أوفى     
  العقد مستوجبة الرد لعدم الصفة؛

من جهة ثانية، في طلب إلزام المدعى عليها بتسديد         
ثمن القسم موضوع الدعوى الراهنـة وفقـاً للأسـعار          

  الرائجة حالياً،
حيث أن المدعي يطلب استطراداً إلزام المدعى عليها        

ين خبير  بتسديد ثمن المبيع وفقاً للأسعار الرائجة بعد تعي       
للكشف على القسم موضوع الدعوى الراهنـة وتحديـد         

  ثمنه؛
وحيث أن البت بمطالب المدعي لهذه الجهة يـستلزم         

 الأخير لجهة قيامه    اأولاً التثبت من صحة ما يدلي به هذ       
 ـ     فعلاً بتسديد    ه ثمن القسم موضوع الدعوى الراهنة لمالك

ذمة السابق في حين أن هذا الثمن كان مترتباً أساساً في           
  زوجته المدعى عليها؛

وحيث أنه من الثابت بالعودة إلى عقد البيـع الـذي           
اشترت بموجبه المدعى عليها القسم المذكور من مالكـه         
السابق أنه قد ورد فيه صراحةً أن المدعى عليها هي من           

  سددت ثمن المبيع للبائع؛
وحيث أن المدعي لم يتقدم بأي دليل لدحض عكـس          

لبيع، بحيث أنه لم يبرز أي وسيلة       ما هو ثابت في عقد ا     
من وسائل الإثبات تؤكد فعلاً قيامه بتسديد ثمـن القـسم           
موضوع الدعوى الراهنة عن زوجته المدعى عليها بـل         
بقيت ادلاءاته لهذه الجهة مجردة مـن أي دليـل علـى            

  صحتها؛
وحيث وفي ظل انتفاء ثبوت الهبـة بـين المـدعي           

ير الراميـة إلـى     والمدعى عليها تكون مطالب هذا الأخ     
الزام المدعى عليها بإعادة ثمن المبيع له مستوجبة الـرد        
مع الإشارة إلى أن الخداع الذي يتـذرع بـه المـدعي،            
يفترض أن يقوم الفريق في العقـد باسـتعمال الكـذب           
والتضليل والاحتيال إخفاء للحقيقة وذلـك بغيـة حمـل          
المتعاقد الآخر على الالتزام بموضوع العقـد كمـا وأن          

 مـن قـانون     ٥٢٩الجحود المنصوص عنه في المـادة       
الموجبات والعقود لا يتوفر بمجرد التقدم بدعوى إطاعة        
ومساكنة، بل يشترط أن يقع على الواهب إساءة بالغة أو          
إهانة كبرى تكون على درجة من الأهمية وتـدل علـى           
إنكار الجميل من قبل الموهوب له، الأمر غير الثابـت          

راهن ولا سيما في ظل ثبوت استمرار       بتاتاً في الملف ال   
العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها لفترة تزيـد         

سبعة عشرة عاماً قبل تقدم هـذا الأخيـر بـدعوى           عن  
  الإطاعة بحق المدعى عليها؛



  العـدل  ٣٣٨

وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
 لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             ،إليها

  لبات وأسباب؛من ط

  لهذه الأسباب،
  :فإنها تحكم بالإجماع

  . بقبول الدعوى شكلاً وبردها أساساً:أولاً
 بشطب إشارة هذه الـدعوى عـن الـصحيفة          :ثانياً

 من منطقـة  ٤٣٤٦ من العقار رقم     ٢٣العينية للقسم رقم    
  .الحدث العقارية

  . بتضمين المدعى نفقات المحاكمة كافةً:ثالثاً
  .ر ما زاد أو خالف برد سائ:رابعاً

    

  

  

  

  

) مكلف(الرئيس يامن الحجار : الهيئة الحاكمة
  )مكلف( والعضوان إيليسا أبو جودة ومحمد شريم

٣/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ١١٧رقم : القرار  
ماريا سركيس وميشلين رزوق ./س. المحامي ف  
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 من قانون أصـول المحاكمـات       ٣٠اشترطت المادة   
من ضـمنها الطلبـات     المدنية لقبول الطلبات الطارئة و    

الإضافية، أن تكون هذه الأخيرة متلازمة مـع الطلـب          
الأصلي وأن لا تكون من خارج الاختصاص الـوظيفي         

  .والنوعي للطلبات الأصلية
 من قانون أصـول المحاكمـات       ٨٦حصرت المادة   

بالقاضي المنفرد، دون غيره، سلطة النظر فـي        المدنية  
فاق، فيكون القاضي   جميع الدعاوى المتعلّقة بحقوق الارت    

         نوعياً لنظر أي المنفرد، والحالة ما ذكر، وحده المختص
دعوى أو مطلب متعلّق بحقوق الارتفاق كحق المـرور         
على سبيل المثال، أو كغيـره مـن حقـوق الارتفـاق            

  .المنصوص عليها قانوناً
إن التلازم، بمفهوم المادة الثلاثين من قانون أصـول         

صريح عباراتها، يعني أن الحـل      المحاكمات المدنية، وب  
الذي يجب أن يقرر للطلب الأصلي من شأنه التأثير في          
الحل الواجب تقريره للطلب الإضافي، ما خـلا طلـب          

  .المقاصة

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الثالثة



 ٣٣٩  الإجتھاد








–


–


–

 

ة     يالماد مـن قـانون أصـول       ٥٨٩ستدل من نص 
المحاكمات المدنّية أن سلطة اتخـاذ التـدابير المؤقّتـة          

ينـه مـن    والاحتياطية قد انيطت بقاضي الموضوع لتمك     
حفظ الحقوق ومنع الضرر، وذلك حصراً لدى نظره في         

  .الدعوى النزاعية العالقة أمامه
رالمـشترع سـلطة اتخـاذ التـدابير المؤقّتـة           قَص 

والاحتياطية، في ما يختص بقضاء الموضـوع، عنـد          
نظره في الدعاوى النزاعية، وذلك رفضاً منه لتكـريس         

 ـ        دابير كوسـائل   الطلبات الآيلة إلى اتخاذ مثل هـذه الت
فلا يعـود مـن     . مراجعة عادية أمام محكمة الموضوع    

الجائز، متى اختتمت محكمة الأساس المناقشات وباتـت        
بصدد فصل النزاع وإصدار حكمها فيه، أن تقرر اتخاذ         

بيد أن هذا المنـع لا    . أي تدبير مؤقت يتعلّق به للمستقبل     
 ـ        اً، يجرد صاحب المصلحة من الحماية المقررة له قانون

طالما بقي له الحق في مراجعة قاضي الأمور المستعجلة         
 من قانون أصـول المحاكمـات       ٥٨٩وفقاً لنص المادة    

  .المدنية


 


–
–


 




 

  ،بناء عليه
كان قد تقـدّم بالـدعوى      . س. حيث إنّ المحامي ف   

الراهنة في وجه كلّ من المدعى عليهما الـسيدة ماريـا           
نقولا سركيس والمرحومة ميشلين جبران رزوق طالبـاً        
في الأصل اتخّاذ تدبير مؤقّت معجل التّنفيذ نافـذ علـى           

ه لتكليف من يلزم لمواكبة موظّف مؤسـسة ميـاه          أصل
لتركيب عيـار ميـاه     ) دائرة عاليه (بيروت وجبل لبنان    

بحمدون المحطّـة    /٥٥٣/  من العقار رقم   ٤لقسمه رقم   
 مـن   ١وذلك في حديقة الطّابق الأرضي المؤلّف للقسم        

          ّعى عليهما، ومن ثُـمالعقار عينه المملوك من تينك المد
بإزالـة مخالفـات البنـاء أو تـسويتها         إلزام الأخيرتين   

وإجراء الإصلاحات المطلوبة لمنع النَّش الـذي يلحـق         
بقسمه على مسؤوليتهما ونفقتهمـا الخاصـة، وكـذلك         

 ـوالتّضامن في ما بينهما بمبلـغ ما      بتعويضه بالتّكافل    ة ي
ألف دولار أميركي عن الضرر المادي والمعنوي الـذّي     

   به؛لحق
قد عاد وطلب في لائحتـه رقـم        وحيثُ إنّ المدعي    

 إِما اتَّخاذ التّدبير عينه المشار      ١٢/٣/٢٠٢٠ورود  " ١٧"
إليه في الاستحضار وإلا فاتّخاذ تدبير مؤقّت آخر يقضي         

 لتثبيت عيـار خـاص    ١بإعطائه حقّ مرور على القسم      
بشقّته لقاء تعويض عادل، وفي الأساس إلزام المـدعى         

 /٥٥٣/ م على العقار رقم   عليهما بوضع نظام للبناء القائ    
  بحمدون المحطّة؛ 

وحيثُ إِنّ كلاً من المدعى عليهما السيدة ماريا نقولا         
  طلبتا من  سركيس والمرحومة ميشلين جبران رزوق قد     

جهتهما قبل وفاة الأخيرة رد الدّعوى لعدم توافر شروط         
 أصول محاكمات مدنّية كما ولعدم الـصحة        ٥٨٩المادة  

وجود مخالفات ووضع عيار المياه قرب      والثّبوت وعدم   
  ساعات الكهرباء؛

وحيث إِن المدعى عليها السيدة ماريا نقولا سـركيس      
ورود " ١٩"قد عـادت وطلبـت فـي لائحتهـا رقـم            

 تصحيح الخصومة بعـد وفـاة والـدتها         ٢١/٣/٢٠٢٢
  المرحومة ميشلين جبران رزوق؛

  فمن نحو أول،
 عليهـا   في تصحيح الخصومة إثر وفـاة المـدعى       

  :المرحومة ميشلين جبران رزوق
حيث إنّ المدعى عليها السيدة ماريا نقولا سركيس قد         

 عن  ٢١/٣/٢٠٢٢ورود  " ١٩"صرحت في لائحتها رقم     
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وفاة والدتها المدعى عليها المرحومة ميـشلين جبـران         
رزوق، وطلبت بنتيجة ذلك تصحيح الخصومة على هذا        

  الأساس؛
ار حصر الإرث المرفق طي      وحيث إِنَّه ثابت من قر    

اللائحة المذكورة أن المدّعى عليها المرحومة ميـشلين        
 وأن إرثهـا  ١٧/١٠/٢٠٢١جبران رزوق قد توفّيت في      

قد انحصر فقط بابنتها المدعى عليها السيدة ماريا نقـولا          
  سركيس؛

وحيثُ إنَّه يقتضي تبعاً لذلك تصحيح الخصومة بفعل        
ورة عبر إحلال ابنتها المـدعى      وفاة المدعى عليها المذك   

عليها السيدة ماريا نقولا سركيس محلّها في هذه الدعوى         
التي أضحت الخصومة فيها منحصرة بين المدعي مـن         
جهة والمدعى عليها السيدة ماريا نقولا سركيس من جهة         

  .أخرى
  ومن نحو ثان،

في توصيف طلبي المدعي اتخاذ تدبير مؤقّت بمنحه        
بحمدون /٥٥٣/ من العقار رقم   ١ى القسم   حقّ مرور عل  

  :المحطّة وإلزام المدعى عليهما بوضع نظام للبناء
 إِن المدعي قد طلب في فقرة المطالـب التّـي           حيثُ

، علاوةً  ١٢/٣/٢٠٢٠ورود  " ١٧"اختتم بها لائحته رقم     
على مطالبه الأصلية السابقة، اتّخاذ تدبير مؤقت معجـل         

 استطراداً على طلبـه المؤقّـت       التّنفيذ على أصله بمنحه   
 لتثبيت عيـار الميـاه      ١السابق، حقّ مرور على القسم      

الخاص بشقّته لقاء تعويض عادل، ثُمّ وعند الحكم إلـزام          
 المدعى عليهما بوضع نظام للبناء القائم على العقار رقم        

بحمدون المحطّة، وذلك من دون أن يـؤدي أي          /٥٥٣/
  رسم عنهما؛

 أصول محاكمات مدنية    ٢٩ و ٢٨ادتين  وحيث إِنّ الم  
قد قسمتا المطالب إلـى طلبـات أصـلية تباشـر بهـا             
المحاكمة، وأخرى طارئة تقدّم أثناء سير المحاكمة، على        
أن تسمى الطّلبات الطّارئة التي يقدِّمها المدعي طلبـات         

  إضافية؛
وحيث إِنّ طلبي المدّعى المنوّه بهما يعدان تبعاً لذلك         

 ـالمطالب الإضافية، ما يقتضي معـه تكليـف الق        من   م ل
باستيفاء الرّسم القانوني المتوجب عنهما من المدّعي لهذه        
الجهة وذلك قبل إعطاء أي صـورة طبـق الأصـل أو            
صالحة للتنفيذ عن هذا الحكم على أن يدون حصول ذلك          

  .في محضر ضبط المحاكمة

  ومن نحو ثالث،
إصدار تدبير مؤقّـت    في مدى استيفاء طلب المدعي      

  :بإعطائه حقّ مرور لشرائط قبوله شكلاً
ورود " ١٧"حيث إِنّ المدّعى قد طلب في لائحته رقم         

 مطلباً إضافياً مؤقّتاً يقضي بمنحـه حـقّ         ١٢/٣/٢٠٢٠
بحمدون المحطّة  /٥٥٣/ من العقار رقم   ١مرور في القسم    

عند رد طلبه المؤقّت الأصلي، وذلك لتثبيت عيار ميـاه          
  سمه ولقاء تعويض عادل؛لق

 أصول محاكمـات مدنيـة قـد        ٣٠وحيث إنّ المادة    
اشترطت لقبول الطّلبات الطّارئة ومن ضمنها الطلبـات        
الإضافيّة، أن تكون متلازمة مع الطّلـب الأصـلي وألا          
تخرج عن الاختصاص الـوظيفي والنّـوعي للطّلبـات         

  الأصلية ما خلا طلب المقاصة؛
 أصول محاكمـات مدنيـة قـد        ٨٦وحيت إنّ المادة    

  حصرت من جهتهـا بالقاضـي المنفـرد المـدني دون           
سواه سلطة النّظر بجميع الـدعاوى المتعلّقـة بحقـوق          

  الارتفاق؛
وحيثُ إِنّ القاضي المنفرد المدني يكون والحالة مـا         
ذكر وحده المختص نوعياً للنّظر بأي دعوى أو طلـب          

رور مثلاً، أو غيره    يتعلّق بأحد حقوق الارتفاق كحقّ الم     
  من حقوق الارتفاق المنصوص عليها قانوناً؛

وحيث إِنّ الطَّلب الإضافي المقدّم من المدّعي لهـذه         
الجهة يمسي والحالة ما ذكـر مـستوجباً الـرد شـكلاً            
لخروجه عن الاختصاص النّـوعي للمحكمـة تفعـيلاً         

  .للنّصين أعلاه، فيردّ لهذه العلّة
  ومن نحو رابع،

دى استيفاء طلب المدّعي إلزام المدعى عليها       وفي م 
  :بوضع نظام للبناء لشرائط قبوله شكلاً

" ١٧" قد طلب أيضاً في لائحته رقم        ي حيث إنّ المدّع  
 عند الفصل فـي الـدعوى إلـزام         ١٢/٣/٢٠٢٠ورود  

لعقـار  علـى ا  المدعى عليها بوضع نظام للبناء القـائم        
  بحمدون المحطّة؛ /٥٥٣/رقم

 ّأصول محاكمات   ٣٠ التَّلازم بمفهوم المادة     وحيث إِن 
مدنيّة أعلاه وبصريح عباراتها يعني أن يكون الحلّ الذّي         
يجب أن يقرر للطَّلب الأول من شأنه أن يؤثّر على الحلّ           
الذي يجب أن يقرر للطَّلب الآخر، وذلك ما خلا طلـب           

  المقاصة؛



 ٣٤١  الإجتھاد

ير ة بما لها من سلطة فـي التقـد        وحيثُ إِنّ المحكم  
الٍ في الاجتهاد لا ترى أنّ ثمة تلازماً بين مطلـب           جوم

 /٥٥٣/ المدعي بوضع نظام للبناء القائم على العقار رقم       
بحمدون المحطة وبين المطالب الأصلية موضوع هـذه        
الدعوى سواء أكانت مؤقّتة كطلـب مواكبـة موظّـف          
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتركيـب عيـار ميـاه           

 من العقار، أو المطالـب النّزاعيـة        ١ القسم   للمدّعي في 
كطلب إلزام المدعى عليها بإزالة المخالفات أو تـسويتها         
وإجراء الإصلاحات لمنع النّش وتـسرب الميـاه لقـسم      
المدّعي وكذلك طلب إلزامهما بتعويض المـدّعي عـن         

  الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به؛
رد الطَّلب الإضافي لهذه    وحيث إنَّه يقتضي تبعاً لذلك      

همـل الأقـوال والادلاءات     الجهة لانتفـاء الـتّلازم، وتُ     
  .المخالفة

  ومن نحو خامس،
في طلب المدعي إصـدار تـدبير مؤقّـت لمواكبـة           
موظّف مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان لتثبيـت         

 /٥٥٣/  مـن العقـار رقـم      ١عيار مياه له في القسم      
  :بحمدون المحطّة

 ّعي يطلب اتّخـاذ تـدبير فـي غرفـة           حيث إِنّالمد 
المذاكرة معجّل التّنفيذ على أصله بتكليـف مـن يلـزم           
لمواكبة من موظّف مؤسسة مياه بيروت وجبـل لبنـان          

 من العقار   ٤لتركيب عيار مياه لقسمه رقم      ) دائرة عاليه (
بحمدون المحطّة وذلك عند الموزع المركّب       /٥٥٣/ رقم

لخاص بالبناء القائم على العقـار      من قبل مؤسسة المياه ا    
 من العقار عينه المملوك من المدعى       ١الأخير في القسم    

عليها، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة خمسماية        
دولار أميركي عن كلّ يوم تعيق فيـه المـدعى عليهـا            

  التّنفيذ؛
وحيث إِنّ المدعى عليها السيدة ماريا نقولا سـركيس      

 رد الطّلب المذكور لعدم توافر شـروط       تطلب من جهتها  
   أصول محاكمات مدنّية؛٥٨٩المادة 

    عي لم يّالمد ّأن وحيث وإن صحف طبيعة طلبـه  وص
   ستدلُ من سعيه للبتّ فيه في غرفـة        المذكور، يبقى أنَّه ي

المذاكرة بقرار معجل التّنفيذ على أصله نظـراً للعجلـة          
وى أنّه كان قد يرمـي      الماسة قبل إصدار الحكم في الدع     

لاستصداره كتدبير احتياطي ومؤقّت أثناء الـسير فـي         
  القضية وقبل الفصل فيها؛

 أصول محاكمات مدنيّـة قـد       ٥٨٩وحيث إِنّ المادة    
نصت على أنَّه لقاضي الموضوع النّاظر في الدّعوى أن         

       على طلب أحد الخـصوم، م قابِـل كفالـة أو     يتّخذ بناء
دابير المؤقّتة والاحتياطية التّي من شأنها      بدونها، جميع التّ  

حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضـع الأختـام وفـرض          
  الحراسة القضائية؛

 المـذكورة أنّ  ٥٨٩وحيثُ إنَّه يستدلُّ من نص المادة  
ـة قـد أُنيطـت          سلطة اتّخاذ التّدابير المؤقّتة والاحتياطي

 بقاضي الموضوع النّاظر في الدعوى لتمكينه من حفـظ        
الحقوق ومنع الضرر وذلك حصراً لـدى نظـره فـي           

  الدعوى العالقة أمامه؛
وحيث إِن ما أدلّ على ذلك سوى إصرار المـشرع          
اللّبناني صراحةً على حصر سـلطة إصـدار التّـدابير          
المؤقّتة والاحتياطية في ما يتعلّق بقضاء الموضوع بذاك        

ء يضع  النَّاظر في الدعاوى النّزاعية دون سواه من قضا       
  يده على مراجعات أصليّة ولكن غير نزاعية؛

وحيث إِنّ قصر المشرع اللُّبناني لسلطة اتّخاذ التّدابير        
      بقـضاء الموضـوع   المؤقتة والاحتياطية في ما يختص 

بذاك النَّاظر في الدعاوى يفهم في ضوء رفضه تكريس         
الطّلبات الآيلة لاتّخاذ هكذا تدابير كوسائل مراجعة عادية        
لديه بشكل عام إسوةً لباقي وسائل المراجعة المنصوص        

  عليها قانوناً؛
وحيث إِنّ إصرار المشرع اللّبنـاني علـى رفـض          
تكــريس الطّلبــات الآيلــة لاتّخــاذ التّــدابير المؤقتّــة 
والاحتياطية كوسـائل مراجعـة عاديـة أمـام قـضاء           
الموضوع تبرره طبيعة هذه التّدابير التّي تسعى حـصراً       

 حماية المصالح المهـددة بـبطء المحاكمـات ودرء      إلى
  المخاطر التّي تنجم عن التّأخير في الفصل في الدعاوى؛

   ّعلى استصدار أي تـدبير      الحاجة والقدرة وحيثُ إن 
مؤقّت أو احتياطي أمـام قـضاء الموضـوع، تنتفيـان       
والحالة ما ذكر متى فصل في الدعوى التّي تفرع عنهـا           

صدار ذاك التّدبير ورفعت تاليـاً يـد        الطّلب الآيل لاست  
  المحكمة عن القضية؛

            وحيث إنَّه لا يعود في وسـع أي مرجـع قـضائي  
ر يفصل بإحدى القضايا العالقة أمامه أن يتّخـذ أي تـدب          

احتياطي أو مؤقّت يتعلّق بها، ولا أن يجيـب أي طلـب    
يقدّم لإصدار مثل هكذا تدبير خلافـاً للحظـر الـسابق           

  تبيانه؛
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يث إِنّ منع إصدار التّدابير المؤقّتة والاحتياطيـة        وح
  من قضاء الموضـوع بعـد الفـصل فـي الـدعاوى            
  لا يجرد صـاحب المـصلحة الحمايـة المقـررة لـه            
  قانوناً طالما أنَّه يبقى لهـذا الأخيـر الحـقّ بمراجعـة            
  قاضي الأمور المـستعجلة وفقـاً لمـا نـصت عليـه            

  روط المنـصوص عليهـا      أعلاه ووفقاً للـشّ    ٥٨٩المادة  
  فيها؛

وحيث إن ما يسري على الدعاوى الَتّي فصل فيهـا          
يسري أيضاً على حالة الفصل في الدعاوى بعـد ختـام           
المحاكمة بمعنى أنّه لا يجوز متى كانت المحكمـة قـد           
اختتمت المناقشات وبصدد الفصل في النّزاع وإصـدار        

و احتياطي  حكمها النهائي فيه أن تقرر أي تدبير مؤقّت أ        
  يتعلّق به للمستقبل لوحدة العلّة؛

وحيث ومتى كانت هذه المحكمـة بـصدد إصـدار          
حكمها النّهائي في الدعوى، فلا يبقى من داع أو مجـال           
للبحث أو لإجابة طلب المدّعي باتّخاذ تـدبير احتيـاطي          
ومؤقّت بتكليف من يلزم لمعاونة موظّفي مؤسسة الميـاه       

ياه لقسمه في محلّه الأصلي في      المختصة لتثبيت عيار م   
بحمدون المحطّة المملـوك  /٥٥٣/ من العقار رقم ١القسم  

  .من المدعى عليها
  وفي مطلق الأحوال،

وحيث إِنّ المشرع اللُّبناني قد نظم الملكية الفردية في         
 من الدستور الملكية الفرديـة   ١٥لبنان واضعاً في المادة     

لغـرض نزعهـا مـن دون       بحمى القانون ومانعاً لهذا ا    
تعويض عادل لأسباب لا تتعلّق بالمنفعة العامة في غير         

  الحالات المعددة في القانون؛
وحيث إذاً لا يكون للقضاء العدلي أن يفرض علـى          
           تهم في حال لم يـنصالأفراد قبول أي تكليف على ملكي
عليه القانون صراحة، علماً أنّ ارتضاءهم بتكليـف مـا          

  من مهما طالت لا يعني قبولهم بـه لأجـل          لفترة من الز
غير مسمّى، هذا ما لم يثبت تـراجعهم عنـه بـصورة            

  تعسفية وبنية الإضرار فقط؛
وحيثُ إِنّ حاجة الأفراد لخدمة ما لا تبـرِّر بغيـاب           
النَّص الصريح فرض القضاء العدلي تكليفاً مـا علـى          

من  ما دام أنّه يعود للإدارة دون سـواها أن تـؤ           مملكيته
تلك الخدمة بالطّريقة المثلى ووفقاً لما هـو متـاح لهـا            
وضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون في        

  هذا الصدد؛

لواقعات هذه القضية، فإنّه لم يثبـت        وبالعود   وحيثُ
من تقرير الخبراء أبي طربيه والسيد وسعد أنّ المـدعى          

رثيها من قبلها قد    عليها السيدة ماريا نقولا سركيس أو مو      
 ١أزالوا عيار المياه العائد للمدعي فـي حديقـة القـسم            

 ـ       ج ّالمملوك منها، بل على العكس فإن      ّلّ مـا ثبـت أن
المدعى عليها المذكورة منعت تركيب عيار للمدعي بعد        

  بحمدون محطّة من محتلّيه؛ /٥٥٣/ إخلاء العقار رقم
جمل مـا   وحيث إِنّ طلب المدّعي يمسي في ضوء م       

د لهذه الجهة، فيللأسباب المذكورةسبق مستوجباً الر رد.  
  ومن نحو سادس،
  :في أساس النزاع

حيث إنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها الـسيدة         
ماريا نقولا سركيس بإزالة جميـع مخالفـات البنـاء أو        
تسويتها أصولاً وإجراء جميع الإصلاحات المطلوبة لمنع       

  من العقـار رقـم     ٤المياه إلى قسمه رقم     النَّش وتسرب   
بحمدون المحطّة، وذلك تحـت طائلـة غرامـة         /٥٥٣/

 عـن كـلّ يـوم    دولار اميركيإكراهية بقيمة خمسماية  
تأخير اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار، وكـذلك إلزامهـا          

الضرر المـادي   عن  بتعويضه بماية ألف دولار أمريكي      
 يـسبغَ الحكـم عنـد       والمعنوي الذّي لحق به، على أن     

صدوره بصفتي التّنفيذ المعجل والنّفاذ على الأصل سنداً        
 أصول محاكمات مدنيّـة وبـالنّظر       ٥٧٢لأحكام المادة   

  للضّرر المتفاقم والمتمادي اللاحق به؛
            عى عليهـا تطلـب مـن جهتهـا ردالمد ّوحيث إِن

  المطالب المذكورة لعدم صحتها وقانونيتّها وثبوتها؛
  ن جهة أولى،فم

في طلب إلزام المدعى عليها بإزالة مخالفات البنـاء         
  :أو بتسويتها

     عي يطلب إلزام المدّالمد ّدة    حيث إِنعى عليها الـسي
يس بإزالة المخالفات القائمة على العقار      كرماريا نقولا س  

بحمدون المحطة ضمن مهلـة شـهر مـن          /٥٥٣/ رقم
ة إكراهية بقيمـة  تاريخ إبلاغها الحكم وتحت طائلة غلام   

خمسماية دولار أمريكي عن كلّ يوم تأخير فـي تنفيـذ           
  القرار؛

وحيث إنّ المدعى عليها قد نفت وجود أي مخالفـات          
بحمدون المحطّة   /٥٥٣/ بناء في أقسامها في العقار رقم     

وأبدت استعدادها لتسوية أي مخالفة في حال ثبوتها لأنَّه         
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عند صدور قـانون    تكون خاضعة لأعمال التّسوية وذلك      
  البناء الجديد؛

 إِنّ الخبيرين السيد وسعد قـد أحـصيا فـي           وحيثُ
 مخالفات البناء في العقار     ١١/٧/٢٠١٩تقريرهما ورود   

بحمدون المحطّة بأنّها عبارة عـن الغرفـة         /٥٥٣/ رقم
 من جهة الجنوب بمحـاذاة   ١المنفردة المضافة في القسم     

غربي في القسم عينـه     الطّابق السفلي، وتحويل البلكون ال    
 مـن   ٥إلى حمام، والغرفة الرابعة الشّرقيّة في القـسم         

  العقار عينه؛
وحيث إِنّ الخبيرين السيد وسعد قد خلصا أيضاً فـي          
تقريرهما إلى أنّ تلك المخالفات جميعها قابلة للتّسوية مع         
اختلاف المستندات والإجراءات التّـي يتعـيّن اتّباعهـا         

   من المخالفات الثّلاث المحكي عنها؛للتّسوية في كلّ
وحيثُ إنَّه يقتضي بالتّالي إلزام المدعى عليها السيدة        
ماريا نقولا سركيس بتسوية تلك المخالفة علـى نفقتهـا          
الخاصة تحت إشراف الخبير المهنـدس عـدنان الـسيد          

 من  ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩وذلك وفقاً لما جاء في الصفحات       
 وذلك ضمن   ١١/٧/٢٠١٩ود  تقريره مع الخبير سعد ور    

مهلة شهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً على أن          
هـذا  تعد الصفحات الأربع المذكورة جزء لا يتجزأ من         

  .الحكم
  ومن جهة ثانية،

في إلزام المدعى عليها بإجراء الإصلاحات المطلوبة       
  :لمنع النَّش وتسرب المياه إلى قسمه

ةً على ما سـبق إلـزام       حيث إنّ المدّعي يطلب علاو    
المدعى عليها السيدة ماريـا نقـولا سـركيس بـإجراء           

 مـن   ٤ اللازمة لمنع النَّش في قسمه رقـم         اتالاصلاح
بحمدون المحطّة، كما ومنع تـسرب       /٥٥٣/ العقار رقم 

المياه إليه، وذلك ضمن مهلة شهر وتحت طائلة غرامـة          
 إكراهية بقيمة خمسماية دولار أمريكي عـن كـلّ يـوم    

  تأخير؛
وحيث إِنّ المدعى عليها طلبت من جهتها رد ما جاء          
في إدلاءات المدعي حول النّش وأبدت استعدادها لإجراء        
التّصليحات التّي حددها الخبيـران الـسيد وسـعد فـي           

  تقريريهما؛
وحيثُ إِنّ الخبيرين السيد وسعد بينا فـي تقريرهمـا          

رطوبة في قـسم   أنّ مواقع النَّش وال   ١١/٧/٢٠١٩ورود  
المدعي تتوزع في بعض الجدران الداخلية مـن القـسم          

حيثُ انسلخت طبقة الطّرش القديمة عن بعضها البعض،        
كما وفي أسفل الجسر السّاقط في أحد الجدران الداخلية،         
وفي الجهة الغربية وسط البلكون الشَّرقي وعند الزوايـة         

 الحشائش بنتيجـة    الشّمالية الغربية منه مع ظهور بعض     
  تسرب المياه من الطّابق العلوي؛

           الخبيرين نفسيهما قـد اعتبـرا أيـضاً أن وحيث إِن
 لا تعاني من أي     ٥قساطل التّغذية والتّصريف في القسم      

مشاكل، وأنّ النَّش في البلكون الشّرقي وأحد الجـدران         
بحمدون  /٥٥٣/  من العقار رقم   ٥الداخلية مصدره القسم    

ة، وأن باقي التَسرّبات لا علاقة لها بتسرب المياه         المحطّ
 الرطوبة الدائمـة فـي قـسم         هي ناتجة عن   الأعلى بل 

المدّعي بحيث يبقى القسم مغلقـاً ولا يتعـرض للهـواء          
  لأوقات طويلة؛

وحيث إِنّ الخبيرين السيد وسعد قد فصلا أيضاً فـي          
جة النَّش  التّقرير عينه الأعمال المطلوب إصلاحها لمعال     

في قسم المدّعي ومنعه، وذلك من إعادة تبليط التـراس          
 بالكامل بعد وضع العوازل المانعة للـنَّش،        ٥في القسم   

وإزالة أحواض الزهور أو وضع العوازل في أرضيتها        
 تـسريد وجدرانها، ونزع البلاط القديم وإعادة تبليطه مع        
 وعزل  المياه بشكل صحيح أسفل الجدار المتكأ الشّمالي،      

  الخطّ الفاصل بين الغرفة الشّرقية والممر الداخلي للقسم؛
وحيث إِنَّه يتعيّن في ضوء ما سبق ولا سيما إبـداء           
المدعى عليها السيدة ماريا نقولا سركيس استعدادها وفقاً        

، ٢/٦/٢٠٢١ورود  " ١٨"لما جاء فـي لائحتهـا رقـم         
 ـ  ة لمنـع  تكليفها بإجراء جميع أعمال الإصلاحات اللّازم

النَّش وتسرب المياه إلى قسم المـدعي والمحـددة مـن           
 من تقريرهما رقم    ١٤الخبيرين السيد وسعد في الصفحة      

 وذلك على نفقتهـا الخاصـة       ١١/٧/٢٠١٩ورود  " ١٥"
وتحت إشراف أيضاً الخبير السيد ضمن مهلة شهر مـن          
تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً، على أن تعد الـصفحة    

  .تّقرير المذكور جزء لا يتجزأ من هذا الحكم من ال١٤
  ومن جهة ثالثة،

  :في طلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي
 يطلب أيضاً إلزام المـدعى عليهـا        يحيث إِن المدع  

 ـس بتعويضه بمبلغ ما   السيدة ماريا نقولا سركي    ة ألـف   ي
دولار أميركي عن الضّرر المادي والمعنوي الّذي لحق        

 من العقار   ٤ك عن حرمانه من السكن في القسم        به، وذل 
 ـ      /٥٥٣/ رقم دل أجـاره   بحمدون المحطّة أو اسـتيفاء ب

  تي سبقت إقامة دعواه الراهنة؛للسنوات العشر ال
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       عى عليها تطلب ردالمد ّالمـذكور  الطلب  وحيث إن
بالنّظر لعدم حرمانها المدعي من مياه الشّفة أو إشـغال          

أو تأجيره لغاية تاريخـه، كمـا       قسمه أو تأثيثه وفرشه     
ولانتفاء أي سوء نية لـديها ولعـدم مـسؤوليتها عـن            

  الأضرار الّتي نتجت عن الأوضاع والحروب المتتالية؛
وحيث إنّ المحكمة قد تثبتت فيما سبق مـن تـضرّر     
قسم المدّعي في بعض نواحيه بفعل نشّ المياه وتـسربها        

مـدون المحطّـة    بح /٥٥٣/  من العقار رقم   ٥من القسم   
  الّذي يعلوه والّذي تملكه المدعى عليها المذكورة؛

 ـ          سأل وحيث إن صح أن المدعى عليها لا يمكن أن تُ
عن جميع الأضرار الّتي لحقت بالمدعي وبقسمه، يبقـى         
أنّها تظلّ مسؤولةً عما ألحقه قسمها بقسم هذا الأخير أقلّه          

تقرير الخبيرين  بفعل النّش وتسرب المياه بحسب ما بينه        
  ؛السيد وسعد

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطان فـي التَّقـدير           
وبالنّظر لطبيعة الضرر اللاحق بالمدعى بفعل النّش من        

 /٥٥٣/  مـن العقـار رقـم      ٥قسم المدعى عليها رقـم      
بحمدون المحطّة، وفي ضوء مجمل معطيات القـضية،        

قـولا سـركيس    ترى إلزام المدعى عليها السيدة ماريا ن      
بتعويض المدعي بمبلغ ستّين مليون ليرة لبنانيـة عـن          

  الضرر الّذي لحق به؛ 
وحيث إِنّ المحكمة ترى في الحكم إقـران إلزامهـا          
المدعى عليها بتسوية المخالفة ومعالجة النَّش وتـسرّب        
المياه إلى قسم المدعي بغرامة إكراهيّة بقيمـة خمـسين          

وع تأخير من تاريخ صيرورة     دولار أمريكي عن كل أسب    
  هذا الحكم قطعيا؛

وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
 خـالف   اليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد أو          

  . طلبات وأسباب، أو لمزيد من البحثمن

  ،كـلذل
  :فإنّها تحكم بالإجماع

ــاة المــدعى :أولاً ــر وف    بتــصحيح الخــصومة إث
  ومة ميشلين جبـران رزوق عبـر إحـلال         عليها المرح 

  ابنتها المدعى عليها الـسيدة ماريـا نقـولا سـركيس           
 محلّها في هذه الـدعوى، بحيـثُ تـصبح الخـصومة          

 وبين المـدعى    .س. منحصرة بين المدّعي المحامي ف    
  .عليها الأخيرة

 باعتبار طلبي المدعي اتّخاذ تدبير مؤقّت بمنحه        :ثانياً
بحمـدون  /٥٥٣/ رقم  العقار  من ١م  حقّ مرور على القس   

المحطّة وإلزام المدعى عليهما بوضع نظام للبناء القـائم         
على العقار عينه طلبين إضافيين، وبالتّالي بتكليف القلـم         
باستيفاء الرّسم المتوجب قانوناً عنهما قبل تـسليم أي أو          
نسخة عن هذا الحكم صالحة للتنفيذ أو صورة مطابقـة          

  .لأصله
برد طلب المدعي بإصدار تدبير مؤقّت بمنحـه      :ثالثاً

بحمدون  /٥٥٣/  من العقار رقم   ١حقّ مرور على القسم     
  .المحطّة، شكلاً

 برد طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بوضع        :رابعاً
نظام للبناء لانتفاء التّلازم بينه وبين المطالب الأصـلية         

  .موضوع الدعوى
 ـ    :خامساً دار تـدبير مؤقّـت      برد طلب المدعي بإص

لمواكبة موظّف مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنـان         
 /٥٥٣/  من العقار رقم   ١لتثبيت عيار مياه له في القسم       

  .بحمدون المحطّة
 بإلزام المدعى عليها بتسوية مخالفات البنـاء        :سادساً

أي ( والمعـددة    طةبحمدون المح  /٥٥٣/ في العقار رقم  
 من تقرير   ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩في الصفحات   ) المخالفات

، ١١/٧/٢٠١٩ورود  " ١٥"الخبيرين السيد وسعد رقـم      
وذلك تحت إشراف الخبير المهندس عدنان السيد نفـسه         

 من التّقريـر    ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩على أن تعد الصفحات     
  .المذكور جزء لا يتجزأ من هذا الحكم

 بإلزام المدعى عليها بالقيام بجميع الأعمـال        :سابعاً
 مـن  ٥لمنع النَّش وتسرب المياه من قسمها رقم     اللازمة  

بحمدون المحطّة إلى قـسم المـدعي        /٥٥٣/ العقار رقم 
 من العقار عينه، وذلك وفقاً لما حدّده الخبيـران          ٤رقم  

" ١٥" من تقريرهمـا رقـم       ١٤السيد وسعد في الصّفحة     
 وتحت إشراف الخبيـر المهنـدس       ١١/٧/٢٠١٩ورود  

 من التقرير   ١٤عد الصفحة    أن تُ  عدنان السيد نفسه، على   
  .المذكور جزء لا يتجزأ من هذا الحكم

 بإلزام المـدعى عليهـا بتعـويض المـدّعي          :ثامناً
بمبلغ ستّين مليون ليرة لبنانيـة عـن        . س. المحامي ف 

  . الضرر اللاحق به
 بإلزام المدعى عليها بإنفاذ ما كلّفت بـه فـي           :تاسعاً

 من هذه الفقرة الحكميّـة علـى        البندين السادس والسابع  
حسابها ونفقتها الخاصة وضمن مهلة شهر مـن تـاريخ          
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صيرورة هذا الحكم قطعياً، وتحت طائلة غرامة إكراهية        
بقيمة خمسين دولار أمريكي عن كلّ أسبوع تتأخر فيـه          

  .عن التّنفيذ
  . برد ما زاد أو خالف:عاشراً

  بتـضمين المـدعي نفقـات الطَّلبـين        :حادي عشر 
  .الإضافيين وتضمين المدعى عليها باقي نفقات الدعوى
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ول المحاكمات   من قانون أص   ٩٠ بأحكام المادة    عملاً
المدنية، فإن الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولهـا         
اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج        

 ما كان متروكاً، بموجب نـص       إلاّمن هذا الاختصاص    
خاص، إلى محكمةٍ أخرى بما في ذلك ما نصت عليـه           

، من القانون المذكور، عبر     ٨٦الفقرة الأولى من المادة     
جعلها القاضي المنفرد مختصاً للنظـر حـصرياً فـي           
الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلّقة بمنقول أو بغيـر        

 مليـون ليـرة     منقول، والتي لا تزيد قيمتها على مائـة       
  .لبنانية

 من قانون أصول    ٧٠نصت الفقرة السابعة من المادة      
 المحاكمات المدنية على أن ينظر في تقدير قيمة النـزاع         

 المـذكور حـقّ     الى قيمة العقار إذا ما تناول النـزاع         
كذلك، استقر الاجتهاد على وجـوب الاعتـداد        . الملكية

يـه، فـلا يعتّـد      بقيمة العقار بتاريخ تقديم الدعوى، وعل     
بالثمن المعين للعقار أو للحقّ العيني العقاري المطالـب         
به في عقد بيع قديم العهد، متى كان هذا الثمن قد ارتفع            
بصورةٍ ملموسةٍ بين تاريخ العقد وتاريخ إقامة الدعوى،        
بل يؤخذ بالثمن في هذا التاريخ الأخير أي تاريخ إقامـة           

  .الدعوى

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الثةالغرفة الث
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 من قانون الموجبات والعقود على      ٣٢٠نصت المادة   
. أن التجديد هو استبدال الموجب الأول بموجـب جديـد         

 من القانون عينـه أن التجديـد لا         ٣٢٣وأضافت المادة   
ويتنـاول  . ر جديد في الموجـب     بإدخال عنص  إلاّيكون  

التبديل إما شخص أحد المتعاقدين وإما موضوع الموجب        
وبنتيجة التجديد يـزول الموجـب      . وإما السند القانوني  

القديم مع فروعه، وينشأ موجب جديد مع مواصفاته وكل         
  .ما يتفرع منه

إن الإقرار يمكن أن يشكّل بحد ذاته تجديداً للموجـب       
   . الدائنعن طريق تبديل شخص

–


–


–


–




–
 

  بناء عليه،
حيث أن المدعي يرمي من خلال دعواه الراهنة إلى         
استصدار الحكم الذي يقضي بإلزام المدعى عليه بإتمـام         

 ٢٥٨معاملة الإفراز العائدة للبناء القائم على العقار رقم         
عين وزين، وإلزام هذا الأخير بتسجيل الشقة الواقعة في         

مه في الـسجل    الطابق الأول من الجهة الشمالية على اس      
  العقاري؛

وحيث إن المدعى عليه يطلب من جهته رد الدعوى         
الراهنة لعدم اختصاص المحكمة الحاضرة للنظر بهـا،        
واستطراداً ردها لعدم تسديد الرسـم النـسبي المترتـب          
عنها، ولافتقارها التام إلى المرتكزين الواقعي والقانوني       

سديده لكامل  ولا سيما في ظل عدم إثبات المدعى عليه لت        
رصيد الثمن المترتب عن الـشقة موضـوع الـدعوى          

  الراهنة؛
وحيث أن البتّ بهذه الدعوى يستدعي التطـرق أولاً         
إلى النقاط الشكلية المثارة قبل النظر فـي أسـاس هـذا            

  النزاع؛
  فمن جهة أولى، في الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛

حيث أن المدعى عليه يدلي فـي هـذا الإطـار أن            
عي لم يبين قيمة الشقة المتنازع عليها، والتي تقـلّ،          المد

بحسب المدعى عليه، عن النـصاب المحـدد للـدعاوى      
الداخلة في اختصاص المحكمة الحاضرة، الأمر الـذي        

  يقتضي معه رد الدعوى الراهنة لعدم الاختصاص؛
 الثابت بالعودة إلى استحضار الدعوى       من وحيث أنه 

ــدعواه ال ــدم ب ــاريخ أن المــدعي تق حاضــرة فــي ت
، وأن هذا الأخير قد حدد، ومن أجل تسديد         ٢٣/٣/٢٠١٨

الرسم، قيمة الشقة موضـوع الـدعوى بمبلـغ قـدره           
  أ؛. د/ ٧٥،٠٠٠/

 فإن الغرفـة    .م.م. أ ٩٠وحيث وعملاً بأحكام المادة     
الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام فـي         

هـذا  القضايا المدنيـة والتجاريـة، ولا يخـرج عـن           
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الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة         
أخرى بما في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولـى مـن            

 من القانون المذكور عبر جعلها من القاضـي         ٨٦المادة  
المنفرد مختصاً للنظر في الدعاوى الشخصية والدعاوى       

نقول التي لا تزيد قيمتها على      المتعلقة بمنقول أو بغير م    
  ون ليرة لبنانية؛ة ملييما

وحيث أنه يقتضي بالتالي تحديد ما إذا كانـت قيمـة           
النزاع الراهن تدخل ضمن الاختصاص القيمـي لهـذه         
الغرفة أم أنها تدخل ضمن الاستثناء المنصوص عنه في         

  ؛.م.م. أ٨٦المادة 
 فقرتها الـسابعة نـصت      .م.م. أ ٧٠وحيث أن المادة    

 قيمة العقار إذا    على أنه ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى       
ما تناول هذا النزاع حق الملكية، هذا وقد استقر الاجتهاد          
على أنه يجب أن يتم تقدير قيمة العقار بتـاريخ تقـديم            
الدعوى، وعلى ذلك لا يعتد بالثمن المحـدد للعقـار أو           
للحق العيني العقاري المطالب به في عقد بيع قديم متـى       

ة بـين تـاريخ     كان هذا الثمن قد ارتفع بصورة محسوس      
العقد وتاريخ إقامة الدعوى، بل يؤخذ بالثمن فـي هـذا           

  التاريخ الأخير، أي تاريخ تقديم الدعوى؛
وحيث أن المحكمة تـرى أن تحديـد قيمـة القـسم            
موضوع الدعوى الراهنة عند التقدم بـالنزاع الـراهن         

 جاء فـي موقعـه القـانوني       .أ.د/٧٥،٠٠٠/ بمبلغ قدره 
ي اعتبار المحكمة الراهنـة     الصحيح، الأمر الذي يقتض   

مختصة قيمياً للنظر في هذا النزاع، وبالتالي رد ما أثير          
  .خلافاً لما تقدم

من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالرسم المتوجب عن         
  الدعوى الحاضرة،

حيث أن المدعى عليه يدفع بوجـوب رد الـدعوى          
الراهنة أولاً، لعدم بيان الرسم النـسبي، وثانيـاً لعـدم           

  ده؛تسدي
وحيث أنه لا بد من الإشـارة أولاً إلـى أن الجهـة             
المدعية قد حددت قيمة القسم موضع الـدعوى الراهنـة          

أ وقد احتسب الرسم النسبي على      .د/٧٥،٠٠٠/بمبلغ قدره 
هذا الأساس، وذلك في الصفحة الرابعة من استحـضار         

  الدعوى فيكون ما أثير خلافاً لذلك مستوجباً الرد؛
تعلق بالدفع المـسند إلـى عـدم        وحيث أنه وفي ما ي    

تسديد الرسم النسبي، فإنه يتبين أن الجهة المدعية قامت         
بتسديد الرسم النسبي المحتسب لها والمتوجب عن تقـديم     

 – ١٢١٠٩٣٢٥الدعوى، وذلك بموجب الإيصال عـدد       
، كما وأنـه لـم يجـر        ٢٣/٣/٢٠١٨ تاريخ   ١٨ – ٧٠

فلا تكون  تكليفها بأي رسم إضافي من قبل هذه المحكمة         
بالتالي قد خالفت الشروط الشكلية المفروضة لقبول هذه        
الدعوى، مما يقتضي معه رد الادلاءات المخالفة لهـذه         

  الجهة؛
  من جهة ثالثة، في أساس القضية،

حيث أن المدعي يرمي من خلال الدعوى الراهنـة         
إلى استصدار الحكم الذي يقضي بإلزام المـدعى عليـه          

 من منطقة   ٢٥٨ز العائدة للعقار رقم     بإتمام معاملة الإفرا  
عين وزين العقارية، وبتسجيل الشقة الكائنة في الطـابق         
الأول من الجهة الشمالية على اسمه أصولاً في الـسجل          

  العقاري؛
وحيث أن المدعى عليه يدلي من جهته أنه لا يـزال           
يتوجب لصالحه القسطان الأخيران مـن ثمـن الـشقة،          

أ، مضيفاً انه وفـي ضـوء       .د/١٠,٠٠٠/ البالغة قيمتهما 
ثبوت تخلف المدعي عن إنفاذ الموجبات المبينة في العقد         

 وعدم استيفاء المـدعى عليـه كامـل     ٤٢٩/٢٠١٢رقم  
الثمن المتفق عليه، يصبح طلب التسجيل مردوداً نظـراً         

  للتلازم بين الموجبات المتقابلة على عاتق الفريقين؛
عرضـاً  وحيث أن البت بأساس هذا النزاع يستدعي        

  :تفصيلياً تسلسلياً للوقائع الثابتة فيه
 يملك المدعى عليه بهيج حسن الحسنية كامل أسهم         -

  . من منطقة عين وزين العقارية٢٥٨العقار رقم 
 أبرم كل مـن المـدعى       ١٠/٢/٢٠١٢ في تاريخ    -

عليه من جهة، والمدعو جلال طلال الحسنية من جهـة          
بها الأول من    باع بموج  ٤٢٩/٢٠١٢أخرى، اتفاقية عدد    

الثاني شقتين بيع سكنيتين في الطابق الأول من البناء قيد          
 عـين وزيـن     ٢٥٨الإنشاء والإفراز على العقار رقـم       

، وذلك لقاء مبلـغ إجمـالي       )الجهة الشمالية من العقار   (
أ وقد أقر البائع المدعى عليه بقبض       .د/١٠٠،٠٠٠/ قدره

قـان  أ من الشاري واتفـق الفري     .د/٢٥,٠٠٠/ مبلغ قدره 
 دفعة  ١٥أ على   .د/٧٥،٠٠٠/  على تسديد الرصيد البالغ   

وذلك اعتباراً مـن    . أ.د/٥,٠٠٠/ شهرية قيمة كل دفعة   
١٠/٣/٢٠١٢.  

 أن المدعى عليه تعهد بموجب الاتفاقيـة المـشار          -
إليها أعلاه بإنجاز البناء بالكامل دون مخالفات أو إهمال         

ل مهلة  أو تقصير وبإتمام معاملات الإنشاء والإفراز خلا      
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أقصاها سنتان من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أي بتاريخ         
١١/٢/٢٠١٤.  

 ٤٢٩/٢٠١٢ أن المشتري منح بموجب العقد رقم        -
الحق ببيع أي من القسمين في أي وقت شرط تسديد باقي           

  .الثمن بكامله والتزام المشتري ببنود اتفاقية البيع كافةً
لمـدعو   وقّع كل مـن ا     ٥/٦/٢٠١٤ انه في تاريخ     -

جمال الحسنية والمدعي نهاد عبد الصمد والمدعى عليه        
، أقـر   ٥٦٧٥/٢٠١٤بهيج الحسنية على إقـرار عـدد        

بموجبه المدعو جمال الحسنية أنه باع وتفرغ لمـصلحة         
المدعي عن كامل الشقة الشمالية الواقعـة شـمالي درج          
مدخل البناء صعوداً من أصل الشقتين اللتين اشـتراهما         

هما اوذلك بعد أن بـاع احـد       (٤٢٩/٢٠١٢بالعقد رقم   
وذلك لقـاء ثمـن   ) سابقاً من المدعو ياسر أديب الحسنية    
وأبرأ ذمتـه   " كاملا"إجمالي قبضه من المدعي بتاريخه      

 تاماً، بحيث اعتبر هذا الأخير صاحب الحـق         منه إبراء 
الوحيد للتصرف بالشقة المباعة منـه تـصرف المالـك          

 ١٠/٢/٢٠١٤ تـاريخ    بملكه مع تمديد مهلة الإفراز من     
  .١/١١/٢٠١٤حتى تاريخ 

 أن المدعي وقع على الإقرار المذكور وقبل شراء         -
الشقة المحددة في متنه وتمديد المهلة المحـددة للإفـراز          

  .١/١١/٢٠١٤حتى مهلة أقصاها 
 أن المدعى عليه وقّع بدوره على الإقرار المذكور         -

ل بعد أن أخذ بجميع مندرجاته وقب     ) ٥٦٧٥/٢٠١٤عدد  (
بما ورد فيه وتعهد بتسجيل الشقة على اسم المـدعي أو           
من يختاره خالية من أي حجز أو رهن أو أيـة حقـوق             

  .١/١١/٢٠١٤أخرى في مهلة أقصاها 
 أن العقار لا يزال حتـى تـاريخ تقـدم المـدعي             -

بالدعوى الراهنة غير مفرز، وقد سجلت عليه في تاريخ         
 مـن   إشارة مخالفة بناء بموجـب كتـاب   ١٦/٩/٢٠١٦

  .التنظيم المدني في الشوف
وحيث لا بد أولاً مـن توصـيف العمـل القـانوني            

 الموقع بين كلّ    ٥٦٧٥/٢٠١٤المتجسد في الإقرار عدد     
من المدعو جلال طلال الحسنية والمدعي والمدعى عليه        

  قبل الغوص بأساس هذه القضية؛
تمـنح  . م. أ ٣٧٠حيث أن الفقرة الأولى من المـادة        

ء الوصف القانوني الصحيح للوقائع     القاضي سلطة إعطا  
والأعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطـى        

  لها من قبل الخصوم؛

وحيث يعود تبعاً لذلك للمحكمة أن تعطـي المطلـب          
الوصف الصحيح بحـسب ماهيـة العناصـر الواقعيـة       
والقانونية المتعلقة به، فيكون للقاضـي سـلطة إعطـاء          

ني الصحيح لموضوع الدعوى    التكييف أو الوصف القانو   
والذي ينطبق على وقائعهـا دون التقيـد بـالتكييف أو           
الوصف المعطى له من الخصوم عندما يكون متعارضاً        
بشكل ظاهر مع قصدهم الحقيقي كما يتضح من صياغة         

  مطاليبهم أو ادعاءاتهم؛
وحيث من الثابت من خـلال مجمـل مـا تقـدم أن           

و جـلال الحـسنية     المدعى عليه وبعد أن باع من المدع      
شقتين في العقار موضوع الدعوى الراهنة عاد ووقع مع         
المدعي ومع المدعو جلال الحسنية على الإقـرار عـدد    

 وقد وافق بموجبه على البيـع الحاصـل         ٥٦٧٥/٢٠١٤
للمدعي وتعهد بتسجيل القسم موضوع الإقرار المـذكور        

  ؛١/١١/٢٠١٤على اسم هذا الأخير في مهلة أقصاها 
 من قانون الموجبات والعقـود      ٣٢٠لمادة  وحيث أن ا  

نصت صراحةً على أن التجديد هو اسـتبدال الموجـب          
 مـن   ٣٢٣الأول بموجب جديد، وقد أضـافت المـادة         

القانون عينه أن التجديد لا يكون إلا بإدخال عنصر جديد          
في الموجب ويتناول التبديل أما شخص أحد المتعاقـدين         

قانوني الذي يـستمد    وأما موضوع الموجب وأما السند ال     
  منه الموجب؛

وحيث أن الإقرار المنظم من قبل المدعي والمـدعى         
 يـشكل  ٥٦٥٧/٢٠١٤عليه والمدعو جلال الحسنية عدد     

بحد ذاته تجديداً للموجب عن طريق تبديل شخص الدائن         
بالإفراز والتسجيل من المدعو جلال طلال الحسنية إلى        

موجب المذكور،  المدعي، والذي بات هو وحده الدائن بال      
  وذلك بعد موافقة المدعى عليه صراحةً على ذلك؛

وحيث أنه نتيجة للتجديد يزول الموجب القـديم مـع          
فروعه ويلد موجباً جديداً مع مواصفاته وكل ما يتفـرع          

  عنه من نتائج؛
الموجبات : مصطفي العوجي، القانون المدني   : يراجع

  .٣٧٨المدنية، صفحة 
لعقد المجدد المكرس من    وحيث من الثابت من خلال ا     

 أنه تم من خلاله تبديل      ٥٦٧٥/٢٠١٤خلال الإقرار عدد    
شخص الدائن بموجب الإفراز والتسجيل، بحيث بات هذا        
الأخير هو المدعي، وأنه تم تعديل مهلة الإفـراز مـن           

، كما من   ١/١١/٢٠١٤ حتى تاريخ    ١٠/٢/٢٠١٤تاريخ  
ترتب فـي   الثابت أن المدعي سدد كامل رصيد الثمن الم       
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ذمته للمدعو جلال الحسنية الذي قام بدوره بإبراء ذمتـه          
إبراءاً تاماً، وان المدعى عليه أخذ علماً بذلك وقبل بمـا           
ورد بهذا الشأن، ووافق على شـراء المـدعي للـشقة           
موضوع التعهد، وتعهد بتسجيلها على اسم هذا الأخيـر         
خالية من أي حجز أو رهن أو أية حقوق أخرى للغيـر            

  ؛١/١١/٢٠١٤مهلة أقصاها في 
دعي وحيث ونتيجة لما تقدم وفي ظل ثبوت تسديد الم        

 الثمن، وأخذ المدعى عليه علماً بـذاك التـسديد          لرصيد
وإبراء الذمة الحاصل للمدعي، وموافقة المـدعى عليـه         
على التسجيل على اسم هـذا الأخيـر دون أي قيـد أو             
شرط، وتصريح المدعو جـلال الحـسنية أن المـدعي          

 الحق الوحيد للتصرف المطلـق بالـشقة        ح صاحب أصب
 لا يعود بإمكان المدعى عليه التـذرع        ،موضوع الإقرار 

بما يناقض ذلك، ولا سيما لجهة عدم اسـتيفائه لرصـيد           
الثمن لتناقض هذا التذرع مع مضمون الإقرار الواضـح      

  بهذا الشأن؛
 من القرار رقم    ١١وحيث إنّه والتزاماً بمؤدى المواد      

.  م ٤٨ و ٣٣٣٩/١٩٣٠ من القرار رقم     ٢٦٨ و ١٨٨/٢٦
ع التّي تفيد بأن موجب إعطاء العقار، يتضمن موجـب          
فراغه وتسجيله في السجل العقاري، وعلى ضوء ثبوت        

 عـين   ٢٥٨تخلف المدعى عليه عن إفراز العقار رقـم         
ــرار عــدد  ــشقة موضــوع الإق ــسجيل ال ــن وت وزي

إجابة طلـب   يقتضي   على اسم المدعي،     ٥٦٧٥/٢٠١٤
دعي وإلزام المدعى عليه بالإفراز وبتـسجيل الـشقة         الم

الواقعة في الطابق الأول من الجهة الـشمالية الواقعـة          
شمالي درج مدخل البناء صعوداً على اسم المدعي فـي          

من أية إشارة أو رهن أو حجز أو         السجل العقاري خالية  
أ عن  . د ٢٠٠مخالفة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها       

  التنفيذ؛كل يوم تأخر في 
من جهة أخيرة في طلب إلزام المدعى عليه بالعطل         

  والضرر،
حيث أن المدعى يطلب من جهة أخيرة إلزام المدعى         
عليه بالعطل والضرر لتخلفه عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة        

  المماطلة والإمعان في هضم حقوقه؛
وحيث أن المدعى عليه يدلي في هذا الإطار أنه سبق          

دعوى أمام محكمة بعقلـين خصيـصاً       للمدعي أن تقدم ب   
لهذا الغرض، فضلاً عن أن التعويض غير مترتب تبعـاً      

  لعدم إيفاء المدعي بالتزاماته؛

  وحيث لدى التمحيص بأوراق هـذه القـضية يتبـين         
  أن الدعوى الراهنة قدمت من المـدعى بهـدف الحكـم           
  له بإلزام المـدعى عليـه بـالإفراز وبتـسجيل الـشقة            

ول من الجهة الشمالية الواقعـة شـمالي        الواقعة في الأ  
   عـين   ٢٥٨الدرج من البناء القائم على العقـار رقـم          

وزين على اسمه في السجل العقاري وإلـزام المـدعى          
عليه بالعطل والضرر نتيجة الإخلال بموجباته التعاقدية،       
أما الدعوى المقامة أمام القاضي المنفرد في بعقلين مـن          

م المدعى عليه بتسديد قيمة     قبل المدعي فموضوعها إلزا   
البند الجزائي المتفق عليه في العقد بالإضـافة إلزامـه          
بالعطل والضرر نتيجة حرمان المدعي مـن اسـتثمار         

  شقته؛
وحيث أنه من الثابت بالعودة إلى الإفـادة الـصادرة          
عن قلم القاضي المنفرد في بعقلين أنه صدر في تـاريخ           

المقدمة من   ٣٠٨/٢٠١٨ في الدعوى عدد     ٢٠/٦/٢٠١٩
المدعي بوجه المدعى عليه قرار قضى بإبلاغ المـدعى         
عليه نسخة اللائحة الجوابية المقدمة من المطلوب إدخاله        
وتكليف الفريق الأكثر عجلة بإبراز إفادة عن المرجـع         
المختص تبين مصير دعوى الإفراز وإبقـاء الـدعوى         

  خارج الجدول لحين إنفاذ هذا القرار؛
حـوال أن المحكمـة الراهنـة       وحيث وفي مطلق الأ   

وبصفتها المحكمة الناظرة في أساس النزاع العالق بـين         
المدعي والمدعى عليه والمتعلق بـالإفراز والتـسجيل         
تكون هي صاحبة الاختصاص للنظر بالعطل والـضرر        

  الناتج عن هذا النزاع؛
وحيث أن المحكمة ترى في ظل ثبوت تخلف المدعى         

قديـة لناحيـة الإفـراز      عليه عن إنفـاذ موجباتـه التعا      
 ـوالتسجيل سحابة أكثر من ثماني سنوات سـبباً يق       ضي ت

معه إلزام هذا الأخير بالتعويض على المدعي الذي حرم         
 ،من حقه بالاستفادة من الشقة طيلـة الفتـرة المـذكورة          

الأمر الذي يقتضي معه إلزام المـدعى عليـه بالعطـل           
  ل؛.ل/٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/والضرر البالغ

التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى     وحيث في ضوء    
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  من طلبات وأسباب أو لمزيد من البحث؛
وحيث في ضوء التعليل السابق يقتضي رد سائر ما         

  زاد أو خالف؛



  العـدل  ٣٥٠

  ك،ـلذل
  :فإنّها تحكم بالإجماع

  . بقبول الدعوى الراهنة شكلاً:أولاً
لدعوى أساساً والحكم بـإلزام المـدعى        بقبول ا  :ثانياً

 عين وزين وبنقل ملكيـة      ٢٥٨عليه بإفراز العقار رقم     
الشقة الواقعة في الطابق الأول المحددة في الإقرار عدد         

 على اسم المدعي في     ٥/٦/٢٠١٤ تاريخ   ٥٦٧٥/٢٠١٤
السجل العقاري خالياً من أية إشارة أو رهن أو حجز أو           

أ أو  . د ٢٠٠هية قـدرها    مخالفة تحت طائلة غرامة إكرا    
ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وذلك عن          

  .كل يوم تأخر في التنفيذ
 بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي العطـل         :ثالثاً

  .ل.ل/٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ والضرر المقدر بقيمة
  . بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافةً:رابعاً

ا زاد أو خالف وبشطب إشـارة        برد سائر م   :خامساً
الدعوى الراهنة عن صحيفة العقار موضوعها فور إنفاذ        

  .هذا الحكم
    

 
  

  

  

  

  

  

 )مكلّف(الرئيس يامن الحجار : هيئة المحاكمةال
  )مكلّف(سا أبو جودة ومحمد شريم والعضوان إيلي
٣/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ١١٩رقم : القرار  

خضر حمدان ورفاقه /توفيق زعرور  
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لابتدائية غير مختصة نوعياً للنظـر فـي     إن الغرفة ا  
الدعاوى المتعلّقـة بالإشـغال فهـذه الأخيـرة منـوط           
اختصاص نظرها بالقاضي المنفرد سنداً لأحكام الفقـرة        

 من قـانون أصـول المحاكمـات    ٨٦الرابعة من المادة    
  .المدنية
 من قانون أصول    ٨٦لت الفقرة الرابعة من المادة      أو

اضــي المنفــرد دون ســواه، المحاكمــات المدنيــة الق
اختصاص النظر في جميع الدعاوى الناشئة عن الإشغال        
أو المتعلّقة به مع جميع الطلبات والدفوع المتعلّقة بهـذه          
الدعاوى سواء أسند هذا الإشغال إلى سبب مـشروع أو          
ارتكز على سبب غير مشروع كما هي حـال احـتلال           

  .عقار الغير
 

  ،بناء عليه
حيث إنّ المدّعي كان قد تقدم بدعواه الراهنة طالبـاً          
في الأصل إلزام المدعى عليهم السادة خـضر وحـسن          
وعلي سعد الدين حمدان وعدنان حسين كمـال وأمـين          

 /٣٣٩/ وإخلاء العقار رقم  " إزالة التعدي "محمد سليم بـ    
 لحق بـه مـن      الشّياح كما وبتعويضه عن الضرر الذّي     

جراء استيلاء هؤلاء على العقار لأكثر من عشر سنوات         
وإشغالهم إياه له دون مسوغ مشروع، كلّ ذلـك تحـت           

  طائلة غرامة إكراهية تقررها المحكمة ضماناً للتّنفيذ؛
وحيث إِنّ المدّعي نفسه قد عاد وتراجع عن دعـواه          

حمد في وجه المدعى عليهما عدنان حسين كمال وأمين م        
  سليم؛

 من المدعى عليهم خضر وحسن وعلي       اًوحيث إِنّ أي  
سعد الدين حمدان لم يتقدم بأي جواب على هذه الدعوى          
على الرغم من إبلاغهم أوراق الـدعوى أصـولاً كمـا           

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الثالثة



 ٣٥١  الإجتھاد

وجميع القرارات والإجـراءات الـصادرة أو المتّخـذة         
  بمعرضها؛

مـادة  وحيث إذاً لا يسع المحكمة، وتفعيلاً لأحكـام ال        
 أصول محاكمات مدنّية، إجابة مطالب المدعي قبل        ٤٦٨

التأكد من قانونيتها في الشكل، وكذلك من جواز قبولهـا          
   إلى أساسي واقعيٍ وقانونيٍ سليم؛وركونها

 أصول محاكمات مدنيّة نـصّت      ۹۰وحيث إنّ المادة    
صراحةً على أنّ الغرفة الابتدائية هي المحكمة العاديـة         

صاص عام في القضايا المدنيّة والتجاريّة، وأنَّه       ولها اخت 
          لا يخرج عن اختصاصها ذاك إلا ما كان متروكاً بنص

  خاص إلى محكمة أخرى؛
وحيث إِنّ الاختصاص الشّامل للغرفـة الابتدائيـة لا      
يحده بذلك سوى الاختصاص النّوعي للقضاة المنفـردين        

ق القـضاء  أو لغيرهم من المراجع القضائية ضمن نطـا  
العدلي في حال خصها القانون صراحة بالنَّظر بمـسألة         

  معيّنة أو حالة خاصة؛
 أصول المحاكمات المدنيّة قـد      ٨٦وحيث إِنّ المادة    

أناطت في البند الرابع منها سلطة النّظـر فـي جميـع            
الدعاوى المتعلّقة بالإشغال، بالقاضي المنفرد النّاظر في       

تجارية دون سواه، وذلك مـع جميـع        القضايا المدنيّة وال  
  الطّلبات والدفوع المتعلّقة بهذه الدعاوى؛

وحيث إِنّ القاضي المنفرد المدني يكون بذلك وحـده         
مختصاً نوعياً للنظر بجميـع الـدعاوى النّاشـئة عـن           
الإشغال أو المتعلّقة به، سواء كان ذاك الإشغال مـسنداً          

 ـ       ى سـبب غيـر     إلى سبب مشروع أو كان مرتكزاً عل
  مشاد فيه؛بناء مشروع كما في حال احتلال العقار أو 

وحيث إِنّ مؤدّى ما سبق أنّ الغرفة الابتدائية غيـر          
مختصة نوعياً للنّظر في الدعاوى المتعلّقـة بالإشـغال،         
وسيان بعد ذلك أن تكون تلك الدعاوى ناشئة مباشرة عن          

صورةٍ مباشرة  الإشغال بذاته أم عن سببه القانوني، إن ب       
  أو بصورةٍ غير مباشرة؛

وحيث إِنّ تضمين إحدى الدعاوى طلب إزالـة أحـد      
التّعديات لا يخرجها مـن دائـرة الـدعاوى المتعلّقـة           
بالإشغال، وذلك متى كان التّعدي يتعلّق بالإشغال كـأن         
يتناول حقّ المدعي بإشغال العقار أو أن ترمـي إزالتـه     

لعقار وحرمانه من إشغاله    إلى إخراج المدعى عليه من ا     
  واستثماره والإقامة أو السكن فيه؛

وحيث إنّه تأسيساً على ما تقدّم وبناء على أحكامه لا          
تكون هذه المحكمة مختصة نوعيّاً للنّظر فـي الـدّعوى          
الرّاهنة طالما أنّ الأخيرة تستهدف بشكل خاصّ إزالة ما         

مثّـل بإشـغالهم    ينسبه المدعي للمدعى عليهم من تعد يت      
لعقاره عن طريـق الاحـتلال ومـن دون أي مـسوغ            
شرعي، وكذلك إلزام المدعى عليهم أنفـسهم بتعـويض         
المدّعي عمّا لحقه من أضرار من جراء واقعة التّعـدي          

  تلك؛
وحيث إِن هذه الدعوى تمسي فـي ضـوء التّعليـل           
السابق مستوجبةً الرّد شكلاً لعدم الاختصاص النّـوعي،        

ا فضلاً عن تخلّف المدعي عن تحديد مقدار التعويض         هذ
  المطالب به، فتردّ شكلاً برمتها لهذه العلّة؛

وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
اليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من طلبات وأسباب، أو لمزيد من البحث

  ك،ـلذل
  :ا يأتيفإنّها تحكم بالأكثرية بم

 برد الدّعوى الراهنـة برمتهـا شـكلاً لعـدم           :أولاً
  .الاختصاص النّوعي

  . بتضمين المدعي النفقات كافّة:ثانياً
    

  مخالفة
إنني أخـالف رأي الأكثريـة مـن ناحيـة التعليـل والنتيجـة الـتي 

 :ًتوصلت إليها لجهة رد الدعوى شكلا وذلك للأسباب التالية
ستحــضار الــدعوى الحاضــرة يتبــين حيــث أنــه بــالرجوع إلى ا

/ ٣٣٩أن المـــدعي يطلــــب إزالــــة التعــــدي وإخــــلاء العقــــار رقــــم 
 الشياح،

ّوحيــث أن التعــدي الــذي يطالــب بــه يتنــاول حقــه بإشــغال  َّ
العقــــار فهــــو لم يــــضمن استحــــضاره أي مطلــــب متعلــــق بإزالــــة 
ّالتعــدي المزعــوم بــل اقتــصرت طلباتــه علــى إلــزام المــدعى علــيهم 

 بالإخلاء،
ً أن الطلب المذكور يكـون والحـال هـذه منطبقـا علـى وحيث

 مــــــن قــــــانون أصــــــول ٨٦أحكــــــام الفقــــــرة الرابعــــــة مــــــن المــــــادة 
المحاكمــات المدنيــة الــتي تــنص علــى أن القاضــي المنفــرد ينظــر في 
الــــدعاوى المتعلقــــة بعقــــود إيجــــار المنقــــول وغــــير المنقــــول والإدارة 



  العـدل  ٣٥٢

لإشــغال مــع الحــرة مهمــا تكــن قيمــة البــدل والــدعاوى المتعلقــة با
 جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى،

ــــــث أنــــــه يقتــــــضي في ضــــــوء مــــــا تقــــــدم إعــــــلان عــــــدم  وحي
اختــــــــصاص الغرفــــــــة الابتدائيــــــــة للنظــــــــر في الــــــــدعوى الحاضــــــــرة 
وبالطلبــات المقدمــة في معرضــها كوĔــا مــن اختــصاص القاضــي 

 المنفرد،
 تــنص علــى .م.م.أ ٩١وحيــث أن الفقــرة الأولى مــن المــادة 

إذا أقيمــت دعــوى أمــام الغرفــة الابتدائيــة وكــان اختــصاص  "أنــه
النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معهـا لمحكمـة الدرجـة 
الأولى نفـــسها فـــتعلن الغرفـــة عـــدم اختـــصاصها وتحيـــل الـــدعوى 

 ،"ًإداريا على القاضي المنفرد
ــث إنـــــــــــــه يقتــــــــــــــضي البحـــــــــــــث في مـــــــــــــا اذا كــــــــــــــان   وحيـــــــــــ

رد التــابع لمحكمـة الدرجــة الأولى الاختـصاص يعـود للقاضــي المنفـ
 الحاضرة،

 وحيـــــــث أنـــــــه بـــــــالرجوع إلى قواعـــــــد الاختـــــــصاص المكـــــــاني 
 ومـــا يليهـــا مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات ٩٧ولا ســـيما المـــواد 

 المدنيــــــــة والى استحــــــــضار الــــــــدعوى يتبــــــــين أن مقــــــــام المــــــــدعى 
علــــيهم هــــو منطقــــة حــــارة حريــــك الواقعــــة في قــــضاء بعبــــدا أي 

لحاضـــرة فيكـــون الاختـــصاص للقاضـــي ضـــمن نطـــاق المحكمـــة ا
ـــــابع لمحكمـــــة الدرجـــــة الأولى  ـــــدا وهـــــو القـــــسم الت المنفـــــرد في بعب

 الحاضرة،
ــــــــث أنــــــــه تأسيــــــــسا علــــــــى مــــــــا تقــــــــدم ووفقــــــــا لأحكــــــــام ًوحي ً  

 أرى وجـــــــوب إعـــــــلان عـــــــدم هالمـــــــذكورة أعـــــــلا. م.م. أ٩١المـــــــادة 
اختصاص الغرفـة الابتدائيـة للنظـر بالـدعوى الحاضـرة وإحالـة ملفهـا 

علــى القاضــي المنفــرد في بعبــدا لإجــراء المقتــضى ولــيس ردهــا ًإداريــا 
 ً.شكلا

 العضو المخالف
 القاضي محمد شريم

    

 

  

  

  الرئيس لبيب سلهب : يئة الحاكمةاله
  يكيروا الحاج وكرما حسالعضوان و

  ٤/٢/٢٠١٩ تاريخ ٢٩رقم : القرار
علي زهوي /بليسلمان بل  

–



–


–


–


–







 

 ، وهي تشترط  .وكالة الظاهرة هي نظرية اجتهادية    ال
 فضلاً عن   وفقاً للرأي الغالب والمتفق مع مبادئ العدالة،      

كيل بالعمل باسم الموكل دون وكالة وأن يكـون         قيام الو 
 أن يقـوم    الشخص الذي تعامل مع الوكيل حسن النيـة،       

 يكون مـن    ،مظهر خارجي للوكالة، صادر عن الموكل     
في اعتقاده أن هنالك وكالة      معذوراًشأنه أن يجعل الغير     

الوكيل عبء إثبـات    ويقع على عاتق المتعاقد مع      قائمة  
  .للهذا المظهر المض




–

  كمة الدرجة الأولى في جبل لبنانمح
  الغرفة الرابعة



 ٣٥٣  الإجتھاد


–


–




–


–


 

 قد  ١٨٨/١٩٢٦ من القرار الرقم     ١٣إذا كانت المادة    
أقرت، في فقرتها الأولى، مبدأ القـوة الثبوتيـة لقيـود           

ا على أن من يكتسب حقاً في مال        بنصه(السجل العقاري   
غير منقول، مستنداً إلى قيود وبيانات السجل العقـاري،         

فإنه يتبين من فقرتها الثانية، وكـذلك        )قر في مكتسبه  ي ،
 من القرار المـذكور أعـلاه، أن        ١٥و  ١٤من المادتين   

المستفيد من هذا المبدأ هو الغير الحسن النية، والمكتسب         
قاري، لا المكتسب الأول الـذي      حقه من قيود السجل الع    

فإبطال العقد في   ريقاً في العقد الباطل أو المزور       يكون ف 
مثل هذه الحالة، يؤدي إلى بطلان القيـد الـذي جـرى            

اد إليه، لمصلحة المكتسب الأول، بصرف النظـر     بالاستن
نية أو سوء نية هذا الأخير وذلك تطبيقاً للمادة         عن حسن   

لى اعتبار القيد مخالفـاً     ، الناصة ع  ١٨٨ من القرار    ١٤
 منه، والتـي  ١٥دة الأصول إذا جرى بدون حق كما للما   

تجيز لكل شخص تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير          
ي ، أن يحصل علـى      ، جرى بدون سبب شرع    أو ترقين 

  .إبطاله أو تحويره

  ،بناء عليه
شارة بادئ ذي بدء أنـه بعـد وفـاة          حيث تجدر الا  

دعوى الحاضرة المرحـوم    المدعى عليه الأساسي في ال    
علي عبد الحسين حجـازي زهـوي جـرى تـصحيح           
الخصومة ودعوة ورثته الذين حلوا محله الى المحاكمة،        

مطلـبهم  رد  ومن ثم اختتمت المحاكمة أصولاً، فيقتضي       
اء ما  بإعادة فتح المحاكمة لتمكينهم من تقديم دفاعهم لانتف       

اق  مطلب إبلاغهم أور    رد يسوغ هذا الطلب، كما يقتضي    
هم قبـل   ن هذه الأوراق قد أبلغت إلى مـورث       الدعوى كو 

 أما اللائحة المقدمة    ،وفاته فيسري هذا التبليغ على ورثته     

 فقد أبلغت   – أي بعد وفاة المورث      – ٤/٤/٢٠١٧بتاريخ  
  .إلى الورثة

 وحيث بالعودة إلى وقائع الدعوى يتبين أنه بموجب        
 عقد بيع ممسوح منظم لدى الكاتب العـدل فـي حـارة           

 تـاريخ  ٩٦١٢حريك رشـيد يوسـف طنـوس بـرقم         
بصفته وكيلاً  . ح.  في ما بين المحامي أ     ١٩/١٢/٢٠٠٩

بموجـب  (بـل   يعن الفريق الأول البائع سلمان جواد بل      
ياح الأستاذة منال   شلة مسجلة لدى الكاتب العدل في ال      وكا

) ١٧/١٢/٢٠٠٩ تــاريخ ٧١١٣/٢٠٠٩عطيــة بــرقم 
 عـن الفريـق     والسيد حسين علي زهوي بصفته وكيلاً     

الثاني المشتري علي عبد الحـسين حجـازي زهـوي          
 ومن ثم جرى    ،الحدث/٢٤٥٥اشترى هذا الأخير العقار     

عقار المذكور بتـاريخ    تنظيم سند تمليك بدل عن ضائع لل      
م تسجيل عقد البيع في السجل العقاري       ت و ١٩/١/٢٠١٠

 وبالتالي نقـل    ٢١/١٢/٢٠٠٩ تاريخ   ٦٩٠٥برقم يومي   
  .مبيع إلى اسم المشتريملكية العقار ال

 عن محكمة جنايات جبل     وحيث ثبت بالحكم الصادر   
 ٧/٣/٢٠١٧ بتـاريخ  ٢٥٧ة الثانية بـرقم   فرغ ال –لبنان  

 المسجلة لدى الكاتب العدل في      تزوير وكالة وكيل البائع   
 وبالتـالي عـدم     ٧١١٣/٢٠٠٩بـرقم   ) عطية(ياح  شال

الحدث /٢٤٥٥صدور الوكالة المذكورة عن مالك العقار       
 ىبل الذي يطلب بموجب الدعو    يلمدعي سليمان جواد بل   ا

الحاضرة إبطال هذه الوكالة وما بني عليها وإعادة قيـد          
  العينيـة العقار المذكور على اسـمه فـي الـصحيفة            

  .وإصدار سند تمليك باسمه
وحيث أن الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          

جل كونها اشترت العقار بحسن نية استناداً لقيـود الـس         
 ١٨٨/١٩٢٦ مـن القـرار      ١٣العقاري سـنداً للمـادة      

 وكيل  واستطراداً لتوفر شروط الوكالة الظاهرة في وكالة      
جريه الوكيـل الظـاهري     يالبائع فيسري التصرف الذي     

  .على المالك الحقيقي
 ١٨٨/١٩٢٦ من القـرار     ١٣وحيث اذا كانت المادة     

د قد أقرت في فقرتها الأولى مبدأ القـوة الثبوتيـة لقيـو           
صها على أن كل من اكتسب حقاً فـي         السجل العقاري بن  

لى قيود وبيانات السجل    ال غير منقول مستنداً في ذلك إ      م
، فإنه يتبين من الفقرة الثانية      ...ر في مكتسبه  قالعقاري أ 

 من القـرار    ١٥و  ١٤من المادة المذكورة ومن المادتين      
عينه أن من يستفيد من المبدأ المذكور هو الغير الحـسن          
النية الذي يستمد حقه من قيود السجل العقـاري ولـيس           



  العـدل  ٣٥٤

المكتسب الأول الذي يكون طرفاً في العقـد الباطـل أو           
المزور إذ أن إبطال العقد في هذه الحالـة يـؤدي إلـى             
بطلان القيد الذي جرى بالاستناد إليه لمصلحة المكتسب        

  ،أو سوء نية هذا الأخيرالأول بصرف النظر عن حسن 
 التي  ١٨٨/١٩٢٦ من القرار    ١٤ادة  للموذلك تطبيقاً   

نص على أن يعتبر القيد مخالفاً للأصول إذا جرى بدون          ت
 من القرار عينه التي تنص على أنه        ١٥، وللمادة   ...حق

يمكن لكل شخص تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير          
أو ترقين جرى بدون سبب شرعي أن يحـصل علـى           

  ... إبطاله أو على تحويره
 ٤٥ و   ٤٤باب الموجبـة للقـرارات      وحيث أن الأس  

 التـي عـدلت     ٢٠/٤/١٩٣٢المؤرخة في   . ر.  ل ٤٦و
ــرارات  ــاريخ ١٨٩و ١٨٨و ١٨٦الق  ١٥/٣/١٩٢٦ ت

لا «:  أوردت ما حرفيته   أكدت هذا المنحى في التفسير إذ     
يحتج بأكتساب الحق عن حسن نية إلا إذا اسـتند إلـى            

فـة  ن السجل العقاري، فكا   مان الخطأ ناشئاً    التسجيل، وك 
شروط الاكتساب الأخرى الخارجة عن السجل العقاري       

لا يـستعاض   ) كصحة السند الحقوقي وأهلية المتعاقـد     ( 
عنها بالقناعة العامة أو بالقناعة في صحتها، إذا لم تظهر          

  .هذه القناعة عند فحص السجل
وعدا ذلك فالحماية لا تمتـد إلا للـشخص الثالـث           

قع، ولا تمتد إلى    الشاري وهو الذي يستند إلى تسجيل وا      
  .الذين اشتركوا مباشرة في ذلك التسجيل

 ملكه مقيد بحق عينـي      ،فلنفرض مثلاً أن هناك مالكاً    
مسجل أصولاً، يتمكن هذا المالك من شطب الحق العيني         
بالاستناد إلى إفادة مزورة مازال الحق قائماً بالنسبة له،         
ويمكن لصاحبه أن يحتج به أمامه، ولكـن اذا اكتـسب           

 ثالث الملك في هذه الاثناء بالاستناد إلى الشطب،         شخص
ان الفريق المتـضرر سـوى      فالحق قد زال وليس بإمك    

 ومن  . التدليس  العطل والضرر على مسبب    ىإقامة دعو 
 اذا  ، فالتسجيل يعتبر انه جرى خلافاً للحـق       ،جهة أخرى 

لم يوجد سند حقوقي قانوني شكلاً وموضوعاً كأن يكون         
 الوكيـل   الـة حك(ه البيع معـدوماً     الذي تم بموجب  السند  

ن يكون للسند الحقوقي    أو أ ) دعقالمعزول بتاريخ سابق لل   
الة خطأ أمين السجل الذي يسجل اسم شخص        حك(مفقوداً  

 يكون السند الحقـوقي غيـر       أو أن ) غريب عن الشاري  
الة الحكم غير النافذ أو المقـاولات الـشرطية         حك(ملزم  

  »...)الخ

عفيف شـمس   : يراجع: عللتوسع حول هذا الموضو   (
 الجـزء الأول    – الوسيط في القانون العقـاري       –الدين  
  ) وما يليها٤٠٨ ص – ١٩٩٧

وحيث أن المشتري المـدعى عليـه فـي القـضية           
ين وإنما  ثالث ليس من فئة الغير أو الأشخاص ال       الحاضرة

هو مكتسب أول للعقار بموجب عقد بيع غير صادر عن          
بعاً لثبوت تزوير وكالة     ت –وكيله الحقيقي   عن  المالك أو   

 مما يجعل تـذرع المـشتري       –ع العقد عن البائع     من وقّ 
 ١٨٨/١٩٢٦ مـن القـرار      ١٣بحسن نيتـه وبالمـادة      

  .مردوداً
وحيث بالنسبة للوكالة الظاهرة وهي نظرية اجتهادية،       
فإنها تشترط وفقاً للرأي الغالب المتفق مع مبادئ العدالة         

م الموكل دون وكالـة     فضلاً عن قيام الوكيل بالعمل باس     
وأن يكون الشخص الذي تعامل مع الوكيل حسن النيـة،          
أن يقوم مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكـل، أو          

 أو بـدون تقـصير،      منهكان له دور في خلقه بتقصير       
ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقـاده أن           

 بءيل ع مع الوك  تعاقدمن  هناك وكالة قائمة، ويقع على      
  .للضاثبات وجود هذا المظهر الم

 – السنهوري عبد الرزاق    -: يراجع في هذا الصدد   ( 
 ٦١٠ ص   – ٢٠١١ة  عطب : - الجزء السابع    –الوسيط  

   –وما يليها 
 ـ طب – العقود المسماة    –وان كركبي    مر -  ١٩٩٣ة  ع

  ) وما يليها٣٥٣ ص –
وحيث لم يثبت فـي الـدعوى الحاضـرة أي دور            

 المشروع لدى المدعى عليـه      للمدعي في خلق الاعتقاد   
المشتري بوجود وكالة صادرة عن المـدعي لأي كـان          

الحدث، ولا يمكن استنتاج هذا الدور      /٢٤٥٥لبيع العقار   
من مجرد كون المدعي مغترباً ولم يدون إشـارة بمنـع           

شـارة  حيفة عقاره، إذ أن تدوين هكذا ا    التصرف على ص  
 عدم تدوينها   هو الاستثناء وليس القاعدة وبالتالي لا يكون      

  .مساهماً في خلق الظاهر المتذرع به
وحيث يجب وبالتالي رد تذرع الجهة المدعى عليهـا         

  .بالوكالة الظاهرة لعدم توفر أحد شروطها
وحيث استناداً لما تقدم، وبعد ثبوت تزويـر الوكالـة        

يقتضي الحكم بإبطالهـا وإبطـال      ،  ٧١١٣/٢٠٠٩الرقم  
منظم بالاستناد إليهـا    جميع نسخها مما يجعل عقد البيع ال      

غير نافذ في حق المالك المدعي ممـا يقتـضي إبطـال     



 ٣٥٥  الإجتھاد

تسجيله وبالتالي إعادة قيد ملكية العقار موضوعه علـى         
اسم المدعي في السجل العقاري وإصدار سـند تمليـك          

  .باسمه
 بطـلان   تبعأن إبطال الوكالة المذكورة يـست     وحيث  

هـا  محضر فقدان سند التمليـك المـنظم بالاسـتناد وإلي         
المعطى اسـتناداً   ) بدل عن ضائع  (وبطلان سند التمليك    

  .إلى المحضر المذكور مما يقتضي إعلان هذا البطلان
التي توصـلت إليهـا المحكمـة       وحيث بعد النتيجة    

المخالفة  واسائر الأسباب والمطالب الزائدة      رد   يقتضي  
  .بما في ذلك طلب فتح المحاكمة لعدم قانونيته

  ،كـلذل
  :عتحكم بالإجما

  . برد طلب فتح المحاكمة:أولاً
ى الكاتب العدل فـي      بإبطال الوكالة المنظمة لد    :ثانياً

 بتــاريخ ٧١١٣/٢٠٠٩ياح منــال عطيــة عــدد شالــ
  . وبإبطال جميع نسخها١٧/١٢/٢٠٠٩

 المنظم لدى الكاتب     باعتبار عقد البيع الممسوح    :ثالثاً
 حريك رشـيد يوسـف طنـوس عـدد          ةالعدل في حار  

 والمـسجل فـي     ١٩/١٢/٢٠٠٩خ   تاري ٩٦١٢/٢٠٠٩
 تـاريخ   ٦٩٠٥السجل العقاري في بعبدا بـرقم يـومي         

 غير نافذ بحق المدعي سـلمان جـواد         ٢١/١٢/٢٠٠٩
بل وبالتالي إبطال تسجيله وإعادة قيد ملكيـة العقـار          يبل

الحدث على اسـم المـدعي      /٢٤٥٥موضوعه ذي الرقم    
المذكور في السجل العقاري وإصدار سند تمليك باسمه،        

ب إشارة الدعوى الحاضرة عن الصحيفة العينيـة        وشط
  .للعقار موضوعها

 ببطلان محضر ضبط فقدان سند تمليك العقار        :رابعاً
 ٢١/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ   ٦٥٩الحدث المنظم برقم    /٢٤٥٥

المـنظم بتـاريخ   ) بدل عن ضائع  (وببطلان سند التمليك    
  ) بالاستناد إليه١٩/١/٢٠١٠

  .لمخالفة برد المطالب الزائدة أو ا:خامساً
  . بتضمين المدعى عليهم النفقات:سادساً

    
 

  

  

  الرئيس لبيب سلهب : الهيئة الحاكمة
  روا الحاج وكرما حسيكيوالعضوان 

  ٢/٥/٢٠١٩ تاريخ ٣١رقم : القرار
  .غ. ر./ص. م

–


–



–


–
–


–
 








–

–
 

–




–

–

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة



  العـدل  ٣٥٦





–

 

يعتبر الزواج المدني غير صـحيح بنظـر القـانون          
ولا  . تطبقه المحكمة المذهبيـة الدرزيـة      المذهبي الذي 

يمكن لهذه الأخيرة بالتالي أن تنظر في دعوى الطـلاق          
ب عن هذا الطـلاق مـن       من الزواج المدني، وما يترت    

وفي المقابل فإن نظر المحاكم المدنية اللبنانية في        . نتائج
المنازعات الناشئة من عقد الزواج المدني المعقود فـي         
الخارج بين لبنانيين من الطائفة الدرزية يتوافق مع القسم         

 من قـانون أصـول المحاكمـات        ٧٩الأول من المادة    
اعاة اختصاص  المدنية، دون أن يتعارض مع واجب مر      

المحاكم الشرعية والمذهبية العائدة للطوائف المحمديـة،       
والمنصوص عليه في القسم الثاني من المـادة عينهـا،          
طالما أن القانون الذي تطبقـه المحـاكم المـذكورة لا           

  .يعترف بالزواج المدني
لا يتعارض الاعتراف بالزيجات المدنية المعقودة في       

ولا تـشكل الزيجـات     . نانيالخارج مع النظام العام اللب    
ساس بما نصت عليه المادة التاسعة مـن        المذكورة أي م  

الدستور لناحية احترام الأديان والمذاهب وحرية إقامـة        
الشعائر الدينية واحتـرام نظـام الأحـوال الشخـصية          

علمـاً أن   . والمصالح الدينية للأهلين على اختلاف مللهم     
وعـات  نطاق الاختصاص التشريعي والقـضائي للمجم     
 المرعيـة الدينية ليس مطلقاً بل محدد بموجب القـوانين         

الإجراء، في حين تبقى المحاكم المدنية هي المحاكم ذات         
الاختصاص العام للنظر في مسائل الأحوال الشخـصية        
غير الداخلة، بمقتضى القوانين، في اختصاص المراجع       

  .المذهبية
إن الزواج المدني المعقود خارج لبنان معتـرف بـه     
من قبل السلطات اللبنانية، ويسجل أصولاً في سـجلات         
الأحوال الشخصية، عملاً بالمبدأ المقرر فـي القـانون         
الدولي الخاص والذي يقر بصحة العقود المجـراة فـي          

ا، وطالمـا لا    وفقاً لقانون المكان الذي يـسوده     الخارج،  
  .يوجد في القانون الداخلي ما يناقض هذا المبدأ


–






–

 




–



–





–


–

–
 

   ،بناء عليه

I –في الشكل  :  
حيث إن القرار المعتـرض عليـه قـضى بتـدبير           

 وقد صدر بدون    .م.م.أ/٥٨٩احتياطي مؤقت سنداً للمادة     
دعوة الخصم إلى جلسة محاكمة وسماعه وفقاً لما تجيزه         

 فتطبق عليه سنداً لهذه المادة الأخيرة       .م.م.أ/٥٩٣المادة  
 وبالتالي يبقـى  ،وامر على العرائض م المتعلقة بالأ  الأحكا

 سـنداً للمـادة     ،بلاً للطعن عن طريق اعتراض الغير     قا
لـة   خـلال مه   ،.م.م.أ/٦٠١ معطوفة على المادة     ٦١٠

 مع العلم أن المعترض هو      ،ثمانية أيام من تاريخ التبليغ    
من الغير بالنسبة للقرار المعترض عليه الذي لم يـصدر          

 فـي   الصادرلمحاكمة   طرفاً في ا   يكنن  إ مواجهته و  في
  .سياقها القرار المذكور
غ المدعى عليه المعترض للقـرار      وحيث لم يثبت تبل   

المذكور أو لأي إجراء من إجـراءات تنفيـذه فيكـون           
نيـة وهـو    اعتراضه الحاضر وارداً ضمن المهلة القانو     

  .لية فيقبل شكلاًمستوفٍ سائر شروطه الشك



 ٣٥٧  الإجتھاد

II –في الأساس :  
ال القرار المعتـرض    حيث أن المعترض يطلب إبط    

  عليه الصادر في الدعوى المطلوب ردها فـي الـشكل          
  لعلة عدم الاختصاص الوظيفي لهذه المحكمـة للنظـر         
في قضية عائلية يعود الاختصاص فيها الـى المحـاكم          

 .م.م.أ/٧٩المذهبية لطائفة الموحدين الدروز سنداً للمادة       
  من قانون تنظيم القضاء الشرعي معطوفـة       ١٨لمادة  لو

   مـن قـانون تنظـيم القـضاء المـذهبي           ٩على المادة   
   مـن الدسـتور اللبنـاني والنظـام     ٩الدرزي والمـادة    

  العــام اللبنــاني، وبــأن القــانون الواجــب التطبيــق 
  هو قـانون الأحـوال الشخـصية لطائفـة الموحـدين           

  .الدروز
:  تنص على ما حرفيتـه     .م.م.أ/٧٩وحيث أن المادة    

مدنية بالنظر في المنازعـات     تختص المحاكم اللبنانية ال   «
الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلـد أجنبـي بـين             

شكل المدني المقرر في    نانيين أو بين لبناني وأجنبي بال     لب
وتراعـى أحكـام القـوانين المتعلقـة        . قانون ذلك البلد  

باختصاص المحاكم الشرعية والدرزيـة إذا كـان كـلا          
علـى الأقـل    الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما      

  »لبنانياً
 المعدلة مـن قـانون الأحـوال        ١٦وحيث أن المادة    

الشخصية لطائفة الموحدين الـدروز الـصادر بتـاريخ         
 تنص على أنه لا يكـون عقـد الـزواج           ٢٤/٢/١٩٤٨

صحيحاً إلا إذا أجراه شيخ العقل أو قاضي المـذهب أو           
  .من أنابه عنه لإجرائه

ه أن   المـذكورة أعـلا    ١٦وحيث يتبين من المـادة      
الزواج المدني يعتبر غير صحيح بنظر القانون المذهبي        
الذي تطبقه المحكمة المذهبية الدرزية فلا يمكن بالتـالي         
أن تنظر في دعوى الطلاق من الـزواج المـدني ومـا           

  .يترتب على هذا الطلاق من نتائج
  وحيث في المقابـل أن الـزواج المـدني المـذكور           

قبل السلطات اللبنانية   المعقود في الخارج معترف به من       
  ويسجل أصـولاً فـي سـجلات الأحـوال الشخـصية           
  عملاً بالمبدأ المقـرر فـي القـانون الـدولي الخـاص            

 ـ        ارج الذي يقر بصحة العقـود التـي تجـري فـي الخ
  دها وطالمـا لا يوجـد      ووفقاً لقانون المكان الـذي يـس      

  في القانون الداخلي ما يناقض هـذا المبـدأ، وبالتـالي           
  . ر.  ل ٦٠ تأثير لهذه الجهة إلغـاء القـرار         يبقى بدون 

   في ما خص المـسلمين علـى اعتبـار أن           ١٩٣٦لعام  

   المعدلــة مــن القــرار المــذكور ليــست ٢٥المــادة 
نفـاً  آ المكان يسود العقد المشار إليـه        سوى تطبيق لمبدأ  

والذي على أساسه كانت الزيجات المدنية المعقودة فـي         
 قبل  – لجميع الطوائف     بالنسبة –الخارج تسجل في لبنان   

صدور القرار المذكور وبقيت تسجل حتى بعـد إلغائـه          
لعـام  . ر.  ل ٥٣بالنسبة للمسلمين بموجب القرار الرقم      

١٩٣٩.  
 ـ     –وديع رحال   : يراجع( وال  القواعـد العامـة للأح

 ـ طب – الجزء الثاني    –الشخصية    ٢٢١ ص   –ة ثالثـة    ع
  ) وما يليها

 ـ           ة المدنيـة   وحيث تبعاً لما تقدم فـإن نظـر المحكم
في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج المدني المعقـود         

ين يتوافق مع القـسم الأول مـن        ن درزي في الخارج بي  
 ولا يتعارض مـع واجـب مراعـاة         .م.م.أ/٧٩المادة  

اختصاص المحاكم الشرعية والدرزية المنصوص عليـه      
في القسم الثاني من المادة عينها طالما أن القانون الـذي           

ذهبية لا يعتـرف بـالزواج المـدني        ملمحاكم ال تطبقه ا 
  .المذكور

ليـل، يغـدو تـذرع    عوحيث استناداً لما سبق مـن ت     
 من قانون تنظيم القضاء الشرعي      ١٨المعترض بالمادة   

 – ١٦/٧/١٩٦٢السني والجعفـري الـصادر بتـاريخ        
 بـدون   .م.م.أ/٧٩المقصودة بالقسم الثاني مـن المـادة        

  .جدوى ومردوداً
  راف بالزيجـات المدنيـة المعقـودة       وحيث أن الاعت  

  في الخارج لا يتعارض مـع النظـام العـام اللبنـاني            
 من  ٩ولا مع حرية الاعتقاد المطلقة المكرسة في المادة         

الدستور بل يعد تطبيقاً لها، كما لا تشكل هذه الزيجـات           
أي مساس بما نصت عليه المادة المذكورة لجهة احترام         

امة الشعائر الدينية واحتـرام     الأديان والمذاهب وحرية إق   
نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية للأهلين علـى        
اختلاف مللهم، علماً أن نطاق الاختصاصين التـشريعي        
والقضائي للمجموعات الدينية ليس مطلقـاً بـل محـدد          
بموجب القوانين المرعية الإجراء في حين تبقى المحاكم        

لعام للنظـر فـي     المدنية هي المحاكم ذات الاختصاص ا     
مسائل الأحوال الشخـصية التـي لا تـدخل بمقتـضى           

  .القوانين ضمن اختصاص المراجع الدينية
وحيث يقتضي بالتالي حفظ اختصاص هذه الغرفـة         
للنظر في القضية الحاضـرة ورد ادلاءات المعتـرض         

  .المخالفة لهذه الجهة



  العـدل  ٣٥٨

  وحيث إن نظام الأحـوال الشخـصية الـذي يتبـع           
 يقبـل بـشكل الـزواج المـدني ولا           النزاع لا  يقاله فر 

بمفاعيله، وتبعاً لغياب قانون مدني لبناني يرعى الزواج        
ومفاعيله يقتضي تطبيق القانون المدني القبرصي علـى        
النزاع الحاضر باعتباره القـانون الـذي اتجهـت إرادة          
الفريقين لدى عقد زواجهما في ظلـه إلـى الخـضوع           

  .لأحكامه
 ــ ــب الرج ــرض يطل ــث أن المعت ــن وحي   وع ع

  القرار المعتـرض عليـه لمخالفتـه مبـدأ الوجاهيـة           
   أجـازت   .م.م.أ/٥٩٣وحيث سـبق وبينـا أن المـادة         

ــة دون   ــة أو احتياطي ــدابير مؤقت ــاذ ت ــة اتخ   للمحكم
  دعوة الخـصم وسـماعه، علـى أن يبقـى لـه سـنداً        

  طعــن فــي لا. م.م.أ/٣٧٤للــنص المــذكور وللمــادة 
 مـارس   القرار الضار بـه بـالطريق المناسـب وقـد         

المعترض هذا الحق بتقديمه الاعتراض موضوع البحث       
مما يجعل تذرعه بمخالفـة مبـدأ الوجاهيـة         . الحاضر
  .مردوداً

وحيث إن المعترض يطلب الرجـوع عـن القـرار          
المعترض عليه لعدم تأكد المحكمة من أهلية المعتـرض         

  .بوجهها ولوجوب الأخذ بمصلحة الطفل
   المعتـرض   وحيث أن المحكمة بينت فـي القـرار       

  عليه النصوص القانونية التي استندت اليهـا والـواردة         
 القاضـي   ١٩٩٠ للعام   ٢١٦في القانون القبرصي الرقم     

  بتنظيم علاقات الأهل والأولاد وشـؤون النفقـة، كمـا          
  يمه أخذت بعين الاعتبار سـن الولـد المطلـوب تـسل          

تطلبه هذه الـسن مـن   تمع ما   ) ٥/٩/٢٠١٧من مواليد   (
ة لا يمكن لأحد توفيرهما لـه علـى نحـو           رعاية وعناي 

  أفضل من والدته،
وحيث إن كون المدعية المعترض بوجههـا تعمـل         

مع والـدتها خـلال فتـرة      وتضطر بالتالي لترك الطفل     
شكل سبباً للرجوع عن القرار المعترض عليه       عملها لا ي  

  .لا سيما وأن المعترض يعمل أيضاً
    المعتـرض بوجههـا تنتمـي       ان وحيث فضلاً عن  

  الى المذهب ذاته الذي ينتمي اليه المعتـرض وفـضلاً          
  عن أن هذا الأخير لم يوضح أو يثبـت أقوالـه لجهـة             
  عدم توافق مسلكها الاجتمـاعي مـع أفكـار ومبـادئ           

  ب /٦/٢وتقاليد أبناء المـذهب المـذكور فـإن المـادة           
ــرقم  ــانون القبرصــي ال ــام ٢١٦مــن الق    ١٩٩٠ لع

 ـ        شأن التكليـف   توجب على المحكمة عنـدما تقـرر ب

طريقة مزاولتها احترام المـساواة     ببالوصاية الوالدية أو    
بين الأهل وعدم التمييز على أسـاس الجـنس، اللغـة،           
المذهب، الاقتناعـات، الجنـسية الأصـل الـوطني أو          
الاجتماعي أو الملكية، فيقتضي رد ادلاءات المعتـرض        

  .لهذه الجهة أيضاً
والدتـه  وحيث لم يثبت أن وجود الطفـل باسـتلام          

 ـ    اتٍ لاسـتقراره وصـحته     ؤالمعترض بوجهها غير م
ومعيشته ومستقبل حياته أو أنها غير أهـل للحـضانة،          

علـى   -علماً أن بعد المسافة بـين مـسكني الفـريقين       
 لا يشكل سبباً للرجـوع عـن القـرار         –افتراض ثبوته   

المعترض عليه لأن المسافة هي ذاتها سواء أكان الطفل         
إذا كانت هذه المسافة تعيق حق      فالدته  باستلام والده أو و   

الوالد في المشاهدة عندما يكون الولد باستلام أمه فإنهـا          
أيضاً تعيق حق الام في المشاهدة إذا أصبح الولد باستلام          

  .والده
وحيث يقتضي تأسيساً على ما تم بيانه، والاعتراض        

  .أساساً

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

ده أساساً وتـضمين     قبول الاعتراض شكلاً ور    :أولاً
  .المعترض نفقات الاعتراض

 حفظ اختصاص هـذه المحكمـة للنظـر فـي        :ثانياً
  .الدعوى الحاضرة

 تطبيق القانون المدني القبرصي علـى أسـاس         :ثالثاً
  .الدعوى الحاضرة

  . إبلاغ من يلزم:رابعاً
  

    



 ٣٥٩  الإجتھاد

  

  

  

  الرئيس لبيب سلهب : الهيئة الحاكمة
   وكرما حسيكيروا الحاج والعضوان

  ٧/٣/٢٠١٩ تاريخ ٥٩رقم : القرار
  عمر ضوميط ورفيقيه /المقدم بيار فضول





–




–






–




–



 

ــرقم   ــرار ال ــان الق ــي ، ٣٢٠إذا ك ــصادر ف ال
، قد نص على أصول تـصفية الحقـوق         ٢٦/٥/١٩٢٦

وكلاً في مادتـه    المكتسبة على مياه الأملاك العمومية، م     
 هذه المهمة إلى لجنـة يعينهـا رئـيس      الثالثة والعشرين 

اء وجود هذه اللجنة ليس مـن شـأنه أن          ، فإن انتف  الدولة
يحرم المحاكم العدلية من النظر فـي النزاعـات التـي           

 والتـي   ،ه الحقوق، ولا سيما حقوق الارتفـاق      تتناول هذ 

 ـ   الم صريحةأولى القانون بنصوص     ر حاكم العدليـة أم
  .النظر في الدعاوى المتعلقة بها
 من القرار   ٣١ و ٢٢ و ٢٠يتبين من نصوص المواد     

، أنه علـى أثـر      ١٥/٣/١٩٢٦ الصادر في    ١٨٦الرقم  
انقضاء مهلة الأيام الثلاثين المعينة لتقديم الاعتراضـات        

دى القاضي العقاري وصدور قرار الاختتـام النهـائي         ل
لأعمال التحديد والتحرير، يصبح هـذا القاضـي غيـر          

تـراضٍ فـي المنطقـة العقاريـة        مختص لقبول أي اع   
 وتستعيد المحاكم   ،ة فيها أعمال التحديد والتحرير    المختتم

  .العادية صلاحيتها للنظر في هذه الاعتراضات
ل المحاكمـات    مـن قـانون أصـو      ٨٦أولت المادة   

المدنية، في بندها السابع، القاضي المنفرد صلاحية نظر        
بما فيها إثبات حـق     (الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق     

الارتفاق وقيده في الصحيفة العينية وحمايته برفع التعدي        
كما أولته، في بندها السادس، صلاحية النظـر        ...) عنه

  .في دعاوى منع التعرض لحق الري
  

  دقيق والمداولة،لدى الت
حيث تبين أن المدعى عليه المقدم بيار فضول يطلب         
بموجب الدعوى الحاضرة تدوين حق ارتفـاق بالميـاه         

/ ٢٠٠٠الكائن فـي العقـار الـرقم        المسماة نبع البيت    
ش المسجل على اسم المدعى عليه عمر ضـوميط         يشتر

كما يطلـب إلـزام     ش  يشتر /٩٥٣لمصلحة عقاره الرقم    
ايلي صليبا ودنيا الحايك مالكي العقـار       المدعى عليهما   

بإزالة تعديهما الواضح على مياه النبـع       ش  يشتر /٥٥١
المذكور وذلك بإعادتها الى منبعها لكي يتمكن بـصفته          
صاحب الحق المكتسب من العودة إلـى الانتفـاع بهـا           

  .شيشتر /٩٥٣لمصلحة عقاره الرقم 
شارة من ناحية أولى أنـه إذا كـان         وحيث يجب الا  

 نص في المـواد     ٢٦/٥/١٩٢٦ الصادر في    ٣٢٠رار  الق
 وما يليها منه على أصول تصفية الحقوق المكتـسبة          ٢١

وهي الحقوق التي كانت قد     (على مياه الأملاك العمومية     
 الصادر في   S/١٤٤أشارت اليها المادة الثالثة من القرار       

 إلـى   ٢٣وأوكل هذه المهمة في المـادة       ) ١٠/٦/١٩٢٥
لدولة فإن عدم وجود هذه اللجنـة لا        لجنة يعينها رئيس ا   

يحرم المحاكم المختصة من النظر في النزاعـات التـي          
تتناول هذه الحقوق ولا سيما حقوق الارتفاق التي أولـى          

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة
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فيها القانون الى المحاكم أمر النظر في الدعاوى المتعلقة         
  .بنصوص صريحة

 ٢٢ و ٢٠وحيث من ناحية ثانية يتبين مـن المـواد          
 انه بعد انقضاء مهلة الأيام      ١٨٦/١٩٢٦ من القرار    ٣١و

الثلاثين المحددة لتقـديم الاعتراضـات لـدى القاضـي         
العقاري وبالتالي صدور قرار بالاختتام النهائي لأعمـال    
التحديد والتحرير كما هو الحال في القـضية الحاضـرة          

 ـترحيث صدر قرار الاختتام في منطقة        بتـاريخ  ش  يش
مختص لقبول أي   يصبح هذا القاضي غير     . ٧/٥/٢٠١٦

اعتراض أو ادعاء في المنطقة العقارية التـي اختتمـت          
فيها أعمال التحديد والتحرير وتستعيد المحـاكم العاديـة      
صلاحيتها للنظر في هذه النزاعات، وهـذا مـا أكدتـه           

 ٤٥ و ٤٤بعبارات صريحة الأسباب الموجبة للقـرارات       
 والتي عـدلت    ٢٠/٤/١٩٣٢المؤرخة في   . ر.  ل ٤٦و

ــرارات ــاريخ  ١٨٩ و١٨٨ و١٨٦ الق ــصادرة بت  ال
: رأ في هذا الصدد مـا حرفيتـه        حيث نق  ١٥/٣/١٩٢٦
قاعة الجلسة ويبلغ   ق قرار الختام النهائي على باب       صيل«

هم الأمر عن طريق المخاتير وكذلك يبلـغ       ينالى الذين يع  
الى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية كما هي         

هذا القرار يـضع حـداً      ف. الحال في قرار فتح العمليات    
لفترة تخلي المحاكم العادية عن النظر في الدعاوى التي         

 مدة أعمـال    طيلةلها صلة بالمواد المنصوص عنها فيه       
  »..التحديد والتحرير

 في بندها   .م.م.أ/٨٦وحيث من ناحية ثالثة أن المادة       
السابع أولت القاضي المنفـرد صـلاحية النظـر فـي           

أي بما في ذلك إثبات     (لارتفاق  الدعاوى المتعلقة بحقوق ا   
 برفـع   هحق الارتفاق وقيده في الصحيفة العينية وحمايت      

كما أولته في بندها الـسادس صـلاحية        ...) التعدي عنه 
  .النظر في دعاوى منع التعرض لحق الري

وحيث تبعاً لما تقدم تكون هذه الغرفة غير مختـصة          
 ـ        ادة نوعياً للنظر في الدعوى الحاضرة فيقتضي سنداً للم

  . إحالتها إدارياً إلى القاضي المنفرد المختص.م.م.أ/٩١

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

 إعلان عدم اختصاص هذه الغرفة للنظر فـي         :أولاً
الدعوى الحاضرة وبالتالي إحالة الدعوى إداريـاً إلـى         

  .القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في القضايا العقارية
  . إبلاغ من يلزم:ثانياً

    

  

  

  

  

  الرئيس لبيب سلهب : الهيئة الحاكمة
  روا الحاج وكرما حسيكيوالعضوان 

  ١٦/٩/٢٠١٩ تاريخ ١٨٢رقم : القرار
  غانم غانم /إدغار غانمشارل و
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  بناء عليه 

I – في الدعوى الاصلية :  
حيث من الثابت أن السيدة هيلانة الياس شرفان كانت         

 ٦٠٠حوم سليم داوود غـانم      تملك إرثاً عن زوجها المر    
 كتاباً لدى   ٤/٤/١٩٩٦ركته وقد نظمت بتاريخ     تسهم من   

 سهماً من أصـل     ٧٥الكاتب العدل تنازلت بموجبه عن      
نـان  حصتها المذكورة في جميع العقارات الكائنة في لب       

بعـد أن   ) المدعى عليـه  (لمصلحة ابنها غانم سليم غانم      
 حال عقده نقـداً     لاًوصلتها كامل حقوقها منه تماماً وكما     

مته من أي حق أو مطلب ووكلت الأستاذ        ذمبرئة  " وعداً

ص بالحضور عنهـا وباسـمها لتـسجيل الأسـهم          . م
مـن  ع البيع على اسم المتنازل لـه أو         المذكورة موضو 

ير وأن المرحومة هيلانة توفيت بتـاريخ       عينه هذا الأخ  ي
 ١٦/٤/٢٠١٤، وأنــــه بتــــاريخي ٢٨/٩/٢٠٠٢
بوكالته المـذكورة   . ص.  نظم الوكيل م   ٣٠/٤/٢٠١٤و

أعلاه عقدي بيع ممسوح لمصلحة المدعى عليـه غـانم          
 سهماً في كل من العقـارات       ٧٥سليم غانم موضوعهما    

ــجل / ٣٨٤٧ و٢٧٨٢ و٦١٣ و٢٠٦١ ــد س ــدا وق بعب
  .٢٩/٥/٢٠١٤لسجل العقاري بتاريخ العقدان في ا

 اللـذين   –وحيث أن المدعيين شارل وادغار غـانم        
اشتريا من والدهما المرحوم الياس سليم غـانم بوكالتـه          

 سهم في كـل     ١٠٠عن والدته المرحومة هيلانة شرفان      
 يطلبان إعلان سـقوط     –من العقارات الأربعة المذكورة     

لحة المـدعى   وبطلان البيع المذكور أعلاه الجاري لمص     
عليه تبعاً لسقوط وبطلان الوكالة التي جرى بالاسـتناد         
اليها، بمرور الزمن، ليتمكنـا مـن تـسجيل شـرائهما           

  .المذكور
وحيث إن المدعى عليه يرد بأن الوكالـة المـذكورة          
هي وكالة غير قابلة للعزل لا تسقط بمرور الزمن وبأنه          

 ما  وضع يده على الأسهم موضوعها منذ تاريخ تنظيمها       
يؤدي إلى قطع مرور الزمن وأنه يستفيد مـن أسـبقية           

  .تسجيل أسهمه في السجل العقاري
   ٤/٤/١٩٩٦وحيــث أن المــستند المــنظم بتــاريخ 

  يثبت من جهة أولى بيعـاً فـي مـا بـين المرحومـة              
هيلانة وابنها المدعى عليه مع إقرارها بقبض الثمن من         

انيـة  هذا الأخير وإبراء ذمته، كما يتضمن من جهـة ث         
 لتنفيذ البيع وتـسجيله فـي الـسجل         .توكيلاً للسيد ص  

  .العقاري
وحيث إن عقد البيع العقاري المتعلق بعقارات مسجلة        
في السجل العقاري ينشئ بذمة البائع موجبـاً شخـصياً          
بنقل ملكية المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري         

ــالمواد  ( ــلاً ب  ٢٦٧ و٢٢٨/٦ع و .  م٣٩٣ و٤٨عم
 مـن القـرار     ١١ و ٣٣٣٩/١٩٣٠ القـرار     من ٢٦٨و

 ، كما سائر الموجبـات    ،وأن هذا الموجب  ) ١٨٨/١٩٢٦
وأن . ع. م ٣٤٤مرور الزمن عملاً بالمادة     قابل للسقوط ب  

سقوط البيع من شأنه أن يـؤدي إلـى سـقوط الوكالـة           
المعطاة لتنفيذه عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل وبالمـادة         

 عليه بعـدم قابليـة      فيقتضي رد تذرع المدعى   . ع. م ٨٠
  . للسقوط بمرور الزمن٤/٤/١٩٩٦مستند 
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وحيث إن وضع يد المشتري بعقد غير مسجل علـى          
العقار المبيع بموافقة وعلم البائع لا يـؤدي إلـى قطـع            
مرور الزمن إلا في الحالات التي يستنتج منها اعتـراف   

 ٣٥٨ بالمادة   ولو ضمني من البائع بحق المشتري عملاً      
  .ع.م

   الحالـة الحاضـرة إن المـدعى عليـه          وحيث في 
 سهم في العقارات موضـوع    ٢٠٠المشتري يملك أساساً    

ــشتري   ــل أن ي ــده قب ــن وال ــالإرث ع ــدعوى ب   ال
   سهماً من والدتـه، وبالتـالي فـإن وجـوده فـي             ٧٥

  العقارات إذا حـصل، يـؤول باعتبـاره شـريكاً فـي            
ملكيتها بالاستناد إلى الأسهم الموروثـة، ولا يـصح أن          

تج من هذا الوجود في ظل غياب أي اثبات مخالف          يستن
اعتراف ضمني من البائعة أو ورثتها بحقه الناشئ عـن          
البيع، فيقتضي رد ما أدلى به المدعى عليه خلافاً لهـذه           

  .الجهة
وحيث لا عبرة لأسبقية التسجيل في السجل العقاري        
إذا كان هذا التسجيل جرى دون حق أو سـبب شـرعي        

 مـن القـرار     ١٥ل سـنداً للمـادة      فيبطل هذا التـسجي   
 التي تنص على أنه يمكن لكـل شـخص          ١٨٨/١٩٢٦

  تضرر في حقوقه بـسبب قيـد أو تحـوير أو تـرقين             
  جرى بدون سبب شـرعي أن يحـصل علـى إبطالـه            

   مـن القـرار عينـه       ١٤أو على تحويره وسنداً للمادة      
التي تنص على أن يعتبر القيد مخالفاً للأصول إذا جرى          

 فترد إدلاءات المدعى عليه لهـذه الجهـة         ....بدون حق 
  . أيضاً

وحيث إذا كان مرور الزمن لا يسري بحـق الابـن           
.  م ٣٥٤/٢المشتري طيلة حياة الأم البائعة عملاً بالمادة        

ية الحاضرة انقضاء مـدة لا      فإنه من الثابت في القض    . ع
 عـشر سـنوات بـين تـاريخ وفاتهـا فـي             لىتزيد ع 

ي البيع الممسوح فـي      وتاريخ تنظيم عقد   ٢٨/٩/٢٠٠٢
 ـ    ٢٠١٤العام  الشهر الرابع من      د فيكون هذان العقدان ق

نُظما استناداً إلى وكالة ساقطة تبعاً لسقوط البيـع الـذي           
. ع.  م ٣٤٩أعطيت لتنفيذه بمرور الزمن عملاً بالمـادة        

علماً أنه لم يثبت توفر أي من أسباب قطع مرور الزمن           
  .خلال الفترة المشار إليها

 ٧٥قدم إبطـال تـسجيل      تضي استناداً لما    وحيث يقت 
سهماً في كل من العقارات موضوع الدعوى في السجل         
العقاري على اسم المدعى عليه وإعادة الحال إلـى مـا           

  .كانت عليه قبل التسجيل المذكور

II –في الادعاء المقابل  :  
حيث من الثابت أن السيدة هيلانـة اليـاس شـرفان           

 وكالـة   ٢٤/٢/١٩٩٥يخ  نظمت لدى الكاتب العدل بتار    
غير قابلة للعزل لابنها السيد الياس سـليم غـانم لبيـع            

 ٦١٣ سهم في كل من العقـارات        ١٠٠وفراغ وتسجيل   
بعبدا وسواها مبرئـة ذمـة      /٣٨٤٧ و ٢٧٨٢ و ٢٠٦١و

الوكيل لوصول كامل الثمن إليها، وأنه بموجب عقد بيع         
 باع الوكيل بموجـب     ٩/١/٢٠٠٣ممسوح منظم بتاريخ    

 سهم في كل من العقارات الأربعة       ١٠٠مذكورة  وكالته ال 
 ـلديه المدعيين اد  المشار إليها آنفاً وفي سواها من و       ار غ

ا وقد جرى تـسجيل العقـد       موشارل غانم مناصفةً بينه   
  . في السجل العقاري٣٠/١٠/٢٠١٤احتياطياً بتاريخ 

وحيث إن المدعى عليه غانم سليم غانم تقدم بادعـاء          
عقد البيع المذكور لسقوطه بمرور     مقابل طالباً فيه إبطال     

  .الزمن القانوني
وحيث يقتضي حصر البحث في العقارات الأربعـة        
موضوع الدعوى دون سائر العقارات المـشمولة بعقـد         
البيع المذكور والتي لم يتطرق اليهـا المـدعي مقابلـة           

  .تخصيصاً كما لم يبرز إفادات عقارية عائدة لها
 عـشر   لـى تزيد ع  من الثابت انقضاء مدة لا       وحيث

سنوات بين تاريخ تنظيم عقـد البيـع الممـسوح فـي            
 وتاريخ تدوين قيد احتياطي بموضوعه في       ٩/١/٢٠٠٣

 وبالتالي ليس مـن     ٣٠/١٠/٢٠١٤السجل العقاري في    
شأن هذا القيد الاحتياطي أن يقطع مهلة مـرور الـزمن         
التي كانت قد اكتملت قبل تدوينه، ما يقتضي معه سـنداً           

وما يليها وتبعاً لعدم ثبوت تحقـق أي  . ع.  م ٣٤٤للمادة  
من أسباب قطع مرور الزمن المنصوص عليها قانونـاً،         

  .إعلان سقوط العقد المذكور بمرور الزمن العشري
أن سقوط عقد البيع    الى  وحيث تجب الملاحظة أخيراً     

الجاري لمصلحة الجهة المدعية لا ينفي عنهـا الـصفة          
ل مـن العقـارات      سهماً في ك   ٧٥لطلب إبطال تسجيل    

موضوع الدعوى على اسم المدعى عليـه إذا أن صـفة           
ة والدتـه  ثلارثية عن والدهما الذي هو من ور   المدعيين ا 

المرحومة هيلانة شرفان غير منازع فيها كما أن إبطال         
   سهماً في كـل مـن العقـارات موضـوع           ٧٥تسجيل  

الدعوى على اسم المدعى عليه لا ينفي صفة هذا الأخير          
الادعاء المقابل كونه أيضاً مـن ورثـة والدتـه          لتقديم  

  .المذكورة
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وصـلت إليهـا المحكمـة      وحيث بعد النتيجة التي ت    
  .سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفةرد يقتضي 

   ،كـلذل
  :تحكم بالإجماع

 سهماً في السجل العقـاري      ٧٥ بإبطال تسجيل    :أولاً
مـن  على اسم المدعى عليه غانم سليم غانم فـي كـل            

ــارات  ــدا /٣٨٤٧ و٢٧٨٢ و٢٠٦١ و٦١٣العقـ بعبـ
 تاريخ  ٢٣٢٣ و ٢٣١٨الحاصل بموجب العقدين يومي     (

وإعادة الحال إلى ما كانت عليـه قبـل         ) ٢٩/٥/٢٠١٤
التسجيل المذكور ومن ثـم شـطب إشـارة الـدعوى           

  ،لصحائف العينية للعقارات موضوعهاالحاضرة عن ا
ظم لـدى   بإعلان سقوط عقد البيع الممسوح المن    :ثانياً

الكاتب العدل في الحدث جوزف رشيد  حدشـيتي عـدد         
 بمرور الزمن فـي مـا       ٩/١/٢٠٠٣ تاريخ   ٩٥/٢٠٠٣

بعبـدا  /٣٨٤٧ و ٢٧٨٢ و ٢٠٦١ و ٦١٣خص العقارات   
حصراً وبشطب القيد الاحتياطي بالعقد المـذكور عـن         

  الصحائف العينية للعقارات المبينة أنفاً،
  ة، برد المطالب الزائدة أو المخالف:ثالثاً
   بتضمين المدعى عليه النفقات،:رابعاً

    

  

  

  

لبيب سلهب والعضوان الرئيس : لهيئة الحاكمةا
  كرما حسيكي وجوزف ابي رزق

  ٤/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 
  الياس الشويري/  وجورج الأسمرعصام
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  ،بناء عليه
  : من الثابت بأوراق ومستندات الملف ما يليحيث

 باع  ١١/٣/٢٠١٧ انه بموجب عقد بيع مؤرخ في        -
 - المدعى عليهما فـي الملـف المـضموم          - المدعيان

   المـدعي   -عصام وجورج الأسمر من المدعى عليـه        
   اليـاس الـشويري شـقة قيـد         -في الملف المضموم    

   القـائم   C2لبلـوك   الانجاز في الطـابق الثـاني مـن ا        
ــار  ــى العق ــدره  / ٥٦٨/عل ــن ق ــاء ثم ــل لق بليب

ــدولار . أ.د/١٧٢،٠٠٠/ ــه بال ــشتري بدفع ــد الم تعه

عند توقيع العقد والباقي    . أ.د/٢٠٠٠: /الأميركي كما يلي  
فور انهاء الفريق البائع لأعمال فرز البناء إلـى أقـسام           
والاستحصال على سند تمليك لكل قسم، وحـددت مـدة          

يع بسنتين من تاريخ توقيع العقد كمـا تعهـد          تسليم المب 
الفريق البائع بالافراز لتأمين المستندات اللازمة للتسجيل       
بما في ذلك توقيع عقد بيع ممسوح، في مـدة اقـصاها            

  .شهر بعد التسليم
تبين من اقوال الجهة البائعة غير المنازع فيها        ي انه   -

فعـة  من المشتري ان هذا الأخير سدد بالاضافة إلى الد        
: بتاريخ العقد، الدفعات التالية   . أ. د ٢٠٠٠الأولى البالغة   

ــي . أ. د١٥٠٠ ــي . أ. د١٥٠٠ و١٥/٤/٢٠١٧فـ فـ
 ١٥٠٠ و ١٧/٨/٢٠١٧في  . أ. د ٢٠٠٠ و ٢٣/٥/٢٠١٧

 ١٥/١٢/٢٠١٧في  . أ. د ١٥٠٠ و ٢٦/٩/٢٠١٧في  . أ.د
ــي . أ. د٢٠٠٠و ــه  ١٣/٦/٢٠١٨ف ــا مجموع  أي م

  .من اصل الثمن. أ. د١٢٠٠٠
املة انشاءات وافراز مـسجلة فـي      انه بموجب مع   -

 جرى  ٢٧/٢/٢٠١٨ بتاريخ   ١٠٥٦السجل اليومي برقم    
افراز البناء الكائنة فيه الشقة المبيعة التي اصبحت بعـد          

 وقد صدر سـندا     لبليب/ ٥٦٨/ B/٩الافراز تحمل الرقم    
  .٢٦/٣/٢٠١٨تمليك هذا القسم بتاريخ 

 انه بهدف تمكين المشتري من الاستحصال علـى         -
سكاني لتسديد رصيد ثمن الشقة المبيعـة وقّـع         قرض ا 

 على عقد وعد ببيع القسم      ٢٥/٧/٢٠١٩الفريقان بتاريخ   
المذكور وحددت مدة الوعد لحـين الاستحـصال علـى         

 طلب القرض الاسكاني لم     لكنموافقة الاسكان أو عدمه،     
اع الاقتـصادية والماليـة     يصل إلى نتيجة بسبب الاوض    

  . في البلادالتي استجدت
انه بموجب كتاب عرض فعلي وايداع مسجل لدى         -

 ٤٠٣/٢٠٢٢الكاتب العدل في بعقلين لودي ضو بـرقم         
 عرض المشتري الياس الـشويري      ٤/٢/٢٠٢٢بتاريخ  

بواسطة وكيله على البائعين عصام وجـورج الاسـمر         
وأودع لمصلحتهما شيكاً مصرفياً صادراً عن بنك البحر        

ج تـاريخ   /٥٤٦٤٢٩ فرع الاشرفية بـرقم      -المتوسط  
على اعتبار انه يمثل    . أ. د ١٦٠،٠٠٠ بقيمة   ٣/٢/٢٠٢٢

الدعوى، كما ارسل الشاري    رصيد ثمن الشقة موضوع     
إلى البائعين بالتاريخ ذاته، وتبعاً لكتاب العرض والإيداع        
المذكور انذاراً لتسليمه الشقة موضوع البيـع والتوقيـع         
 على عقد بيع ممسوح لمصلحته وتسليمه سائر المستندات       

  .اللازمة للتسجيل



 ٣٦٥  الإجتھاد

 انه بموجب كتاب موجه مـن البـائعين بواسـطة        -
وكيلهما إلى المشتري عن طريق الكاتب العدل في بعبدا         

 أبلغا  ١٩/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٦٩/٢٠٢٢نانسي واكد عدد    
 علـى  ١١/٣/٢٠١٧المرسل اليه بالغاء عقد البيع تاريخ       

كامل عاتقه ونفقته ومسؤوليته بسبب تمنعه عن تـسديد         
   ثمن المبيع المستحق بذمته،رصيد

وحيث ان المدعيين يطلبان إلغاء عقد البيـع تـاريخ          
 على مسؤولية المدعى عليه نتيجة عـدم        ١١/٣/٢٠١٧

قيامه بايفاء ما يتوجب بذمته عملاً بأحكام عقـد البيـع           
واسـتطراداً فـسخ العقـد      . ع. م ٢٤١ و ٢٣٩والمادتين  

 بالمادة  المذكور حكماً على مسؤولية المدعى عليه عملاً      
، فـي حـين     .ع. م ٤٦٨التاسعة من عقد البيع والمـادة       

 - المدعي في الملف المـضموم       -يطلب المدعى عليه    
اثبات صحة العرض والإيداع المذكور وابراء ذمته من        

 المدعى عليهمـا فـي الملـف        -الثمن والزام المدعيين    
 بتسجيل القسم موضوع البيع على اسمه في        -المضموم  

وتسليمه اياه، كما تقدم المدعيان بادعـاء     السجل العقاري   
 يرمي إلـى اعـلان بطـلان        ٢/٢/٢٠٢٣مقابل بتاريخ   

  العرض والإيداع المذكور،
وحيث ثابت ان المـدعيين تبلغـا كتـاب العـرض           

 ودونت  ٢١/٢/٢٠٢٢والإيداع بواسطة وكيلتهما بتاريخ     
رفضها اياه بالتاريخ ذاته فتكون دعوى اثبـات صـحة          

 واردة  ١/٣/٢٠٢٢لمقدمـة بتـاريخ     العرض والإيداع ا  
ضمن مهلة الأيام العشرة المنصوص عليها في المـادة          

، فقرتها الأولـى، وهـي مـستوفية سـائر       .م.م.أ/٨٢٤
  شروطها الشكلية فتقبل شكلاً،

وحيث ان الادعاء المقابل المقدم من المدعيين بتاريخ        
 والرامي إلـى اعـلان بطـلان العـرض          ٢/٤/٢٠٢٣

نقـضاء مهلـة الأيـام العـشرة        والإيداع وارد بعـد ا    
المنصوص عليهـا فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة             

  فيرد شكلاً،. م.م.أ/٨٢٤
تبين يوحيث بالعودة إلى عقد البيع موضوع الدعوى        

من المادة الرابعة منه المتعلقة بثمن المبيع انـه جـرى           
 ١٧٢،٠٠٠(ملء الخانة المتعلقة بالثمن الاجمالي للمبيع       

 ٢٠٠٠(دة للدفعة الأولى عند توقيع العقد       وتلك العائ .) أ.د
في حين بقيت الخانة المتعلقة بكيفيـة دفـع بـاقي           .) أ.د

الثمن اقساطاً بموجب شيك فارغة سواء لجهة تعيين قيمة         
الاقساط أو لجهة تاريخ بدء وانتهاء التقسيط، علمـاً ان          
المادة العاشرة من العقد تنص على تعهد الفريق الثـاني          

لمبالغ المتوجبة بذمته للفريق الأول فـور       بتسديد كامل ا  
انهاء هذا الأخيـر اعمـال فـرز البنـاء إلـى أقـسام              
والاستحصال على سند تمليك لكل قـسم دون ان تـأتي           
على ذكر امكانية التسديد بواسطة شيك، فترى المحكمـة        
إهمال الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقـد البيـع           

تسديد بواسطة الشيك   النية  برمتها مع ما تضمنته من امكا     
كون هذه الفقرة المطبوعة سلفاً لم تكن موضع اتفاق بين          
الفريقين بدليل عدم ملء فراغاتهـا وبالتـالي لا يمكـن           

  تطبيقها مجزأة لجهة قبول الشيك في تسديد الثمن،
وحيث ليس في القانون ما يلزم الدائن بأن يقبل وفاء          

 جهـة أولـى لا      دينه النقدي بواسطة الشيك، فالشيك من     
يشكل ايفاء انما هو وسيلة للايفاء لا يبرئ بحد ذاته ذمة           
المدين الا بقدر حصول الايفاء فعلياً أي باستيفاء الـدائن          
دينه من المصرف المسحوب عليه، كما ان الشيك مـن          

على الغير وليس نقوداً ولا يجبر الـدائن        جهة ثانية دين    
  .قودبالنقود على استلام شيك في مقابل الن

عبد الرزاق الـسنهوري    : يراجع في هذا الموضوع   (
  .الثالث الجديد الجزء المدنيالوسيط في شرح القانون 

لموجبات والعقـود   العامة ل  النظرية   سيوفي جورج   -
  .٢٣٨ ص ٥٩٨ رقم - ١٩٩٤طبعة 
 مصطفى العوجي، القـانون المـدني، الموجبـات      -

  .٣٥٢ - ٣٥١ ص - ٢٠١٨المدنية، طبعة 
، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات      ادوار عيد  -

  .٧٨ و٧٧ و٧٦ ص ١٦ رقم - ١٩ الجزء -والتنفيذ 
 شرح قانون الموجبـات والعقـود،       - زهدي يكن    -

 وشرح المادة   ٧٠ رقم   ٣٠٨الجزء السادس، شرح المادة     
  ).٩٧ رقم ٣١٧

وحيث اذا كان هذا هو الحال في الاوضاع العاديـة          
ي شـهدت تفاقمـاً     فكم بالحري في الأوضاع الراهنة الت     

 ٢٠١٩للأزمة المالية والنقدية في البلاد في اواخر العام         
 - عادياً كان أو مـصرفياً       -بحيث اصبح مستلم الشيك     

عاجزاً عن قبض قيمته الحقيقية أو حتى ايـداعها فـي           
حساب مصرفي كما ان لجوءه إلى بيع الشيك في السوق          

ية لا يؤمن له سوى تحصيل جزء يسير من قيمته الحقيق         
وبالتالي لا يمكن اعتبار عرض وايـداع شـيك بـدون           

  .رضى الدائن مبرئاً لذمة المدين من الدين موضوعه
لكل ما تقدم يكون طلب اثبـات صـحة         وحيث تبعاً   

رض وايداع رصيد الثمن الحاصـل بموجـب شـيك          ع
  . اساساًمردوداً



  العـدل  ٣٦٦

وحيث خلافاً لأقوال الجهة المدعية البائعة لم يرد في         
ع الدعوى أي نص على فسخ العقد في        عقد البيع موضو  

دم دفع الثمن ولا يمكن استنتاج هذا الاتفاق علـى          عحال  
الفسخ من المادة التاسعة من عقد البيع التي تقتصر على          

على الفريق الناكل في حال فسخ      " غرامة اكراهية "فرض  
ود هـو الإلغـاء     صققد بين الفريقين اذ ان الفسخ الم      الع

فقرتها الأولـى،   . ع. م ٢٤١لمادة  القضائي للعقد عملاً با   
. ع. م ٤٦٨ما يجعل التذرع بالفسخ الحكمي عملاً بالمادة        

  مردوداً،
وحيث ان الجهة المدعية تطلب إلغـاء عقـد البيـع           

ليه لتخلفه عن   موضوع الدعوى على مسؤولية المدعى ع     
بيع الذي استحق، بحـسب المـادة       متسديد رصيد ثمن ال   

عمـال فـرز البنـاء      العاشرة من العقد فـور انتهـاء ا       
والتي تمت منذ شـهر     (والاستحصال على سندات تمليك     

وتوقفه عن دفع اقساط الثمن منذ منتصف       ) ٢٠١٨آذار  
التي تنص في   . ع. م ٢٤١ وذلك سنداً للمادة     ٢٠١٨العام  

 وجود شرط الالغـاء فـي       يقدر"فقرتها الأولى على ان     
يفاء ما  باجميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين         

عه ان يحتج باستحالة التنفيـذ      يجب عليه ولم يكن في وس     
  ،"ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة المـذكورة تـنص          
في الأساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم مـن          "على انه   

القاضي فهد يبحث عند التنفيذ الجزئـي عمـا اذا كـان            
شأن والأهمية ما يـصوب   هذا التنفيذ له من ال    النقص في 
د ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ ان         إلغاء العق 

يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حـسن           
  ".نية

وحيث من الثابت ان الجهة المدعيـة وقّعـت مـع           
 على عقد وعد بيـع      ٢٥/٧/٢٠١٩المدعى عليه بتاريخ    

 المـصرف   ابرازه الى جل  الشقة موضوع الدعوى من ا    
للاستحصال على قرض اسكاني، مع ما يعني ذلك مـن          
موافقة الجهة المدعية على تأجيل المطالبة بقبض الـثمن         
إلى حين الحصول على القرض السكني أو رفضه، وان         
طلب القرض لم يصل إلى نتيجة لا سيما وانه بعد اقـل            
من ثلاثة اشهر على توقيع وعد البيع المذكور حـصلت          
الاحتجاجات الشعبية واقفال الطرقات والمصارف ومـا       
تلاها من اقفال الدوائر الرسمية والمؤسـسات الخاصـة         
نتيجة جائحة كورونا ما حدا بالمشترع إلى تعليق المهل         

 ١٨/١٠/٢٠١٩القانونية والقضائية والعقدية بين تاريخي      

، كما لم يثبت قيام الجهة المدعية بمطالبة        ٢١/٣/٢٠٢١و
تسديد رصيد الثمن إلـى ان بـادر هـذا          بليه  المدعى ع 

الاخير إلى اجراء العرض والإيداع المبحوث آنفاً بتاريخ        
، فترى المحكمة استناداً إلى كل ما تقدم من         ٤/٢/٢٠٢٢

معطيات وبما لها من حق التقدير سنداً للفقرة الثالثة مـن   
منح المدعى عليه مهلة لتسديد رصيد      . ع. م ٢٤١المادة  

عد تحديد هذا الرصيد وكيفية دفعه وفقاً لمـا         ثمن المبيع ب  
  سيلي بيانه،

وحيث اذا كانت المادة الرابعة من عقد البيع تـنص          
على تعهد الفريق الثاني بدفع الثمن بالدولار الأميركـي،        
فانه يقتضي البحث في مدى صحة هذا الـشرط، وفـي           
حال النفي وبالتالي امكانية التـسديد بـالليرة اللبنانيـة،          

  تحديد سعر الصرف الواجب اعتماده،يقتضي 
وحيث بالنسبة لعملة الايفاء فان المشترع اللبنـاني،        
وفي نصوص قانونية متفرقـة، كـرس مبـدأ التـداول           

لليـرة اللبنانيـة، أي الالتـزام    ) Cours légal(القانوني 
المترتب على الجميع بقبول هذه العملة في معـاملاتهم،         

قبة من يأبى قبـول     تنص على معا   عقوبات   ٧٦٧فالمادة  
 ١٩٢النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها كمـا ان المـادة    

من قانون النقد والتسليف تعاقب من يمتنع عـن قبـول           
 مـن  ٨ و٧العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين      

القانون عينه، علماً ان المادتين الأخيرتين تنصان علـى         
  القوة الابرائية لليرة اللبنانية،

: تنص علـى مـا يلـي   . ع. م٣٠١حيث ان المادة   و
عندما يكون الدين مبلغاً من النقود يجب ايفاؤه من عملة          "

البلاد، وفي الزمن العادي حين لا يكون التعامل اجبارياً         
 الايفاء  بعملة الورق يظل المتعاقدون احراراً في اشتراط      

  ،"ة أو عملة اجنبيةيننقوداً معد
ر ان امكانية اشـتراط     وحيث يتبين من النص المذكو    

الايفاء بالعملة الأجنبية لا تكون متاحة في ظـل نظـام           
بعملة الـورق والـذي   ) Cours forcé(التداول الجبري 

 المـصرف   -بموجبه تعفى مؤسـسة اصـدار النقـد         
 من تحويل النقود إلى ما يعادلها ذهبـاً، وان     -المركزي  

هذا النظام اذا كان لا يـزال بتـاريخ صـدور قـانون             
 نظاماً اسـتثنائياً نتيجـة      ١٩٣٢وجبات والعقود سنة    الم
 والحروب التي اذا مـا انقـضت كـان يعمـد            اترالثو

المشرع إلى الغائه ليعود إلى الوضع العادي الذي يمكن         
فيه لحامل النقود الورقية استبدال الذهب بها، فان نظـام          
التداول الجبري، ومنذ زمن بعيد، اصـبح هـو النظـام           



 ٣٦٧  الإجتھاد

ه في كـل دول العـالم وقـد كرسـه           العادي المعمول ب  
المشترع اللبناني في قانون النقد والتسليف كمـا يتـضح        

 التـي   - فقرتها الثالثـة     -ضمناً من المادة الرابعة منه      
تنص على انه يمكن أيضاً اصدار قطع ذهبيـة عنـدما           

  يجيز القانون اعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب،
 -نديم رعد    -: للتوسع حول هذا الموضوع يراجع    (

زام النقدي في القانون اللبناني     تانخفاض النقد ومصير الال   
  . وما يليها٥٩ت ص ا قسم الدراس- ١٩٩٢ العدل -

 النظريـة العامـة للموجبـات     - جورج سـيوفي     -
  ).١٩٩٤ - طبعة ثانية -والعقود 

وحيث استناداً لما تقدم يكون حق المدين في تـسديد          
الليرة اللبنانية ثابتاً قانونـاً     دينه المحرر بالعملة الأجنبية ب    

ولا يجوز بالتالي للدائن ان يرفض قبض الدين بالعملـة          
  الوطنية بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف،

 صرف الليرة اللبنانية    وحيث تبقى مسألة معرفة سعر    
   الاميركي في القضية الحاضرة،بالنسبة للدولار

انية وحيث ان قانون النقد والتسليف نص في مادته الث        
على ان يحدد القانون قيمـة الليـرة اللبنانيـة بالـذهب            

 من القانون عينه لحظـت      ٢٢٩ص، كما ان المادة     لالخا
تدابير انتقالية فنصت على انه ريثما يحدد بالذهب سـعر          
جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقـد الـدولي          

ية، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثان        
 التي تدخل   يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية     

 يعتمـد لليـرة     -١:  التي يحـددها   حيز التنفيذ بالتواريخ  
اللبنانيــة بالنــسبة للــدولار الاميركــي المحــدد بـــ 

ر قطـع حقيقـي     غرام ذهب خالص سع   / ٠،٨٨٨٦٧١/
 الـسعر   اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو        

  ...".وني لليرة اللبنانيةالانتقالي القان
 المذكورة اصـدر وزيـر      ٢٢٩وحيث تطبيقاً للمادة    

 الذي حدد   ٤٨٠٠ القرار رقم    ٣٠/١٢/١٩٦٤المالية في   
في مادته الأولى السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانيـة         
نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثـلاث ليـرات وثمانيـة          

عر لم يـصمد    قروش لكل دولار اميركي، الا ان هذا الس       
طويلاً لأسباب لن ندخل في تفاصيلها لكنها تتلخص انـه          

 ١٣/٣/١٩٧٣في الاجتماع الذي عقد في باريس بتاريخ        
بين الدول الصناعية العشر الكبرى تم إلغاء مبدأ الـسعر          
الثابت للنقد ودخلت عملات العالم مرحلة السعر المتغير        

لـسعر  الذي يحدده فقط العرض والطلب وبالتالي سقط ا       
الانتقالي لليرة اللبنانية بسقوط السعر القـانوني للـدولار        

 نقد وتسليف، وقد صدر بتاريخ      ٢٢٩الذي لحظته المادة    
 الذي يخول   ٦١٠٥ القانون بمرسوم الرقم     ٥/١٠/١٩٧٣

الحكومة اللبنانية صلاحية تحديد سعر انتقـالي قـانوني         
جديد لليرة اللبنانية الا ان الحكومة لـم تمـارس هـذه            

صلاحية ضمن المهلة المعطاة لها فبقيت الليرة اللبنانية        ال
بدون سعر قانوني، لا نهـائي ولا انتقـالي، ولا يحـدد            
سعرها سوى القوة الشرائية التـي يحكمهـا العـرض          

  .والطلب
 ٧٧ ص   - المرجع المذكور    - نديم رعد    -: يراجع(

  .٧٨و
 وحول عدم صلاحية المصرف المركزي لتحديـد        -

شارة الصادرة عن هيئـة التـشريع      الاست: سعر الصرف 
 تـاريخ   ٨٨١والاستشارات فـي وزارة العـدل بـرقم         

٩/١٠/١٩٨٥.(  
وحيث اذا كان سعر صرف الليرة اللبنانيـة بالنـسبة      
للدولار الأميركي ثابتاً لفترة طويلـة مـضت بمعـدل          

للدولار الأميركي الواحـد    . ل. ل ١٥٠٧،٥وسطي قدره   
لذي يشكل خروجاً   فهذا لم يكن السعر القانوني الرسمي ا      

 قاعدة العرض والطلب بل كـان نتيجـة ممارسـة        على
المصرف المركزي، من ضمن قاعدة العرض والطلـب        

 المنصوص عليـه    -ذاتها، لدوره في تأمين ثبات القطع       
 عن طريق التـدخل فـي       - نقد وتسليف    ٧٥في المادة   

السوق مشترياً أو بائعاً للعملات الأجنبية بحيـث كـان          
الحصول على الدولار وفقـاً للـسعر       يمكن لأي شخص    

المذكور، وانه عندما اصبح مصرف لبنان عاجزاً عـن         
المحافظة على السعر المحدد من قِبله بنتيجة انخفـاض         
احتياطي العملات الأجنبية لديه بات ذلك السعر وهمياً لا         

لانفصاله عـن قاعـدة العـرض       (اساس له في الواقع     
عملات وسائر السلع   والطلب التي تحدد بموجبها اسعار ال     

عدم لالاقتصادي الحر وبالتالي    من حيث المبدأ في النظام      
وهو ) امكانية الحصول على الدولار وفقاً للسعر المذكور      

  اصلاً لا اساس قانونياً له كسعر ثابت كما اسلفنا،
وحيث اذا كان سعر صرف الدولار الأميركي يحدده        

سمي العرض والطلب في ظل غياب أي تحديد قانوني ر        
ال اعتماد  ح المدين على حساب الدائن في       يثرىحتى لا   

السعر غير الحقيقي الصادر عن مصرف لبنـان، فانـه          
يقتضي ايضاً، في اطار تحديد سعر الـصرف، الأخـذ          
بعين الاعتبار القوة الشرائية للدولار الأميركي في ظـل         
هبوط اسعار العقارات والشقق بعد الأزمة المالية عـام         

 يثرى الدائن على حساب المـدين، وان         بحيث لا  ٢٠١٩



  العـدل  ٣٦٨

المحكمة في ذهابها هذا المذهب لا ترمي إلـى تعـديل           
الموجبات العقدية المتفق عليها بين فريقي العقد وبالتالي        
  مخالفة مبدأ القـوة الالزاميـة للعقـد وخـرق قاعـدة            

  وانمـا تمـارس سـلطتها      " العقد شـريعة المتعاقـدين    "
الرسمي لسعر الـصرف    القانونية في ظل غياب التحديد      

   ضوء قواعد الإنـصاف وحـسن       فيبتحديد هذا السعر    
. م.م.أ/٤النية وفقاً لما يفرضه القانون لا سـيما المـادة           

وان تحديد سعر الصرف المنـصف      . ع. م ٢٢١والمادة  
  ينطلق مـن تحديـد الـثمن المنـصف للمبيـع تبعـاً             
لترابط الموجبات في العقد المتبادل وتوازنها، مع مراعاة        

 والغاية التي قصدوها من إبـرام      ية للمتعاقدين النية الحقيق 
  العقد،

  وحيث ان المحكمـة وتحقيقـاً للغايـة المـذكورة،          
كلفت خبيراً لتخمين قيمة الشقة موضوع النـزاع وفقـاً          
للأسعار الرائجة بتـاريخ عقـد البيـع الحاصـل فـي            

لمعرفة نية المتعاقدين في    ( من جهة أولى     ١١/٣/٢٠١٧
)  أو بمـا يوازيـه      أو بأقل من السعر الرائج     يع بأعلى الب

النقدي بتاريخ  ووفقاً للأسعار الرائجة بالدولار الأميركي      
الكشف من جهة ثانية، وقد قدم الخبير المكلف جوزيـف          

 مخمناً قيمة الـشقة     ١١/٥/٢٠٢٢الخازن تقريره بتاريخ    
  فـي حـال كـان البيـع نقـداً           -بتاريخ عقـد البيـع      

كمـا خمنهـا    . أ.د/١٤٣،٠٠٠ / بمبلغ - وليس بالتقسيط 
 بمبلـغ   ٢٧/٤/٢٠٢٢بتاريخ الكـشف الحاصـل فـي        

  ،.أ.د/١١٠٥٠٠/
وحيث تبعاً لكون استحقاق الثمن مؤجلاً إلى ما بعـد          
فرز البناء واستصدار سندات التمليك وبالنظر لمـا ورد         
في عقود البيع المبرزة صورها مع المذكرة المقدمة من         

فقة بتقريره، والتي يتبين    الجهة المدعية إلى الخبير والمر    
منها ان بيع الشقق في البناء الكائنة فيه الشقة موضـوع           

. أ. د ١٣٦٤ و ١٢٦٠الدعوى تم بأسعار تتـراوح بـين        
للمتر المربع الواحد، ترى المحكمة ان الثمن المتفق عليه         

 علـى اسـاس مبلـغ       -في عقد البيع موضوع الدعوى      
للأسـعار   مطـابق    -للمتر المربع الواحد    . أ. د ١٣٠٣
  ة بتاريخ العقد،الرائج

من . أ. د ١٢،٠٠٠وحيث ان المدعى عليه سدد مبلغ       
% ٧أي مـا نـسبته      . أ. د ١٧٢،٠٠٠اصل الثمن البالغ    

فيكون الباقي المتوجب بذمته على اساس السعر الحـالي         
للشقة المخمن من قِبل الخبير والذي ترى المحكمة الأخذ         

  :به

بالـدولار  نقداً  . أ. د ١٠٢٧٦٥% = ٧ - ١١٠٥٠٠
الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانيـة بحـسب سـعر           

  السوق الحرة بتاريخ الدفع،
وحيث ترى المحكمة، تمهيداً للبت بطلب إلغاء العقـد   
وطلب تسليم وتسجيل الـشقة موضـوعه علـى اسـم           
المشتري في السجل العقاري، تكليف هذا الأخير بتسديد        

ن من تاريخ تبلغه    الرصيد المبين اعلاه خلال مهلة شهري     
هذا القرار تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية المناسـبة         

  في حال عدم التسديد ضمن المهلة المذكورة،
      وحيث يقتضي بالتالي فتح المحاكمة،

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

قبول طلب اثبـات صـحة العـرض الفعلـي          : اولاً
 والإيداع المسجل لدى الكاتب العدل في بعقلـين لـودي         

 شـكلاً ورده    ٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٤٠٣/٢٠٢٢ضو برقم   
  اساساً،

رد الطلب المقابل الرامي إلى اعلان بطـلان   : ثانيـاً 
  .العرض الفعلي والإيداع المذكور آنفاً شكلاً

  .فتح المحاكمة: ثالثاً
لمدعى عليه الياس الشويري بأن يسدد      تكليف ا : رابعاً

 للمدعيين عصام وجورج الأسمر رصـيد ثمـن الـشقة         
موضوع الدعوى المحدد من قِبل هذه المحكمـة بمبلـغ          

نقداً بالدولار الأميركي أو بمـا يعادلـه    . أ.د/١٠٢٧٦٥/
بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الحـرة         
بتاريخ الدفع الفعلي وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ         
تبلغه هذا القرار تحت طائلة ترتيـب النتـائج القانونيـة       

  .في حال عدم التسديد ضمن المهلة المذكورةالمناسبة 
التريث في تعيين موعد لجلـسة المحاكمـة         :خامساً

 .لحين انقضاء المهلة المحددة في البند رابعاً اعلاه
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   الرئيس الياس ريشا: هيئة الحاكمةال
  ) مكلفة(سيلين الخوري وانالعضو

  )منتدبة(وزينة الحريري
٢٥/١/٢٠٢٤ تاريخ ٢رقم : القرار  

ل .م.سي شالبنك اللبناني الفرن /هوجيت يازجي وسمر سماره
  ورفاقهما. م. م. شاء موشركة الكسليك بناء وإن
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  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
          حيث يطلـب المـصرف المعتـرض بوجهـه رد
الاعتراض شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية أو إذا لم         

كن مستوفياً سائر شروطه الشكلية ولعدم إمكانية تقـديم         ي
اعتراض ثانٍ ولعدم تعلّقه بانتفاء الحق، مدلياً بأنه سـبق          
للمعترضتين أن قدمتا اعتراضاً بعـد تبلّغهمـا الإنـذار          

 وقُضي بإسـقاطه لعلّـة      ٢٠٠٤التنفيذي الأول في العام     

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٣٧٠

الترك، وأن القرار الصادر عن رئـيس دائـرة التنفيـذ           
لاغهما طلب المصرف المنفِّذ بمتابعة إجراءات التنفيذ       بإب

ليس بإنذار تنفيذي إنّما هو مجرد علم للتسديد، وقد تبلّغتا          
 ولم تتقدما بهذا الاعتراض     ٨/٤/٢٠١٦هذا العلم بتاريخ    

إلا بعد أكثر من شهر ونصف، وبأنه لا يمكنهما تقـديم           
دة اعتراض ثانٍ وتجاوز المهلة المنصوص عنها في الما       

 من قانون أصول المحاكمات المدنية بمجرد إسناد        ٨٥٠
اعتراضهما الحالي إلى سبب انتفاء الحق الواجب تفسيره        
بصورة ضيقة بحيث لا يمكن الاستناد إليه لإقامة دعوى         
محاسبة خاصةً أن جميع الدعاوى المتعلّقة بالنزاع أثبتت        
وجود وقانونية وصحة المبـالغ المـستحقّة للمـصرف         

  فِّذ،المن
وحيث إن المعترضتين تطلبـان قبـول الاعتـراض     
الراهن شكلاً، مدليتين بأنه في ظلّ انتفاء الحق المطالب         
به بموجب المعاملة التنفيذية المعترض عليها يجوز لهما        
تقديم اعتراضهما طيلة فترة التنفيذ وخارج مهلة العشرة        

 مـن قـانون أصـول       ٨٥٠أيام المذكورة في المـادة      
المدنية، وبأن القـرار الـصادر بمعـرض        المحاكمات  

الاعتراض السابق المقدم منها قضى بإسقاط المحاكمـة        
دون الفصل بأساس الدعوى، فلا تأثير له فـي صـحة           

 توجد أي موانـع     وجدية وقانونية الاعتراض الحالي ولا    
اعتراض جديد مسند إلى انتفاء الحـق       تحول دون تقديم    

  الذي يبقى جائزاً فترة التنفيذ،
 من قانون أصول المحاكمـات      ٨٥٠حيث إن المادة    و

المدنية تنص على أن دائرة التنفيذ تبلّغ نسخة من طلـب           
التنفيذ ومن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفّذ عليه وتنذره         
بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم اعتراضـه          
على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمـة المختـصة،     

ه بإبقاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض يصبح السند         وأنّ
  غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً،

وحيث إنه وبهدف معرفة مـا إذا كانـت الـدعوى           
الراهنة تشكل دعوى طعن في الـسند الجـاري تنفيـذه           

. م.م. أ ٨٥٠و جزئياً في مفهوم المادة      لانتفاء الحق كلياً أ   
 أعلاه وبالتالي قبولها أو ردها، لابـد مـن          المشار إليها 

التي تـضارب   " انتفاء الحق كلياً أو جزئياً    "تفسير عبارة   
  الفقه والاجتهاد في معرض شرحها،

وحيث في حين رأى البعض أن معنى انتفاء الحـق          
يجب تفسيره حصراً وفقاً للمعنى اللغوي الضيق لكلمـة         

 ـ     ا وعـدم   أساسـاً  قنتفاء والذي ينحصر بعدم وجود الح

نشأته، رأى البعض الآخر أنه من الأنفع توسيع المفهوم         
السابق لانتفاء الحق ليشتمل على أسباب سقوط الحق بعد         

  أن نشأ صحيحاً،
  :يراجع بهذا المعنى(
  ):عن الاتجاه الأول(
 كبريال سرياني وغالب غانم، قوانين التنفيذ في        – ١

  ،١٢ رقم ٨٥٠لبنان، جزء أول، المادة 
القاضي كبريـال سـرياني بعنـوان        محاضرة   – ٢

القواعد المستحدثة في قانون أصول المحاكمات المدنيـة        
الجديد المتعلقة بمشاكل التنفيذ وبالاعتراض على تنفيـذ        

ــة، العــدل   عــدد ٢٠٠٧الاســناد والتعهــدات الخطي
ص ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥محاضرات التدرج للعامين    (خاص
  ،٣٣٤ إلى ٣٢٣
ات الرسـمية  بسام الحاج، أصول تنفيـذ الـسند       - ٣

والعادية ودعوى الاعتراض على التنفيذ، الجزء الثالث،       
   وما يليها،٦٠٥ص
  ):عن الاتجاه الثاني(
 إدوار عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات – ١

  ،٢٥٩ و٢٥٨، ص٢١والإثبات والتنفيذ، جزء 
، ٢٢/١/٢٠٠٤ تاريخ   ٤ تمييز ثانية، قرار رقم      – ٢
  )،٤١٥، ص ٢٠٠٤باز 

برز اتجاه ثالث يعطـي المنفـذ       وحيث إنه بالمقابل،    
عليه حقاً في المنازعة بالسند موضوع التنفيـذ لـسبب          
انتفاء الحق كلياً أو جزئياً على الرغم من انقضاء مهلـة           

  العشرة أيام دون تقديم الاعتراض،
فتبحث المحكمة في كل سبب يتعلق بالسند موضـوع      
التنفيذ والحق المثبت فيه من دون الوقوف على تحديـد          

فهوم محصور لسبب انتفاء الحق، ذلك أن مفعـول         أي م 
انقضاء مهلة العشرة أيام من دون تقديم الاعتراض على         
التنفيذ ينحصر في سقوط حق المنفذ عليه بالاستفادة مـن    

 ٨٥٢وقف التنفيذ الحكمي المنصوص عنه فـي المـادة          
 عندما لا يكون موضوع التنفيذ سند دين، ما لـم           .م.م.أ

  تند إلى ادعاء التزوير،يكن انتفاء الحق يس
  :يراجع بهذا الخصوص(
، تـاريخ   ١٥ تمييز مدني، الغرفة الأولى، قـرار        -

  ،١٠، ص٢٠٠٤، العدل ٦/٣/٢٠٠٣
قـضايا تطبيقيـة فـي التنفيـذ        " محاضرة بعنوان    -

في نقابة المحامين، القاضي إلياس موسـى،       " واقتراحات
  )،٩، أخبار النقابة، ص١٩٩٤العدل 



 ٣٧١  الإجتھاد

ة أن الاتجـاه الثالـث هـو        وحيث ترى هذه المحكم   
الأصوب والأقرب إلـى القـانون والمنطـق والعدالـة          

  :للأسباب التالية
 إن دعوى الاعتراض على التنفيـذ هـي دعـوى           -

عادية تهدف إلى حماية الحق وإتاحة الفرصة أمام مـن          
ينفذ بحقه سند تنفيذي يتظلم منه أن يطعـن فـي الحـق          

واء قـدمت   الثابت فيه أمام محكمة الأساس المختصة س      
خلال عشرة أيام أم خارج هذه المهلة لانتفاء الحق كليـاً           

  أو جزئياً،
 وارد فـي قـانون أصـول        ٨٥٠ إن نص المادة     -

المحاكمات المدنية وهو قانون إجرائي محض، في حين        
أن مرور الزمن على الحقوق الذاتية منصوص عنه في         
قانون الموجبات والعقود، فيكون من الجائر تقصير مهلة        

رور الزمن على الحق إلى عشرة أيام بدلاً من عـشر           م
 الذي يجب أن يفهم ويفسر      ٨٥٠سنين بحجة نص المادة     

 منه التي تفيـد     ٨٥٢من خلال عطفه على أحكام المادة       
أن الاعتراض المقدم خلال مهلة العـشرة أيـام يوقـف           
التنفيذ حكماً أمام دائرة التنفيذ إلا إذا كان موضوعه سند          

ما تقدم أن قصد المشرع يقتـصر علـى         دين، فيتبدى م  
تأثير انقضاء العشرة أيام علـى مـسألة وقـف التنفيـذ         

  الحكمي من قبل رئيس دائرة التنفيذ،
 إن المشرع لو لـم يكـن يقـصد ربـط دعـوى              -

الاعتراض على التنفيذ خلال مهلة العشرة أيـام بوقـف          
التنفيذ الحكمي، لما تطرق في الفقرة التالية مـن المـادة           

 التنفيـذ    وقـف  مومأ إليها أعلاه إلى مسألة عدم      ال ٨٥٠
الحكمي في حال الطعن في السند لانتفاء الحق كليـاً أو           
جزئياً إلا بسبب التزوير، أي أن الاعتراض على التنفيذ         
خلال مهلة العشرة أيام يوقف تنفيذ السند حكمـاً، بينمـا           
دعوى الاعتراض لانتفاء الحق بعد مرور العشرة أيام لا         

تنفيذ حكماً إلا إذا استندت إلى الادعاء بتزويـر         توقف ال 
 وقف هذا التنفيذ من قبل      ز علماً أنه يبقى من الجائ     السند،

محكمة الأساس فيما لو طلب المعترض ذلك وتبينت لها         
  أسباب جدية تبرر طلبه، 

 إن المفهوم اللغوي لانتفاء الحق كلياً أو جزئياً هو          -
ة إلا في الحالات    ضيق ونظري وليست له تطبيقات عملي     

النادرة المتعلقة بانتفاء أحد أركان العقد أو بطلانه لأحـد          
  عيوب الرضى،

 إن التضييق من نطاق دعوى الاعتـراض علـى          -
التنفيذ لانتفاء الحق كلياً أو جزئياً وربطها بمفاهيم لغوية         

أضيق يؤدي إلى إقفال الباب أمام المنفذ عليه المتظلّم من          
ريعة خاصة أن مهلة العـشرة أيـام        إجراءات التنفيذ الس  

مهلة سريعة وقصيرة يصعب فيهـا إتمـام أي إجـراء           
  قضائي كتقديم دعوى،

 إن العبرة من إيجاد المشرع لمؤسسة الاعتـراض         -
على التنفيذ هي خلق توازن بين مصالح المنفذ عبر حفظ          
حقه بمباشرة التنفيذ بمجرد انصرام مهلة العشرة أيام إلا         

تزوير، وبين مصالح المنفذ عليه الـذي       في حالة ادعاء ال   
يستطيع الطعن في السند لانتفاء الحق، قاصراً المنازعة        
في مدى وجود هذا الحق ومدى بقائـه، فيـتمكن مـن            
مواجهة المنفّذ صاحب المكانة الأقوى بمجـرد حيازتـه         

  سنداً تنفيذياً،
وحيث يستفاد من المبادئ المبسوطة أعلاه أن دعوى        

نفيذ هي مقبولة دائماً خـارج مهلـة        الاعتراض على الت  
العشرة أيام متى استندت إلى انتفاء الحق كلياً أو جزئياً،          
إذا إن هذه المهلة تتعلق بالقوة التنفيذيـة العائـدة للـسند     

  التنفيذي،
وحيث إن المعترضتين أسندتا هذا الاعتـراض إلـى        
انتفاء الحق موضوع السند الجاري تنفيذه بسبب استيفاء        

وجهه لحقوقه من شاري الأقسام في العقـار        المعترض ب 
 صربا فيعتبر إدلاؤهما، بصرف النظر عـن        ٥٦٤رقم  

مدى صحته وقانونيته، مـن قبيـل المنازعـة بـالحق           
موضوع السند التنفيذي، بحيث يمكنهما تقديم اعتراضهما       

  خارج مهلة العشرة أيام المذكورة،
 من قانون أصـول     ٥١٤وحيث عملاً بأحكام المادة     

حاكمات المدنية يترتّب على الحكم بسقوط المحاكمـة        الم
سقوط جميع إجراءاتها دون أن يؤدي إلى سقوط الحـق          
موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الحكم القاضي بإسـقاط        
المحاكمة في الاعتراض السابق المقدم من المعترضتين       

ول حصل بأساس الدعوى لا ي    لعدم الملاحقة ومن دون الف    
   اعتراض مماثل من جديد،دون حقّهما بتقديم

وحيث إن استيفاء الاعتـراض الحاضـر الـشروط         
  الشكلية كافة يستوجب قبوله شكلاً،

 في طلـب الرجـوع عـن القـرار تـاريخ            - ثانياً
٣/٩/٢٠٢٠:  

وحيث يطلب المصرف المعترض بوجهه الرجـوع       
 الـذي قـضى بتـدوين       ٣/٩/٢٠٢٠عن القرار تاريخ    

 موضـوعه   رجوع المعترضتين عن الاعتراض والحق    



  العـدل  ٣٧٢

بوجه سائر من كانوا معترض بوجههم، والإبقـاء أقلّـه          
شـركة الكـسليك    "على الدائنين الأساسيين المنفَّذ عليهما      

كفـريقين  ) حالياً ورثته ( وقره بت قيومجيان     " وإنماء بناء
أساسيين في هذا النزاع لوجوب صدور الحكم النهـائي         

 ـ         ة بوجههما لما له من تأثير على الدين موضوع المعامل
التنفيذية، ولكون قرار إخراجهما من الدعوى جاء مخالفاً        

   من قانون أصول المحاكمات المدنية،٥١٩لأحكام المادة 
 مـن قـانون أصـول       ٥١٩وحيث إن أحكام المادة     

ن عتتعلّق بالتنازل عن الدعوى وليس      المحاكمات المدنية   
 الـذي   ٣/٩/٢٠٢٠الحق فلا تطبق على القرار تـاريخ        

ين عن الحق موضـوع     توع المعترض قضى بتدوين رج  
 مـن القـانون     ٥٢٧هذا الاعتراض، في حين أن المادة       

عينه تنص على أنه يجوز للمدعي في أية حالـة كانـت      
عليها المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى بـه ومـن           
شأن هذا التنازل أن يسقط الحق وينهي الدعوى بالنـسبة          

وبالتالي لا  للخصم الذي جرى التنازل عن الحق بوجهه،        
  يشترط لاكتمال التنازل عن الحق الأخذ بموافقة الخصم،

 مـن   ٣٦٣وحيث من جهةٍ أخرى فإن المادة المـادة         
قانون أصول المحاكمات المدنية تعطي للخصوم وحدهم       
الحق في إقامة الدعوى والسير بـإجراءات المحاكمـة         

ازل عن الحق يعتبر تصرفاً     والرجوع عنها، كما أن التن    
 يتم بإرادة منفردة من الخصم صاحبه فيضع حـداً        اًقانوني

نهائياً للنزاع، بحيث تكتفي المحكمة بتـدوين رجوعـه         
عملاً بمبدأ سيادة الخصوم فـي الـدعوى مـن دون أن            

  تتمكّن بعد ذلك من الرجوع عن هذا القرار،
وحيث وإضافة إلى ما تقدم، فإن الجهة المعترضـة         

الأقسام في العقار   هي الشخص الثالث المنتقل إليه بعض       
 صربا مع وجود إشارة التأمين عليها، فيكـون     ٥٦٤رقم  

 ملكية عقارية بـين     ١٤٧لها الخيار عملاً بأحكام المادة      
إيفاء الدائن الملاحـق رأسـماله بكاملـه مـع الفائـدة            
والمصاريف أو تحمل معاملات نزع الملكية الإجبـاري        

رضـة  التي يباشرها الدائن، وإذا اختارت الجهـة المعت       
الخيار الأول تكون ملزمة بكامل قيمة الـدين المترتـب          
على المدين الأساسي مع الفوائد والمصاريف أي تكـون         

  الجهة المعترضة ملزمة بدين غير قابل للتجزئة،
 موجبات وعقود أن المـديون      ٧٣وحيث تنص المادة    

 assignéبدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب 
pour la totalité de l' obligation  يمكنه أن يطلب مهلـة 

لإدخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صـدور         

الحكم عليه وحده بمجموع الدين، أما إذا كان لا يمكـن           
استيفاء الدين إلا من المديون المدعى عليه جاز صـدور        
الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع علـى سـائر           

ما يناسب حصة كل    شركائه في الإرث أو في الموجب ب      
  منهم،

وحيث إن الأقسام المشتراة من الجهـة المعترضـة         
الجاري تنفيذ التأمين العقاري عليها هي الضامنة الفعلية        
لإيفاء الدين وقد باشر المصرف المعترض بوجهه التنفيذ        
عليها تحصيلاً لدينه، ما يعني أنه لا يمكنه في القـضية           

قـسام خاصـةً وأن     الراهنة استيفاء دينه إلا من تلك الأ      
الضامن الأساسي للشركة المدينة قد توفاه االله، ما يجيـز          

 ملكية عقاريـة معطوفـة      ١٤٧انطلاقاً من أحكام المادة     
 موجبات وعقود صدور الحكـم بوجـه        ٧٣على المادة   

الجهة المعترضة وحدها على أن ترجع بعد ذلك وعنـد          
الاقتضاء على شركائها في الموجب بما يناسب حـصة         

  نهم،كل م
وحيث إنه وفي السياق عينه، فإن ما يعـزز وجهـة           

لمعترض بوجهه لم يطلـب     المحكمة هو أن المصرف ا    
 ورثـة   و أ  ش م م   "إنماء وبنـاء   الكسليك ةشرك"إدخال  

المرحوم قـره بـت قيومجيـان فـي          كفيلها المتضامن 
المحاكمة بعد صدور القرار المطلوب الرجوع عنـه، لا         

حتـه الجوابيـة الأولـى      بل إنه سبق له أن طلب في لائ       
إخراج المنفذ عليهم الباقين من المحاكمـة لعـدم بيـان           

  أسباب توجيه الاعتراض ضدهم،
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد طلب المعترض         
بوجهه الرامي إلـى الرجـوع عـن القـرار تـاريخ            

   لعدم قانونيته،٣/٩/٢٠٢٠

  : في الأساس- ثالثاً
لمعاملـة  وحيث إن المعترضتين تطلبـان إبطـال ا       

التنفيذية المعترض عليها لانتفاء الحق موضـوع عقـد         
التأمين المطلوب تنفيذه وشطب إشارة الحجز التنفيـذي        
عن الصحائف العينية العائدة للأقـسام التـي تملكانهـا،          

 صربا  ٥٦٤مدليتين بأنهما اشترتا أقساماً في العقار رقم        
م التي كانت قـد     .م. ش "شركة الكسليك بناء وإنماء   "من  

أجرت تأميناً على هذا العقار لمصلحة المعترض بوجهه        
البنك اللبناني الفرنسي لغاية مبلغ قدره مليون وسـبعمائة      
وخمسون ألف دولار أميركي بالإضـافة إلـى الفوائـد          
والعمولات واللواحق، وبأن المـصرف المـذكور قـد         
استوفى كامل قيمة الدين موضوع عقـد التـأمين مـع           



 ٣٧٣  الإجتھاد

 مبـالغ    الأقسام الذين سددوا له    ملحقاته عن طريق مالكي   
ة مقابل موافقته علـى فـك       نيمالية لحساب الشركة المد   

التأمين عن أقسامهم، علماً أن المصرف امتنع عن قيـد          
هذه المبالغ في حساب الشركة وعـن إعطائهـا كـشف      
حساب مفصلاً ومرصداً ترصيداً أصولياً وتعمد إخفـاء        

 ـ          ه مطالبـة   قيود الحساب لفترة طويلـة فـلا يـصح ل
المعترضتين بدفع مبالغ مالية إضـافية غيـر مـستحقّة          

ا، كما تدلي المعترضتان بسقوط الـدين بمـرور         مبذمتيه
 ٣٤٥ و ٣٤٤ و ٢٩١الزمن العشري وفقاً لأحكام المـواد       

 من قانون الموجبات والعقود لأن      ٣٦١ و ٣٤٩ و ٣٤٨و
المادة الثانية من عقد القرض تنص على حلـول أجـل           

 بينمـا قـدم المـصرف       ٣٠/١١/١٩٩٢القرض فـي    
هــذا العقــد فــي المعتــرض بوجهــه طلــب تنفيــذ 

نقضاء أكثر من أحد عشر عاماً      ا أي بعد    ١٩/١٢/٢٠٠٣
على تاريخ استحقاق الدين، وبأن الفوائد المتراكمة مـن         

 قد سقطت بمرور    ١٨/١٢/١٩٩٨ ولغاية   ١٥/٣/١٩٩١
الزمن الخماسي بحيث إن حـسمها مـن قيمـة الـدين            

نتفي وجود أي رصـيد مـدين لمـصلحة         المطالب به ي  
المصرف المنفِّذ، وإن انقطاع مرور الـزمن محـصور         

 من قـانون    ٣٥٨بالمدين الذي يعترف بالدين وفقاً للمادة       
الموجبات والعقود فلا يطال المعترضتين اللتين لم تقـرا         
بصحة الدين، وتدليان بأن شروط الحساب الجاري القائم        

بة والمتشابكة غير متـوافرة     على تبادل الدفعات المتقار   
بالحساب المفتوح إنفاذاً لعقد القرض وتبعاً لعدم تـوافر         
شروط الحساب الجاري فإنه يجـب اسـتبدال الفوائـد          

% ٩المركبة والفصلية بفوائد قانونيـة بـسيطة بمعـدل     
سنوياً ابتداء من تـاريخ انتهـاء مـدة عقـد القـرض             

 ، وعلى فـرض وجـود     ٣٠/١١/١٩٩٢والتسليفات في   
رصيد دائن لمصلحة المصرف بتاريخ تقـديم طلبـات         
التنفيذ فيجب ألا يتجاوز مجموع الفوائد مبلغ فائدة سنتين         
بالنسبة لمالكي الأقسام بحيث إن مطالبتهم بالفائدة عـن         
الفترة الممتدة بين تقديم طلب التنفيذ والدفع الفعلي تعتبر         

  رية، من قانون الملكية العقا١٢٤مخالفة لأحكام المادة 
          وحيث يطلـب المـصرف المعتـرض بوجهـه رد
الاعتراض أساساً لعدم قانونيته وعـدم صـحته وعـدم          
جديته واعتبار المعترضتين مسؤولتين عن كامل قيمـة        
الدين وفوائده ولواحقه ورد طلب شطب إشارة التـأمين،         

عقـد  " شركة الكسليك بنـاء وإنمـاء     "مدلياً بأنه وقّع مع     
 بتـأمين عقـاري علـى       قرض لغايات تجارية مضمون   

 صربا، وقد جاء في العقد أن التـأمين         ٥٦٤العقار رقم   
يشمل جميع الإنشاءات القائمة على العقار المؤمن وأنـه         

لا يحق للشركة بيع العقار أو ما يفرز عنه من أقسام من            
دون موافقة مسبقة من المصرف، وإنفاذاً لهذا العقد وقّع         

 بصفته مفوضاً   ت قيومجيان طلب فتح حساب جارٍ      ب قره
بالتوقيع عن الشركة كما وقّع سند كفالة تضامنية يكفـل          
لصالح المصرف تسديد جميع المبالغ المتوجبة بـذمتها،        
وبأن الشركة المدينة قامت بإفراز العقار المـؤمن إلـى          
أقسام باعتها من الغير بالرغم من اعتراض المـصرف         

ارين الذي اضطّر إلى توقيع اتّفاقات مـع معظـم الـش          
لإخراج أقسامهم من حكم التأمين، وبعد توقّف الـشركة         
والمالكين عن تسديد المبالغ المتوجبة عمد المصرف إلى        
ــدين     ــيد م ــن رص ــشركة ع ــساب ال ــال ح إقف

وأرسل إنذاراً للشركة ولكفيلها    . أ.د/٧٩٢،٦٩٦،٦٠/قدره
المتضامن لإعلامهمـا بإقفـال الحـساب ولمطالبتهمـا         

ن رفـض   متزعمه المعترضتان    فلا صحة لما     بالتسديد،
المصرف تزويد الشركة بكشف حساب وقبـضه كامـل         
قيمة الدين وملحقاته بدليل أن الـشركة تبلّغـت كـشف           
الحساب يوم إقفاله من دون إبداء أي اعتراض على قيمة          
الدين، كما أدلى بأن المعترضتين لم تبـرزا مـا يثبـت            

 الشركة  إدلاءهما بسقوط الدين إنّما ارتكزتا على إدلاءات      
المدينة في الدعاوى التي سبق أن تقدمت بها والتي ردت          
بكاملها فأصبح مبلغ الدين المطالب بـه ثابتـاً ومؤكّـد           
الأرقام ويعود لرئيس دائرة التنفيذ احتسابه بعد إضـافة         
الفوائد عند التسديد النهائي، وبأنه لا يمكن للمعترضـتين         

ن فقط لأنـه    أن تعتبرا أنهما مسؤولتان عن جزء من الدي       
 من قانون الملكيـة العقاريـة       ١٤٧عملاً بأحكام المادة    

تكونان مسؤولتين عن الدين بكامله، وطلب المـصرف        
المعترض بوجهه رد إدلاءات المعترضتين لجهة سقوط       
الدين والفائدة بمرور الزمن لعدم صحتها وعدم قانونيتها        
 مدلياً بأن مدة مرور الزمن لا تسري قانوناً سـوى مـن      
تاريخ إقفال الحساب الجاري وترصيده عمـلاً بأحكـام         

 من قانون التجارة خاصةً أنه في العلاقة بين         ٢٩٨المادة  
 مـن قـانون     ٢٦٢التجار يجري تطبيق أحكام المـادة       

 من قانون الموجبـات     ٣٥٠التجارة وليس أحكام المادة     
والعقود، بالإضافة إلى أن حكم مرور الزمن قد انقطـع          

رق مختلفة يمكن تلخيصها على الـشكل       لعدة مرات بط  
  :التالي
 بموجب الدفعات المسددة في الحساب الجاري من        -

الشركة المدينة أو من مالكي الأقسام المؤّمنـة لإخـراج        
أقسامهم من حكم التأمين وفقاً لما يتبين من شـهادة قيـد          
التأمين، ما يقطع مرور الزمن على رصيد الدين الـذي          

  تغير باستمرار،



  العـدل  ٣٧٤

وجب إقرار الشركة المدينة بصحة رصيد الدين        بم -
أصلاً وفوائد من خلال التوقيع كل فتـرة علـى كتـاب            
إشعار بالمصادقة على صحة الحساب، ما يقطع مـرور         

 من قـانون  ٣٥٩ و ٣٥٨ و ٧٤ و ٣٦الزمن عملاً بالمواد    
  الموجبات والعقود،

 بموجب مطالبة المصرف الدائن من خلال الإنذار        -
ى الـشركة المدينـة والإنـذار تـاريخ         المرسل منه إل  

 المرسل إلـى المعترضـتين لمطالبتهمـا        ٢٧/٣/٢٠٠١
بتسديد حصتهما من الدين، ما يقطع أيضاً مرور الـزمن      

   من قانون الموجبات والعقود،٣٥٧سنداً لأحكام المادة 
 بموجب القرارات القـضائية المبرمـة الـصادرة         -

ين الجاري تنفيذه   بإطار هذا النزاع والتي أثبتت أرقام الد      
وأكدت على صحة محاسبة المصرف المعترض بوجهه،       
فتسري على جميـع المنفَّـذ علـيهم لكـونهم مـدينين            
متضامنين بدين غير قابل للتجزئة وفقاً لأحكـام المـواد          

 من قانون الموجبات والعقـود والمـادة        ٣٩ و ٣٧ و ٢٣
 من قانون التجارة وبشكل خاص أحكـام المـادة           ٢٥٦
ن الملكية العقارية، فضلاً عن اكتساب هذه        من قانو  ١٤٧

القرارات قوة القضية المحكوم بها بحيث إنهـا لا تلـزم           
الخصوم فحسب إنّما تمتد أيضاً إلى خلفائهم سنداً للمـادة          

 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة ولا يعـود          ٥٥٦
  بإمكان هؤلاء مناقشة المسألة التي سبق أن تم فصلها،

ت الفريقين فـي الـدعوى الراهنـة        وحيث إن إدلاءا  
تستوجب أولاً تحديد طبيعة العلاقة التعاقدية القائمة بـين         

مـع المـصرف    . م.م. ش "شركة الكسليك بناء وإنمـاء    "
المعترض بوجهه، تمهيداً للتأكّد مما إذا كان الدين قائمـاً          
أو منتفياً لسقوطه بمرور الزمن، وفي حال عدم سـقوط          

جبة عنه، وبيـان مـا إذا       د المتو الدين تحديد معدل الفوائ   
 العقار المؤمن يصبح ملزماً بكامـل قيمـة         يكان مشتر 

  الدين المضمون بالتأمين أو بجزءٍ منه فقط،
وحيث من جهةٍ أولى في ما يتعلّـق بطبيعـة العقـد            

 والحساب المصرفي الناشئ عنه،     ٢٧/١١/١٩٩٠تاريخ  
لي بأن شروط الحساب الجاري     دفإن الجهة المعترضة ت   

ير متوافرة ما يستوجب التأكد من صحة هـذا الإدلاء          غ
وعند الاقتضاء إعادة توصيف العقد من خلال الوقـوف         

 من قانون   ٣٦٦على قصد المتعاقدين وفقاً لأحكام المادة       
  الموجبات والعقود،

 من قانون التجارة تنص على      ٢٩٨وحيث إن المادة    
هما أن الحساب الجاري يتكّون كلّما اتفق شخصان أحوال       

تستدعي أن يتبادلا تسليم الأموال على تحويل مـا لهمـا     
من الديون إلى بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منها         
حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحـده عنـد          
إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء، ما يستنتج         
منه أن الحساب الجاري يفترض قيد مدفوعات متبادلـة         

 كلا الطرفين ومتشابكة أي متداخلة ببعضها الـبعض        من
بحيث لا يفرغ أحد الطرفين من تقديم مدفوعاته قبـل أن         
يقدم الطرف الآخر أياً منها ولا يعرف من هـو الـدائن            

  ومن هو المدين قبل إقفال الحساب وترصيده،
 ٢٧/١١/١٩٩٠وحيث من مراجعـة العقـد تـاريخ      

عقاري من الدرجة   عقد قرض مضمون بتأمين     "المعنون  
م .م. ش "شركة الكسليك بناء وإنمـاء    "، يتبين أن    "الأولى

طلبت من المصرف المعترض بوجهه منحهـا قرضـاً         
تعهدت بتـسديده  . أ.د/١,٧٥٠,٠٠٠/لغايات تجارية بقيمة 

أصلاً وفوائد وعمولات ولواحق خلال فترة تنتهي فـي         
 وعرضت لتسديد هذا الدين عنـد       ٣٠/١١/١٩٩٢تاريخ  
 ٥٦٤ه تأميناً من الدرجة الأولى على العقار رقم         استحقاق

صربا، وقد نص العقد على معدل الفوائد التـي تـسري           
خلال مدة القرض وتلـك التـي تـسري مـن تـاريخ             

  الاستحقاق ولغاية الإيفاء التام،
وحيث يفهم من بنـود هـذا العقـد أن المـصرف            
المعترض بوجهه أبرم مع الشركة عقد قرض ذي فائـدة    

تأمين عقاري، وإنفاذاً لهذا العقد فتح لها حساباً        مضمون ب 
 أودع فيـه مبلـغ      ١٢/١٢/١٩٩٠مصرفياً في تـاريخ     

القرض كي تتمكّن الشركة المقترضة من سحبه، وبعـد         
تدقيق الخبير في المحاسبة رمزي عويس في كشف هذا         
الحساب خلُص إلى أن الشركة المقترضة سـحبت منـذ          

لى دفعتين ولم تجرِ    تأسيس الحساب كامل قيمة القرض ع     
أي سحوبات أخرى كما أنها لم تسدد أي مدفوعات إنّمـا          
اقتصرت العمليات المصرفية على إيـداع مقبوضـات        
المخالصات المعقودة بين المصرف وبعـض المـالكين        
بهدف إخراج أقسامهم من حكم التأمين وعلى احتـساب         

  المصرف للفوائد والعمولات والمصاريف،
 أن الشركة المقترضة هي مدينة      وحيث إن العقد يحدد   

بموجب محدد القيمة ومستحق الأداء في تـاريخ متفـق          
عليه مسبقاً فلا ضرورة لانتظار إقفال الحساب لمعرفـة         
من سيكون المدين بالرصيد، وفي ظـل عـدم تـوافر           
مدفوعات متبادلة ومتشابكة، تكـون شـروط الحـساب         

لطلـب  الجاري منتفية، ولا يغير في الأمر القول بـأن ا         



 ٣٧٥  الإجتھاد

الموقّع عليه من ممثل الشركة قره بت قيومجيـان فـي           
 قد تناول فتح حساب جـارٍ باسـم         ٦/١٢/١٩٩٠تاريخ  

الشركة إذ أنه لا يجب أن يؤخذ بحرفية العبارة الـواردة           
في الطلب إنّما بالنية الحقيقية للمتعاقدين وبطريقة إنفاذهم        
لموجباتهم، ما يؤدي إلى اعتبار العقد قرضـاً مـضموناً      
بتأمين عقاري وقد جرى فتح حساب مصرفي كوسـيلة         

  لإنفاذه،
لمزيد من التوسع حول انتفاء الحساب الجاري تبعـاً         

  :لانتفاء تبادل الدفعات وتشابكها يراجع
Com.5 juill.1965, D.1965.650; 
Com. 3 déc. 1968, Bull. Civ. IV, n° 340; 
Com. 5 juill. 1971, D. 1971.somm. 227 

في ما يتعلّق بمسألة قيام الـدين    ةٍ ثانية   وحيث من جه  
عترضة تدلي بمـرور الـزمن     ن الجهة الم  إ ف أو سقوطه، 

على الأصل والفائدة في حين أن المصرف المعتـرض         
بوجهه يدلي بأن حكم مرور الزمن قد انقطع عدة مرات          
بطرق مختلفة تـسري علـى جميـع المـدينين لأنهـم            

 الذي يستوجب   متضامنون بدين غير قابل للتجزئة، الأمر     
تحديد طبيعة الموجب والتأكّد من انقطاع مرور الـزمن         

 على  –عليه تمهيداً لمعرفة ما إذا كانت أسباب الانقطاع         
 تسري على جميع المـدينين أو علـى         –فرض توافرها   

 المدين الذي تناوله الإجراء القاطع للمدة،

شركة الكـسليك   " وحيث إن الموجب الواقع على عاتق     
هو إيفاء قرض حصلت عليه مقابـل        م.م.ش  "بناء وإنماء 

إجراء تأمين على العقار خاصتها، وبعد إفراز هذا العقـار          
لأقسام مختلفة وبيعها من الغير دونت إشارة التأمين علـى          
الصحائف العينية للأقسام، بحيث أصبح هناك ارتباط وثيق        
بين الموجب والتأمين الضامن لتنفيذه وفـي هـذا المجـال           

 من قانون الملكية العقارية أنـه إذا بـاع          ١٤٧دة  تنص الما 
المديون العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بعـد إجـراء           
عقد التأمين فالشخص الثالث المنتقل إليه العقـار والمـدخل     
في القضية يكون له الخيار إما بأن يفي الـدائن الملاحـق            
رأسماله بكامله مع الفائدة والمـصاريف أو بـأن يتحمـل           

املات نزع الملكية الإجباري التي يباشرها الـدائن، مـا      مع
يعني أنه إذا أراد شاري القسم الملقى عليه التأمين إخراجـه           
من حكمه يكون ملتزماً مع المدين الأساسي بموجب غيـر          

  قابل للتجزئة،
وحيث في ضوء عدم قابلية الدين المضمون بتـأمين         

ليه العقار،  للتجزئة بين المدين والشخص الثالث المنتقل إ      

 من قانون الموجبـات والعقـود       ٧٤تطبق أحكام المادة    
بالنسبة لمرور الزمن عليه بحيث إن قطع مرور الـزمن   
على أحد المدينين بموجب لا يتجزأ ينفـذ علـى سـائر            

  المدينين،
 من قانون الموجبات والعقـود      ٣٥٧وحيث إن المادة    

حددت الأسباب التي تقطع مرور الزمن ومن ضمنها كل         
طالبة قضائية أو غير قضائية ذات تاريخ صحيح مـن          م

شأنها أن تجعل المدين في حالـة تـأخير عـن تنفيـذ             
 منه تنص على أن مـرور       ٣٥٨الموجب، كما أن المادة     

  الزمن ينقطع باعتراف المدين بحق الدائن،
وحيث إن حكم مرور الزمن بدأ بالسريان في اليـوم          

فـي تـاريخ    الذي أصبح فيه الدين مـستحق الأداء أي         
، وقد انقطعت مدة التقـادم مـن خـلال        ٣٠/١١/١٩٩٢

إقرار الشركة المدينة بالدين بموجـب الكتـاب تـاريخ          
جيان وميالمرسل من قبل ممثلها قره بت ق      ٢٦/٥/١٩٩٣

إلى المصرف للإقرار بصحة قيود المصرف والمبـالغ        
المترتّبة لـه بذمـة الـشركة، وبموجـب الإشـعارات           

الموقّعة منهـا عـن الأعـوام       بالمصادقة على الحساب    
، كما أنهـا انقطعـت مـن خـلال          ١٩٩٩ حتى   ١٩٩٢

  :المطالبات الموجهة من المصرف على الشكل التالي
 إرسال المصرف إنذاراً بواسطة الكاتب العدل في        -
 لمطالبة المعترضتين بتسديد كامل قيمـة       ٢٧/٣/٢٠٠١

  الأقسام المباعة منهم مقابل إخراجها من حكم التأمين،
ــصرف كتابـ ـ - ــال الم ــضموناًإرس ــي اً م  ف
 لإعلام الشركة وكفيلها بإقفال الحـساب       ١٠/١٠/٢٠٠٣

 ومطالبتهما  ١١/٩/٢٠٠٣المصرفي وترصيده في تاريخ     
  بالتسديد،

 تقديم المصرف المعاملة التنفيذية المعترض عليها       -
 ما يشكل مطالبة قضائية بالـدين، مـع         ٢٠٠٣في العام   

نة ادعـت أمـام المحـاكم       الإشارة إلى أن الشركة المدي    
الجزائية بتزوير أحد بنود العقد المطلوب تنفيذه بحيـث         

 من قانون أصـول  ٨٥٠توقّف التنفيذ حكماً عملاً بالمادة  
المحاكمات المدنية من تاريخ بدء النزاع الجزائـي فـي          

 ولغاية تاريخ انتهائه بصدور قـرار مبـرم       ٢٠٠٧العام  
، الأمـر   ٢٠١٥ عن محكمة التمييز الجزائية في العـام      

الذي يشكّل استحالة قانونية منعت المصرف المنفِّذ مـن         
المطالبة بالدين بسبب توقف التنفيذ وذلك لغايـة تقديمـه          
طلباً يرمي إلى متابعة إجراءات المعاملة التنفيذيـة فـي          

  ،٢٠١٦العام 



  العـدل  ٣٧٦

 مطالبة المصرف المعترض بوجهه بالدين بموجب       -
  الحاضر،اللوائح المقدمة منه في الاعتراض 

وحيث من شأن هذه الإجـراءات أن تقطـع مـرور       
الزمن علماً أنها تسري على جميع المدينين بدين غيـر          
قابل للتجزئة فيكون إدلاء الجهة المعترضة لهذه الناحية        

  مردوداً،
وحيث بالنسبة لإدلاء الجهة المعترضة بسقوط الفوائد       

 مـن قـانون     ٣٥٠بمرور الزمن الخماسي عملاً بالمادة      
موجبات، فإن انقطاع حكم مرور الزمن علـى أصـل          ال

الدين من شأنه أن يقطعه على الفائدة أيضاً تطبيقاً لمبـدأ           
ئن بالدين وإقـرار    تبعية الفرع للأصل، وإن مطالبة الدا     

 الدين بكامله أصلاً وفوائد خاصةً أنه لـم   المدين به شملا  
يمر خمس سنوات بين المطالبة والأخـرى أو الإقـرار          

والأخر، فيكون إدلاء الجهة المعترضة مـردوداً       بالدين  
  أيضاً لهذه الناحية،

في ما يتعلّق بمعـدل الفوائـد       وحيث من جهة ثالثة     
 من قـانون التجـارة      ٢٥٧ادة  وكيفية احتسابها، فإن الم   

تحدد المعدل القانوني للفائدة المتوجبة عن دين تجـاري         
  من قـانون الموجبـات     ٧٦٧بتسعة بالمئة، لكن المادة     
 القرض اشـتراط أداء فائـدة       والعقود تجيز لفريقي عقد   

 المعدل القانوني على أن يعينا معدلها خطيـاً،         لىتزيد ع 
 من القـانون عينـه تـسمح أيـضاً          ٢٦٥كما أن المادة    

 المعـدل   لىلى أداء فائدة عن التأخير تزيد ع      بالاتفاق ع 
القانوني، مع العلم أنه في حال كان الدين موثقاً بتـأمين           

ي يصبح المعدل القانوني للفائدة اثني عشر بالمئـة         عقار
بدلاً من تسعة بالمئة وقد اتفق الفريقان في المادة الثانيـة          
من العقد على احتساب الفوائد والعمولات على الـشكل         

  :التالي
  ،٣٠/١١/١٩٩٢ يمنح القرض لمدة تنتهي بتاريخ -
 تسري خلال مدة القرض على المبالغ المـستعملة         -

كّبة فصلية ذات معدل متحرك يـوازي معـدل         فائدة مر 
ليبور على الدولار الأميركي لمدة ثلاثة أشهر زائد أربع         

  نقاط، وقد حدد الفريقان هذا المعدل باثني عشر بالمئة،
 يستوفي المصرف عمولة مركبة فـصلية قـدرها         -

اثنان بالألف على أكبر رصيد مـدين خـلال الفـصل           
  المنصرم،

حق تعديل معدل الفائـدة      يحتفظ المصرف لنفسه ب    -
والعمولة المذكورتين في أي وقت دون حاجة إلى إشعار         

المقترض أو أخذ موافقته مسبقاً على أن يجري إعلامـه          
  لاحقاً بهذا التعديل،

 تسري حكماً على الرصيد المستحق وغير المسدد،        -
من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الدفع، فائدة بمعدل يزيد         

 المحدد أعلاه، ويجري احتساب هذه      نقطتين على المعدل  
الفائدة كل ثلاثة أشهر وتضاف مع العمولة إلى الرصيد          

  بحيث تعتبر من صلبه،
وحيث بالنسبة لكيفية احتساب الفوائد، فـإن المـادة         

 من قانون الموجبات والعقود تنص على أنه يجوز         ٧٦٨
رأس المال بإقامة دعـوى أو      الأن تؤخذ فائدة على فوائد      

قد خاص منشأ بعد الاستحقاق شرط أن تكون        بمقتضى ع 
الفوائد المستحقّة عائدة إلى مدة لا تقل عن سـتة أشـهر            
وذلك مع مراعاة القواعد والعادات المتعلّقـة بالتجـارة،         
  والمقصود هنا القروض الممنوحة لتاجر لغايات تجارية،

وحيث في ظل انتفاء شروط الحساب الجـاري كمـا     
 من قـانون    ٣٠٥ تطبيق المادة    سبق بيانه أعلاه، يستبعد   

، ٢٧/١١/١٩٩٠التجارة، وفي ظل وصف العقد تـاريخ        
الذي يربط المعترض بوجهه البنك اللبناني الفرنـسي ش      

 ش م   "شركة الكسليك بناء وإنماء   "م ل بالمدين الأساسي     
م، بأنه عقد قرض بسيط ممنوح لغايات تجارية وموثّـق          

اقديـة المتفـق    بتأمين عقاري، وجب تطبيق الفائدة التع     
عليها والمحددة في المادة الثانية منه المعروضة أعـلاه         

سيما أن حلول الأجـل     لا  إلى حين التسديد الفعلي للدين      
المتفق عليه بين فريقي العقد لا يؤدي إلى انتهاء العقـد           
الذي يبقى قائماً إلى حين إيفاء القرض بكاملـه أصـلاً           

 ـ      ة الأساسـية   وفوائد وعمولات، كما أن مصادقة المدين
 ش م م على صحة الحسابات       "شركة كسليك بناء وإنماء   "

دليل على موافقتها على معدل الفائدة المطبق على الوجه         
الذي صار تأكيده من قبل كل من الغرفة الابتدائية الثالثة          

 وقرار محكمـة    ٣٤٦/٢٠٠١في بيروت في حكمها رقم      
 المرفقين ربطـاً    ٨٣٥/٢٠٠٧الاستئناف في بيروت رقم     

  بلائحة المعترض بوجهه الجوابية الأولى،
وحيث لا يرد على ذلك أنه لا يجوز ترتيـب فوائـد            

 موجبات وعقود   ٧٦٨مركبة على القرض لعلّة أن المادة       
لم تجزه إلا عبر إقامة دعوى أو بمقتضى عقـد خـاص     
منشأ بعد الاستحقاق، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المـادة          

ذه القاعدة يتمثل بالاحتفاظ    المذكورة سجلت استثناء من ه    
بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة، بحيث يجوز تبعـاً        
لذلك اعتماد الفائدة المركبة في العقود التجارية كما هـو          



 ٣٧٧  الإجتھاد

الحال في القضية الراهنة حيث منح القـرض لـشركة          
  تجارية ولغايات تجارية،

وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم، وبعد التدقيق في تقريـر          
ر في المحاسبة السيد رمـزي عـويس، تبـين أن           الخبي

ــاريخ   ــذ ت ــد من ــسجيل الفوائ ــتمر بت المــصرف اس
 ولغاية تاريخه علـى أسـاس الفوائـد         ٣٠/١١/١٩٩٠

الفصلية والمركبة كما هو منصوص عليـه فـي عقـد           
القرض، وأنه لدى تدقيق الخبير في قيمة ونسب الفوائـد          
 من خلال السجلات والمستندات المبرزة الصادرة عـن       
المصرف كما وتقرير لجنة الخبراء سماحة وحبيقة تبين        

شـركة  "أن الفوائد مطابقة إلى حد كبير للعقد الموقع بين    
 ش م م والمصرف المعترض بوجهه تحديداً        "بناء وإنماء 

البند الثاني منه الذي يحدد الفوائد مع فروقـات طفيفـة،           
 تـاريخ آخـر     ١/٨/٢٠١٩وقد بلغ رصيد الدين بتاريخ      

إيداع في المعاملة التنفيذية على حساب الدين مبلغاً        عملية  
 د أ في    ٢,٤٤٥,٧٨٤ د أ ومبلغ     ٢,١٣٧,٣٥٢,٩١قدره  

، فترد انطلاقاً مما تقدم أقوال الجهة       ٣٠/٦/٢٠٢١تاريخ  
  المعترضة المخالفة،

ما يتعلّق بمدى مـسؤولية      وحيث من جهةٍ رابعة في    
ه أو  الجهة المعترضة عن كامل الدين المشار إليه أعـلا        

جزء منه، فإن الأخيرة تعتبر أنها غير مسؤولة عن         عن  
كامل الدين ولا يمكن أن يتجاوز مجموع الفوائـد مبلـغ         
فائدة سنتين بالنسبة لمالكي الأقسام بحيث إن مطـالبتهم         
بالفائدة عن الفترة الممتدة بين تقديم طلب التنفيذ والـدفع          

 ـ   ١٢٤الفعلي يعتبر مخالفاً لأحكام المـادة        انون  مـن ق
الملكية العقارية، في حين يدلي المعتـرض بوجهـه أن          
الجهة المعترضة مسؤولة عن كامل قيمة الدين وفوائـده         

   من هذا القانون،١٤٧ولواحقه عملاً بأحكام المادة 
وحيث إن التأمين العقاري ينتج مفاعليه تجاه الغيـر         
تبعاً لقيده في السجل العقاري، وتفعيلاً لحقّ الدائن فـي          

 من قانون الملكية العقاريـة      ١٤٧العقار فإن المادة    تتبع  
تنص على أنه إذا باع المدين العقار الجاري التأمين عليه          
فللشاري الخيار في أن يدفع للدائن أصل دينـه بتمامـه           
والفائدة والمصاريف أو بأن تجري عليه معاملات نـزع        
الملكية الجبري التي يطلب الدائن إجراءها، ما يعني أنه         

جب على الشخص الذي انتقل إليه العقار المـؤمن أن          يتو
يقوم بإيفاء الدين بكامله أصلاً وفوائد ولواحق من أجـل          
إسقاط التأمين وإلا يستطيع الدائن مباشرة التنفيـذ لبيـع          

  العقار المؤمن بالمزاد العلني،

وحيث وإن صح أن التأمين يـضمن أصـل الـدين           
ن الملكيـة العقاريـة    من قانو  ١٢٤وفوائده إلا أن المادة     

تضع حدوداً في ما يخص الفوائـد المـضمونة بـذات           
المرتبة العائدة لأصل الدين، حيث تنص على أنه يحـق          
للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة الحق فـي أن تعـين           
لفوائده عن السنة المستحقّة بتاريخ طلب التنفيـذ وعـن          

 المـال   لـرأس لالسنة الحالية ذات مرتبة التأمين المعينة       
تين وأن يكـون    شرط ألا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سن      

ن العقد ومسجلاً وأن يكـون معـدل        مهذا الحق متولّداً    
  الفائدة مذكوراً،

وحيث يفهم من أحكام هذه المادة أن الفائدة عن السنة          
المستحقّة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية تأخـذ         

لمـال شـرط أن لا      لـرأس ا  لذات رتبة التأمين المعينة     
ين، بحيـث إن الفوائـد      يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنت    

 هذه المدة تعتبر ديونـاً عاديـة يتـزاحم          لىالتي تزيد ع  
بشأنها الدائن المؤمن له مع باقي الدائنين العـاديين، ولا          
يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفة القاعدة المنصوص       

   المذكورة،١٢٤عنها في المادة 
  :بهذا المعنىيراجع 

"Si le tiers détenteur veut payer, quel sera le 
montant qu' il doit acquitter? L' art. 147 C.P lui fait 
obligation de désintéresser le créancier poursuivant 
du montant intégral en capital, intérêts et frais de sa 
créance … la question se pose de savoir s’il doit 
acquitter même les intérêts qui ne garantissent pas 
l'inscription. On se prononce généralement pour la 
négative ….. un arrêt de la cour d'appel de Beyrouth 
du 29 Novembre 1941 a décidé que par passif 
immobilier il fallait entendre le passif hypothécaire 
qui n'est autre en droit libanais que le passif inscrit. 
Les mots passif immobilier veulent dire en effet le 
passif dont l'immeuble doit répondre et non 
nécessairement toute la dette, même chirographaire, 
dont le débiteur est tenu."Bichara Tabbah; propriété 
Privée Et Registre Foncier, tome 2, p 93 et 
suivantes. 
وحيث إن المادة الخامسة من عقد القـرض حـددت          
ماهية التأمين وما يضمنه من قيمة أصل الدين والفوائـد          
والعمولات وفوائد التأخير واللواحق، ويفترض تفـسير       



  العـدل  ٣٧٨

كيـة   مـن قـانون المل     ١٢٤  في ضوء احكام   هذه المادة 
 ٥٦٤ من التأمين المدون على العقار رق     العقارية بحيث إ  

لات المتوجبـة   وصربا يشمل أصل الدين والفوائد والعم     
قبل تاريخ استحقاق القرض وتلك المتوجبة عـن الـسنة       
المستحقّة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية شـرط         

 ألا يتجاوز المجموع فائدة سنتين،

ضة اشـترت مـن المـدين       وحيث إن الجهة المعتر   
م بعـض   .م. ش "شركة الكسليك بناء وإنمـاء    "الأساسي  

الأقسام الجاري التأمين عليها فأصبحت خلفاً خاصاً لهذه        
الشركة، ويتبين من الإفادات العقارية المبرزة أن إشارة        
التأمين مدونة على الأقسام المباعة على أنهـا تـضمن          

الجهـة  الحق والفائدة حسب شروط العقـد بحيـث إن          
المعترضة كانت تعلم بوجود التأمين وبقيمتـه، وعمـلاً         
بالقواعد القانونية التي ترعى التأمين العقاري لا سـيما         
بعدم قابليته للتجزئة، فإنها تعتبر مسؤولة عن كاملة قيمة         
أصل الدين وعن الفوائد والعمولات المشمولة بالتـأمين        

   المذكورة،١٢٤أي بحدود أحكام المادة 
ي ما يتعلّق بالفوائد واللواحق المترتّبة بعـد        وحيث ف 

ذلك ولغاية الدفع الفعلي، فإنها تعتبر ديوناً عادية وتبقـى        
 "شركة الكسليك بناء وإنماء   "على عاتق المدين الأساسي     

وكفيلهما المتضامن فلا يمكن مطالبة مالكي الأقسام ومن        
 ـين بدفعها لكونها خارجة     ت المعترض ضمنهم ن نطـاق   م
ولكون الخلفاء الخصوصيين للمؤمن غير ملزمين      التأمين  

بوفاء الدين بجميع أموالهم على غرار المدين الأساسـي         
وكفيله إنّما ينحصر ضمان الدين بالعقار المؤمن الـذي         

  انتقلت ملكيته لهم،
وحيث إن الجهة المعترضـة تـدلي بانتفـاء الـدين        
  وسقوطه بالإيفاء لكنها أدلـت فـي مـتن اعتراضـها           

  لم تسدد للمصرف المعتـرض بوجهـه أي مبلـغ          بأنها  
   ٢٠٠١على الرغم من إرساله إنذاراً لهـا فـي العـام            

  وتقديم طلب تنفيذ يطال أقسامها، كما أنهـا لـم تبـرز            
  أي مستند يثبـت أنهـا سـددت ثمـن هـذه الأقـسام              
  أسوةً بالمالكين الذين وقّعوا معه تسويات لفـك التـأمين          

الدين، مـع العلـم أن      عن أقسامهم مقابل دفع جزء من       
تقرير الخبير يؤكّد على قيد المصرف لهذه المبالغ فـي          
حساب الشركة وحسمها من قيمة الدين خلافـاً لإدلاءات         
الجهة المعترضة، الأمر الذي يجعل الدين قائماً ومتوجباً        
بذمة المعترضتين وفقاً للشروط المحددة في مـتن هـذا          

  الحكم،

 تكـون الجهـة     وحيث تأسيساً على كـل مـا تقـدم        
المعترضة مسؤولة عن كامل قيمة الدين المحـدد فـي          

 مع الفائـدة التعاقديـة      ٩/١٢/٢٠٠٣طلب التنفيذ تاريخ    
المتفق عليها في عقد القرض التي تتمتع بـذات رتبـة            

 مـن قـانون الملكيـة       ١٢٤الدين المؤمن عملاً بالمادة     
العقارية أي سنتين فقط يتخذ بشأنها تاريخ طلب التنفيـذ          

لقاً بحيث يرجع إلى مدة أقصاها سنة قبله ويرقى إلى          منط
مدة أقصاها سنة بعده، ما يقتـضي معـه تحديـد حـق        
المصرف المعترض بوجهه تجاه الجهة المعترضة على       
هذا الوجه فلا تسأل الأخيرة عن الديون التـي تتجـاوز           
مقدار قيمة الدين المحدد في طلب التنفيذ بالإضافة إلـى          

ة فقط بعده المضمونين بذات مرتبـة       فائدة سنة قبله وسن   
  التأمين دون باقي الديون المترتبة،

وحيث إنه في ضوء النتيجة المنتهى إليهـا يقتـضي          
  قبول الاعتراض جزئياً في الأساس،

في طلب التعويض عن التعـسف باسـتعمال        : رابعاً
  حق التقاضي

وحيث إن المعترضتين تطلبـان إلـزام المـصرف         
 عليهمـا جـراء تعـسفه       المعترض بوجهه بـالتعويض   

باستعمال حق الادعاء واعتماد وسائل التنفيذ دون وجـه         
 مـن قـانون     ٨٤٤ و ١١ و ١٠حق عملاً بأحكام المواد     

  أصول المحاكمات المدنية،
وحيث يطلب المصرف المعترض إلزام المعترضتين      
بالتعويض عن تقديم هذا الاعتراض الكيدي المساق عن        

    سوء نية وعن الطلبات المتكر      رة بوقف التنفيـذ وضـم
 ٨٤٤ و ٥٥١ و ١١ و ١٠المعاملة التنفيذية سنداً للمـواد      

  من قانون أصول المحاكمات المدنية،
وحيث في ضوء أحقية بعض إدلاءات كل من الجهة         
المعترضة والمعترض بوجهـه يقتـضي رد الطلبـين         
الراميين إلى إلزامهما بدفع غرامة وتعويض لانتفاء مـا         

  يبررهما،
 من حاجـة لبحـث      قاً مما تقدم، لم يعد    وحيث انطلا 

ف من مطالب او أسباب إما لكونهـا        لسائر ما زاد أو خا    
لقيت رداً ضمنياً عليها في سياق التعليـل وإمـا لعـدم            

  الجدوى من بحثها،
وحيث إن هذا الحكم بتحديده حق الدائن المعتـرض         
بوجهه تجاه الجهة المعترضة على وجه محدد فإنه يعتبر         



 ٣٧٩  الإجتھاد

 أ م م معجل التنفيذ نافذاً علـى         ٨٥٢م المادة   عملاً بأحكا 
  أصله بقوة القانون،

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإنفاق

   بقبول الاعتراض شكلاً،:أولاً
 برد طلب المعتـرض بوجهـه الرامـي إلـى        :ثانياً

 للأسـباب   ٣/٩/٢٠٢٠الرجوع عـن القـرار تـاريخ        
  المذكورة في متن الحكم،

 واعتبار أن    بقول الاعتراض جزئياً في الأساس     :ثالثاً
الجهة المعترضة ملزمة تجـاه المـصرف المعتـرض         
بوجهه بقيمة الدين المحدد في طلب التنفيذ المقدم من قبله          

 في المعاملـة التنفيذيـة رقـم        ٩/١٢/٢٠٠٣في تاريخ   
 لدى دائرة تنفيذ كسروان بالإضافة إلـى        ٢٠٠٣/ ١٢٩٢

الفائدة التعاقدية المعمول بها من المصرف عن سنة قبل         
 وسنة بعده   ٩/١٢/٢٠٠٣ طلب التنفيذ المذكور في      تاريخ

فقط، وعدم اعتبارها مسؤولة عن بقية الديون المطالـب         
بها من المعترض بوجهه في المعاملة التنفيذيـة المومـأ       

  .اليها وإبلاغ من يلزم
 برد الطلبين الراميين إلـى الحكـم بغرامـة          :رابعاً

ء ما  وتعويض عن التعسف باستعمال حق التقاضي لانتفا      
  يبررهما،
   برد كل ما زاد أو خالف،:خامساً
   بتضمين الفريقين النفقات كافة مناصفةً،:سادساً

  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله
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  الجنوبولى في محكمة الدرجة الأ
  الغرفة الثانية



  العـدل  ٣٨٠


– 

  ،بناء عليه
بول حيث ان المدعية صبحية علي عز الدين طلبت ق        

 ـولورالراهنة في الـشكل   دعوى  لا  ضـمن المهلـة   اده
 – ٢٤٨القانونية واستيفائها الشروط كافة سـنداً للمـادة         

 ؛لكية عقاريةم

ساس، اعلان صورية ثمـن الاسـهم       طلبت في الأ  و
الوارد في عقد البيع الممـسوح لـدى        شفعتها  المطلوب  

 عـدد   ١٧/٨/٢٠١٣العدل في صـور تـاريخ       الكاتب  
 ؛٩٤٦٦/٢٠١٣

 سهماً في العقار ذي الرقم      ٣٠٣,٣٤٤ كامل   هاتمليكو
 طيرفلسيه المسجلة باسم المدعى عليه فـي الـسجل          ٤٠

 الى تسجيلها على اسم المدعية اصـولاً        العقاري وصولاً 
في السجل المذكور لقاء الثمن الحقيقـي الـذي تعينـه           

  ؛المحكمة
، لقاء الثمن الوارد في عقد البيع الممسوح        واستطراداً

ــاريخ  ــدد ١٧/٨/٢٠١٣ت ــالغ ٩٤٦٦/٢٠١٣ ع  الب
  .ل . ل٣٧٨،٧٥٠،٠٠٠

وعرضت انها تملك حصة شائعة فـي العقـار ذي          
 – ٧٨٩،١طرفلسيه العقارية قدرها     منطقة   – ٤٠الرقم  

، وان علي احمد مازح احد      ١٩٨٦سهماً وذلك منذ العام     
 – ٤٠مالكي العقار على وجـه الـشيوع فـي العقـار            

طرفلسيه باع من قريبه المدعى عليه جزءاً من حـصته          
 سهماً لقاء ثمن مبالغ به الـى        ٣٠٣،٣٤٤الشائعة بلغت   

ب عقـد   أ وذلك بموج  . د ٢٥٠,٠٠٠يوصف قدره    حد لا 
  بيع ممسوح؛

 ان طلبت تملـك الاسـهم       - المدعية   –وقد سبق لها    
المبيعة السابق ذكرها بموجب دعوى الشفعة المقامة في        

 امام القاضي المنفرد المدني فـي صـيدا         ٢٦/٨/٢٠١٤
  ؛٤٩٩/٢٠١٤حيث تسجلت برقم 

وقد احيلت هذه الدعوى على القاضي المنفـرد فـي          
الاختصاص المكاني  جويا بنتيجة منازعة المدعى عليه ب     

  للقاضي المنفرد في صيدا؛
وقد قضى القاضي المنفرد المدني فـي جويـا فـي           

دعوى الشفعة لانتفاء احد شـروطها      برد   ١٥/١/٢٠٢٠

الشكلية بنتيجة عدم ايداع المدعية كامل الثمن المبيع وفقاً         
  لما حدده تقرير الخبرة المذكور؛

مهلة واضافت بانها تقدمت بالدعوى الراهنة ضمن ال      
القانونية المحددة قانوناً، باعتبار ان مهلـة الـشفعة لـم           

 ملكية عقارية، وهي    – ٢٤٨تنقطع لتوافر شروط المادة     
التقدم بدعوى شفعة خـلال المهلـة وامـام المحكمـة           

  المختصة، على النحو المبين اعلاه؛
 من تاريخ صـدور     ئوان مهلة الدعوى الراهنة تبتد    

 الـسابقة فـي     القرار الفاصـل فـي دعـوى الـشفعة        
 والقاضي بردها لعدم ايداع كامل الـثمن        ١٥/١/٢٠٢٠

ــة الــسنة اي فــي  وقــد قُــدمت قبــل انقــضاء مهل
  ؛٢٧/١٠/٢٠٢٠

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة فـي اعطـاء           
الوصف القانوني الصحيح للوقائع والادلاءات المدلى بها       
في الدعوى الراهنة ترى بانه يتعين الفصل في مـا اذا           

 من الجائز قانوناً للمدعي اقامـة دعـوى الـشفعة           كان
الراهنة مجدداً حتى لو اقيمت ضمن المهلة القانونية، اذا         
تبين انه قد سبق وقدم دعوى الـشفعة وردت شـكلاً او            

  ن نفس الاسهم المشفوعة؛أاساساً  وبش
ما اذا كانت اقامة دعوى الـشفعة       فيوذلك قبل الفصل    

 تعـد سـبباً     ٢٦/٨/٢٠١٤السابقة من قبل المدعية فـي       
لانقطاع مرور الزمن على مهلة السنة المحددة في المادة         

دعوى توصلاً للقـول    ل من قانون الملكية العقارية ل     ٢٤٨
 ٢٧/٢٠٢٠بان اقامة دعوى الشفعة الراهنة الحاصلة في        

  ضمن هذه المهلة؛
 التي يتوقـف    يةساسوحيث ان الفصل في المسألة الأ     

 يتطلب تحديد طبيعة حـق      عليها مصير الدعوى الراهنة   
الشفعة، لمعرفة ما اذا كان بالامكان قانوناً ممارسته لمرة         

  وحدة فقط ام لا؛
الشفيع عند ممارسته من     يمكّن الشفعة    حق انوحيث  

 في  ا مفضلاً على شاريه   الحصة المشفوعة انتزاع ملكية   
الاحوال وضمن الشروط التي ينص عليها قانون الملكية        

  العقارية؛ 
يع عند استعماله لحقه في الشفعة يكون قد اختار         فالشف
وفضله على عدم الشراء وعبـر عـن        " الجبري"الشراء  

  ارادته الرامية الى تملك الحصة المشفوعة؛  
   حـق خيـار     هـي لشفعة وفقاً للقـانون اللبنـاني       فا

)droit d'option ( متـروك  مقرر للشفيع وبالادعاء ذاتي
  ؛  لهمر تقديرهأ



 ٣٨١  الإجتھاد

ان لـصاحبه الحـق     يعنـي   خيـار    حق ال  وحيث ان 
بممارسته ام لا وفي حال استعمله، فهذا يعني انه اختار          

  ؛الانتفاع بموضوعه
ــوهره لا  ــه وج ــاً لطبيعت ــار وفق ــن  فالخي   يمك

تصور استعماله لاكثر من مرة، وهـذا امـر طبيعـي           
يمكن ممارسة نفس الحق موضوع الخيار       باعتبار انه لا  

كون بالاصـل حـق     بصورة متعددة ومتكررة، والا لا ي     
  خيار؛

فالحق بالشفعة ينشأ لمالك الحصة عند تسجيل حصة        
 مهلـة   ئشريكه في السجل العقاري، ومن تاريخه تبتـد       

  السنة لدعوى الشفعة؛
ن حق  أوعلى فرض التسليم بعكس ما تقدم، والقول ب       

الشفعة يمكن استعماله لاكثر من مرة على نفس الحصة         
ولد اكثر مـن     للحصة ت   وان التسجيلات المتتالية   المبيعة،

  حق بالشفعة للشفيع، 
علـى  فتبعاً لذلك سيصبح لصاحب الحق بالـشفعة و       

الحق فرض تعددت البيوعات على نفس الحصة الشائعة،        
 عند كل تـسجيل     ئتبتدجديدة  سنة  ن مهلة   أتذرع ب ي بان

  ؛شائعةالحصة جديد يتناول نفس اللبيع 
ة  ومنـصب   دعوى الشفعة قائمة طيلة سنوات     ما يبقي 

ولـنفس المالـك    " المبيعـة "نفس الحصة الـشائعة     على  
  ؛الشريك، الامر غير المقبول قانوناً

 ينشأ مـرة واحـدة      هوالشفعة حق خيار ف   ان   فطالما
 تسجيل اول بيـع للحـصة الـشائعة،         واعتباراً من يوم  

    وينتهي عند نهاية السنة المدة لدعوى الشفعة قانونـاً    حد ،
لـواردة علـى نفـس      مهما تعددت البيوعات المسجلة ا    

  الحصة؛
ــوحيــث  ــد مــارس حــق اذا ثب ــشفيع ق   ت ان ال

 وردت دعواه بالشكل او بالاساس، لانتفاء شروط        ةالشفع
يمكنه ان يدعي مطالبـاً بملكيـة نفـس          ، فانه لا  اقبوله

" الاولـى " الحصة الشائعة موضـوع دعـوى الـشفعة         
المردودة، حتى لو ثبت ان دعوى الـشفعة الثانيـة قـد            

 انو ضمن مهلة السنة المعينة لاقامـة الـدعوى،          اُقيمت
استدرك النقص في الشروط الذي سـبب رد        قد   المدعي

  الدعوى الاولى؛
 ـ        ن المدعيـة   إوحيث في ظل ما خلصنا اليه اعلاه، ف

الراهنة عند اقامتها دعوى الشفعة الراهنـة تكـون قـد           
 بالشفعة مرة ثانية، كونها قـد سـبق لهـا          امارست حقه 

   بالـشفعة واقامـت دعـوى الـشفعة         واستعملت حقهـا  
 لتمليكها نفس الاسهم موضوع الدعوى الراهنـة وهـي        

 طيرفلـسيه   ٤٠ سهماً في العقار ذي الـرقم        ٣٠٣،٣٤٤
المسجلة باسم المدعى عليه في السجل العقـاري، وقـد          
ردت هذه الدعوى الاخيرة من قبل القاضي المنفرد فـي          

  جويا؛
  عوى وحيــث بالنتيجــة فــان اقامــة المدعيــة لــد

   قانونـاً طالمـا انـه سـبق         ةالشفعة الراهنة، غير جائز   
نـف  الآ بخيار الشفعة على النحـو       الها واستعملت حقه  

  الذكر؛
 الفصل في مـا     ث في ظل النتيجة المتقدمة، فإن     وحي

اذا كانت الدعوى الراهنة قد اقيمت ضمن مهلـة الـسنة         
 ملكيـة، كـون هـذه       ٢٤٨المنصوص عليها في المادة     

قطعت بسبب اقامة دعوى الـشفعة بتـاريخ        المهلة قد ان  
  سابق لاقامة هذه الدعوى، لم يعد مجدياً؛

وبالاستناد الى مجمل ما تسلسل مـن       وحيث يقتضي   
عدم قبـول الـدعوى الراهنـة، وردهـا         واقع وقانون،   

  للاسباب المبينة اعلاه؛ 
وحيث انه يقتضي رد ما زاد او خالف من اسباب اما           

قيت جوابا ضمنيا في ما سـلف  لعدم الجدوى واما لانها ل    
  من تعليل؛

  ،كـلذل
  : بالاجماع حكمت

هـا للاسـباب    رد قبول الدعوى الراهنة ب    بعدم :اولاً
  المبينة اعلاه، 

  .ة النفقات كافةضمين المدعي بت:ثانياً
    



  العـدل  ٣٨٢
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  ،بناء عليه
 ـ        ى حيث انه يتطلب الفصل في الاستئناف الراهن عل

  :الشكل الآتي 

 :ل في الشك-أولاً 
 ١٨٨ مـن القـرار      ٨٠حيث انه وفق احكام المادة      

 المعدلـة بموجـب القـرار رقـم         ١٥/٣/١٩٢٦تاريخ  

في كل الحالات التي    : " ٢٠/٤/١٩٣٢تاريخ  . ر.ل/٤٥
يرد بها أمين السجل العقاري طلب تسجيل او ترقين فإن          

  ،"قارقرار الرد قابل للإستئناف الى محكمة محل الع
وحيث يتبين من الإفـادة العقاريـة المبـرزة مـع           
الاستدعاء أن العقار موضوع الإستئناف موجـود فـي         

 العقارية التابعة لمحافظة لبنان الجنـوبي،       بابليةمنطقة ال 
 حيث نطاق اختصاص هذا المحكمة المكاني؛

وحيث ان الاستئناف الراهن جاء مستوفياً لـشروطه        
  وجب قبوله شكلاً؛يالشكلية كافة، الامر الذي 

  :الأساس في - اًثاني
ما اذا كـان يـدخل ضـمن        حيث انه يقتضي تحديد     

صلاحية امين السجل العقاري شطب اشارة حق ارتفاق        
 – ٨٨٨بالمرور المدون في الصحيفة العينيـة للعقـار         

البابلية، تبعاً لكون افرازه الى عقارين ادى الى خـروج          
يـه فـي العقـار      موقع حق الارتفاق بالمرور المشار ال     

 – ٣١٢٨ وهـو العقـار      – ٨٨٨المفرز عـن العقـار      
  البابلية، 

 ن المستند المبرز مـن قبـل      أوحيث يقتضي القول ب   
العــدل فــي المــستأنف المــنظم مــن قبــل الكاتــب 

" عقد حـصر حـق العقـارات   " والمسمى  ١٧/٢/٢٠٢٢
والمقصود حصر حق الارتفاق بالمرور علـى العقـار         

م يوقع من قبل اصحاب      ل – ٨٨٨ دون العقار    – ٣١٨٢
  العقارات المستفيدة من الارتفاق المطلوب شطبه، 

 العقارية تـنص     من قانون الملكية   ٨٨وحيث ان المادة    
   زالعقار المرتفق يبقى حق الارتفـاق لكـل    ءعلى انه اذا ج 

جزء من اجزائه، دون ان يزيد العبء من جراء ذلك على           
فانه يتحتم علـى    مثال ذلك في حق المرور      . العقار المرتفق 

  .جميع الشركاء بالملك ان يستعملوه بنفس الموضع
وحيث يتبين ان تدوين حق ارتفـاق علـى العقـار           

 ملكيـة  – ٨٨ البابلية، حصل تطبيقـاً للمـادة     – ٣١٢٨
عقارية، الناصة على ان قيد حق الارتفاق يـدون علـى         
جميع الاقسام المفرزة عن العقار المرتفق به هذا الحق،         

ان تدوين قيد حق الارتفاق بالمرور على العقار        ما يعني   
 لم يحصل بالاتفاق بين اصـحاب العقـارات         – ٣١٢٨

المرتفق بها والمستفيدة، بل تم بصورة حكميـة وبقـوة          
  القانون؛

كما انه لم يصر الى تدوين حق الارتفـاق بـالمرور       
 البابلية، بالاستناد الـى ان كـشفاً        – ٣١٢٨على العقار   

  محكمة الدرجة الأولى في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ٣٨٣  الإجتھاد

ن موضع حق المرور واقع     أصل واظهر ب  حسياً واقعياً ح  
  ، - ٣١٢٨على العقار 

وحيث ان شطب حق الارتفاق المترتب على العقـار         
 المكرس باتفاق من اصحاب العلاقة، مـن دون         – ٨٨٨

الغائه باتفاقهم، يتطلب ايضاً اجراء كشف حـسي علـى          
العقارين لتحديد ما اذا كان موضع المرور واقعاً ماديـاً          

 كما يقتضي تحديد ما اذا كـان هـو          ،٣١٢٨في العقار   
  ؛٢٢/٢/١٩٩٢نفسه موضوع الاتفاق الحاصل في 

وحيث ان الخطوات التي يتطلبها شطب حق الارتفاق        
تستلزم الاسـتماع الـى اصـحاب العقـارات المعنيـة          

 علـى   حـسي والاستعانة بالخبرة الفنية لاجراء كـشف       
 فضلاً عن ان شطب الارتفـاق       ٣١٢٨ و ٨٨٨العقارين  

س على تقرير الغاء الاتفاق المكـر     عليه ينطوي   المتفق  
له، الامر الذي لا يدخل ضمن صلاحية امـين الـسجل           

  ؛"الادارية"العقاري 
 المستانف الصادر  ن القرار إوحيث في ظل ما تقدم ف     

 ٢٢/٥/٢٠٢٣السجل العقاري في صيدا تاريخ      عن امين   
الذي قضى بعدم إجابة طلب المـستأنف حـصر حـق           

، يعد واقعاً في محله      البابلية ٣١٢٨ر رقم   الإرتفاق بالعقا 
   التصديق،اًالقانوني ومستوجب

ناف في الاساس، للاسـباب     وحيث يقتضي رد الاستئ   
  ة اعلاه؛ المبين

انه يقتضي تصديق القـرار     وحيث في ظل ما تقدم ف     
   الصادر عن امين السجل العقاري في صور؛المستأنف

  ،ذلـك
    :تقرر بالإجماع

 . ناف شكلاً قبول الاستئ:اولاً

المستانف  وتصديق القرار  رد الاستئناف اساساً     :ثانياً
السجل العقاري فـي صـيدا تـاريخ        عن امين    الصادر

 الذي قضى بعدم إجابة طلـب المـستأنف      ٢٢/٥/٢٠٢٣
  . البابلية٣١٢٨حصر حق الإرتفاق بالعقار رقم 

  .  رد كل ما زاد او خالف:ثالثاً
ئنافي وتـضمين   مصادرة مبلغ التأمين الاسـت     :رابعاً

  . المستأنف النفقات كافة
  .غرفة المذاكرةقراراً صدر في 

    

  

  

  

محمد الحاج علي الرئيس : الهيئة الحاكمة
  والعضوان ميرا سيف الدين ودينا شحرور

  ١٤/٣/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 

–


–


–



–

–






–


– 

 لم يتكرس حق الشفعة لتحقيق ربح للشفيع أو لتكريس        
افضلية اقتصادية له على المشفوع منه، فحـق الـشفعة          
ليس حقاً اصلياً له كيانه الخاص المـستقل، ولا يـرتبط           
بشخص الشفيع، بل يرتبط ذلك الحـق بـصفة الـشفيع           
كشريك مالك في العقار لتحقيق الغاية المتمثلـة بتجنـب         

  .السلبيات الناتجة عن نظام الشيوع أو التقليل منها
سة دعوى ازالة الشيوع بـسبب      لا يمكن وقف ممار   

انتظار نتيجة دعوى الشفعة لأن ذلك ينطوي على منـع          
الشريك من الخروج من الشيوع الأمر المخالف للمبـدأ         

القائل بعدم جواز   . ع. م ٨٤٠المنصوص عليه في المادة     

  بمحكمة الدرجة الأولى في الجنو
  الغرفة الثانية



  العـدل  ٣٨٤

اجبار الشريك على البقاء في الشيوع مـن دون نـص           
  .صريح

  

  بعد الاطلاع؛
وجهه على ابراهيم فردون    حيث تبين ان المستدعى ب    

 بواسطة وكيله طلباً يرمـي إلـى        ٢٠/٤/٢٠٢٢قدم في   
استئخار البت في دعوى ازالة الشيوع الراهنة إلى حين         

  صدور حكم بدعوى الشفعة المقدمة من قِبل هذا الأخير؛
 أمام هذه المحكمة    ٤/٦/٢٠٢١وأدلى بأنه قد تقدم في      

 ١٦٨٤/٢٠٢٢بدعوى شفعة بوجه المستدعي راهناً برقم       
 سهم في   ١٢٠٠وذلك لتملك حصص هذا الأخير البالغة       

  . منطقة العباسية العقارية- ١٥٣١ملكية العقار رقم 
واضاف بأن الحكم الذي سيصدر في دعوى الـشفعة         
آنفة الذكر سيؤثر على نتيجة الدعوى الحالية لا سيما في          
حال صدور الحكم بتمليك حصص المـستدعي البالغـة         

الذي يثبت التلازم بـين الـدعويين،        سهم، الأمر    ١٢٠٠
ويتطلب استئخار البت بالدعوى الحالية إلى حين صدور        
حكم قطعي في دعوى الشفعة المقدمة مـن المـستدعى          
بوجهه لكون الحكم الصادر عنها سوف يؤثر في نتيجـة          
الدعوى الحالية لا سيما لجهة ازالة الشيوع في العقـار          

   العباسية؛- ١٥٣١
 في مدى تأثير دعوى الـشفعة       وحيث يقتضي الفصل  

المقدمة من المستدعى بوجهه راهناً على دعوى ازالـة         
الشيوع وذلك بالاستناد إلى ان الدعوى الأولى تقع فـي          
اطار ملكية شائعة وترمي إلى اكتساب ملكيـة الحـصة          
المشفوعة، ولها خصوصية لجهة غايتها واسبابها، امـا        

عقـار عينـاً أو     الدعوى الثانية فترمي إلى قسمة ملكية ال      
  بيعها بالمزاد العلني،

وحيث ان المحكمة تعتبر انه لتحديـد مـا اذا كـان            
يستوجب وقف السير بدعوى ازالة الشيوع لحين الفصل        
في دعوى الشفعة، الا نستند إلى ان قبول دعوى الشيوع          
يؤدي إلى فقدان احد الشروط الواجب توافرهـا لقبـول          

زالة الشيوع، بـل  دعوى الشفعة ما يستتبع وقف دعوى ا      
يتعين لتقرير الوقف من عدمه التركيز على ما تخـتص          
به دعوى الشفعة وما يميزها عن غيرها من الـدعاوى          

  المتمثل بالغاية التي توخاها المشترع من تكريسها؛

وحيث ان الغاية من الشفعة هي منع دخول اجنبـي          
على العقار أو الحؤول دون تشتت عناصر الملكية بحيث         

لشفعة الافضلية للشريك، ويعاد أيضاً بواسـطتها       تُعطي ا 
  الحق بجمع هذه العناصر وتوحيدها؛

تقرير مستشار الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية       (
  ؛)١١٨٠، ص ٣ عدد ٢٠٠٧حبيب حدثي، العدل، 

: وقد قُضي بأن غايات الشفعة هي موضوعية عقارية       
تقليل من  ضم الملكيات العقارية بعد ان كانت متفرقة وال       

حالات الملكية الشائعة ومن عدد الشركاء فيهـا، ومنـع          
  الغرباء من المشاركة في ملكية كانوا بعيدين عنها؛

فمن هذه المبررات ان الهدف من الشفعة ان لا تكون          
مصدراً لاثراء الشفيع أو للربح فاذا زال المبـرر مـن           

  وجودها زال السبب للحكم بها للمدعي؛
مدني غرفة ثالثة، قـرار رقـم       تمييز أيضاً   : هامش(
؛ قـرار  ٦٣٦، ص ١٩٦٤. ق.، ن٥/٥/١٩٦٤، في   ٤٤

محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة العاشـرة،        
، منشور في كتاب بدوي حنا، شـفعة،        ٢٨/١/٢٠٠٣في  
  ؛)١٦٥، ص ٢٠٠٩، منشورات زين، ٥ج 

وحيث والحال ما تقدم فإن حق الشفعة لـم يتكـرس           
ضاربة أو منفعة شخصية ذاتية     لتحقيق ربح لصاحبه أو م    

أو لتكريس افضلية اقتصادية للشفيع على المشفوع منه،        
فحق الشفعة ليس حقاً اصلياً له كيانه الخاص المـستقل،          
ولا يرتبط بشخص الشفيع، بل يرتبط حق الشفعة بصفته         
كشريك مالك في العقار لتحقيق غايات سبق بيانها اعلاه         

ن نظام الشيوع أو التقليل     وهي تجنُّب السلبيات الناتجة ع    
  منها؛

وحيث يمكن الاستنتاج بأن خصوصية دعوى الشفعة       
المستمدة من غايتها هي انها كُرست لسبب واحد وهـو          
منع الضرر عن الشفيع طالما انه شريك غيـر مـستقل           

  بملكيته؛
وبالمقابل، فان اقامة دعوى ازالة الشيوع هي حـق         

رسته بـسبب   يعود لكل شريك، بحيث لا يمكن وقف مما       
انتظار نتيجة دعوى الشفعة، لأن الأمر ينطوي على منع         
الشريك من الخروج من الشيوع الأمـر المخـالف دون          

القائل . ع. م ٨٤٠نص للمبدأ المنصوص عليه في المادة       
بعدم جواز اجبار الشريك على البقاء في الـشيوع مـن           

  دون نص صريح،



 ٣٨٥  الإجتھاد

 فضلاً عن ان الغاية من دعوى ازالة الـشيوع هـي          
  الحد من سلبيات نظام الملكية بالشيوع؛

وحيث في ظل تلاقي النتيجة النهائية المتأتيـة مـن          
دعويي الشفعة وازالة الشيوع وهي منع الـضرر علـى       
الشفيع، وحق الشريك في الخروج من الـشيوع سـاعة          
يشاء للحد من سلبيات الشيوع، واعتبار ان حق الـشفعة          

ب المشفوع منه،   لم يتكرس لتحقيق ربح للشفيع على حسا      
يقتضي القول بأنه لا يتعين وقف دعوى ازالة الـشيوع          

  لغاية الفصل بقرار مبرم بدعوى الشفعة؛
         وحيث وفي ضوء ما تسلسل اعلاه، فانه يقتضي رد
طلب المستدعى بوجهه الراهن الرامي إلى استئخار البت        
في دعوى ازالة الشيوع الراهنة ووقف النظر فيها إلـى          

بدعوى الشفعة المقدمة من قِبـل هـذا        حين صدور حكم    
 امـام هـذه المحكمـة بوجـه         ٤/٦/٢٠٢١الاخير في   

 وذلـك لتملـك     ١٦٨٤/٢٠٢٢المستدعي راهناً بـرقم     
 سهم في ملكية العقار     ١٢٠٠حصص المستدعي البالغة    

  . منطقة العباسية العقارية لعدم القانونية- ١٥٣١رقم 

  لذلـك،
  ومع حفظ البت بالنقاط القانونية كافة؛

  :تقرر بالاجماع
 برد الطلب الرامي إلى استئخار البت في دعـوى          -

ازالة الشيوع الراهنة ووقف النظر فيها إلى حين صدور         
حكم بدعوى الشفعة المقدمة من قِبل المستدعى بوجهـه         

 أمام هذه المحكمـة بوجـه المـستدعي    ٤/٦/٢٠٢١في  
 وذلـك لتملـك حـصص       ١٦٨٤/٢٠٢٢راهناً بـرقم    

 سهماً في ملكية العقـار رقـم        ١٢٠٠المستدعي البالغة   
  . منطقة العباسية العقارية لعدم القانونية- ١٥٣١

    

  
  
  
  
  
  

  

  الرئيسة سالي الخوري: الهيئة الحاكمة
  ١٥/٦/٢٠٢٣ تاريخ ١٦٤القرار رقم 
ل.م.بنك لبنان والمهجر ش /جوزيف عطية  

–



–

–
–

–



–


–
 




–



–


–


–

–


–


  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



  العـدل  ٣٨٦

 –



 

قد نصت على وجـوب     . ع.م/٢٩٩/إذا كانت المادة    
جبر الدائن علـى    اء الشيء المستحق عينه بحيث لا ي      ايف
تتناول الحالة التـي    . ع.م/٣٠١/ول غيره، فإن المادة     قب

نـي أن المـادة     يكون فيها الدين مبلغاً من النقود، ما يع       
كل عـام   عى إيفاء الأشياء بـش    الأولى هي نص عام ير    

عى حالـة ايفـاء الـدين       والمادة الثانية نص خاص ير    
النقدي، ومن المتعارف عليه أنه عند وجود تعارض مـا        

ص، يقتـضي إعمـال الـنص       بين نص عام ونص خا    
  .الأخير

إن القواعد المتعلقة بوجوب الإيفاء بالعملة الوطنيـة        
هي قواعد إلزامية وآمرة متعلقة بالنظام العـام كونهـا          
ترمي إلى حماية النقد الوطني، فلا يمكن بالتالي للأفراد،         
وفي معرض ترتيبهم لعلاقاتهم القانونيـة الداخليـة، أن         

 يحجبوا عن العملـة الوطنيـة       يتفقوا على مخالفتها بأن   
ظام العام والقواعـد    قوتها الابرائية، الأمر الذي ينافي الن     

ي د مبدأ حرية التعاقـد الـذ      مرة، وهي حدو  القانونية الآ 
والتي قيدت صراحةً هـذه  . ع. م ١٦٦نصت عليه المادة    

الحرية بوجوب عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة        
لها صفة إلزامية، مـع العلـم أن        والقواعد القانونية التي    

المبدأ المذكور لا يمنع على الإطلاق إمكانيـة التعامـل          
والتعاقد بالعملة الأجنبية وهو أمر مباح وغير محظور،        
فالقاعدة المذكورة مرتبطة بعملية إيفـاء الـدين النقـدي     

  .بالعملة الوطنية وداخل أراضي الجمهورية اللبنانية



–




–


–



–




–







–
–

–
 

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
 .م.م.أ ٨٢٤حيث إنه من نحوٍ أول، تـنص المـادة          

على أنه على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة         
على العرض الفعلي والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام         
من تاريخ تبلغه رفض الدائن بـدعوى لإثبـات صـحة           

  العرض الفعلي والإيداع؛
من مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن         وحيث إنه   

المدعى عليه رفض معاملة العرض الفعلـي والإيـداع         
، فيما تقـدم المـدعي بالـدعوى        ١٥/٦/٢٠٢١بتاريخ  

، فتكـون واردة ضـمن      ٢١/٦/٢٠٢١الراهنة بتـاريخ    
  المهلة القانونية؛

وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، وبالنسبة إلى عدم ذكر إسـم           
 في الاستحضار، فإن هـذا      الممثل القانوني للمدعى عليه   

الامر، فضلاً عن أنه أمر لم يلحق أي ضرر بالمـدعى           
عليه، فهو لا يعد عيباً جوهرياً، وبالتالي لا يترتّب على          

، .م.م. أ ٥٩ذلك إبطال الاستحضار عملاً باحكام المـادة        
  فيقتضي تبعاً لـذلك رد إدلاءات المـدعى عليـه لهـذه            

  الجهة؛
 تقدم، تكون الدعوى مقبولة     وحيث إنه استناداً إلى ما    

  شكلاً؛

  : في الأساس-ثانياً
وحيث إن المدعي يطلـب إعـلان صـحة معاملـة       
العرض الفعلي والإيداع المنظمة لدى الكاتب العدل فـي         

 تاريخ  ٦٩٠٠/٢٠٢١جونيه ليال طوني الكريدي بالرقم      
 وإبراء ذمته منذ ذلك التاريخ سنداً لأحكام        ١٠/٦/٢٠٢١
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والمواد المـذكورة أعـلاه، وإلـزام       . م.م. أ ٨٢٥المادة  
المصرف بفك الرهن الواقع على السيارة من نوع كيـا،          

، نــوع Picanto EX، طــراز ٢٠١٨تــاريخ الــصنع 
SEDAN    رقم التسجيل ،G613074     تحت طائلة غرامـة 

عن كل يوم تـأخير،     . ل.ل/ ١٠٠,٠٠٠/إكراهية قدرها   
د وإلزامه بإعادة الفوائد المحتسبة على الـدفعات المـرا        

 مـن عقـد     ٥تسديد قيمتها قبل الاستحقاق سنداً للمـادة        
  القرض؛

وحيث إن المدعى عليه يدلي بعدم صـحة العـرض          
  :الفعلي والإيداع للأسباب التالية

 عدم تضمن المعاملة أي عملية عرض وفقـاً لمـا        -
  ؛.م.م. أ٨٢٢تفرضه المادة 

 عدم صحة تحديد المبالغ التي لا تـزال متوجبـة           -
وع الدعوى، إذ إنـه توجـب علـى         على القرض موض  

 فوائد وعمولات التـأخير بالمعـدل       ٣١/٦٠القسط رقم   
المنصوص عليه في كتاب خـصائص وشـروط عقـد          

، كما يتوجب علـى الحـساب       %١٥القرض لا يقل عن     
  ؛.أ.د/ ٣٩,٨٨/المربوط عليه عقد القرض مبلغ 

 مخالفة العملة المتوجب الإيفاء بها سـنداً للمـواد          -
مادة لول. ع. م ٧٦١ و ٧٥٤ و ٣٠١ و ٢٩٩ و ٢٢١ و ١٦٦
 مـن قـانون التجـارة       ٣٥٦ معطوفة على المادة     ٤٠٥

  البرية؛
 عدم صحة سعر الصرف المعتمـد فـي كتـاب           -

العرض الفعلي والإيداع، ذلك أنه لا نص تشريعي يحدد         
سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليـرة        

ت، وأن  اللبنانية ليصار إلى اعتماده في جميع التعـاملا       
للدولار الواحد ليس سـعراً     . ل.ل/ ١٥٠٨/السعر البالغ   

رسمياً ولا سعراً حقيقياً لصرف الدولار الأميركي مقابل        
  الليرة اللبنانية؛

التـي  . م.م. أ ٨٢٢الفقرة الثالثة من المادة     مخالفة   -
أوجبت على الكاتب العدل تنظيم محـضر يعـين فيـه           

ي حـين أن    الشيء المعروض بشكل ناف لكل التباس ف      
الكاتب العدل لم يعين وسيلة الإيداع وطريقته، ولم يعين         
ما إذا كان المبلغ قد أودع فعلاً، ولم يعين وسيلة الإيفـاء      

  ما إذا كانت نقداً أو بموجب شيك؛
عدم توافر شروط تطبيق المادة الخامسة من عقـد          -

 وعدم توجـب حـسم أي     ٣١/١٠/٢٠١٨القرض تاريخ   
   لا تزال متوجبة من القرض؛فوائد من الأقساط التي

وحيث من الثابت أن المدعي وقع على عقد قـرض          
شخصي مع المدعى عليه، استحصل بموجبه على قرض        

، وتم الاتفاق على تـسديد      .أ.د/١٤,٠٤٠/ شخصي بقيمة 
 ٣٠ دفعة شهرية، وأنه قام بدفع       ٦٠المبلغ المذكور على    

والإيـداع  الفعلـي   دفعة ومن ثم أجرى معاملة العرض       
ضوع الدعوى بالليرة اللبنانية لإيفاء الرصيد المتبقـي        مو

 /١٥٢٠/ ، على أساس سعر صـرف     .أ.د/٧٠٢٠/البالغ
لليرة اللبنانية مقابل الـدولار الأميركـي، بحيـث بلـغ           

  ؛ .ل.ل/١٠،٦٨٠،٠٠٠/ مجموع ما سدده
وحيث إنه بالنسبة للإدلاء بعدم تضمن المعاملـة أي         

 ٨٢٢ من المـادة     الفقرة الثالثة عملية عرض ومخالفتها    
ذي يريـد إبـراء     لمدين ال ل"، فبمقتضى هذه المادة     .م.م.أ

 يعرض على هذا الأخيـر بواسـطة        نذمته إزاء دائنه أ   
الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به،          
وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من           

الأخير في مصرف   النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا       
  مقبول أو في صندوق الخزينة؛

وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائـرة          
الكاتب العدل فيعرض المدين على الـدائن تـسلمه فـي     
مكان معين، ويعطي الكاتب العـدل التفـويض الـلازم          

  لتسليمه؛
ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع       

عروض ومكان وجـوده علـى      يتضمن تعيين الشيء الم   
وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليـه نـسخة          

  ؛"بدون إبطاء
ي قام في المعاملة عينهـا      وحيث من الثابت أن المدع    

داع المبلغ المتوجب بذمته لدى الكاتب العدل       يبعرض وإ 
أي ان عمليتي العرض والإيداع تمتا في الكتاب عينـه          

لم تفرض أن تـتم      ٨٢٢وهو أمر جائز طالما أن المادة       
معاملة العرض الفعلي بصورة مـستقلة عـن معاملـة          
الإيداع، فضلاً عن ان معاملة العرض الفعلي والإيـداع         
موضوع الدعوى تضمنت تعيين الشيء المعـروض اي        

ومكان وجوده، وجرى   المبلغ المودع لدى الكاتب العدل      
الفقرة الثالثة مـن    إبلاغها من المصرف وفق ما تفرضه       

  ؛.م.م. أ٨٢٢المادة 
وحيث إنه تبعاً لذلك، لا تكون معاملة العرض الفعلي         

 ٨٢٢ أي مخالفة لأحكـام المـادة        والإيداع منطوية على  
 م، وتكون إدلاءات المدعى عليه مستوجبة الرد لعد       .م.م.أ

  القانونية؛
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وحيث بالنسبة للإدلاء بعدم صحة تحديد المبالغ التي        
وى، إذ إنـه    لا تزال متوجبة على القرض موضوع الدع      

 فوائد وعمولات التأخير    ٣١/٦٠توجب على القسط رقم     
بالمعدل المنصوص عليه في كتاب خصائص وشـروط        

، كمـا يتوجـب علـى       %١٥عقد القرض لا يقل عـن       
، .أ.د/ ٣٩,٨٨/الحساب المربوط عليه عقد القرض مبلغ       

فإن المدعي قام بإيفاء كل الأقـساط المتوجبـة بذمتـه           
فعلي والإيداع، مـع العمولـة      بموجب معاملة العرض ال   

والفوائد التي تنص المادة الخامسة من العقد على حقـه          
باستعادتها عند تسديد قيمة كل الدفعات المتبقية، فـضلاً         

الـوارد فـي كـشف    . أ.د/ ٣٩,٨٨/عن أن مبلغ الــ    
الحساب المبرز من المصرف، لا يؤثر علـى المبـالغ          

أوفـى  موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع التـي        
بموجبها المدعي الأقساط المتوجبة عليه، فهـو بالتـالي         

  خارج عن إطار هذه الدعوى؛
وحيث، وفي مطلق الأحوال، فإن المدعي قام بإجراء        
معاملة العرض الفعلي والإيداع تسديداً لكامل الأقـساط        

، أي  ١٠/٦/٢٠٢١التي ما زالت متوجبة بذمته بتـاريخ        
صدور قوانين متعاقبة   في فترة كانت تشهد البلاد خلالها       

 لغاية  ١٦٠/٢٠٢٠لتعليق المهل اعتباراً من القانون رقم       
، وهي أمـور معروفـة مـن        ٢٩٠/٢٠٢٢القانون رقم   

الكافة، فلا تكون ثمة فوائد متوجبة عليـه، مـا يجعـل            
  إدلاءات المدعى عليه مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

ء بالعملة  وحيث إنه، بالنسبة للإدلاءات المتعلقة بالإيفا     
تـنص  . ع. م ٢٢١اللبنانية وبسعر الصرف، فإن المادة      

على أن العقود المنشأة علـى الوجـه القـانوني تلـزم            
المتعاقدين، ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقـاً لحـسن          

  النية والإنصاف والعرف؛
وحيث انطلاقاً من ذلك، فإن مفهوم حسن النية الـذي         

امـل والالتـزام    يعبر عن الاستقامة والشرف فـي التع      
بمبادئ العدل والإنصاف مع الفريق الآخر فـي العقـد،          

راحل العقديـة،   ملق فريقَي العقد في كل ا     ينبغي أن يراف  
وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الموجبات التعاقدية، فممارسـة        
الحق تبقى محاطة بالتالي بإطار حسن النيـة الـذي لا           

ت يمكن تجاوزه، وهو مبدأ يجب مراعاته فـي العلاقـا         
  التعاقدية كافة؛

وحيث إنه ينبغي توصيف مدى تطابق تسديد المدعي        
لرصيد الدين المتوجب بذمته لـصالح المـدعى عليـه          
بموجب معاملة العرض الفعلي والإيداع المشار إليها مع        

فيـذ الموجبـات التعاقديـة      مفهوم مبدأ حسن النية في تن     
  ه؛بالمنوه 

حديد مـدى    فإن ت  بالنسبة للعقود الداخلية،  وحيث إنه   
قانونية إيفاء الدين المعقود بالعملـة الأجنبيـة، بالعملـة          

 ٢٩٩ نـص المـادتين      لىف ع ووقتوجب ال الوطنية، يس 
كما والبحث في النصوص القانونية الواردة      . ع. م ٣٠١و

 ٧ و ٤ و ١في قانون النقد والتسليف، ولا سـيما المـواد          
منه من جهة، والبحث في مدى تطابق تصرف المتعاقـد     

بادر إلى إيفاء الدين بالليرة اللبنانية مع مبدأ حـسن          الذي  
  النية المومأ إليه؛
. ع. م ٢٩٩من نحوٍ أول، تنص المـادة       وحيث إنه،   
يفاء الشيء المستحق عينـه، ولا يجبـر        إعلى أنه يجب    

. ع. م ٣٠١فيما تنص المـادة     ... غيرهالدائن على قبول    
ب ايفاؤه  على أنه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يج        

من عملة البلاد، وفي الزمن العـادي، حـين لا يكـون            
التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احـراراً        

  في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عمله اجنبية؛
 تعالج  ٢٩٩وحيث من البين من جهة أولى، أن المادة         

 ٣٠١مسألة إيفاء الأشياء بشكل عام، فيمـا أن المـادة           
تتناول فقط الحالة التي يكون فيها الدين مبلغاً من النقود،          

 هي نص عام يرعى قواعد إيفاء       ٢٩٩ما يعني أن المادة     
 فهي نـص خـاص      ٣٠١الأشياء بشكل عام، أما المادة      

يرعى حالة إيفاء الدين النقدي، ومن المتعارف عليه أنه         
عند وجود تعارض ما بين نص عـام ونـص خـاص،           

  لنص الخاص؛يقتضي إعمال ا
وجبت الفقرة الأولى مـن     وحيث إنه من جهة ثانية، أ     

 المشار إليها أن يكون الإيفاء بعملة البلد أي         ٣٠١المادة  
بالليرة اللبنانية، دون أن تميز بين دين محـرر بالعملـة           
الأجنبية أو الوطنية، ومن ثم تطرقت في فقرتها الثانيـة          

هـا التعامـل   التي لا يكـون في    " الزمن العادي "إلى حالة   
إجبارياً بعملة الورق، بحيث اعتبرت أن الإيفاء في هذه         

  الحالة يمكن أن يتم بالنقود المعدنية أو بالعملة الأجنبية؛
 فـي إطارهـا     ٣٠١وحيث إنه ينبغي وضع المـادة       

الصحيح، ولا سيما لناحية العامل الزمني وتاريخ صدور        
" لعـادي الزمن ا"قانون الموجبات والعقود، لتفسير عبارة      

الواردة فيها، توصلاً الى تحديد مـدى جـواز الإيفـاء           
  بالعملة الوطنية عندما يكون التعاقد تم بالعملة الاجنبية؛

ات والعقود صدر في العـام      وحيث إن قانون الموجب   
 كانت العملـة الورقيـة قابلـة للاسـتبدال          ن حي ١٩٣٢
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بالمعادن الثمينة، وبالتالي كان يمكن للمدين التحرر مـن         
ه عن طريق دفع ما يقابله من معادن أو عملة أجنبية،           دين

فيما أن التداول الإجباري بالعملة الورقية كان الاسـتثناء    
 تلك القاعدة، وضمن هذا الإطار، يمكن فهم عبـارة          من

أي الزمن الذي لا يكون فيـه التـداول         " الزمن العادي "
ن القاعـدة   إية إجبارياً، ومن البديهي القول      بالعملة الورق 

المذكورة غير قابلة للتطبيق حالياً لأن التعامل بالعملـة         
الورقية بات هو القاعدة والحالة الطبيعية نظـراً لعـدم          

  وجود عملة قابلة للتحويل إلى معادن ثمينة؛ 
وحيث إن ما يعزز النتيجـة التـي توصـلت إليهـا            
المحكمة، ما ورد في المادة الرابعة مـن قـانون النقـد            

 إلـى لى أن السمات النقدية تقسم      والتسليف التي نصت ع   
  :قسمين
 أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو         -
  عليها،
 المئة  – وقطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة        -
  .الخمسماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة–ليرة 

ويمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القـانون   
يزات القطع  لنقدية بالذهب، تحدد مم   إعادة قيمة الأوراق ا   

ا بمرسوم يتخـذ فـي مجلـس        الذهبية وشروط إصداره  
  الوزراء،

ما يعني ان المشترع يكون قد وضع، بموجب المادة         
لـة  الرابعة المشار اليها، مبدأ التـداول الاجبـاري بالعم   

م يصدر بالمقابل أي قانون     الورقية موضع التنفيذ، فيما ل    
 حالة جواز إعادة قيمة الأوراق      يرعى الحالة الأخيرة أي   

  النقدية بالذهب؛
وحيث من نحو ثانٍ، فإن قانون النقد والتسليف، الذي         
صدر بتاريخ لاحق لصدور قانون الموجبات والعقـود،        
نص في مادته الأولى على ان الوحدة النقدية للجمهورية         

ختـصارها الرسـمي هـو    اللبنانية هي الليرة اللبنانية وا  
 في المادة السابعة منه، لليرة اللبنانيـة        ى، كما اعط  .ل.ل

قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية بالنسبة        
للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية ومـا         

  فوق؛
وحيث ان القواعد المذكورة أعلاه هي الزامية وآمرة        
وتتعلق بالنظام العام، كونها ترمي الـى حمايـة النقـد           
الوطني، فلا يمكن بالتالي للافراد، وفي معرض ترتيبهم        
لعلاقاتهم القانونية الداخلية، ان يتفقوا على مخالفتها، بأن        

 ـ    يحجبوا عن العملة ال     ذيوطنية قوتها الابرائية، الامر ال

ينافي النظام العام والقواعد القانونية الآمرة، وهي حدود        
. ع. م١٦٦مبدأ حرية التعاقد الذي نصت عليـه المـادة          

والتي قيدت صراحة هذه الحرية بوجوب عـدم مخالفـة    
النظام العام والآداب العامة والقواعد التـي لهـا صـفة           
الزامية، هذا مع العلم ان المبدأ المذكور لا يمنـع علـى            

طلاق إمكانية التعامل والتعاقد بالعملة الأجنبية، وهـو        الا
امر مباح وغير محظور، واسـتعمالها بالتـالي كعملـة          

ولـيس كعملـة إيفـاء    ) monnaie de compte( حساب 
)monnaie de paiement( ًفالقاعدة المذكورة مرتبطة اذا ،

بعملية ايفاء الدين النقدي بالعملة الوطنية وداخل أراضي        
  ة اللبنانية؛الجمهوري

وحيث ان إضافة الى ذلك، من الثابت من اشـعاري          
القيد الصادرين عن المدعى عليـه والمبـرزين ربطـاً          
بالاستحضار، ان المصرف كان اساساً يتقاضى الأقساط       
ــق ســعر صــرف   ــة وف ــالليرة اللبناني ــستحقة ب الم

للدولار الأميركي الواحد، علماً ان تاريخ      . ل.ل/١٥٢٠/
 ١٣/٢/٢٠٢٠ة وفق هذا السعر هو في       الأقساط المستوفا 

   أي بعد بدء الازمـة الاقتـصادية فـي          ١٠/٦/٢٠٢١و
  البلد؛

وحيث انه في ضوء مجمل ما تم عرضه، يقتـضي          
اعتبار ايفاء المدعي للدين موضوع الـدعوى بالعملـة         
اللبنانية قانونياً ومتوافقاً مع مبدأ حسن النية فـي تنفيـذ           

ت المدعى عليه بالتالي    الموجبات العقدية، وتكون ادلاءا   
  مستوجبة الرد لهذه الجهة؛

وحيث انه، بالنسبة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل        
الدولار الأميركي، ومن مراجعة النـصوص القانونيـة        
المرعية الاجراء، وقرارات المصرف المركـزي بهـذا        
الصدد، ومسار تطور سعر صرف الليرة اللبنانية، يتبين        

 والتسليف وضع المبـدأ      النقد  من قانون  ان المادة الثانية  
العام لكيفية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيـة مقابـل          

قيمـة  "العملات الأجنبية، بأن نصت صراحة على تحديد   
، كما تـضمن القـانون      "الليرة اللبنانية بالذهب الخالص   

 منه، تحديد سعر انتقالي لليـرة       ٢٢٩المذكور في المادة    
 يصار إلى تحديد سعر جديـد لهـا         اللبنانية، وذلك ريثما  

بالذهب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبـت         
هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية المـذكورة،         

 المذكورة على استيفاء الضرائب     ٢٢٩كما نصت المادة    
والرسوم، والقيام بكل معاملات الدولـة وفـق الـسعر          

 القانون المنفذ بالمرسوم    الانتقالي المحدد فيها، كما صدر    



  العـدل  ٣٩٠

 والقــانون المنفــذ ٥/١٠/١٩٧٣ تــاريخ ٦١٠٥رقــم 
، وجـرى   ٥/١٠/١٩٧٣ تـاريخ    ٦١٠٤بالمرسوم رقم   

بموجب الأول تكليف الحكومة بتحديـد سـعر انتقـالي          
قانوني لمدة ستة أشهر، وبموجب القانون الثاني، جـرى         
تكليف وزير المالية بالاتفاق مع مصرف لبنـان وضـع          

مناسبة، وأخذ التدابير اللازمة لتحقيق اعتمـاد       القواعد ال 
سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الأميركي، واعتمـاد        
المعدلات الواقعية للعمـلات الأجنبيـة بالنـسبة لليـرة          

  اللبنانية؛
 من قانون   ٧٠وحيث إضافةً إلى ذلك، أناطت المادة       

النقد والتسليف بالمصرف المركزي مهمة الحفاظ علـى        
  نقد الوطني؛سلامة ال

وحيث إنه يستفاد من النصوص القانونية المـذكورة،        
أن تحديد قيمة الليرة اللبنانية يتم أساساً بالذهب وبموجب         
نص قانوني، وأن المرحلة الانتقالية تضمنت تحديد سعر        
صرف قانوني انتقالي وفق ما هو مبين أعـلاه، ومـن           

        ن أيضاً أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي نصتشريعي  البي 
يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما         
أوجبته المادة الثانية المومأ إليها، إضافةً إلى عدم صدور         

سـعراً انتقاليـاً جديـداً لليـرة        "نص قانوني جديد يحدد     
  ؛"اللبنانية
ار إليها، ولنص المادة    شث إنه، تفعيلاً للأحكام الم    وحي

تسليف، فقـد تـولى المـصرف        من قانون النقد وال    ٧٠
المركزي منذ أكثر من عقدين، تحديد سعر صرف الليرة         
اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي في نـشرته الرسـمية         
متبعاً سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانيـة مقابـل          

. ل.ل/١٥٠٧/الدولار الأميركي والذي كان يبلـغ بـين       
معــدل للــدولار الأميركــي الواحــد ك. ل.ل/١٥٢٠/و

 إجراء معاملة العـرض الفعلـي       وأنه، وبتاريخ وسطي،  
 كان السعر الذي يعتمده مصرف لبنـان فـي          داع،يوالإ

نشرته الرسمية ما زال محدداً علـى الـشكل المـذكور           
  أعلاه؛

  وحيث إضافةً إلى ذلك؛
وفي ضـوء أن سـعر      وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم،      

ية الذي كان   صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنان     
معمولاً به والمحدد من قبل المصرف المركـزي فـي          

 إجراء معاملة العـرض الفعلـي       نشرته الرسمية بتاريخ  
 داع موضــوع الــدعوى، كــان يتــراوح بــينيــوالإ

 ل للدولار الأميركي الواحد،   .ل/١٥٢٠/و. ل.ل/١٥٠٧/
وفي ضوء أن المصرف كان يتقاضى الأقساط المستحقة        

للدولار . ل.ل/١٥٢٠/ سعر صرف بالليرة اللبنانية وفق    
الأميركي الواحد، حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية فـي         

فإن ذلك يستتبع القـول بعـدم انطـواء تـصرف           البلد،  
 المدعي الذي بادر إلى تسديد دينه بالليرة اللبنانية ووفـق        

على أي سوء نية في تنفيـذ       سعر الصرف المومأ اليه،     
الفة للأحكام القانونية    التعاقدية، ولا على أي مخ     موجباته

  المنظمة للعقود،
وحيث انه تبعاً لـذلك، تكـون ادلاءات المـصرف          

  مستوجبة الرد لهذه الجهة ايضاً،
وحيث انه تأسيساً على مجمـل مـا سـبق ايـراده،        
يقتضي اعلان صحة معاملة العرض الفعلـي والإيـداع         

، تفعيلاً لأحكام   ٦٩٠٠/٢٠٢١ رقم   ١٠/٦/٢٠٢١تاريخ  
، وتالياً اعلان براءة ذمة المدعي تجاه       .م.م. أ ٨٢٥المادة  

المصرف المدعى عليه من الدين موضوع عقد القرض        
مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لناحيـة إلـزام            
المصرف المدعى عليه بفك الرهن الواقع على الـسيارة         

، Picanto EXز ، طرا٢٠١٨من نوع كيا، تاريخ الصنع 
  ؛G613074، رقم التسجيل SEDANنوع 

وحيث انه في ظل النتيجة المنتهى اليها، يغدو بحـث          
الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية ام قانونيـة،         
دون جدوى، ما يجعلها بالتالي مردودةً كلها، بمـا فيهـا           
طلب إلزام المصرف بإعادة الفوائـد المحتـسبة علـى          

دة  للمـا  الدفعات المراد تسديد قيمتها قبل الاستحقاق سنداً      
موضـوع  و اطـار     من عقد القرض لخروجه علـى      ٥

  الدعوى الراهنة؛

  لذلـك،
  :يحكم
  بقبول الدعوى في الشكل؛: اولاً
بقبول الدعوى في الأساس، واعـلان صـحة        : ثانياً

معاملة العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل فـي         
 بـالرقم   ١٠/٦/٢٠٢١جونيه ليـال الكريـدي بتـاريخ        

ءة ذمة المدعي تجاه المدعى     ، واعلان برا  ٦٩٠٠/٢٠٢١
عليه من الدين موضوع عقد القرض اعتباراً من تـاريخ       
الايداع، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لناحية          
إلزام المصرف المدعى عليه بفك الرهن الواقـع علـى          



 ٣٩١  الإجتھاد

، طـراز   ٢٠١٨السيارة من نوع كيا، تـاريخ الـصنع         
Picanto EX نوع ،SEDAN رقم التسجيل ،G613074.  

برد كل ما زاد أو خالف بما فيه طلـب إلـزام        : ثالثاً
المصرف بإعادة الفوائد المحتسبة على الدفعات المـراد        

  .تسديد قيمتها قبل الاستحقاق
  .بتضمين المدعى عليه النفقات كافةً: رابعاً

    

 

  

  

  

  الرئيسة سالي الخوري: الهيئة الحاكمة
  ١٩/١٠/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  .م.م.كو بو فرح بتروليوم شبشركة را ./ل.م.روت شبنك بي
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لئن كانت الليرة اللبنانية تتمتع بقوة إبرائيـة شـاملة          
داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بالنسبة للعقود الداخليـة        

قاً لما هو مكرس بموجب الأحكام والمواد القانونيـة،         وف
إلاّ أن تصرفات المتعاقدين تبقى محكومة بوجوب التقيد        
بمبدأ حسن النية عند إيفاء الدين، وهو تصرف الـشركة          
المقترضة، لجهة إيفاء المبالغ التـي لا تـزال متوجبـة           
بذمتها تجاه المصرف بالليرة اللبنانية بموجـب معاملـة         

رض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى بالرغم مـن        الع
أنها دأبت على تسديد الدفعات السابقة بعملـة الـدولار          
الأميركي حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وفي         
وقتٍ كان الدولار الأميركي شبه مفقود من الأسواق وفق         
المعلومات المعروفة من الكافة، لا يكون متطابقاً مع مبدأ       

ة المنصوص عليه   نية في تنفيذ الموجبات التعاقدي    حسن ال 
  .ع. م٢٢١في المادة 

  ،بناء عليه
ل بالدعويين الأصـلية    صوحيث إن المحكمة ترى الف    
  والمضمومة معاً للتلازم بينهما؛

  :في الشكل -أولاً 
 تنص على أنـه علـى       .م.م.أ ٨٢٤وحيث إن المادة    

لعرض المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على ا        
الفعلي والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام مـن تـاريخ           
تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض الفعلي        

  والإيداع؛

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



  العـدل  ٣٩٢

ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تـاريخ صـدور          
  رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع؛

وحيث إنه من مراجعة أوراق الملفّ، يتبين من جهة         
أن المصرف رفض معاملـة العـرض الفعلـي         أولى،  

، فيمـا تقـدم بالـدعوى       ٤/١٠/٢٠٢١والإيداع بتاريخ   
، فتكون الدعوى المقدمة    ١٢/١٠/٢٠٢١الأصلية بتاريخ   

من المصرف واردة ضمن المهلـة القانونيـة ومقبولـة          
  شكلاً؛

المـدعي  /وحيث من جهة ثانية، رفض المدعى عليه      
 ٤/١٠/٢٠٢١خ  معاملة العرض الفعلي والإيداع بتـاري     

كما هو مبين آنفاً، وأن المدعية تبلغت الرفض بتـاريخ          
، وقد تقدمت بالدعوى المضمومة بتاريخ      ١٩/١٠/٢٠٢١
، فتكون الدعوى المضمومة واردة ضمن      ٢٥/١٠/٢٠٢١

  المهلة القانونية ومقبولة شكلاً؛

  : في الأساس-ثانياً 
المدعى عليـه يطلـب     /وحيث إن المصرف المدعي   

لعرض الفعلي والإيـداع المـنظم لـدى        إعلان بطلان ا  
الكاتـب العـدل فــي بيـروت اليــاس العلـم بــالرقم     

، مدلياً بأنـه عمـلاً     ٢٦/٩/٢٠٢٠ تاريخ   ٨٠٤١/٢٠٢٠
، يجوز لفريقي   .ع.  م ٣٠١ و ٢٩٩ و ١٦٦بأحكام المواد   

عقد القرض، وإن كان المبدأ بأن يتم الإيفاء بعملة البلاد،          
عملة الأجنبية، مع   أن يتفقا ويشترطا أن يكون عقدهما بال      

ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية ومنهـا التـزام           
المقترض بإيفاء الشيء المستحق نفسه، أي برد المبلـغ         
المدين بالعملة الأجنبية المتفق عليها، وأن المـشترع لا         
يتدخل في علاقات الفرقاء ليحل محلهم، وهم يحـددون         

ومتـى  موضوع العلاقة التي يريـدون الالتـزام بهـا،          
حددوها وتوافقوا عليها، التزمـوا نهائيـاً بهـا عمـلاً           

، وأن المدعى عليهـا     .ع. م ٢٢١بصراحة أحكام المادة    
التزمت بأن تسدد له المبلغ الذي اقترضته منـه بـنفس           

  العملة التي أقرض لها بها، أي بالدولار الأميركي؛
المدعى عليها تطلب الحكم بصحة     /وحيث إن المدعية  

والإيداع المنظم لدى الكاتب العدل فـي       العرض الفعلي   
 تـاريخ   ٥٦٥٣/٢٠٢١لخوري بـالرقم    ا بيروت سابين 

 وإعلان براءة ذمتها من الدين المتوجـب        ٣٠/٩/٢٠٢١
ــم     ــساب رق ــق بالح ــد واللواح ــذمتها والفوائ  ب

 ابتـداء . أ.د/٥١,٤٥٠/ والبالغ /١١٣٩٨٠١٩٥٦٤٠٠/
من تاريخ العرض الفعلـي والإيـداع، وإسـقاط كـل           

 والتأمينات والكفالات تبعاً للإيفـاء، وإلـزام        الضمانات

 /٦٦٧/ المدعى عليه بفك التأمين عن صحيفة العقار رقم       
نابيه وشطب إشارته عن الصحيفة العينيـة، وإصـدار         

  الحكم بصيغة المعجل التنفيذ النافذ على الأصل؛ 
تنص علـى أن العقـود      . ع. م ٢٢١وحيث إن المادة    

زم المتعاقدين، ويجـب أن     المنشأة على الوجه القانوني تل    
  تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والإنصاف والعرف؛

وحيث انطلاقاً من ذلك، فإن مفهوم حسن النية الـذي         
يعبر عن الاستقامة والشرف فـي التعامـل والالتـزام          
بمبادئ العدل والإنصاف مع الفريق الآخر فـي العقـد،          

احل العقديـة،   ينبغي أن يرافق فريقَي العقد في كل المر       
وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الموجبات التعاقدية، فممارسـة        
الحق تبقى محاطة بالتالي بإطار حسن النيـة الـذي لا           
يمكن تجاوزه، وهو مبدأ يجب مراعاته فـي العلاقـات          

  التعاقدية كافة؛
وحيث إنه ينبغي توصيف مدى تطابق تسديد المدعية        

عى عليـه   لرصيد الدين المتوجب بذمتها لـصالح المـد       
بالليرة اللبنانية بموجب معاملة العرض الفعلي والإيـداع        

فيـذ  المشار إليها مع مفهوم مبدأ حـسن النيـة فـي تن           
ه، هذا مع العلم أن العلاقـة       بالموجبات التعاقدية المنوه    

العقـود  التعاقدية بين الفريقين تنـدرج ضـمن إطـار          
  الداخلية؛

. ع. م ٢٩٩ وحيث بالنسبة للعقود المذكورة، فإن المـادة      
تنص على أنه يجب إيفاء الشيء المستحق عينه، ولا يجبر          

. ع. م ٣٠١فيما تـنص المـادة      ... الدائن على قبول غيره     
على أنه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجـب إيفـاؤه            
من عملة البلاد، وفي الزمن العادي، حيث لا يكون التعامل          

ن أحراراً في اشـتراط     إجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدو    
  الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملة أجنبية؛

 تعالج  ٢٩٩وحيث من البين من جهة أولى، أن المادة         
 ٣٠١مسألة إيفاء الأشياء بشكل عام، فيمـا أن المـادة           

تتناول فقط الحالة التي يكون فيها الدين مبلغاً من النقود،          
قواعد إيفاء   هي نص عام يرعى      ٢٩٩ما يعني أن المادة     

 فهي نـص خـاص      ٣٠١الأشياء بشكل عام، أما المادة      
يرعى حالة إيفاء الدين النقدي، ومن المتعارف عليه أنه         
عند وجود تعارض ما بين نص عـام ونـص خـاص،           

  يقتضي إعمال النص الخاص؛
وحيث إنه من جهة ثانية، أوجبت الفقرة الأولى مـن          

بعملة البلد أي    المشار إليها أن يكون الإيفاء       ٣٠١المادة  



 ٣٩٣  الإجتھاد

بالليرة اللبنانية، دون أن تميز بين دين محـرر بالعملـة           
الأجنبية أو الوطنية، ومن ثم تطرقت في فقرتها الثانيـة          

التي لا يكـون فيهـا التعامـل       " الزمن العادي "إلى حالة   
إجبارياً بعملة الورق، بحيث اعتبرت أن الإيفاء في هذه         

  ية أو بالعملة الأجنبية؛الحالة يمكن أن يتم بالنقود المعدن
 فـي إطارهـا     ٣٠١وحيث إنه ينبغي وضع المـادة       

الصحيح، ولاسيما لناحية العامل الزمني وتاريخ صدور       
" الزمن العـادي "قانون الموجبات والعقود، لتفسير عبارة      

الواردة فيها، توصلاً إلى تحديد مـدى جـواز الإيفـاء           
  ملة الأجنبية؛بالعملة الوطنية عندما يكون التعاقد تم بالع

وحيث إن قانون الموجبات والعقود صدر في العـام         
 حيث كانت العملـة الورقيـة قابلـة للاسـتبدال      ١٩٣٢

بالمعادن الثمينة، وبالتالي كان يمكن للمدين التحرر مـن         
دينه عن طريق دفع ما يقابله من معادن أو عملة أجنبية،           

سـتثناء  فيما أن التداول الإجباري بالعملة الورقية كان الا  
 تلك القاعدة، وضمن هذا الإطار، يمكن فهم عبـارة          من

أي الزمن الذي لا يكون فيـه التـداول         " الزمن العادي "
ن القاعـدة   إية إجبارياً، ومن البديهي القول      بالعملة الورق 

المذكورة غير قابلة للتطبيق حالياً لأن التعامل بالعملـة         
اً لعـدم   الورقية بات هو القاعدة والحالة الطبيعية نظـر       

  وجود عملة قابلة للتحويل إلى معادن ثمينة؛
وحيث إن ما يعزز النتيجـة التـي توصـلت إليهـا            
 المحكمة، ما ورد في المادة الرابعة مـن قـانون النقـد           

 النقدية تقسم إلـى     توالتسليف التي نصت على أن السما     
  :قسمين

أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقديـة أو تربـو          
  عليها،

 المئـة   – ةعدنية تساوي قيمتها الليرة الواحد    وقطع م 
  . الخمسماية ليرة– المائتين وخمسين ليرة -ليرة

ويمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القـانون   
يزات القطع  إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب، تحدد مم      

ا بمرسوم يتخـذ فـي مجلـس        الذهبية وشروط إصداره  
  الوزراء،

 يكون قد وضع، بموجب المادة      ما يعني أن المشترع   
الرابعة المشار إليها، مبدأ التـداول الإجبـاري بالعملـة     
الورقية موضع التنفيذ، فيما لم يصدر بالمقابل أي قانون         
يرعى الحالة الأخيرة أي حالة جواز إعادة قيمة الأوراق         

  النقدية بالذهب؛

وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإن قانون النقد والتسليف، الذي         
اريخ لاحق لصدور قانون الموجبات والعقـود،       صدر بت 

نص في مادته الأولى على أن الوحدة النقدية للجمهورية         
اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختـصارها الرسـمي هـو      

، كما أعطى في المادة السابعة منه، لليرة اللبنانيـة          .ل.ل
قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية        

للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية       بالنسبة  
  وما فوق؛
  ولكن، 

المدعيـة  /وحيث مـن الثابـت أن المـدعى عليهـا         
  استحصلت على قرض مـالي طويـل الأجـل لغايـة           

  يهـدف حـصرياً إلـى جدولـة        . أ.د/٣٠٠،٠٠٠/ مبلغ
  أي أنهـا اسـتخدمت المبلـغ       جزء من التزاماتها لديه،     

ر ممارسـتها لنـشاطها     الذي استحصلت عليه في إطـا     
التجاري، ومن الثابت أيضاً من كشف الحساب المرفـق         
ربطــاً باستحــضار الــدعوى الأصــلية أن المــدعى 

المدعية كان تسدد المبالغ المتوجبة عليهـا بعملـة         /عليها
، أي  ٢٠٢١ و ٢٠٢٠الدولار الأميركي خلال العـامين      

 حتى بعد بدء الأزمة الاقتصادية التي حلّت فـي لبنـان،          
 وقت كانت فيه عملة الدولار الأميركي شبه مفقودة         وفي

من السوق اللبناني ولم يكن بالإمكان الاستحصال عليها         
، وهـي   -٢٠٢٠ ولاسيما فـي العـام       –في تلك الفترة    

معلومات معروفة من الكافة وليست من قبيل المعلومات        
  الشخصية؛

وحيث ولئن كانت الليرة اللبنانية تتمتع بقوة إبرائيـة         
 داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بالنـسبة للعقـود         شاملة

إلا أن تـصرفات    الداخلية وفق ما هو مفـصل أعـلاه،         
المتعاقدين تبقى محكومة بوجوب التقيد بمبدأ حسن النية        
عند إيفاء الدين، وهو المبدأ العام الذي يحكم العلاقـات          

  التعاقدية عامةً؛
بالغ المدعية قامت بإيفاء الم   /وحيث إن المدعى عليها   

التي مـا زالـت متوجبـة بـذمتها تجـاه المـصرف             
المدعى عليه بالليرة اللبنانية بموجـب معاملـة        /المدعي

رغم أنهـا    ٣٠/٩/٢٠٢١العرض الفعلي والإيداع تاريخ     
دأبت على تـسديد الـدفعات الـسابقة بعملـة الـدولار        
الأميركي وفق ما هو ثابت من كشف الحساب، وحتـى          

 وفي وقـت كـان      في لبنان، بعد بدء الأزمة الاقتصادية     
الدولار الأميركي شبه مفقود من الأسواق، وفق ما هـو          

  مفصل أعلاه؛



  العـدل  ٣٩٤

    ف المـدعى  وحيث إنه تبعاً لـذلك لا يكـون تـصر
ه متطابقاً مع مبدأ حسن النية فـي        بالمدعية المنوه   /عليها

تنفيذ الموجبات التعاقدية المنصوص عليه فـي المـادة         
  ؛.ع. م٢٢١

ى ما تقـدم، يقتـضي إعـلان        وحيث إنه تأسيساً عل   
بطلان معاملة العرض الفعلي والإيـداع لـدى الكاتـب          
العدل في بيـروت سـابين جـورج الخـوري تـاريخ            

  ؛٥٦٥٣/٢٠٢١ رقم ٣٠/٩/٢٠٢١
وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون الدعاوى المـضمومة         

  مستوجبة الرد برمتها للأسباب والعلل المذكورة أعلاه؛
جة المنتهى إليها، يغدو بحـث      وحيث إنه في ظلّ النتي    

الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية أم قانونيـة،         
دون جدوى، ما يجعلها بالتالي مردودةً كلّها، بمـا فيهـا           

  طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكم به؛

   ،كـلذل
  :يحكم
 بقبول الدعوى الأصلية والدعوى المـضمومة       :أولاً

  .في الشكل
 بقبول الدعوى الأصلية في الأساس، وإعـلان        :ثانياً

بطلان معاملة العرض الفعلي والإيـداع لـدى الكاتـب          
العدل في بيـروت سـابين جـورج الخـوري تـاريخ            

  .٥٦٥٣/٢٠٢١ رقم ٣٠/٩/٢٠٢١
  . برد الدعوى المضمومة في الأساس:ثالثاً
 برد كل ما زاد أو خالف، بما فيه طلب الحكم           :رابعاً

  .بالعطل والضرر
المدعيـة  / بتضمين الشركة المـدعى عليهـا      :امساًخ

   .نفقات الدعويين الأصلية والمضمومة
     

  

  

  

  

  الرئيسة رولا عبد االله: الهيئة الحاكمة
٢٨/١١/٢٠٢٣ تاريخ ٣١٢رقم : القرار  

.ل.م.مصرف فرنسبنك ش/ طارق حمدان  
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  منفرد المدني في بيروتالقاضي ال
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



 ٣٩٥  الإجتھاد




–



–

–




–

 

بالعملة الوطنيـة   ما زال مبدأ حق المدين في الإيفاء        
للبلاد مكرساً في نصوص قانونية إلزامية متفرقة حفاظاً        
على نقد البلاد ودعماً للثقة به ولعـل أبرزهـا المـادة            
السابعة من قانون النقد والتسليف التي تعطـي الأوراق         

ضي الجمهورية  االنقدية قوة إبرائية غير محدودة على أر      
كل من يمتنع عن     منه التي تعاقب     ١٩٢اللبنانية والمادة   

 مـن   ٣١٩قبول العملة اللبنانية بمقتضى أحكام المـادة        
توجـب  . ع. م ٣٠١قانون العقوبات في حين أن المـادة        

كون مبلغاً من النقود بعملـة الـبلاد،        إيفاء الدين عندما ي   
وتترك للمتعاقدين، في الزمن العادي، وحـين لا يكـون          

 يفاء نقوداُ الورق، حرية اشتراط الإ   التعامل إجبارياً بعملة    
  .معدنية معينة أو عملة أجنبية

لم يمنع المشرع اللبناني التعامل بالعملة الأجنبية، وقد        
اعترف بالعقود والبنود المحررة بعملة أجنبية كوسـيلة        
لحساب الدين طالما أن الدفع والإيفـاء ممكـن بالعملـة        
الوطنية، التي تتمتع بالسعر القانوني وبـالقوة الإبرائيـة         

لحظر تناول فقط رفض قبول العملـة الوطنيـة         ولكن ا 
اللبنانية كأداة للإيفاء والإبراء، وبذلك أضـحت البنـود         

  .النقدية متصلة بالنظام العام المالي والاقتصادي


–


–







–




–


–





 

لم يكن لدفع المصرف بأن المبلغ المـودع هـو دون       
عتبـار العمولـة    المتفق عليه تبعاً لعدم أخذه بعـين الا       

ن التسديد المسبق ولعدم تسديد بوالص      الإضافية الناتجة م  
الضمان على القرض وترتُّب فوائـد عمـولات علـى          

يجة التـي توصـلت     الحساب بعد قيدها أن يغير من النت      
إليها المحكمة لجهة صحة الإيفاء، وذلك لأن الضمان أو         

 ـ          ع التأمين على القرض إنما يتلازم وجـوداً وغايـةً م
 الإيفاء تنتفي الحاجـة     المديونية وعدم الإيفاء، فمع تحقق    

ولأن هذا التدخّل التـشريعي لناحيـة       . إليه وينتفي سنده  
 ـ      ى الفـريقين   تعليق المهل القانونية والعقدية، فرض عل

معادلة جديدة لترعى العلاقة بينهما بحيث انتزع منهمـا         
حرية تحديد التواريخ للإيفاء وفرض عليهما عبر هـذه         
المعادلة الجديدة تجاوزاً لإرادتيهمـا لمـصلحة الحيثيـة         
التشريعية الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي كانـت        

 في تـسديد    تمر بها البلاد، فلم نعد بالتالي لا أمام تأخير        
الدفعات ولا تسديد مسبق لها في ضوء تعليـق جميـع           
المهل، ولم يكن بالتالي لأي من فوائد التأخير أن تستحق          

  .ولا لغرامة التسديد أن تترتّب
إذا كانت مسألة تحديد قيمة سـعر صـرف الليـرة           
اللبنانية مقابل العملات الأجنبية من صـلاحية المـشرع        

 من قانون النقد والتـسليف،      ٥حصراً وفقاً لأحكام المادة     
 من القانون، إلا أنه من المتعـارف عليـه          ٢٢٩والمادة  

والمعلوم للكافة أن التعامل بين الناس قد استقر ولفتـرة          
/ ١٥١٥/و/ ١٥٠٧/طويلة على سعر ثابت تراوح بـين      

للدولار الواحد وفقاً للنشرة الصادرة عن مصرف       . ل.ل
علـى نـص    لبنان المركزي، مرتكزاً بدوره في ذلـك        

 من قانون النقد والتسليف ضمن مهمة       ٧٥ و ٧٠المادتين  
تثبيت القطع وليس تحديده، ومهمة الحفاظ علـى ثبـات          
سعر صرف العملة الوطنية وحمايتها، وكـان لا يـزال          



  العـدل  ٣٩٦

سارياً بصيغته الرسمية تلك في إطار جميع المعـاملات         
الرسمية وتالياً على تعاملاته مع المصارف العاملة فـي         

في تاريخ تنظيم معاملة العرض والإيداع الأمـر        لبنان،  
غير المنازع به من أحد، علماً أن أي تعميم صادر عـن      
مصرف لبنان توصيفاً وتصنيفاً، لا يرتقي إلـى مرتبـة          

 وبالتالي لا يمكن التذرع به للنيل مـن إلزاميـة           القانون
 ومبدئيتها، وإن أي قرار صادر عن أية        الأحكام القانونية 

 في هذا المجال لا يمكن إعطـاؤه مفاعيـل    سلطة إدارية 
رجعية وتطبيقه على معاملة العرض والإيداع الـسابقة        

  .لصدوره

  ،بناء عليه

  : في الشكل- أولاً
  : في الادعاء الأصلي– ١

 ٢٩/٦/٢٠٢١وحيث تقـدم المـدعي وعليـه فـي          
بالادعاء الأصلي طالباً إثبات صحة معاملـة العـرض         

 ـ  والإيداع المنظمة منه لدى الك     ي بيـروت   اتب العدل ف
 ـالأستاذة أوجيني البيـري       تـاريخ   ٢٠١٤/٢٠٢١رقم  ب

المـدعي قـد تبلغهـا    /، وأن المدعى عليه   ٢٠/٥/٢٠٢١
  ،٢/٦/٢٠٢١ورفضها في 

وحيث لم ينهض من أوراق الملف بشكل دقيق تاريخ         
ن أن القـانون    مالمدعي وعليه لرفض البنك، ناهيك      تبلغ  
 ـ   ٨/٥/٢٠٢٠ تاريخ   ١٦٠رقم   ين تـاريخ    علّق حكماً ب
 سريان جميـع المهـل      ٣٠/٧/٢٠٢٠ و ١٨/١٠/٢٠١٩

القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين       
العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق علـى أنواعهـا         
سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرهـا           

 تـاريخ   ١٨٥إلى أساس الحق، ومن بعده القانون رقـم         
ــذي١٩/٨/٢٠٢٠ ــانون  ال  مــدد العمــل بأحكــام الق

 ضمناً،  ٣١/١٢/٢٠٢٠ الآنف ذكره لغاية     ١٦٠/٢٠٢٠
 والقــانون رقــم ٢١٢/٢٠٢١ومــن بعــدها القــانون 

ــة  ٢٣٧/٢٠٢١ ــل لغاي ــؤخراً المه ــق م ــذي علّ  ال
 الذي مدد العمـل     ٢٥٧، وآخرها القانون    ٢٢/٣/٢٠٢١

، فتعتبر بـذلك    ٣١/٣/٢٠٢٢ إلى   ٢٣٧/٢٠٢١بالقانون  
المفروضة نصاً للتقدم بهـذه الـدعوى       مهلة العشرة أيام    

  داً خلالها،ضاً، وتالياً الادعاء الأصلي وارممددة أي
  المدعى عليه/ في الدفع بانتفاء صفة المدعي– ٢

المـدعي بانتفـاء صـفة      /وحيث يدفع المدعى عليه   
المدعي وعليه للتقدم بهذه الدعوى تبعاً لانتفاء أي ضرر         

عليق المهل القانونية   لاحق بحقوقه وتالياً بمصلحته بفعل ت     
ق أي قـسط مـن أقـساط       والعقدية لناحية عدم اسـتحقا    

م على تسديد رصيده بموجـب معاملـة       دالقرض الذي أق  
  العرض والايداع المطلوب اثبات صحتها،

وحيث من غير المنازع به أن مفعول قوانين تعليـق          
المهل القانونية والعقدية، ينحصر بتعليق المهل العقديـة        

 صفة  ب ما يجعله صاح   مديونية المقترض، دون أن يلغي    
ومصلحة للتقدم بالدعوى الراهنة بهدف اثبـات صـحة         

  تسديده لرصيد دينه من عدمها، فيرد الدفع المخالف،
  المدعى عليه/ في صحة تمثيل المدعي– ٣

المدعي برد الدعوى شكلاً    /وحيث يدفع المدعى عليه   
تجيز لا  . ق. في حال تبين أن وكالة المحامي الأستاذ ج       

  .له حق إقامة دعوى اثبات صحة العرض والإيداع
وحيث ولدى الاطلاع على وكالة المحامي الأسـتاذ        

المدعى عليه شخـصياً    / المنظمة له من المدعي   . ق. ج
اثبـات صـحة    تبين أنها تجيز له صراحة إقامة دعوى        

   فيرد الدفع المخالف،،العرض الفعلي والايداع
 لأن وكالـة الـسيد       في الدفع برد الدعوى شكلاً     – ٤

  ماهر حمدان لا تجيز له إجراء العروض الفعلية
المدعي بإبطـال معاملـة     / وحيث يدفع المدعى عليه   

 لأن وكالة الـسيد     ٢١٠٤/٢٠٢١العرض والايداع رقم    
ماهر إمام حمدان عن شقيقه المدعي وعليه لا تجيز لـه           

 ٣٨١إجراء معاملة العرض والايداع خلافاً لنص المادة        
  ،.م.م.أ

وحيث من الاحتكام إلى منـدرجات سـند التوكيـل          
المنظم من المدعي وعليه لشقيقه السيد ماهر إمام حمدان         

تقديم طلـب الاستحـصال     " يتبين أنه تضمن صلاحيات   
مـن أجـل   ... على قرض مصرفي والاستدانة باسـمي    

 أياً كان رقمه فـي      شراء أي قسم خاص أو حق مختلف      
والتوقيع على عقد   عرمون العقارية   منطقة  /٣٥٨٣العقار  

البيع الممسوح واتمام عمليات التـسجيل لـدى الـدوائر         
العقارية باسمه، مع حق انشاء حق تأمين مـن الدرجـة           
الأولى على العقار موضوع الشراء لمصلحة المـصرف    

، والاسـتدانة باسـمي     بهضمانة لتسديد القرض المنوه     
وتوقيع السندات عني والملاحق والجـداول واتفاقيـات        

، واستلام كافة الأوراق والمستندات والتعهـدات       القرض
وفتح الحسابات على جميع أنواعها دائنة أم مدينـة مـع           
حق تحريكها سحباً وإيداعاً ورفع السرية المصرفية عنها        
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والحـضور  ... والتوقيع على الكشوفات وقبول الحوالات  
كتاب العدل وكافـة    العني لدى الدوائر العقارية ودوائر      

مية المختصة والتوقيع على جميع عقـود       المراجع الرس 
... الضمانة لدين المصرف بما في ذلك بوالص الضمان         

وعقود الرهن ودفع أقساط بوالص الضمان وتسديد قيمة        
أقساط القرض بسحب قيمتها من حسابه مع حق اسـتلام          
وتسليم سندات التمليك واستيفاء الديون ودفعها وتوقيـع        

حـق القـبض والاقـرار      مع  ... التعهدات المتعلقة بها  
والابراء والتنازل والتوكيل، وكالة عامة شاملة بما ذكر        

ما يفيد بـشكل لا يقبـل       ..." مفوضة لقول الوكيل وفعله   
التأويل بأن الموكل إنما قصد تولية الوكيل اتخـاذ كـل           

 فضلاً  الإجراءات اللازمة ليثبت الإيداع عرضاً وتأييداً،     
ــتاذ  ــامي الأس ــه المح ــن أن توكيل ــي . ق .ج.ع ف

إجراء الايـداعات   "  مع إعطائه صلاحيات   ٢٥/٦/٢٠٢١
والعروض الفعلية وقبولهـا وردهـا وقـبض قيمتهـا          
والرجوع عنها واسـترجاع قيمتهـا وإقامـة الـدعوى          

آنفاً لتأكيد المؤكد   أتى ضمن السياق المذكور     ..." لتثبيتها
   فترد ادلاءات المدعى عليه المخالفة،وتأييده،

 ما تقدم أن الادعاء الأصـلي   وحيث ينهض من كامل   
  أتي مستوفياً شروطه الشكلية كافة فاقتضى القبول شكلاً،

   في الادعاء المقابل– ٥
المدعي في ادعائه المقابـل     /وحيث تقدم المدعى عليه   

، طالبـاً   ١١/٥/٢٠٢٢الوارد إلى قلم هذه المحكمة فـي        
والايداع موضوع الادعاء    يالفعلابطال معاملة العرض    

  الأصلي،
 في فقرتيهـا    .م.م.أ ٨٢٤حيث ولئن حددت المادة     و

الثالثة والرابعة أصول تقديم دعوى اثبـات أو بطـلان          
 وفقاً للقواعد   ةرض والايداع بموجب دعوى على حد     الع

، أو بموجـب    )الفقرة الثالثة (الموضوعة لإقامة الدعاوى    
ادعاء مقابل أو طلب طارئ في دعـوى اصـلية وفقـاً            

، إلا  )الفقرة الرابعة (ات الطارئة   للأصول المتعلقة بالطلب  
لم تلغِ صراحة بالنـسبة لـدعوى اعـلان بطـلان           أنها  

العرض والايداع مهلة العشرة أيام للتقدم بها من تـاريخ          
  صدور رفضه، المحددة بموجب الفقرة الثانية منها،

ــم  ــانون رق ــث وبمقتــضى الق ــاريخ ١٦٠وحي  ت
 ١٨/١٠/٢٠١٩ الذي علّق حكماً بين تاريخ       ٨/٥/٢٠٢٠
 سريان جميع المهل القانونية والقـضائية     ٣٠/٧/٢٠٢٠و

والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقـين العـام والخـاص         
بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هـذه         

المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق،          
 الـذي   ١٩/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٥ومن بعده القانون رقم     

 الآنـف ذكـره     ١٦٠/٢٠٢٠القانون  مدد العمل بأحكام    
 ضـمناً، ومـن بعـدها القـانون         ٣١/١٢/٢٠٢٠لغاية  
 ـ   ٢٣٧/٢٠٢١ والقانون رقم    ٢١٢/٢٠٢١ ق الـذي علّ

، وآخرهـا القـانون     ٢٢/٣/٢٠٢١مؤخراً المهل لغاية    
إلـى   ٢٣٧/٢٠٢١ الذي مدد العمل بالقانون رقـم        ٢٥٧
 تاريخ  ٢٩٠/٢٠٢٢ وآخرها القانون رقم     ٣١/٣/٢٠٢٢
لذي علق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة       ا ١٢/٤/٢٠٢٢

بالتخلف عن تسديد قروض المصارف بكافـة أنواعهـا         
وكذلك جميع الإجراءات القانونية والقـضائية والعقديـة        

 ولغايـة   ١/٤/٢٠٢٢التي يباشر بهـا، اعتبـاراً مـن         
 تعتبر هذه المهلـة مـا زالـت معلقـة           ٣١/١٢/٢٠٢٢
خلالها، بذلك الادعاء المقابل وارداً يضحوي  

وحيث وضمن سياق متصل، تبين واضـحاً تحقـق         
شروط الادعاء المقابل شكلاً على ما آلت إليـه أحكـام           

 من تلازمِ عكسي بين كل من الـدعوى  .م.م.أ ٣٠المادة  
ن دخوله فـي ولايـة      مالأصلية والادعاء المقابل ناهيك     

هذه المحكمة النوعية والقيمية، إضافة إلـى وروده فـي          
  ية، ما يجعله مقبولاً شكلاً،أول لائحة جواب

  : في الأساس- ثانياً
حيث يتناول موضوع كل مـن الادعـاء الأصـلي          
والادعاء المقابل معاملة العرض والايداع لمبلـغ قـدره         

 على أساس أنه موازٍ لمبلغ قـدره      . ل.أربعون مليون ل  
المنظمة لدى الكاتب العدل فـي بيـروت     . أ.د/٢٦٤٤٨/

 تـاريخ   ٢٠٢١/ ٢١٠٤م  الأستاذة أوجيني البيري بـرق    
، وقد تضمنا مطالـب متلازمـة تلازمـاً         ٢٠/٥/٢٠٢١

ومدعى عليه مقابلـةً، يلـتمس      مدعٍ  عكسياً، بين مودعٍ    
اثبات صحتها وتالياً ابراء ذمته تجاه معاقده المـصرف         
من رصيد دينه، وترتيب النتائج القانونية علـى ذلـك،          

ذه مدعٍ مقابلة يطالب بإبطال ه    /وبين مصرف مدعى عليه   
  المعاملة لعدم قانونيتها،

وحيث يدلي المدعى عليه ببطلان معاملـة العـرض         
 –والايداع المذكورة بسبب ايفاء معاقده رصـيد دينـه          

 بالعملة اللبنانية، وبسبب    المحرر عقداً بالدولار الأميركي   
عدم جواز وعدم قانونية الاعتداد بوجود سعر صـرف         

إجـراء معاملـة     بتاريخ   معتمد رسمياً للدولار الاميركي   
العرض والايداع، وبسبب عدم إمكانية إجباره على قبول        

.  م ٢٢١حكـام المـادة     ألاءاته إلى   هكذا إيفاء، ويسند اد   
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 حيث ذهبت إرادة الطرفين بوضوح إلـى وجـوب          .وع
الإيفاء بالدولار الأميركـي، وبوجـوب ايفـاء الـشيء          
المستحق بعينه أي تسديد الدين بعملة الدولار الأميركـي         

 بالعملة الوطنية على أساس قيمة الـصرف الحقيقـي          أو
للدولار الأميركي في السوق بتاريخ الدفع، وبسبب ايفاء        
مبلغ دون المتفق عليه ودون أخـذه بالاعتبـار الفائـدة           

 ـ      افة إلـى   السنوية المتغيرة وغرامة التسديد المسبق، إض
 فـي بـاب     تمت الإشـارة إليهـا     قانونية أخرى    مأحكا

  الواقعات،
 المنـوه بهـا     ٢٢١ من نص المادة     انطلاقاًوحيث و 

تلـزم   علـى وجـه قـانوني     ومفادها أن العقود المنشأة     
 يرعـى   كضابطٍ أساسي ومعيارٍ ثابتٍ   المتعاقدين جميعاً،   

 ولغاية تـاريخ    منذ نشوئها العلاقات العقدية بين الطرفين     
وبطبيعة الحال خلال فترة تنفيذها وفاقاً لحـسن        انتهائها  

مقتـضياته مـصداقية     ومـن    العرف،النية والإنصاف و  
 طالما بقيت تلك العقود     التنفيذ وسهولته بيسر دون تعقيد،    

جهة أولى خاضعةً للقواعـد القانونيـة والتنظيميـة         من  
 منـذ إنـشائها ولحـين       الآمرة المتعلقة بالانتظام العام،   

العدالـة  الانتهاء من تنفيذها، ومن جهة ثانية متوافقةً مع         
 تستقيم إذا تعقّد هذا التنفيذ بإرادة من         التي لا  الاجتماعية،

الدائن، أو أحاله عسيراً أو مستحيلاً في أي وقـت مـن            
  الأوقات،

وحيث وفي الاطار التشريعي اللبناني المتعلق بمسألة       
الإيفاء بالعملة الأجنبية، ما زال مبدأ حق المـدين فـي           
الإيفاء بالعملة الوطنية للبلاد مكرساً في نصوص قانونية        

، -مية متفرقة، حفاظاً على نقد البلاد ودعماً للثقة به        الزا
ولعل أبرزها المادة السابعة من قانون النقـد والتـسليف          

التي تـساوي الخمـسماية     " التي تعطي الأوراق النقدية     
قوة إبرائية غير محدودة علـى أراضـي     " ليرة وما فوق  

 منه التي تعاقب كـل      ١٩٢الجمهورية اللبنانية، والمادة    
نع عن قبول العملة اللبنانية بمقتضى أحكام المادة        من يمت 
 . م ٣٠١ من قانون العقوبات، في حين أن المـادة          ٣١٩
 توجب ايفاء الدين عندما يكون مبلغاً مـن النقـود           .وع

بعملة البلاد، وتترك للمتعاقدين، فـي الـزمن العـادي،          
وحين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الـورق، حريـة          

  نقوداً معدنية معينة أو عملة أجنبية،اشتراط الإيفاء 
   بين ممـا تقـدم أن المـشرع اللبنـاني لـم             ثوحي

  يمنع التعامل بالعملة الأجنبيـة وقـد اعتـرف بـالعقود         
والبنود المحررة بعملة أجنبية كوسيلة لحـساب الـدين         

clauses-valeur devise étrangère  ــدفع ــا أن ال طالم
لتـي تتمتـع بالـسعر      والايفاء ممكن بالعملة الوطنية، ا    

 وبالقوة الابرائية، ولكـن الحظـر   cours légalالقانوني 
تناول فقط رفض قبول العملة الوطنية اللبنانيـة كـأداة          
للإيفاء والابراء، وبذلك أضحت البنود النقديـة متـصلة         

  بالنظام العام المالي والاقتصادي،
يراجع تأييداً استشارة هيئة التشريع والاستـشارات       (

ــي وزار ــم  ف ــدل رق ــاريخ ١٤٦١/١٩٨٨ة الع  ت
١٤/١٠/١٩٨٨(  

وحيث تفعيلاً للحدود المذكورة ميز الاجتهاد الفرنسي       
بدوره بشأن العقود الداخلية المحررة بالعملة الأجنبيـة،        
 بين استخدام العملة الأجنبيـة كعملـة حـساب للـدين          

étrangère  clauses valeur monnaie ــون ــث يك  بحي
 ـ         ائزاً ويـدخل فـي إطـار       اشتراط مثل هـذا البنـد ج

  حرية التعاقـد طالمـا ربـط تحديـد الـدين بمؤشّـر             
متحرك، أما البنود التي حصرت الإيفاء بالعملة الأجنبية        

espèces étrangères clauses   فاعتبرت باطلـة، حيـث ،
تشدد في ضرورة قبول الإيفاء في العقود بالعملة الوطنية         

  قة،وذلك بمعزل عن إرادة الأطراف في العلا
Qu'en tout état de cause, dans un contrat de droit 

interne, la stipulation d'une obligation en monnaie 
étrangère est illicite et frappée de nullité absolue dès 
lors que cette monnaie est prévue non commme 
unité de compte mais comme instrument de 
paiement; qu'il appartient au juge saisi pour 
appécier la régularité d'une clause de paiement en 
espèces étrangères stipulée aux termes d'un contrat 
de droit interne de prononcer, au besoin d'office, la 
nullité d'une telle clause en tant qu'elle contrevient 
aus dispositions d'ordre public relatives à 
l'indexation des prix; [...] qu'il appartenait par 
onséquent à la cour d'appel, saisie pour apprécier le 
caractère abusif de la clause relative aux taux de 
change stipulée aux termes du contrat de prêt 
litigieux, de prononcer, au besoin d'office, la nullité 
d'une telle clause ayant pour effet d'imposer le franc 
Suisse comme monnaie de paiement dans un contrat 
de droit interne;..." 

Cour de cassation, civile, chambre civile I, 22 
mai 2019, n 17 – 23.663 publié au bulletin, 
légifrance.  
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وحيث وضمن سياق متصل إن اسـتقرار العلاقـات         
فرض التوفيق بـين عدالـة العقـد ومنفعتـه          يالقانونية  

الاجتماعية، إذ يبرر مبدأ حسن النيـة مكمـلاً للعدالـة           
التعاقدية تلك، ويعيد التوازن بينها وبين توفير المنفعـة         

ناسـق  الاجتماعية واستقرار التعامل القانوني، بتناغم وت     
 Obligation de la المتعاقـدين   بينبين موجب التعاون

cooperationوموجب الإخلاص التعاقدي Obligation de 
Loyauté contractuelle كي يؤتي العقد ثماره ومفاعيله ،

  المرجوة،
"La loyauté dans les contrats est le complément 

nécessaire de la justice contractuelle" 
J.Ghestin- traité de droit civil- la formation du 

contrat- 3ème édition-1993- LGDJ- p.230. 
Y. Picod- jurisclasseur civil- article 1134 - 1135- 

icod- jurisclasseur civil - article 1134- 1135-édition 
1999 - p 27 n 98. 
وحيث وإعمالاً لهذه المبادئ، وفي ضوء الظـروف        

قتصادية السائدة وصعوبة الاستحصال علـى عملـة        الا
الدولار الأميركي من الأسواق اللبنانية في تاريخ إجراء        

 على ما هو مشاهد، وهي من   -معاملة العرض والايداع،  
 ـ          االمعلومات العامة غير الخاصة الجـائز البنـاء عليه

، أضـحى إيفـاء المـدعي       .م.م. أ ١٤١بصراحة المادة   
ينه بالعملة الوطنية واقعـاً فـي       المدعى عليه لرصيد د   /

 ـ       للبنـك المـدعى     قموقعه القانوني السليم دون أن يح
  المدعي رفض هذا التسديد،/عليه

وحيث وفي ما يتعلق بمسألة تحديد قيمة سعر صرف         
الليرة اللبنانية، فهي، وإن كانت من صـلاحية المـشرع    

 من قانون النقد والتسليف،     ٢حصراً، وفقاً لأحكام المادة     
 من القانون، إلا أنه مـن المتعـارف بـه           ٢٢٩ادة  والم

 إذ يحق للقاضي أن يبني حكمه علـى         -والمعلوم للكافة 
المعلومات المفروض إلمام الكافة بها في الشؤون العامة        

 إن  -الـسابقة الـذكر   . م.م. أ ١٤١تفعيلاً لنص المـادة     
التعامل بين الناس قد استقر ولفترة طويلة علـى سـعر           

 للدولار الواحد، وفقـاً     ١٥١٥ و ١٥٠٧ثابت تراوح بين    
للنشرة الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، مرتكـزاً        

 من قـانون    ٧٥ و ٧٠ نص المادتين    على بدوره في ذلك  
النقد والتسليف ضمن مهمة تثبيت القطع وليس تحديـده،         
ومهمة الحفاظ على ثبات سعر صرف العملة الوطنيـة         

سمية تلك في   وحمايتها، وكان لا يزال سارياً بصيغته الر      
إطار جميع المعاملات الرسمية على صفحته الرسـمية        

www.bdl.gov.lb        وتالياً على تعاملاته مـع المـصارف 
العاملة في لبنان، في تاريخ تنظـيم معاملـة العـرض           
والايداع الأمر غير المنازع به من أحـد، علمـاً أن أي            

ف لبنان توصيفاً و تـصنيفاً، لا       تعميم صادر عن مصر   
يرتقي إلى مرتبة القانون وبالتالي لا يمكن التـذرع بـه           
للنيل من الزامية الأحكام القانونيـة ومبـدئيتها، وأن أي          
قرار صادر عن أية سلطة إدارية في هـذا المجـال لا            
يمكن اعطاؤه مفاعيلَ رجعيةً وتطبيقـه علـى معاملـة          

  العرض والايداع السابقة لصدوره،
وحيث إن استقرار التعامل بسعر الـصرف المـشار         
إليه آنفاً، مشفوعاً بتحديده مـن قبـل الـسلطة الماليـة            

في حماية العملة الوطنية وتالياً المحافظة على       (المختصة  
، يجعل البناء علـى هـذا       )تثبيت سعر القطع واستقراره   

الاسناد مبرراً في الواقع وفي القانون، دون أن ينال من          
هة، التصنيف العشوائي والمتدحرج لماهية سعر      هذه الوج 

 علـى الصرف، الذي لا يمكن توسله كمعيار لخروجـه         
 والموجـه   سياق مفهوم التعامل المستقر المبرر للإسناد     

نه، حيث لا محل لإعطاء مفعولٍ      مإلى الخلاصة المتأتية    
  للالتزامات العقدية والمالية بمنأى عنه،

سيق من تعليل، ينهض    وحيث وفي محصلةٍ لكامل ما      
 حول الابـراء    جلياً أن النصوص الجاري بيانها تتقاطع     

 العملة الوطنية فـي مـوازاة عـدم         هالكلي الذي تتمتع ب   
امكان الرفض لا بل عدم جـوازه، وأن تحديـد سـعر            
الصرف المبني على هذه المقاربة المزدوجـة الإطـار         
والمرمى، إنما يبرر للمدعي المـودع أن يفـي المبلـغ           

متوجب بالعملة الوطنية المحتسبة على أسـاس سـعر         ال
الصرف المستقر والمتعامل به بتاريخ إجـراء عمليـة         

  العرض والايداع،
المدعي بأن المبلـغ    /لدفع المدعى عليه  وحيث لم يكن    

المودع هو دون المتفق عليه تبعـاً لعـدم أخـذه بعـين             
 ـالغرامة الجزائية الناتجة    /ضافيةالاعتبار العمولة الإ   ن م

لتسديد المسبق، ولعدم تسديد بـوالص الـضمان علـى          ا
ولات على الحساب بعد قيدها،     القرض وترتب فوائد وعم   

غير من النتيجة المتأتية، وقد تمسك بقوانين تعليـق         أن ي 
المهل، من نحوٍ أولٍ، لأن المدعي وعليه أُعطي أساسـاً          
الحق بالتسديد المسبق بموجب البند الثالـث مـن العقـد      

 سوى لمرور سبع سـنوات علـى بـدء          دونما اشتراط 
استعمال القرض، الأمر المتحقق في هذه القضية، قبـل         
تنظيمه معاملـة العـرض والايـداع الحاصـلة فـي           

، ومن نحوٍ ثانٍ، لأن الضمان أو التـأمين         ٢٠/٥/٢٠٢١



  العـدل  ٤٠٠

على القرض إنما يتلازم وجوداً وغاية مـع المديونيـة          
 إليه وينتفي   وعدم الإيفاء، فمع تحقق الإيفاء تنتفي الحاجة      

سنده، ومن نحوٍ ثالثٍ، لأن هذا التدخل التشريعي لناحية         
تعليق المهل القانونية والعقدية، فرض علـى الفـريقين         
معادلة جديدة لترعى العلاقة بينهما بحيث انتزع منهمـا         
حرية تحديد التواريخ للإيفاء، وفرض عليهما عبر هـذه         

ة الحيثيـة   المعادلة الجديدة تجاوزاً لإرادتيهمـا لمـصلح      
التشريعية الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي كانـت        
تمر بها البلاد، فلم نعد بالتالي لا أمام تأخير في تـسديد            
الدفعات ولا تسديد مسبق لها في ضوء تعليـق جميـع           
المهل، ولم يكن بالتالي لأي من فوائد التأخير أن تستحق          

  ولا لغرامة التسديد المسبق أن تترتب،
  من سـياق متـصل، إن إدلاء المـدعى         وحيث وض 

المدعي، بعدم احتساب الفائدة الـسنوية المتغيـرة        / عليه
ــد  ــة زائ ــة التمويلي ــدل الكلف ــادة % ٢بمع ــد إع   عن

  ، ينطـوي ضـمناً علـى       "جدولة الرصيد المتبقي سنوياً   
  سبب رده، طالما تم تـسديد الرصـيد بـشكل مـسبق            

   عبـر إيداعـه     ٢٠٢١وكلي في شهر أيار مـن العـام         
  لدى الكاتب العدل بـشكل قـانوني واصـولي انطلاقـاً         
  من التعليل المبسوط آنفاً، فلـم يعـد مـن داعٍ قـانوني             
لإعادة جدولة الرصـيد المتبقـي ولاحتـساب الفائـدة          
المذكورة كزيادة إضافية على الفوائد المحتسبة والمسددة       
سابقاً، لأنها تجد مبررهـا القـانوني ببقـاء المديونيـة           

ياً، فإذا ما انطفأ الدين زال سندها، خاصة        وتراخيها زمن 
وأن البند الثالث الذي أجاز التسديد المـسبق لـم يـورد            
  صراحة أي حق للمـصرف باحتفاظـه بتطبيـق البنـد      
الثاني المتعلق بالفائدة المتغيرة عند التسديد المسبق، كما        

اسـترجاع الرسـوم    " هي حال منـع المقتـرض مـن       
  ،"والمصاريف

، فقد سبق لهـذه المحكمـة أن        وحيث وعلى أي حال   
المدعي إبراز جدولة السندات عـن      /كلّفت المدعى عليه  

 ٢٠٢١السنوات الثلاث الأخيرة من عقـد القـرض أي          
 تبين بشكل واضـح كيفيـة احتـسابه         ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢و

 مـن العقـد،     ٢للفائدة السنوية المتغيرة تلك تطبيقاً للبند       
 مـع   فتبين لها بعد استقراء هـذه الجـداول وتقاطعهـا         

مندرجات كشفي الحـساب المبـرزين انفـاذاً للقـرار          
التمهيدي، أن المدعي وعليه سدد رصـيد الـدين علـى      

، ليثبت يقينـاً أن     .أ. د ٩٢٠أساس أن قيمة القسط الواحد      
الإيداع الحاصل أتى مستغرقاً لقيمة الرصيد المتبقي في         
تاريخ تنظيم معاملة العرض والايداع، وتاليـاً صـحيحاً         

، ولا ينال من ذلك أن البند الثالث منـع عليـه            وقانونياً
  ، "تفـوق الأقـساط المتوجبـة     "التسديد المسبق لمبـالغ     

لأن هذا المنع تناول فقط الفترة الـسابقة لمـرور سـبع            
سنوات على استعمال القرض وليس الفترة اللاحقة لهـا         
كما هي عليه حال العرض والايداع المطلـوب اثبـات          

  صحته،
هدية التعاملية ترقى إلـى مرتبـة   وحيث إن هذه المش 

للبنانيـة  الإنتاجية طالما أن فريقيها يخضعان للقـوانين ا       
 ـ    ـ  اتالضابطة لحيثيات العلاق  بـذلك  يضح الماليـة، لي

العرض والايداع المنظم لدى الكاتب العدل في بيـروت         
 تـاريخ   ٢٠١٤/٢٠٢١الأستاذة أوجني البيـري بـرقم       

انية، تـسديداً    بقيمة أربعين مليون ليرة لبن     ٢٠/٥/٢٠٢١
لرصيد دين المدعي وعليه، صحيحاً وقانونيـاً ومنتجـاً         
لمفاعيله القانونية كاملة، وإبراء ذمته من رصـيد دينـه          

  أصلاً وفوائد ولواحقَ،
وحيث في ضوء النتيجة المتأتية، من قبولٍ للادعـاء         
الأصلي وردِ للادعاء المقابل أساساً، وتأسيـساً عليهـا         

 به من أسباب وطلبات زائدة أو       يقتضي رد سائر ما أدلي    
    ا لعدم القانونية إمت رداً صـريحاً    يقا لكونها ل  مخالفة، إم

أو ضمنياً في ما سبق من تعليل وإما لكونهـا أضـحت            
  نافلة،

  ك،ـلذل
  :نحكم
  المدعى عليه؛/ برد الدفع بانتفاء صفة المدعي:أولاً
 بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وبـرد الـدفوع         :ثانياً
  ؛المخالفة
   بقبول الادعاء المقابل شكلاً؛:ثالثاً
   وبـإعلان   أساسـاً،  بقبول الدعوى الأصـلية      :رابعاً

 ٢١٠٤/٢٠٢١ صحة العرض والايفاء موضوعها بـرقم    
  المـدعى  /، المنظم مـن المـدعي     ٢٠/٥/٢٠٢١تاريخ  

  عليه السيد طارق إمام حمـدان لـدى الكاتـب العـدل            
  في بيـروت الأسـتاذة أوجنـي البيـري، وبإعطائـه           

 أصلاً  ه كافة، وبإبراء ذمته من كامل دين      مفاعيله القانونية 
المـدعي فرنـسبنك    /وفوائد ولواحقَ تجاه المدعى عليه    

  ؛.ل.م.ش
  أساساً؛ برد الادعاء المقابل :خامساً



 ٤٠١  الإجتھاد

 برد سائر الأسباب والمطالـب الزائـدة أو      :سادسـاً 
المخالفة إما لأنها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً فـي مـا            

  ل وإما لكونها أضحت نافلة؛سبق من تعلي
المدعي مقابلة رسـوم    / بتضمين المدعى عليه   :سابعاً

  .الادعائين الأصلي والمقابل ونفقاتهما
   

 
  

  

  

  الرئيسة رولا عبد االله: الهيئة الحاكمة
٢٨/١١/٢٠٢٣ تاريخ ٣١٦رقم : القرار  

  طارق برهوش./ ل.م.ياب شبنك م

–



–

–


– 

  ،بناء عليه
حيث تقتضي الإشارة ابتداء إلى أن هـذه المحكمـة          
تنظر في القضايا المالية والتجارية علـى حـد سـواء           

اجة بالتـالي لإحالـة     بحسب قرار توزيع الأعمال فلا ح     
ن أن اختصاصها القيمي ينبع من قيمـة        مالملف ناهيك   

مودع في ملف المعاملة التنفيذية المعترض عليها       المبلغ ال 
  والمطلوب إبطاله،

  :في الشكل -أولاً 
المنفذ باعتراضه الراهن طالبـاً     /حيث تقدم المعترض  

إبطال الإيفاء الحاصل فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم           
   المضمومة إلى هذا الملف،١٦٩٩/٢٠٢٠

تبلـغ دائـرة    : "م على .م. أ ٨٥٠وحيث تنص المادة    
يذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه         التنف

إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عـشرة          
أيام أو بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هـذه المهلـة           

 ٨٥١، كما تنص المـادة      ...."أمام المحكمة المختصة،    
للمنفذ عليه أن يعترض على     : "من القانون عينه على أنه    

ضمن مهلة العشرة أيام المـذكورة فـي المـادة          التنفيذ  
السابقة باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختـصة فـي         
المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ ويضم إلى استحـضاره         

  ،"ما لديه من مستندات
وحيث بين مما تقدم، وتأسيساً عليه، أن الاعتـراض         

 هـذه   ة طعن متاحة للمنفـذ لتوسـلها أمـام        ليس وسيل 
  كمة، ما يفضي إلى رد الاعتراض الراهن شكلاً،المح

  ك،ـلذل
  :نحكم
   برد طلب الإحالة؛:أولاً
 برد الاعتراض شكلاً للأسباب الـواردة فـي         :ثانياً
  المتن؛

   بإعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه؛:ثالثاً
  . بتضمين المعترض رسوم الاعتراض ونفقاته:رابعاً

  .ى الأصلحكماً معجل التنفيذ نافذاً عل
   

 

 

  

  

  خليل غصنالرئيس : لهيئة الحاكمةا
  ٢٦/١٠/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  مسيكة بدوي ورفاقها/ محمود ريحاني


–

  بيروتالقاضي المنفرد المدني في 
  المالية والتجاريةالناظر في الدعاوى 

  بعبداالقاضي المنفرد المدني في 
  العقاريةالناظر في الدعاوى 



  العـدل  ٤٠٢

–


–



–


–


–
–

–


–


–



 

  ،بناء عليه
 يطلب المدعي محمود حـسن ريحـاني الـزام     حيث

المدعى عليهم مسيكه زكي البـدوي وخليـل ابـراهيم          
نورالدين ومحمد محمود مراد وحـسين علـي قـازان          

 من العقـار    A بلوك   ٥م  بالتكافل والتضامن بتسجيل القس   
   الحدث على اسمه؛٤٣٢٧

وحيث تطلب المدعى عليها مسيكه البدوي إخراجهـا        
من المحاكمة كونها من الغير، واستطراداً رد الـدعوى         
لعدم الصحة، واستطراداً كلياً أن يكون الالزام على قدر         
أسهمها مع إبقاء رسوم التسجيل وتكاليفه علـى عـاتق          

  المدعي؛
ى عليه حسين قازان تبلّـغ الأوراق       وحيث أن المدع  
  وتنازل عن الجواب؛

وحيث أن المدعى عليهما خليل نورالـدين ومحمـد         
  محمود مراد لم يتقدما بأي جواب؛

وحيث أن المحكمة لن تستجيب إلى مطالب المدعي،        
لاسيما تجاه المدعى عليهم الذين لم يتقدموا بأي جـواب،    

  ني؛إلا إذا كانت مستوفيةً أساسها القانو

 إلى طلب المـدعى عليهـا       بالنسبةفمن جهة أولى،    
  مسيكة البدوي إخراجها من المحاكمة

كل حق  : "١٨٩/٢٦ من القرار    ٢٧حيث تنص المادة    
لا بد لتسجيله من أن يكون يكون متـصلاً رأسـاً مـن             

  ؛"صاحب القيد السابق
وحيث ثابتٌ بموجب الإفادة العقارية المبـرزة فـي         

 الحـدث لا  ٤٣٢٧ من العقار  A بلوك٥الملف أن القسم 
تزال ملكيته مقيدةً بإسم المدعى علـيهم مـسيكة زكـي           

  البدوي وخليل ابراهيم نور الدين ومحمد محمود مراد؛
وحيث يتبدى أن لا مناص من مخاصـمة المـدعى          
عليها مسيكة البدوي فضلاً عن المدعى عليهمـا خليـل          
نور الدين ومحمد مراد في الدعوى الحاضـرة الراميـة        

 الحـدث   ٤٣٢٧ من العقار    A بلوك   ٥إلى تسجيل القسم    
باعتبارهم أصحاب القيد المتعلّق بالملكية، ما يستتبع رد        

  .طلب المدعى عليها لعدم قانونيته
 ي تـسجيل جهة ثانية، بالنسبة إلى طلب المـدع    من  
   الحدث على اسمه٤٣٢٧ من العقار A بلوك ٥القسم 

 ـ   ٢٢/١/١٩٩٤ أنه بتـاريخ     حيث ثابت  الكو نظّـم م
مسيكة زكي البدوي   المدعى عليهم    الحدث   ٤٣٢٧العقار  

وخليل ابراهيم نور الدين ومحمد مراد اتفاقيـة مقاولـة          
ومشاركة مع المدعى عليه حسين قازان لإقامة إنشاءات        
على جملة من العقارات من بينهـا العقـار موضـوع           

  الدعوى، لبيع الأقسام المفرزة عنها؛
 ـ     مة التـي تناولـت     وحيث يتبين من محضر المقاس

 من العقار   A بلوك   ٥الأقسام المختلفة المفرزة أن القسم      
   الحدث خرح بنصيب المدعى عليه حسين قازان؛٤٣٢٧
 تفـرغ   ١٤/١١/١٩٩٦ أنـه بتـاريخ      حيث ثابـتٌ  و

 ٥ن بموجب عقد بيع عن القسم       المدعى عليه حسين قازا   
 الحـدث لمـصلحة المـدعي    ٤٣٢٧ من العقار  Aبلوك

  ؛محمود الريحاني
موجب فراغه  وحيث أن موجب إعطاء عقار يتضمن       

 من  ١١  بأحكام المواد  وتسجيله في السجل العقاري عملاً    
 ٤٨ و ٣٣٣٩/١٩٣٠رار   من الق  ٢٦٨ و ١٨٨/٢٦القرار  

  ؛.ع.من قانون م
وحيث إن كان يعود للمدعي محمود الريحاني مطالبة        
المدعى عليه حسين قازان بالتسجيل بما لـه مـن حـقٍ      

 عن عقد البيع المبرم بينهما، إلا أنه يعتبر         شخصيٍ ناشئٍ 
كذلك خلفاً خاصاً لحق هذا الأخير بالتسجيل الناشئ عن         



 ٤٠٣  الإجتھاد

 الحدث، وذلك   ٤٣٢٧اتفاقية المشاركة مع مالكي العقار      
   منه؛ A بلوك ٥فيما خص القسم 

مـسيكة   يقتضي من ثم الزام المدعى علـيهم         وحيث
، كلٌ  مد مراد زكي البدوي وخليل ابراهيم نور الدين ومح      

ر أسهمه، والمدعى عليه حسين قـازان بتـسجيل         ابمقد
 الحدث علـى اسـم      ٤٣٢٧ من العقار    A بلوك   ٥القسم  

   المدعي محمود الريحاني؛
وحيث أن المدعى عليه حسين قازان لم ينـاقش مـا           
أدلى به المدعي بشأن تسديده لكامل الثمن، مـا يحمـل           

  سكوته على التأييد؛
 السابق والنتيجـة المنتهـى      في ضوء التعليل   وحيث

إليها، لم يعد ثمة داعٍ  للبحث في سائر ما زاد أو خالف             
  من مطالب وأسباب، أو لمزيدٍ من البحث

  ،كـلذل
  :فإنه يحكم

  برد طلب المدعى عليها مسيكة زكي البـدوي          :أولاً
  .إخراجها من المحاكمة

 بإلزام المدعى عليه حسين قـازان والمـدعى         :ثانياً
 زكي البدوي وخليل ابراهيم نـور الـدين         مسيكةعليهم  

، كلٌ بمقدار أسهمه، بتسجيل القـسم       ومحمد محمود مراد  
 الحدث على اسم المـدعي      ٤٣٢٧ من العقار    A بلوك   ٥

  .محمود الريحاني
 بتضمين المدعى عليه حسين قـازان الرسـوم         :ثالثاً

  .والنفقات القانونية كافة
ة  برد كل ما زاد أو خـالف، وشـطب إشـار           :رابعاً

 ٤٣٢٧ من العقار    A بلوك   ٥الدعوى عن صحيفة القسم     
  .الحدث فور تنفيذ الحكم

    

  

  

  

  الرئيس أنطوان الحاج: الهيئة الحاكمة
٢٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ ١٧رقم : القرار  

ناديا معوض ويوسف صفير /ن . المحامي أ  
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  القاضي المنفرد المدني في كسروان
  دعاوى الايجارات الناظر في 



  العـدل  ٤٠٤

–
–


 

لم يوجـب القـانون اكتمـال الـسنوات التمديديـة           
  كـشرط  ٦/٢٠١٤المنصوص عليها في القانون الـرقم       

مسبق لتقديم دعوى الإخلاء وسماعها بل أوجب اكتمـال     
 وبالتـالي فـإن منازعـة       .هذه المهلة لتحرير الإيجـار    

 فـي   ةوالحالّالمستأجر في توافر مصلحة المؤجر الآنية       
طلب الإخلاء، لعلّة عدم اكتمـال الـسنوات التمديديـة          

  .بتاريخ إقامة الدعوى، تبقى في غير محلها القانوني

  ،يناء عليه
حيث يطلب المدعي في الـدعوى الأصـلية إلـزام          
المدعى عليهما بإخلاء المـأجور لعلـة انتهـاء الفتـرة       
التميديدية، وإلا استرداده للضرورة العائلية، كما يطلـب        
في الدعوى المضمومة إسقاط المدعى عليهما من حـق         
التمديد القانوني لعلة التخريب وإساءة استعمال المأجور،       

أن المنطلق القانوني يفرض البحـث      وأن المحكمة ترى    
في طلب الإخلاء لعلة انتهاء السنوات التمديدية لأنه في         
حال تحقق شروطه وإجابته يكون السند القانوني لإشغال        
المدعى عليهما المأجور قد انتفى في ظل اضمحلال عقد         
الإيجار الممدد قسرا بنتيجة انتهاء مدة تمديده القانونيـة،         

 الحاجة إلى البحث في أسباب إسـقاط        وهو ما تنتفي معه   
المدعى عليهما من حق التمديد أو البحث في مدى توفر          

لعائلية واللتـين   شروط استرداد المأجور لعلة الضرورة ا     
  ة قائمة،رتقرضان وجود إجا

وحيث في ما خص طلب إخلاء المدعى عليهما لعلة         
انتهاء السنوات التمديدية ففي هذا المجال يدلي المـدعي         

 الفترة التمديدية لعقود الإيجار الخاضـعة لقـوانين          بأن
 ٢٨/١٢/٢٠٢٣ت في تاريخ    ضالاستثنائي قد انق   التمديد

 من قانون الإيجارات التي حـددت مـدة         ١٥سنداً للمادة   
التمديد القسري لعقود الإيجار الـسكني المعقـودة قبـل          

 بتسع سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القـانون         ٢٣/٧/١٩٩٢
 بحيـث يـصبح     ٢٨/١٢/٢٠١٤في   أي   ٦/٢٠١٤رقم  

الإيجار حراً بنهاية السنة التمديدية التاسعة أي في تاريخ         
، ذلك أنه من المسلم به أن بدء احتساب         ٢٠٢٣/ ٢٨/١٢

الزيادات القانونية وبدء سريان السنوات التمديدية الرامية       
إلى تحرير عقود الإيجار هما متلازمان وينطلقان فـي          

ذ القـانون الأصـلي رقـم       الوقت عينه من تاريخ نفـا     
، وليس من تـاريخ     ٢٨/١٢/٢٠١٤ في تاريخ    ٦/٢٠١٤

 طالمـا   ٢٨/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢/٢٠١٧نفاذ القانون رقم    
أن القانون الأول قد بوشر بتطبيقه قبل سنتين ونيف من          
تاريخ صدور القانون الثاني الذي جـاء كتتمـة لـلأول           

 لـغ القـانون   ياً الطابع التعديلي بحيث أنـه لـم         ومكتسب
الأصلي الذي ظلّ قائماً ومستقلاً بحـد ذاتـه بـدليل أن            

 نصت على إلغاء    ٢/٢٠١٧من القانون رقم     /٥٩/المادة
 منه نصت على    ٦٠/الأحكام المخالفة له فقط وأن المادة       

 ٢/٢٠١٧نفاذه فور نشره، وطالما أن القانون الثاني رقم         
لم يعـدل الـسنوات التمديديـة ولا منطلـق سـريانها            

، ذلـك أن فـصل      ٦/٢٠١٤في القانون رقم    المذكورين  
تاريخين متلاصقين لأمرين متلازمين وهما بدء احتساب       

 مع بدء سريان السنوات التمديدية أمـر        الزيادات توازياً 
اً تشريعياً غير قابل    ضتناقمستحيل وغير منطقي ويخلق     

للتطبيق والتفسير والحل، ما يقتضي معه الحكم بانطلاق        
داد السنوات التمديدية التسع بـذات      احتساب الزيادات وتع  

 وليس فـي أي تـاريخ       ٢٨/١٢/٢٠١٤التاريخ أي في    
آخر، وأن المشرع اعتمد في القانونين الأصلي والتعديلي        
عدد السنوات التمديدية التسع التـي تبـدأ فـي تـاريخ            

 بحيــث ٢٨/١٢/٢٠٢٣ وتنتهــي فــي ٢٨/١٢/٢٠١٤
دفـع أي   يصبح الإيجار حراً بنهايتها ويعفى المؤجر من        

  تعويض إخلاء للمستأجر،
وحيث يطلب المدعى عليه رد طلب الاخـلاء لعلـة          
انتهاء الفترة التمديدية مدلياً بـأن الـسنوات التمديديـة          

مـن القـانون رقـم       /١٥/ المنصوص عليها في المادة   
 تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المـذكور         ٢/٢٠١٧

ــاريخ  ــاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧أي مــن ت ــيس مــن ت  ول
، واستطراداً وفي حـال التـسليم جـدلاً      ٢٨/١٢/٢٠١٤

ــن   ــاراً م ــة اعتب ــسنوات التمديدي ــدء ال ــة ب بنظري
ن ذلك  مبقى أن المدة التمديدية الناتجة       ي ٢٨/١٢/٢٠١٤

 في حين أن الدعوى     ٢٨/١٢/٢٠٢٣لا تنتهي إلا بتاريخ     
الراهنة مقامة قبل أوانهـا ومـستوجبة الـرد لانتفـاء           

  المصلحة الآنية والحالة،
يث تحسن الإشارة في المستهلّ إلـى أن طرفـي          وح

النزاع متفقان على أن الفترة التمديدية في الحالة الراهنة         
هي تسع سنوات، وإنما يتنازعان على تـاريخ انطـلاق          
سريان احتساب المدة المـذكورة، ففـي حـين يتمـسك       

، يتمسك  ٢٨/١٢/٢٠١٤المدعي بأنها تسري من تاريخ      
بأنها تـسري مـن تـاريخ       المدعى عليهما في المقابل     



 ٤٠٥  الإجتھاد

 وبعدم اكتمالها راهناً، ولكل منهما حججه       ٢٨/٢/٢٠١٧
  التي سوف يتم بحثها ومناقشتها،

من قانون الإيجـارات رقـم       /١٥/ وحيث إن المادة  
 قد نصت على أن تمدد لغاية تسع سنوات من          ٦/٢٠١٤

 ...تاريخ نفاذ هذا القانون عقود إيجار الأماكن الـسكنية          
التمديدية التاسعة يصبح الإيجار حرا، كما      وبنهاية السنة   

من القانون المذكور على أن ينـشر        /٥٨/ نصت المادة 
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعـد سـتة           
أشهر من تاريخ نشره، علماً أنـه نـشر فـي تـاريخ             

من قانون الإيجارات    /١٥/ ، كما أن المادة   ٢٦/٦/٢٠١٤
تمـدد لغايـة   :" ى أن قد نصت بدورها عل    ٢/٢٠١٧رقم  

تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغايـة        
 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون عقود إيجار الأماكن          ١٢

 بنهاية السنة التمديدية التاسـعة يـصبح        -د... السكنية  
 من القانون المذكور قد     ٦٠الإيجار حراً، علماً ان المادة      

فور نشره في الجريدة    نصت على أن يعمل بهذا القانون       
الرسمية مع الإشارة إلى ان النشر حصل فـي تـاريخ           

، وعليه فإن الإشكالية المطروحة راهنـاً       ٢٨/٢/٢٠١٧
تكمن في معرفة منطلق سريان السنوات التمديدية أهـي         

 أم مـن    ٦/٢٠١٤من تاريخ نفاذ قانون الإيجارات رقم       
  ،٢/٢٠١٧تاريخ نفاذ القانون رقم 

 تحسن الإشارة من نحـو أول،       وحيث في هذا السياق   
 هو قانون قـائم     ٦/٢٠١٤إلى أن قانون الإيجارات رقم      

، بدليل أن العمل    ٢٨/١٢/٢٠١٤ونافذ اعتباراً من تاريخ     
 مـن   ٥٥ قد مدد بمقتضى المادة      ١٦٠/٩٢بالقانون رقم   
، علماً  ٢٨/١٢/٢٠١٤ حتى تاريخ    ٢/٢٠١٧القانون رقم   

 ذات الصلة   ٦/٢٠١٤أن ما أبطل من مواد القانون رقم        
بإنشاء لجان واستحداث صندوق، مـن قبـل المجلـس          

لها  من وجود باقي المواد التي لم يط       الدستوري، لا ينال  
ديديـة   الأحكام المتعلقـة بالـسنوات التم      الإبطال، ومنها 

وفترة انطلاق سريانها، التي تبقى نافذة وواجبة التطبيق،        
 آخـر   متى لم يصر إلى تعديلها أو إلغائها بموجب قانون        

  وفقاً لمبدأ موازاة الصيغ،
 –وحيث من نحو ثانٍ، وانطلاقاً من الطابع التعديلي         

 النافـذ  ٢/٢٠١٧الذي اتسم به قانون الإيجـارات رقـم    
 هذا الطابع المستمد من     - ٢٨/٢/٢٠١٧حكماً في تاريخ    

منه التـي    /٥٩/عنوانه من جهة أولى ومن أحكام المادة      
المخالفة لهذا القانون   نصت على أن تلغى جميع الأحكام       

أو غير المتفقة مع مضمونه من جهة ثانيـة، يقتـضي           

 ٦/٢٠١٤استبعاد تطبيق أحكام قانون الإيجارات رقـم        
 على أي مسألة تكـون      ٢٨/١٢/٢٠١٤النافذ في تاريخ    

ة بأحكامه متى ثَبت تعارض هذه الأخيرة مع أحكام         يمرع
 ٢٠١٤ م، ذلك أن قانون العا    ٢٠١٧القانون التعديلي لعام    

نه ما لا يأتلف مع قانون العـام        لم يلغَ بكامله بل ألغي م     
٢٠١٧،  

 المعنى، محكمة الاستئناف المدنية في      هذايراجع في   (
، ١٢/٦/٢٠١٧ تـاريخ    ٧٢٠، قرار رقم    ١١بيروت، غ   

منشور في ملحق خاص بكتاب الإيجارات بين المالـك         
 ـ     ري والمسـتأجر إشكاليتها وأطر تطبيقها، لأنديرا الزهي

  ،)٣زال للنشر، صغوسف علي وشادي أبو عيسى، الوي
 لـم   ٢/٢٠١٧وحيث من نحو ثالث، فإن القانون رقم        

يتضمن ما يفيد بأن أحكامه تتمتع بمفعول رجعي، ولا ما          
 برمته، علماً   ٢٠١٤يفيد بأنه ألغى قانون الإيجارات لعام       

نص على أن تلغى جميع الأحكـام        /٥٩/ أنه وفي مادته  
لقانون أو غير المتفقة مع مـضمونه، مـا      المخالفة لهذا ا  

 نافذاً باستثناء ما    ٦/٢٠١٤يؤدي إلى اعتبار القانون رقم      
ألغي منه أو ما يخالف القانون الجديـد التعـديلي رقـم            

٢/٢٠١٧،  
وحيث تبعاَ لما تقدم، ولما كانت المواد التي نـصت          

 لـم  ٢٠١٤على بدء السنوات التمديدية في قانون العـام     
 مال الصادر عن المجلس الدستوري ول     ار الابط يطَلْها قر 
 بأحكام تعديلية، فهـي تاليـاً       ٢٠١٧ مقانون العا يشملها  

تبقى موجودة ونافذة وواجبة التطبيق، فيكون احتـساب        
 ٢٨/١٢/٢٠١٤السنوات التمديدية التسع بدءاً من تاريخ       

  ، ٢٨/١٢/٢٠٢٣بحيث تنتهي الفترة التمديدية في تاريخ 
ه الوجهة كون الـسير بالوجهـة       وحيث ما يعزز هذ   

 ٢٨/٢/٢٠١٧الأخرى أي تلك القائلة باعتبـار تـاريخ         
ً لسريان السنوات التمديدية وليس        ٢٨/١٢/٢٠١٤منطلقا

من شأنه أن يحدث تناقـضاً وتنـافراً بـين النـصوص      
القانونية القائمة والنافذة، وهو ما يخالف قواعـد تفـسير    

 بينها كـي لا     القوانين التي يقتضي تحقيق اتساق في ما      
يعطّل بعضها البعض، إذ كيف يمكن التوفيق بين اعتبار         

 منطلقـاً   ٢٨/٢/٢٠١٧ أي   ٢/٢٠١٧تاريخ نفاذ قـانون     
 ٥٥لسريان السنوات التمديدية في حين أن نص المـادة          

من القانون عينه يقول بخضوع الدعاوى المقامـة بـين          
 للقانون الـذي    ٢٨/١٢/٢٠١٧ و   ٢٩/١٢/٢٠١٤تاريخ  

 القـائم   ٦/٢٠١٤لّه، أي كذا القانون رقـم       أقيمت في ظ  
والنافذ الذي حدد منطلق سريان السنوات التمديدية مـن         



  العـدل  ٤٠٦

، وأن ما تقدم يقود فـي       ٢٨/١٢/٢٠١٤تاريخ نفاذه في    
أحسن الأحوال، إلى إحداث تمييز مصطنع وخرق لمبدأ        

 واحدة  المساواة بين من يفترض أنهم في وضعية قانونية       
ة بعضهم لفترات تمديديـة  رجاأو مشابهة، عبر اخضاع إ  

 النافذ، لمجرد   ٦/٢٠١٤تفوق ما نص عليه القانون رقم       
أن دعوى إخلائهم قد أقيمت فـي ظـلّ القـانون رقـم             

٢/٢٠١٧          وهو ما لا يستقيم منطقاً وقانوناً، وعليه يـرد ،
  كل ما ادلي به بخلاف ذلك،
ن منازعة المدعى عليهمـا     عوحيث من نحو رابع، ف    

المدعي الآنية والحالّـة فـي طلـب        في توافر مصلحة    
الاخلاء لعلة عدم اكتمال السنوات التمديدية بتاريخ إقامة        
الدعوى، تبقى في غير محلها القانوني، على اعتبار أنه         
من الثابت أن اكتمال السنوات التمديدية التـسع، علـى          
النحو المقرر احتسابه في أعلاه، قد حصل فـي تـاريخ           

 اختتـام المحاكمـة فـي        أي قبل تاريخ   ٢٨/١٢/٢٠٢٣
، فيكون الشرط   ١١/١/٢٠٢٤الدعوى الراهنة في تاريخ     

المشكو من عدم توافره متحققاً بتاريخ حجـز الـدعوى          
للحكم واختتام المناقشات، علماً أن القانون، لم يوجب في         
مثل هذه الحالة اكتمال مهلة التسع سنوات كشرط مسبق         

 اكتمـال   لتقديم دعوى الإخلاء ولسماعها، إنما أوجـب      
المهلة لتحرير الإيجار، فيرد كل ما أدلي بـه بخـلاف           

  ذلك،
وحيث انطلاقاً مما تقدم وتأسيساً عليه وفـي ضـوء          
انتهاء السنوات التمديدية لإجارة المدعى عليهمـا فـي         

 يمسي بقاؤها في المأجور مفتقراً      ٢٨/١٢/٢٠٢٣تاريخ  
إلى سنده القانوني ما يقتضي معـه إلزامهمـا بـإخلاء           

ور موضوع النزاع وتسليمه إلى المـدعي خاليـاً         المأج
وشاغراً من أي شاغل فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية         

ل عن كل يوم يثبت فيه التأخير       .قدرها عشرة ملايين ل   
  في الإخلاء منذ صيرورة هذا الحكم نافذاً،

وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة        
ا زاد أو خالف مـن      لم يعد ثمة حاجة للبحث في سائر م       

أسباب ومطالب وإدلاءات فـي الـدعوى الأصـلية أو          
المضمومة إما لعدم الجدوى أو لعدم القانونية أو لكونهـا          

ن أو  لقيت رداً ضمنياّ في سياق التعليل الوارد في المـت         
اق أعلاه، بما فيهـا طلبـات       سلعدم ائتلافها مع الحلّ الم    

حكـم بـه،    الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروط ال      
وطلبات حفظ الحقوق لأن الحقوق هي بحمى القانون ولا         
تكون المحكمة ملزمة بتدوين أي شيء بهذا الخصوص،        

وكذلك طلب منح الحكم صفة التنفيذ المعجل والنفاذ على         
  الأصل لعدم وجود ما يبرر إجابته واقعاً أم قانوناً،

  ،كـلذل
  :يحكم بما يأتي

لـسيدة ناديـا معـوض       بإلزام المدعى عليهما ا    :أولاً
والسيد يوسف صفير بإخلاء المأجور الكائن في الـشقة         
الأرضية من الجهة الشمالية في البناء الثاني القائم علـى     

ي خالياً  حارة صخر وتسليمه إلى المدع    /٢٩٧/العقار رقم 
 انتهـاء الفتـرة التمديديـة       ةوشاغراً من أي شاغل لعل    

 عـشرة   لإجارتهما تحت طائلة غرامة إكراهية قـدرها      
ل عن كل يوم تـأخير فـي الإخـلاء منـذ            .ملايين ل 

  .صيرورة هذا الحكم نافذاً
  .٤٨٥/٢٠٢٣ برد الدعوى المضمومة رقم :ثانياً
 برد طلبات الحكم بالعطـل والـضرر وحفـظ        :ثالثاً
  .الحقوق

 برد طلب منح الحكم صفة المعجـل التنفيـذ          :رابعاً
  .النافذ على الأصل

  . أو خالف برد سائر ما زاد:خامساً
 بتضمين المدعى عليهما النفقـات القانونيـة        :سادساً

  .كافة
    

  

  

  

  الرئيس لبيب سلهب: الهيئة المحاكمة
  ٢/٥/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

   ورفاقهابلدية ترشيش/ رفيقة حمود. د
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  القاضي العقاري في جبل لبنان



 ٤٠٧  الإجتھاد


–

–
–





–





–





–
 

 إذا كان صحيحاً أن للتحديد الاختياري أثراً ملزماً         -
على التحديد الاجباري الذي عليه التقيد بنتـائج التحديـد       

 ٢٤/٥/١٩٢٩ تـاريخ    ٢٥٧٦الأول عملاً بأحكام القرار     
ذا التحديد بمنأى   بحيث يصبح ه   منه ،    ٢١لا سيما المادة    

 مـن نقضاء المهل القانونية، إلا أنـه       عن أي طعن بعد ا    
 حتى النهائية منهـا     –الصحيح أيضاً أن خرائط المساحة      

 وسائر وثائق السجل العقاري تبقى في أي وقت قابلـة    –
لتصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية لتـصبح مطابقـة           

الواقع الثابت لجعلـه    للواقع الصحيح لأنه لا يمكن تغيير       
مطابقاً للخريطة التي رسمتها يد بشرية قد تصيب وقـد          

 سهواً أو عمداً، وقد نص القانون على وجـوب          ،تخطئ
  .موضعمن إجراء هذا التصحيح في أكثر 

  ،بناء عليه

  : في الشكل- ١
 القانونيـة حيث أن الاعتراض وارد ضمن المهلـة        

  ه شكلاً، سائر شروطه الشكلية فيقتضي قبولومستوفٍ

  :في الأساس - ٢
حيث من الثابت أن عقار الجهة المعترضـة جـرى          

 وتـسجيله فـي     ١٩٥٢تحديده تحديداً اختيارياً منذ العام      
وصول  وعند   ترشيش/١٠برقم   السجل العقاري الخاص  

أعمال المساحة الإجبارية الى المنطقـة جـرى مـسحه          
  ترشيش إلا ان هذا التحديد الاخير لم       ١٥٩٥مجدداً برقم   

يتطابق مع خريطة التحديد الاختياري التي تتمسك بهـا         
هة المعترضة طالبةً تطبيقها وبالتالي إعادة الأقـسام        لجا

 ١٧٨٥التي سلخت عن عقارها وضمت الى العقـارات         
ترشــيش وإزالــة الطريــق /١٩١٩ و١٩١٨ و١٩١٧و

المستحدثة في وسط العقار وازالة مجرى قناة الري من         
  ...ى حدوده الأصليةداخل العقار وإعادته ال

وحيث يتبين من تقرير مساح المحكمة السيد شـادي         
 تنفيـذاً للقـرار     ٩/١٠/٢٠١٨الخويري المقدم بتـاريخ     
  : ما يلي٢٤/١٢/٢٠١٦التمهيدي الصادر بتاريخ 

 ان واقع الارض الحالي مطابق مع مصور التحديد         -
الاجباري وان الطريق ومجرى الماء مطابقان للـصور        

امـا  ) ١٩٦٢ و ١٩٥٦العائدة للعـامين    (ة  الجوية القديم 
الحدود وفقاً لخريطة التحديد الاختياري فهي غير مطابقة        
مع الصور الجوية إلا في الاماكن حيث هي مطابقة مع          

  التحديد الاجباري،
 إن مجرى الماء في واقعه الحـالي مطـابق مـع            -

 ١٩٥٦صورة العام    (١٩٦٢الصورة الجوية العائدة لعام     
وان هـذا   ) ١/٢٥٠٠٠نها ذات مقياس    غير واضحة كو  

المجرى لا يمكن تحويره لانه يمر في بدايته بين صخور          
ع طبيعية كما هو ظاهر في الصور الفوتوغرافية ويتـاب        

ة بجلول قديمة العهد، رمجراه بين حدود العقارات المسو  
 إن الشريط الشائك الذي صون به الـشيخ أنـيس           -

حدود عقـاره مـا      ١٥٩٥حمود المالك الاساسي للعقار     
  زال موجوداً،

ترشيش /١٦٠٢إن خريطة التحديد الاختياري للعقار      
(41 D.F) تشير الى ١٩٥٤ التي يعود تاريخها الى العام 

  وجود الطريق،
تبين مما تقدم و من مجمل اقـوال الـشهود          يوحيث  

الذين استمع إليهم مساح المحكمة ومـن سـائر أوراق          
فى مـصور التحديـد     الملف أن الطريق العامة الظاهرة      

 وغيـر   –العام والتي تفصل بين عقارات فريقي النزاع        
 موجودة منـذ    - في خريطة التحديد الاختياري      ةالظاهر

زمن بعيد يعود إلى ما قبل عملية التحديد الاختياري عام          
) أي سائقي الـدواب   ( ومعروفة بطريق المكارية     ١٩٥٢

 ـ          اء وتمتد الى البلدة القديمة والجـرود وان مجـرى الم
الشتوي الذي يحد عقار الجهة المعترضة شمالاً موجـود      



  العـدل  ٤٠٨

في موقعه منذ القديم دون أي تغيير وفقاً لما هو مبين في            
مصور التحديد العام وخلافاً لما هو مرسوم في خريطة         

  التحديد الاختياري، 
 أيضاً ان الحائط الحجري القديم الفاصل       يتبينوحيث  

وجوداً و مطابق    ما زال م   ١٥٩٥ و   ١٩١٩بين العقارين   
  .لمصور التحديد العام

تبين للمحكمة مـن الاطـلاع   يوحيث فضلاً عن ذلك   
 و المرفقـة    ١٦/٢/١٩٥٢على العلم والخبر المؤرخ في      

صورته بتقرير مساح المحكمة أنه أعطـي مـن أجـل           
رضـة  تعتحديد الاختيارى لعقار الجهة الم   إجراء عملية ال  

ن عقار الجهة   وأ) متنهوفق ما تبين صراحةً من      (وسواه  
ولـيس  (المعترضة هو القطعة الخامسة من العلم والخبر      

القطعة الرابعة كما ورد في تقرير المساح وقـد أتخـذ           
 اثناء عملية التحديد الاجباري قبل أن يجري قيده         ٥الرقم  

وقد جـرى بيـان     ) ١٠في السجل العقاري تحت الرقم      
جنوبـاً  : حدود هذه القطعة في العلم والخبر كمـا يلـي         

 شمالاً أسعد   – شرقاً طريق وورثة قبلان جبر       –طريق  
يد جبـر وغربـاً     عسعيفان وساقية ماء شتوية وورثة س     

 إلا أن عملية التحديد الاختياري جاءت مخالفة        –طريق  
دم خص الحدود الجنوبية لبيان العلم والخبر الذي قُ        في ما 

 بالاستناد إليه فألغيت الطريـق      ختياريالاطلب التحديد   
 منذ القدم واستبدل بها ملك محمد ملحم قبـل  ان            الثابتة

يتم تثبيتها في مصور التحديد العـام، علمـاً ان الـسيد            
شوكت محمد ملحم حمزة صرح بموجب افـادة خطيـة          

 ومصادق على   ١١/١١/٢٠١٦صادرة عنه مؤرخة في     
ومرفقـة مـع    (صحتها من مختار ترشيش عصام جبر       
) ١٥/١١/٢٠١٦لائحة المعترض عليهما سعيفان تاريخ      

ان عقار الجهة المعترضة يحده جنوباً طريق تفصله عن         
عقارات يملكها ورثة اسعد سعيفان ورشيد قبلان جبـر         
ومحمد خليل جبر وهذه العقارات لم تتغير معالمها ولـم          

  تتبدل حدودها منذ معرفته بها قبل عشرات السنين،
اثـراً  وحيث إذا كان صحيحاً ان للتحديد الاختياري        

ى  التحديد الاجباري الذي عليه التقيـد بنتـائج          ملزماً عل 
 تـاريخ   ٢٥٧٦التحديد الاول عمـلاً بأحكـام القـرار         

 منه، بحيث يصبح هذا     ٢١ لا سيما المادة     ٢٤/٥/١٩٢٩
التحديد بمنأى عن اي طعن بعد انقضاء المهلة القانونية،         

 حتـى  –إلا أنه من الصحيح أيضاً ان خرائط المـساحة      
ر وثائق السجل العقاري تبقى فـي        وسائ –النهائية منها   

اي وقت قابلة لتصحيح ما يقع فيها من اخطـاء ماديـة            

لتصبح مطابقة للواقع الصحيح لانه لا يمكن تغيير الواقع         
الثابت لجعله مطابقاً للخريطة التي رسمتها يد بشرية قد         

، وان القانون نـص     تصيب وقد تخطىء، سهواً او عمداً     
لتـصحيح فـي غيـر       إجراء هذا ا   صراحة على وجوب  

  :موضع
 أولتـا   ١٨٦/١٩٢٦ من القـرار     ٩ و ٣ فالمادتان   -

مراجع محددة مهمة القيام بناء على طلب أمين الـسجل          
العقاري او مصلحة المساحة الفنية، بتفـسير القـرارات         
الصادرة عن القضاة العقاريين اثنـاء تحريـر وتحديـد          

 أن يعود الاختصاص في حـال       ومن البديهي (العقارات  
 في الدعوى كمـا     ة دعوى قضائية للمحكمة الناظر    جودو

وقد أوضحت الأسـباب    ) هو الحال في القضية الحاضرة    
ــرارات   ــة للق ــاريخ .  ل٤٦ و٤٥ و٤٤الموجب ر ت

 و  ١٨٨ و   ١٨٦ التي عـدلت القـرارات       ٢٠/٤/١٩٣٢
 الغاية من النص المذكور بما      ١٥/٣/١٩٢٦خ  ي تار ١٨٩

للاسـلوب  الذي جـاء مطابقـاً       إن هذا التدبير  «حرفيته  
العملي المتبع في ما مضى كـان ضـرورياً لإعطـاء           

 التي يجريها المهندس قيمة حقوقية لا غبار        التصحيحات
 »عليها كما يعطيها قوة الحكم القضائي

 أعطـت   ١٨٨/١٩٢٦ من القرار    ١٥كما أن المادة    
أمين السجل العقاري والقاضي في حال اعتـراض ذوي         

ريطة المـساحة    صلاحية تصحيح الغلط في خ     –العلاقة  
الناجم عن الشهود وعن التناقص بين مدلولات الخريطة        
ووثائق السجل العقاري، مع الإشارة إلى أن العلم والخبر         
الذي استند إليه طلب التحديد الاختياري هو من الأوراق         
الثبوتية وبالتالي من الوثائق المتممة لدفتر الملكية والتي        

 ـ تشكل جزءاً من السجل العقاري بمفه   ىوم المـادة الأول
بخـصوص مفهـوم الأوراق      (١٨٨/١٩٢٦من القرار   

 – ١٩٩٦ –أدوار عيد الأنظمة العقارية     : الثبوتية يراجع 
  ،)٢٥٠ص 

وحيث استناداً لما تقدم يكون مصور التحديد العام قد         
الحال الثابت منذ القدم سواء لجهة       جاء متطابقاً مع واقع   

ترضة من الجهة   مجرى الماء الذي يحد عقار الجهة المع      
الشمالية أو لجهة الطريق العام الذي يحد عقارهـا مـن           

رف به من أسلافها بالعلم والخبـر       توالمع الجهة الجنوبية 
المبرز من قبلهم لإجراء التحديد الاختياري على أساسه         
وبوضع شريط شائك يفـصل عقـارهم عـن الطريـق       

فيكون تذرع الجهة المعترضة بخريطة التحديد       المذكور
  ختياري المغايرة للواقع القديم المذكور مردوداً،الا



 ٤٠٩  الإجتھاد

ساسـاً ورد   ضي بالتالي رد الاعتـراض أ     وحيث يقت 
  سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،

  لذلـك،
  :يحكم
 ١١٣٦/٢٠١٥بقبول الاعتراض الحاضر عدد     : اولاً

شكلاً وبرده اساساً وبشطب اشارته عن محاضر تحديـد         
ــارات  / ١٩١٩ و١٩١٨ و١٩١٧ و١٧٨٥ و١٥٩٥العق

  ترشيش،
  برد المطالب الزائدة أو المخالفة،: ثانياً
  .بتضمين المعترضة النفقات: ثالثاً

    

  

  

  

  

  فيصل مكيالرئيس : لهيئة الحاكمةا
   ٣/١/٢٠٢٤ تاريخ ١رقم : القرار

  .ل.م.بنك بيمو ش/ ندى بركة

–



–

–






 





–





–





–


–
 

يشترط لتطبيق نظام الإيداع مع التخصيص، ولإبراء       
ذمة المدين المنفذ بوجهه من الدين، ان يتم ايداع مبلـغ           

 والفوائد واللواحق في ملف المعاملـة       مساوٍ دين الحاجز  
التنفيذية، الجاري فيها الحجز، لكي يصار إلـى ابلاغـه      
من الدائنين والى تخصيصه من ثم لإيفاء ديونهم، لا ان          

  .يجرى الإيداع لدى الكاتب العدل

  ،بناء عليه
 المعترضة تطلب إزالـة إشـارات الحجـز    حيث إن 

بلغ المودع لحصول   التنفيذي عن عقاراتها ونقلها إلى الم     
الإيفاء المبرئ لذمتها بموجب العرض الفعلي والإيـداع        
الحاصل أمام الكاتب العدل خالصةً إلى اعتبار المعاملـة         

 منتهية لحصول الإيفاء مـن      ٧٦٩/٢٠١٥التنفيذية رقم   
  قبلها؛
المصرف المعترض بوجهـه يطلـب رد       حيث إن   و

ن الاعتراض لأن الإيداع كان يفترض أن يتم فـي مـت          
  المعاملة التنفيذية؛

وحيث إن المعترضة أجابت على ذلك بـأن المـادة          
من قانون أصول المحاكمات المدنية لم تفـرض        / ٨٥٧/

في متنها الجهة الواجب الإيداع أمامها بل أجازت للمدين         
 ـ           ل إيداع الدين، محددة له الفترة الزمنية فقـط وهـي قب

وقـوع   الإيفاء قبـل     وقوع البيع، فالغاية من النص هي     
البيع بغض النظر عن الجهة المودع لديها المبلغ، فيكون         

  الإيداع الحاصل من قبلها صحيحاً؛
وحيث إنه بالرجوع إلى ملف المعاملة التنفيذية رقـم         

، المضموم ملفها إلى ملـف الاعتـراض         ٧٦٩/٢٠١٥
الراهن، يتبين أن المصرف المنفّذ يقوم بتنفيذ دينه عـن          

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



  العـدل  ٤١٠

ري الخاضع لأحكام المـادة     طريق الحجز التنفيذي العقا   
  وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية؛/ ٩٤٨/

وحيث إن المنفّذ بوجهها تدلي بأنها أودعـت الـدين          
  الجاري تنفيذه، طالبةً نقل الحجز إلـى المبلـغ المـودع           

  بنظـام الإيـداع مـع التخـصيص        وهذا مـا يعـرف      
La consignation avec affectation؛  

داع المتذرع به من قبل المنفّذ بوجهها       وحيث إن الإي  
مـن قـانون أصـول      / ٩٥٩/يستظل بأحكـام المـادة      

المحاكمات المدنية كون ملف المعاملة التنفيذيـة يتعلّـق         
بحجز تنفيذي عقاري، وبالتالي لا مجال لتطبيق المـادة         

مع العلم أنهما يؤديان إلى نفس      (من نفس القانون    / ٨٥٧/
دة الأخيرة أتت عامـة لتـشمل       ، إذ أن هذه الما    )النتيجة

هـي  / ٩٥٩/جميع أنواع الحجوز في حين أن المـادة         
خاصة بالحجز التنفيذي العقاري، ومن المعلوم أنه عنـد         
وجود نصين، الأول عام والآخر خاص، يستبعد الـنص         
العام ويطبق النص الخاص على الحالـة المخـصوصة         

  التي أتى ليحكمها؛
مـن قـانون    / ٩٥٩ /وحيث إنه بالعودة إلى المـادة     

أصول المحاكمات المدنية، التي تحكم الملـف الـراهن،         
 لتسديد ديون الـدائنين     إيداع مبلغ كافٍ  فإنها تكلّمت عن    

تكون هذه المبالغ   ، بحيث   إبلاغهم الإيداع عن  وملحقاتها و 
، كمـا   محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونهم دون غيـرهم      

د انقضاء  على رئيس دائرة التنفيذ، بع    أوجبت نفس المادة    
خمسة أيام على تبليغ الـدائنين الإيـداع وعـدم تقـديم            

؛ وفي حـال    اعتراضات من أي منهم، أن يشطب الحجز      
ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضـات       الاعتراض  

على الإيداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعـة وفـق          
  ؛الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة

دم بيانـه، أنـه يـشترط       وحيث إنه من البين مما تق     
لتطبيق نظام الإيداع مع التخصيص أن يحصل الإيـداع         
في ملف المعاملة التنفيذية الجاري فيهـا الحجـز لكـي           
يحصل إبلاغه من الدائنين ومن ثم تخصيـصه لإيفـاء          

  ديونهم، لا أن يجرى الإيداع لدى الكاتب العدل؛ 
 يـداع لـدى   وحيث إن ما يبرر ما تقدم بيانه، أن الإ        

جـراءات  ولإنظام قانوني مختلف    الكاتب العدل يخضع ل   
 ـقانونية مستقلة من قبول أو رفض ثـم          دعوى إثبـات   ل

صحة الإيداع وخلافه، وكل ذلك ضمن مهـل إسـقاط          
وما يليها من قـانون أصـول       / ٨٢٢/محددة في المادة    

المحاكمات المدنية، الأمر الذي لا ينطبق علـى المـادة          

نونيتين مستقلتين، فالمـادة    ، كونهما مؤسستين قا   /٩٥٩/
 فـي   »العرض الفعلي والإيداع  «تتعلق بمؤسسة   / ٨٢٢/

الإيـداع مـع    «تختص بمؤسسة   / ٩٥٩/حين أن المادة    
، وبالتالي لا يمكن الخلط بينهمـا والمـزج         »التخصيص

بينهما وتطبيقهما معاً علـى حالـة واحـدة لاخـتلاف           
  إجراءاتهما؛

ي ملف  وحيث إنه في ضوء عدم حصول إي إيداع، ف        
مبلغ من النقود مساوٍ لـدين الحـاجز        المعاملة التنفيذية، ل  

المبـالغ   لكي يحصل تخـصيص      والفوائد والمصاريف 
وفق مـا تفرضـه المـادة     ديون الدائنينلإيفاء  المودعة  

، تكون أقوال المعترضة للناحية المبحوث فيهـا        /٩٥٩/
  واقعة في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد؛

إنه بخصوص العـرض الفعلـي والإيـداع        وحيث  
الحاصل من قبل المنفّذ بوجههـا، فإنـه يستـشف مـن          

لمــادة  لraisonnement a contrarioالمفهــوم العكــسي
 أنـه لا    من قانون أصول المحاكمات المدنيـة،     / ٨٢٥/

ذمـة   أثر لجهة بـراءة      يكون لهذا العرض والإيداع أي    
ض الحكم القاضـي بـصحة العـر      المودع ما لم يصدر     

، الأمر غير المتحقّق، إذ أنه لم يثبـت صـدور           والإيداع
  الحكم الفاصل بدعوى صحة العرض والإيداع؛

وحيث إنه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يكـون          
الاعتراض الراهن واقعاً في غير محله القانوني وبالتالي        

  مستوجباً الرد؛ 
وحيث إنه يقتضي رد طلب العطل والـضرر غيـر          

، إن بـسبب عـدم      ة شروطه المفروضة قانونـاً    المتوافر
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أسس عليه من          
أسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث أي          

ديـة  أسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل أو غيـر مج  
  بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة؛

  ،ـكلذل
 رد الاعتراض للأسباب المبينة في متن هـذا         :يقرر

رد كل مـا زاد أو      القرار، ورد طلب العطل والضرر، و     
إعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعـه فـي         ، و خالف
  . كافةالمحاكمةنفقات   المعترضةتضمين، والقلم

    



 ٤١١  الإجتھاد
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 من قـانون اصـول المحاكمـات        ٨٥٧تنص المادة   
المدنية على انه يجوز للمحجوز بوجهه، فـي أي حـال           
تكن عليها الإجراءات، قبل وقوع البيع، ايداع مبلغ مـن          

 الحاجزين والمشتركين فـي الحجـز       النقود يساوي دين  
ويترتب على هذا الإيـداع زوال      . والفوائد والمصاريف 

الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع        
الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمـشتركين فـي         

  .الحجز دون سواهم
 من قانون اصـول المحاكمـات       ٨٥٧تشترط المادة   

ع في ملف الحجز الاحتياطي لا      المدنية ان يحصل الايدا   
ان يجري لدى الكاتب العـدل تبعـاً للإخـتلاف بـين            
الاجراءات القانونية التي يخضع لها العـرض الفعلـي         

والإيداع لدى الكاتب العدل وبين تلك التي يخـضع لهـا           
  .الإيداع بالتخصيص في ملف معاملة الحجز




–


–
–





–


 

لعرض الفعلي والإيـداع هـو      ان الإبراء الناتج من ا    
بمثابة وفاء للدين مقترنٍ بشرط لاغٍ أو فاسخ، يتحقّق في          
حال إقدام المدين على استرداد المبلغ أو في حال رفض          
الدائن للإيداع أو في حال صدور حكم يقرر عدم صحة          
العرض والإيداع، ما يعني ان اثر الإبراء ليس نهائياً بل          

  .هو اثر وقتي
 التنفيذ، في معرض الفصل بمطالـب       إن رئيس دائرة  

المعترض الرامية إلى الرجـوع عـن قـرار الحجـز           
الإحتياطي، لا يدخل ضمن اختصاصه التأكد من وجـود      
الدين أو من انعدامه، وإنما يختص فقط بترجيح وجـود          

  .هذا الدين وفق الظاهر المتاح
طالما أن الحاجز رفض العرض والإيداع فإنه يرجح        

 المؤقّت المترتب على الإيداع قد أصـبح        أن أثر الإبراء  
العقود تحقيقاً  و من قانون الموجبات     ٩٩لغواً سنداً للمادة    

  .للشرط الفاسخ المترتّب على الرفض

  ،بناء عليه

  : في الشكل- لاًوأ
  المحاكمات  أصول  من قانون  /٨٦٨/حيث إن المادة    

مدنية تنص على أن القرار القاضـي بإلقـاء الحجـز           ال
المؤقت للدين يقبل الطعن أمام القاضي الـذي        وبالتقدير  

  أصدره في مهلة خمـسة أيـام مـن تـاريخ تبليغـه،             
وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا         

  المستعجلة؛

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



  العـدل  ٤١٢

القرار القاضي  ه لم يثبت أن المعترض تبلّغ       وحيث إن 
الاحتياطي فيكون الاعتراض الراهن المقدم     بإلقاء الحجز   

 المفروضـة   المهلـة  وارداً ضـمن     ٣/٤/٢٠٢٣بتاريخ  
 استيفائه سائر شروطه الـشكلية،      نقانوناً، هذا فضلاً ع   

   قبوله في الشكل؛ معهالأمر الذي يستتبع

  : في الموضوع- ثانياً
 المعترض يطلب، من نحوٍ أول، الرجـوع        حيث إن 

 سـنداً   ٢٨٣/٢٠٢٢عن قرار الحجز الاحتياطي رقـم       
اكمات المدنية بسبب   من قانون أصول المح   / ٨٥٧/للمادة  

  إيداع قيمة الدين المطالب به؛
 تنص علـى أنـه      المذكورة/ ٨٥٧/وحيث إن المادة    

يجوز للمحجوز عليه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا             
الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ         
لدين الحاجزين والمـشتركين فـي الحجـز والفوائـد           

يـداع زوال الحجـز     والمصاريف، ويترتّب على هذا الإ    
عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الـذي         
  يخصص لإيفـاء ديـن الحـاجزين والمـشتركين دون          

  ؛سواهم
التي تكرس ما يعرف    / ٨٥٧/المادة    أحكام حيث إن و

 La consignation avecبنظام الإيداع مع التخـصيص  
affectation       ـ  ز  تشترط أن يحصل الإيداع في ملف الحج

 لدى الكاتب العدل الذي     الاحتياطي، لا أن يجرى الإيداع    
جراءات قانونية مستقلة   لإ نظام قانوني مختلف و   يخضع ل 

دعوى إثبـات صـحة الإيـداع       لمن قبول أو رفض ثم      
وخلافه وذلك ضمن مهل إسـقاط محـددة فـي المـادة       

وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنيـة،        / ٨٢٢/
  ؛/٨٥٧/ق على المادة الأمر الذي لا ينطب

وحيث إنه في ضوء عدم حصول إي إيداع، في ملف          
مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحـاجز       الحجز الاحتياطي، ل  
 لكي يحصل انتقال الحجـز إلـى        والفوائد والمصاريف 

التي يرتكز  / ٨٥٧/المبلغ المودع وفق ما تفرضه المادة       
عليها المعترض، تكون أقـوال هـذا الأخيـر للناحيـة           

مبحوث فيها واقعة في غير محلها القـانوني وبالتـالي          ال
  مستوجبة الرد؛

 المعترض يطلب، من نحوٍ ثانٍ، الرجـوع        حيث إن و
 لعـدم  ٢٨٣/٢٠٢٢عن قرار الحجز الاحتيـاطي رقـم     

توجب أي دين على المدين بمجرد حـصول العـرض          
  الفعلي والإيداع أمام الكاتب العدل؛

 ـ       ب رد  وحيث إن المصرف المعترض بوجهـه يطل
         الاعتراض لأنه رفض العرض الفعلي والإيداع ولم يـتم

  البتّ بدعوى صحته؛
وحيث إن المسألة القانونية المطروحة تتمثّـل فـي         
معرفة أثر العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العـدل         

  المرفوض من قبل الدائن وما هي مفاعيله القانونية؛
وحيث إنه بحسب تعريفه، فـإن العـرض الفعلـي          

لإيداع يبرئ ذمة المدين وينقل عبء المخاطر علـى         وا
عاتق الدائن، وهو يقترب جداً من أثر الوفاء، فالمـدين          
الذي يقوم بعرض فعلي لمبلغ الدين ويتبِعه، بعد رفـض          
الدائن له، بإيداع، تبرأ ذمته من الدين؛ لكـن أثـر هـذا      
الإبراء ليس نهائياً بل هو أثر وقتي طالما أن الدائن لـم            

، له أو لم يصدر الحكم بـصحة العـرض والإيـداع          يقب
ن العرض الفعلي والإيداع    وبالتالي يكون الإبراء الناتج م    

كأنه وفاء للدين، إنما هو وفاء مقتـرن بـشرط لاغٍ أو            
فاسخ يتحقّق في حال إقدام المدين على استرداد المبلغ أو          
في حال رفض الدائن للإيداع بعد أن رفـض العـرض           

و كذلك في حال صدور حكم يقـرر عـدم   الفعلي سابقاً أ  
  صحة العرض والإيداع؛

 موسوعة أصول المحاكمـات، الجـزء       :إدوار عيد 
  وما يليها/ ٥٦/. ، ص/٢٥ - ٢٤ – ٢٣/د و، بن/١٩/

وحيث إنه متى صدر الحكم بصحة العرض الفعلـي         
والإيداع ينقلب أثر الإبراء الوقتي إلى أثر نهائي بحيـث          

ائية من الدين بمفعول رجعي     تصبح ذمة المدين بريئة نه    
  يعود إلى تاريخ الإيداع؛

. ، ص /٣٧/، بند   المرجع المذكور أعلاه   :إدوار عيد 
/٨٤/  

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم بيانه، فـإن العـرض           
الفعلي والإيداع الحاصل من قبل الحجوز بوجهه غيـر         
منعدم الأثر، وإنما له أثر الإبراء الذي يقترب من الوفاء          

  براء وقتياً؛كونه إ
وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ في معـرض الفـصل          
بمطالب المعترض الرامية إلى الرجوع عن قرار الحجز        
 الاحتياطي لا يدخل ضمن اختصاصه التأكد من وجـود        
الدين أو من انعدامه، وإنما يختص فقط بترجيح وجـود          

  هذا الدين وفق الظاهر المتاح؛
عرض والإيداع  وحيث إنه طالما أن الحاجز رفض ال      

فإنه يرجح أن أثر الإبراء المؤقّت المترتب على الإيداع         



 ٤١٣  الإجتھاد

من قـانون الموجبـات     / ٩٩/قد أصبح لغواً سنداً للمادة      
  العقود تحقيقاً للشرط الفاسخ المترتّب على الرفض؛

وحيث إن ما يبرر هذه النتيجة، ما جاء فـي المـادة            
تـنص  من قانون أصول المحاكمات المدنية التي   / ٨٢٥/

الحكم القاضي بصحة العرض والإيـداع يعلـن   على أن   
، فهذا يعني   براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع      

 أنـه  raisonnement a contrario المفهوم العكسي بحسب
قبل صدور الحكم بصحة العرض والإيداع فإن بـراءة          

  ذمة المدين غير مرجحة؛
كون الـدين لا    وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم بيانه، ي       

زال مرجح الوجود بذمة المحجوز بوجهه، الأمر الـذي         
  يستوجب رد ما أدلى به المعترض لهذه الجهة؛

وحيث إنه بعد رد كل ما أدلى به المعترض يكـون           
الاعتراض الراهن واقعاً في غير محله القانوني وبالتالي        

  مستوجباً الرد في الأساس؛
 إليها يقتضي رد    وحيث إنه في ظل النتيجة المتوصل     

 ورقـم   ١٥٢/٢٠٢٣طلب ضـم الاعتراضـين رقـم        
 لانتفـاء   ١٥١/٢٠٢٣ إلى الاعتراض رقم     ١٥٣/٢٠٢٣

التلازم لأن الحلّ الذي تقرر لهذا الاعتراض ليس مـن          
  شأنه التأثير على الحلّ الذي سيقرر للآخرين؛

وحيث إنه يقتضي رد طلب العطل والـضرر غيـر          
، إن بـسبب عـدم       قانونـاً  المتوافرة شروطه المفروضة  

ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـق           
  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛

  وحيث إنه بعد الحلّ المعتمـد أعـلاه بمـا أسـس            
  عليه من أسباب تعليل، لا يكون من محـل لاستفاضـة           
في بحث أي أسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحـل أو            

مسائل التـي تحـدد بهـا إطـار         غير مجدية بالنسبة لل   
  المنازعة؛

  ،كلذلـ
  :يقرر
  ؛قبول الاعتراض في الشكل :أولاً
رد الاعتراض في الأساس للأسباب المبينة في        :ثانياً

  ؛متن هذا القرار
 إلى مرجعه فـي     الحجز الاحتياطي إعادة ملف   : ثالثاً

  القلم؛

رد طلب الضم، ورد طلب العطل والـضرر،        : رابعاً
  ما زاد أو خالف؛رد كل و

   كافة؛المحاكمةنفقات   المعترضتضمين: خامساً
    

  

  

  

  
  
  
  

  عاكوم رنا الرئيسة: الحاكمة الهيئة
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  المتن دائرة التنفيذ في ةرئيس



  العـدل  ٤١٤




–
–




 –
. 

  ،بناء عليه

  : في الشكل-أولاً 
حيث إن المعترض تقدم بالاعتراض الـراهن علـى         
 الإيداع الحاصل لكونه لا يشكل إلا جزءاً مـن المبـالغ          

  والإلزامات المحكوم بها،
توجبان . م. م. أ/٣٧٠ /و/ ٣٦٩/ وحيث إن المادتين  

على القاضي إعطاء الوصف القانوني السليم للأعمـال        
المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطـى لهـا مـن           
الخصوم، والفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي        

  تطبق عليه،
وحيث إنه بالتالي فإن الاعتراض الـراهن، بحـسب         

 .م.م.أ/٩٥٩/ام المادة تكييفه القانوني السليم، يستظلّ بأحك    
  ،التي ترعى الاعتراض على الإيداع

المـذكورة توجـب إبـلاغ       /٩٥٩/ وحيث إن المادة  
الإيداع من الدائن الذي يمكنه تقديم الاعتراض على هذا         
الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ ، كمـا           
تفرض النظر في هذا الاعتراض وفق الأصول المتبعـة         

  مستعجلة،القضايا ال في
وحيث إنه لم يتبين من معطيات الملف أن المعترض         
تبلغ واقعة الإيداع الحاصل من قبل المعترض عليها في         

 ، فيكون اعتراضـه وارداً ضـمن        ٢١/٩/٢٠٢٢تاريخ  
المهلة القانونية، هذا فضلاً عن استيفائه سائر شـروطه         

  الشكلية، الأمر الذي يستتبع معه قبوله لهذه الجهة،

  : في الموضوع-ثانياً 
حيث إن المعترض يطلب رفض الإيداع الحاصل من        
المعترض عليها في ملـف المعاملـة التنفيذيـة رقـم            

 لكونه لا يـشكل إلا جـزءاً مـن المبـالغ            ٣٨/٢٠٢٢
  والإلزامات المحكوم بها،

وحيث إن المعترض عليها تطلب رد الاعتراض لعدم        
  ،صحته ولعدم قانونيته

الملف الراهن يتبين مـا     وحيث بالعودة إلى معطيات     
  :يلي

 أن المعترض الراهن كان قد تقدم بطلب حجـز          - ١
احتياطي أمام دائرة تنفيذ المتن بموجـب الملـف رقـم           

 بالاستناد إلى عدد مـن المـستندات        ٤٨٠/٤٨٠/٢٠١٨
ومن بينها صورة طبق الأصل عن دعوى إثبات الـدين          
 ،المقامة من قبله أمام المحكمة الابتدائيـة فـي المـتن          

ــالرقم   ــة، ســجلت ب ــضايا العقاري ــي الق ــاظرة ف الن
  ،٢٣/٧/٢٠١٨في تاريخ  ٣٣٣٨/٢٠١٨
 ، صدر قرار بالقـاء      ٣/٨/٢٠١٨ أنه في تاريخ     -٢

 الحجز الاحتياطي، بناء على الطلب أعلاه، على عدد من        
المحجوز عليها فـي     ،العقارات العائدة للمعترض عليها   

 ، وذلـك  ٤٨٠/٤٨٠/٢٠١٨ملف الحجـز الاحتيـاطي      
. أ .د/مليـون /اناً لدين الحاجز الذي تم تقديره بمبلـغ  ضم

أ، وقد تـم    .د/إضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ ماية ألف      
توسيع دائرة الحجز بمقتضى قرار لاحق صـادر فـي          

  ،٨/٢/٢٠١٩تاريخ 
 فصلت دعوى إثبات    ٨/٧/٢٠٢٠ أنه في تاريخ     - ٣

 بحكم نهائي صدر عـن      ٣٣٣٨/٢٠١٨الدين رقم أساس    
لابتدائية في جديدة المـتن، الغرفـة الثامنـة،         المحكمة ا 

الناظرة في القضايا العقارية، قضى بـإلزام المعتـرض         
عليها الراهنة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة وبالتالي       

مـن العقـار    /٤١/تسجيل البناء الـذي يحمـل الـرقم       
عين سعادة، مع جميع الحقوق العائدة للبناء       /٣٥١٤/رقم

معترض الراهن خالياً من أية إشارة      المذكور، على إسم ال   
أو رهن أو دعوى أو تأمين أو حجز أو عبء أو قيد من             
أي نوع كان، وذلك ضمن مهلـة ثلاثـة أشـهر مـن             
صيرورة الحكم قطعياً، تحت طائلـة غرامـة إكراهيـة         
قدرها ماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تـأخير، وبـأن        

 بالليرة  هدل، أو ما يعا   .أ.د/١٠،٠٠٠/تدفع للمعترض مبلغ  
ر ناجم عـن    اللبنانية في تاريخ الدفع، كبدل عطل وضر      

  نها النفقات كافة،يمتضبالتأخير في التنفيذ، و
 تقـدم المعتـرض     ٢٦/١/٢٠٢٢ أنّه في تاريخ     - ٤

 ٣٨/٢٠٢٢المنفذ، بموجـب المعاملـة التنفيذيـة رقـم          
 موضوع الاعتراض الراهن، بطلب تنفيذ الحكم أعلاه،

 صـدر قـراران     ٢٨/٣/٢٠٢٢ أنه في تـاريخ      -٥
 حيـث  ٣٨/٢٠٢٢متتاليان في المعاملة التنفيذيـة رقـم      



 ٤١٥  الإجتھاد

قضى الأول بإنفاذ الحكم وفقاً لمنطوقـه وبـضم ملـف           
 إلـى الملـف     ٤٨٠/٤٨٠/٢٠١٨الحجز الاحتياطي رقم    

الراهن، وقضى الثاني بتحويل الحجز الاحتياطي رقـم         
 إلى حجز تنفيذي علـى العقـارات        ٤٨٠/٤٨٠/٢٠١٨

  موضوعه،
 أودع المنفذ عليـه     ٢٠/٩/٢٠٢٢ه في تاريخ     أن - ٦

، .ل.ل/٦٨،٣٦٠،٠٠٠/شيكين مصرفيين؛ الأول بقيمـة    
  ،.أ.د/١٠،٠٠٠/والثاني بقيمة 

وحيث يتبين مما تقدم أن الحكم الابتدائي قضى فـي          
البند الأول منه بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة وبالتالي        

ياً مـن   على إسم المعترض الراهن خال    ... تسجيل البناء 
، وذلك ضمن مهلـة ثلاثـة أشـهر مـن           ...أي عبء 

صيرورة الحكم قطعياً، تحت طائلـة غرامـة إكراهيـة         
قدرها ماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تـأخير، وبـأن        

 ـ .أ.د /۱۰,۰۰۰/تدفع للمعترض مبلـغ      ه، أو مـا يعادل
بالليرة اللبنانية في تاريخ الدفع ، كبدل عطـل وضـرر           

  نها النفقات كافة،يملتنفيذ، وبتضاجم عن التأخير في ان
وحيث من الثابت فقهاً أنّه يشترط أن يكـون الـدين           
 الذي يقرر الحجز التنفيذي من أجله مبلغاً نقـدياً معـين          

إدوار عيــد، موســوعة أصــول : يراجــع (المقــدار 
، )٥( ، التنفيـذ     ٢٣المحاكمات والإثبات والتنفيذ، الجزء     

  ،/)١٣/ص
ن الحجز الاحتياطي الذي    وحيث ينبني على ما تقدم أ     

تم تحويله إلى حجز تنفيذي في الملف الراهن إنما جرى          
تحصيلاً للدين المحكوم به والمتمثل فـي بـدل العطـل           
والضرر البالغ عشرة آلاف دولار أميركي إضافة إلـى         
نفقات المحاكمة والتنفيذ، دون سائر الإلزامات المقـضي        

وجبات فعـل   بها بموجب الحكم المذكور أعلاه لكونها م      
  وليست بالزامات مالية،. وع. م/ ٥٠/ وفقاً للمادة

، التي ترعـى نظـام      .م.م.أ/ ٨٥٧/وحيث إن المادة    
الإيداع مع التخصيص، والتي يمكن تطبيقها فـي كـل          
أنواع الحجوز، الاحتياطية منها والتنفيذية، تـشترط أن        
يكون الإيداع الحاصل من المحجوز عليه مساوياً للـدين         

  ه نــ الأمــر الــذي يــستفاد م والمــصاريف،والفوائــد
  أن أي إيداع حاصل فـي ملـف احتيـاطي أو تنفيـذي             
لا يمكن إلا أن يكون مقابلاً لديون أو التزامات ماليـة،           
  ولا يستقيم أن يكون مقابـل التزامـات غيـر ماليـة،            

  أو موجبات فعل،

وحيث يستفاد مما تقدم أن أي إيداع حاصل من قبـل           
نفذ عليها، في المعاملـة التنفيذيـة       المعترض عليها ، الم   

 إنما هو مقابل المبالغ المالية المحكـوم        ٣٨/٢٠٢٢رقم  
بها ولا يمكن أن يكون مقابل أي موجبات غيـر ماليـة            
محكوم بها بمقتضى الحكم الجاري تنفيذه، كتسجيل البناء        
على إسم المعترض، لأن مثـل هـذه الموجبـات هـي         

ب مبالغ مالية، بل    موجبات فعل ولا يمكن إيفاؤها بموج     
إن تنفيذها جبراً يستدعي اتباع إجراءات خاصـة، مـا          

  يقتضي معه رد إدلاءات المعترض المخالفة لهذه الجهة،
وحيث إن المعترض نفسه أدلى صراحةً في الصفحة        
الثالثة من اعتراضه الراهن أن المبـالغ المودعـة مـن       
المعترض عليها تساوي الرسوم المدفوعـة فـي ملـف          

عاملة التنفيذية دون غيرها من اللواحق وقيمة العطـل         الم
  الناجم عن التأخر في التنفيذ،. والضرر

وحيث إن المعترض نفسه لا ينازع في صحة الإيداع         
الحاصل لجهة بدل العطل والضرر المحكوم به، فـضلاً         

 ـ       غيرها مـن   "عن أنه لم يبين في اعتراضه المقصود ب
 بالإيـداع المعتـرض     التي يدعي عدم شمولها   " اللواحق

عليه، ما يجعل إدلاءه مجـرداً مـن الإثبـات، وتاليـاً،          
 مستدعياً الرد لهذه الجهة،

وحيث بالنسبة للإدلاء المتعلق بكون المبالغ المودعة       
من المعترض عليها لا تمثل قيمة الغرامـة الإكراهيـة          
المحكوم بها ، فهو مستوجب الرد، بدوره، في ظل عدم          

ترتب بموجـب الغرامـة     ار الدين الم  إمكانية تحديد مقد  
 بعد تصفيتها بمقتضى قرار قضائي وفقـاً        الإكراهية إلاّ 

، .م.م.أ /٥٦٩/للأصول المنصوص عليها فـي المـادة        
           الأمر غير الحاصل في هذه الحالة، ما يقتضي معـه رد

  الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة،
إدوار عيد، موسوعة أصـول المحاكمـات       : يراجع(

، /)١٤/، ص )٥(، التنفيـذ    ٢٣ والتنفيذ، الجزء    والإثبات
  وحيث، وفي ضـوء رد إدلاءات المعتـرض كافـة ،           
يكون الاعتراض الراهن واقعاً في غير موقعه القـانوني      

  السليم،
  الأمر الذي يقتضي معه رده برمته،

وحيث إنه بعد الحل المعتمد أعلاه بما أسس عليه من          
اضة في بحث أي    أسباب تعليل، لا يكون من محل لاستف      

أسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحلّ أو غيـر مجديـة    
  بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة،



  العـدل  ٤١٦

  ،كـلذل
 :تقرر

   قبول الاعتراض على الإيداع في الشكل،:أولاً
ض، موضوعاً، للأسباب المبينة في     ا رد الاعتر  :ثانياً

  متن هذا القرار،
  خالف، رد كل ما زاد أو :ثالثاً
 إعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه فـي         :رابعاً

  القلم،
  . تضمين المعترض نفقات المحاكمة كافة:خامساً

  .قراراً معجل التنفيذ بقوة القانون
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  ،بناء عليه

  : في الشكل-أولاً 
حيث إن المعترض، الحـاجز، تقـدم بـالاعتراض         
الراهن على الإيداع الحاصل لأن المبلغ المودع بموجب        

ع انهيار  بالعملة الوطنية لم يعد يغطي قيمة الدين م        شيك
  سعر الصرف،

وحيث إن المعترض عليه يطلـب رد الاعتـراض،         
شكلاً، لانتفاء الموضوع أو إذا تبين عـدم وروده فـي           

   دائرة التنفيذ في المتنةرئيس



 ٤١٧  الإجتھاد

المهلة القانونية المحددة أو عدم استيفائه الشروط الشكلية        
  المفروضة قانوناً،

 وحيث إن الاعتراض الراهن يستظلّ بأحكام المـادة       
 عليه في أيـة حالـة       التي تجيز للمحجوز  . م.م.أ/٨٥٧/

تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ مـن       
النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمـشتركين فـي الحجـز     
والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيـداع زوال        
الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع        

ن دون  الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمـشتركي      
 سواهم،

لـم تبـين المرجـع      . م.م.أ/٨٥٧/ وحيث إن المادة  
الصالح للنظر في طلب رفع الحجز ولم تبين الأصـول          

 مـا   ،والإجراءات الواجب اتباعها عند حصول الإيـداع      
يقتضي معـه الرجـوع إلـى الأصـول المبينـة فـي           

التي تنظم إجـراءات الإيـداع فـي        . م.م.أ/٩٥٩/المادة
  عقار لاتحاد العلة،الحجز التنفيذي على ال

سرياني وغانم، قوانين التنفيذ فـي لبنـان،        : يراجع(
  ،.)م.م.أ/٨٥٧/الجزء الأول، شرح المادة 

المذكورة توجب على رئيس     /٩٥٩/ وحيث إن المادة  
دائرة التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيام على إبلاغ الدائنين         
الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منهم، أن يشطب         

وينظر رئيس دائرة التنفيذ فـي الاعتراضـات        . الحجز
على الإيداع وفـق الأصـول المتبعـة فـي القـضايا            

  المستعجلة،
وحيث إنه بالتالي يحق للـدائنين الاعتـراض علـى          

  الإيداع في مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ،
           وحيث إنه يتبين من معطيـات الملـف الـراهن أن

حجز الاحتيـاطي   المعترض، الحاجز والدائن في ملف ال     
، تبلغ واقعة الإيداع الحاصـلة      ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠/رقم  

، وتقـدم   ٥/١/٢٠٢٢من قبل المعترض عليه في تاريخ       
 ، فيكـون    ٧/١/٢٠٢٢باعتراضه الراهن فـي تـاريخ       

اعتراضه وارداً ضمن المهلة القانونية، هذا فضلاً عـن         
استيفائه سائر شروطه الشكلية، الأمر الذي يستتبع معـه         

  .ذه الجهة، ورد الإدلاءات المخالفةقبوله له

  : في الموضوع-ثانياً 
حيث إن المعترض يطلب قبول هذا الاعتراض على        

لأن المبلغ المودع لـم     . م. م. أ/٩٥٩/الإيداع سنداً للمادة  
يعد يغطي قيمة الدين مع انهيار سعر الصرف ولا يمكن          

بالتالي اعتبار ذمة المعترض عليه بريئة منـه، مـضيفاً          
مراجعة محكمة الأساس   بتطراداً بوجوب الترخيص له     اس

للبت في موضوع سعر الصرف الواجب اعتماده سـنداً         
  ،.م.م.أ/٨٢٩/ للفقرة الثانية من المادة

وحيث إن المعترض عليـه يطلـب رد الاعتـراض     
  :الراهن لسببين 

أن أتعاب محاميه غير متوجبة في ذمة       : السبب الأول 
 التاسع من الاتفاقية، ما يفيد أن       المعترض عليه وفقاً للبند   

المبلغ المودع من قبله يفوق المبلغ المتوجب عليه، مـا          
يوجب اتخاذ القرار بصحة الإيفاء الحاصـل ووصـول         
كامل قيمة الدين المطالب بـه، وتاليـاً، رفـع الحجـز            
الاحتياطي المعترض عليه وشطب جميع إشاراته لعـدم        

  القانونية،
موضوعه تبعاً لسقوط الحجز    لانتفاء  : والسبب الثاني 

 ، فـي ضـوء أن     .م.م.أ/٨٧٠/ الاحتياطي سنداً للمـادة   
الدعوى المقامة من الحاجز أمام محكمة الموضوع برقم        

   مغايرة لموضوع الحجز،٢٥٦٤/٢٠٢٠
وحيث يقتضي البحث في مدى توافر السبب الثـاني         
المثار من المعترض عليه، والذي فـي حـال تـوافره،           

  بب الأول نافلاً ودون موضوع،يجعل البحث في الس
وحيث إن المعترض، ورداً على مسألة سقوط الحجز        

 المثـارة مـن قبـل       ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠الاحتياطي رقم   
 إثباتاً للحجز الاحتياطي،    ،المعترض عليه يدلي بأنه تقدم    

بدعوى أمام المحكمة الابتدائية النـاظرة فـي القـضايا          
 تنفيذية لدى    وبمعاملة ٢٥٦٤/٢٠٢٠المالية برقم أساس    

 ، مـا يحـول دون       ١٦٨/٢٠٢٠دائرة تنفيذ المتن برقم     
 ،.م.م.أ/٨٧٠/ سقوط الحجز الاحتياطي عملاً بالمادة

تنص على أنه يـسقط     . م.م.أ/٨٧٠/ وحيث إن المادة  
الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيـذي أو           
بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم لـه بدينـه سـبب           

، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما          الحجز
وعلـى  . لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعـاء سـابقاً        

الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيـام           
من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيـذ وإلا            

  يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز،
ما تقـدم أنـه إذا انقـضت المهلـة          وحيث يستفاد م  

المذكورة أعلاه دون أن تقام دعـوى أن تقـام دعـوى            
، )طلب التنفيـذ  (الأساس ودون أن يوجد ما يقوم مقامها        

فعندها يسقط الحجز الاحتياطي، والسقوط في هذه الحالة        



  العـدل  ٤١٨

، وإن كان يستوجب إعلانـه صـدور       "سقوط تلقائي "هو  
نظر عن مدى   قرار عن رئيس دائرة التنفيذ، وبصرف ال      

وقوع أي ضرر بحق المحجوز عليه، علمـاً أن مهلـة           
الخمسة أيام المذكورة تبدأ بالسريان من تاريخ صـدور         

. م.م.أ/٨٧٠/ قرار الحجز وفقاً لصراحة نـص المـادة       
  المومى إليها،

يراجع القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ فـي         (
 فـي ملـف الحجـز       ١٤/١١/٢٠١٧المتن في تـاريخ     

  ،) ٥١٧/٥١٧/٢٠١٣اطي رقم الاحتي
وحيث تجدر الإشارة في هذا السياق إلـى أن قـرار           
إعلان السقوط التلقائي المـذكور لا يـستوجب دعـوة          
الحاجز إلى محاكمة نزاعية لتقرير إعلانـه بنتيجتهـا،         
بحيث يمكن بالتالي التقدم بالطلب المـذكور فـي ملـف     
 الحجز الاحتياطي دون حاجة لتقديم دعوى نزاعية فـي        

  هذا الموضوع،
يراجع القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ فـي         (

المتن في ملف الاعتراض على الحجز الاحتياطي رقـم         
خ ي، تـار  ٢٦٩/٢٠١٨: ، رقـم قـرار    ٢/٢٠١٨أساس  

١٢/٦/٢٠١٨(،  
 وحيث من الثابت فقهاً أن طلب تنفيذ سـند الـدين           
الموجود بيد الحاجز يجب أن يقدم خلال المهلة القانونية،         
         وإلا يتعرض الحجز الاحتياطي للسقوط، فضلاً عـن أن
دعوى الموضوع المقامة خلال المهلة القانونية والتي لا        
تتناول إثبات الدين، تجعل دعوى الدين غير مقامة أصلاً         
خلال المهلة القانونية، فيسقط الحجز، ويعلن رئيس دائرة        

  التنفيذ هذا السقوط تلقائياً بعد تثبته مما تقدم،
إدوار عيد، موسوعة أصـول المحاكمـات       : اجعير(

 ،/١٩٢/ص) ٤(، التنفيذ   /٢٢/ والإثبات والتنفيذ، الجزء  
  ،/)٥٧١/ البند

وحيث يستشف مما تقدم أن موضوع دعوى إثبـات         
الدين ينبغي أن يرمي إلى الحكم بالدين ذاته المحجـوز          
لأجله احتياطياً وذلك عملاً بصراحة نص الفقرة الأولـى    

التي تقضي بوجوب تقديم دعوى     . م.م.أ/٨٧٠/ من المادة 
للحكـم بالـدين سـبب الحجـز         أمام المحكمة المختصة  

  الاحتياطي وليس أي دين آخر،
وحيث إن الإشكالية المثارة من قبل المعترض عليـه         
تتمثل في وجوب تحديد ما إذا كانت المعاملـة التنفيذيـة       

 ١٦٨/٢٠٢٠المقدمة من قبل المعترض، الحاجز، برقم       
م دائرة تنفيذ المتن كما والدعوى المقامة منـه أمـام           أما

 تحول دون سقوط    ٢٥٦٤/٢٠٢٠محكمة الموضوع برقم    
 ،٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠الحجز الاحتياطي رقم 

وحيث بالعودة إلى معطيات الملف الراهن يتبين مـا         
  :يلي

أن قرار الحجز الاحتياطي المعترض عليه صدر        -١
جز احتياطي   بناء على طلب ح    ١٣/٨/٢٠٢٠في تاريخ   

 مقدم من المعترض، الحـاجز،      ۳۰۰/۳۰۰/۲۰۲۰رقم  
يتمحور حول تخلف المعترض عليه، المحجوز عليـه،        
عن تسديد المبالغ المتوجبة عليه بنتيجة عقـد المقاسـمة          

 لدى الكاتبة العـدل     ١٥/٣/٢٠١٩تاريخ  ب المنظم بينهما 
في الجديدة نتيجة خروج قسمين عقاريين في ذمـة كـل       

  لمعترض عليه،من المعترض وا
 أن المعترض، الحاجز، تقدم بمعاملة تنفيذية لدى        -٢

ــرقم   ــتن ب ــذ الم ــرة تنفي ــاريخ ب ٢٠٢٠/ ١٦٨دائ ت
 تثبيتاً للدين الحجوز لأجله احتياطياً فـي        ٢٤/٨/٢٠٢٠

  ،٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠ملف الحجز الاحتياطي رقم 
ــدم  -٣ ــاجز، تق ــرض، الح ــاريخ ب  أن المعت ت
لمحكمـة الابتدائيـة    بدعوى مالية أمـام ا     ١٧/٨/٢٠٢٠

، بوجه المـدعى    ٢٥٦٤/٢٠٢٠ الخامسة في المتن، برقم   
يس مظلوم، المعترض عليه في الملف الراهن،       ورعليه م 

طالباً إلزام الأخير بتنفيذ التعهد والإقرار المـنظم لـدى          
الكاتب العدل في المتن والزامه بدفع مبالغ مالية ورسوم         

 قبـل بنـك     ه من ومصاريف كناية عن المبلغ المطالب ب     
في المعاملـة التنفيذيـة رقـم       . ل.م.لبنان والمهجر ش  

 المقدمة من قبل الأخير لدى دائـرة تنفيـذ          ٥٩٣/٢٠١٩
  بيروت،

         وحيث من الثابت من المعطيات المسرودة أعـلاه أن
لمقدمــة مــن  ا١٦٨/٢٠٢٠المعاملــة التنفيذيــة رقــم 
، إثباتاً للدين المحجوز لأجلـه  المعترض الراهن، الحاجز  

 قد قدمت بعد انقضاء أكثـر مـن         ٢٤/٨/٢٠٢٠خ  تاريب
خمسة أيام على تاريخ صدور قرار الحجز الاحتيـاطي         

 موضوع الاعتراض الراهن، ما يعني      ١٣/٨/٢٠٢٠في  
عدم مراعاتها للمهلة القانونية المنصوص عليهـا فـي         

  .م.م.أ/٨٧٠/ المادة
وحيث من الثابت أيضاً أن المعترض، الحاجز، أدلى        

دعوى التي تقدم بها إثباتاً للدين المحجـوز        صراحةً أن ال  
لأجله احتياطياً فـي ملـف الحجـز الاحتيـاطي رقـم            

  هي تلك المقامة مـن قبلـه بـرقم         ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠
  ،١٧/٨/٢٠٢٠خ ي، تار٢٥٦٤



 ٤١٩  الإجتھاد

  وحيث بالعودة إلـى ظـاهر استحـضار الـدعوى          
ــم  ــي  ٢٥٦٤/٢٠٢٠رق ــا ف ــرزة صــورة عنه    المب

رض في صـحتها ،   الملف الراهن، والتي لم ينازع المعت     
  يتبين أنها ولئن كانت مقدمة ضمن مهلـة خمـسة أيـام            
ــاطي   ــز الاحتي ــرار الحج ــدور ق ــاريخ ص ــن ت   م

  ، غيـر أنّهـا، ودون الغـوص        ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠رقم  
في الأساس، تتناول ديناً مختلفاً عـن الـدين المحجـوز        
ــم     ــاطي رق ــز الاحتي ــف الحج ــي مل ــه ف لأجل

  ،  وفقــاً لمــا هــو مفــصل أعــلاه٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠
  الأمر الذي يحول دون اعتبارها دعـوى مقامـة إثباتـاً           
للدين سبب الحجز الاحتياطي وفقاً للمعنـى المقـصود          

، والـذي   .م.م.أ/٨٧٠/ بموجب الفقرة الأولى من المادة    
  جرى شرحه في ما سبق،

وحيث، وفي ضوء ثبوت عـدم تقـديم المعتـرض          
   ة  لدى المحكمة المختص   الراهن، الحاجز احتياطياً، ادعاء

للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيـام مـن            
تاريخ قرار الحجز ، من نحوٍ أول، كما وعـدم تقديمـه            
طلب تنفيذ سنده التنفيذي ضـمن مهلـة الخمـسة أيـام            

 تكـون  ،من نحو ثـانٍ . م.م.أ/٨٧٠/ المذكورة في المادة  
  قـد  . م .م .أ/٨٧٠/شروط الفقرة الأولـى مـن المـادة       

إجابة طلب المعتـرض عليـه      توافرت ما يقتضي معه     
ــاطي    ــز الاحتي ــائي للحج ــسقوط التلق ــلان ال   وإع

، ورد الادلاءات المخالفة لهـذه      ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠رقم  
 الجهة،

وحيث، وفي ضوء إعلان السقوط التلقـائي للحجـز         
يمسي البحـث فـي    ،٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠الاحتياطي رقم   

السبب الأول المثار مـن المعتـرض والمتمثـل فـي           
الإيداع الحاصل نافلاً، ما يقتضي معـه       الاعتراض على   

  الجهة، رده لهذه
وحيث ينبغي في المنتهى رد طلب العطل والـضرر         
غير المتوافرة شروطه المفروضة قانوناً، إن بسبب عدم        
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال،
توصلت إليها  وحيث يقتضي، وفي ضوء النتيجة التي       

ف مـن مطالـب     هذه المحكمة، رد كلّ ما زاد أو خـال        
ت رداً ضمنياً في التعليل أعـلاه       يقوأسباب، إما لكونها ل   

   النزاع،فيأو لعدم تأثيرها 

  ،كـلذل
  :تقرر
 قبول الاعتراض على قرار الحجز الاحتيـاطي        :أولاً

  ، شكلاً،٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠رقم 
المعتـرض   رد منازعة المعترض في طلـب        :ثانياً 

عليه الرامي إلى إسقاط الحجـز الاحتيـاطي للأسـباب          
  المبينة في متن هذا القرار،

 إعلان السقوط التلقائي للحجز الاحتياطي رقـم        :ثالثاً
 وإبلاغ من يلزم لرفع إشارة الحجـز        ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠

 المذكور عن أسهم المعترض عليه فـي العقـار رقـم          
  القعقور، /٩٥٤/

لمعترض المتعلقة بـالاعتراض     رد إدلاءات ا   :رابعاً 
 فـي   ٢٨/١٢/٢٠٢١على الإيداع الحاصل في تـاريخ       

 لانتفـاء   ٣٠٠/٣٠٠/٢٠٢٠ملف الحجز الاحتياطي رقم     
موضوعها في ظل إعلان الـسقوط التلقـائي للحجـز          

  الاحتياطي المذكور،
   رد كل ما زاد أو خالف،:خامساً
   تضمين المعترض النفقات كافة،:سادساً
لف الحجز الاحتياطي إلى مرجعه في       إعادة م  :سابعاً

  .القلم
  .قراراً معجل التنفيذ بقوة القانون
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  جمال حجار  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران هاني حبال ومنير سليمان

  ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٨٢رقم : القرار
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 القضاء العدلي الجزائي 

  الجزائيةمحكمة التمييز 
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الحكـم    يتبين من محضر المحاكمة الجنائية    حيث  

المطعون فيه لم يصدر في موعده كما لم يثبت بـأوراق           
الملف انه قد تم ابلاغه من اي من طالبي النقض فتكون           
طلبات النقض مقدمة ضمن المهلة القانونية وقد جـاءت         

 . مستوفية باقي شروطها الشكلية فيقتضي قبولها شكلاً

  : في الأساس- ثانياً
 : سلوم في طلب النقض المقدم من حسين-١

ر الاستجواب التمهيدي   في اعادة تكوين أصل محض    
  :للمستدعي حسين سلوم

انـه قبـل    حيث يتبين من محضر المحاكمة الجنائية       
الشروع في جلـسة المحاكمـة العلنيـة المنعقـدة فـي           

نـه   اي ا   جرى استجواب المتهمين تمهيدياً    ٣/١٢/٢٠٢٠
 طالما هو مـن بـين       جرى استجواب المستدعي تمهيدياً   

  مين الجارية محاكمتهم في المحاكمة المذكورة، المته
وحيث انه لم يعثر في الملف على اصل محضر 
الاستجواب التمهيدي العائد للمستدعي حسين سلوم بل 

 ،جرى ضم صورة ضوئية عن هذا الأصل الى الملف
ووجود هذه الصورة في الملف الجنائي يثبت انها تتعلق 

عي فيها استناداً بالمحاكمة التي يجري محاكمة المستد
الى قرار الاتهام موضوع هذه المحاكمة فيرد ما ادلى به 

  المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة، 
لا يدلي بأن التوقيع الوارد على  وحيث ان المستدعي

صورة محضر استجوابه تمهيدياً التي تحمل تاريخ 
 غير عائد له فيقتضي في ضوء ذلك ،٣/١٢/٢٠٢٠

محضر الجنائي لجهة استجواب معطوفاً على ما يثبته ال
 اعتبار صورة ،المتهمين تمهيدياً ومنهم المستدعي

محضر الاستجواب التمهيدي للمستدعي الموجودة في 
الملف مطابقة فعلياً للأصل المفقود ويقتضي اعادة تكوين 
هذا الأصل وفقاً لكافة مندرجات الصورة عنه الموجودة 

 اعادة تكوينه في الملف واعطاء هذا المستند الذي جرى
 كافة مفاعيله القانونية، 

 :الأولي التمييز عن السبب
بأنه أُحيل بموجـب قـرار      حيث ان المستدعي يدلي     

 ١٢٥الاتهام امام محكمة الجنايات ليحاكم بجناية المـادة         
مخدرات ويتبين ان الحكم المطعون فيه جرمـه بجنايـة         

 ٢٠٠ مخدرات معطوفة على المـادة       ١٢٥/١٤٦المادة  
 جرمه بفعل لم يتناوله قرار الاتهام مما يوجـب          ع، اي 

  ، .ج.م. أ٢٩٦من المادة " هـ"نقض الحكم سنداً للفقرة 
وحيث يتبين بالفعل ان المستدعي أُحيل بموجب قرار 
الاتهام ليحاكم امام محكمة جنايات جبل لبنان بجناية 

 مخدرات وقد جرمه الحكم المطعون فيه ١٢٥المادة 
   ، مخدرات١٢٥ية المادة بمحاولة ارتكاب جنا

وحيث انه من الثابت انه يعود لمحكمة الأساس ان 
  تعطي الوصف القانوني الصحيح للأفعال المدعى بها، 

وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه اعتبر في حيثياته 
ان المستدعي اشترك مع متهمين آخرين في عملية 

محلة العريضة وان هذه  تهريب حشيشة الكيف بحراً من
العملية جرى الشروع فيها وباءت بالفشل لظروف 
خارجة عن ارادة من نفذها وتوصل الى ان هذا الفعل 



  ٤٢٣  الإجتھاد

 مخدرات معطوفة ١٤٦ /١٢٥ينطبق على جناية المادة 
 ويتبين ان ما )اي المحاولة الجرمية(ع ٢٠٠على المادة 

توصل اليه الحكم لهذه الجهة هو في واقعه توصيف 
هام وليس تجريماً بأفعال لم لافعال تناولها قرار الات

  يتناولها القرار الاتهامي فيقتضي رد السبب الاول 
   :عن السبب التمييزي الثاني

ــسة   ــي جل ــه ف ــدلي بأن ــستدعي ي ــث ان الم حي
 قررت محكمة الجنايات صـرف النظـر        ٣/١٢/٢٠٢٠

دعوة شاهدي الحق العام ولم تقـم بـتلاوة الافـادة            عن
هدين على مـا تفرضـه      الاولية او الابتدائية لهذين الشا    

مما يشكل اخلالاً بقاعـدة جوهريـة       . ج.م. أ ٢٦٦المادة  
  هـي قاعـدة شــفاهية المحاكمـة الجنائيـة ويقتــضي     

 ٢٩٦لهذا السبب سنداً للفقرة د من المـادة          نقض الحكم 
  ، .ج.م.أ

وحيث يتبين من محضر المحاكمة الجنائية انه في 
ائر اوراق الجلسة الختامية العلنية تُلي قرار الاتهام وس

الملف بما فيها محاضر التحقيقات بما يثبت ان المحاضر 
الاولية المنظمة من شاهدي الحق العام قد جرى تلاوتها 
فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد جرى احترامه ولا يشكل 
بالتالي عدم تكرار تلاوة هذه المحاضر بعد صرف 

كمة النظر عن دعوة منظميها اهداراً لقاعدة شفاهية المحا
  فيرد السبب الثاني، 

  :الثالث والثامن عن السببين
 ـ      حيث ان المستدعي   ن أيدلي تحت السبب الثالـث ب

مخدرات معطوفة   ١٢٥/١٤٦الحكم جرمه بجناية المادة     
ثية غامـضة وغيـر      الى حي  ع استناداً ٢٠٠على المادة   

اقدام المتهمين جهانكر وحـسين سـلوم       "دقيقة ورد فيها    
اني على الاشتراك في عملية     وهاشم وهبي ونصر القرح   

 فـي محلـة العريـضة    تهريب حشيشة الكيـف بحـراً     
 على الاشتراك في عملية اخرى انصبت       ولاقدامهم ايضاً 

بدورها على محاولة تهريب عبر الاراضـي الـسورية         
 ـ  ووهاتان العمليتان جرى الشروع فيهما       شل باءتـا بالف

  واكتفــى " دة مــن نفــذهاارإلظــروف خارجــة عــن 
 ـ     اب الوقـائع الـى ايـراد ان المـستدعي          الحكم في ب

استخدم ارقام مشبوهة وتواصل مـع متهمـين آخـرين          
ويبدو من كل ذلك ان الحكم لم يبـين ماهيـة الاعمـال             
التنفيذية التي استند اليها لادانته فيكون الحكم قد ذهل عن          
القانون ويشوبه النقص في التعليل مما يوجب نقضه لهذا         

   ،السبب

ن أ يدلي تحت السبب الثامن بوحيث ان المستدعي
استناد الحكم في ادانته الى حيثية شاملة لعدة متهمين 
منهم المستدعي ودون تحديد الافعال التي ارتكبها كل 
منهم يجعل الحكم ناقص التعليل ويقتضي نقضه لهذا 

   ،السبب
وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه بين الافعال 

ة على اساس من المنسوبة الى المستدعي وهي مبني
ورد  خرين واهمها مارمي مع المتهمين الآالاشتراك الج

المتهم حسين رباح الاولية حول اشتراكه مع  في افادة
مستدعي سلوم في عدة عمليات خرين منهم الآمتهمين 

وقوله بانه )  من الحكم٤٣ص (تهريب حشيشة الكيف 
تواصل مع قبطان تركي يقود باخرة تركية استلمت مادة 

شة الكيف التي يجري تهريبها مع المتهمين حسين حشي
سلوم وهاشم وهبي ونصر القرحاني وحسين جعفر في 

ن أوقوله ب)  من الحكم٤٨ و٤٥ و٤٤ص (عرض البحر 
المتهم حسن جعفر سلم المستدعي سلوم الشحنة من مادة 
حشيشة الكيف التي حاولوا تهريبها من محلة الكويخات 

التي استثبتها بحق المستدعي فعال  الأن الحكم ايضاًوبي
من اقوال المتهم هاشم وهبي حول اشتراكه مع 

خرين في عملية تهريب حشيشة آالمستدعي ومتهمين ا
 عن طريق الاراضي السورية والتي كانت الكيف بحراً

تفترض نقل حشيشة الكيف الجاري تهريبها عبر زورق 
سوري الى باخرة تركية يقودها قبطان تركي في عرض 

  )  من الحكم٤٨ و٤٥ و٤٤ص (ر البح
 الى ما تقدم ان الحكم وحيث يكون من الثابت استناداً

 مساهمته قد بين الافعال التي اتاها المستدعي في اطار
 خرين ومنها ما يشكل افعالاًالجرمية مع المتهمين الآ

تنفيذية مؤدية مباشرة الى ارتكاب الجرم كما ان تعليل 
 لاسناد النتيجة التي الحكم جاء في ضوء ذلك كافياً

توصل اليها بحق المستدعي فيقتضي رد السببين الثالث 
   ،والثامن

   :الرابع والعاشر عن السببين
غ نه تبلّ أحيث ان المستدعي يدلي تحت السبب الرابع ب       

لائحة شهود الحق العام التي تتضمن اسـماء الـشاهدين          
 مـن شـعبة     ٩١٦٨٧ والملازم اول رقم     ٩١٥٠٠رقم  

ولم يتم تبليغه اسماء شهود الحق العام ممـا         المعلومات  
كما يدلي تحت السبب العاشر       لحقوق الدفاع  يشكل خرقاً 

ن محكمة الجنايات لم تستمع الـى منظمـي التحقيـق           أب
ولية مما يخـالف    ولي واستندت الى هذه المحاضر الأ     الا



  العـدل  ٤٢٤

يوجب نقـض الحكـم لهـذين       وقاعدة شفوية المحاكمة    
   ،السببين

ضر المحاكمة الجنائية انه في  وحيث يتبين من مح
الجلسة الختامية وبحضور المستدعي ووكيله تقرر 

ي أصرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون ابداء 
اعتراض او تحفظ من اي منهما كما ان المستدعي لم 

ف يطلب بيان كامل هوية شاهدي الحق العام المعر
ا العسكري ولم يطلب دعوة هذين معنهما برقمه

اي انه لم يتلمس اي مصلحة له في سماع  دينالشاه
هذين الشاهدين فلا يسعه مع هذا الواقع ان يثير اي 
مسألة تتعلق بعدم بيان كامل هوية الشاهدين او عدم 
سماعهما من محكمة الجنايات ولا يكون قد تحقق اي 

   ،خرق لحقوق الدفاع فيرد السبب الرابع
نائية انه وحيث انه من الثابت بمحضر المحاكمة الج

 في الجلسة الختامية جرى تلاوة كافة اوراق الملف علناً
ولية ووضعها د انه قد جرى تلاوة التحقيقات الأبما يفي

قيد المناقشة العلنية فلا يكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد 
 عن جرى خرقه ويرد ادلاء المستدعي المخالف فضلاً

لتحقيق ا انه يعود لمحكمة الاساس ان تستند الى محاضر
 الاولي دون الاستماع الى منظميها فهي تبقى دليلاً

رد ادلاء المستدعي  لسلطانها التقديري فيخاضعاً
   ،المخالف لهذه الجهة

   وحيث يقتضي رد السببين الرابع والعاشر
  :عن السبب الخامس

 نه لم يتم استجوابه تمهيدياً    أحيث ان المستدعي يدلي ب    
ة من قواعد المحاكمـة     مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهري    

   ،ية فيقتضي نقض الحكم لهذا السببئالجنا
 لجهة اعادة وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة آنفاً

 واعطاء تكوين اصل محضر استجواب المتهم تمهيدياً
المستند المعاد تكوينه مفاعيله القانونية يكون من الثابت ان 

 ٣/١٢/٢٠٢٠ في المستدعي قد جرى استجوابه تمهيدياً
رد السبب الخامسبموجب محضر مذيل بتوقيعه في،   

   :السادس والسابع عن السببين
 ـ        ن أحيث ان المستدعي يدلي تحت السبب السادس ب

د على طلب الدفاع اعلان براءتـه       الحكم المطعون لم ير   
تحقيق ن ال أي دليل ولأ  ز ب ن العطف الجرمي غير معز    لأ

  لا نه صادر عـن اشـخاص     الاولي لا يمكن الاخذ به لأ     
صفة لهم للقيام بتلك التحقيقات في قـضايا المخـدرات          

  قـانون قـوى     (١٧ مـن القـانون      ٢٠٧ بالمادة   عملاً
التي تحدد قطعـات الـضابطة العدليـة        ) من الداخلي الأ

 ـ        ن محكمـة   أويدلي المستدعي تحت الـسبب الـسابع ب
   بحقـه  الجنايات اخـذت بـالعطف الجرمـي الـصادر        

لأقـوال المـستدعي   عن المتهم حسين رباح ولم تتطرق       
  ي علاقة له بتهريـب المخـدرات ولـم         أي نفى فيها    الذ

 قوال المتهم المذكور مما يشكل نقصاً     أتبين سبب اخذها ب   
نقض لهـذين الـسببين الـسادس       الفي التعليل ويقتضي    

   ،والسابع
دلة التي ن الأوحيث ان الحكم المطعون فيه قد بي

 عطف تبرر ادانة المستدعي والمستمدة من اكثر من
جرمي صادر عن متهمين آخرين في الدعوى منهم 

وهاشم وهبي بحيث ان العطف الجرمي  حسين رباح
خر إفادة المتهم الآ بالصادر عن احدهما كان معززاً

ولية لجهة  الى مدلول التحقيقات الأواستند ايضاً
رقام الهاتفية المشبوهة دراسات الفنية والتحليلية على الأال

في ادانة المستدعي الى عطف   استندفلا يكون الحكم قد
ى كما انه من الثابت دلة اخرأجرمي وحيد غير معزز ب

 دلة وبالتالي اعتماد محكمة الجنايات العطفان تقدير الأ
خرى هو الجرمي الصادر عن حسين رباح والأدلة الأ

دلة محكمة الأساس في تقدير الأ داخل ضمن سلطان
رقابة المحكمة العليا والمفاضلة بينها ويخرج بالتالي عن 

ان الحكم المطعون بتوصله الى ان افعال  اضف الى
المستدعي تنطبق على الجناية التي ادانه بمقتضاها يكون 

قد ردرد ادلاء  مباشرة على طلب اعلان براءته في
   ،المستدعي المخالف لهذه الجهة

وكيل  وحيث يتبين من محضر المحاكمة الجنائية ان
اعلان "ختامية طلب ه في الجلسة الالمستدعي بمرافعت

ي دليل أن العطف الجرمي غير معزز ببراءة موكله لأ
بما يبين ان ." .كما ان التحقيق لا يقتضي التعويل عليه

ماهية التحقيق الذي يجب عدم  وكيل المستدعي لم يبين
لى فرض ان المقصود هو  وع،التعويل عليه وسببه

ولي أن التحقيق الأ بمطلقاً ولي فهو لم يتذرعالتحقيق الأ
منظم من جهة لا تعتبر من الضابطة العدلية فيكون من 
الثابت ان ما ادلى به المستدعي في طلب النقض الراهن 

 الامن الداخلي هو  من قانون قوى٢٠٧لجهة المادة 
   ،رد فيول مرة تمييزاًسبب مدلى به لأ

  على ما تقدم يقتضي رد السببينسيساًأوحيث ت
   ،ابعالسادس والس



  ٤٢٥  الإجتھاد

   :عن السبب التاسع
ن محضر ضبط المحاكمة    أحيث ان المستدعي يدلي ب    

 حضر بعض   ١٩/١١/٢٠٢٠الجنائية يبين انه في جلسة      
المتهمين ويتبين ان باقي المتهمين وعددهم ثمانيـة لـم          
يصر الى تعداد اسمائهم ولم يعرف ما اذا ابلغوا قرارات          

 ٣/١٢/٢٠٢٠المهل واذا ما تمت محاكمتهم وفي جلسة        
 دون ان وردت عبارة ان باقي المتهمين محاكمين سـابقاً  

يصار الى تلاوة سندات تبليغهم قرارات المهل وان سير         
المحاكمة بالشكل المذكور يخالف القواعـد الجوهريـة        

   ،للمحاكمة ويوجب نقض الحكم لهذا السبب
وحيث انه من الثابت ان المستدعي قد حضر جلسة 

ذي ترافع عنه ولا لكيله االمحاكمة الختامية وحضر و
ي اجراء مس أيتذرع المستدعي تحت السبب التاسع ب

بحقوق الدفاع المتعلقة به ويتبين ان ما يدلي به يتعلق 
لاثارة مسائل  بمتهمين آخرين فتنتفي صفته ومصلحته

 ٣١٢تتعلق بغيره فيرد السبب التاسع سندا للمادة 
   ،.ج.م.أ

ب رد طلب وحيث ان رد أسباب التمييز كافة يوج
  .النقض أساساً

في طلب النقض المقدم من المستدعي حـسين         -٢
 :نسيب رباح

  :عن السبب الاول
ن محكمة الجنايات قررت    أحيث ان المستدعي يدلي ب    

حق العـام دون تـلاوة      صرف النظر عن دعوة شهود ال     
 ٢٦٦ الاسـتنطاقية مخالفـة المـادة        أوولية  افاداتهم الأ 

 الى المادة المذكورة    ناداً فيقتضي نقض الحكم است    .ج.م.أ
 اعترافه امام الضابطة العدلية تـم       أنويدلي المستدعي ب  

يس في الملف دليل علـى      تحت الضرب والاكراه وانه ل    
الجرمـي  فعال المنسوبة اليه سوى العطـف       ارتكابه الأ 

خر علي جميل رباح والـذي  الصادر بحقه عن المتهم الآ 
وليـة  افادته الأ لجنايات وانكر ما ورد ب    عاد امام محكمة ا   

 ١٢٥وان محكمة الجنايـات ادانتـه بجنايـات المـواد           
 مخدرات معطوفة علـى المـادة       ١٢٥/١٤٦مخدرات و 

ع دون وجود ادلة قاطعة مما يشكل مخالفة للقانون         ٢٠٠
   ،ويقتضي نقض الحكم لهذا السبب

وحيث يتبين من محضر المحاكمة الجنائية انه في 
ر الاتهام وسائر اوراق لي قراالجلسة الختامية العلنية تُ
لتحقيقات بما يثبت ان المحاضر الملف بما فيها محاضر ا

ولية المنظمة من شاهدي الحق العام قد جرى تلاوتها الأ
 شفاهية المحاكمة قد جرى احترامه ولا يشكل أفيكون مبد

بالتالي عدم تكرار تلاوة هذه المحاضر بعد صرف 
شفاهية المحاكمة  لقاعدة النظر عن دعوة منظميها اهداراً

 ٢٦٦رد ادلاءات المستدعي المسندة الى المادة فتُ
   ،.ج.م.أ

وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه ادان المستدعي 
نه كان قد اشترك في عدة أولي ب الى اعترافه الأاستناداً

عمليات لتهريب حشيشة الكيف مع المتهمين علي رباح 
وحسن جعفر وغيرهم من المتهمين في الدعوى 

دلة من بينها العطف واستندت الى مجموعة من الأ
الجرمي عليه من متهمين آخرين في الدعوى منهم حسن 

 الى مدلول تحليل الاتصالات اضافةً زعيتر وهاشم وهبي
لهواتف المشبوهة للمتهمين ومدلول بعض الرسائل 
النصية فلا يكون الحكم قد استند الى مجرد عطف 

رد ما ادلى  في، رباحجرمي صادرعن المتهم علي جميل
   ،به المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة

ي به المستدعي لجهة عدم كفاية وحيث ان ما يدل
ن في تقدير محكمة الأساس دلة هو في واقعه طعالأ
المستدعي ومن الثابت ان دلة التي اعتمدتها في ادانة للأ

دلة والمفاضلة بينها يدخل بسلطان محمكمة تقدير الأ
يري ويخرج عن رقابة المحكمة العليا ساس التقدالأ

الأول، السبب فيقتضي بالنتيجة رد   
  :عن السبب الثاني

 نه لم يتم استجوابه تمهيـدياً     أحيث ان المستدعي يدلي ب    
ولم يتبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العـام، كمـا ان            
محكمة الجنايات قررت صرف النظر عن دعـوة شـهود          

 افادات هؤلاء الـشهود مخالفـة       الحق العام وأغفلت تلاوة   
، وكذلك يتبين مـن محـضر جلـسة         .ج.م.أ ٢٦٦المادة  

 انه تضمن حضور المتهمين حسين ربـاح        ١٩/١١/٢٠٢٠
ومحمد رشق وهاشم وهبي ولم يتم سوق المتهمين حـسين          

خرين باسمائهم  م تعداد المتهمين الآ   سلوم وعلي رباح ولم يت    
نوا قـد ابلغـوا     وعددهم ثمانية ولم يتم التحقق مـا اذا كـا         

 ولم يتم فـي     قرارات المهل ومع ذلك تمت محاكمتهم غيابياً      
 تعداد المتهمـين الغـائبين واكتفـت        ٣/١٢/٢٠٢٠جلسة  

 ولم تبين المحكمة نوعية     المحكمة باعتبارهم محاكمين سابقاً   
المحاكمة الجارية بحقهم ولم تتلو سندات تبليـغ قـرارات          

 بالمـادة    عمـلاً  المهل الصادرة بحقهم والتثبت من نشرها     
   ،، مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.ج.م. أ٢٨٦



  العـدل  ٤٢٦

وراق الملف انه بتاريخ أوحيث انه ثابت ب
 من  جرى استجواب المستدعي تمهيديا١٩/١١/٢٠٢٠ً

المذيل  قبل رئيس محكمة الجنايات وتضمن المحضر
بتوقيع المستدعي اقراره بتبلغه قرار الاتهام فيكون ما 

 او لجهة هة عدم استجوابه تمهيدياًادلى به المستدعي لج
ردعدم تبلغه قرار الاتهام هو في غير محله في،   

وحيث انه من الثابت بمحضر المحاكمة الجنائية ان 
ر المستدعي حضر الجلسة الختامية وحضر وكيله وتقر

صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ 
 يتبين ان او اعتراض من المستدعي او وكيله كما انه

المستدعي لم يطلب دعوة شهود الحق العام لسماعهم من 
محكمة الجنايات بما يفيد انه لم يتلمس اي مصلحة له في 
ذلك فلا يسعه مع هذا الواقع ان يثير اي أمر يتعلق 
بلائحة شهود الحق العام، اضف الى انه في الجلسة 

 ليت كافة اوراق الملف بما يفيد ان المحاضرالختامية تُ
 بما المنظمة من شهود الحق العام قد جرى تلاوتها علناً

رد ما ادلى به يحقق احترام مبدأ شفاهية المحاكمة في
   ،المستدعي لهذه الجهة

 في وحيث انه من الثابت ان المستدعي كان حاضراً
 وجرى السير ٣/١٢/٢٠٢٠ و١٩/١١/٢٠٢٠جلستي 

ولا صول القانونية،  للأباجراءات المحاكمة بحقه وفقاً
 مسائل تتعلق أيتتحقق له الصفة والمصلحة لاثارة 

بمتهمين آخرين في الدعوى وبانتفاء الصفة والمصلحة 
 فيكون كل .ج.م. أ٣١٢ بالمادة ينتفي الحق بالطعن عملاً

ة المتعلقة بسواه من ما ادلى به لجهة اجراءات المحاكم
   ، عدم قبولهخرين في الدعوى مستوجباًالمتهمين الآ
  . السبب الثانيرد على ما تقدم يقتضي سيساًأوحيث ت

  :عن السبب الثالث
ن الحكم استند الى افـادة      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

 التحقيـق  المستدعي الاولية والتي رجع عنها امام قاضي    
نها انتزعت منه تحت التعـذيب  وامام محكمة الجنايات لأ  

 قد استند الى اقـوال المـستدعي        والاكراه فيكون الحكم  
نها باطلة كمـا ان     ية والتي لا يمكن الركون اليها لأ      وللأا

 الى عطف جرمي وحيـد يـشكل        صدور الحكم استناداً  
   ، للوقائع فيقتضي نقض الحكم لهذا السببتشويهاً

اد محكمة الأساس لافادة المستدعي وحيث ان اعتم
ولية من دون الرجوع اللاحق عنها يدخل بسلطان الأ

 والمفاضلة بينها ويخرج دلةالأ في تقدير الأساسمحكمة 

عن رقابة المحكمة العليا كما انه وكما جرى بيانه عند 
 الى ن ادانة المستدعي تمت استناداًإبحث السبب الاول ف

رد  وليس الى عطف جرمي وحيد فيالأدلةمجموعة من 
   ، السبب الثالثردادلاء المستدعي المخالف ويقتضي 

دعي علـي   في طلب النقض المقدم من المـست       -٣
 جميل رباح 

  :عن السبب التمييزي الاول
ن الحكم المطعـون فيـه      أان المستدعي يدلي ب   حيث  

 منه ان المستدعي علي     ٩اورد في باب الوقائع في ص       
 رسالة مـن الـرقم      ٧٠٦٦١٦٦١رباح تلقى على الرقم     

 المستخدم من المتهم لراضي شريف مـا        ٠٣٠٣٦٣٦٦
 salam ali kifak.. … wana iza biit bayti ma" حرفيته 

bjeblo 500 alf" 

وقد اورد الحكم رسالة من زوجته السابقة تقول فيها 
‘’wa7ad marid me3mi 3albak …….3alam bala 

karami "  
ويتبين ان الحكم اعتمد على مدلول الرسالة النصية 
التي وردت على الرقم المشبوه المستخدم من المتهم 

لضغط على  باالأولراضي شريف والتي حث فيها 
ؤلاء عن هجماعته لايجاد حل لاشكال نشأ بعدما تخلف 

أ ويتبين ان المستدعي انكر .دفع مبلغ خمسماية الف د
في التحقيق الاستنطاقي ان تكون الرسالة على خلفية 
تهريب مخدرات، وان الحكم عمد الى تشويه مضمون 

 في حين .أ. الف د٥٠٠الرسالة باستنتاجه ان المبلغ هو 
 مما يوجب الة لم تشر الى نوع العملة مطلقاًان الرس

   ،نقضه لهذا السبب
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يستند فقط الى 
مدلول ما هو وارد في الرسالة النصية التي وردت على 

 يستخدمه المتهم راضي شريف رقم المستدعي من رقمٍ
 للمستدعي من ةولم يستند فقط الى مدلول الرسالة الوارد

السابقة والمشار الى نصهما اعلاه، بل انه يتبين زوجته 
 لادانة المستدعي الأدلةالى مجموعة من  ان الحكم استند

 منه من ٤٣ في ص دها في حيثياته ولا سيما ما اوردهفنّ
مدلول اقوال المتهم علي جميل رباح "دليل مستمد من 

نه كان قد اشترك أفي مرحلة التحقيق الاولي والناطقة ب
 المتهم حسين نسيب رباح بعدة عمليات بدوره مع

جاح فيما ل بالنلتهريب مادة حشيشة الكيف بعضها تكلّ
 الى العطف واستند ايضاً" البعض الاخر باء بالفشل



  ٤٢٧  الإجتھاد

خر حسين لصادر بحق المستدعي من المتهم الآالجرمي ا
ولية الذي تقاطع مع افادة المستدعي الأنسيب رباح و

 منه بما ٤٣ي ص  الحكم فالمذكورة، والذي اورده
من مدلول اقوال المتهم حسين نسيب رباح في "حرفيته 

نه كان قد اشترك في أمرحلة التحقيق الاولي والناطقة ب
عدة عمليات لتهريب مادة حشيشة الكيف مع كل من 
المتهمين علي جميل رباح وعلي شريف وسليمان الاحمد 

  ...."وحسين السلوم
ولية المستدعي الأقوال وحيث ان الدليل المستمد من ا

المشار اليه اعلاه وتقاطعه مع العطف الجرمي الصادر 
بحق المستدعي عن المتهم حسين رباح المشار اليه 

سناد وتبرير النتيجة التي  لإاعلاه كان بحد ذاته كافياً
خلص اليها الحكم في تجريم المستدعي ومن الثابت ان 

كون  للنقض يجب ان يتشويه الوقائع الذي يؤلف سبباً
 في الحل الذي انتهجته المحكمة فيكون ما تذرع مؤثراً

به المستدعي تحت هذا السبب لجهة تشويه مضمون 
ليهما في هذا السبب، يبقى الرسالتين النصيتين المشار ا

حوال غير مؤثر في الحل القاضي بتجريم بكل الأ
 اخرى استند اليها أدلةالمستدعي بما اسند اليه طالما ان 

 اليها اعلاه كانت بذاتها كافية لتبرير الادانة الحكم مشار
  . السبب الثانيردفيقتضي بالنتيجة 

   :عن السبب التمييزي الثالث
نه في الجلـسة الختاميـة      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

ها منظمـة مـن     نوكيله ابطال التحقيقات الأولية لأ    طلب  
ن شـعبة المعلومـات لا تـشكل        جهة لا صلاحية لها لأ    

 ١٧حكـام القـانون     أ ب لضابطة العدلية عملاً   من ا  جزءاً
 تـــاريخ ١١٥٧المرســـوم  و٦/٩/١٩٩٠تـــاريخ 

ــن ، ولأ٣/٥/١٩٩١ ــو م ن موضــوع المخــدرات ه
لـب  اختصاص مكتب مكافحة المخـدرات ولكـون طا       

نه لا يمكن التعويل    النقض تعرض للضرب والتعنيف ولأ    
لى نه لا دليل ع   ي لأ على الاتصالات المزعومة للمستدع   

رقام الهاتفية المزعومة   لكية طالب النقض للأ   حيازة او م  
في التحقيق، وان الحكم لم يتطرق الى هذه النقـاط ولـم    
يعالجها وكان يتوجب ان يتصدى لهذه المسائل المثـارة         
من قبل الدفاع ويرد عليها ويعالجها المعالجة القانونيـة         

   ،المطلوبة والوافية مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب
ان وكيل ن محضر الجلسة الختامية وحيث يتبين م

اعلان براءة موكله لعدم "المستدعي بمرافعته طلب 
الدليل واستعرض ان التحقيقات الاولية لا يقتضي 

التعويل عليها حيث ان التحقيق جرى من غير ذي 
وان الاتصالات لا... ض للضربصلاحية وانه تعر 

  ..." يهيعول عليها لعدم ثبوت عائدية الهواتف المنسوبة ال
وحيث يكون من الثابت بمحضر الجلسة الختامية 
المبين اعلاه ان وكيل المستدعي لم يشر صراحة الى ان 
فرع المعلومات ليس من الضابطة العدلية او الى ان 

خدرات هو المختص في قضايا ممكتب مكافحة ال
أن التحقيق الأولي لا نه ادلى بأالمخدرات بل يتبين ب

 من غير ذي صلاحية ودون نه اجرييعول عليه لأ
تحديد سبب ما يدلي به لجهة الصلاحية فيكون دفاع 

 ويفتقد الى تحديد المستدعي لهذه الجهة جاء مبهماً
وتفصيل ما يقصد به ويكون ما قضى به الحكم المطعون 
فيه في فقرته الحكمية لجهة رد ما زاد او خالف كان 

   ، ورد فيه لرد سبب الدفاع المذكور في الشكل الذيكافياً
وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه اورد في ص 

الأدلة المتوفرة في الملف ما  منه وبمعرض تعداد ٤٨
من مدلول عدم نهوض ما يدحض ما ورد في "حرفيته 

التحقيقات الاولية من اعترافات او ينفي الصحة عن 
فيكون الحكم في هذه ..." النتيجة التي خلصت اليها

ليل يدحض ما ورد انه لم يتوفر اي دالحيثية قد اعتبر 
ولية ولم يتوفر اي دليل يدحض صحة في التحقيقات الأ

رب هذه التحقيقات ويكون تذرع المستدعي بتعرضه للض
 ولية قد لاقى جواباًلنفي مضمون وصحة التحقيقات الأ

برده في الحيثية المذكورة مما يوجب رد ما ادلى به 
   ،المستدعي لهذه الجهة

ا يدلي به المستدعي لجهة عدم التعويل وحيث ان م
على الاتصالات المنسوب صدورها عن هواتف عائدة له 

له، فهو طعن في تقدير لعدم ثبوت عائدية هذه الهواتف 
دلة التي استثبتتها في الملف لا سيما من المحكمة للأ

 منه والذي ٤٥الدليل الذي اورده الحكم في اسفل ص 
لدراسة الفنية والتحليلية التي من مدلول ا"فيه ما يلي جاء 

كانت قد اجرتها شعبة المعلومات على الارقام المشبوهة 
ائدة للمتهمين المذكورين اعلاه والمواقع الجغرافية الع

ومن الثابت ان ....." والتي أظهرت) ومنهم المستدعي(
 التقديري الأساس يدخل في سلطان محكمة الأدلةتقدير 

عليا فيرد ما ادلى به ويخرج عن رقابة المحكمة ال
   ،المستدعي لهذه الجهة أيضاً

وحيث انه وبالاستناد الى ما تقدم، يكون السبب 
   ، ردهالثالث مستوجباً



  العـدل  ٤٢٨

   :عن السبب الرابع
ن محكمة الجنايـات لـم      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

صول الجوهريـة    مما يشكل مخالفة للأ    تستجوبه تمهيدياً 
   ،ويقتضي نقض الحكم لهذا السبب

وراق الملف ان المستدعي قد أحيث انه ثابت بو
 من رئيس محكمة الجنايات قبل استجوب تمهيدياً

مؤرخ في  الشروع في المحاكمة العلنية بموجب محضر
٣/١٢/٢٠٢٠ل بتوقيع المستدعي فيكون ما يدلي  ومذي

به المستدعي تحت السبب الرابع هو في غير محله 
ردفي،   

   :عن السبب الخامس
غ لائحة بشهود الحق    نه تبلّ أمستدعي يدلي ب  حيث ان ال  

        فتـرض ذكـر    العام دون اسماء في الوقت الذي كـان ي
لعام وابلاغ ذلك مـن المـتهم وان        اسماء شهود الحق ا   

 شهود الحـق العـام يـشكل مخالفـة          اغفال ذكر اسماء  
صول الجوهرية في المحاكمة مما يوجب نقض الحكم        للأ

   ،لهذا السبب
ضر المحاكمة الجنائية انه وحيث انه يتبين من مح

تقرر في الجلسة الختامية صرف النظر عن دعوة شهود 
 تحفظ او اعتراض من المستدعي او أيالحق العام دون 

وكيله الذي ترافع عنه في الجلسة المذكورة كما لم يتبين 
صار الى تحديد اسماء ان المستدعي او وكيله طلب ان ي

شهود الحق العام، والذي تبين انه مف عنهم برقمهم عر
 العسكري فلا يعود للمستدعي مع هذا الواقع وعملاً

ي مسألة أباجتهاد المحكمة المستقر لهذه الجهة، التذرع ب
رد السبب الخامسمتصلة بشهود الحق العام في،   

  :عن السبب السادس
حيل بموجـب قـرار     أُنه  أحيث ان المستدعي يدلي ب    

 مخدرات وصدر الحكم    ١٢٥حاكم بجناية المادة    الاتهام لي 
  مخدرات  ١٢٥/١٤٦مه بجناية المادة    المطعون فيه وجر 

ع وان محكمة الجنايـات لـم       ٢٠٠معطوفة على المادة    
 واقعة تتعلـق بهـا      أيتتصد لهذه الجناية ولم تسأله عن       
   ،مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب

حيل بموجب قرار أُوحيث يتبين بالفعل ان المستدعي 
امام محكمة جنايات جبل لبنان بجناية حاكمالاتهام لي 

مه الحكم المطعون فيه  مخدرات وقد جر١٢٥المادة 
   مخدرات، ١٢٥بمحاولة ارتكاب جناية المادة 

ن  االأساسوحيث انه من الثابت انه يعود لمحكمة 
   ،فعال المدعى بهاتعطي الوصف القانوني الصحيح للأ

ي حيثياته وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه اعتبر ف
ان المستدعي اشترك مع متهمين آخرين في عملية 

 من محلة العريضة وان هذه تهريب حشيشة الكيف بحراً
العملية جرى الشروع فيها وباءت بالفشل لظروف 

 ان هذا الفعل إلىخارجة عن ارادة من نفذها وتوصل 
 مخدرات معطوفة ١٤٦ /١٢٥ينطبق على جناية المادة 

ويتبين ان ما )  المحاولة الجرميةاي(ع ٢٠٠على المادة 
فعال لم أ بتوصل اليه الحكم لهذه الجهة ليس تجريماً

فعال  الاتهام بل هو في واقعه توصيف لأيتناولها قرار
ئل عنها المستدعي لدى تناولها قرار الاتهام وس

ئل ما  عندما ساستجوابه في المحاكمة الجنائية وتحديداً
 وما اذا كان يؤيد ي الدعوىسب اليه فاذا كان يؤيد ما نُ

   ،رد السبب السادسولية والاستنطاقية، فياقواله الأ
وحيث انه مع رد اسباب التمييز يقتضي رد طلب 

   ،النقض اساساً
  ،كـلذل

  :تقرر بالاتفاق
 وابرام الحكم   أساساًا   ورده النقض شكلاً ات  قبول طلب 

يين حسين محي   في شقه المتعلق بالمستدع    المطعون فيه، 
ين سلوم وحسين نسيب رباح وعلي جميـل ربـاح،          الد
  .هكل منهم رسوم ومصاريف استدعائتضمين و

   

  

  

  

   الرئيس جمال حجار :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران هاني حبال ومنير سليمان 

  ٢٤/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٢٧رقم : القرار
  الحق العام/ انطوان عبد المسيح ورفاقه

–––
–



  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السابعة



  ٤٢٩  الإجتھاد
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لجهة التدقيق . ج.م. أ٢٧٢ما اورده نص المادة ان 
بالقرار الاتهامي والتحقيقات والمحاضر والتحقيق هو 
من قبيل التخصيص والتأكيد فيما يتعلق بوجوب تلاوة 
هذه الاوراق، ولا يجعل القرار الاتهامي أو المحاضر أو 
التحقيق النهائي خارجة عن اوراق الدعوى، والا اذا 

تعذّر تحديد وضعية هذه التحقيقات كان الأمر كذلك ل
  بالتاليفتكون. والقرار الاتهامي بالنسبة لأوراق الدعوى

  .تلاوة اوراق الدعوى شاملة المحاضر والتحقيق النهائي


–



  العـدل  ٤٣٠

––
–

––
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الـشكلية   ا شـروطه  ية النقض مستوف  اتحيث ان طلب  

  .شكلاً لهاتضي قبوفيق

  : في الأساس- ثانياً
في طلب النقض المقـدم مـن انطـوان عبـد            -١

 :المسيح

  : الاوليعن السبب التمييز
يتبـين مـن محـضر      نه  أحيث ان المستدعي يدلي ب    

موال ة انه لم يسأل عن جنحة تبييض الأ       المحاكمة الجنائي 
هدر حقـه   المنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام فيكون قد ا       

جهة مما يوجب نقض الحكم لهذا      فسه لهذه ال  بالدفاع عن ن  
   ،السبب

 ،وحيث يتبين من محضر المحاكمة الجنائية ان المتهم
 على سؤال رئيس محكمة الجنايات أنكر الجريمة ورداً

سندة اليه بما يفيد انه انكر ما نسب اليه في قرار الم
 الأموالتبييض ام ومن بين ما نسب اليه هي جنحة الاته

سب اليه في قرار ئل عن كل ما نُدعي قد سفيكون المست
رد السبب  فيالأموال،الاتهام ومن بين ذلك جنحة تبييض 

  الأول،

  :عن السبب التمييزي الثاني
 محـضر  من   ٤٦ص  ن  أحيث ان المستدعي يدلي ب    
لم يحضر المتهمون عاصم    "المحاكمة الجنائية ورد فيها     

المصري وعباس زعيتر ورائد شريف ومحمد شـريف        
سين المصري وشعلان شـريف وهـاني مـصطفى         وح

ولم تعمد المحكمة الـى     ." .ن غيابياً وابراهيم وهم محاكم  
 تلاوة سندات تبليغ قرارات المهـل ومحاضـر نـشرها         

 ـفتكون المحكمة قد أخلـت بقاعـدة شـفاهية المحاك         ة م
   ،ويقتضي نقض الحكم لهذا السبب

 من محضر المحاكمة ٤٧وحيث يتبين من ص 
لي قرار عد الشروع في المحاكمة العلنية تُالجنائية انه ب

بما يفيد ان سندات تبليغ  الاتهام وسائر اوراق الدعوى

 قرارات المهل ومحاضر نشرها قد جرت تلاوتها علناً
رد ما ادلى به  في،طالما هي من اوراق الدعوى

 عن ان ما يدلي به المستدعي خلاف ذلك فضلاً
ره فتنتفي صفته المستدعي يتعلق باجراءات متعلقة بغي

 لرد ما اثاره المستدعي  ايضاًلاثارتها مما يؤلف سبباً
   . السبب الثانيردلهذه الجهة ويقتضي بالنتيجة 

   :والسادس الثالث ينعن السبب
 تحت السبب الثالث نقـض     طلبحيث ان المستدعي ي   

غفاله البت بالطلب المقدم منه بـسماع شـهود         الحكم لإ 
 وجـاء   الأسـاس  إلىطلب  الحق العام حيث تقرر ضم ال     

 ويـدلي   ، علـى هـذا الطلـب      رد أي مـن    الحكم خالياً 
من  ٦٦انه ورد في ص      المستدعي تحت السبب السادس   
 تقرر بموافقة النيابة العامة   "محضر المحاكمة الجنائية انه     

صرف النظر عن دعوة شهود الحق العـام وترافعـت          
بالمادة وان المحكمة لم تتقيد     ." .طالبة تطبيق مواد الاتهام   

رف النظر عـن     التي تنص على انه اذا ص      .ج.م.أ ٢٦٦
 ولية والابتدائية علنـاً رار دعوة شهود فتتلو افاداتهم الأ تك

   ،ما يوجب نقض الحكم لهذا السبب
 من محضر ٦٦وحيث يتبين بالفعل من ص 

دعوة رف النظر عن المحاكمة الجنائية انه تقرر ص
ت صراحة طلب شهود الحق العام فتكون المحكمة قد رد

دعوة هؤلاء الشهود فيكون ما ادلى به المستدعي لجهة 
عدم البت بطلب دعوة شهود الحق العام هو في غير 

  ،رد في،محله
على السبب الثاني وحيث انه كما سبق بيانه في الرد 

ن محكمة الجنايات قامت في مطلع المحاكمة بتلاوة إف
 المنظمة وليةتكون المحاضر الأ فاوراق الدعوى علناً

 أ بما يراعي مبدليت علناًمن شاهدي الحق العام قد تُ
رة شفاهية المحاكمة ولا يترتب على عدم التلاوة المكر
 أيلهذه المحاضر بعد صرف النظر عن دعوة منظميها 

بطال على دة شفاهية المحاكمة فلا يترتب الإمخالفة لقاع
بين  السبردج فيقتضي بالنتيجة .م. أ٢٦٦مخالفة المادة 

   ،الثالث والسادس
  :والخامس  الرابعينعن السبب

 ـ تحت السبب الرابـع   حيث ان المستدعي يدلي      ن أب
لم يتمكن  " منه من ان المستدعي      ١٥رد في ص    الحكم او 

  ضه للضرب والتعذيب مـن  من اثبات مزاعمه لجهة تعر
قبل شعبة المعلومات وان اقواله لهذه الجهـة لـم تتعـد            

 ة وان المحكمة ترى ان رجوع     حدود المزاعم غير المثبت   



  ٤٣١  الإجتھاد

ولية تندرج فـي اطـار   المتهم عبد المسيح عن اقواله الأ     
استدراكه اللاحق في محاولة منه لرفع المـسؤولية فـي          

 مـن   مراحل التحقيق اللاحقة حيث يكون للمتهم متـسعاً       
الوقت للتفكير بادلاءات من شأنها ربما تخفيف مسؤوليته        

ا تقدم يكون ناقص    وان الحكم في ضوء م     " عنه او رفعها 
ا ذالتعليل الذي يوازي انعدام التعليل مما يوجب نقضه له        

ن الحكم  أ ويدلي المستدعي تحت السبب الخامس ب      ،السبب
اورد انه ثبت قيام المتهمين بالضلوع في عمليات تهريب         

 ـ         المخ وت درات والاتجـار بهـا وانـه فـي ضـوء ثب
استحصالهم على اموال طائلة من جراء تلك العمليـات         
تمثلت بشرائهم سيارات وعقارات وبالتالي استحـصالهم       
على اموال من مصادر غير مـشروعة وضـخها فـي           

من  ٣السوق وان فعل المتهمين ينطبق على جنحة المادة         
فعال التي ثبت    وان الحكم لم يحدد الأ     ٤٤/٢٠١٥ون  القان

ان كل من المتهمين قد ارتكبها والدور الـذي قـام بـه             
اقص التعليل لهذه الجهة ويقتضي     فيكون الحكم قد جاء ن    

   ،نقضه لهذا السبب
وحيث يتبين من حيثيات الحكم التي اشار اليها 

ن بصورة المستدعي تحت هذين السببين ان الحكم قد بي
همال رجوع  التي دفعته الى االأسبابواضحة وكافية 

ولية وبين الفعل الذي استثبته المستدعي عن اقواله الأ
استحصاله على اموال طائلة من بحق المستدعي لجهة 

الاتجار بالمخدرات ولجهة قيامه وسائر المتهمين في 
 غير المشروعة في الأموالالدعوى على ضخ هذه 

 فيكون الأموالالسوق عبر شراء سيارات وعقارات بهذه 
 للنتيجة التي خلص  ومبرراًتعليل الحكم قد جاء واضحاً

لرابع اليها بحق المستدعي فيقتضي رد السببين ا
   ،والخامس

   :سابع والثامنال ينعن السبب
تحت السببين السابع والثامن    حيث ان المستدعي يدلي     

ولية دون الاستماع الى    ان الحكم استند الى التحقيقات الأ     
منظمي هذه التحقيقات بعد تحلـيفهم اليمـين القانونيـة          
ومناقشتهم عن مضمون اعتراف المستدعي بعد رجوعه       

ولية وان محكمـة     بها في التحقيقات الأ    واله المدلى عن اق 
 ومع ذلـك    الأوليةالجنايات لم تعمد الى تلاوة المحاضر       

استندت اليها كأدلة فتكون قـد خالفـت قاعـدة شـفوية            
ممـا    قيد المناقشة العلنية   الأدلةالمحاكمة وقاعدة وضع    

   ،يوجب نقض الحكم لهذين السببين
يات قامت ن محكمة الجناإ فنفاًآوحيث كما سبق بيانه 

بتلاوة كافة اوراق الملف عند الشروع في المحاكمة 

العلنية ووضعتها قيد المناقشة العلنية فتكون محاضر 
 وهي من اوراق الملف قد جرى تلاوتها الأوليالتحقيق 

م التلاوة ووضعها قيد المناقشة العلنية ولا يشكل عد
النظر عن دعوة  عد صرفالمكررة لهذه المحاضر ب

 خرق لقاعدة شفاهية المحاكمة فيرد ما اثاره منظميها اي
   ،المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة

ي نص قانوني يمنع من وحيث انه لا وجود لأ
 دون سماع الأوليالاستناد الى محاضر التحقيق 
 عن انه في القضية منظميها في المحاكمة العلنية فضلاً

عن  الراهنة تقرر في الجلسة الختامية صرف النظر
 دون الأوليةشاهدي الحق العام منظمي المحاضر سماع 

اعتراض او تحفظ من المستدعي بما يفيد انه لم يتلمس 
بما تذرع  اي مصلحة له في ذلك بما في ذلك مناقشتهم
 فلا الأوليبه من تعرض للضرب في خلال التحقيق 

يسع المستدعي مع هذا الواقع التذرع بعدم سماع شهود 
الجنائية فيقتضي رد السببين الحق العام في المحاكمة 

   ،السابع والثامن
  :التاسع والاخيرعن السبب 

 القاضية مايا عويـدات     نأحيث ان المستدعي يدلي ب    
عت الحكم المطعون فيه بصفتها مستـشارة مكلفـة         قد وقّ 

ولم يثبت وجود مثل هذا التكليف صادر عـن الـرئيس           
ادة  الاستئنافي في جبل لبنان على ما تنص عليه الم         الأول

 من قانون القضاء العدلي فيكون الحكم قد صدر عن          ٢٠
 للقانون ويقتضي نقض الحكـم لهـذا        شكل وفقاً هيئة لم تُ  

   ،السبب
وحيث ان المستدعي لم يقدم الدليل على ما يدلي به 

سيما ان عبء الاثبات يقع على من  السببهذا  تحت
يزي  التميرد السببيتذرع بالواقعة التي يستند اليها في

   ،خيرلأا
التمييزية يقتضي  الأسباب وحيث انه بردطلب رد 

   .النقض أساساً
في طلب النقض المقدم من المـستدعي خالـد          -٢
  :الدبس

  : والثانيالأولفي السببين التمييزيين 
ن الحكم المطعـون فيـه      أ ان المستدعي يدلي ب    حيث

اعتمد محضر مكتب مكافحة المخدرات المركزي رقـم        
 كدليل لادانته حيـث     ١٧/٧/٢٠١٨ تاريخ   ٢٦٤٤/٣٠٢

بمضمون الملفات المحفوظـة فـي       "الأدلةورد في باب    



  العـدل  ٤٣٢

واورد الحكم فـي     ...مكتب مكافحة المخدرات المركزي   
ومـدلول  "الأدلة بحق المـستدعي      منه من بين     ١٤ص  

فـي  ." .اسبقياته الجرمية في مضمار تجارة المخـدرات      
ير  من المحضر المذكور يش    ٢حين انه بالعودة الى ص      

 مـن   ،الى اسبقيتين بحق المستدعي بتعاطي المخـدرات      
 اسبقية تتعلق بتجارة المخدرات فيكون الحكم قد        أيدون  

ارتكز  ه مضمون المحضر المذكور والذي شكل دليلاً      شو 
 ويـدلي   ،عليه الحكم مما يوجب نقـضه لهـذا الـسبب         

المستدعي تحت السبب الثاني ان المحضر الاولي رقـم         
 تلاوته  إلىر  صليه في ما تقدم لم ي      المشار ا  ٢٦٤٤/٣٠٢

ووضعه قيد المناقشة العلنية مما يوجب نقض الحكم لهذا         
   أيضاً،السبب 

وحيث يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه انه 
استند بشكل اساسي على اعترافات المستدعي في مراحل 
التحقيق الاولي والابتدائي والنهائي امام محكمة الجنايات 

ي تهريب المخدرات الى مصر بعد لجهة عمله ف
توضيبها في جلود المواشي في لبنان داخل محل يعود له 

والى ادلة اخرى اوردها الحكم في ص  في محلة الابيض
  ومن الثابت ان تشويه الوقائع الذي يؤلف سبباً، منه١٤

 في الحل الذي توصل اليه للنقض يجب ان يكون مؤثراً
راهنة ان اعترافات الحكم ومن الثابت في القضية ال

اليها في ما تقدم  المستدعي في مراحل التحقيق المشار
كانت بحد ذاتها كافية لادانة المستدعي بما نسب اليه فلا 

 في يكون ما عرضه المستدعي تحت هذا السبب مؤثراً
الأول،رد السبب ما توصلت اليه المحكمة في   

وحيث انه ثابت بمحضر المحاكمة الجنائية انه في 
  قرار الاتهام واوراق الدعوىة تليلجلسة الختاميا

ووضعت قيد المناقشة بما يفيد ان محضر التحقيق 
 لي علناً المشار اليه اعلاه قد ت٢٦٤٤/٣٠٢ُالاولي رقم 

ووضع قيد المناقشة العلنية طالما هو من بين اوراق 
رد السبب الثانيالدعوى في،   

  :والسادس عن السببين الثالث
نه في الجلـسة الختاميـة      أتدعي يدلي ب  ان المس حيث  

 ـ        ت القاضـية   حصل تبدل في هيئة المحكمة بحيـث حلّ
عويدات مكان القاضي مطر في اكمال هيئـة محكمـة          

 مـن محـضر المحاكمـة       ٦٠الجنايات وورد في ص     
 لهذا التبدل في الهيئة تلي قرار الاتهام        الجنائية انه نظراً  

ابقة للجلـسة    واوراق الدعوى وانه في الجلسة الس      مجدداً
 اسـتجوب جميـع     ٢٤/٢/٢٠٢٢الختامية المنعقدة فـي     

المتهمين فتكون الجلسة الختامية قد حصلت بعد جلـسة         
ورد . ج.م. أ ٢٧٢استجواب المتهمين وان نص المـادة       

قيام هيئة المحكمة في غرفـة المـذاكرة بالتـدقيق          "فيه  
والاطلاع علـى اوراق الـدعوى والقـرار الاتهـامي          

بمـا   "ته المحكمة يق النهائي الذي اجر   والمحاضر والتحق 
  ة المشرع اتجهت الى ان المحاضر والتحقيق       يؤكد ان ني

لكان اكتفي بعبارة    النهائي لا تشمله اوراق الدعوى والا     
 وانه كان يتوجب علـى      ،التدقيق بعبارة اوراق الدعوى   

المحكمة تلاوة التحقيق النهائي وهي لم تفعل مما يوجب         
، قاعدة شفاهية وعلانية المحاكمـة    نقض الحكم لمخالفته    

ن المحكمة قررت صرف    أويدلي تحت السبب السادس ب    
النظر عن دعوة شهود الحق العام دون ان يـتم تـلاوة            

 ٢٧٢وان المـادة   المحاضر المنظمة منهم بصورة علنية   
تعني انهـا     تدل على ان تلاوة اوراق الدعوى لا       .ج.م.أ

 يـشكل   بمـا  شملت المحاضر المضمومة الى الـدعوى     
   ،مخالفة لقاعدة جوهرية تحتم نقض الحكم لهذا السبب

حيث ان ما يدلي به المستدعي تحت هذا السبب هو 
 بما لا يحتمله .ج.م. أ٢٧٢من قبيل تفسير نص المادة 

 منطق وان ما اورده النص لجهة التدقيق أيولا يقبله 
والتحقيق  بالقرار الاتهامي والتحقيقات والمحاضر

ة هو من قبيل التخصيص والتأكيد فيما النهائي من جه
يجعل القرار الاتهامي او   ولا،يتعلق بهذه الاوراق

المحاضر والتحقيق النهائي خارجة عن اوراق الدعوى 
مر كذلك لتعذر تحديد موضع هذه والا اذا كان الأ

 وراق الدعوىيقات والقرار الاتهامي بالنسبة لأالتحق
لمحاضر والتحقيق فتكون تلاوة اوراق الدعوى شاملة ا

رد ما ادلى به المستدعي خلاف ذلك لهذه النهائي في
   ،الجهة

 لم تجعل من اغفال .ج.م.أ ٢٦٦وحيث ان المادة 
التلاوة المكررة لمحاضر التحقيق الاولي عند صرف 
النظر عن دعوة شاهد الحق العام الذي نظم هذه 

بت طالما انه ثا  لابطال المحاكمة الجنائية سبباً،المحاضر
تلاوة اوراق الملف ومنها المحاضر المنظمة من شهود 

فيكون بكل  جلسة الختامية في بدء العلناًالحق العام 
ية المحاكمة قد جرى مراعاته اه شفأحوال مبدالأ
  ،ثالث والسادسال  السببينردقتضي في

  :عن السبب الرابع
حيل بموجـب قـرار     أُنه  أحيث ان المستدعي يدلي ب    

 مخدرات وجنحة المادة    ١٢٥بجناية المادة   الاتهام ليحاكم   



  ٤٣٣  الإجتھاد

 وان محكمـة الجنايـات لـم        ٤٤/٢٠١٥ من القانون    ٣
تستجوبه بالجنحة المحال بها فتكون قد حرمته من حـق          

   ،الدفاع فيقتضي نقض الحكم لهذا السبب
 من محضر المحاكمة ٤٧وحيث يتبين من ص 

بل رئيس محكمة  على سؤاله من قِالجنائية ان المتهم رداً
لجنايات افاد انه يعترف بما نسب اليه في قرار الاتهام ا

فيكون من الثابت ان المستدعي قد سئل عن الجرائم 
 جرم المنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام ومنها طبعاً

 ٤٤/٢٠١٥ المنصوص عليه في القانون الأموالتبييض 
   ،فيقتضي رد السبب الرابع

  :ين الخامس والسادسعن السبب
نه لم  أتحت السبب الخامس ب    يدلي تدعيحيث ان المس  
الحق العام علـى مـا تـنص عليـه           يتبلغ لائحة شهود  

 مما يخالف قاعدة جوهرية     .ج.م. أ ٢٣٨ و ٢٣٦المادتان  
من قواعد المحاكمة الجنائية توجب نقض الحكـم لهـذا          

ن المحكمة قررت   أ ويدلي تحت السبب السادس ب     ،السبب
ي أون اخذ ر  صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام د       

وكلاء الدفاع ودون ان يتم تلاوة المحاضر المنظمة منهم         
   ،بصورة علنية مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب
 بالقرار وحيث انه ثابت بوثيقة التبليغ المرفقة ربطاً

 ٢٤/٤/٢٠١٩الاتهامي ان المستدعي قد ابلغ بتاريخ 
نسخة عن كل من قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام 

رد ما اثاره المستدعي وجب وثيقة مقترنة بتوقيعه فيبم
   ،خلاف ذلك لهذه الجهة

وحيث انه ثابت بمحضر المحاكمة الجنائية انه تقرر 
في الجلسة الختامية صرف النظر عن دعوة شهود الحق 
العام ولم يبد المستدعي او وكيله اي اعتراض او تحفظ 

عي من ي المستدألة عدم أخذ رأعلى ذلك بما ينفي مس
 ما اثاره المستدعي رد فيقتضي  العامدعوة شهود الحق

   ،خلاف ذلك لهذه الجهة
 لم تجعل من اغفال .ج.م.أ ٢٦٦وحيث ان المادة 

التلاوة المكررة لمحاضر التحقيق الاولي عند صرف 
النظر عن دعوة شاهد الحق العام الذي نظم هذه 

انه ثابت طالما   لابطال المحاكمة الجنائية سبباً،المحاضر
تلاوة اوراق الملف ومنها المحاضر المنظمة من شهود 

فيكون بكل  جلسة الختامية في بدء العلناًالحق العام 
ية المحاكمة قد جرى مراعاته اه شفأ مبدالأحوال

   ، السببين الخامس والسادسردقتضي في

  :عن السبب السابع
ن الحكم المطعون فيه لـم      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

نها ان  أاي حيثية او واقعة او افادة او دليل من ش         يتضمن  
 وان الحيثية   الأموال لادانته بجرم تبييض     تشكل مرتكزاً 

التي اوردها الحكم بهذا الشأن اقتـصرت علـى سـرد           
عمليات شراء سيارات وعقارات من دون اي دليل على         
انه استعمل اموال المخدرات في هذه العمليـات فيكـون      

   ، للتعليل مما يوجب نقضه لهذا السببالحكم قد جاء فاقداً
على وحيث ان المحكمة تعتمد ما ورد في الرد 

السببين الرابع والخامس في طلب النقض المقدم من 
 يوجب المستدعي انطوان عبد المسيح والذي يشكل جواباً

ما يدلي به المستدعي تحت السبب السابع أضف الى رد 
و في واقعه طعن  هذا السبب هذلك ان ما تضمنه ايضاً

 المعتمد من محكمة الجنايات وهو ما الأدلةفي تقدير 
 ويخرج عن رقابة المحكمة الأساستستقل به محكمة 

   ، السبب السابعردالعليا فيقتضي بالنتيجة 
  :الثامن والحادي عشر عن السببين

 طلب دعوة   .جن الاستاذ   أالمستدعي يدلي ب   حيث ان 
 وان  الأسـاس  إلـى ب  شهود الحق العام فتقرر ضم الطل     

شهود الحق العام تنعكس على كل المتهمـين وان     افادات
  ولا ايجاباً  سلباً الحكم صدر دون ان يبت بهذا الطلب لا       

فيقتضي نقضه لهذا السبب ويدلي المستدعي تحت السبب        
الحادي عشر ان محضر المحاكمة يبـين انـه بتـاريخ           

  ورد من النيابة العامة التمييزيـة طلـب        ٢٩/٧/٢٠٢٠
شطب الاشارات كمـا ورد مـن المـستدعي بتـاريخ           

ت بهذين  وان الحكم لم يب    طلب تسليم امانات     ٩/٧/٢٠١٩
   أيضاً،الطلبين مما يوجب نقضه لهذا السبب 

 جعلت ،.ج.م. أ٢٩٦ من المادة ـوحيث ان الفقرة ه
عدم البت في دفع او سبب دفاع او "من اسباب التمييز 

  .".تقدم به احد فرقاء الدعوى طلب
 المبين اعلاه ـوحيث ان المقصود في نص الفقرة ه

 الدفاع او الطلبات التي من أسبابهو تلك الدفوع او 
توصل اليه يشأنها ان تؤثر في الحل الذي يجب ان 

الحكم ومن الثابت ان طلب تسليم الامانات او طلب 
رد ما  في اساس الدعوى فيشطب الاشارات ليس مؤثراً

   ،جهةاثاره المستدعي لهذه ال
وحيث ان ما يثيره المستدعي لجهة طلب سماع 

خر في آ وهو وكيل متهم .جالشهود المقدم من الاستاذ 



  العـدل  ٤٣٤

الدعوى فهو لا يتعلق بطلب مقدم من المستدعي بل 
 عن انه بغيره من المتهمين فتنتفي صفته لاثارته فضلاً

ثابت ان المحكمة قررت في الجلسة  نهإ فالأحوالبكل 
ر عن دعوة شهود الحق العام دون الختامية صرف النظ

 عن المتهم عبد  بصفته وكيلاً.جاعتراض من الاستاذ 
ت طلب دعوة شهود  فتكون المحكمة قد رد،المسيح

 السببين الثامن والحادي رد فيقتضي بالنتيجة ،الحق العام
   ،عشر

  :عن السبب التاسع
نه لم يثبت وجود تكليـف      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

ا عويدات لاكمال هيئة محكمة الجنايات مما       للقاضية ماي 
 يوجب نقض الحكم لصدوره عن هيئـة مـشكلة خلافـاً      

   ،للقانون
وحيث ان المستدعي لم يقدم الدليل على ما يدلي به 

سيما ان عبء الاثبات يقع على من  السببهذا  تحت
التمييزي رد السببيتذرع بالواقعة التي يستند اليها في 

   ،التاسع
  :العاشرعن السبب 

 ٢٣ و ٣١نه يتبين من ص     أب حيث ان المستدعي يدلي   
من محضر المحاكمة الجنائية شطب قرارين صـادرين        
عن المحكمة دون ان يعقب ذلك توقيع من اقدم على هذا           

 على مدى تـأثير ذلـك علـى         الشطب مما يترك التباساً   
حسن سير المحاكمة مما يوجب نقض الحكـم لمخالفـة          

   ، القانونيةالأصول
ي ضرر خاص لمستدعي لا يتذرع بأيث ان اوح

 من ٣١ و٢٣لحق به من جراء الشطب الواقع في ص 
محضر ضبط المحاكمة والشكل الذي حصل فيه هذا 

 وبانتفاء عنصر الضرر ينتفي الحق بالطعن ،الشطب
   ، السبب العاشرردفيقتضي 

  :عن السبب الثاني عشر
 ـ     ن الحكـم اسـتند الـى       أحيث ان المستدعي يدلي ب

نه عمـل فـي مجـال توضـيب         أتراف المستدعي ب  اع
المخدرات من نوع حشيشة الكيف في جلـود المواشـي          

 بيـروت لتـسفيرها الـى       أواستنتج واقعة نقلها الى مرف    
 ،أ وانه لم يعترف بواقعة نقل البضاعة الى المرف        ،الخارج

فتكون محكمة الجنايات قد اختلقت هذه الواقعـة غيـر          
لوقائع فيقتضي نقض الحكم     ل الموجودة مما يشكل تشويهاً   

   ،لهذا السبب

 من ١٤وحيث يتبين من الحيثية الواردة في ص 
الحكم المطعون فيه ان الوقائع التي استثبتها الحكم تتمثل 

باعترافاته الصريحة والمفصلة والدقيقة حول عمله في "
مجال تهريب المخدرات الى مصر بعد توضيبها في 

ولم ..." .ل يعود لهجلود المواشي في لبنان داخل معم
رد يرد ذكر لواقعة اعترافه بنقل البضاعة الى المرفأ في
 ان ما ادلى به المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة علماً

لة من نقل أالوقائع الواردة في الحكم بمعزل عن مس
البضاعة الى المرفأ تبرر النتيجة التي خلص اليها الحكم 

رد خدرات في م١٢٥بتجريم المستدعي بجناية المادة 
   ،السبب الثاني عشر
طلب  كافة اسباب التمييز يقتضي وحيث انه برد رد

   النقض اساساً،

في طلبي النقض المقدمين مـن المـستدعيين         -٣
 :حسين وذو الفقار علي الدبس

  :ييزي الاولعن السبب التم
 للوقـائع   ن فعلهما وفقاً  أان المستدعيين يدليان ب   حيث  

ق على التدخل في الجرم على مـا        الثابتة في الملف ينطب   
ع وليس على نـص     ٢١٩هو منصوص عليه في المادة      

 مخدرات فهما ادليا في التحقيق معهما ان ما         ١٢٥المادة  
 على طلـب  توضيب المخدرات بناء قاما به يقتصر على  

شقيقهما دون علمهما بباقي تفاصـيل عمليـة الاتجـار          
جنايـة  ن اركـان عناصـر ال      والحكم لم يبي   ،بالمخدرات

وصفها القانوني الصحيح    الأفعالالمسندة اليهما ولم يعط     
 عن ان الحكم لم يناقش ما طلبه المستدعيان لجهة          فضلاً

اعتبار فعلهما من قبيل التدخل مما يوجب نقض الحكـم          
   ،لهذا السبب

 الأفعالوحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه اورد 
احل التحقيق التي اقر المستدعيان بارتكابها في كافة مر

وامام محكمة الجنايات وهي العمل في مجال توضيب 
المخدرات من حشيشة الكيف في جلود المواشي في 
معامل تعود لشقيقهم المتهم خالد الدبس والمتهم عبد 

 بيروت لتسفيرها الى أالمسيح ومن ثم نقلها الى مرف
الخارج وبتقاضيهما مبالغ تتراوح بين الف وعشرة آلاف 

 اشتراكهم في توضيب كل شحنة وخلص الحكم  لقاء.أ.د
 الاتجار  علىالى اعتبار فعل المستدعيين منطبقاً

   ، مخدرات١٢٥ لنص المادة بالمخدرات وفقاً
وحيث يكون من الثابت بما اعترف به المستدعيان 

ان دورهما شكل حلقة في سلسلة افعال المبين اعلاه 



  ٤٣٥  الإجتھاد

 نفذ ترمي الى الاتجار بالمخدرات ضمن مشروع جرمي
 من مراحله عبر توضيب المخدرات المستدعيان جزءاً

في جلود المواشي لتهريبها الى خارج لبنان فيكون ما 
ذهب اليه الحكم لجهة تجريم المستدعيين بجناية المادة 

 في محله القانوني بصفتهما  مخدرات واقعا١٢٥ً
 ويكون الحكم قد شريكين في المشروع الجرمي المذكور

فعال الوصف القانوني الصحيح للأ اعطاء اصاب في
دفاع المستدعيين من ان  ردالتي استثبتها ويكون قد 

 ١٢٥فعلهما هو من قبيل التدخل في جناية المادة 
مخدرات ولا يكون بالتالي قد اهمل دفاع المستدعيين 

   الأول، السبب ردلهذه الجهة فيقتضي بالنتيجة 
  :عن السبب الثاني

 ـ      ن المحكمـة منحـت     أحيث ان المستدعي يـدلي ب
خفيية الا انها حـددت العقوبـة        الت الأسبابالمستدعيين  

شغال الشاقة مدة ثماني سنوات في حين انـه كـان           بالأ
ع تخفيض العقوبة الى ما دون      ٢٥٣ بالمادة   يتوجب عملاً 
   ،ثلاث سنوات

 مخدرات هي ١٢٥ان العقوبة في جرم المادة  وحيث
ه ع فان٢٥٣مادة  بنص الالاشغال الشاقة المؤبدة وعملاً

  مخففة قضت بدلاًاذا وجدت المحكمة في قضية اسباباً
شغال الشاقة المؤقتة لا الأشغال الشاقة المؤبدة بالأمن 

 الأشغالاقل من خمس سنوات ومن الثابت ان عقوبة 
وخمس عشرة سنة  الشاقة المؤقتة هي بين ثلاث سنوات

غة وم بها بحق المستدعيين والبالكفتكون العقوبة المح
حكام القانونية  شاقة متوافقة والأثماني سنوات اشغالاً

 عن أن تحديد العقوبة وطالما جاء ذات الصلة فضلاً
 مع القانون يدخل بسلطان محكمة الاساس متوافقاً

 السببب ردالتقديري ولا يخضع لرقابة المحكمة فيقتضي 
   ،الثاني

  :عن السبب الثالث
 مـن   ٣١ و ٢٣ن ص   أب يدليان ان المستدعيين  حيث

 دون بيان سبب وماهيـة      محضر المحاكمة تضمن شطباً   
ما هو مشطوب ودون توقيع اعضاء المحكمة على هـذا          

 الجوهريـة   الأصول في تطبيق    أًالشطب مما يشكل خط   
   ،بطالإلى الإيجر 

ي ضرر خاص أ بنلا يتذرعا وحيث ان المستدعيين
 من ٣١ و٢٣من جراء الشطب الواقع في ص  لحق بهما

ط المحاكمة والشكل الذي حصل فيه هذا محضر ضب
 وبانتفاء عنصر الضرر ينتفي الحق بالطعن ،الشطب

   ، السبب الثالثردفيقتضي 

  :عن السبب الرابع
ن استجوابهما انحـصر    أحيث ان المستدعيين يدليان ب    

 مخدرات من دون جنحـة تبيـيض        ١٢٥بجناية المادة   
ممـا   تهامالا  في قرار  ايضاً  التي احيلا بموجبها   الأموال

 من  ٢١ وان ما ورد في ص       ، لحقوق الدفاع  يشكل خرقاً 
 للوقائع لجهة شـملهما مـع بـاقي         الحكم يشكل تشويهاً  

المتهمين وذكر عبارة ثبوت استحصالهما علـى امـوال         
طائلة من جراء تلك العمليات تمثلت بشرائهم سـيارات         

موال من مصادر غير مشروعة وضخها في       أوعقارات ب 
 واقعـة   أيه لم يثبت بالنسبة اليهمـا       السوق في حين ان   

 لحقـوق    مما يشكل خرقاً   الأمواللادانتهما بجرم تبييض    
 في التعليل مما يوجب     الدفاع ولشفاهية المحاكمة ونقصاً   

   ،نقض الحكم لهذا السبب
وحيث يتبين من مضمون افادة المستدعي ذو الفقار 

 المنسوبة اليه الأفعال على الدبس انها جاءت رداً
الأموال بدليل  قرار الاتهام ومنها جرم تبييض بموجب
كات المضبوطة معي لا علاقة لها ياوضح ان الش"جوابه 

بقضايا المخدرات انما ناتجة عن عملي في تجارة 
 موضوع الأموال بما يثبت انه سئل عن.." .الجلود

كات المضبوطة معه كما ان مضمون افادة يالش
 على كان رداًالمستدعي حسين الدبس يبين ان جوابه 

ض يسؤاله حول ما نسب اليه في قرار الاتهام وجرم تبي
 هو جرم احيل بموجبه بمقتضى قرار الاتهام الأموال

 ما اثاره المستدعيان خلاف ذلك ردفيقتضي مع ما تقدم 
   ،لهذه الجهة

وحيث ان ادلاء المستدعيين بعدم ثبوت ارتكابهما 
 التي الأدلة هو في واقعه طعن في الأمواللفعل تبييض 

 يدخل بسلطان الأدلةاعتمدها الحكم ومن الثابت ان تقدير 
 التقديري دون رقابة عليها في ذلك من الأساسمحكمة 

   ، السبب الرابعردالمحكمة العليا فيقتضي بالنتيجة 
  :عن السبب الخامس

نهما لم يتبلغـا قـرار      أحيث ان المستدعيين يدليان ب    
 عن دعـوة شـهود      الاتهام كما انه جرى صرف النظر     

ي النيابـة   أخذ ر أيهما والاكتفاء ب  أالحق العام دون اخذ ر    
 مـن محـضر     ٦٤العامة خاصة انه يتبـين مـن ص         

المحاكمة ان احد وكلاء الدفاع اصر على طلب سـماع          
   ،شاهدي الحق العام مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب

ن موراق الملف ان كل أوحيث انه ثابت ب
 نسخة عن ٢٣/٤/٢٠١٩تاريخ المستدعيين قد ابلغ ب
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قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام وذلك 
لة بتوقيع كل منهمابموجب وثيقة تبليغ مذي رد ما ادلى في

   ،به المستدعيان خلاف ذلك لهذه الجهة
وحيث انه ثابت بمحضر الجلسة الختامية انه تقرر 
بموافقة النيابة العامة صرف النظر عن دعوة شهود 

 معارضة او تحفظ أيلحق العام ولم يرد في المحضر ا
وكيلهما فيكون ما ادلى به المستدعيان أو من المستدعيين 
يهما في مسألة صرف النظر عن دعوة ألجهة عدم اخذ ر

شهود الحق العام غير ثابت لا سيما في ضوء عدم 
ورود اي تحفظ او معارضة منهما في محضر الجلسة 

لخامسرد السبب االختامية في،   
  :عن السبب السادس

ه الوقائع  ن الحكم قد شو   أحيث ان المستدعيين يدليان ب    
نهما قاما بنقل المخدرات الى     أنهما اعترفا ب  أعندما اورد ب  

 هذه الواقعة بأي من افاداتهمـا   مرفأ بيروت دون ان ترد    
 وان استناد الحكم الى وقائع غير موجودة يشكل تـشويهاً  

   ،ب نقض الحكم لهذا السببدلة مما يوجللوقائع والأ
وحيث يتبين ان ما اورده الحكم المطعون فيه لجهة 
الافعال التي اقر المستدعيان بارتكابها في كافة مراحل 
التحقيق وامام محكمة الجنايات وهي العمل في مجال 
توضيب المخدرات من حشيشة الكيف في جلود المواشي 

والمتهم عبد في معامل تعود لشقيقهم المتهم خالد الدبس 
المسيح وبتقاضيهما مبالغ تتراوح بين الف وعشرة آلاف 

وبمعزل عن   لقاء اشتراكهم في توضيب كل شحنة.أ.د
 كان ،واقعة قيامهما بنقل المخدرات الى مرفا بيروت

سناد الحل الذي توصل اليه الحكم لجهة اعتبار كافياً لإ
بالمخدرات ينطبق على نص  فعل المستدعيين هو اتجار

 فلا تكون الواقعة المدعى اختلاقها ، مخدرات١٢٥لمادة ا
مؤثرة في الحل الذي توصل اليه الحكم ولا تؤلف بالتالي 

 تشويه الوقائع الذي يؤلف سبباً نلأ لنقض الحكم سبباً
للنقض يجب ان ينصب على واقعة مؤثرة في الحل 

رد السبب السادسالقانوني للدعوى في،   
   :عن السبب السابع

ن محـضر المحاكمـة     أن المستدعيين يدليان ب   حيث ا 
 الجنائية يبين ان المتهمين طلال وخالد الدبس طلبا تباعاً        

 ٢٣/٧/٢٠١٩ وبتـاريخ    ٩/٧/٢٠١٩تسليم امانة بتاريخ    
ولم تبت المحكمة بهذين الطلبـين كمـا ان المـستدعي           

 اسـترداد   ١٤/١/٢٠٢٠حسين الدبس طلـب بتـاريخ       

 كمـا انـه بتـاريخ     لم يبت بهذا الطلـب     سيارته وايضاً 
 ورد من النيابة العامـة طلـب شـطب          ٢٩/٧/٢٠٢٠

 مما يوجـب نقـض      اشارات ولم يبت بهذا الطلب ايضاً     
   ،الحكم لهذا السبب

 جعلت ،.ج.م. أ٢٩٦ من المادة ـوحيث ان الفقرة ه
عدم البت في دفع او سبب دفاع او "من اسباب التمييز 

  .".تقدم به احد فرقاء الدعوى طلب
 المبين اعلاه ـمقصود في نص الفقرة هوحيث ان ال

هو تلك الدفوع او اسباب الدفاع او الطلبات التي من 
شأنها ان تؤثر في الحل الذي يجب ان تتوصل اليه 
المحكمة ومن الثابت ان طلب تسليم الامانات او طلب 

رد ما اثاره  في الدعوى فيشطب الاشارات ليس مؤثراً
   ،المستدعيان لهذه الجهة

   :بب الثامنعن الس
 من محضر   ٤١ن ص   أب يدليان حيث ان المستدعيين  

 ورد مـن    ٢٢/١٢/٢٠٢١ انـه بتـاريخ      يبينالمحاكمة  
المتهم مهدي المصري مستندات خاصة بالدعوى ضمت       
الى الملف ولم تقم المحكمة بوضع هذه المستندات قيـد          

 بقاعدة علنية المحاكمة    المناقشة العلنية مما يشكل اخلالاً    
نـه فـي    أب يدليان وهما ، الحكم لهذا السبب   يوجب نقض 

الجلسة الختامية حصل تبدل في هيئة المحكمـة بحيـث          
حلت القاضية عويدات مكان القاضي مطر فـي اكمـال          

 لهذا التبدل في الهيئـة      هيئة محكمة الجنايات وانه نظراً    
كان يقتضي تلاوة اوراق الدعوى والمحاضر والتحقيقات       

هائي الـذي اجرتـه محكمـة       كافة ولا سيما التحقيق الن    
 ٢٧٢الجنايات في الجلسات السابقة وان نـص المـادة          

قيام هيئة المحكمة في غرفة المـذاكرة       "ورد فيه   . ج.م.أ
بالتدقيق والاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الاتهامي       

بمـا   "حقيق النهائي الذي اجرته المحكمة    والمحاضر والت 
  محاضر والتحقيق  ة المشرع اتجهت الى ان ال     يؤكد ان ني

النهائي لا تشمله اوراق الدعوى والا لكان اكتفي بعبارة         
 وانه كان يتوجب علـى      ،التدقيق بعبارة اوراق الدعوى   

المحكمة تلاوة التحقيق النهائي وهي لم تفعل مما يوجب         
   ،.ج.م. أ٢٧٢نقض الحكم لمخالفته المادة 

تحت هذا السبب هو  ان ما يدلي به المستدعيانحيث 
 بما لا يحتمله ولا .ج.م. أ٢٧٢بيل تفسير نص المادة من ق
ي منطق وان ما اورده النص لجهة التدقيق بالقرار أيقبله 

والتحقيق النهائي من جهة  الاتهامي والتحقيقات والمحاضر
 ،هو من قبيل التخصيص والتأكيد فيما يتعلق بهذه الاوراق
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هائي يجعل القرار الاتهامي او المحاضر والتحقيق الن ولا
مر كذلك لتعذر عن اوراق الدعوى والا اذا كان الأخارجة 

يقات والقرار الاتهامي بالنسبة هذه التحق تحديد وضعية
فتكون تلاوة اوراق الدعوى شاملة  وراق الدعوىلأ

 رد ما ادلى به المستدعيانفيالمحاضر والتحقيق النهائي 
   ،خلاف ذلك لهذه الجهة

لختامية المنعقدة في وحيث انه ثابت بمحضر الجلسة ا
 انه قد جرى تلاوة اوراق الدعوى كافة ١٠/٣/٢٠٢٢

ووضعها قيد المناقشة العلنية فتكون المستندات الواردة 
 اي ٢٢/١٢/٢٠٢١من المتهم مهدي المصري في 

 التي الأوراقبتاريخ سابق للجلسة الختامية هي من بين 
ة جرى تلاوتها ووضعها قيد المناقشة في الجلسة الختامي
 ،فيرد ما ادلى به المستدعيان خلاف ذلك لهذه الجهة

   ،ويقتضي بالنتيجة رد السبب الثامن
 اسباب التمييز يقتضي رد طلبي ردوحيث انه مع 

   ،النقض اساساً
 المقدم من المـستدعي طـلال       ي طلب النقض  ف -٤
  :الدبس

  :والثاني الاول ينعن السبب
 ـ الأولتحت الـسبب     المستدعي يدلي  حيث ان   نأ ب

محضر استجوابه التمهيدي يبين انه قد ابلغ قرار الاتهام         
 لقاعدة  من دون لائحة شهود الحق العام مما يشكل اغفالاً        

جوهرية من قواعد المحاكمة الجنائية فيقتـضي نقـض         
نه يتبـين   أ ويدلي تحت السبب الثاني ب     ،الحكم لهذا السبب  

من محضر المحاكمة الجنائية ان النيابة العامة كـررت         
دعاء واوضحت اسباب الاتهام ولم تقدم لائحة شـهود         الا

 .ج.م. أ ٢٥٢الحق العام فتكون المحكمة قد خالفت المادة        
وحرمت المستدعي من معرفة اسماء شهود الحق العـام         

 بشفاهية المحاكمة ووجاهيتها وبحقوق     مما يشكل اخلالاً  
   أيضاً،الدفاع فيقتضي نقض الحكم لهذا السبب 

ر المحاكمة الجنائية انه في وحيث انه ثابت بمحض
 الدعوى أوراق تلاوة كافة تجر الجلسة الختامية

ووضعها قيد المناقشة العلنية بما يفيد ان لائحة شهود 
 ان المستدعي كان أي الحق العام قد صار تلاوتها علناً

على معرفة باسماء شهود الحق العام كما تقرر في 
حق العام الجلسة عينها صرف النظر عن دعوة شهود ال

 اعتراض او تحفظ على أيولم يبد المستدعي او وكيله 
 سماع ان المستدعي لم يطلب اصلاًكما ثابت  ،ذلك

 مصلحة له أييتلمس ود الحق العام بما يدل انه لم شه
ول لأ في سماعهم فلا يعود له مع هذا الواقع ان يتذرع

 ،ي مسألة تتصل بلائحة شهود الحق العامأ بمرة تمييزاً
   ، والثانيالأولضي رد السببين فيقت

  :عن السبب الثالث
ن الحكم استند الى محـضر      أحيث ان المستدعي يدلي ب    

شعبة المعلومات ولم نجد في هذا المحضر ما يدينـه ومـا            
 كدليل والملف يخلـو      غير كافٍ  الأحوالورد فيه هو بكل     

 أي علاقة بينه وبين باقي المتهمين ولم يكن هنـاك           أيمن  
ه فيكون الحكم قد شـو     على تهريب المخدرات  اتفاق مسبق   

الوقائع واستند الى وقائع غير ثابتة فيقتضي نقـضه لهـذا           
   ،السبب

 من الحكم ان تجريم ١٧ن من ص وحيث يتبي
 الواضحة والصريحة اعترافاته" الى  استناداًستدعي تمالم

ف المتهم خالد ولي لجهة انه هو من عرفي التحقيق الأ
خر مهدي المصري وحضوره الدبس بالمتهم الآ

الاجتماع بينهما حيث اتفقا على تهريب اول شحنة 
 في حال .أ. الف د٦٠٠مخدرات الى مصر وتقاسم مبلغ 

نه لعب دور الوسيط في أنجاح العملية والى ادلائه ب
 من المتهم مهدي المصري وتسليمها الأموالعمليتي نقل 

 ١٠٠للمتهم خالد الدبس وتقاضيه مبلغ يتراوح بين 
فيكون الحكم  ..". عن كل عملية تهريب.أ. ألف د١٥٠و

 اعترافات إلىوبخلاف ما يدلي به المستدعي قد استند 
المستدعي بما اسند اليه وهو دليل موجود ومستمد من 

بذاته لتبرير تجريمه   كافياًويوفر دليلاً  الدعوىأوراق
 تشويه أي مخدرات وليس في القضية ١٢٥بجناية المادة 

   . السبب الثالثردع فيقتضي للوقائ
عن السبب الوارد في المـذكرة المقدمـة بتـاريخ          

٢٨/٤/٢٠٢٢:  
حيث ان المستدعي اورد في المذكرة المقدمة منه في         

 مبنـي علـى فقـدان        جديداً  تمييزياً  سبباً ٢٨/٤/٢٠٢٢
   ، القانوني في الحكم المطعون فيهالأساس

ييز  اجازت لطالب التم.ج.م. أ٣١٩وحيث ان المادة 
ان يقدم خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض مذكرة 

  النقض التي ادلى بها ولا يحق له انأسبابيفصل فيها 
   ، جديدةيضمنها اسباباً

وحيث ان السبب الوارد في المذكرة المشار اليها 
في استدعاء  اعلاه هو سبب تمييزي جديد لم يرد مطلقاً

   ،المذكورة ٣١٩ للمادة النقض فيقتضي رده سنداً
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أسباب وحيث انه بردطلب  التمييز يقتضي رد 
  .النقض اساساً

  ،كـلذل
  :تقرر بالاتفاق

 وابرام  أساساًا وردهالنقض شكلاً اتقبول طلب -١
  .طالبي النقضفي شقه المتعلق ب الحكم المطعون فيه

  .استدعائه مستدع رسوم ومصاريفكل تضمين  -٢
   

  

  

  
) منتدب(ايلي جبران س  الرئي:الهيئة الحاكمة

  والمستشارتان الين ابي خالد 
  )انتمكلف(ونانسي قلعاني 

  ٣٠/١١/٢٠٢٣ تاريخ ١٣٠رقم : القرار
  محمد ياسين والحق العام/ عامر شحادة
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  بناء عليه،
  : في الشكل–اولاً 
 ان الإستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

ومستوفٍ الشروط الشكلية كافة، ممـا يقتـضي قبولـه          
  .شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
حيث ان المستأنف يـدلي بوجـوب فـسخ الحكـم           
المستأنف لوقوعه في غير محلـه القـانوني ومخالفتـه          

ون النزاع مدني ويوجد نزاع جدي      الوقائع المعروضة ك  
 ٥٠على الملكية، وقد دخل على العقار منذ اكثـر مـن            
   سنة بموافقة المالك الأساسي قبل بيع العقار بالمزاد،

 اشار في - المدعي - ان المستأنف عليه وحيث
معرض شكواه انه اشترى من مصرف لبنان العقار رقم 

 بيع  من منطقة البداوي العقارية بموجب عقد١٦٣٧
ممسوح، وانه بعد الشراء ترك المنطقة تبعاً لحرب تموز 

 فتح الاسلام ليعود اليها في العام ب ومن ثم حر٢٠٠٦
 ليفاجأ بالمستأنف المدعى عليه يقوم بإشغال ٢٠٠٩

  العقار دون مسوغ شرعي،
وحيث ان المستأنف يدلي بأنه لم يحتل العقار رقم 

ماً وقبل شرائه  البداوي اذ يقيم فيه منذ خمسين عا١٦٣٧
من قِبل المدعي، وهو يقوم بالاهتمام والعناية به 
وصيانته وقد عمد إلى زرعه واصلاحه منذ اكثر من 
عشرين سنة وهو يشغل العقار بموافقة المالكين 

  السابقين،
وحيث انه ثابت من المحضر المنظم من فصيلة 

 وبعد ٢٨/٣/٢٠١٠ تاريخ ٤٤٠/٣٠٢البداوي عدد 
 البداوي بأنه كان ملك ١٦٧٣ر رقم الكشف على العقا

ابو جوده سابقاً واملاك مصرف لبنان حالياً حيث توجد 
قطعة الأرض العائدة للمدعي محمد كاظم ياسين سعيد 

 متر مربع وهي مزروعة نصب ١٢٠٠وهي بمساحة 
زيتون واشجار اللوز والصنوبر وهي مصونة من الجهة 

  الجنوبية بألواح التوتياء والاخشاب،
انه ثابت من أوراق الملف لا سيما عقد البيع وحيث 

 - المدعي -الممسوح الموقع بين المستأنف عليه 

  محكمة الإستئناف الجزائية في الشمال
 الغرفة الثالثة
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ومصرف لبنان ووفق ما ورد في الشروط الخصوصية 
 قد - المدعي -بأن الفريق الثاني أي المستأنف عليه 

قانونية للعقار اطلع على الأوضاع المادية والواقعية وال
قق بوسائله الخاصة وعلى  وبأنه تح البداوي١٦٧٣رقم 

مسؤوليته الشخصية من كل الأوضاع، وقد صرح له 
في معرض عقد البيع، ضمن ) مصرف لبنان(البائع 

بيع م للمحتلونخانة الشروط الخصوصية، بأنه يوجد 
يشغلونه دون مسوغ شرعي وقد قبِل الشراء مع علمه 

لين للمبيع، على ان يتولى مصرف لبنان بناء تبوجود مح
 طلب المستأنف عليه توكيل محامين يختارهم على

المستأنف عليه للقيام بجميع الاجراءات القانونية اللازمة 
  بما في ذلك تقديم دعاوى لإلزام الشاغلين بالإخلاء،

 عقوبات من استولى دون ٧٣٨وحيث انه سنداً للمادة 
مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد 

ثمار أو الإستعمال لأي غاية السكن أو الإشغال أو الاست
اخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 

  ...مايتي الف إلى مليون ليرة
 ٧٣٨وحيث ان فعل الاستيلاء المذكور في المادة 

لا يتحقق الا بانتزاع حيازة العقار من قِبل . ع.المعدلة ق
  الفاعل دون موافقة صاحب الحق عليه، ولا سيما المالك،

 ان المستأنف عليه كان يعلم بوجود اشخاص وحيث
 وبالتالي  لبنانيشغلون العقار قبل شرائه من مصرف

كان على معرفة بإشغال العقار من قِبل المستأنف قبل 
  ،٢٠٠٦شرائه من مصرف لبنان عام 

 كانت بيد المستأنف وحيث ان حيازة العقار المادية
في العام المدعى عليه قبل شرائه من قِبل المستأنف عليه 

، وقد عمد إلى زرعه بالنصب المثمرة من زيتون ٢٠٠٦
  ولوز،

وحيث ان معرفة المستأنف عليه بوجود المستأنف 
بالعقار ورفض هذا الأخير تسليم العقار لا سيما وانه 
يدلي بالاستحصال على موافقة المالك السابق لجهة 
الإشغال، من شأنه عدم تحقق شرط الاستيلاء المشار 

 عقوبات، وبالتالي لا يكون الركن ٧٣٨المادة اليه في 
متحققاً حتى لو لم يكن لرفض . ع. ق٧٣٨المادي للمادة 

وفي هذه . المدعى عليه تسليم العقار ما يبرره قانوناً
الحالة يصبح وضع المدعى عليه كوضع من يشغل 
العقار دون مسوغ شرعي، وهذا الأمر يعد نزاعاً مدنياً 

 ٧٣٨ئي ولا سيما المادة ولا يقع تحت أي نص جزا
  .ع.ق

وحيث ان الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة 
 عقوبات يكون واقعاً في ٧٣٨المستأنف بجرم المادة 

غير موقعه القانوني السليم ومستوجب الفسخ برمته، مما 
يقتضي معه رؤية الدعوى انتقالاً وإعطاء القرار مجدداً 

 عقوبات ٧٣٨بكف التعقبات عن المستأنف بجرم المادة 
   . كون النزاع مدنياً

  ،لهذه الأسباب
  :المحكمة بالإجماعتقرر 

  .قبول الإستئناف شكلاً: اولاً
فسخ الحكم المستأنف وكف :  في الأساس-ثانياً 

 عقوبات كون ٧٣٨التعقبات عن المستأنف بجرم المادة 
  .النزاع مدنياً

  .رد كل طلب زائد أو مخالف: ثالثاً
أنف عليه الرسوم والنفقات بتدريك المست: رابعاً

  .القانونية كافة
   

 

  

  

  ايلي جبران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران الين ابي خالد 

  )مكلفان(وجرجي الخوري 
  ٢١/١٢/٢٠٢٣ تاريخ ١٤٥رقم : القرار

  الحق العام/ حسين مظلوم

–
–

–
–


–

–

  محكمة الإستئناف الجزائية في الشمال
 الغرفة الثالثة



  العـدل  ٤٤٠

–
–

–––
 

  بناء عليه،
  : في الشكل–اولاً 
 ان الحكم المستأنف صـدر بحـق المـستأنف          حيث
   ،١٠/٥/٢٠١٧بتاريخ 

 ان المستأنف قد تقدم باستئنافه الراهن بتاريخ وحيث
، فيكون الإستئناف وارداً ضمن المهلة ١٠/٥/٢٠١٧

القانونية ومستوفياً الشروط الشكلية كافة، مما يقتضي 
  .قبوله شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
الحكـم  يث ان المستأنف يـدلي بوجـوب فـسخ          ح

راض شكلاً لا سيما وانه     تعالمستأنف الذي قضى برد الا    
 ١٤٧لم يتبلغ الحكم الإبتدائي اصولاً وفق أحكام المادتين         

 في الدعوى   إجراء صحيح الذي يعد آخر    . ج.م. أ ١٤٨و
العامة ويقتضي تبعاً لذلك اسقاط دعـوى الحـق العـام           

 ـ     تـاريخ   ٢٥٠ي الحكـم رقـم      لمرور الزمن الثلاثي ف
 كون الحكم المذكور يعـد آخـر اجـراء          ٢٨/٢/٢٠١٣

  صحيح في الدعوى العامة،
يقتضي ابلاغ . ج.م. أ١٧١وحيث انه بمقتضى المادة 

الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقاً لأصول التبليغ 
المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم 

  للتنفيذ،
لغيابي الصادر في حق المحكوم عليه لا ينفذ الحكم ا

 وما ١٤٧الا اذا تبلغه وفقاً للأصول المحددة في المواد 
للمحكوم عليه غيابياً حق ي. يليها من هذا القانون

راض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة أيام من تعالا
  باستدعاء يقدمه إلى المحكمة التيتاريخ تبليغه اياه وذلك
   .اصدرت الحكم الغيابي

يغه الأحكام المذكورة فيحق له اذا لم تراع في تبل
راض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة تعالا

  .المحكوم بها
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا 
الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره 

  .مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام

معرض المحاكمة الابتدائية قرر وحيث انه في 
 اعتبار ١٧/١/٢٠١٣القاضي المنفرد في جلسة 

المستأنف دون عنوان وابلاغه لصقاً على ايوان المحكمة 
. ج.م. أ١٤٨ و١٤٧دون ان يتم التقيد بأحكام المادتين 

علماً انه في الملف ثابت من ان المستأنف يسكن في 
 مخالفة  فتكون اجراءات محاكمته لصقاًشمسينبريتال 

والاجراءات . ج.م. أ١٤٨ و١٤٧لأحكام المادتين 
  .اللاحقة له مخالفة للقانون

راض تعان الحكم المستأنف قد علل رد الاوحيث 
شكلاً كون المستأنف المدعى عليه قد ابلغ الحكم الغيابي 

 بتاريخ توقيفه في ٢٨/٢/٢٠١٣ تاريخ ٢٥٠رقم 
  في حين ان محضر توقيفه لم يتضمن٢٦/١/٢٠١٦

لاغه أي حكم غيابي صادر بحقه ووجود خلاصة حكم با
 ابلاغه اصولاً الحكم رقم دفه لا تفييفي معرض توق

 اصولاً، فيكون ما ١٤/٣/٢٠١٣، تاريخ ٢٥٠/٢٠١٣
  ذهب اليه الحكم المستأنف مخالفاً للقانون،

وحيث انه سنداً للفقرة الثالثة والفقرة الرابعة من 
تناقض ونهما يظهر من مضم. ج.م. أ١٧١المادة 

ظاهري فقط لا اكثر فتبليغ الحكم اذا لم يتم أو شابه 
راض تع للمدعى عليه المحاكم غيابياً الاعيوب فيحق

عليه أو استئنافه مباشرة طيلة مدة مرور الزمن على 
 يعد الحكم آخر العقوبة، في حين انه في الفقرة الرابعة

ر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرو
لت الفقرة الأخيرة  قد عدالزمن علماً ان الفقرة الرابعة

 عقوبات لجهة مرور الزمن على الحكم ١٦٤من المادة 
الغيابي الذي كان القانون يوجب تبليغه إلى المحكوم 
عليه غيابياً بذاته أو في محل اقامته ليسري عليه مرور 

  الزمن على العقوبة،
 المبدأ بأن  عقوبات وضع١٦١فالمشترع في المادة 

الأحكام الصادرة في الدعوى العامة ولو كانت صادرة 
عن محكمة الدرجة الأولى من شأنها ان توقف مرور 
الزمن على الدعوى العامة الا انه عاد ووضع له استثناء 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد في الفقرة 

ي بأن جعل الحكم الغياب. ج.م. أ١٧١الرابعة من المادة 
غير المبلّغ اصولاً من المحكوم عليه غيابياً غير موقف 
لمرور الزمن على الدعوى العامة الا انه عاد وقيد هذا 
الاستثناء بأنه يجب ان يقدم الطعن بالحكم الغيابي في 

  ،)الفقرة الثالثة(العقوبة على مهلة مرور الزمن 
ان يقدم المحكوم عليه غيابياً وحيث انه يجب 

 الإستئناف على الحكم الغيابي خلال مهلة راض أوتعالا



  ٤٤١  الإجتھاد

 ١٧١من على العقوبة في ضوء أحكام المادة زمرور ال
المشار اليها اعلاه، وخارج هذه المهلة فان . ج.م.أ

الإستئناف يرد شكلاً والمحكوم عليه لا يستفيد من الاستثناء 
لجهة عدم وقف مرور الزمن على الحكم الغيابي وبالتالي 

حق العام بمرور الزمن الا في حال تقديمه سقوط دعوى ال
الإستئناف على الحكم الغيابي ضمن المهلة القانونية أي 
بتعبير آخر ضمن مهلة مرور الزمن على العقوبة، وبعد 

 يمسيانقضاء مهلة الطعن الإستئنافي فان الحكم الغيابي 
مبرماً في ضوء عدم امكانية الطعن به، فيكون المشترع 

المحاكمات الجزائية الجديد قد اخذ من في قانون أصول 
وم الاجتهادي الذي كان سائداً قبل فهحيث المبدأ بالم

ير المبلّغ لا يوقف مرور صدوره باعتباره الحكم الغيابي غ
عد آخر اجراء قضائي في الدعوى ويبدأ مرور الزمن وي

الزمن على الدعوى العامة من تاريخ صدوره الا انه عاد 
المحكوم عليه غيابياً ان يطعن بالحكم وقيده بأنه على 

الغيابي خلال فترة الطعن المحددة لذلك أي خلال فترة 
مرور الزمن على العقوبة المقضي بها وخارج هذه المهلة 
لا مجال لإثارة مبدأ سقوط الدعوى العامة اذ لا يمكن 
للمحكمة ان تضع يدها على الدعوى العامة من جديد بعد 

  انقضاء مهل الطعن،
تسقط الدعوى . ج.م. أ١٠انه سنداً للمادة حيث و

  العامة بمرور الزمن الثلاثي،
 تاريخ ٢٥٠وحيث ان الحكم الغيابي رقم 

 لم يبلغ اصولاً من المستأنف المدعى عليه ٢٨/٢/٢٠١٣
وفق ما ورد في اعلاه، وقد تقدم باعتراضه واستئنافه له 

ث ضمن المهلة القانونية، فيكون قد انقضى اكثر من ثلا
سنوات على تاريخ صدور الحكم، وهو يعد آخر معاملة 
قضائية صحيحة في الملف وتبدأ بالسريان منذ صدوره 

 ١٧١المادة (مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام 
، وتكون بالتالي دعوى الحق العام قد )٤فقرة . ج.م.أ

 ١٠سقطت بمرور الزمن الثلاثي وفق أحكام المادة 
عه فسخ الحكم المستأنف ورؤية مما يقتضي م. ج.م.أ

الدعوى انتقالاً واعلان سقوط دعوى الحق العام عن 
  .المستأنف المدعى عليه حسين علي مظلوم

  ،لهذه الاسباب
  :المحكمة بالإجماعتقرر 

  .قبول الإستئناف شكلاً: اولاً
فسخ الحكم المستأنف ورؤية :  في الأساس-ثانياً 

الحق العام عن الدعوى انتقالاً واعلان سقوط دعوى 
  . مظلومحسين عليالمستأنف المدعى عليه 

  .حفظ الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً
   

 

 

 

 

 

 

  ايلي جبران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران الين ابي خالد 

  )مكلفان(وجرجي الخوري 
  ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ١٧رقم : القرار

  الحق العام/ عمر يعقوب

–
–


–

–



–








–




–


–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الإستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

  .ومستوفٍ الشروط الشكلية كافة مما يقتضي قبوله شكلاً

  محكمة الإستئناف الجزائية في الشمال
 الغرفة الثالثة



  العـدل  ٤٤٢

  : في الأساس-ثانياً 
حيث ان المستأنف يـدلي بوجـوب فـسخ الحكـم           

 عقوبـات لعـدم     ١٨٢فته أحكام المـادة     المستأنف لمخال 
جواز ملاحقته مرتين بالفعل عينه لا سيما وان الواقعـة          

 تـاريخ   ٢٢٤/٢٠١٠الجرمية المفصولة في الحكم رقم      
 ٩٢٨/٢٠١٧ هي عينها في الحكـم رقـم     ٢٤/٢/٢٠١٠

 ومتعلقة بإعطائه افادات للعقـارات      ١٣/٦/٢٠١٩تاريخ  
 يعقوب   من منطقة عين   ٢٧٦ و ١٦٠ و ١٣٠ذات الارقام   

العقارية على انها لا تحتوي على بناء بينما في الواقـع           
   يوجد عليها ابنية،

لا يلاحق الفعل الواحد : "١٨٢ انه سنداً للمادة وحيث
  ".الا مرة واحدة

وحيث انه ثابت من أوراق الملف لا سيما بعد ضم 
 إلى ملف الدعوى ١٠٤٦/٢٠١٠ملف الدعوى رقم 

القاضي المنفرد الراهنة انه سبق وصدر حكم عن 
 تاريخ ٢٢٤/٢٠١٠الجزائي في حلبا برقم 

 قضى بإدانة المستأنف المدعى عليه عمر ٢٤/٢/٢٠١٠
 عقوبات، وان الدعوى ٤٦٦علي يعقوب بجرم المادة 

التي صدر بنتيجتها الحكم المذكور قد ارتكزت على 
الاخبار المقدم من السيد ذو الفقار محمد زكريا لجهة 

مدعى عليه بصفته مختار بلدة عين إقدام المستأنف ال
يعقوب على تنظيم افادات رسمية كاذبة لجهة العقارات 

 عين يعقوب بأنه لا ١٣٠ و٢٧٦ و١٦٢ذات الأرقام 
يوجد عليها بناء في حين انها مبنية واهداره اموالاً 

 عين ١٣٠وان الإفادة المرتبطة بالعقار رقم . عمومية
و العلي بموجب يعقوب استفاد منها المدعو خالد عبد

الإخبار الوارد في ملف الدعوى؛ وقد عمدت النيابة 
العامة الإستئنافية في الشمال بعد ان رفضت وزارة 
الداخلية اعطاء الاذن إلى ملاحقة المدعى عليه والادعاء 

 عقوبات بتاريخ ٤٦٦عليه اصولاً سنداً للمادة 
 بعد ان قرر النائب العام التمييزي بتاريخ ١٦/١/٢٠٠٧
خلافاً لرأي وزير  ملاحقة المدعى عليه ١٣/١/٢٠٠٥

  الداخلية والبلديات،
وحيث انه ثابت ان ملف الدعوى الراهنة قد أسس 
بناء على مطالعة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال 

 لجهة إقدام المدعى عليه عمر علي ٧/٦/٢٠٠٨تاريخ 
 يعقوب مختار بلدة عين يعقوب على اعطاء افادات كاذبة

عن عقارات يوجد عليها بناء وهو لا يوجد عليها بناء، 
واقدام المدعى عليه خالد عبود العلي على التهرب من 

دفع الرسوم والضرائب المترتبة للدولة بعد استعماله 
الإفادة من المختار المدعى عليه بأن عقاره لا يوجد 

ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق في . عليه بناء
كز على إقدام المدعى عليه مختار بلدة عين الشمال المرت

يعقوب عمر علي يعقوب على اعطاء افادات كاذبة في 
 من منطقة ٢٧٦ و١٦٢ و١٣٠العقارات ذات الأرقام 

عين يعقوب العقارية بأن لا بناء عليها خلافاً للواقع 
باعتبار انه يوجد عليها بناء والظن به سنداً لأحكام المادة 

 الأولى من المرسوم الاشتراعي  عقوبات والمادة٤٦٦
، والظن بالمدعى عليه خالد عبدو العلي بجرم ١٥٦رقم 

؛ وقد ١٥٦المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 
صدق القرار من قِبل الهيئة الاتهامية بعد فسخه جزئياً 
لاعتبار الفعل المرتكب من قِبل المدعى عليه عمر علي 

يه في المادة يعقوب يشكل الجرم المنصوص عل
 عقوبات وتصديقه لجهاته الباقية بموجب ٤٦٦/٤٥٤

، ومن ثم ٢١/٢/٢٠١١ تاريخ ٩٨قرارها ذي الرقم 
احيل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في حلبا الذي 

  اصدر الحكم موضوع الإستئناف الراهن،
وحيث انه يتبين مما تقدم ان الدعويين التي صدر 

ليهما اعلاه تستندان إلى ما بموجبهما الحكمان المشار ا
حصل فعلاً لجهة إقدام المدعى عليه مختار بلدة عين 
يعقوب على تنظيم افادات كاذبة متعلقة بالعقارات ذات 

 من منطقة عين يعقوب ٢٧٦ و١٦٢ و١٣٠الأرقام 
العقارية بأن لا بناء عليها خلافاً للواقع باعتبار انه يوجد 

لي دعوى أولى بحق عليها بناء ونتج عن التحقيق الأو
المدعى عليه مختار بلدة عين يعقوب عمر علي يعقوب 
وعن التحقيق الثاني دعوى ثانية بحق المدعى عليه 
مختار بلدة عين يعقوب عمر علي يعقوب والمدعى عليه 

  الثاني خالد عبود العلي،
ن الوقائع عينها ادعي بها إوحيث انه تبعاً لما تقدم ف
 المنفرد ومرة اخرى أمام مرتين، مرة أمام القاضي

  .قاضي التحقيق
 عقوبات فإن الفعل ١٨٢وحيث انه عملاً بالمادة 

الواحد لا يلاحق مرتين، وبالتالي فإنه لا يجوز العودة 
لملاحقة المدعى عليه مختار بلدة عين يعقوب، عمر 
علي يعقوب، مرة ثانية طالما لوحق سابقاً أمام القاضي 

د إلى الوقائع عينها اذ انه المنفرد الجزائي بفعل يستن
على فرض ان لهذا الفعل اوصافاً اخرى غير تلك التي 
اوردتها النيابة العامة في ادعائها أمام قاضي التحقيق 



  ٤٤٣  الإجتھاد

فان ذلك ليس من شأنه ان يحول دون ملاحقة الفعل 
  عينه مرتين،

 خالد عبود العلي أمام قاضي ىوحيث ان الادعاء عل
 ١٨٢منصوص عنه في المادة التحقيق لا يخالف المبدأ ال

عقوبات اذ لم يكن قد لوحق سابقاً وهو يلاحق كشريك 
بالفعل عينه، وليس من شأنه ان يحول دون تطبيق أحكام 

   عقوبات بحق المدعى عليه عمر علي يعقوب،١٨٢المادة 
وحيث ان الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة 
 المستأنف المدعى عليه بالجرم الملاحق به يكون قد

 عقوبات مما يقتضي فسخه ١٨٢خالف أحكام المادة 
ورؤية الدعوى انتقالاً وكف التعقبات عن المدعى عليه 

 ١٨٢عمر علي يعقوب لسبق الملاحقة سنداً للمادة 
   .عقوبات

  ،لهذه الأسباب
  :المحكمة بالإجماعتقرر 
  .قبول الإستئناف شكلاً:  في الشكل-اولاً 
المستأنف ورؤية فسخ الحكم :  في الأساس-ثانياً 

الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بكف التعقبات عن 
المستأنف المدعى عليه عمر علي يعقوب لسبق الملاحقة 

  . عقوبات١٨٢سنداً للمادة 
  .لهاابقاء النفقات على عاتق من عج: ثالثاً

   
  
  
  
  

  

  )مناوب(الرئيس شادي قردوحي : لهيئة الحاكمةا
  ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤٠رقم : القرار

  .ن. ع/ الحقّ العام ورفيقه

–







–




–






–






–
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 القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا 



  العـدل  ٤٤٤


–




 






 

  

  : في الوقائع-اولاً 
 ادعت وكيلة المـدعي     ٢٢/١٠/٢٠٢١يخ  انه في تار  

أمام فصيلة بئر حسن، ادعاء فوري، بأن المـدعى         ... 
قد استغلت عملها لـدى المـدعي فـي         .) ن. ع(عليها  

المنزل لتقدم على سرقة ذهب وأموال من بينهـا اشـياء       
اذ فقدت هـذه الأخيـرة      .) ع. س(تعود لزوجة المدعي    

، وأوضـحت   مرصع بالألماس ومبالغ مالية   " حلق"ذهباً و 
المحامية بأنه لدى تفقدها الأمتعة العائدة للمدعى عليهـا         

مـن  " حلق"ذهبي وقطعة   " بلاك"عثرت على اسوارتين و   
 واتخذت صفة الادعاء الشخـصي      اً مالي اًالألماس ومبلغ 

  ،.)ن. ع(بوكالتها عن المدعي بوجه المدعى عليها 
وتبين انه بوشر فوراً بالاستماع إلى المدعى عليهـا         

دون اعلامها بحقوقها القانونية الا بعد ادلائهـا        .) ن. ع(
. ع(بأقوالها كما لم يذكر كيفية حضور المدعى عليهـا          

ومثولها أمام رجال الفصيلة فاعترفت المدعى عليها       .) ن
" كـان بحوزتهـا   "باقدامها على السرقة وأبرزت ايصالاً      

" ويسترن يونيون "بواسطة  . أ.د/٤٠٠/يثبت تحويلها مبلغ    
نا وسلمته إلى القائمين بالتحقيق الأولـي وكـذلك         إلى غا 

الف ليرة لبنانية كانـا     / ٥٠/و. أ.د/١٠٠/سلمتهم مبلغي   
بحوزتها وأضافت بأنها لا تذكر المبلـغ الـذي قامـت           

  بسرقته وقد قامت بشراء ملابس وحاجيات به،
 ورد اتصال ٢٣/١٠/٢٠٢١وتبين انه في تاريخ 

 ا المدعى عليهمن مكان توقيف.) ب(هاتفي إلى فصيلة 
ت مبلغ جمفاده ان المدعى عليها قد اخر.) غ(في فصيلة 

من عضوها التناسلي وهو ممتلئ بالدماء فتم . أ.د/٣٠٠/

اشارة لمذكور إلى الجهة المدعية بناء على اتسليم المبلغ ا
  النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان،

وانه في سياق التحقيق الاستنطاقي، نفت المدعى 
ليها ما هو منسوب اليها مدليةً بأنها لا تعرف شيئاً عن ع

الاغراض التي اخرجوها من امتعتها وتعتقد بأنهم هم 
ها وبأن كفيلتها، المقصود زوجة المدعي، ومن وضع

هي التي قامت بترجمة افادتها المعطاة منها في التحقيق 
الأولي كونها لا تجيد اللغة العربية وبالتالي فانها لا تعلم 
ما الذي جرى تدوينه في تلك الإفادة موضحة بأنها تعمل 

. أ.د/٢٠٠/لدى مخدومها منذ سنة وشهرين وتتقاضى 
شهرياً الا انه لم يسدد لها راتبها في الفترة الأخيرة 

وربما يكون ذلك . أ.د/٤٠٠/فأصحبت دائنة له بمبلغ 
مرده اسناده فعل السرقة لها، وانه أمام هذه المحكمة، 

ما هو مسند اليها .) ن. ع(عى عليها انكرت المد
وصرحت بأنها لا تعرف مضمون اقوالها الأولية اذ ان 
زوجة المدعي هي التي قامت بالترجمة وبسؤالها عن 

الذي ضبط معها في السجن اجابت . أ.د/٣٠٠/مبلغ الـ 
بأنه يعود لها وبأنها خبأته خوفاً وهو ناتج عن عملها، 

متنعت عن دفع راتبها مضيفة بأن الجهة المدعية قد ا
  .لمدة شهرين، مؤكدة على براءتها

  : في الأدلة-ثانياً 
  :وتأيدت هذه الوقائع المساقة آنفاً

  . بالادعاء العام والادعاء الشخصي-
 بالتحقيقات الأولية والابتدائية وبتلك المجراة أمام -

  .هذه المحكمة
  . بأقوال الجهة المدعية والمدعى عليها-
الأوراق والقرص المدمج المبرزين  بالمستندات و-

  .في الملف
   . وبمجمل أوراق الملف-

  :في القانون -ثالثاً 
أنهـا قـد    . ن. حيث إنه نُسِب إلى المدعى عليها ع      

أقدمت على سرقة مخدومها المـدعي، جنحـة المـادة          
   من قانون العقوبات؛٦٣٦/٢٥٧

وحيث لا بد بادئ ذي بدء من الإشارة إلى بعض 
اعترت الادعاء العام وما استند إليه، وهي العيوب التي 

  :على الشكل الآتي



  ٤٤٥  الإجتھاد

  . عدم بيان اسم والد ووالدة المدعى عليها-
 عدم التأكُّد ما إذا كانت المدعى عليها تعمل لـدى           -

  .المدعي أو زوجته
 عدم إعلام المدعى عليها بـالحقوق المنـصوص         -

من قـانون أصـول المحاكمـات       / ٤٧/عنها في المادة    
ئية من قِبل القائمين بالتحقيق الأولي إلا بعد إدلائها         الجزا

  .بأقوالها
  . عدم الاستعانة بمترجم محلّف في التحقيق الأولي-
 عدم تدوين ما إذا كانت المدعى عليها تجيد اللغـة           -

  .العربية في التحقيق الأولي
 إدلاء المدعى عليها بأن زوجة المدعي هي التـي          -

رحلة التحقيق الأولي، علمـاً     قامت بترجمة أقوالها في م    
  .أنه لم يذكر ذلك من قِبل القائمين بالتحقيق

وحيث يترتَّب على ما تقدم إعلان بطلان إفادة 
  المدعى عليها المعطاة منها في مرحلة التحقيق الأولي؛

وحيث إن المدعى عليها قد أنكرت أمام قاضي 
ها التحقيق ومن ثم أمام هذه المحكمة ما هو منسوب إلي

لجهة إقدامها على السرقة من منزل المدعي، أما ما هو 
قائم في حقّها من أدلّة فيقتصر على ما أدلت به الجهة 
المدعية فضلاً عن إفادة المدعى عليها في مرحلة 
التحقيق الأولي والتي سبقَ أن أعلنت المحكمة بطلانها 
مما يستتبع إهمالها وعدم الاعتداد بها كدليلٍ أو كمجرد 

  رينة؛ق
وحيث إن الأصل هو البراءة وأن محكمة الأساس لا 
تخلُص إلى الإدانة إلا بعد توافُر دليلٍ أو أدلّة مولّدة 
لقناعتها التامة التي تجعلها تخلُص بوجدانٍ مطمئن 
وضميرٍ مرتاح إلى صحة وثبوت ارتكاب المدعى عليه 

  للفعل المسند إليه؛
 في التقدير، وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من حقّ

وبما عليها من واجبٍ وظيفي لجهة تفعيل ذلك المبدأ 
الناطق بأن الأصل هو البراءة درءاً للظلم، وبما عليها 
من واجبٍ تجاه نفسها بأن لا تخلُص إلى الإدانة إلا 
بضميرٍ مرتاحٍ ووجدانٍ مطمئن، ترى أن معطيات 
القضية الحاضرة، في ضوء تلك التباينات والتناقضات 

طريقة استخلاص إفادة المدعى عليها الأولية المفنّدة و
أعلاه، معطوفةً على عدم وجود أسبقيات جرمية للمدعى 
عليها، قاصرةً عن توليد القناعة التي تتيح لها أن تخلُص 

بضميرٍ مرتاح ووجدانٍ مطمئن إلى إدانة المدعى عليها 
م بما نُسِب إليها، فيقتضي من ثم إعلان براءتها لعد. ن

  كفاية الدليل؛ هذا من نحوٍ أول؛
وحيث؛ من نحوٍ ثانٍ؛ فإن المحكمة ترى، في ضوء 
ما تم بيانه أعلاه من مخالفاتٍ وحقوقٍ تم انتهاكها من 
قِبل القائمين بالتحقيق الأولي، إبلاغ صورة طبق الأصل 
عن هذا الحكم من حضرة النائب العام الاستئنافي في 

راه مناسباً من إجراءات، وكذلك جبل لبنان لاتّخاذ ما ي
من جانب المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ 
الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين من رجال 

  .قوى الأمن الداخلي
  لذلـك،

  :يحكم
المبينة . ن.  بإعلان براءة المدعى عليها ع:أولاً

ادة هويتها أعلاه من الجنحة المنصوص عنها في الم
 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقّها، وبإطلاق ٦٣٦/٢٥٧

  .سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة لداعٍ آخر
 بإبلاغ صورة طبق الأصل عن هذا الحكم من :ثانياً

حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بعد 
. ج.م.أ/ ١٧٥/اعتباره بمثابة تقرير عملاً بأحكام المادة 

مناسباً بشأن الأفعال المشار إليها في لاتّخاذ ما يراه 
  متنه،
 بإبلاغ صورة طبق الأصل عن هذا الحكم من -

جانب المفتشية العامة في وزارة الداخلية لاتّخاذ 
الإجراءات المسلكية المناسبة بحقّ المخالفين من رجال 

  .قوى الأمن الداخلي
  . بتدريك المدعي الرسوم والنفقات كافّة:ثالثاً

  
    



  العـدل  ٤٤٦

  

  

  جوزف تامر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣٠/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  يحيى هاشم ورفيقيه/ الحق العام
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 :في القانون
م يحيى هاشم وإياد وأيهم     المدعى عليه  أُسند إلى    حيثُ

هم علـى اخـتلاس     عزقول بمقتضى القرار الظني إقدام    
 أموال المعي المسقط هيثم الشامي وهـو رب العمـل         د

 يحيى، وقد جرى توصيف     المدعى عليه الذي يعمل لديه    
     ـفعلهم هذا على أنـه ي  ف جنحـة إسـاءة الائتمـان       ؤلِّ

معطوفة على المادة   / ٦٧٢/المنصوص عنها في المادة     
  كما أسند اليهم إقدامهم على     من قانون العقوبات؛  / ٢١٩/

ارتكاب جرم الافتراء، وأسند إلى المدعى عليه إياد جرم         
  اقتناء سكينة ممنوعة قانوناً؛

 ـ       -١ د إلـى  سنَبالنسبة لجرم إسـاءة الائتمـان الم
  :مالمدعى عليه

 مـسائل   خمسةوحيث لا نُدحة عن التنويه بداءةً إلى        
هامة ينبغي مقاربتها قبل البحث في مدى توافر عناصر         

، ويمكن  مل المدعى عليه  افعألائتمان في   جنحة الإساءة ا  
  :استعراضها على الشكل التالي

           أما المسألة الأولى فهي أنـه، وبمقتـضى المـادة
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يتقيـد        / ١٧٦/

طـى  القاضي المنفرد الجزائي بالوصف القـانوني المع      
 للفعل الجرمي المدعى به أمامه؛

 القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا



  ٤٤٧  الإجتھاد

 ١٩٥/ فهي، أنه بمقتضى المادة أما المسألة الثانية /
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذا ما تبين 
للقاضي المنفرد الجزائي أن الوقائع التي استثبتها ذات 
وصف جنائي وجب عليه إعلان عدم إختصاصه وإحالة 

  ملف الدعوى إلى النيابة العامة؛
 من / ٦٧٢/ فهي أن جرم المادة لثةأما المسألة الثا
ن العقوبات لا يمكن أن يشكل بحد ذاته جرماً مستقلاً قانو

/ ٦٧٠/عن الجرم الذي حددت عناصره كل من المادتين 
من القانون عينه، ذلك أن المادة الأولى إنما / ٦٧١/و

اكتفت برفع العقوبة المقررة لجرم الإساءة الائتمان 
بالنظر لصفة الجاني دون أن تفتي بأية عناصر جديدة 

ور كما وصفته المادتين الأخريين، هذا مع للجرم المذك
من ذات القانون وقد أكدت / ٦٧٥/العلم أن المادة 

صراحةً على هذا الأمر عندما اعتبرت أن ما ورد في 
ليس سوى تعداداً للحالات المشددة / ٦٧٢/نص المادة 

لجرم إساءة الائتمان التي عينت عناصره المادية 
 ؛/٦٧١/و/ ٦٧٠/ في المادتين ةوالمعنوي

  أما المسألة الرابعة فهي أن جرم إساءة الائتمان لا
يمكن أن يتحقق إلا بالنسبة لمن كان له حيازة ناقصة 
على شيءٍ حصل أن استمدها من أحد عقود الائتمان 

من قانون / ٦٧١/و/ ٦٧٠/المحددة حصراً في المادتين 
العقوبات فارتكب قصداً أحد الأفعال المؤلفة للعنصر 

للجرم المذكور، أما إذا لم تكن له على الشيء المادي 
سوى يد عارضة وأقدم على التصرف به دون موافقة 
حائزه القانوني وذلك بقصد تملكه، عندها يكون فعله 

/ ٦٣٥/مؤلفاً لجرم السرقة المنصوص عنه في المادة 
 من قانون العقوبات؛

  ن الخامسةأما المسألةفهي أن كل تسليم لشيء معي 
، ذلك أن )possession(ي حتماً الى نقل الحيازة لا يؤد

يتمثل ) corpus(الحيازة تقوم أصلاً على عنصر مادي 
بسيطرة الحائز على الشيء على نحوٍ يمكنّه من التأثير 
على مادته كإهلاكه مثلاً أو تعديل شكله أو وجهة 

يتمثل بإرادة ) animus(إستعماله، وعنصر معنوي 
اء السيطرة عليه لفترة معينة او الاحتفاظ بالشيء واستبق

لأجل غير محدد، وعليه فإن وضع الشخص يده مادياً 
على الشيء دون أن يتمتع بسلطات مادية عليه يكون من 

وليس من ) detention materielle (اليد العارضةقبيل 
قبيل الحيازة، لأن الشيء في هذه الحالة يبقى خاضعاً 

نه أن يحول دون أن لرقابة صاحب الحق عليه الذي يمك

يأتي واضع اليد العرضي عملاً على الشيء لا يتفق مع 
الغرض من تسليمه إياه، هذا وتكمن أهمية التمييز فيما 
بين الحيازة واليد العارضة في أن ثبوت حيازة الجاني 
للشيء، ولو كانت ناقصة، من شأنه أن يحجب عنه جرم 

لة السرقة لأن أي تصرف قد يأتي به لن ينزل منز
الاعتداء على حيازة الغير، بينما وجود الشيء في يده 
العارضة يبقي الحيازة لغيره ولا ينفي أبداً إمكانية 
جنوحه نحو الاعتداء عليها عبر أخذ الشيء من حائزه 

 خفيةً أو عنوةً بقصد التملك؛

وحيثُ يستفاد من مجمل ما تقدم، أن الوقوف على ما 
يى هاشم في نطاق عمله يد إذا كانت للمدعى عليه يح

عارضة على المال موضوع النزاع أم أنه يحوزه حيازة 
ناقصة إنما يستند بصورة رئيسية إلى موضوع العقد 
الذي يربطه بالمدعي صاحب العمل، فإن كان وضع يده 
على المال قد تأتَّى عن عقد العمل الذي يربطه بهذا 

ستيلاء الأخير تصبح له عليه يد عارضة تجعل من الا
عليه منطبقاً على جرم السرقة، أما إذا كان وضع يده 

يكون قد حاز عليه من مفاعيل أحد عقود الائتمان، ف
منطبقاً عليه المال حيازة ناقصة تجعل من فعل الاستيلاء 

  على جرم إساءة الأمانة؛
وحيثُ أن المحكمة بعد أن قلّبت النظر بأوراق 

ى هاشم كان يربطه الملف، وجدت أن المدعى عليه يحي
عقد عمل بالمدعي تولَّى بموجبه مهمة قبض الحوالات 
المالية لصالحه، فيكون بالتالي تسلّمه لهذه الأموال إنما 
أتى إنفاذاً للموجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد 
العمل هذا، وليس إنفاذاً لأي موجب ناتج عن أحد عقود 

 من قانون ٦٧١ و٦٧٠ن الائتمان المنوه عنها في المادتي
العقوبات، ما ينفي حيازته ولو الناقصة لها، لانتفاء 
امتلاكه لأي سلطة قانونية عليها بل يد محض عارضة 
عليها، الأمر الذي يحتِّم تغيير الوصف القانوني للجرم 
المدعى به بوجهه لاستحالة تحقُّق عناصر جرم إساءة 

على فعل صف السرقة الائتمان في هذه الحالة، وإسباغ و
في حال ثبت أخذه للمال الذي يحيى هاشم المدعى عليه 

بصفته مستخدم لدى مؤسسة استلمه خفيةً أو عنوةً 
  المدعي؛

ي ارتكبه ذبالنسبة إلى طبيعة جرم السرقة الوحيث 
المدعى عليه يحيى الهاشم واشترك معه فيه المدعى 

 تمعنت عليهما أيهم وأياد عزقول، فإن المحكمة بعد أن
دير الأدلة  على تقملياً في أقوال المدعى عليهم، وعكفت



  العـدل  ٤٤٨

خلُصت إلى قناعةٍ راسخةٍ مفادها المستقاة من التحقيق 
، بالتواطؤ مع قد استغليحيى الهاشم أن المدعى عليه 

 يده العارضة على المدعى عليهم أيهم وإياد عزقول،
ه ا بدون رضا للاستيلاء عليهأموال المدعي المسقط

جناية الفقرة الثالثة من أفعالهم هذه ؤلف فت،  تملكهابقصد
من قانون العقوبات التي عاقبت السرقة / ٦٣٨/المادة 

التي يأتيها أحد الجناة قصداً على مستخدم في مؤسسة 
وتوقعت حصول خاصة كان يحمل مالاً خاصاً بها 

 فأنزلت به ذات  الجناة مع المستخدم نفسهتواطؤ فيما بين
هذا وقد استمدت المحكمة ، ال ثبت ذلكالعقوبة في ح

المتناسقة قناعتها هذه من جملة من الدلائل والقرائن 
  : كالآتيبسطهايمكن والمتماسكة التي 

اعتراف المدعى علـيهم أثنـاء التحقيـق معهـم           -
 قيمة الحوالة الماليـة العائـدة إلـى         سرقةبتوافقهم على   

الأمـر  إظهار  لكيفية إتمام السرقة و   المدعي، والتخطيط   
للمدعى عليه يحيى الهاشم من قبل      على أنه عملية سلب     

 بواسطة العنف والتهديد؛مجهول 

تطابق أقوال المدعى عليهم حول تفاصيل تنفيذ  -
تطوير الفكرة في ذهنهم عملية السرقة لا سيما لناحية 

المواقع الجغرافية التي ونقلها إلى حيز التنفيذ، ولجهة 
 في كل مرحلة قاموا بها سوياَالتقوا بها والخطوات التي 

 ؛من مراحل السرقة

عِلم المدعى عليهم الأكيد بأن الأموال التي أقدموا  -
 على سرقتها تعود إلى المدعي؛

فرار المدعى عليهما إيهم وإياد عزقول واختبائهما  -
  في أحد الفنادق فور علمهما بتوقيف المدعى عليه 

  عه، يحيى الهاشم ما يثبت تواطؤهما الأكيد م
فضلاً عن دورهما في تخبئة المال المسروق في البناء 
حيث يسكنان ما يثبت أيضاً إشتراكهما في عملية 

  السرقة؛
 تأسيساً على مجمل ما تقدم، لا ريب في أن وحيثُ

ها الوقائع التي استثبتتها المحكمة تحمل وصفاً جنائياً لأن
 تكاد تكون المثال الحرفي والدقيق للحالة التي قصدها

من قانون / ٦٣٨/المشترع في الفقرة الثالثة من المادة 
العقوبات، الأمر الذي يحتم إعلان عدم إختصاص 
المحكمة للنظر بها وإحالة الأوراق إلى جانب النيابة 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى 

   القانوني الذي تراه مناسباً بهذا الشأن؛

 المـسند إلـى المـدعى       الإفتراءبالنسبة لجرم    -٢
  :عليهم

حيثُ أُسنِد إلى المدعى عليهم يحيـى وإيـاد وأيهـم           
 ٤٠٣ارتكابهم جرم الافتراء المنصوص عنه في المـادة        

  من قانون العقوبات؛ 
وحيثُ ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يحيى هاشم قد 
تقدم بشكوى فورية بوجه مجهول لدى فصيلة بئر حسن 

 أنه زعم فيها ٣٧٦/٣٠٢ وبالرقم ٢٨/٢/٢٠٢٢بتاريخ 
تعرض للسلب بقوة السلاح في منطقة بئر حسن، وهو 

يتظلم منها في شكواه هي يعرف بأن الجريمة التي 
لم تقترف أصلاً لأنه هو من قام بسرقة و مختلقة بالكامل

 بالاشتراك مع المدعى عليهما أيهم وإياد مال المدعي
ختلاق الجرائم ضمن إطار إإذاً عزقول، فيندرج فعله 

من قانون العقوبات / ٤٠٢/المنصوص عنه في المادة 
وليس ضمن إطار الإفتراء على أحد الناس كما نصت 

من ذات القانون، وينبغي بالتالي / ٤٠٣/عليه المادة 
  إدانته سنداً لها؛

وحيث أن المدعى عليه يحيى الهاشم قد بادر قبل أية 
في الشكوى ملاحقة إلى الرجوع عن أقواله الواردة 

المنوه عنها آنفاً عندما اعترف بسرقة المال مع المدعى 
عليهما إيهم وإياد عزقول، فينبغي بالتالي إفادته من 

من قانون / ٤٠٤/العذر المخفف الذي أفتت به المادة 
العقوبات وتخفيف عقوبته وفاقاً لما جاء في المادة 

  من قانون العقوبات؛/ ٢٥١/
 أيهمالمدعى عليهما وحيثُ في سياق متصل، إن 

إلى أفراد أو إخبار  شكاية لم يتقدما بأيوإياد عزقول لم 
 من قام بذلك هو المدعى عليه إنماالضابطة العدلية 

يحيى هاشم وحده، فينبغي بالتالي إبطال التعقبات المساقة 
 لعدم من قانون العقوبات/ ٤٠٢/بحقهما بجرم المادة 

  ؛تحقق عنصرها المادي أصلاً

 من قـانون الأسـلحة      ٧٣سبة لجرم المادة    بالن -٣
 : والذخائر

حيث ثبت من مجمل وقائع القضية أن المدعى عليـه      
إياد عزقول كان يحوز على سكين غير مـرخص قـام           

ف بالتالي فعله   لبطعن المدعى عليه يحيى الهاشم فيه، فيؤ      
من قانون الأسلحة ويقتـضي إدانتـه       / ٧٣/جنحة المادة   

  سنداً لها؛



  ٤٤٩  الإجتھاد

عد النتيجة التي خلُصت إليها المحكمة، لم  أنه بحيثُو
يعد ثمة حاجة للاستفاضة في أي تحقيق أو إجراء، أو 
لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة 

  ويقتضي ردها؛  
 لذلـك،

  :يحكم بما يلي
في إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر  :أولاً

مدعى عليهم الدعوى الراهنة في شقها المتعلق بتجريم ال
يحيى سمير هاشم وإياد هشام عزقول وأيهم هشام 
عزقول، المبينة كامل هويتهم أعلاه، بجناية الفقرة الثالثة 

وإحالة الأوراق  من قانون العقوبات، ٦٣٨من المادة 
لإجراء  جبل لبنانجانب النيابة العامة الاستئنافية في 

  المقتضى القانوني المناسب؛
المادة  بجنحة يحيى هاشم المدعى عليهإدانة  :ثانياً

ثلاثة  من قانون العقوبات، وحبسه سنداً لها مدة /٤٠٢/
من / ٤٠٤/ومن ثم تخفيفها سنداً لأحكام المادة  أشهر

  ؛قانون العقوبات عبر الإكتفاء بمدة توقيفه
إياد ا المدعى عليهم إبطال التعقبات بحق :ثالثاً 

 من قانون /٤٠٢/ادة جنحة المب عزقول وأيهم عزقول
  ؛لعدم تحقق عناصرهاالعقوبات 
جنحة المادة المدعى عليه إياد عزقول ب إدانة :رابعاً

والذخائر وحبسه سنداً لها مدة  الأسلحة من قانون ٧٣
  شهرين على أن تحسب له مدة توقيفه؛

 رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو :خامساً
م الرسوم والنفقات المدعى عليهالمخالفة وتضمين 

     .القانونية كافة
   

  

  

  

  جوزف تامر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٦/١٠/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  ورفيقه. ح. المحامي ب/ ورفيقتهالحق العام 
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  بعبداالقاضي المنفرد الجزائي في



  العـدل  ٤٥٠
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  :في القانون
 في مدلوله العـام يعنـي تغييـر         وحيث أن التزوير  

قول أم بالكتابـة فهـو فـي        الحقيقة أياً كانت وسيلته بال    
جوهره كذب وفي مرماه اغتيال لعقيدة الغير، ومن هنـا          

/ ٤٥٣ /جاء تعريف المشترع لجرم التزوير في المـادة       
التحريف المتعمد للحقيقة فـي     "من قانون العقوبات بأنه     

الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يـشكل          
 أو  مستنداً بـدافع إحـداث ضـرر مـادي أو معنـوي           

  ؛ "اجتماعي
وبما أن النشاط الإجرامي المتمثل بتغيير الحقيقة في 
محرر أو مستند معين قد يتخذ أشكلاً متعددة أتت على 

من قانون العقوبات، / ٤٥٧/و/ ٤٥٦/ذكرها المادتين 
تزوير مادي يتمثل بكل : فإن التزوير يكون على نوعين

لحس وتقع تغيير للحقيقة في مستند تترك فيه أثراً يدركه ا
عليه العين سواء بزيادة أم بحذف أم بتعديل أم باصطناع 
مستند لا وجود له، وتزوير معنوي يتمثل بكل تغيير 
للحقيقة في مضمون مستند ومعناه وظروفه وملابساته 
تغييراً لا يدرك البصر أثره، ولا فرق في نظر القانون 
في تحقق جريمة التزوير بين وسيلة مادية وأخرى 

  ؛معنوية
وعليه، لا شك في أن التزوير المادي أسهل إثباتاً من 
التزوير المعنوي لأنه يترك دوماً مظاهر مادية قد تكون 
كشطاً أو محواً أو طمساً أو تقليداً أو اصطناعاً لمستند 
بأكمله أو نسبة كتابته أو إمضائه إلى غير صاحبه، 
ويمكن لأهل الخبرة اكتشاف هذه المظاهر المادية، في 

ن أن التزوير المعنوي لا يترك مظهراً مادياً يكشف حي
عنه إذ أن عملية تدوين المستند هي بحد ذاتها عملية 
تغيير الحقيقة عن طريق تحرير هذا المستند على نحوٍ 
يعطي معنى مغايراً لما قصد إثباته فيه مثل جعل واقعة 
مزورة في صورة واقعة صحيحة، أو جعل واقعة غير 

  ؛ ...رة واقعة معترف بهامعترف بها في صو
وفي سياق متصل، نجد أنه من بين الوسائل 

من قانون العقوبات / ٦٥٥/الاحتيالية التي جرمتها المادة 
إقدام المحتال على الاستعانة بشخص ثالث لتأييد كذبه، 

أو التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له 
 حق أو صفة التصرف بها أو ممن له حق أو صفة

للتصرف فأساء استعمال حقه توسلاً لابتزاز المال، 
وخاصة هذه الوسيلة الأخيرة هي أنها تكفي بحد ذاتها 
لتحقق جرم الاحتيال دون اشتراط أعمال أو مظاهر او 

 ظروف خارجية يعزز بها الجاني تصرفه؛ 

أنه بالعودة إلى معطيات القضية الراهنة، تبين حيث 
 وحسين عبد الساتر .ح. بأسند إلى المدعى عليهما قد 

 سندات دين واستعمالها بغية تزويرإقدامهما على 
 بصورة احتيالية، وهي  المدعيةالإستيلاء على عقار

أفعال في حال ثبوتها، تؤلف جرائم التزوير واستعمال 
 ٤٧١المزور المنصوص عنهما في المادتين 

 عقوبات، والإحتيال المنصوص عنه في ٤٧١/٤٥٤و
 ؛ منه٦٥٥المادة 

قلّبت النظر بأوراق الملف   انوحيثُ أن المحكمة بعد
تمعنّت ملياً بأقوال الفرقاء والشهود وبالمستندات و

خلصت إلى قناعةٍ راسخةٍ مفادها أن المدعى المبرزة، 
عليهما قد أقدما سوياً على تزوير ثلاثة سندات دين 
تزويراً معنوياً لإظهار بصورة كاذبة ومغايرة للحقيقة 

 مدين بقيمتها البالغة ماية .ح. بعى عليه بأن المد
وخمسون مليون ليرة لبنانية للمدعى عليه حسين عبد 

تمهيداً لاستعمالها لاحقاً لدى دائرة التنفيذ  الساتر، وذلك
المختصة لإلقاء الحجز على عقار اشترته المدعية في 
منطقة فريديس العقارية وسجل صورياً على اسم 

لسجل العقاري، لابتزاز أموال  في ا.ح. بالمدعى عليه 
هذه الأخيرة بصورة احتيالية وبدون وجه حق، هذا وقد 
استمدت المحكمة قناعتها هذه من جملة قرائن ودلائل 

  :التي يمكن بسطها على الشكل  التالي
 وحسين عبد الـساتر     .ح. بأن المدعى عليهما     -أ 

رقـم  كانا يعرفان تمام المعرفة بأن المالكة الفعلية للعقار         
من منطقة فريديس العقارية هي المدعية ماجـدة        / ٥٦/

أحمد، فالأول قد نظم لمصلحتها وكالة غير قابلة للعـزل        
، وأقر غير مـرة     ٢٥/٧/٢٠١٢بالعقار المذكور بتاريخ    

دائرة التنفيذ في بعبدا أو     مام  سواء في اعتراضه المقدم أ    
في سياق التحقيق والمحاكمة أن العقار المذكور قد سجل         

ورياً على اسمه في الـسجل العقـاري وأنـه أخبـر      ص
المدعى عليه الثاني بأن ملكيته في الحقيقة تعـود إلـى           
عمته المدعية، أما الثاني فقد أقر أيـضاً فـي معـرض            

 بأن العقار لا    .حالتحقيق معه بأنه علم من المدعى عليه        
 يعود له بل لعمته المدعية؛



  ٤٥١  الإجتھاد

ى أن قيمة الدين موضوع السندات التي جر -ب
تنفيذها موازية تقريباً لقيمة الثمن الذي دفعته المدعية 
لشراء العقار من المدعو إبراهيم السباعي والبالغة 
تسعين ألف دولار أميركي، الأمر الذي يرجح فرضية 
أن تكون مصطنعة من قبل المدعى عليهما لجعل واقعة 

 علاقة المداينة المزيفة بينهما بمثابة واقعة صحيحة؛

لوك الذي انتهجه المدعى عليه حسين عبد أن الس -ت
الساتر لاقتضاء دينه قد اتسم بعدم الجدية والهوان إذ أنه 
من جهة أولى فضل، من بين كل الأموال الداخلة في 

 المالية، .ح. بالعنصر الإيجابي لذمة المدعى عليه 
فريديس الذي يعلم أنه لا يملكه / ٥٦/اختيار العقار رقم 

قل الذي يعلم أن ملكيته متنازع عليها الأفعلياً أو على 
للتنفيذ عليه استيفاء لدينه، ومن جهة ثانية يتبدى من 
مجمل أوراق الملف أنه أذعن لما آل إليه مصير 
المعاملة التنفيذية التي تقدم بها ولم يتخذ أية إجراءات 
قضائية أخرى لضمان حقه مثل توسيع دائرة الحجز 

 ئدة لمدينه؛مثلاً لتشمل أموالاً أخرى عا

 .ح. بأن السلوك الذي انتهجه المدعى عليه  -ث
حيال إلقاء الحجز التنفيذي على العقار قد اتسم أيضاً 
بعدم الجدية إذ أنه لازم الصمت بعد تاريخ تبليغه الإنذار 
التنفيذي ولم يبادر إلى إخبار المدعية عمته به، كما أنه، 

يبدِ أي بصرف النظر عن الاعتراض الذي تقدم به، لم 
استعداد حتى تاريخه لإيفاء الدين المتوجب بذمته لرفع 

 الحجز عن عقار عمته؛  

أن الظروف التي رافقت تنظيم سندات الدين  -ج
ومن ثم تنفيذها تثير الريبة وتنبئ إلى حد كبير بزيفها 
ومجافاتها للحقيقة، إذ ثبت من جهة أولى أن علاقة 

 .ح. بليهما صداقة وطيدة تربط فيما بين المدعى ع
وحسين عبد الساتر، لا بل أن الأول هو الوكيل القانوني 

 قد تعمد .ح. بللثاني، ومن جهة ثانية أن المدعى عليه 
عدم ذكر صفته كمحامٍ على سندات الدين للالتفاف على 
ضرورة الاستحصال على إذن من نقابة المحامين 

ي  الذ.أ. جلتنفيذها بوجهه، ومن جهة ثالثة أن المحامي 
تقدم بالمعاملة التنفيذية يحوز على وكالة من المدعى 

 ما يعني على أقل تقدير أن ثمة معرفة .ح. بعليه 
وثيقة فيما بينهما، ومن جهة رابعة أن المدعى عليه 

 لا يعرفان بعضهما .أ. جحسين عبد الساتر والمحامي 
البعض ولم يلتقيا ولو مرة، ومع ذلك فقد نظم الأول 

 استخدمه هذا ١٥/٤/٢٠١٥يل بتاريخ للثاني سند توك

الأخير في اليوم التالي للتقدم بمعاملة حجز تنفيذي لدى 
 .ح .بدائرة التنفيذ في بعبدا بوجه زميله المدعى عليه 

دون الوقوف على مسألة الحصانة التي يتمتع بها هذا 
الأخير بوصفه محامٍ منتسب إلى نقابة المحامين في 

 بيروت؛

 وحسين عبد الساتر لم .ح. بما أن المدعى عليه -ح
بت صحة الدين يتمكنا من إبراز أي دليل حسي يث

الهما لهذه الجهة وقجاءت أموضوع السندات، وقد 
 بأنَّه .ح. ب المدعى عليه يدليتارةً ومبهمة إذ متناقضة 

 في الاستثماراستدان من المدعى عليه عبد الساتر بهدف 
اء المبلغ مشروعٍ مع ابنة عمه في دبي وربط إيف

بالأرباح التي ستنتج عن المشروع، وبعد فشله، ربطه 
بالمبالغ التي سيحكم له بها بالدعوى  المقامة منه بوجه 

 المدعى عليه عبد الساتر بأنَّه وطوراً يدليابنة عمه، 
 مبالغ كان بحاجةٍ لها لمتابعة .حأقرض المدعى عليه 

أنه سوف بعد أن وعده بدعوى تخص القضية الفلسطينية 
يسدد المبلغ المذكور من أتعابه عن هذه الدعوى، ثم 

 عالقة بنتيجة دعوى يقول لاحقاً أنه وعده بإيفاء المبلغ 
 كان الابتدائية، علماً أنَّه في افادته  في دبيه عمابنةمع 

أمام و،  مع ابنة عمه في دبيقد ربطه بأرباح المشروع
ن ثلاث أو أنَّه منذ أكثر مأدلى فصيلة درك الغبيري 

 مبلغ وقدره حوالي .حأربع سنوات أقرض المدعى عليه 
 ونظَّم ،"نتيجة دين مستمر على دفعات. "أ.د/١٢٠،٠٠٠/

له هذا الأخير سندات بالمبلغ بسبب تأخُّر دفعة مالية 
 ؛) من المحضر٦ص (ينتظرها من فلسطين 

أن نقابة المحامين في بيروت وبعد اطلاعها  -خ
 وافقت على منح الإذن بملاحقة على أوراق القضية قد

 ؛.ح. بالمدعى عليه 

وجدت المحكمة  تأسيساً على مجمل ما تقدم،وحيث 
  :ما يلي
 وحسين عبـد    .ح. ب، أن فعل المدعى عليهما      أولاً

الساتر المتمثل بتحرير سندات دين بغية خلق واقع مغاير         
للحقيقة مفاده أن ثمة علاقة مديونية فيما بينهمـا بـدافع           

مـن منطقـة    / ٥٦/ق المدعية في العقار رقم      هضم حقو 
فريديس العقارية يؤلف جرم التزوير المنصوص عنـه        

من قانون العقوبات وينبغي إدانتهمـا      / ٤٧١/في المادة   
  سنداً لها؛
 وحسين عبد .ح. ب، أن فعل المدعى عليهما ثانياً

الساتر المتمثل باستعمال سندات الدين المزورة أمام 



  العـدل  ٤٥٢

عبدا على نحو المبين في باب الوقائع دائرة التنفيذ في ب
/ ٤٧١/معطوفة على المادة / ٤٥٤/يؤلف جرم المادة 

  من قانون العقوبات وينبغي إدانتهما سنداً لها؛
 المتمثل بالاستعانة .ح. ب، أن فعل المدعى عليه ثالثاً

بصديقه المدعى عليه حسين عبد الساتر وزميله المحامي 
 بموجب سندات الدين تنفيذية للتقدم بمعاملة .أ. ج

من منطقة فريديس / ٥٦/المزورة لبيع العقار رقم 
العقارية الذي يعلم مسبقاً أن ملكيته الفعلية تعود إلى 
المدعية بالمزاد العلني يعتبر بمثابة تصرف من قبله 
بمال غير منقول ليس له حق التصرف به أو في أقل 
 تقدير سوء استعمال من قبله لحقه توسلاً لابتزاز

من / ٦٥٥/المدعية، فيؤلف بالتالي فعله هذا جرم المادة 
 كما يؤلف فعل ،قانون العقوبات وينبغي إدانته سنداً لها

المدعى عليه حسين عبد الساتر تدخلاً بالجرم المذكور 
وينبغي إدانته سنداً لذات المادة معطوفة على المادة 

  من قانون العقوبات؛/ ٢١٩/
محكمة، بما لها من وحيث في سياق متصل، ترى ال

عية من جراء سلطة في تقدير الضرر الذي لحق بالمد
بالتكافل ، إلزام هذين الأخيرين أفعال المدعى عليهما

والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعية مبلغاً قدره 
 بمثابة تعويض، دون عشرة آلاف دولار أميركي نقداً

الحكم لها بردود في ضوء عدم ثبوت بيع العقار 
  الاستيلاء على ثمنه؛و

وحيثُ في ضوء النتيجة التي خَلُصت إليها المحكمة، 
لم يعد ثمة حاجة للاستفاضة في أي تحقيق أو إجراء، أو 
لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما 
لعدم الجدوى، إما لأنها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في 

 التعليل الذي اعتمده المحكمة؛  

  ك،لـلذ
  :يحكم بما يلي

 المبينة كامل هويته .ح. ب بإدانة المدعى عليه :أولاً
  :أعلاه بمقتضى المواد التالية

من قانون العقوبات وحبسه سنداً لها مـدة        / ٤٧١/ -
  ماية ألف ليرة لبنانية؛مبلغ وتغريمه وستة أشهر سنة 
مـن قـانون    / ٤٧١/معطوفة على المادة    / ٤٥٤/ -

 وتغريمهوستة أشهر    لها مدة سنة     العقوبات وحبسه سنداً  
  ماية ألف ليرة لبنانية؛مبلغ

من قانون العقوبات وحبسه سنداً لها مـدة        / ٦٥٥/ -
  وتغريمه أربعماية ألف ليرة لبنانية؛وستة أشهر  سنة

من قـانون   / ٢٠٥/بإدغام هذه العقوبات سنداً للمادة      
وستة العقوبات بحيث تطبق بحقه عقوبة الحبس مدة سنة         

ماية ألف ليرة لبنانيـة، كونهـا       أربع  مبلغ وتغريمه أشهر
الأشد، وعلى أن يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف          
ليرة لبنانية في حال أحجم عن الدفع سنداً لأحكام المـادة           

 من قانون العقوبات؛/ ٥٤/

 حسين علي عبد الساتر بإدانة المدعى عليه :ثانياً
  :لمواد التاليةالمبينة كامل هويته أعلاه بمقتضى ا

من قانون العقوبات وحبسه سنداً لها مـدة        / ٤٧١/ -
  ماية ألف ليرة لبنانية؛مبلغ وتغريمه وستة أشهر سنة 
مـن قـانون    / ٤٧١/معطوفة على المادة    / ٤٥٤/ -

 وتغريمهوستة أشهر   العقوبات وحبسه سنداً لها مدة سنة       
  ماية ألف ليرة لبنانية؛مبلغ

مـن قـانون    / ٢١٩ /معطوفة على المادة  / ٦٥٥/ -
مبلـغ   وتغريمـه    سـنة العقوبات وحبسه سنداً لها مـدة       

  أربعماية ألف ليرة لبنانية؛
من قـانون   / ٢٠٥/بإدغام هذه العقوبات سنداً للمادة      

 وستة  العقوبات بحيث تطبق بحقه عقوبة الحبس مدة سنة       
 ألف ليرة لبنانية، كونها الأشد،      مبلغ ماية  وتغريمه   أشهر

ماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليـرة        وعلى أن يحبس يو   
/ ٥٤/لبنانية في حال أحجم عن الدفع سنداً لأحكام المادة          

 من قانون العقوبات؛

بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما : ثالثاً
بينهما بأن يدفعا للمدعية ماجدة عباس أحمد المعروفة 

 عشرة آلاف دولار أميركي نقداًمبلغ " ماجدة الحاج"بـ
تعويض عن الضرر الذي ألحقاه بها، وجعل بمثابة 

نصف هذا المبلغ معجل التنفيذ سنداً لأحكام المادة 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛/ ٢٠٢/

لفت نظر جانب النيابة العامة الاستئنافية في : رابعاً
جبل لبنان إلى وجوب تحريك دعوى الحق العام بحق 

معطوفة على المادة / ٦٥٥/ بجرم المادة .أ. جالمحامي 
  من قانون العقوبات؛/ ٢١٩/

ة فور انبرام هذا ندات المزورالسبإتلاف : خامساً
، ومصادرة الكفالة المودعة من قبل المدعى عليه الحكم

  حسين عبد الساتر لصالح خزينة الدولة؛
برد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو : سادساً

  .النفقات والرسوم كافةدعى عليهما المخالفة وتضمين الم
   



  ٤٥٣  الإجتھاد

 

  

  

  كارلا رحال ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٢٥/١/٢٠٢٤ تاريخ ٥رقم : القرار

  فؤاد حافظ ورفيقه/ الحق العام ونبيل بوغوص


–

–









–


–




–
–


 

  بناء عليه،
 ان الوقائع الواردة اعلاه والمؤيدة بما تقدم من حيث

أدلة في ظل المعطيات المتوافرة في الملف وفي ظل 
 والمنسوب - الشهادة - المرفق بالشكوى ٣المستند رقم 

صدوره عن الشركة العالمية الشهيرة في ميدان الماس 
LAUREN B والمصادق عليها من المؤسسة الدولية 

 من الشركة المثبتة وGIAللماس والمعروفة بإسم 
 Hatton Garden Diamondالانكليزية المعروفة عالمياً 

 حافظ د فؤاالمدعى عليهبحيث ورد في خانة الزبائن اسم 

وتاريخ شرائه الحجر بالإضافة إلى مواصفات الحجر، 
 متن هذا المستند بخط يده كما كتب هذا الأخير على

، "ارفقت هذه الفاتورة مع الحجر"ووقّع العبارة التالية 
وفي ظل الإفادة المحررة بخط يده والموقّعة منه، 

، والتي يقر بموجبها بأنه ٢٥/١/٢٠٢٣المؤرخة في 
اشترى الحجر موضوع الشكوى بموجب فاتورة، وتبعاً 
 للمراسلات الجارية فيما بين المدعي وشركتي

LAUREN Bو GIA نن المدعى عليه حافظ ا بحيث تبي
ليس من عداد زبائن الأولى، وبأنه جرت عملية أو عدة 
عمليات على الحجر لتغيير لونه، فإنه يتبين إقدام المدعى 

فؤاد حافظ على تزوير مندرجات الشهادة المرفقة عليه 
 والمنسوبة صدورها إلى -٣-بالشكوى كمستند رقم 

 وعلى استعمال المزور، الأمر LAUREN Bمؤسسة 
الذي يؤلف الجنحتين المنصوص عليهما بمقتضى 

   من قانون العقوبات،٤٧١/٤٥٤ و٤٧١المادتين 
وحيث ان افعال المدعى عليهما فؤاد حافظ ووائل 
حمود المتمثلة بالإشتراك فيما بينهما توسل المناورات 
الاحتيالية بغية إقناع المدعي بشراء حجر من الماس 

عتباره يتمتع بمواصفات عالية وبثمن يفوق قيمته بإ
الحقيقية للإستيلاء على أموال المدعي احتيالاً وفقاً لما 
هو مبين ومفصل في باب الوقائع، انما تؤلف جنحة 

   عقوبات،٦٥٥المادة 
وحيث انه وتأسيساً على مجمل ما تقدم، فإنه يقتضي 

التكافل إلزام المدعى عليهما فؤاد حافظ ووائل حمود، ب
والتضامن فيما بينهما، بأن يدفعا إلى المدعي مبلغ ماية 

يمثل قيمة المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى . أ.الف د
تعويضاً عن الأضرار اللاحقة . ل.مبلغ ستماية مليون ل

  به من جراء افعالهما الجرمية،
وحيث انه وعلى ضوء النتيجة التي آلت اليها 

من حاجة لبحث سائر الأسباب المحكمة اعلاه، لم يعد 
ما لعدم الجدوى، وإما لفة إوالمطالب الزائدة أو المخا

   بحث فترد،للكونها لاقت جواباً ضمنياً في سياق ا

  ،كـلذل
  :نحكم

 المبينة - بإدانة المدعى عليه فؤاد علي حافظ -١
 عقوبات ٤٧١ بمقتضى جنحة المادة -هويته اعلاه 

  ، .ل.بلغ مليونين لوبحبسه مدة سنتين وبتغريمه م
 عقوبات ٤٥٤/٤٧١وبإدانته بمقتضى جنحة المادة 

  ،.ل. لحبسه سنتين وبتغريمه مبلغ مليونيوب

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٤٥٤

 ت وبحبسه سنتين عقوبا٦٥٥وبإدانته بجنحة المادة 
  ،.ل.وبتغريمه مليون ل

 ٢٠٥وبإدغام الحبس وجمع الغرامات سنداً للمادة 
ين عقوبات بحيث تطبق بحقه عقوبة الحبس لمدة سنت

وعلى ان يحبس يوماً . ل.ويغرم مبلغ خمسة ملايين ل
  عند عدم الدفع،. ل.واحداً عن كل عشرة آلاف ل

  وعلى ان تحسب له مدة توقيفه،
 المبينة - بإدانة المدعى عليه وائل وليد حمود -٢

 عقوبات ٦٥٥ بمقتضى جنحة المادة -هويته اعلاه 
 وعلى ان .ل.وبحبسه مدة سنتين وبتغريمه مبلغ مليون ل
عند عدم . ل.يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ل

  الدفع،
  وعلى ان تحسب له مدة توقيفه،

 بإلزام المدعى عليهما فؤاد علي حافظ ووائل -٣
من فيما بينهما بأن يدفعا اوليد حمود، بالتكافل والتض

يمثل . أ.للمدعي نبيل يعقوب بوغوص مبلغ ماية الف د
احتيالاً بالإضافة إلى مبلغ ستماية المبلغ المستولى عليه 

  بمثابة العطل والضرر،. ل.مليون ل
   بتضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة،-٤
 بإتلاف الشهادة المزورة فور صيرورة الحكم -٥

  الراهن مبرماً،
  . برد ما زاد أو خالف من الأسباب والمطالب-٦

   
  

  

   نصارطارق بو الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  ملحم صوايا ورفاقه/ ورفيقهالحق العام 


––




–


–


––


–

 


–




–



–





–
–



–

 

  

  :في القانون
  : في الدفع الشكلي-١

حيث ان الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          
العامة شكلاً لسبق الإدعاء المـدني علـى اعتبـار ان           

 - المدعى علـيهم     -المدعي اعترض على افادة الشهود      
أمام محكمة الإستئناف المدنية في المتن وذلك من خلال         

 ٢٠/٦/٢٠١٧تقديمه لائحتي تعليـق مـؤرختين فـي         
، كما انه تقدم بتمييز طعناً فـي القـرار          ١٣/٣/٢٠١٨و

، فـلا   ١٦٧/٢٠١٨الصادر عن محكمة الإستئناف رقم      
  يعود بإمكانه الإدعاء جزائياً،

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٤٥٥  الإجتھاد

وحيث من نحوٍ اول، إن سبق الادعاء المدني 
من قانون أصول المحاكمات / ٨/المقصود بالمادة 

الجزائية يفترض لجوء المدعي المتضرر من جرمٍ 
المدني للمطالبة بالتعويض المقابل جزائي إلى القضاء 

للضرر اللاحق به جراء هذا الجرم الجزائي وبذلك 
يكون سبب الدعوى المدنية هو الجرم الجزائي المذكور، 
فلا يحق له بالتالي العدول عن المرجع المدني والعودة 
إلى القضاء الجزائي لتقديم دعوى الحق الشخصي 

  وتحريك الدعوى العامة،
 ثانٍ، فإنه للقول بتحقق الدفع بسبق وحيث من نحوٍ

الادعاء المدني يقتضي توافر ثلاثة اركان جوهرية، 
وهي وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين 
المدنية والجزائية، بحيث ان فقدان أي ركن من هذه 

  الأركان يؤدي إلى عدم تحقق الدفع المذكور،
 ها،وحيث انه بالعودة إلى أوراق الدعوى ومستندات

يتبين من جهة أولى ان السبب يختلف بين كل من 
الدعوى المدنية المقامة أمام القاضي المنفرد المدني ومن 
ثم أمام محكمة الإستئناف المدنية وبين الدعوى الجزائية 
الراهنة، فالأولى بنيت على واقعات للمطالبة بإسقاط حق 
 المستأجر المدعى عليه جوريكيان من التمديد القانوني

وإلزامه بإخلاء المأجور، في حين استندت الثانية إلى 
ارتكاب المدعى عليهم بمن فيهم المستأجر المدعى عليه 

  جوريكيان جرم شهادة الزور،
وحيث انه من جهة ثانية، يتبين ان موضوع الدعوى 
الأولى المتمثل بالمطالبة بإسقاط حق المستأجر المدعى 

 وإلزامه بإخلاء عليه جوريكيان من التمديد القانوني
المأجور يختلف عن موضوع الدعوى الثانية المتمثل 
بطلب توقيع العقوبة على المدعى عليهم، فضلاً عن 

  اختلاف الخصوم بين الدعويين،
وحيث بالتالي لا يمكن القول ان المدعي المتضرر قد 
اختار مسبقاً القضاء المدني من خلال تعليقه على افادة 

خلال المحاكمة الإستئنافية أو من الشهود المدعى عليهم 
خلال تقديمه استدعاء تمييز طعناً في القرار الصادر عن 
محكمة الإستئناف، مما يقتضي معه رد الدفع بسق 

  الإدعاء المدني لعدم القانونية؛

  : في الأساس-٢
حيث ان المدعى عليهم أحيلوا أمام هـذه المحكمـة          

  عقوبات،/ ٤٠٨ليحاكموا بجنحة المادة 

ث من الثابت بالأوراق المبرزة ان المدعى عليه وحي
  ،١٨/١٢/٢٠٢٠ملحم صوايا توفاه االله في 

وحيث ان دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى 
من قانون أصول ) أ(بند / ١٠/عليه سنداً لنص المادة 

المحاكمات الجزائية، الأمر الذي يقتضي معه اعلان 
عى عليه سقوط دعوى الحق العام المساقة بحق المد

  ملحم صوايا تبعاً للوفاة،
/ ٤٠٨وحيث بالنسبة لباقي المدعى عليهم، فإن المادة 

من شهد أمام سلطة قضائية : "عقوبات تنص على التالي
زم بالباطل أو انكر الحق ري فجأو قضاء عسكري أو ادا

أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي 
 اشهر إلى ثلاث يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة

  ،"سنوات
  عقوبات، / ٤٠٨ة وحيث يقتضي لتطبيق الماد

ة الجرمية، توافر الشروط التالية ينفضلاً عن ثبوت ال
  :مجتمعة

   ان تكون الشهادة أمام القضاء،-
   ان تكون كاذبة،-
   ان يكون من شأنها التأثير في الحكم،-

وحيث بالتالي فإن الجرم المنصوص عنه في المادة 
نفة الذكر يقوم اذا توافرت الأدلة على ان ما  الآ٤٠٨

أدلى به الشاهد أمام المرجع القضائي مغاير للحقيقة التي 
يعرفها ومتصف بالكذب، ويهدف إلى الإضرار بالغير، 
كما ان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو 
ان يدلي الشاهد أمام المحكمة بأقوال يعلم انها تخالف 

  قصد تضليل القضاء،الحقيقة ب
تمييز جزائي، غرفة سادسة، قـرار      :  بهذا المعنى  -
 المـصنف   -، كـساندر    ٢٤/١/٢٠٠٦، تاريخ   ٢٥رقم  

  الإلكتروني،
 واستئناف بيروت، الغرفة الأولـى، قـرار رقـم          -
ــاريخ ١٣٢ ــساندر ٨/٥/٢٠٠٧، ت ــصنف -، ك  الم

  الإلكتروني،
وحيث وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن جرم المادة 

قوبات قصدي ويتطلب توافر النية الجرمية ع/ ٤٠٨
  والقصد الجرمي، وبانتفاء القصد ينتفي الجرم،

تمييز جزائي، غرفة سادسة، قـرار      :  بهذا المعنى  -
 المـصنف   -، كـساندر    ١٨/٢/٢٠١٤، تاريخ   ٥٢رقم  

  الإلكتروني،



  العـدل  ٤٥٦

وحيث بالعودة إلى معطيات النزاع كافة، وبعد 
المدعى عليهم أمام التمحيص في الإفادات التي أدلى بها 

محكمة الإستئناف المدنية وما سبق ذلك من افادات 
خطية وما لحقه من افاداتهم في القضية الراهنة إن كان 
خلال التحقيق الإولي أو لدى استجواب البعض منهم 
أمام هذه المحكمة، وإعمال المقارنة في سبيل التحقق من 

زموا وجود تناقضات جدية قد تؤدي إلى القول بأنهم ج
  :بالباطل، فإن المحكمة توقفت عند المعطيات التالية

 ان المدعى عليه آرام جوريكيان، وبعد ان خـسر          -
الدعوى أمام حضرة القاضي المنفرد المدني في المـتن،         
عمد بالتزامن مع تقديمه الإستئناف إلى الاستحصال على        
افادات خطية لبعض المدعى عليهم ومن ثـم تـسميتهم          

محكمة لدحض واقعة استُثبتت بدايةً وتؤثر      كشهود أمام ال  
بشكل مباشر في موضوع الإسقاط من حق التمديد؛ ولئن         
كان هذا الأمر مباح قانوناً الا انـه يقتـضي ان تكـون             

  الإفادات صحيحة لا كاذبة؛
 ان المحضر المنظم من قِبل عناصر فصيلة برج -
ر ، ومن ثم الحكم الصادر تبعاً له، يثبتان ان المأجوحمود

كان لا يزال مستودعاً وأعمال الترميم واضافة الجدران 
، ما يؤدي إلى ٨/٢/٢٠١٢كانت لا تزال قائمة فيه في 

دحض كل ما جاء في افادة المدعى عليهم لحود 
والغريب وشهوان والدولاني عندما استمع اليهم كشهود 

  أمام القضاء؛
 ان المدعى عليه الدولاني قد صرح أمام الخبير -
ف من قِبل قاضي الأمور المستعجلة بإفادة مناقضة المكل

تماماً لإفادته التي عاد وأدلى بها أمام محكمة الإستئناف 
  المدنية؛

 ان المدعى عليه الياس الغريب صرح أمام هذه -
المحكمة انه ذات مرة طاف المجرور وجرت بعض 
اعمال الصيانة في المأجور المتنازع عليه، في حين 

ي الدعوى المدنية بأنه لم تكن توجد في ادلى كشاهدٍ ف
المأجور أي اعمال تصليح أو صيانة في المحل في 

، فضلاً عن التناقض بين ما ٢٠١٢ و٢٠١١العامين 
أدلى به كشاهد وبين مضمون الإقرار الخطي الموقّع منه 

  لجهة وتيرة تردده إلى المأجور،
ع بدوره في  ان المدعى عليه ريشار لحود وقَ-

اذ صرح لدى استجوابه أمام هذه المحكمة ان التناقض 
 أو ٢٠٠٩منذ العام " قهوة"المأجور كان عبارة عن 

 ما يناقض افادته كشاهد أمام محكمة الإستئناف ٢٠١٠

المدنية والمبنية على اقراره الخطي سابقاً اذ اكد آنذاك 
، وكذلك صرح ان ٢٠١١ وجدت عام "القهوة"ان 

مي وسلّمه اياه ليوقّعه وانه الإقرار المذكور نظمه المحا
" الخدمة"وقّعه كشاهد على سبيل الخدمة، مع التنويه ان 

المشروعة فقط هي تلك التي تأتي في سبيل إحقاق الحق 
  لة،لا بهدف حجبه عن صاحبه وتضليل العدا

 ادلى أمام هذه ن شهواق ان المدعى عليه توفي-
 ريكيان توقف عن العملوالمحكمة بأن المدعى عليه ج

 وهذا يناقض واقعة متفق عليها ٢٠١٩عام " القهوة"في 
حتى من قبل اصحاب العلاقة وهي انتقال المأجور لاميل 

، فضلاً عن التناقض في افادتيه ٢٠١٣مخلوف عام 
  لجهة علمه بوجود مطعم مخلوف في محلة برج حمود؛

وحيث، وفي ضوء كل ما تقدم، يكون من الثابت ان 
ان قام بتحرض المدعى عليهم المدعى عليه آرام جوريكي

 والغريب والدولاني على الإدلاء بإفادة انلحود وشهو
كاذبة أمام القضاء كاتمين بذلك بعض أو كل ما يعرفونه 
عن حقيقة استعمال المأجور في الفترة الفاصلة بين تغيير 
وجهة استعماله والتنازل عن الإجارة، والمدعى عليهم 

المون انها مخالفة للواقع الشهود أدلوا بالإفادة وهم ع
  فتكون نيتهم الجرمية قائمة وثابتة،

وحيث بالتالي، فإن شهادة كل من المدعى عليهم 
 والغريب والدولاني أمام محكمة انلحود وشهو

تكون ) ١٥ غ(الإستئناف المدنية في جبل لبنان 
مستجمعةً عناصر جرم شهادة الزور المنصوص عنه 

تضي ادانتهم بمقتضاها عقوبات، فيق/ ٤٠٨في المادة 
/ ٤٠٨ بجرم المادة وإدانة المدعى عليه آرام جوريكيان

 من القانون ٢١٨ و٢١٧عقوبات معطوفة على المادتين 
عينه كونه حرضهم على ارتكاب الجريمة لتحقيق منفعة 

  شخصية له والإضرار بالمدعي،
وحيث ان المحكمة ترى، بالنظر لمجمل معطيات 

هم الأسباب التخفيفية سنداً للمادة الملف، منح المدعى علي
  عقوبات،/ ٢٥٤

وحيث من نحوٍ ثانٍ، وعن المطالب المدنية، وتبعاً 
، وبعد الأخذ بعين الاعتبار تنازل ةللنتيجة المتقدم

المدعي عن متابعة دعوى الحق الشخصي بوجه ورثة 
المرحوم ملحم صوايا، وفي ضوء الضرر اللاحق 

رتكاب الجرم، لا الضرر بالمدعي والناتج مباشرةً عن ا
المحتمل فيما لو جاءت نتيجة الدعوى المدنية مختلفة، 

موجبات / ١٣٤/و. ع.ق/ ١٣٢/يقتضي سنداً للمادتين 



  ٤٥٧  الإجتھاد

وعقود إلزام المدعى عليهم جوريكيان ولحود وشهوان 
والغريب والدولاني، متكافلين ومتضامنين، بالتعويض 
عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي الذي تقدره 
المحكمة، في ضوء الظروف الموضوعية والمعطيات 

  المحيطة بهذه القضية، بمبلغ مائتي مليون ليرة لبنانية،
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسباب أو 
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونها 
لاقت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، بما في 

إلزام المدعي بالعطل والضرر لعدم وجود ما ذلك طلب 
  يبرر قبوله،

  ،كـلذل
  :يحكم
  برد الدفع بسبق الادعاء المدني؛: اولاً
بإعلان سقوط دعوى الحق العام المساقة بحق : ثانياً

  المدعى عليه ملحم سعيد صوايا تبعاً للوفاة؛
بإدانة المدعى عليه آرام زيرون جوريكيان، : ثالثاً

ويته اعلاه، بجنحة المادة المبين كامل ه
 من قانون العقوبات، وبحبسه سنداً لها ٤٠٨/٢١٧/٢١٨

/ ٢٥٤مدة سنة، ومنحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة 
عقوبات وإبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية قدرها ثلاثة 

، على ان يحبس يوماً واحداً .ل.ملايين وستمائة الف ل
 الغرامة في حال عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية من
   عقوبات؛٥٤التخلف عن الدفع سنداً لأحكام المادة 

بإدانة المدعى عليهم عبداالله شحادة حميد : رابعاً
الدولاني وريشار ديب لحود والياس جرجس الغريب 
وتوفيق جوزف شهوان، المبين كامل هوياتهم اعلاه، 

من قانون العقوبات، وبحبس كل / ٤٠٨/بجنحة المادة 
داً لها مدة ستة اشهر، ومنحهم الأسباب التخفيفية منهم سن

عقوبات وإبدال عقوبة الحبس بغرامة / ٢٥٤سنداً للمادة 
لكل منهم، على . ل.مالية قدرها مليون وثمانمائة الف ل

ان يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية 
من الغرامة في حال التخلف عن الدفع سنداً لأحكام 

   عقوبات؛٥٤المادة 
بإلزام المدعى عليهم آرام زيرون جوريكيان : خامساً

وعبداالله شحادة حميد الدولاني وريشار ديب لحود 
والياس جرجس الغريب وتوفيق جوزف شهوان بأن 

تكافل والتضامن في ما بينهم، للمدعي فكتور يدفعوا، بال

مائتي . (ل.ل/٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/الياس المعلوف مبلغ 
  كتعويض عن العطل والضرر؛) مليون ليرة لبنانية

   برد كل ما زاد أو خالف؛:سادساً
بتضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات : سابعاً

  .القانونية كافة
   

  
  

  

  

  طارق بو نصارس  الرئي:الهيئة الحاكمة

  ٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  رامي نعيم/ الحق العام وغسان سعود ورولا ابراهيم
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  :في القانون
أُسند إلى المدعى عليه رامي نعيم إقدامه علـى          حيث

الأمر براهيم  ورولا ا  غسان سعود  ين والذم بالمدعي  حالقد
من / ٥٨٤/و/ ٥٨٢/المعاقب عليه سنداً لأحكام المادتين      

وذلك عن طريق إعادة نشره لمقال تناول        ،قانون العقوبات 
  فيه المدعيين على صفحته الشخصية على موقع فايسبوك،

 من التنويه في المستهل بأن حرية وحيث لا بد 
ة نوصالرأي والتعبير قولاً وكتابةً من الحريات الم

ة الصحافة بموجب الدستور وتعكس أهمية حري
والإعلام، وهذه القيمة الدستورية لا يمكن للمشترع أن 

جتماعي من لا بقدر ما يحتاج إليه النظام الايقوضها إ
حماية وكرامة الإنسان واعتباره من احترام، فيكون مبدأ 
الحرية المشار إليه مقيداً ضمن نطاق القوانين العامة 

الإحترام وعدم المس بكرامة الآخرين وضمن أطر 
وعدم ذمهم أو تحقيرهم أو تناولهم بما يخدش اعتبارهم 
الاجتماعي أو الخاص، وعلى هذا الأساس تقارب 
المحكمة واقعات القضية بشكل يسمح بالتوفيق بين حرية 

 من جهة واحترام كرامة الإنسانمن جهة التعبير 

ام الحياة واحترمن جهة ، بين حرية الصحافة أخرى
، بين حق النقد المعطى  من جهة أخرىالخاصة

من جهة للصحافيين وحق الإنسان في معرفة الحقيقة 
  ،  من جهة أخرىوبين حماية الحريات الفردية

وحيث إن المقاربة المذكورة آنفاً تقوم على توازنٍ 
دقيقٍ بين الحريات والقيم، فحرية التعبير قيمة، وصون 

وصدقية الخبر قيمة، اعتادها  كرامة الإنسان قيمة،
نا وحضارتنا قيماً مجتمعةً لا تتجزأ، وهنا يأتي عممجت

دور القضاء ليحمي الحريات وفي المقابل يصون 
الكرامات إذ لا قيمة لحرية تفتقد المصداقية أو تنال من 

  الكرامة الإنسانية،
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن إعادة نشر أي محتوى 

يشكل فعل  شر على شبكة الإنترنت كان قد سبق وانت
نشر جديد قائم بحد ذاته ولاحق ومستقل عن فعل النشر 

سيما وأن النية الجرمية تكون متوافرة لدى لا الأول، 
الشخص الذي يعيد نشر المحتوى المذكور لأنه يعلم 
بمضمون المحتوى وعلى الرغم من ذلك تتجه إرادته 

  نحو إعادة النشر،
 يصر جرممدى توافر عنافي حث وحيث يقتضي الب

مضمون المقال المعاد نشره من قبل في القدح والذم 
  المدعى عليه،

من قانون العقوبات تُعاقب / ٥٨٢/وحيث إن المادة 
كل من أقدم على الذم بأحد الناس بواسطة وسائل النشر 

من القانون عينه، / ٢٠٩/التي أتت على ذكرها المادة 
من هذا القانون ذماً نسبة أمر / ٣٨٥/وقد اعتبرت المادة 

إلى شخص ولو بمعرض الشك أو الإستفهام ينال من 
   شرفه أو كرامته،

من قانون العقوبات / ٥٨٤/وحيث إنَّه بموجب المادة 
يعاقب كل من أقدم على القدح بأحد الناس بواسطة 

من / ٢٠٩/وسائل النشر التي أتت على ذكرها المادة 
  من هذا / ٣٨٥/برت المادة القانون عينه، وقد اعت

القانون قدحاً كل لفظ أو تعبير أو كتابة أو رسم يوجه 
إلى أحد الأشخاص بنية جرحه أو ازدرائه أو تحقيره أو 

  إهانته،
وحيث بالتالي، وليتحقق جرم الذم، يجب أن يتضمن 
الإسناد واقعة محددة منسوبة لشخص معين ومن شأنها 

ؤدي إلى احتقاره بين أن تنال من شرفه أو كرامته أو ت
أهل وطنه، أما في القدح فلا ضرورة لتحديد الواقعة 



  ٤٥٩  الإجتھاد

المنسوبة للضحية بل يكفي أن يتضمن الإسناد ما يؤدي 
  إلى خدش الشرف والإعتبار،

ولى، وفي ما يتعلـق بالمـدعي غـسان     فمن جهة أ  
  سعود،

يتبين من مضمون المقال أن كاتبه نـسب        وحيث إنَّه   
نَّه طلب من رئيس بلديـة انطليـاس        إلى المدعي سعود أ   

عقد اتفاق بين البلدية والموقع الإلكتروني العائد للمدعي،        
كما طلب منه تعيين زوجته مستشارة لـرئيس البلديـة،          
وأن هذا الأخير رفض الطلبين ما حدا بالمـدعي إلـى           
تصويب مواقفه ضد رئيس البلدية انطلاقاً من حقده عليه         

  ،جراء هذا الرفض
بالطريقة المعروضة ن ما نُسب إلى المدعي وحيث إ

المشار إليها / ٣٨٥/إنَّما يشكل ذماً بمعنى المادة أعلاه 
لأنَّه يمس بسمعة المدعي ومصداقيته كصحافي إذ 
يظهره وكأن عمله يعتمد على مآرب شخصية وغير 

ية التي تعتبر أساساً للعمل مبني على الموضوع
 اقعتين للمدعي يستدلّ منهنك الوفي، وإن إسناد تيالصح

أنه لا يتمتع بالاستقامة المطلوبة في مجال ممارسته 
نه المس بشرفه واعتباره  من شألنشاطه المهني، وهو ما

يتعدى حدود حرية الرأي والتعبير ويشكل تجريحاً 
شخصياً ومساً بكرامة الآخر، وبالتالي فإن إعادة نشر 

حته الشخصية المدعى عليه للمقال المذكور على صف
من / ٥٨٢/على موقع فايسبوك يؤلّف جنحة المادة 

  قانون العقوبات، فيقتضي إدانته سنداً لها،
   وحيث إن العبارة المستعملة في ختام المقال

، "الأجدر أن يضع العهد الى جانبه من هم غير فاسدين"
سعود يصوب من مائدة "وبعد عطفها على عنوان المقال 

ليس مستغرباً أن يدافع ""فيه لجهة وعلى ما جاء " مهنا
الفاسد"، يكون المقصود بنعت "سعود عن العهد القوي "

قابلاً للتحديد بشكل أكيد لا يترك مجالاً للشك ألا وهو 
المدعي سعود بمعزل عما إذا كان قد قصده الكاتب مع 

 تعيين آخرين أو بمفرده، ومن المعلوم أنه لا يشترط
يناً دقيقاً، بل يكفي أن تكون  تعيهأوصافبسمه وا بالشخص

 موجهة على صورة يسهل معها  أو القدحعبارات الذم
 ،فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الجاني

 أو القدح فإذا تمكّنت المحكمة من فحوى عبارات الذم
 من دون تكلّف أو عناء، ا تحديد من هو المعني بهمن

  ،كانت الجريمة قائمة

 المدعى عليه تقدم، يقتضي إدانةفي ضوء ما وحيث 
عقوبات لجهة ما نشره بحق  /٥٨٤/بجنحة المادة 
  المدعي سعود،

 تأثير للدافع في تحقق وحيث يقتضي التنويه بألا
و الدافع ، فالباعث أالعناصر الجرمية لجرمي القدح والذم

إلى الجرم، وإن كان نبيلاً، فهو لا يحول دون توافر 
ابة فإن قيام المدعى عليه بكتالقصد الجرمي، وبالتالي 

حدهم ليس من شأنه أن ينفي الصفة المقال دفاعاً عن أ
  الجرمية عن فعله، 

  ومن جهةٍ ثانية، وبالنسبة للمدعية رولا ابراهيم،
لم يتبين أن المقال قد نسب أي أمر للمدعيـة          وحيث  

نَّه اقتصر على الإشارة    راهيم بشكل مباشر، إلا أ    رولا اب 
جها غسان سعود قد طلب من رئـيس بلديـة          إلى أن زو  

انطلياس تعيينها مستشارةً للأخير دون ذكر ما إذا كـان          
هذا الأمر قد حصل بموافقة المدعية أو بطلـب منهـا،           

ردة فعل منـسوبة    فعل أو   ودون أن يترافق ذلك مع أي       
خلافاً لما تناول به الزوج لجهة ردة الفعل علـى          –إليها  

، -وعيته فـي الـصميم    رفض العرض الذي يمس موض    
 متحققـة  المذكورة /٥٨٢/المادة  عناصر  وعليه لا تكون    

، ما يقتـضي معـه       بالنسبة للمدعية  في القضية الراهنة  
 لهذه الجهة، كمـا أن      إبطال التعقبات بحق المدعى عليه    

المقال لم يتضمن أياً من الألفاظ او الكتابات او التعـابير           
 ـ   او الرسوم التي تؤلف جرم القدح بح       لا ق المدعيـة، ف

  متحققـة  المـذكورة  /٥٨٤/المادة  تكون بالتالي عناصر    
، مـا   المدعيةالمتعلقة ب  للجهة  في القضية الراهنة   بدورها

 لهـذه   يقتضي معه إبطال التعقبات بحق المدعى عليـه       
  الجهة أيضاً،

وحيث عن المطالب المدنية، وتبعاً للنتيجة المتقدمة، 
 من قانون العقوبات/ ١٣٢/فإنه يقتضي عملاً بالمادتين 

بالتعويض  موجبات وعقود إلزام المدعى عليه/ ١٣٤/و
الذي بالمدعي اللاحق المعنوي عن العطل والضرر 

تقدره المحكمة، في ضوء الظروف الموضوعية 
 مليون خمسينوالمعطيات المحيطة بهذه القضية، بمبلغ 

ورد المطالب المدنية المقدمة من المدعية ليرة لبنانية، 
  ي ضوء النتيجة المنتهى إليها،ف

وحيث يقتضي تبعاً لهذه النتيجة، رد كل ما زاد أو 
خالف من إدلاءات وأسباب ومطالب، إما لعدم الجدوى 

اًأو لكونها قد لقيت ردفي معرض التعليل اًً  ضمني  ً
  المساق أعلاه،



  العـدل  ٤٦٠

  ك،ذلـل
  :يحكم
بالنسبة للأفعال المتعلقة بالمدعي غسان سـعود       : أولاً

  ،١٢٠٨٦/٢٠١٩ أساس النيابة رقم
المبـين   –رامي سليم نعـيم     بإدانة المدعى عليــه    

 مـن قـانون     /٥٨٢/بجنحة المادة    - كامل هويته أعلاه  
 على  سنداً لها، . ل. ألف ل  مائتيْعقوبات وبتغريمه مبلغ    ال

 آلاف ليـرة   حبس عنها يوماً واحداً عن كل عـشرة         أن ي
  ، منها في حال عدم الدفع

عقوبات وتغريمه سنداً لها    /٥٨٤جنحة المادة   وإدانته ب 
حبس عنهـا يومـاً     على أن ي   ،.ل.مبلغ أربعمائة ألف ل   
آلاف ليرة منها فـي حـال عـدم         واحداً عن كل عشرة     

  ،الدفع
وإدغام العقـوبتين المقـضي بهمـا سـنداً للمـادة           

عقوبات بحيث تطبق بحقـه العقوبـة الأشـد أي          /٢٠٥
حبس عنها  على أن ي   ،.ل.الغرامة البالغة أربعمائة ألف ل    

آلاف ليرة منها في حال عدم      يوماً واحداً عن كل عشرة      
  ؛الدفع

بالنسبة للأفعال المتعلقة بالمدعية رولا ابراهيم      : ثانياً
  ،١٢٠٨٤/٢٠١٩رقم أساس النيابة 

بإبطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليـه رامـي         
تين لمـاد سليم نعيم، المبين كامل هويته أعلاه، بمقتضى ا       

لعـدم تـوافر     من قـانون العقوبـات    / ٥٨٤/و /٥٨٢/
  العناصر الجرمية؛

 ـبأن  رامي سليم نعيم    عليه  بإلزام المدعى   : ثالثاً دفع ي
 خمسون مليـون   مبلغاً وقدره    غسان بسام سعود  للمدعي  

          ليرة لبنانية كتعويضٍ عن الأضرار اللاحقـة بـه، ورد
   ابراهيم؛المطالب المدنية المقدمة من المدعية رولا

  و خالف؛برد كل ما زاد أ: اًرابع
  . الرسوم والنفقاتحكوم عليهبتضمين الم: خامساً

   

  
  
  
  
  

  طارق بو نصار الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٧/٧/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  امين الزمار/ الحق العام ورفيقه


–

–
–

–


–


–


–
–


–


 

  

  :في القانون
 عليه يطلب اعلان سـقوط دعـوى         ان المدعى  حيث

  الحق العام بمرور الزمن الثلاثي،
 ان المدعى عليه أحيل أمام هذه المحكمة وحيث

  عقوبات،/ ٦٦٦/ليحاكم بجنحة المادة 
وحيث انه من المقرر قانوناً واجتهاداً بأن جرم الشيك 
دون مقابل هو من الجرائم الآنية التي تتحقق بمجرد 

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٤٦١  الإجتھاد

، ومهلة مرور الزمن بشأنه اكتمال عناصرها الجرمية
  تبدأ بالسريان من تاريخ اكتمال العناصر المذكورة،

وحيث ان الجرم المذكور يكتمل بسحب الشيك 
  وتسليمه إلى المستفيد،

وحيث بالعودة إلى معطيات الملف كافة، فمن الثابت 
ان المدعى عليه، الذي كان يعمل في دولة الامارات 

تحصل على سلفة مالية ، اس٢٠٠٨العربية المتحدة عام 
 -بطاقة ائتمان ك سواء كقرض أو -من البنك المدعي 

واستعملها وسلم المدعي الشيك لرد ذلك المبلغ، وأن 
المدعى عليه ترك الإمارات العربية المتحدة في العام 

بصورة نهائية، فيكون ادلاؤه بأن الشيك اعطي / ٢٠٠٩/
 متسماً على ابعد حد،/ ٢٠٠٩/للمستفيد منه في العام 

بالجدية، خصوصاً وأن الجهة المدعية لم تثبت عكس 
ذلك ومع العلم انها ابرزت صورة عن الشيك لا الأصل 
عند تقديم الشكوى حسبما جاء في متن العريضة، ويكون 
كذلك التاريخ المدون على الشيك قد دون في تاريخ 
لاحق لتاريخ السحب، كما لم ينهض أي ادلاء أو دليل 

شيك كان مؤجل الدفع، إن كان القانون حيث على ان ال
  جرى السحب يجيزه،

وحيث ان جريمة الشيك دون رصيد ذات طبيعة 
جنحية وتسقط الدعوى العامة بشأنها بمرور ثلاث 
سنوات على ارتكابها، والجهة المدعية تقدمت بشكواها 

، أي بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات ٢/٦/٢٠١٧في 
لدعوى العامة بشأن الجرم على سحب الشيك، فتكون ا

المدعى به، وعلى فرض تحققه ونسبته إلى المدعى 
عليه، قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي، مع العلم انه في 
حال ثبوت اتخاذ المدعي لأي اجراء بغية المطالبة 
بحقوقه قبل تقديم هذه الدعوى فإن ذلك يتعلق بالدعوى 

  عامة،المدنية ولا يقطع مرور الزمن على الدعوى ال
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي اسقاط دعوى 

  الحق العام عن المدعى عليه لعلة مرور الزمن الثلاثي،
وحيث في ما يتعلق بالدعوى المدنية، فلا بد من 
الاشارة إلى ان اختصاص المحاكم الجزائية للنظر 
بالدعوى المدنية هو اختصاص استثنائي، فهي لا تنظر 

  ابعة للدعوى العامة المحالة اليها،فيها الا اذا كانت ت
وحيث بالتالي، فإنه لا يمكن اقامة الدعوى المدنية 
أمام المحكمة الجزائية الا خلال الوقت الذي تقبل فيه 
الدعوى العامة للفصل فيها، وعلى اثر ذلك، ترد الدعوى 

المدنية في حال تقديمها إلى القضاء الجزائي بعد ان 
انقضت بمرور الزمن أو بوفاة كانت الدعوى العامة قد 

  المدعى عليه، أو بالعفو أو بالحكم النهائي،
وحيث انه اذا كانت المحكمة قد وضعت يدها اصولاً 
على الدعوى العامة قبل انقضائها ومن ثم انقضت 
بمرور الزمن لعدم حصول عمل من اعمال التحقيق أو 
المحاكمة طيلة مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام 

 لسبب آخر، فحينها تتابع المحكمة الجزائية النظر في أو
الدعوى المدنية طالما لم تسقط هذه الأخيرة بمرور 
الزمن وفقاً للقانون المدني، الا ان الأمر في الحالة 
الراهنة مختلف لأن دعوى الحق العام كانت قد انقضت 
قبل ان تضع المحكمة يدها على الدعوى، ما يفضي إلى 

  ق الشخصي أيضاً عن المدعى عليه،رد دعوى الح
وحيث ان ذلك لا يحول دون حقظ حقوق المدعي 
الشخصي بإقامة أي دعوى مدنية اخرى للمطالبة بحقوق 

 أمام المرجع المدني - على فرض ثبوت ذلك -
  المختص اذا ما توافرت شروطها،

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسباب أو 
خالفة مستوجبة الرد، إما لكونها المطالب الزائدة أو الم

    لاقت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع،

  ،كـلذل
  :يحكم
بإبطال التعقبات المساقة في حق المدعى عليه : اولاً

امين طانيوس الزمار، المبين كامل هويته اعلاه، سنداً 
من قانون العقوبات تبعاً لسقوط دعوى / ٦٦٦/للمادة 

  ر الزمن الثلاثي؛الحق العام بمرو
برد الدعوى المدنية برمتها ورد سائر ما زاد : ثانياً

  أو خالف؛
بحفظ حق المدعي في مراجعة القضاء المدني : ثالثاً

  المختص؛
  .بتضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية: رابعاً

   



  العـدل  ٤٦٢

 
 
  

  جورج حبيقة الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣١/١٠/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  شارل وهبه/ الحق العام ورفيقه


–


–


–

–
 


–


–

 




–
–





–




–




–



–





–

–


–
–

–



–
–

–
 

  

  :في القانون
  : في الدفوع الشكلية-أ

 ان المدعي وعليه شارل وهبه يطلب بموجـب         حيث
 رد ٣٠/١١/٢٠١٦مــذكرة دفوعــه الــشكلية بتــاريخ 

الشكوى الراهنة شكلاً لانتفاء صفة المدعي وعليه حميد        
الحسين للادعاء وللمطالبة بقيمة الشيك موضوع النـزاع     

مجير هي منتفية تمامـاً     باعتبار ان صفته كمستفيد أو ك     
وليس لها وجود على الاطلاق سـواء علـى بـاطن أو            

 أصـول  ٧٣ظاهر الشيك وذلك وفقاً للبند ثالثاً من المادة       
   محاكمات جزائية،

المقدمة من المدعي  بالعودة إلى الشكوى وحيث
ين أمام النيابة العامة الإستئنافية في سحوعليه حميد ال

صفة الادعاء الشخصي بحق جبل لبنان والتي اتخذ فيها 
المدعي وعليه شارل وهبه والتي اقترنت بادعاء النيابة 

، يتبين انه اسند اليه أي إلى ١٣/٦/٢٠١٦العامة بتاريخ 
المدعي وعليه اقدامه على ارتكاب الجرم المنصوص 

 من قانون العقوبات، بحيث يكون ٦٦٦عليه في المادة 

  القاضي المنفرد الجزائي في كسروان



  ٤٦٣  الإجتھاد

لف في حال ثبوته، الفعل المسند اليه، وخلافاً لأقواله يؤ
جرماً جزائياً معاقباً عليه في القانون، وذلك بصرف 
النظر عن الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع المدلى 
بها، هذا فضلاً عن ان ادلاء المدعي وعليه شارل وهبه 

حميد الحسين بالادعاء يرمي بانتفاء صفة المدعي وعليه 
لمدعى به بحقه واقعاً إلى نفي العناصر الجرمية للفعل ا

ونفياً للتبعة الجزائية عنه وهو ما سيظهر بنتيجة التحقيق 
في الدعوى مما يقتضي السير في التحقيق تمهيداً لتبيان 
مدى توافر عناصر الجرم الجزائي في فعله، الأمر الذي 

 مفهوم لىيؤلف بمضمونه دفاعاً في الأساس ويخرج ع
 من ٧٣الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 

قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما الفقرة الثالثة 
منها وتغدو ادلاءات المدعي وعليه شارل وهبه مردودة 

  برمتها لهذه الجهة،
وحيث ان المدعى عليه ايلي القاعي يطلب من جهة 
اخرى وبمعرض الدعوى المباشرة المقدمة بحقه من 
المدعي وعليه شارل وهبه بموجب مذكرة دفوعه 

 رد الشكوى الراهنة شكلاً ٢/٧/٢٠١٨الشكلية تاريخ 
باعتبار الأفعال الجرمية المدعى بها لا تشكل جرائم 
معاقباً عليها في القانون والا لانتفاء تحقق اركانها 

 أصول محاكمات ٧٣المادية والمعنوية وفقاً للمادة 
 قد سلمه ثلاثة هجزائية كون المدعي وعليه شارل وهب

فرع جونية . ل.م.على بنك الموارد ششيكات مسحوبة 
وعمد لاحقاً إلى تسديدها له وقد نظم له اقراراً لدى 
الكاتب العدل يفيد بقبض قيمة الشيكات منه عداً ونقداً 
وابرأ ذمته ليس سوى رغبة منه لمساعدته أي للمدعي 
وعليه شارل وهبه الذي كان لا يزال يتوجب عليه مبلغ 

ليه تسديدها له من اصل ركي عيماربعة آلاف دولار ا
قيمة الشيكات وتحصيناً لوضعه القانوني حضر معه إلى 
المصرف أي بنك الموارد فرع جونية وتقدما معاً 
باعتراض على تداول هذه الشيكات بسبب سرقتها وان 
المدعي وعليه حميد الحسين هو من زور امضاءه 
واستعمل الشيك وذلك وفقاً لمدلول اقوال المدعي وعليه 

  ارل وهبه في شكواه المباشرة،ش
وحيث بالعودة إلى الشكوى المباشرة المقدمة من قِبل 
المدعي وعليه شارل وهبه أمام هذه المحكمة والتي 

، يتبين انه اسند إلى المدعى ١٠٣٨/٢٠١٧تسجلت برقم 
عليه ايلي القاعي إقدامه على ارتكاب الجرائم 

 ٣٣٥ و٤٥٤ و٤٥٣ و٦٣٥المنصوص عليها في المواد 

من قانون العقوبات، بحيث تكون الأفعال المسندة اليه، 
وخلافاً لأقواله تؤلف في حال ثبوتها، جرائم جزائية 
معاقباً عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن 
الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع المدلى بها، هذا 
فضلاً عن ان ادلاءاته بكون افعاله لا تشكل جرائم معاقباً 

ا في القانون وبكونها غير متحققة اركانها المادية عليه
والمعنوية، لا يمكن اعتبارها من هذا القبيل دفعاً شكلياً 

 مفهوم الدفوع الشكلية علىوذلك بسبب خروجها 
 من قانون أصول ٧٣المنصوص عليها في المادة 

المحاكمات الجزائية وتعلقها بأساس النزاع، ما يقتضي 
لدفوع الشكلية المقدمة من قِبله لعدم والحال ما تقدم رد ا

  القانونية،
  : في الأساس-ب
  : في التبعة الجزائية-
 ٤٥٤ و ٤٥٣ و ٦٣٥ و ٦٦٦ في جـنح المـواد       -

  : عقوبات٣٣٥و
حيث انه يقتضي البحث في مـدى تـوافر عناصـر        

 عقوبات في الوقائع المنسوبة إلى المـدعي        ٦٦٦المادة  
لمقتـضى  وعليه شارل وهبه بحيث يبنى على الـشيء ا        

القانوني علماً بأن المدعي وعليه المذكور يطعـن فـي          
  قانونية سحب الشيك كونه مسروقاً ومزوراً،

وحيث ان العنصر المادي للجريمة المعاقب عليها في 
 عقوبات يكتمل لدى سحب شيك تتوافر فيه ٦٦٦المادة 

البيانات الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 
على المستفيد قبض قيمة الشيك  تجارة ويتعذر ٤٠٩

   المذكورة،٦٦٦لسبب من الأسباب المحددة في المادة 
وحيث ان عملية سحب الشيك تفترض ان يقوم 
الساحب بوضعه في التداول عن طريق تسليمه إلى 
المسحوب لأمره، المستفيد منه بإرادة حرة وواعية مع 

ي علمه بأنه بهذا العمل ينقل حيازة الشيك إلى الغير وف
الوقت عينه ينقل له ملكية مبلغ من النقود يوازي قيمة 
الشيك المذكور وعندئذ ينشأ للمستفيد من الشيك الذي 
استلمه حق على قيمته التي تنتقل رأساً إلى ذمة المستفيد 
المالية بمجرد استلام الشيك، بحيث اذا تبدى ان المؤونة 
غير متوافرة أو غير معدة للدفع لسبب من الأسباب 

 عقوبات، تكتمل ٦٦٦لمنصوص عليها في المادة ا
عليه المادة المذكورة، اما في عناصر الجرم الذي تعاقب 

حال عدم ثبوت خروج الشيك من حيازة الساحب على 



  العـدل  ٤٦٤

النحو المذكور، كأن يسرق منه أو يضيع أو يتم 
الاستيلاء عليه خلسة بمعزل عن معرفة صاحبه أو 

كون ثمة عملية سحب  يفاً لإرادته أو رغماً عنه، فلاخلا
شيك ولا يحصل انتقال للمؤونة من ذمة الساحب إلى 
ذمة المستفيد وتنتفي بذلك عناصر الجريمة اذ وبحسب 

 تجارة لا يقبل اعتراض الساحب على دفع ٤٢٨المادة 
الشيك الا في حالة فقدانه أو في حالة افلاس حامله واذا 

هذا قدم الساحب اعتراضاً لأسباب اخرى بالرغم من 
المنع فيجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على 

راض وان تعلب من الحامل ان يقرر رفع هذا الاط
كانت هناك دعوى مقامة في الأساس بحيث ان المشترع 
قد حصر الحالات التي يمكن للساحب ان يعترض فيها 

  يك بحالتين هما فقدانه أو افلاس حامله،ش دفع ىعل
ت الملف يتبين ان المدعي وحيث بالعودة إلى معطيا

وعليه شارل وهبه وباقرار منه قد حرر لأمر المدعى 
عليه ايلي القاعي ثلاثة شيكات مسحوبة جميعها على 

 تاريخ ١٧٩٣٥بنك الموارد فرع جونية الأول برقم 
 بقيمة الف دولار اميركي والثاني برقم ١٢/٩/٢٠١٣

 بقيمة ستة آلاف دولار ١٢/١٠/٢٠١٣ تاريخ ١٧٩٦٠
 ٢/١١/٢٠١٣ تاريخ ١٧٩٤٩ركي والثالث برقم يما

بقيمة ثمانية آلاف دولار اميركي وهو الشيك موضوع 
له بالذات ولم يكن لتلك الشيكات النزاع الراهن وسلمها 

المؤونة اللازمة ما دفعه لاحقاً إلى ايفاء كامل قيمتها نقداً 
وعداً دون ان يتمكن من استردادها كونها لم تكن بحيازة 

عليه ايلي القاعي وفقاً لمدلول اقوال المدعي المدعى 
وعليه شارل وهبه وتطميناً له لاثبات صحة الايفاء انتقل 

 إلى ٢٤/١/٢٠١٤مع المدعى عليه ايلي القاعي بتاريخ 
دائرة الكاتب العدل في عجلتون الاستاذة ليال الكريدي 

 تسجل اًووقّع المدعى عليه ايلي القاعي المذكور تصريح
 اقر بموجبه واعترف بقبضه من ٥٥٤/٢٠١٤برقم 

المدعي وعليه شارل وهبه قيمة الشيكات الثلاثة 
المذكورة وبرأ ذمته من أي حق ان مطلب يتعلق بها 

 بنك الموارد فرع ١/٢/٢٠١٤وعادا معاً وقصدا بتاريخ 
جونية المسحوبة عليه هذه الشيكات وتقدما باعتراض 

صرف فوراً على التداول بها لسبب سرقتها واستجاب الم
وأصدر في اليوم ذاته تعميماً موجهاً إلى كافة المصارف 
لأخذ العلم بوقف تسديد هذه الشيكات واعتبارها لاغية 
ليعود المدعى عليه ايلي القاعي وينظم افادة لدى دولة 

 ممهورة بتوقيعه ومصدقة ٢٨/٣/٢٠١٦قبرص بتاريخ 
ى اصولاً يفيد بموجبها ان التصريح المنظم من قِبله لد

 ٥٥٤/٢٠١٤الكاتب العدل في عجلتون تحت الرقم 
يح ووهمي لصالح المدعي وعليه شارل وهبه غير صح

طلبه من أجل تفادي دفع في مضمونه ونظمه بناء على 
قيمة الشيكات إلى المدعي وعليه حميد حسين وهي غير 
مفقودة أو مسروقة وانه هو من قام شخصياً بتسليمها اليه 

لغ من المال بحضور المدعي وعليه  له بمبااًكونه مدين
شارل وهبه الذي لم يدفع له أي مبلغ من قيمة هذه 

  الشيكات،
وحيث يتبدى مما سبق ذكره اعلاه، بأن المدعي 
وعليه شارل وهبه قد اقر بتنظيمه الشيكات الثلاثة التي 
لا رصيد لها بما فيها الشيك موضوع الدعوى وسلمها 

لمستفيد من هذه الشيكات إلى المدعى عليه ايلي القاعي ا
وعليه وسنداً لهذا الاعتراف ونظراً للطبيعة القانونية 
لجرم سحب شيك بدون رصيد فانه لا يصح قانوناً 
لساحب الشيك بدون مؤونة بعد تحقيقه عنصريه المادي 
والمعنوي بتنظيمه اياه وبوضعه قيد التداول بإخراجه من 

تذرع بأي حيازته ووضعه بحيازة المسحوب لأمره ان ي
مستند لاثبات حصول ايفاء قيمته كلياً أو جزئياً كدليل 
محتمل على براءته لأن الجرم يبقى قائماً طالما ثبت انه 

 بالرغم دمقأبتاريخ تنظيمه كان عالماً بأن لا رصيد له و
من ذلك على وضعه في التداول وذلك بمعزل عن صحة 

لى أو عدم صحة سبب الدين أو الأسباب التي دفعته إ
  تنظيمه،

وحيث انه لا خلاف على ان الشيك هو وسيلة ايفاء 
ولا يمكن بالتالي ايقاف دفعه بمجرد الادلاء بفقدانه من 
قِبل الساحب علماً ان المسحوب لأمره وهو المدعى عليه 
ايلي القاعي افاد بتسليمه الشيك موضوع النزاع مع 
شيكين آخرين شخصياً للمدعي وعليه حميد الحسين 

 الساحب وهو المدعي وعليه شارل وهبه والا بحضور
اصبح بامكان أي ساحب ومن أجل التهرب من دفع قيمة 

  الشيك الموقّع من قِبله التذرع بفقدانه أو سرقته منه،
وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم بيانه اعلاه، تكون 
واقعة فقدان الشيك أو سرقته غير ثابتة في ضوء ظاهر 

 من اً الملف وبالتالي فإن أيالمستندات المبرزة في
 تجارة غير متوفر في القضية ٤٢٨شرطي المادة 

الحاضرة، وتغدو ادلاءات المدعي وعليه شارل وهبه 
المخالفة لهذه الجهة مردودة مع التأكيد على تحقق 

  المسؤولية الجزائية بحقه،
وحيث انه بالنسبة للحيازة القانونية للشيك من قِبل 

لحسين فهو شخص ثالث بالنسبة المدعي وعليه حميد ا



  ٤٦٥  الإجتھاد

للعلاقة القائمة بين الساحب المدعي وعليه شارل وهبه 
والمستفيد الأول المدعى عليه ايلي القاعي وقد انتقلت 
اليه ملكية هذا الشيك عن طريق الحيازة واستلمه من 
المدعى عليه ايلي القاعي بما تضمنه من بيانات وفقاً 

ييره من قِبله شخصياً لافادة هذا الأخير دون ثبوت تج
باعتبار ان التوقيع المقروء المجير يختلف عن كتاباته 
في الاستكتاب وفقاً لتقرير خبير الخطوط ميشال جدعون 
وأن حقه باستيفاء قيمته ليس ناشئاً بالتالي عن علاقة 
قانونية تربطه بالساحب المدعي وعليه شارل وهبه انما 

اياه من قِبل حائزه عن حيازته للشيك وذلك بعد تسليمه 
والذي اعترف بتسليمه اياه بحضور الساحب وفي مقر 
عمله دون وجود ما يفيد عكس ما تقدم وبالتالي فالمقرر 
سنداً لأحكام قانون التجارة ان الحامل الشرعي للشيك 
يملك حقاً مستقلاً قائماً بذاته مستمداً من الشيك ذاته ولا 

 وهبه ان يحتج يجوز للساحب وهو المدعي وعليه شارل
ه الشخصية بوجهه بالدفوع المبنية على علاقت

لشيك ما لم يثبت الساحب ان بالمستفيدين السابقين من ا
المستفيد كان عالماً عند تلقيه الشيك انه جرى الاستيلاء 

  عليه خلسة،
تي تذرع بها المدعي وعليه وحيث ان الأسباب ال

حسين شارل وهبه والتي منعت المدعي وعليه حميد ال
من تحصيل قيمة الشيك موضوع النزاع الراهن حتى 
ولو كانت في ظاهرها على الاقل جدية ومبررة لا تشكل 
بأي حال من الأحوال سبباً قانونياً بعدم الدفع كون 

 تجارة ٤٢٨المشترع اللبناني عندما حدد في المادة 
الحالات التي يجوز فيها للساحب ان يصدر إلى 

امراً بالامتناع عن ايفاء قيمة المصرف المسحوب عليه 
الشيك قصد احاطة الشيك بكل الضمانات المطلوبة 
لحمايته ولبقائه وسيلة تعامل مالي قابلة للايفاء فوراً 

  وتتساوى في ذلك مع قوة النقد الوطني،
وحيث انه يقتضي وفقاً لما تقدم اعلاه، اعتبار فعل  

باب المدعي وعليه شارل وهبه على الوجه المبين في 
 ٦٦٦الوقائع يشكل الجنحة المعاقب عليها سنداً للمادة 

من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي معه ادانته 
بالجرم المذكور وتوقيع عقوبته به، واعلان براءة 
المدعي وعليه حميد الحسين وايلي القاعي من الجنح 

 ٣٣٥ و٤٥٤ و٤٥٣ و٦٣٥المنصوص عليها في المواد 
الأدلة خاصة وأن تقرير خبير عقوبات لعدم كفاية 

الخطوط لم يلحظ ورود بيانات مكتوبة على الشيك 
موضوع النزاع بخط يد المدعي وعليه حميد الحسين من 

جهة في ظل اكتفائه بالاشارة إلى حصول اختلاف في 
كتابة اسم المدعى عليه ايلي القاعي الوارد في التصريح 

ة توقيعه في المنظم لدى الكاتب العدل في عجلتون وكتاب
التجيير من جهة اخرى وفي ظل عدم اقتران أي من 
الشكاوى المقدمة من قِبل المدعي وعليه شارل وهبه 
بحق المدعي وعليه حميد الحسين والمدعى عليه ايلي 
القاعي بموضوع الجنح الآنفة الذكر والتي هي عينها 
موضوع الشكوى المباشرة بأي ادعاء نيابة عامة أو 

  حكم نهائي،قرار ظني أو 
  : في التبعة المدنية-ب

حيث يطالب المدعي وعليه حميد الحـسين بـإلزام         
المدعي وعليه شارل وهبه بدفع قيمة الـشيك موضـوع    

  الادعاء الراهن اضافة إلى العطل والضرر،
وحيث لم يثبت ان المدعي وعليه دفع قيمة الشيك 
موضوع الادعاء الراهن إلى المدعي الشخصي، ما 

الي اجابة طلبه أي للمدعي الشخصي والزام ينبغي بالت
المدعي وعليه شارل وهبه بأن يدفع له مبلغاً وقدره 
ثمانية آلاف دولار اميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية 
بتاريخ الدفع الفعلي على سبيل الردود اضافة إلى مبلغ 
مايتي مليون ليرة لبنانية على سبيل العطل والضرر 

 من قانون الموجبات ٢٦٥بموجب المادة المعين قانوناً 
الذي لحق بالمدعي اذ لا يمكن للمحكمة ان ووالعقود 

تقضي بالفائدة القانونية والعطل والضرر معاً عن نفس 
الفعل الجرمي اذ انها في تلك الحالة تكون قد قضت 

  بالعطل والضرر مرتين عن الفعل الجرمي عينه،
يها المحكمة لا وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت ال

حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب اما لكونها لقيت 
رداً ضمنياً في سياق التعليل وإما لعدم الجدوى بما فيها 
طلب إلزام المدعي وعليه شارل وهبه بالعطل والضرر 
من جراء شكواه المباشرة لانتفاء ما يبرره قانوناً، 

  .فاقتضى ردها

  ،كـلذل
  :يحكم

شكلية المقدمة من المدعي وعليه  برد الدفوع ال-١
  ،٣٠/١١/٢٠١٦شارل وهبه تاريخ 

 برد الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليه -٢
  ،٢/٧/٢٠١٨ايلي القاعي تاريخ 



  العـدل  ٤٦٦

 بإدانة المدعي وعليه شارل وهبه بجرم المادة -٣
 من قانون العقوبات ومعاقبته تخفيفاً وفقاً للمادة ٦٦٦
عة ملايين ليرة لبنانية،  عقوبات بغرامة قدرها ارب٢٥٤

وعلى ان يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة 
 ٥٤لبنانية من الغرامة عند عدم الدفع سنداً للمادة 

  عقوبات،
 بإعلان براءة المدعي وعليه حميد الحسين -٤

 ٦٣٥والمدعى عليه ايلي القاعي من جرائم المواد 
   عقوبات لعدم كفاية الدليل،٣٣٥ و٤٥٤ و٤٥٣و

 المدعي وعليه شارل وهبه بأن يدفع بإلزام -٥
للمدعي وعليه حميد الحسين مبلغاً وقدره ثمانية آلاف 
دولار اميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع 

دود اضافة إلى مبلغ مايتي مليون رالفعلي على سبيل ال
  ليرة لبنانية على سبيل العطل والضرر،

الف بما فيه طلب العطل  برد كل ما زاد أو خ-٦
  والضرر،

 بتضمين المدعي وعليه شارل وهبه الرسوم -٧
  .والنفقات كافة

   

  

  

  

  رودني داكسيان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/١٠/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  محمد نوايا/ الحق العام ورفيقه

–


–


–
–

–


–

 

–



–




–



–

––
 

  

  :في القانون
ن انه منسوب إلى المدعى عليه الجرمـا       يتبين   حيث

مـن  / ٤٠٣/و/ ٤٠٢/المنصوص عليهما في المـادتين      
   قانون العقوبات،

كورة تشترط إقدام المذ/ ٤٠٢/ ان المادة وحيث
لى تقديم اخبار إلى السلطة القضائية مختلق الجريمة ع

أو إقدامه على اختلاق عن جريمة يعرف انها لم تقترف، 
على جريمة كهذه كانت سبباً في مباشرة أدلة مادية 

  تحقيق تمهيدي أو قضائي،
من قانون العقوبات تشترط / ٤٠٣/وحيث ان المادة 
، أولها وجود شكوى أو إخبار معاً  توافر عدة عناصر

مقدم إلى سلطة قضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ 
ا صدور قرار عن السلطة السلطة القضائية، وثانيه

المعنية يقضي بكذب الشكوى أو الإخبار، وثالثها ان 
يكون هناك سوء نية من قِبل مقدم الشكوى بمعنى ان 
يكون هذا الأخير قد عزا إلى احدهم فعلاً جرمياً وهو 
يعرف ببراءته منه، أو ان يكون قد اختلق أدلة مادية 

فتراء على وقوع الجرم بقصد نسبته إلى من يريد الإ
عليه، علماً انه ليس ما يحول قانوناً دون الاستناد إلى 
قرار حفظ صادر عن النيابة العامة المختصة لتقديم 

  دعوى الإفتراء، 

  القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  ٤٦٧  الإجتھاد

قرار لمحكمة التمييز، الغرفـة     : يراجع بهذا المعنى  (
الثالثة، المؤلفة من القاضـي سـهير الحركـة رئيـساً           
 والقاضيين مـارون أبـو جـودة ورولا ابـو خـاطر           

  ،/)٣٩٧/، رقم ٦/١١/٢٠١٩مستشارين، تاريخ 
 السالف/ ٤٠٣/و/ ٤٠٢/وحيث من مراجعة المادتين 

ذكرهما والتدقيق في عناصرهما المعروضة آنفاً، من 
الواضح ان الفوارق بينهما تكمن في ان المادة الأولى 

د شخص محدد ضتتعلق بتقديم إخبار ضد مجهول وليس 
ق بتقديم إخبار أو شكوى الهوية، في حين ان الثانية تتعل

  ضد احد الناس المحددة والمعروفة هويته،
وحيث تبعاً لما تقدم، يكون الجمع بين المادتين في 
الدعوى الراهنة لوصف الأفعال ذاتها غير جائز قانوناً، 
نظراً لكون الدعوى الراهنة جرى تقديمها على اثر 

  لدى النيابةيشكوى تقدم بها المدعى عليه بوجه المدع
 ٦/١٠/٢٠٢١العامة الإستئنافية في الجنوب بتاريخ 

طلب بموجبها ادانته بجرم اساءة الإئتمان، وقد صدر 
قرار حفظ من قِبل النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب 

 نظراً لمعطيات الملف موضوعها، ٦/١٢/٢٠٢١بتاريخ 
بحيث ان الشكوى المذكورة جرى تقديمها بوجه شخص 

ية، أي المدعي، ما ينفي امكانية محدد ومعروف الهو
من قانون العقوبات لعدم انطباقها / ٤٠٢/تطبيق المادة 

في الحالة الراهنة على الأفعال المدعى بها، ما يوجب 
بالتالي إبطال التعقبات عن المدعى عليه سنداً للمادة 

  المذكورة لعدم توافر العناصر الجرمية،
من / ٤٠٣/وحيث لناحية توافر عناصر جرم المادة 

قانون العقوبات، من الثابت في الملف ان المدعى عليه 
تقدم بشكوى جزائية بوجه المدعي، بجرم اساءة ائتمان، 
وقد أتت الشكوى وفقاً لما هو ثابت من عريضتها، خالية 
من أي مستند ثبوتي أو أدلة تثبت قيام المدعي بالإستيلاء 

 اعلاه في باب على أغراض المدعى عليه المذكورة
الواقعات، باستثناء صورة عن انذار موجه إلى المدعي 
مع اشعار بالإستلام، كما ولم يبرز المدعى عليه في 
شكواه المذكورة أي مستند أو صورة تبرز ماهية تلك 
البضائع وتفاصيلها وشكلها وقيمتها، بحيث أتت شكواه 
بوجه المدعي مرتكزة فقط على اقوال وبينات شخصية، 

وء تلك المعطيات إلى حفظها من قِبل  ضفيما أدى 
الإستئنافية في الجنوب بتاريخ النيابة العامة 

   وترك المدعي حراً،٦/١٢/٢٠٢١

وحيث من الثابت أيضاً للمحكمة صدور حكم عن 
القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بحق المدعى عليه 

، قضى بإدانته ٥٠١/٢٠٢١ برقم ٢١/٩/٢٠٢١بتاريخ 
من قانون العقوبات، / ٥٧٩/و/ ٥٧٨/بجنحتي المادتين 

وذلك بناء على شكوى مقدمة من المدعي، ما استتبع 
الحكم المذكور شكوى مقدمة من قِبل المدعى عليه بوجه 
المدعي بجرم اساءة الإئتمان والتي جرى حفظها كما 
اشرنا سابقاً، بحيث من الواضح للمحكمة ان هذه 

الصادر بحق الشكوى الأخيرة أتت كرد فعل على الحكم 
المدعى عليه، دون أي سند قانوني أو جدية في تقديمها، 

ستخلص من ذلك ان هذا الأخير كان على دراية بحيث ي
وإدراك ومعرفة يقينية بأن المدعي لم يقدم على 
الإستيلاء على أغراضه ويعرف براءة هذا الأخير منها، 

ظت، ما  تقدم بشكواه بوجه المدعي وقد حفِورغم ذلك
تبع ثبوت سوء نية المدعى عليه في تقديم الشكوى يست

  المذكورة بحق المدعي،
وحيث يقتضي رد ما ادلى به المدعى عليه لناحية ان 

 الضغط عليه من أجل اعادته  اساليبالمدعي يمارس
إلى العمل معه، وذلك لعدم الثبوت، ولصدور الحكم رقم 

 المذكور اعلاه ٢١/٩/٢٠٢١ بتاريخ ٥٠١/٢٠٢١
ان لمصلحة المدعي، ما يؤكد على عدم صحة والذي ك

  ادلاءات المدعى عليه لهذه الناحية وينفي ثبوتها،
وحيث بذلك تكون العناصر المادية والمعنوية التي 

من قانون العقوبات، متحققة في / ٤٠٣/فرضتها المادة 
  الدعوى الراهنة،

وحيث ان فعل المدعى عليه لجهة إقدامه على تقديم 
عي ناسباً اليه جرم اساءة الإئتمان، مع شكوى بوجه المد

معرفته اليقينية والأكيدة ببراءة هذا الأخير منها، يشكل 
الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكام 

  من قانون العقوبات،/ ٤٠٣/المادة 
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 

ن مليون ثلاثو(ليرة لبنانية / ٣٠،٠٠٠،٠٠٠/مبلغاً قدره 
  بمثابة عطل وضرر،) ليرة لبنانية

  ،كـلذل
  :يحكم
بإبطال التعقبات في حق المدعى عليه محمد : اولاً

من قانون العقوبات، / ٤٠٢/نوايا سنداً لأحكام المادة 
  لعدم توافر العناصر الجرمية،



  العـدل  ٤٦٨

بإدانة المدعى عليه محمد نوايا المبينة هويته : ثانياً
صوص عليها في المادة اعلاه، بالجنحة المنكاملةً 

من قانون العقوبات، وحبسه سنداً لها مدة ستة / ٤٠٣/
  اشهر،

بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً : ثالثاً
ثلاثون مليون ليرة  (ليرة لبنانية/ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠/قدره 
  بمثابة عطل وضرر،) لبنانية

بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها بحق : رابعاً
، في حال أوفى "ثانياً"ليه بموجب البند المدعى ع

الإلزامات المدنية خلال مهلة شهرين من تاريخ اكتساب 
  هذا الحكم الصفة القطعية،

  .المدعى عليه نفقات المحاكمة كافةبتدريك : خامساً
   

 

 

 

 

 

 

  

  رودني داكسيان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٣/١/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 

  احمد العلي ورفيقه/ يقهالحق العام ورف


–




–
–

–
–


–


 

 
 

–


–





–






 

  

  :في القانون
منسوب إلى المدعى عليه احمد العلي الجرم        انه   حيث

من قانون العقوبات،   / ٦٦٦/المنصوص عليه في المادة     
في ما هو منسوب إلى المرحوم كمال عبد العزيز الجرم          

   من القانون ذاته،/ ٦٦٧/المنصوص عليه في المادة 
 ضوء وفاة المدعى عليه وفي يقتضي اولاً، وحيث

وى الحق العام كمال عبد العزيز، اعلان سقوط دع
من قانون / ٦٦٧/المساقة بحقه سنداً لأحكام المادة 

من قانون أصول / ١٠/العقوبات، وذلك وفقاً للمادة 
المحاكمات الجزائية، وعدم إحلال ورثته محله في 

  دعوى الحق الشخصي تبعاً للإسقاط الحاصل،
وحيث من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بمسؤولية 

، يقتضي اولاً رد طلب فتح المدعى عليه احمد العلي
المحاكمة لعدم وجود ما يبرره وذلك لعدم وجود أية 

، فضلاً عن عدم تقديم هذا ومقنعةمعذرة قانونية مقبولة 
الأخير أي ايصال يثبت دفعه أي مبلغ من قيمة الشيكات 
موضوع الدعوى الراهنة، وفقاً لما ادلى به بموجب طلبه 

ان الطلب المذكور المذكور، بحيث ان المحكمة ترى 
 جرى تقديمه بهدف المماطلة وإطالة امد المحاكمة، لا

سيما وأن المدعى عليه العلي تغيب عن جلسات 
المحاكمة كافة ولمدة خمس سنوات متتالية ولم يحضر 

  القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  ٤٦٩  الإجتھاد

إلا بعد جلسة ختام المحاكمة مباشرة وبواسطة وكيل 
  قانوني له بهدف تقديم الطلب المذكور،

داة دفع ووفاء فورية تحل في وحيث ان الشيك هو ا
التعامل محل النقود وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه 
في التداول بعد التوقيع عليه، وإن انتفاء وجود رصيد له 

من / ٦٦٦/يجعل قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 
قانون العقوبات محققاً حكماً بصرف النظر عن سبب 

  الموجب الذي ادى إلى اصداره،
ان فعل المدعى عليه احمد العلي لجهة إقدامه وحيث 

على سحب الشيكات موضوع الدعوى الراهنة دون 
تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل الجنحة المنصوص 

من قانون / ٦٦٦/والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة 
  العقوبات،

من / ١٣٣/وحيث وعملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 
في حال حصر المدعي اسقاطه قانون العقوبات، و

لحقوقه الشخصية عن احد المدعى عليهم فقط في جرائم 
مختلفة دون الآخرين، يكون لإسقاطه النتائج القانونية 

من قانون الموجبات / ٣٢/المنصوص عليها في المادة 
  والعقود،

المذكورة نصت على ما / ٣٢/وحيث ان المادة 
ين نونين المتضامان اسقاط الدين عن احد المدي: "حرفيته

يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد 
صرح بأنه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذلك المديون 

فعندئذ لا يستفيد المديونون . وعلى قدر حصته منه
  ،"الآخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته

وحيث من الثابت ان الجهة المدعية حصرت الإسقاط 
صل منها بورثة المرحوم كمال عبد العزيز فقط الحا

فضلاً عن انها اكدت في جلسة المحاكمة الأخيرة على 
عدم حصولها على أية دفعة من قيمة الشيكات موضوع 
الدعوى الراهنة، بحيث ان المدعى عليه احمد العلي لا 
يستفيد من الإسقاط المذكور الا بنسبة حصة المدعى 

رة مباشرة وغير مباشرة، علماً عليهم المبرأة ذمتهم بصو
ان الجهة المدعية لم تحدد مقدار حصتها بذمة المرحوم 

 ورثته بالإسقاط الحاصل، ةكمال عبد العزيز المبرأة ذم
كما وأكدت على عدم استحصالها على أي مبلغ من قيمة 
الشيكات موضوع الدعوى الراهنة، فضلاً عن غياب 

محاكمة كافة المدعى عليه احمد العلي عن جلسات ال
وعدم ابرازه أي ايصال يثبت دفعه لأي مبلغ من قيمة 

  الشيكات المذكورة،

وحيث تبعاً لذلك، ترى المحكمة وجوب اعتبار ان 
 عليه احمد العلي من اصل الدين المترتب حصة المدعى

بذمته بموجب الشيكات هي كامل قيمة هذه الشيكات، لا 
   التداول،سيما وانه هو من قام بسحبها ووضعها في

من قانون العقوبات نصت / ١٣٢/وحيث ان المادة 
ضمناً من / ١٣٦/إلى / ١٣٤/على سريان أحكام المواد 

  قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر،
من قانون الموجبات والعقود / ١٣٤/وحيث ان المادة 

نصت على وجوب ان يكون العوض المستحق للمتضرر 
   للضرر الذي حل به،من جرم أو شبه جرم معادلاً

 ضوء ذلك، ولكون قيمة الشيكات موضوع فيوحيث 
هذه الدعوى محددة بالعملة الاجنبية وتحديداً بالدولار 

ألة تحديد سعر الصرف سالأميركي، يقتضي البحث في م
  واجب التطبيق،الالقانوني 

وحيث ان تحديد سعر الصرف الرسمي الواجب 
لبنانية، أي آخر سعر ليرة / ٨٩،٥٠٠/اعتماده هو البالغ 

صرف صدر على منصة صيرفة بتاريخ 
 والذي لا يزال يعتمده مصرف لبنان في ١٩/١٢/٢٠٢٣

احتساب رواتب العاملين في القطاع العام، وقد خلصت 
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إلى المعنى 

، ١٩/١٠/٢٠٢٣ذاته في استشارة صادرة عنها بتاريخ 
حول موضوع ابداء الرأي بمسألة  ؛٥٠٢/٢٠٢٣برقم 

واجب التطبيق، حيث التحديد سعر الصرف القانوني 
 - حينها -اعتماد سعر الصرف البالغ "اعتبرت ان 

ليرة لبنانية وهو اعلى سعري الصرف / ٨٥،٥٠٠/
الصادرين عن مصرف لبنان والأقرب إلى سعر السوق 
الحرة، يأتي منسجماً مع السياسة التشريعية المتعلقة 
بتحديد اسعار الصرف القانونية التي سبق واعتمدت 

سعر القطع الحقيقي الأقرب ما يكون من سعر السوق "
لتحديد ) من قانون النقد والتسليف/ ٢٢٩ /المادة ("الحرة

المعدلات "سعر الصرف القانوني الإنتقالي الأول و
في " الواقعية للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية

تاريخ / ٦١٠٤/منشور بالمرسوم رقم القانون ال
، " لتحديد سعر الصرف الإنتقالي الثاني٥/١٠/١٩٧٣

وخلصت الهيئة في استشارتها المذكورة إلى اعتبار 
واجب التطبيق راهناً هو سعر السعر الصرف الرسمي "

التي يحددها مصرف " التسعيرة"الصرف القانوني، أي 
وازنة العامة من قانون الم/ ٨٧/بمفهوم المادة " لبنان

ليرة لبنانية / ٨٩،٥٠٠/، والبالغة حالياً "٢٠٢٢للعام 
  مقابل الدولار الأميركي،



  العـدل  ٤٧٠

وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه احمد العلي بأن 
يدفع منفرداً للمدعية قيمة الشيكات البالغ مجموعها 

) ن الف دولار اميركييثمان(دولار اميركي / ٨٠،٠٠٠/
انية وفقاً لسعر الصرف أو ما يعادلها بالعملة اللبن

ليرة لبنانية للدولار الأميركي / ٨٩،٥٠٠/القانوني أي 
الواحد، أي آخر سعر صرف صدر على منصة صيرفة 

، بمثابة ردود، اضافة إلى ١٩/١٢/٢٠٢٣بتاريخ 
ليرة / ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠/التعويض الذي نقدره بمبلغ 

   ،)ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية(لبنانية 

  ،كـلذل
  :يحكم

محاكمة المقدم من المدعى عليه لرد طلب فتح ا: لاًاو
   المتن،احمد العلي للأسباب الواردة في

بحبس المدعى عليه احمد العلي مدة سنة : ثانياً
وبتغريمه بمبلغ مليون ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 

من قانون العقوبات، على ان تُحسب له مدة / ٦٦٦/
، ٣١/٧/٢٠١٨غاية  ول١١/٦/٢٠١٨توقيفه من تاريخ 

وعلى ان يحبس يوماً واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليرة 
لبنانية من الغرامة اذا تخلّف عن الدفع سنداً لأحكام 

  من قانون العقوبات،/ ٥٤/المادة 
بكف التعقبات في حق المدعى عليه كمال عبد : ثالثاً

من قانون العقوبات تبعاً / ٦٦٧/العزيز سنداً للمادة 
ى الحق العام بوفاته، وعدم إحلال ورثته لسقوط دعو

  محله في دعوى الحق لاشخصي تبعاً للإسقاط الحاصل،
بإلزام المدعى عليه احمد العلي بأن يدفع : رابعاً

للمدعية منال شما قيمة الشيكات البالغ مجموعها 
) ن الف دولار اميركييثمان(دولار اميركي / ٨٠،٠٠٠/

ة وفقاً لسعر الصرف أو ما يعادلها بالعملة اللبناني
ليرة لبنانية للدولار الأميركي / ٨٩،٥٠٠/القانوني أي 

/ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠/الواحد بمثابة ردود، اضافة إلى مبلغ 
بمثابة عطل ) ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية(ليرة لبنانية 

  وضرر،
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في البند : خامساً

 العلي، في حال اوفى بحق المدعى عليه احمد" ثانياً"
الإلزامات المدنية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 

  اكتساب هذا الحكم الصفة القطعية،
بتدريك المدعى عليه احمد العلي نفقات : سادساً

  .المحاكمة كافة
   

 

  

  

  محمد شرف الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١/٢/٢٠٢٤قرار صادر بتاريخ 

  امين العيتاني/ الحق العام




–
–


–





–





–


–

––
–


–
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  بناء عليه،

  

  ي في زحلةالقاضي المنفرد الجزائ



  ٤٧١  الإجتھاد

  :في القانون
 مجمـل الاوراق  حيث إنّه من الثابـت مـن خـلال        

ومية للمياه التـي تُـروى بهـا        التحاليل الجرث  وبخاصةٍ
   علـى ري ارضـه     أقـدم   المدعى عليـه    الأرض، أن
   بالمياه الآسنة؛لخضارالمزروعة با

وحيث إنه يعود لهذه المحكمة، سنداً لنص المادة 
، إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع .ج.م.أ/١٧٦/

الجرمية الثابتة دون التقيد بالوصف القانوني المعطى 
  ؛ بهللفعل المدعى

 والذي ٩٢/٢٠٢٠ رقم القانون من ٩١ المادة وتنص
 من بالحبس يعاقب به المدعى ٧٧/٢٠١٨ رقم القانون عدل

 ٤ بين تتراوح وبغرامة، سنوات ثلاث الى ايام عشرة
 الادنى الحد ضعف ٢٢٠و للأجور الادنى الحد اضعاف
 قصد عن اقدم من كل، العقوبتين هاتين باحدى او للأجور

 سكب او رمي او تسييل او القاء على، قصد غير عن او
 بمياه او الجوفية او السطحية بالمياه تضر مواد او مادة

 كانت مهما نفايات ترك او وتفريغ رمي على أو، البحر
 البحر مياه في او الجوفية او السطحية المياه في طبيعتها
    ؛اللبنانية للدولة الاقليمية المياه حدود ضمن
 الافعال هذه ارتكاب حال في العقوبات هذه بق تط-
  البحر؛ شاطىء على او الانهر ضفاف على
 كانت حال في اعلاه عنها المنصوص العقوبات تشدد -
 النباتية بالثروة او العامة بالصحة ضرراً تلحق الافعال هذه

 بنظام جدية تعديلاتإلى  تؤدي او والحيوانية، والسمكية
  السباحة؛ مناطق ستخداما تقييد الى او بالماء، العادي التغذية

 ٤٤٤/٢٠٠٢ من القانون رقم ٥٩كما تنص المادة 
لى سنة وبالغرامة من إيعاقب بالحبس من شهر على أنّه 

 إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين نمليوني
العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون ونصوصه 

 أو البحرية أو التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية
  ؛المائية أو الأرضية وجوف الأرض

وحيث تنص المادة التاسعة من القانون رقم 
 من  كل البيئة تلويث جرم يرتكب  على أنّه٦٤/١٩٨٨

 أي أو المياه مجاري وسائر والسواقي نهارالأ في رميي
 بنتيجة أو مباشرة تضر التي المختلفة المواد آخر مكان
  ؛البيئة عناصر بسائر أو حيوان،ال أو بالإنسان ،لهاتفاع

 بالحبس كما تنص المادة العاشرة منه على أنه يعاقب
 خمسة من وبالغرامة سنوات، ثلاث إلى شهرأ ثلاثة من

 أحكام يخالف من كل  لبنانيةليرة ألف حتى خمسماية آلاف
التي  الأنظمة يخالف أو ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ المواد
  انون؛الق ذاھ لأحكام تطبيقاً تتخذ

 حتى بالحبس يعاقب انه على فتنص ٧٤٥ المادة أما
 هاتين باحدى او ليرة الف خمسماية حتى وبالغرامة سنة

 :اذن بدون اقدم من العقوبتين
 تحت الكائنة المياه عن التنقيب باعمال القيام على -١

 المقصود يكن لم ما, حصرها على او المتفجرة او الارض
 يجاوز لا الخاصة ملاكالا في متفجرة غير آبار حفر

 .متراً وخمسين مئة عمقها
 مجاري ضفاف حد عن تبعد حفريات اجراء على -٢
 مسافة والتصريف والتجفيف الري واقنية ومعابرها المياه
 ثلاثة من اقل حال كل وفي الحفريات هذه عمق من اقل

 .امتار
 او اشجار او رمل او تراب او حجارة نزع على -٣

 احواض من او الضفاف تلك عن اعشاب او شجيرات
 البحيرات من او الدائمة او الموقتة المياه مجاري

 .والغدران والبرك والمستنقعات
 على ما شيء وضع او الزرع او الغرس على -٤

 على او والغدران والبرك والمستنقعات البحيرات ضفاف
 احواضها في او الدائمة او الموقتة المياه مجاري ضفاف

 والتصريف والتجفيف الري اقنية تممرا حدود بين او
  . للمنفعة بانشائها المصرح ومعابرها المياه قساطل او

 الينابيع ضفاف على كان شكل بأي التعدي على -٥
 والبحيرات والمستنقعات الدائمة او الموقتة المياه ومجاري
 الري اقنية ممرات حدود على او والغدران والبرك

 المصرح قساطلها او مياهال معابر او والتصريف والتجفيف
 .العامة للمنفعة بانشائها
 وعلى حراً جرياً العمومية المياه جري منع على -٦
 .منها المستفيدين عن الشرب مياه قطع
 شأنه من موقت او دائم عمل بأي القيام على -٧
 .وجريها العمومية المياه كمية على التأثير

  من قانون العقوبات على أنّه٧٤٨وتنص المادة 
 من ٧٤٧يقضى بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 

أي الحبس حتى السنتين والغرامة حتى (القانون عينه 
، على كل من سيل في المياه )خمسماية ألف ليرة لبنانية

العمومية الممنوح بها إمتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها 
سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو 

   الإنتفاع بهذه المياه؛مانعة من حسن



  العـدل  ٤٧٢

 إن فعل المدعى عليه لجهة تسييله مياهاً مبتذلة وحيث
 إنما يؤلف الجرم لخضار لأرضٍ مزروعة باعبر ريه

 من قانون المياه والمادة ٩١المنصوص عنه في المادة 
 ٧٤٥  والمادتين٤٤٤/٢٠٠٢ من قانون البيئة رقم ٥٩
ن رقم  القانو من٩ من قانون العقوبات والمادة ٧٤٨و

   ويقتضي إدانته بموجب أحكامها؛٦٤/٨٨
يذهب إلى التعويض  )١(وحيث إن الإجتهاد الحديث

عن الضرر البيئي معتبراً أن هذا الضرر مستقل عن 
الأضرار الأخرى التي تنشأ عن وقوع مخالفة لقوانين 

  البيئة لكونه يؤثر على مصلحة عامة مشروعة؛
Sera, par ailleurs, indemnisé, ainsi que l'ont à 

bon droit retenu les premiers juges, le préjudice 
écologique résultant d'une atteinte aux actifs 
environnementaux non marchands, réparable par 
équivalent monétaire. Ce préjudice objectif, 
autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable 
à l'environnement naturel, à savoir, notamment, à 
l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les 
paysages, les sites naturels, la biodiversité et 
l'interaction entre ces éléments, qui est sans 
répercussions sur un intérêt humain particulier mais 
affecte un intérêt collectif légitime. CA Paris, pôle 
4, 11e ch., 30 mars 2010, no 08/02278  : Total et a. 
c/ Conseil général de la Vendée et a. - Infirmation 
partielle de TGI Paris, 16 janv. 2008 - M. Valantin, 

                                                           
)١(  

L’ancien garde des Sceaux Christiane Taubira avait fait 
son cheval de bataille de l’inscription du préjudice 
écologique dans le Code civil. Le préjudice écologique 
peut désormais prétendre à une section tout entière 
s’ouvrant sur un principe fort : « Toute personne 
responsable d’un préjudice écologique est tenue de le 
réparer » (art. 1279-1). Le régime de responsabilité 
applicable au préjudice écologique prévoit en priorité une 
réparation en nature, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une 
dépollution ou la remise en état du lieu dégradé. De 
manière subsidiaire, le juge peut condamner le 
responsable à verser des dommages-intérêts affectés à la 
réparation de l'environnement ou, le cas échéant, à sa 
protection (C. civ., art. 1249), selon le principe du 
pollueur-payeur établi par le code de l'environnement (C. 
envir., art. L. 160-1 s.) , Le juge et le droit de la 
responsabilité civile : bilan et perspectives, Revue des 
contrats - n°04 - page 108 ,07/12/2017, Id : RDC114q6, 
Réf : RDC 2017, n° 114q6, p. 108  Colloque coorganisé le 
19 mai 2017 par la Cour de cassation et l'IRDA 
(université Paris 13), sous la direction scientifique de 
Mustapha Mekki. 

prés. ; Mmes Barbier et Nerot, cons. ; Mme Mothes, 
av. gén. 

 من القانون المدني الفرنسي ١٣٤٨وحيث إن المادة 
 كما ،قد نصت على أولوية الإصلاح من جنس الشيء

أن الإجتهاد سمح بالجمع بين نوعين من التعويضات في 
  قضية واحدة؛

Le nouveau régime de réparation du préjudice 
écologique vient donc limiter cette liberté pour 
privilégier la restauration de l'environnement 
endommagé lui-même. Ce n'est qu'à titre 
subsidiaire, «en cas d'impossibilité de droit ou de 
fait ou d'insuffisance des mesures de réparation », 
que « le juge condamne à verser des dommages-
intérêts » 

À noter également que la loi autorise le cumul de 
la réparation en nature et de la réparation 
pécuniaire, au cas où la première ne suffirait pas à 
assurer la réparation intégrale du préjudice, 
suivant en cela la jurisprudence la plus récente de la 
Cour de cassation 

Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650. 
وحيث إنّه من المبادئ الأساسية التي نصت عليها 

  ؛)٢("الملوث يدفع" القوانين البيئية هو مبدأ 

وحيث إن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه 
تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان وبالنظم البيئية كما 

 ونوعاً، فإنه يقتضي أنها تؤدي إلى الإضرار بالمياه كماً
تبعاً لذلك وبالنظر إلى الضرر الحاصل في الوسط 

 سقايتها بهذه تالمائي والنظام البيئي للأرض التي تم
المياه إلزام المدعى عليه بتسميد هذه الأرض بسماد 

 لمدة ثلاثة أشهر، دون إدخال  compost عضوي معقم 
، أي مواد أخرى عليها، تحت إشراف قلم هذه المحكمة

                                                           
)٢(  

L'O.C.D.E. énonce en 1972 que «le pollueur devrait se 
voir imputer les dépenses relatives aux mesures arrêtées 
par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit 
dans un état acceptable». 
Le principe pollueur-payeur ne peut être qu'approuvé, à 
condition toutefois d'être conçu et appliqué, non pas 
comme une mesure fiscale aveugle, mais comme la juste 
contribution de chacun à la sauvegarde de l'eau pour la 
survie de tous. 
Le principe du pollueur-payeur : une nouvelle règle de 
droit pour l'égalité des citoyens devant l'eau, Par Daniel 
Rocher, Gaz. Pal. 10 févr. 2001, n° GP20010210005, p. 7. 



  ٤٧٣  الإجتھاد

 من القانون ٩٥وذلك منذ صدور هذا الحكم سنداً للمادة 
  ؛ ١٩٢/٢٠٢٠رقم 

وحيث وبالنظر لماهية الجرم وللظروف المحيطة 
رتكابه فإنه يقتضي منح المدعى عليه الأسباب اب

   من قانون العقوبات؛٢٥٤التخفيفية سنداً للمادة 
وحيث انه لم يعد بالتالي، بعد النتيجة التي توصلت 

محكمة، من ضرورة للاستفاضة في أي تحقيق أو إليها ال
إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو 

 المخالفة ويقتضي ردها؛  

  ،كـلذل
  :يحكم
 بإدانة المدعى عليه أمين العيتاني؛ المبينة هويته :أولاً

 من القانون ٩١كاملةً في مستهل هذا الحكم بجنحة المادة 
ة ثلاثة أشهر وبتغريمه  وبحبسه مد١٩٢/٢٠٢٠رقم 

سنداً لأحكامها بمبلغ  يوازي خمسين مرة ضعف الحد 
 من القانون ٥٩الأدنى للأجور، وبإدانته بجنحة المادة 

 وبحبسه سنداً لها مدة شهر وبتغريمه ٤٤٤/٢٠٠٢رقم 
بموجب أحكامها بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبإدانته 

نداً لها مدة  عقوبات وبحبسه س٧٤٨بأحكام المادة 
شهرين وتغريمه بمبلغ ستماية ألف ليرة لينانية وبأحكام 

 من قانون العقوبات بحبسه مدة شهرين ٧٤٥المادة 
 من ٩وبمبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، وبجنحة المادة 

 وبحبسه مدة ثلاثة أشهر وبتغريمه ٦٤/٨٨القانون رقم 
 وبإدغام بمبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكامها، 

 ٢٠٥العقوبات بالعقوبة الأولى كونها الأشد سنداً للمادة 
من قانون العقوبات وبالتالي حبسه مدة ثلاثة أشهر 

لحد الأدنى تغريمه بمبلغ يوازي خمسين ضعفاً او
للأجور، وإستبدال العقوبة برمتها تخفيفاً بالغرامة البالغة 

 من ٢٥٤ستين ضعفاً للحد الادنى للاجور، سنداً للمادة 
قانون العقوبات، على أن يحبس يوماً واحداً عن كل 
عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سنداً 

   من قانون العقوبات؛٥٤للمادة 
إلزام المدعى عليه بتسميد الأرض العائدة له  ب:ثانياً

 compostبسماد عضوي معقم " بر الياس" في منطقة 
ف قلم المحكمة، ووزارة لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشرا

 من ٩٥البيئة، وذلك منذ صدور هذا الحكم سنداً للمادة 
  ؛١٩٢/٢٠٢٠القانون رقم 

زاد   ما بتدريك المدعى عليه النفقات كافة ورد:ثالثاً
  وبإبلاغ نسخة عن هذا الحكم من وزارة البيئة؛وخالف، 

   

 

  

  

  محمد شرف الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١/٢/٢٠٢٤ريخ قرار صادر بتا
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  القاضي المنفرد الجزائي في زحلة



  العـدل  ٤٧٤

  بناء عليه،
قائع الواردة وحيث إن المحكمة إستثبتت من خلال الو

تبين أن المدعى عليه أعلاه من كيفية وقوع الجرم إذ 
ن معامل تذويب فضلات الالمينيوم الناتجة مالأول يقوم ب

الالمينيوم بعد إعادة تدويرها لإستخراج ما تبقى منها من 
هذه المادة وفصل الشوائب عنها وذلك في قطعة أرض 

ه شف على هذيملكها والده، في خراج بلدة كفرزبد، وبالك
ن ون للتذويب وأربعالأرض تبين أنه يوجد فيها فرنا

ن وكيساً من المواد الاولية زنة كل كيس خمس
ن سبيكة من الاليمنيوم يبلغ وزن ، وأربعواًكيلوغرام

الواحدة ثلاثة كليلوغرامات وكذلك عدة غالونات من 
زيت السيارات المحروق الذي يستعمل للحريق في 

  ب الالمينيوم؛ الفرن من أجل تذوي
وخلال التحقيق الأولي مع المدعى عليه إعترف 

أنه يقوم بشراء المدعى عليه بما نُسب إليه وأضاف ب
ن معامل الالمينيوم ويقوم بتذويبها الفضلات الناتجة م

على حرارة عالية، ومن ثم إعادة صبها في قوالب، وأنّه 
يستخدم زيت السيارات المحروق لإشعال النيران في 

رنين، وأنكر أن يكون المدعى عليه الآخر شقيقه هو الف
  شريكه في العمل؛

 من قانون حماية البيئة رقم ٢٥وحيث تنص المادة 
يجب عند حرق أي نوع من  على أنه ٤٤٤/٢٠٠٢

أنواع الوقود أو المحروقات أو غيرها، سواء في 
أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو أي غرض آخر، 

لى مختلف أنواعها ضمن الحدود أن تبقى الإنبعاثات ع
تحدد مواصفات المداخن  و.القصوى المسموح بها

وسواها من وسائل التحكم بالإنبعاثات على مختلف 
أنواعها المتسربة من عملية الإحتراق وفقاً للمعايير 
الوطنية لنوعية البيئة وذلك بالإضافة إلى الحدود 

  .القصوى المسموح بها
 ٤٤٤/٢٠٠٢قانون رقم  من ال٥٨نص المادة وحيث ت

 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من بأنه
خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو 

  :  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبـدئي       -

أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مـسبقاً         
بة وزارة البيئة والوزارات والإدارات     أو إخضاعها لرقا  

  .المختصة
 ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبـدئي      -

أو تقييم الأثر البيئي خلافاً لمضمون الدراسة المقدمة منه         

والتي تكون قد حـازت علـى موافقـة وزارة البيئـة            
  .والوزارات والإدارات المختصة

 ينفذ مشروعاً لا يستوجب دراسـة فحـص بيئـي      -
مبدئي أو تقييم الأثر البيئي وغير متطـابق والمعـايير          

  .الوطنية
 يعارض او يعرقل إجراءات المراقبـة والتفتـيش         -

 ـ       أو /ذا القـانون و   والتحاليل المنصوص عليهـا فـي ه
  ؛ نصوصه التطبيقية

على أنه مع :  من القانون عينه٥٩كما تنص المادة 
، ١٢/٨/١٩٨٨ تاريخ ٦٤/٨٨مراعاة أحكام القانون رقم 
 نلى سنة وبالغرامة من مليونيإيعاقب بالحبس من شهر 

إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون ونصوصه 

و التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية أو البحرية أ
  ؛ المائية أو الأرضية وجوف الأرض

 من القانون رقم ٢ فقرة ٣٢وحيث تنص المادة 
 من ٥٩ على أنه مع مراعاة أحكام المادة ٧٨/٢٠١٨

قانون حماية البيئة التي تعاقب على مخالفة الأحكام 
المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر 

 ضعف الحد الادنى للاجور ٢٥إلى سنة وبالغرامة من 
  ضعف الحد الادنى للأجور أو بإحدى هاتين٣٠٠إلى 

  :العقوبتين كل من
يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط         ... 

الطبيعي دون الإستحصال على ترخيص بيئي بـإطلاق        
  الإنبعاثات أو يخالف مضمون هذا الترخيص؛

 حسينوحيث من جهة أولى وبالنسبة للمدعى عليه 
فإنه لم ينهض من الأوراق المبرزة في الملف أن 

، بهعلى إرتكاب جرم التلويث المنوه المدعى عليه أقدم 
وأنه أنكر ما نسب إليه في التحقيق الإبتدائي وأمام هذه 

  المحكمة؛
وحيث إن محكمة الأساس لا يسعها، كقضاء الادعاء 
ومن بعده التحقيق، إدانة شخص ما بالجرم المنسوب 
إليه، ما لم تتوافر في حق هذا الشخص الأدلة الدامغة، 

  ال من الشك؛غير القابلة لأي مج
 لمصلحة وحيث إن الشك في حال توافره يفسر دوماً

   لحين إثبات إدانته؛المدعى عليه الذي يبقى بريئاً
وحيث تبعاً لذلك وفي ظل عدم توافر الدليل القاطع 

 فإنه يقتضي إعلان حسينبحق المدعى عليه  الثاني 
  براءته من الجرم المنسوب إليه؛



  ٤٧٥  الإجتھاد

 من محمد المولىوحيث لجهة المدعى عليه الاول 
العودة إلى الوقائع يتبين أن المدعى عليه كان يستعمل 
من أجل إشعال الأفران والحصول على حرارة عالية 
ليتمكن من تذويب الأليمنيوم، زيت السيارات المحروق، 

معايير البيئية، وإن هذا لدون أي ترخيص، أو مراعاة ل
اله الزيت يحتوي على معادن ثقيلة بنسب عالية وإشع

يؤدي إلى إنبعاثات في الهواء لمواد خطرة على الطبيعة 
وعلى صحة الإنسان كونها تحتوي على معادن ثقيلة، 
تحتاج إلى وقت كبير لتتخلص منها الطبيعة أو جسم 

  الإنسان؛
وحيث إن فعل المدعى عليه لجهة إطلاق إنبعاثات 
في الهواء تحتوي على معادن ثقيلة وتؤدي إلى تلويث 

 صحة الإنسان إنما فيصورة أكيدة وإلى التأثير الهواء ب
 من قانون ٥٩يؤلف الجرم المنصوص عنه في المادة 

 منه، ٢٥ معطوفةً على المادة ٤٤٤/٢٠٠٢البيئة رقم 
 ٧٨/٢٠١٨ من القانون رقم ٢ فقرة ٣٢وجرم المادة 

  ويقتضي إدانته بموجب أحكامها؛
يذهب إلى التعويض  )١(وحيث إن الإجتهاد الحديث

ن الضرر البيئي معتبراً أن هذا الضرر مستقل عن ع
الأضرار الأخرى التي تنشأ عن وقوع مخالفة لقوانين 

  البيئة لكونه يؤثر على مصلحة عامة مشروعة؛
Sera, par ailleurs, indemnisé, ainsi que l'ont à 

bon droit retenu les premiers juges, le préjudice 

                                                           
)١(  

L’ancien garde des Sceaux Christiane Taubira avait fait 
son cheval de bataille de l’inscription du préjudice 
écologique dans le Code civil. Le préjudice écologique 
peut désormais prétendre à une section tout entière 
s’ouvrant sur un principe fort : « Toute personne 
responsable d’un préjudice écologique est tenue de le 
réparer » (art. 1279-1). Le régime de responsabilité 
applicable au préjudice écologique prévoit en priorité une 
réparation en nature, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une 
dépollution ou la remise en état du lieu dégradé. De 
manière subsidiaire, le juge peut condamner le 
responsable à verser des dommages-intérêts affectés à la 
réparation de l'environnement ou, le cas échéant, à sa 
protection (C. civ., art. 1249), selon le principe du 
pollueur-payeur établi par le code de l'environnement (C. 
envir., art. L. 160-1 s.) , Le juge et le droit de la 
responsabilité civile : bilan et perspectives, Revue des 
contrats - n°04 - page 108 ,07/12/2017, Id : RDC114q6, 
Réf : RDC 2017, n° 114q6, p. 108  Colloque coorganisé le 
19 mai 2017 par la Cour de cassation et l'IRDA 
(université Paris 13), sous la direction scientifique de 
Mustapha Mekki. 

écologique résultant d'une atteinte aux actifs 
environnementaux non marchands, réparable par 
équivalent monétaire. Ce préjudice objectif, 
autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable 
à l'environnement naturel, à savoir, notamment, à 
l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les 
paysages, les sites naturels, la biodiversité et 
l'interaction entre ces éléments, qui est sans 
répercussions sur un intérêt humain particulier mais 
affecte un intérêt collectif légitime. CA Paris, pôle 
4, 11e ch., 30 mars 2010, no 08/02278  : Total et a. 
c/ Conseil général de la Vendée et a. - Infirmation 
partielle de TGI Paris, 16 janv. 2008 - M. Valantin, 
prés. ; Mmes Barbier et Nerot, cons. ; Mme Mothes, 
av. gén. 

 من القانون المدني الفرنسي ١٣٤٨وحيث إن المادة 
 كما ،جنس الشيءقد نصت على أولوية الإصلاح من 

أن الإجتهاد سمح بالجمع بين نوعين من التعويضات في 
  قضية واحدة؛

Le nouveau régime de réparation du préjudice 
écologique vient donc limiter cette liberté pour 
privilégier la restauration de l'environnement 
endommagé lui-même. Ce n'est qu'à titre 
subsidiaire, «en cas d'impossibilité de droit ou de 
fait ou d'insuffisance des mesures de réparation », 
que « le juge condamne à verser des dommages-
intérêts » 

À noter également que la loi autorise le cumul de 
la réparation en nature et de la réparation 
pécuniaire, au cas où la première ne suffirait pas à 
assurer la réparation intégrale du préjudice, 
suivant en cela la jurisprudence la plus récente de la 
Cour de cassation 

Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650, préc 

وحيث إنّه من المبادئ الأساسية التي نصت عليها 
 ؛ "الملوث يدفع" لقوانين البيئية هو مبدأ ا

وحيث إن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه 
تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان وبالنظم البيئية كما 

نوعيته، فإنه يقتضي بأنها تؤدي إلى الإضرار بالهواء و
تبعاً لذلك وبالنظر إلى الضرر الحاصل في الهواء 

عام إلزام المدعى عليه بغرس والنظام البيئي بشكل 
خمسماية شجرة من أشجار الصنوبر في المشاعات 



  العـدل  ٤٧٦

، تحت إشراف قلم هذه المحكمة، العائدة لبلدية كفرزبد
  وذلك منذ صدور هذا الحكم؛ 

وحيث وبالنظر لماهية الجرم وللظروف المحيطة 
رتكابه فإنه يقتضي منح المدعى عليه الأسباب اب

  من قانون العقوبات؛٢٥٤التخفيفية سنداً للمادة 

وحيث انه لم يعد بالتالي، بعد النتيجة التي توصلت 
إليها المحكمة، من ضرورة للاستفاضة في أي تحقيق أو 
إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو 

   المخالفة ويقتضي ردها؛

  ،كـلذل
  :يحكم
 بإدانة المدعى عليه محمد علي المولى المبينة :أولاً

من / ٥٩ته كاملةً في مستهل هذا الحكم بجنحة المادة هوي
 ٢٥ معطوفة على المادة ٤٤٤/٢٠٠٢ قانون البيئة رقم

منه وبحبسه سنداً لها مدة شهر وبتغريمه بمبلغ عشرة 
 من ٢  فقرة٣٢ملايين ليرة لبنانية، وبجنحة المادة 

 وبحبسه سنداً لها مدة ستة اشهر ٧٨/٢٠١٨القانون رقم 
 ضعف الحد الأدنى ٢٠٠ازي غ يووبتغريمه بمبل

عتبار أن ثمة ا والحكم عليه بالعقوبة الأشد بللأجور،
 بينها، أي بحبسه لمدة ستة أشهر اً معنوياًجتماعا

وبالغرامة البالغة مئتي ضعف الحد الأدنى للأجور، 
ستبدال العقوبة برمتها تخفيفاً بالغرامة البالغة مئتين او

 ٢٥٤جور سنداً للمادة وعشرين ضعفاً للحد الأدنى للا
من قانون العقوبات، وعلى أن يحبس يوماً واحداً عن 
كل عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم تنفيذ العقوبة 

  من قانون العقوبات؛٥٤سنداً للمادة 

 بإعلان براءة المدعى عليه حسين المولى :ثانياً
المبينة هويته كاملةً في مستهل هذا الحكم من الجرم 

  .ب إليهالمنسو
 بإلزام المدعى عليه محمد المولى بأن يزرع :ثالثاً

خمسماية شجرة من أشجار الصنوبر في مشاعات بلدة 
  كفرزبد؛ 
  ماردب بتدريك المدعى عليه النفقات كافة و:رابعاً

  .غ نسخة عن الحكم من وزارة البيئةإبلابزاد وخالف، و
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  القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا



  ٤٧٧  الإجتھاد

–
–

––
–

– 




 

  بناء عليه،
 ان المدعى عليه يطلب من جهةٍ أولى رد حيث

. ج.م. أ٧٣بند السابع من المادة لالدعوى شكلاً سنداً ل
تبعاً لبطلان اجراءات التحقيق الأولي كونه بوشر 
باستجوابه أمام مفرزة طرابلس القضائية دون اطلاعه 

ي ف. ج.م. أ٤٧على حقوقه المنصوص عنها في المادة 
  ار لهذه الجهة،ثمحين تطلب المدعية رد الدفع ال

وبمقتضى البند السابع . ج.م. أ٧٣وحيث ان المادة 
من فقرتها الأولى تجيز للمدعى عليه أو لوكيله دون 
حضور موكله ان يدفع ببطلان اجراء أو اكثر من 

  اجراءات التحقيق،
المعدلة . ج.م. أ٤٧وحيث انه بمقتضى المادة 

 يتمتع المشتبه فيه أو ١٩١/٢٠٢٠وجب القانون رقم بم
المشكو منه، قبل الاستماع إلى اقواله في الجريمة 
المشهودة وغير المشهودة، وسواء أكان القائم بالتحقيق 
النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور احتجازه 

التحقيق بمجموعة من الضمانات التي اقرت له خلال 
ع وصوناً لسلامته الجسدية  الدفاالأولي مراعاةً لحق

  والنفسية وعدم تعرضه للتعذيب،
وحيث بمقتضى المادة عينها يتوجب على الضابطة 
العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع إلى اقواله 
وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، 
بحقوقه المذكورة في تلك المادة وأن تدون هذا الإجراء 

لمحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان في ا
  الاجراءات اللاحقة له،

وحيث بعد مطالعة محضر التحقيق الأولي المنظم 
من قِبل عناصر مفرزة طرابلس القضائية برقم 

 الصفحة الخامسة منه ٨/٧/٢٠٢١ تاريخ ٢٥٧٨/٣٠٢
يتبين ان القائم بالتحقيق قد استمع إلى افادة المدعى عليه 

 ابلاغه بحقوقه المنصوص عنها في دون ان يسبق ذلك
ودون ان يتم تدوين هذا الإجراء . ج.م. أ٤٧المادة 

  اصولاً في المحضر،
وحيث ان عدم ابلاغ المدعى عليه بحقوقه 

قبل الاستماع إلى . ج.م. أ٤٧المنصوص عنها في المادة 
افادته يشكل انتهاكاً للضمانات الأساسية الممنوحة له في 

  رسة حق الدفاع،التحقيق الأولي لمما
وحيث ان العيب المشار اليه اعلاه يؤدي إلى بطلان 

وب وكافة اجراءات التحقيق اللاحقة له يالإجراء للع
انما لا يؤدي إلى إبطال . ج.م. أ٤٧بصريح نفس المادة 

ادعاء النيابة العامة أو إلى عدم قبول الدعوى العامة 
لاعتداد التي تبقى مقبولة ويتابع السير فيها انما دون ا

بالإجراءات الباطلة فتعتبر كأنها لم تكن ولا يمكن من ثم 
  للمحكمة الركون اليها عند اصدارها الحكم،

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم قبول الدفع ببطلان 
اجراءات التحقيق المطعون فيها واعتبار افادة المدعى 
عليه المدونة في الصفحة الخامسة من محضر التحقيق 

 من قبل مفرزة طرابلس القضائية رقم الأولي المنظم
 وكافة اجراءات ٨/٧/٢٠٢١ تاريخ ٢٥٧٨/٣٠٢

  التحقيق اللاحقة لها باطلة،
 وحيث ان المدعى عليه يطلب من جهةٍ ثانية رد

. ج.م. أ٧٣الدعوى شكلاً سنداً للبند الرابع من المادة 
لعدم توافر عناصر الجرم المدعى به المنصوص عنه 

قانون العقوبات لا سيما الركن  من ٥٥٤في المادة 
 الجرمية في حين تطلب النيةالمعنوي منه لانتفاء 

  المدعية رد الدفع المثار لهذه الجهة،
وحيث ان الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل 
جرماً معاقباً عليه في القانون والملحوظ في البند الرابع 

ها قبل تعديل. ج.م. أ٧٣من الفقرة الأولى من المادة 
يعتبر متحققاً، وفقاً لمفهومه القانوني الصحيح، عندما 
يكون موضوع الادعاء غير خاضع للتجريم والعقاب 
بمقتضى نصوص قانون العقوبات أو النصوص الأخرى 
ذات الطابع الجزائي عملاً بمبدأ شرعية الجرائم 

  والعقوبات،
وحيث ان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه بحسب 

العامة انما منصوص عنه ومعاقب عليه في ادعاء النيابة 
 من قانون العقوبات وبالتالي فإنه يشكل في ٥٥٤المادة 

حال ثبوته وتوافر عناصره جرماً جزائياً معاقب عليه 
  قانوناً،



  العـدل  ٤٧٨

وحيث ان ادلاء المدعى عليه بعدم توافر العناصر 
 مفهوم الدفع الشكلي المشار اليه علىالجرمية انما يخرج 

دفاعاً في الأساس يستوجب التطرق إلى اعلاه ويشكل 
موضوع النزاع والتحقق من صحة الإسناد وإجراء 
التحقيقات اللازمة لهذا الغرض ويقتضي في ضوء ما 

فع المثار لهذه الجهة لعدم قانونيته ومتابعة دتقدم رد ال
    السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها،

  ،كـلذل
  :قرري
ن اجراءات التحقيق المطعـون      قبول الدفع ببطلا   -١

فيها واعتبار افادة المدعى عليه المدونة فـي الـصفحة          
الخامسة من محضر التحقيق الأولي المنظم مـن قِبـل          

 تـاريخ   ٢٥٧٨/٣٠٢مفرزة طرابلس القـضائية بـرقم       
   وكافة اجراءات التحقيق اللاحقة لها باطلة،٨/٧/٢٠٢١

قـرة   رد الدفع المبني على البند الرابـع مـن الف          -٢
  ،.ج.م. أ٧٣الأولى من المادة 

 متابعة السير في الدعوى الراهنة من النقطة التي         -٣
  .وصلت اليها وإبلاغ من يلزم

   

 

  

  

  
  ماهر شعيتو  الرئيس :الهيئة الحاكمة

  والمستشاران جوزف بو سليمان 
  )منتدب(ومحمد شهاب 

  ١/٦/٢٠٢٣ تاريخ ٣٣٤رقم : القرار
  ام الحق الع/ محمد الصفدي
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  الهيئة الاتهامية في بيروت



  ٤٧٩  الإجتھاد




–





––


–


–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 يتبين ان قاضي التحقيق قـضى بـضم الـدفع           حيث

   بمرور الزمن على الجنح المدعى بها إلى الأساس،
 ان القرار القاضي بضم الدفع بمرور الزمن وحيث

غير خاص في الدفع المذكور، لا إلى الأساس هو قرار 
من المادة / ٢/وهو بالتالي، عملاً بالبند ه ولا بقبوله، برد

، غير قابل للاستئناف، مما يقتضي معه .ج.م.أ/١٣٥/
  رد الإستئناف شكلاً بهذا الخصوص،

وحيث، في ما يتعلق بالشق من القرار المستأنف 
 -القاضي برد سائر الدفوع المثارة من المدعى عليه 
ر المستأنف وفي ضوء تاريخ تبلغ هذا الأخير القرا

المستأنف، إن الإستئناف بهذا الخصوص وارد ضمن 
المهلة القانونية، ومستوفٍ سائر شروطه الشكلية، 

  فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً لهذه الناحية،

  : في الأساس-ثانياً 
حيث يدلي المستأنف بعدم صلاحية القضاء العـدلي        
العادي للنظر بما هو منسوب اليه كونـه مـارس دوره           

ف لمؤسسة كهرباء لبنـان، ويطلـب       كوزير لصرف سل  
فسخ القرار المستأنف بهذا الخـصوص واعـلان عـدم       

  صلاحية القضاء العدلي للنظر في الدعوى بوجهه،
وحيث من الثابت ان المستأنف كان، بتاريخ الأفعال 

  المدعى بها، وزيراً للمالية،

من الدستور على انه يحاكم / ٧١/وحيث تنص المادة 
الوزير المتهم أمام المجلس رئيس مجلس الوزراء و

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنه في 
  من الدستور،/ ٨٠/المادة 

من الدستور على انه / ٧٠/وحيث تنص المادة 
لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة 

 ان يصدر قرار الإتهام الا بغالبية عليهم، ولا يجوز
الثلثين من مجموع اعضاء المجلس، ويحدد قانون خاص 
شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

  الحقوقية،
وحيث ان الاجتهاد تطور في تفسيره للمادتين 

من / ٦٠/المذكورتين اعلاه، مقارنةً بنص المادة 
 رئيس الدستور التي تنص على انه لا يمكن اتهام

الجمهورية عند ارتكابه جرائم عادية أو بسبب خرقه 
الدستور أو في حالة الخيانة العظمة الا من قِبل مجلس 

، /١٩٩٩/النواب، فبعد ان كان الرأي الراجح، قبل العام 
يتمثل بعدم صلاحية القضاء العدلي بملاحقة الوزراء، 

، بأن القضاء /١٩٩٩/عاد وأقر، اعتباراً من العام 
دلي يحق له قانوناً ملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين الع

بالنسبة للجرائم التي قد يتبين انهم ارتكبوها اثناء تولي 
الوزراء معتبراً ان صلاحية المجلس النيابي في اتهام 
الوزير هي صلاحية جوازية، غير حصرية، وغير نافية 
لصلاحية القضاء العدلي العادي، على عكس الصلاحية 

طاة للمجلس النيابي باتهام رئيس الجمهورية، المع
من الدستور، والتي / ٦٠/المنصوص عنها في المادة 

محكمة التمييز (هي صلاحية حصرية نافية لغيرها 
 - ٢٤/٣/١٩٩٩الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ 

، ٢٣٨/٢٠٠٠قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رقم 
ختصاص القضاء العدلي وأرست بذلك محكمة التمييز ا

لملاحقة الوزراء عن الأفعال الجرمية المرتكبة منهم في 
معرض ممارسة عملهم الوزاري، ما لم يعمد المجلس 

أي عندما يتدخل المجلس النيابي إلى وضع يده عليها، 
هامهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء تّالنيابي لا

لدعوى، وهذا والوزراء، ترتفع يد القضاء العدلي عن ا
  ما يعرف بقاعدة الصلاحية المزدوجة،

، وتحديداً في /٢٠٠٠/الا انه اعتباراً من العام 
، أرست الهيئة العامة لمحكمة التمييز في ٢٧/١٠/٢٠٠٠

 قاعدة عامة جديدة دحضت ٧/٢٠٠٠قرارها رقم 



  العـدل  ٤٨٠

بموجبها قاعدة الصلاحية المزدوجة معتبرةً ان المعيار 
عمال المرتكبة من الوزراء وفق يكمن في التمييز بين الأ

طبيعتها، وما اذا كانت مرتبطة مباشرة بعملهم الوزاري 
ام لا، فصار المعيار معياراً موضوعياً يقوم على التفرقة 
بين فئتين من الأفعال التي يمكن ان يقوم بها الوزراء، 
فإذا كانت الأفعال الصادرة عن الوزير متصلة بصورة 

زارية وبالطبيعة السياسية بجوهر مهامه الومباشرة 
والدستورية لعمله، يكون الإختصاص في هذه الحالة 
للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإذا كانت 
الأفعال المرتكبة من الوزير ذات صفة جرمية، ولو 
كانت حاصلة في معرض ممارسته لمهامه، يكون 

 أيضاً(الإختصاص في هذه الحالة للقضاء العدلي العادي 
 ٣١/٢٠٠٠قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 

  ،)١٦/١١/٢٠٠٠تاريخ 
وحيث، انطلاقاً مما تقدم، ترى هذه الهيئة ان المعيار 
الواجب اعتماده هو المعيار الموضوعي الكامن في 
طبيعة الأعمال الصادرة عن الوزير، فيكون الإختصاص 

ارجة للقضاء العدلي العادي عندما تكون تلك الأفعال خ
 مهام الوزير الدستورية والسياسية ويكون على

الإختصاص للمجلس الأعلى عندما تكون تلك الأعمال 
  داخلة في صلب مهام الوزير الدستورية والسياسية،

وحيث بالعودة إلى الدعوى الراهنة، يتبين ان قاضي 
 دعوة المستأنف بصفة ١١/٥/٢٠٢١التحقيق قرر في 

 ورقة الطلب، تي تضمنتهامدعى عليه بمقتضى المواد ال
 تاريخ ٦٩٨/٢٠٢١وبالعودة إلى ورقة الطلب تلك عدد 

 يتبين ان المستأنف ملاحق سنداً للمواد ١٦/٣/٢٠٢١
عقوبات، / ٣٥٠/و/ ٣٦٣/و/ ٣٥٢/و/ ٣٥٩/و/ ٣٦٠/

 ١٨٩/٢٠٢٠ غير المشروع رقم وإلى قانون الإثراء
من قانون تبييض / ٣/، والمادة ١٦/١٠/٢٠٢٠تاريخ 

 لإقدامه مع آخرين على تبييض ٤٤/٢٠١٥رقم الأموال 
الأموال ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع وهدر 
المال العام ودفع رشاوى وقبولها من أجل اتمام صفقة 

  البواخر،
 اعلاه الملاحق بموجبها ةوحيث ان الأفعال المذكور

من صلب مهامه لمستأنف، في حال ثبوتها، لا تعد ا
اثناء تولي وزارة المال، وانما تعد الدستورية والسياسية 

افعالاً عادية ولا يغير من طبيعتها حصولها اثناء 
ممارسة مهامه الوزارية، مما يولي القضاء العدلي 
العادي صلاحية النظر في الدعوى الراهنة بوجهه، 

الأمر الذي يقتضي معه رد اقوال المستأنف المخالفة 
 لهذه الناحية، بهذا الخصوص، ورد الدفع المدلى به

  وتصديق القرار المستأنف في هذا الشق منه،
 وحيث يتبين ان قاضي التحقيق قضى في قراره برد
الدفع بمرور الزمن على الجنايتين المدعى بهما سنداً 

عقوبات، ويطلب المستأنف في / ٣٦٠/و/ ٣٥٢/للمادتين 
هذا السياق فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى بمرور 

  الزمن،
يث يتبين من الاطلاع على أوراق الملف ان وح

الأفعال، موضوع الملاحقة الراهنة، حاصلة في العامين 
، فلا يكون في تاريخ الادعاء على /٢٠١٣/و/ ٢٠١٢/

 قد انقضى اكثر من ١١/٥/٢٠٢١المستأنف، أي في 
عشر سنوات، مما يقتضي معه رد اقواله المخالفة بهذا 

ن بالنسبة إلى جنايتي الخصوص ورد الدفع بمرور الزم
  عقوبات،/ ٣٦٠/و/ ٣٥٢/المادتين 

وحيث يدلي المستأنف بوجوب فسخ القرار المستأنف 
كونه كان . ج.م.أ/٧٣/مادة من ال/ ٧/لمخالفته الفقرة 

قاضي التحقيق ان يتريث قبل الادعاء عليه، حرياً ب
تخذ الإجراء المناسب بحقه، يفيستمع اليه في البداية ثم 

القرار المستأنف لهذا السبب وعدم سماع ويطلب فسخ 
  الدعوى بحقه لبطلان الادعاء بحقه،

، يضع قاضي .ج.م.أ/٦٠/وحيث، عملاً بالمادة 
التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية، وله 

 مشتبه به، دون ان كلان يستجوب بصفة مدعى عليه 
  يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة،

 التحقيق، في الدعوى الراهنة، وحيث ان قاضي
 بوجه المستأنف سنداً إلى ١١/٥/٢٠٢١عندما ادعى في 

المواد التي تضمنتها ورقة الطلب، وعندما قرر دعوته 
بصفة مدعى عليه، لم يخالف أية أصول أو معاملة 
جوهرية، وانما مارس الصلاحية المعطاة له بموجب 

ولم تشترط لم تقيده . ج.م.أ/٦٠/ وان المادة القانون،
عليه وجوب الاستماع إلى المستأنف اولاً، ومن ثم اتخاذ 
الإجراء المناسب بحقه، فترد اقوال المستأنف المخالفة 
بهذا الخصوص، ويكون بالتالي القرار المستأنف 

  مستوجباً التصديق لهذه الناحية،
وحيث يدلي المستأنف أيضاً بأنه ليس له أي دور في 

اقتصر على صرف سلف صفقة البواخر وان دوره 
بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء، وان النزاع دائر 



  ٤٨١  الإجتھاد

حول مال خاص، لا علاقة لخزينة الدولة به، ويطلب 
فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى شكلاً سنداً للفقرة 

  ،.ج.م.أ/٧٣/من المادة / ٤/
وحيث ان المستأنف ملاحق بموجب جرائم منصوص 

مما اذا كان له أي دور في عنها قانوناً، وان التحقق 
الأفعال المدعى بها ام لا، مما اذا كان النزاع يتعلق بمال 

كون على مفهوم الدفع ب بمالٍ خاص انما يخرج أوعام 
الفعل المدعى به لا يشكل جرماً المنصوص عنه في 

ويؤلف دفاعاً في . ج.م.أ/٧٣/من المادة / ٤/البند 
ن الفصل فيه الأساس لتعلقه بالعناصر الجرمية، ولأ

يتطلب اجراء الاستجواب وتمحيص الأدلة، مما يقتضي 
معه رد الدفع المدلى به بهذا الخصوص وتصديق القرار 

    المستأنف لهذه الناحية، 

  ،كـلذل
  :تقرر بالاتفاق

  : في الشكل-اولاً 
 رد الإستئناف شكلاً في ما يتعلق بالشق من -١

ر الزمن على القرار المستأنف القاضي بضم الدفع بمرو
  الجنح إلى الأساس،

 قبول الإستئناف شكلاً في ما يتعلق بالشق من -٢
القرار المستأنف القاضي برد سائر الدفوع المثارة من 

  المستأنف،
  : في الأساس-ثانياً 

 رد الإستئناف اساساً، وتصديق القرار المستأنف -١
في شقه القاضي برد سائر الدفوع المثارة من المستأنف 

  فقاً للتعليل المبين في المتن،و
   تدريك المستأنف النفقات،-٢

اعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة : ثالثاً
  .المالية

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
   

  

  

  ماهر شعيتو  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  سليمان ان جوزف بووالمستشار

 )منتدب(ومحمد شهاب 
  ١٢/١٠/٢٠٢٣ تاريخ ٥٨٩رقم : القرار

  الحق العام ورفيقه/ جمال الجراح ومحمد شقير
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ان معيار التفريق بين اختصاص المجلس الاعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المنصوص عليه في المادة 

 من الدستور، وبين اختصاص القضاء العدلي، من ٧١
أجل ملاحقة الوزير، تكمن في طبيعة الأفعال الصادرة 

 فالأفعال الناجمة عن اخلال الوزير .عن هذا الأخير

  الهيئة الاتهامية في بيروت



  العـدل  ٤٨٢

ام الموكوله اليه بحسب موقعه الدستوري ودوره بالمه
السياسي، أو عن الخيانة العظمى، تعود صلاحية الاتهام 

 والتي تؤلف ،اما الأفعال الأخرى. فيها للمجلس الأعلى
 ارتكبها الوزير في حياته الخاصة أو ءجرائم عادية، سوا

في معرض ممارسته مهامه الوزارية، فيعود اختصاص 
ما يعني ان اختصاص . ضاء العدليالنظر فيها للق

القضاء العدلي، كما المجلس الأعلى، هو في هذا السياق 
حصري وخاص بكل منهما، ومقيد أيضاً بطبيعة الفعل 

  .المرتكب











–
–




–
–


–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونيـة        حيث
ن سائر شروطهما الشكلية، فيقتـضي بالتـالي        ومستوفيا

  .قبولهما شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
تأنفان بعدم صلاحية القضاء العـدلي      سمحيث يدلي ال  

/ ٧٠/للنظر بوجههما في الدعوى الراهنة عملاً بالمـادة         
من الدستور كون الأفعال المنسوبة اليهما حاصلة اثنـاء         

القرار المـستأنف   رين ويطلبان فسخ    يتأدية مهامهما كوز  

بهذا الخصوص وعدم سماع الدعوى العامـة بوجههمـا        
   لعدم اختصاص القضاء العدلي،

 يتبين ان المستأنف عليه تقدم بالشكوى وحيث
المباشرة الراهنة عارضاً انه وقت كان المستأنف  

 ١٣/٧/٢٠١٨الجراح وزيراً للاتصالات، جرى في 
وسط التجاري في ال" اتشت "ىالتوقيع على عقد ايجار مبن

 المالكة للعقار، ديفلوبمانت،في بيروت بين شركة سيتي 
، مشغّلة شبكة الخلوي في لبنان، وانه "٢ميك "وشركة 

وقت كان المستأنف شقير وزيراً للاتصالات، جرى في 
 التوقيع على عقد بيع بين الشركتين ٣١/٧/٢٠١٩

  المذكورتين اعلاه،
اهنة تجري وحيث يستفاد مما تقدم ان الملاحقة الر

بوجه المستأنفين بصفتهما كانا وزيرين للاتصالات، 
  وقت التوقيع على العقدين المشار اليهما اعلاه،

من الدستور على انه / ٧٠/وحيث تنص المادة 
لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة ىبارتكابهم الخيانة العظم
 يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية عليهم، ولا

الثلثين من مجموع اعضاء المجلس، ويحدد قانون خاص 
شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

من الدستور على محاكمة / ٧١/الحقوقية، وتنص المادة 
رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس 

  الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،
ث، انطلاقاً مما تقدم، ان معيار التفريق بين وحي

اختصاص المجلس الأعلى واختصاص القضاء العدلي 
أجل ملاحقة ومحاكمة الوزير يكمن في طبيعة من 

الأفعال الصادرة عن الوزير، فالأفعال الناجمة عن 
الإخلال بالوظيفة أي الخيانة العظمى تعود صلاحية 

 اختصاص النظر فيها الاتهام فيها للمجلس النيابي ويعود
للمجلس الأعلى، اما الأفعال الأخرى التي تؤلف جرائم 
عادية، سواء ارتكبها الوزير في حياته الخاصة أو في 
معرض ممارسته لمهامه الوزارية، فإن اختصاص 
النظر فيها يعود للقضاء العدلي، وان اختصاص القضاء 
العدلي والمجلس الأعلى في هذا السياق هو اختصاص 

ري وخاص بكل منهما مقيد فقط بطبيعة الفعل حص
المرتكب وما اذا كان اخلالاً بالواجبات المترتبة على 

  الوزير ام جرماً عادياً،
  :يراجع بهذا الخصوص



  ٤٨٣  الإجتھاد

 قرار الهيئة العامـة لمحكمـة التمييـز، رقـم           -١
، منشور في موسوعة    ٢٧/١٠/٢٠٠٠، تاريخ   ٧/٢٠٠٠

  .كساندر الالكترونية
، /٢٠٨/تهامية في بيروت، رقـم       قرار الهيئة الا   -٢

  .١/٦/٢٠٢٣تاريخ 
وحيث، تأسيساً على ما تقدم، يقتضي التحقق من 
طبيعة الأفعال التي نسبها المستأنف عليه للمستأنفين 
توصلاً لمعرفة ما اذا كان القضاء العدلي مختصاً للنظر 

  في هذه الدعوى بوجه المستأنفين ام المجلس الأعلى،
لشكوى المباشرة، ولا سيما وحيث بالعودة إلى ا

منها، يتبين ان المستأنف / ٢٢/حتى / ١٦/الصفحات 
 الاستيلاء على المال العام جرمعليه نسب للمستأنفين 

وتبديده من خلال تضخيم بدل الايجار وتضخيم سعر 
المبيع وعدم استرداد بدل الايجار المسدد عن الفترة 

ي جرم اللاحقة لفسخ العقد، ويطلب التحقيق معهما ف
ن ابرام عقد ايجار عقوبات معتبراً ا/ ٣٦٣/المادة 

هما ثم شرائهما تم بشكل مجحف بحق لاكمالمبنيين واست
الدولة وبناء على خطأ فادح وجسيم، كما والتحقيق 

عقوبات معتبراً ان القيمين / ٣٧٣/معهما في جرم المادة 
اهملوا المطالبة بالمبالغ المستحقة " ٢ميك "على شركة 

  جة فسخ عقد الايجار، ما يشكل جرم الإهمال،نتي
وحيث صحيح ان المسأنف عليه طلب في الشكوى 

عقوبات وفي / ٣٥٧/المباشرة التحقيق في جرم المادة 
جرم تبييض الأموال الا انه يستدل من العبارات 
المستخدمة منه تحت خانة تفصيل هذين الجرمين انه لم 

وانما نسبهما إلى ينسب للمستأنفين مثل هذين الجرمين، 
سائر المدعى عليهم في شكواه بدليل انه ذكر في خانة 

. ل.م. شACعقوبات حصول شركة / ٣٥٧/جرم المادة 
 غير واجبة من شركة سيتي ديفلوبمانت على منفعة

مقابل الحصول على عقد الايجار، ومن المرجح ان 
تكون هنالك منفعة اخرى ناجمة بعد بيع المبنيين لشركة 

قي من ي الحق، ويجب التقصي عن المستفيد"٢ميك "
 بوزير الاتصالات وبإدارة  ومدى ارتباطهACشركة 
 خانة جرم تبييض الأموال ان ، وذكر في"٢ميك "شركة 

ة القانونية والعمليات التي سبقت ورافقت العقود سدالهن
كلها هدفت ليس فقط إلى تحقيق منفعة غير مشروعة 

ءة استغلال السلطة،  والرشوة واساالنفوذنتيجة صرف 
 هذه المنفعة غير المشروعة بمنفعة إلى اخفاءبل أيضاً 

قوامها الحصول على القرض، وقد شكل ومشروعها 

وعقد الايجار وعقد / BC 1526/و/ AC/تأسيس شركتي 
  القرض محور عمليات تبييض الأموال،

وحيث يستفاد مما تقدم، ومما نسبه المستأنف عليه 
 خلال التوقيع على عقد الايجار، للمستأنفين من أفعال

بالنسبة إلى المستأنف الجراح، وخلال التوقيع على عقد 
البيع، بالنسبة إلى المستأنف شقير، ان الأفعال المنسوبة 
إلى المستأنفين حاصلة اثناء تأدية مهامهما كوزيرين 
للاتصالات خلال التوقيع على عقدي الايجار والبيع، أي 

اليهما تدخل في باب الإخلال ان الجرائم المنسوبة 
بالواجبات المترتبة عليهما نتيجة عملهما الوزاري، 
وليست جرائم عادية ارتكباها بصفتهما وزيرين في 
معرض ممارسة مهامهما الوزارية، وبالتالي ان 

نفين أالإختصاص يعود في هذه الحالة بالنسبة إلى المست
الأعلى إلى المجلس النيابي كسلطة اتهام وإلى المجلس 

كسلطة محاكمة، مما يجعل القضاء العدلي غير مختصٍ 
وظيفياً للنظر في الدعوى بوجه المستأنفين، الأمر الذي 
يقتضي معه فسخ القرار المستأنف في شقه المتعلق 
بالمستأنفين، واعلان عدم اختصاص القضاء العدلي 

  للنظر في هذه الدعوى بوجههما،
وراق هذا وحيث يقتضي احالة نسخة عن كامل أ

الملف إلى الامانة العامة للمجلس النيابي بواسطة النيابة 
العامة التمييزية لكي يمارس المجلس النيابي صلاحيته 

من الدستور واتخاذ القرار اللازم بشأن / ٧٠/وفق المادة 
المستأنف الوزير محمد شقير، على اعتبار انه يتبين من 

 والنيابة ٢٠/١١/٢٠١٩كتب النيابة العامة المالية تاريخ 
 والأمانة العامة ٢١/١١/٢٠١٩العامة التمييزية تاريخ 
المجلس النيابي  ان ١٩/٤/٢٠٢٣لمجلس النواب تاريخ 

وضع يده على ملف استئجار المبنى في سوليدر بالنسبة 
  إلى المستأنف الوزير جمال الجراح،

وحيث، في ضوء النتيجة التي توصلت اليها هذه 
عٍ لبحث سائر الأسباب الإستئنافية الهيئة، لم يعد من دا

المتعلقة بسائر الدفوع المثارة من المستأنفين لعدم 
  الجدوى،

  لذلـك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول الاستئنافين المقدمين من المستأنفين محمـد        -١
  .شقير وجمال الجراح شكلاً

خ القــرار المــستأنف  قبولهمــا اساســاً، وفــس-٢
نفين المـذكورين،   قه المتعلق بالمـستأ   موضوعهما في ش  



  العـدل  ٤٨٤

وعدم سماع الدعوى العامة بودههما لعـدم اختـصاص         
  القضاء العدلي للنظر فيها بوجههما،

   تدريك المستأنف عليه وسيم منصور النفقات،-٣
راق الملف إلى الأمانة حالة نسخة عن كامل أوإ -٤

لس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية العامة لمج
/ ٧٠/ابي صلاحيته وفق المادة لكي يمارس المجلس الني

من الدستور ويتخذ القرار المناسب بشأن اتهام ام عدم 
اتهام المستأنف الوزير محمد شقير في ما يتعلق بعقد 

 -لباشورة وكامل محتوياته ا/ ١٥٢٦/شراء كامل العقار 
  في الوسط التجاري لبيروت،" اتشت"مبنى 
عامة  اعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة ال-٥
  .المالية

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
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  الهيئة الاتهامية في جبل لبنان



  ٤٨٥  الإجتھاد

–


 

  

   :في القانون
-حيث يطلب المدعى عليه رالف شربل أبي نخـول        

المـستأنف لجهـة منعـه       فسخ القرار    -المدعي مقابلةً 
-يه ساري فارس أبـو رحـال      المحاكمة عن المدعى عل   

 في الجريمة المنصوص عليها في المادة       -المدعي مقابلة 
، وبالتالي إصـدار القـرار      من قانون العقوبات  / ٥٧٣/

  ،٥٤٧/٢٠١بإدانته بجناية المادة 
، فأنه وعند توفر شروطه وحيث ولجهة الاستئناف

امام الهيئة الاتهامية، وعملاً بنص الشكلية، يكون له 
، ن قانون أصول المحاكمات الجزائيةم ١٣٧المادة 

نه ينشر الدعوى أ في اطار موضوعه، اي مفعول ناشر
 الاوجه  حصراًيتناول، وامامها بالنسبة الى موضوعه

هذا مع الاشارة الى المستأنفة من قرار قاضي التحقيق، 
أنه لا يجوز للمدعى عليه رالف ابي نخول استئناف 

 من ذات ١٣٥المادة القرار الصادر بإدانته وفقاً لنص 
القانون، فيتعين عدم سماع ما أثير خلافاً لهذه الجهة لعدم 

  القانونية، 
وحيث وبالعودة الى القرار موضوع الطعن يتبين انه 

منع المحاكمة عن المدعى عليه ساري فارس أبو قضى ب
/ ٥٧٣/رحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  من قانون العقوبات، 
بت من خلال مجمل الوقائع والادلة وحيث إنه ث

ً ، أن المدعى عليه ساري  المؤيدة لها والمعروضة آنفا
فارس أبو رحال، ولدى تواجده في باحة مدينة الملاهي 
وفي مواجهة المدعى عليه رالف شربل أبي نخول، كان 
يحمل مسدسه الحربي على جنبه، ولم ينهض من مجمل 

 هره او اطلاقمعطيات الملف ما يثبت إقدامه على ش
مر المستفاد رية باتجاه المدعى عليه رالف، الأأعيرة نا

من واقعة عدم العثور على أي طلقة أو مظروف في 
الباحة حيث حصلت الحادثة، والمعزز ايضاً بأفادة 

التي صرحت بأنها لا تذكر ولا   الشاهدة زينة رمضان
مسدسا تستطيع التأكيد ان المدعى عليه ساري قد شهر 

، إضافة -أي هي والمدعى عليه رالف-اً باتجاههماًحربي
الحربي خاصة المدعى  الى انه لم يتبين أن المسدس

 خيرذا الأه  اقترابحتى عند هقد جرى تلقيمعليه ساري 
 وهو ما ينفي واقعة ،من سيارة المدعى عليه رالف

 ويكون ما ،حصول التهديد بالسلاح وفرضية استعماله
نف لجهة منعه المحاكمة عن توصل اليه القرار المستأ

 في موقعه  اليه واقعاًأسندالمدعى عليه ساري بما 
 التصديق، هذا من جهة اً الصحيح ومستوجبيالقانون
  أولى،

 بإتهامإصدار القرار وحيث ولجهة طلب المستأنف ب
لمادة محاولة القتل سنداً ل بجناية المدعى عليه ساري

 الملف،  فأنه وبالعودة الى مجمل أوراق،٥٤٧/٢٠١
لاسيما ورقة الطلب والقرار الظني، لم يتبين انه جرى 
الادعاء على المدعى عليه المذكور بالجناية المشار اليها 

 -اي القرار الظني - او تناولها القرار الظني، علماً بأنه
سند اليه بما ا  المدعى عليه ساريمنع المحاكمة عن

الي فبالت.  عقوبات٥٧٣، وهو جنحة المادة ارتكابه
 حق التصديوبوعملاً بالمفعول الناشر للاستئناف 

 فعل المدعى عليه من نوع المحصور في حالة اعتبار
متوفر راهناً، مما يتعين عدم الغير ، وهو الأمر الجناية

  سماع طلب المستأنف لهذه الجهة لعدم القانونية،  
وحيث إنه ولجهة المدعى عليه رالف شربل أبي 

من خلال مجمل الوقائع والأدلة  فإنه من البين ،نخول
المؤيدة لها والمعروضة آنفاً ، لاسيما من ماهية الإصابة 
التي تعرض لها المدعى عليه ساري أبو رحال والمثبتة 
بالتقارير الطبية الشرعية، وبالنظر الى مواضعها 
وجسامتها وكيفية احداثها، عبر اقدام المدعى عليه رالف 

 BMWمن نوع جيب  بسيارته، التي هي هعلى صدم
X6ومن أقوال  بها بسرعة ومن مسافة قريبة، ع، بالإقلا

 ن زينة رمضان وإبراهيم بن عبدالمستمع اليهما الشاهدي
 مضمونها وتقاطعه، العزيز الرحمون ومدلولها وتطابق

خاصة لجهة التأكيد على واقعة دخول المدعى عليه 
رالف الى باحة مدينة الملاهي وهو في حالة من 

بية الشديدة وخروجه منها ودخوله اليها لأكثر من العص
ثلاث مرات في محاولةٍ منه لإيجاد المدعى عليه ساري، 

قدامه على التوجه نحوه والاقلاع إوفور مشاهدته 
، وهو ما  المذكورة بسرعة ومن مسافة قريبةبسيارته

ينفي فرضية حصول أي خطأ في القيادة كان بإمكانه 
، علماً بأنه عمال مكابح السيارةفاديه عبر استتداركه وت

ثلاث مرات كما سبق له الالتفاف بالسيارة لأكثر من 
ويدحض كذلك ادلاءاته وتذرعه  نفاً،تمت الاشارة اليه آ

اذ أنه كان في  ،سبب طارىءو ضرورة بوجود حالة



  العـدل  ٤٨٦

، وهذا ما يفترض، حالة سكر ظاهر، حين ارتكاب الفعل
جد نفسه في  ان لا يكون هو من أو،الأحوالوفي كل 
، وما سبق ذكره يشكل أدلة وقرائن،  قصداًتتلك الحالا

تعززت بالقرينة المستخلصة من واقعة التواري عن 
الأنظار، وتفيد باقدام المدعى عليه رالف أبي نخول على 
محاولة قتل المدعى عليه ساري فارس أبو رحال، وهو 
ما ينطبق على العناصر الجرمية المشكلة لجناية المادة 

٥٤٧/٢٠١،  
  لذلـك،

  : عتقرر الهيئة بالاجما
 وعدم سماع طلبي  قبول الاستئناف شكلاً،:أولاً

 وايضاً ٥٤٧/٢٠١المستأنف لجهة الادانة بجرم المادة 
ما ورد في المتن، للجهة منع المحاكمة عنه بها وفقاً 

ً وتصديق القرار . وردهما من حيث الشكل ورده أساسا
 المحاكمة عن المدعى المستأنف في شقه القاضي بمنع

/ ٥٧٣/عليه ساري فارس أبو رحال بجرم المادة 
  .عقوبات
، اتهام المدعى عليه رالف شربل أبي نخول: ثانياً

، بالجناية المنصوص المبينة هويته في مستهل القرار
.  من قانون العقوبات٥٤٧/٢٠١عليها في المادة 

 محكمة علىواحالته . وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه
وتضمينه الرسوم . تهم بهجنايات لمحاكمته بما اال

  . والنفقات
 ،بالمدعى عليه ساري فارس أبو رحالالظن  :ثالثاً

من / ٧٢ /، بجنحة المادةالمبينة هويته في مستهل القرار
  . قانون الأسلحة والذخائر

  .مالجنحة بالجناية للتلازاتباع  :رابعاً
نيابة إعادة الملف الى مرجعه بواسطة ال :خامساً

  .العامة الاستئنافية في جبل لبنان
  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
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  )مكلفة(والمستشاران جوزف تامر وهبة هاشم 
  ٢٠/٩/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  باسم محي الدين عياد وحسين علي بيضون/ الحق العام
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إن العناصر العامة لجرم التزوير تجتمع حول 
الركنين المادي والمعنوي، بحيث يتعين توافرهما 

فبدونهما أو بدون أحدهما لا يكون لأي . واجتماعهما معاً
 ولكن المشرع، ومن خلال نص .جريمة تزوير وجود

 من قانون العقوبات، اشترط ضرورة توافر ٤٥٣المادة 
نصر الضرر اللازم لقيام جريمة التزوير، معتبراً  أن ع

الضرر يشكل أحد شروطها، وانه مستقل بذاته عن 
  .الركنين المادي والمعنوي

ركن مادي يتمثل تتلخص أركان جريمة التزوير ب
بفعل تحريف متعمد للحقيقة في صك أو مستند بإحدى 

، وبركن معنوي يتمثل ةالوسائل المادية او المعنوي
قصد جرمي وقصد (قصد الجرمي في صورتيه بال

، وبركن الضرر سواء كان مادياً أو معنوياً، دون )خاص
   . وقوع الضرر فعلياًاشتراط

ان الضرر هو اهدار أو انتقاص لحق أو لمصلحة 
وهو شرط لازم لقيام جريمة يقرها القانون ويحميها 

وبالعكس، ينتفي الضرر حين لا يحدث مساس . التزوير
  . بمصلحةبحق أو

ان الضرر الاجتماعي الناشئ عن تزوير الأسناد 
والمحررات قد يكون مادياً أو معنوياً، دون لزوم ان يقع 
الضرر فعلياً اذ يكفي ان يترتب على تحريف الحقيقة 

 . احتمال وقوع الضرر

  

  :في القانون
حيث يتبين أنه أسند الى المدعى عليه باسـم عيـاد           

عمال المـزور المنـصوص     ارتكاب جناية التزوير واست   
مـن قــانون  / ٤٥٤/و/ ٤٥٩/عليهمـا فـي المـادتين    

العقوبات، والى المدعى عليه حسين بيـضون ارتكـاب         
معطوفـة  / ٤٥٩/الجناية المنصوص عليها في المـادة       

  من قانون العقوبات، / ٢١٩/على المادة 
وحيث ينفي المدعى عليه باسم عياد ما نسب اليه لجهة 

 ينمدلياً بأن التوقيع والختم الواردارتكاب جرم التزوير 
على المستندات المتعلقة برخص السوق موضوع الدعوى 

 غير عائدين اليه او صادرين االراهنة والمدعى بتزويره
عنه، وان خبرة فنية تجري بهذا الخصوص من قبل مكتب 

  المباحث الجنائية،
وحيث انه وبقطع النظر عن النتيجة التي خلُص اليها 

الصادر عن مكتب المباحث الجنائية بخصوص  التقرير 
التوقيع المنسوب صدوره عن المدعى عليه باسم عياد 
والختم العائد اليه، وما تضمنته من معطيات تعتبر كافية 
وقادرة بالشكل الذي وردت فيه على دحض ما هو ثابت 
وتكوين قناعة المحكمة التي تعود اليها سلطة تقدير الأدلة 

، فانه وفي ضوء الاعتراف الصريح والمفاضلة بينها
الصادر عن المدعى عليه باسم عياد في سياق التحقيق 

على ينالاولي بأن التوقيع والختم الرسمي الوارد 
استمارات المرشحين المدونة مندرجاتها من قبل المدعى 
عليه حسين بيضون يعودان اليه، وتأييد هذا الاعتراف، 

الوارد لناحيته من قبل وهو سيد الأدلة، بالعطف الجرمي 
المدعى عليه حسين بيضون والمستمع اليهم المدعوين 
عباس وغدير شريف، وفرح مرعي، وريم طراف، 
وزينب المدلي، وجواد بلوق وهادي ومصطفى صعب 
الذين أكدوا جميعهم على واقعة استحصالهم على رخص 



  العـدل  ٤٨٨

القيادة من المدعى عليه باسم عياد بواسطة المدعى عليه 
ضون دون خضوعهم لأي اختبار عملي أو حسين بي

نظري بهذا الخصوص، يتعين اهمال ما ورد وأثير خلافاً 
  لهذه الجهة،   

وحيث ان المشرع اللبناني خص جرم التزوير بمواد 
من / ٤٧٢/الى المادة / ٤٥٣/متعددة تمتد من المادة 

التزوير بأنه / ٤٥٣/قانون العقوبات، وقد عرفت المادة 
وقائع أو البيانات التي يثبتها لحقيقة في التحريف متعمد ل

بدافع إحداث ضرر مادي صك أو مخطوط يشكل مستنداً 
  أو معنوي أو اجتماعي، 

وحيث إن العناصر العامة لجرم التزوير تجتمع حول 
 يتعين توافرهما الركنين المادي والمعنوي، بحيث

وبدونهما أو بدون أحدهما لا يكون لأي واجتماعهما معاً 
مة تزوير وجود، ولكن المشرع ومن خلال نص جري

من قانون العقوبات اشترط ضرورة توافر / ٤٥٣/المادة 
 أن زم لقيام جريمة التزوير معتبراًعنصر الضرر اللا

الضرر يشكل أحد شروطها وأركانها ومستقل بذاته عن 
الركنين المادي والمعنوي ويأتي بعدهما من حيث 

مة التزوير تتلخص بما الترتيب، وعليه فإن أركان جري
  : يلي 
  ركــن مــادي يتمثــل بفعــل تحريــف متعمــد  -

للحقيقة في صك أو مستند بإحدى الوسـائل الماديـة او           
 المعنوية، 

ركن معنوي يتمثل بالقصد الجرمـي بـصورتيه         -
 العام والخاص، 

ركن الضرر سـواء كـان ماديـاً أو معنويـاً او             -
 ، اجتماعياً

الوقائع الثابتة في وحيث يتبين من خلال مجمل 
الملف، لاسيما من أقوال المدعى عليه حسين بيضون 
ومدلولها لجهة قيام المدعى عليه باسم عياد بالتدقيق 
باللوائح المتعلقة بطلبات الاستحصال على رخص القيادة 
قبل وضع أسماء المرشحين وإضافة أسماء ضمنها 
بهدف تنفيذ طلبات مستعجلة كان يتم طباعتها من قبل 
موظفين يعملون تحت اشراف المدعى عليه المذكور 

يام الأخير بتغيير اختامه باستخدامهم الرمز الخاص به وق
، ومن اعتراف المدعى عليه حسين بيضون لاحقاً

الصريح بإقدامه على مساعدة المدعى عليه باسم عياد 
طلب رسمي معتمد من قبل / ١٣٢/على تزوير أكثر من 

عمال تلك الطلبات المزورة من وزارة الداخلية وعلى است
أجل الاستحصال على رخص قيادة دون أن يخضع 

أصحابها لأي اختبار بهذا الخصوص، ومن أقوال رئيس 
المصلحة في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور لجهة 

استمارة مزورة وموقعة من / ١٣٥/وجود أكثر من 
المدعى عليه باسم عياد تعود لأشخاص حازوا على 

يادة دون الخضوع للاختبار المخصص لذلك اذ رخص ق
لم يتم اعداد اللوائح الخاصة باستماراتهم وقد ثبت تقديم 
الطلبات الخاصة بهم عبر مكتب المدعى عليه حسين 
بيضون علماً ان المدعى عليه باسم عياد هو من طلب 

 ، الموظفة سارة عودة إدراج النتائج في جهاز المكننةإلى
خيرة لجهة قيامها بإدخال المعلومات ومن اقوال هذه الا

الخاصة بالمرشحين بعد الكشف على طلباتهم والتدقيق 
بها من قبل المدعى عليه باسم عياد الذي كان يقوم 

تسليمها من ثم الى أصحاب مكاتب تعليم ببالاحتفاظ بها و
قيادة السيارات، ومن اقوال كل من المدعوين عباس 

 وزينب ،راف وريم ط، وفرح مرعي،وغدير شريف
 وجواد بلوق وهادي ومصطفى صعب، الذين ،المدلي

اكدوا على واقعة استحصالهم على رخص القيادة من 
المدعى عليه باسم عياد بواسطة المدعى عليه حسين 
بيضون دون خضوعهم لأي اختبار عملي أو نظري 
بهذا الخصوص، ومن أقوال المدعى عليه باسم عياد 

/ ٤٢/ بواقعة عدم خضوع ومدلولها لاسيما لجهة علمه
شخصاً لاختبار القيادة وايضاً بواقعة نجاحهم من خلال 

 واعترافه ،البيانات المدرجة من قبل الموظفة سارة عودة
ردين على استمارات الصريح بأن الختم والتوقيع الوا

ن اليه بعد تعبئة مندرجاتها من قبل المرشحين عائدا
رافه الصريح المدعى عليه حسين بيضون، كما ومن اعت

بإدراج توقيعه على طلبات أصحاب مكاتب تعليم قيادة 
إرسالها من ثم الى الموظفة سارة عودة بالسيارات و

 جهاز المكننة واحتفاظه بها فيلإدخال المعلومات 
وتدوينه عبارة ناجح عليها باعتباره رئيس اللجنة 
الفاحصة لاختبارات القيادة دون توقيع باقي أعضاء 

ن خضوع أصحاب العلاقة إلى أي اختبار اللجنة ودو
 ،بهذا الخصوص او حتى حضورهم الى مركز المصلحة

وهذه كلها أدلة وقرائن من شأنها أن تدل على ثبوت 
توافر كلا الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير في 
أفعال المدعى عليه باسم عياد الذي أقدم وبتدخل من 

رخصة / ١٣٢/ير المدعى عليه حسين بيضون على تزو
قيادة لمركبة خصوصية في مصلحة تسجيل السيارات 

 بتحريفه الحقيقة ، فرع الاوزاعي–والآليات والمركبات 
وتشويهها بإحدى الوسائل المعنوية التي تمثلت بإحلاله 
أمراً غير صحيح محل أمر صحيح وعرضه وقائع 

   ،مغايرة وغير صحيحة بصورة صحيحة



  ٤٨٩  الإجتھاد

اط البحث معرفة مدى وحيث يبقى مطروحاً على بس
ثبوت تسبب أفعال المدعى عليهما بحدوث ضرر كشرط 

   ،لازم لقيام جرم التزوير بحقهما
وحيث إن الضرر هو إهدار او انتقاص لحق أو 

 وهو شرط لازم لقيام ،لمصلحة يقرها القانون ويحميها
 ينتفي الضرر حين لا يحدث ، وبالعكس،جريمة التزوير

   ،المساس بحق أو بمصلحة
وحيث إن الضرر يتنوع الى ضرر مادي، يصيب 
المجني عليه في ذمته المالية فينتقص من عناصرها 

 علىالإيجابية عن طريق اسقاط حق لها او يزيد 
عناصرها السلبية عن طريق تحميلها بموجب او التزام 

 وضرر معنوي يمس الشخص في ،لم يكن له وجود
اعي  وضرر اجتم،كرامته وشرفه واعتباره ومكانته

عام في مجموعه يصيب المجتمع ككل ويمس الصالح ال
  ،بذاته او هيئة خاصة بذاتهادون ان يصيب فرداً 

وحيث إن الضرر الاجتماعي الناشئ عن تزوير 
 كتزوير سناد والمحررات قد يكون مادياً أو معنوياًالا

الوثائق للتمكن من الزواج أو للحصول على شهادة أو 
إذ يكفي أن يترتب ضرر فعلياً  دون لزوم وقوع ال،وسام

 فلا يشترط ،على تحريف الحقيقة احتمال وقوع الضرر
زوير أن يكون الضرر قد وقع فعلاً بل لقيام جريمة الت

 وهو يكون كذلك فيما ،وقوعهيكفي أن يكون محتملاً 
ينطوي تغيير الحقيقة في ذاته على خطر إحداث هذا 

و احتمال الضرر، وينبغي أن يقدر أمر حصول الضرر أ
ب التزوير فإذا كان حصوله وانعدامه بتاريخ ارتكا

تاريخ فإن او محتمل الوقوع في ذلك الالضرر واقعاً 
  ،التزوير يعتبر متحققاً

وحيث إن مسألة التحقق من مدى توافر ركن الضرر 
او عدمه هي مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة 

او عدم لاستخلاص عنصر الضرر الواقع او المحتمل 
 وكذلك الظروف المحيطة به ،توافره في المخطوط

ومدى امتداده الى الغير على الرغم مما يعتريه من عيب 
 في  بحيث إذا تبين ان هناك احتمالاً،أو مخالفة أو نقص

، حدوث الضرر فإن العقاب يصبح أمراً مفروضاً
وبالمعنى المعاكس لا يكون ثمة عقاب اذا كان لا يترتب 

   ،ي احتمال بإحداث ضرر ماعلى الصك أ
،  من البين من معطيات الملف كافةًوحيث انه

وبثبوت إقدام المدعى عليه باسم عياد على تزوير 
رخصة قيادة بتدخل من المدعى عليه حسين / ١٣٢/

 عن طريق تسليمها الى أصحابها إياهابيضون واستعماله 
ً لما ينص عليه  دون خضوعهم لاختبار القيادة خلافا

  نون وتحديداً لجهة وجوب التحقق من مدى القا
أهلية كل مرشح لقيادة المركبة أو الآلية كحماية مقررة 
له أو لغيره من أي ضرر يحتمل وقوعه في المستقبل 
قبل نيله أي رخصة قيادة فإن ذلك من شأنه أن يجعل 

رر من الركن الأخير لجريمة التزوير والمتمثل بالض
عل المدعى عليهما باسم عياد بفبنوعه الاجتماعي متحققاً 

وحسين بيضون، وهو ما تنطبق عليه العناصر الجرمية 
من / ٤٥٩/المشكلة للجناية المنصوص عليها في المادة 

منه بالنسبة / ٢١٩/قانون العقوبات معطوفة على المادة 
من القانون / ٤٥٤/للمدعى عليه حسين بيضون والمادة 

   ،ذاته بالنسبة للمدعى عليه باسم عياد
دلة وحيث إنه من البين من خلال مجمل الوقائع والأ

، لاسيما من أقوال المدعى المؤيدة لها والمعروضة آنفاً
عليه حسين بيضون ومدلولها واعترافه الصريح 
والمفصل بمساعدة المدعى عليه باسم عياد في مشروعه 
الجرمي مقابل تقاضيهما رشاوى من المواطنين عبر 

حاب مكاتب تعليم القيادة، معقبي المعاملات وأص
عن  .ل.ل/ ٨٠٠،٠٠٠/وتقاضي هذا الأخير مبلغاً قدره 

عقبي كل إيصال من أصحاب مكاتب تعليم القيادة وم
 اً كبيراً ومبلغ،"السماسرة"المعاملات او ما يعرفون بـ 

من المال من إحدى المرشحات التي استحصلت على 
 رخصة قيادة في يوم واحد ودون خضوعها لاختبار

. ل.ل/ ٥٠٠،٠٠٠/القيادة، بالإضافة الى مبلغ قدره 
كرشوة في كل مرة كان يتقاضى فيها المدعى عليه 
بيضون مبلغاً قدره مليون ليرة لبنانية من المرشح الذي 
لا يرغب بالخضوع لاختبار القيادة، ومن أقوال المدعو 
أيمن عبد الغفور ومدلولها لجهة اقدام المدعى عليه باسم 

استغلال وظيفته للحصول على مكاسب مادية عياد على 
غير مشروعة، ومن أقوال المدعى عليه باسم عياد 

يات والعطور واعترافه الصريح بقبوله المؤن والحاج
عن مبالغ مالية كانت تُجبى وعلب السيجار، فضلاً 

لمصلحته من قبل المدعو محمود الزعتري من أصحاب 
، ومن أقواله لجهة مكاتب تعليم القيادة ومعقبي المعاملات

 عليه حسين بيضون على تقاضي مبلغإقدام المدعى 
من أصحاب مكاتب تعليم . ل.ل/٣٠٠،٠٠٠/قدره 
 وهذه كلها أدلة وقرائن من شأنها أن تجعل من ،القيادة

العناصر الجرمية المشكلة للجناية المنصوص عليها في 
من قانون العقوبات منطبقة على فعل كل / ٣٥٢/المادة 
ؤلف  وت،مدعى عليهما باسم عياد وحسين بيضونمن ال

/ ٣٦١/بحقهما الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 
   ،من قانون العقوبات/ ٣٦٤/و



  العـدل  ٤٩٠

وحيث إن فعل رئيس مصلحة الآليات والمركبات 
 المتمثل بإثرائه ، المدعى عليه باسم عياد،فرع الاوزاعي

ت في بالشكل غير المشروع وبالزيادة الكبيرة التي حصل
معقولة لا يمكن تبريرها ذمته المالية بصورة غير 

موارده المشروعة ومدخوله الشهري بعد توليه مقارنةً ب
مهامه الرسمية يؤلف بحقه الجنحة المنصوص عليها في 

   ،١٨٩/٢٠٢٠من القانون رقم / ١٤/المادة 
وحيث إن القانون المذكور عرف بدوره الاثراء غير 

 تحصل في لبنان او في المشروع بكل زيادة كبيرة
لأي موظف عمومي الخارج بعد تولي الوظيفة العمومية 

 وتطبق أحكامه ،للتصريح أم لم يكنسواء أكان خاضعاً 
 على كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة معيناً

، في أي شخص من أشخاص او منتخباً، دائماً أو مؤقتاً
ركزي القانونين العام أو الخاص على المستويين الم

 الامر غير المتوفر حاضراً بالنسبة ،واللامركزي
للمدعى عليه حسين بيضون المنتفية عنه صفة الموظف 

 وأن تردده الى مركز هيئة إدارة السير ،العمومي
والمركبات فرع الاوزاعي لإنجاز بعض المعاملات 
التابعة لمكتب والده بناء على موافقة شفهية صادرة عن 

بمفهوم عمومياً ئة لا يجعل منه موظفاً هيالمديرة العامة لل
، ما يوجب بالتالي منع ١٨٩/٢٠٢٠أحكام القانون رقم 

/ ١٤/المحاكمة عنه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 
   ،من القانون المذكور لانتفاء عناصرها القانونية

  ،كـلذل
  :تقرر الهيئة بالاجماع 

اتهام المدعى عليهما باسم عياد وحسين  :أولاً
 بالجناية ،هما في مستهل القرار المبينة هويتا،يضونب

من قانون العقوبات، / ٤٥٩/المنصوص عليها في المادة 
منه بالنسبة للمدعى عليه / ٢١٩/معطوفة على المادة 

من القانون ذاته بالنسبة / ٤٥٤/ وبالمادة ،حسين بيضون
واتهامهما بالجناية المنصوص . للمدعى عليه باسم عياد

 وإصدار ،من قانون العقوبات/ ٣٥٢/المادة عليها في 
واحالتهما امام محكمة . مذكرة القاء قبض بحق كل منهما

. الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بما اتهما به
  .وتضمينهما الرسوم والنفقات 

الظن بالمدعى عليهما باسم عياد وحسين  :ثانياً
بيضون بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 

 والظن بالمدعى ،من قانون العقوبات/ ٣٦٤/و/ ٣٦١/
عليه باسم عياد بالجنحة المنصوص عليها في المادة 

واتباع الجنح . ١٨٩/٢٠٢٠من القانون رقم / ١٤/
  .بالجنايتين للتلازم 

منع المحاكمة عن المدعى عليه حسين  :ثالثاً
 بالجنحة ، المبينة هويته في مستهل القرار،بيضون

من القانون رقم / ١٤/ المادة المنصوص عليها في
  . لانتفاء عناصرها القانونية١٨٩/٢٠٢٠

إيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب  :رابعاً
  .النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

   

  
  
  

  فؤاد مراد الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢١/٢/٢٠١٤ تاريخ ٣٦رقم : القرار








–



–


–





–



–

–
–

–
–

  قاضي التحقيق في بيروت



  ٤٩١  الإجتھاد


–


 

  
ودة إلى وقائع ومستندات الدعوى تتبين حيث بالع

  :المعطيات الآتية
 ثمة خلافات بين المدعي والمدعى عليه نتجـت         -١

منها دعاوى قضائية في ما بينهما، ليعودا ويتفقـا علـى      
 حزيـران   ٢٨التراجع عنها أمام الكاتب العدل بتـاريخ        

 .، على ان يبت بخلافاتهما محكّم مختار منهما٢٠١٩
وقيع عقد تحكيم مطلق بين  جرى تنظيم وت-٢

 ٢٠١٩ حزيران ٢٨المدعي والمدعى عليه بتاريخ 
 وقد صادق ضمن من بين مندرجاته تعيين محكم مطلقت

  .على توقيعهما احد المخاتير
 قراراً ٣/٨/٢٠٢١ اصدر المدعى عليه بتاريخ -٣

تحكيمياً تضمن انه اطلع على جميع المستندات المقدمة 
ح بأن له بذمة المدعى من الطرفين وان المدعي صر

 دينار جزائري وان المدعى عليه ٧٨٠٠٠٠٠٠عليه 
صرح بأنه سدد ما يتوجب للمدعي وان المحكم اطلع 
على دفوع الطرفين ومستنداتهما وان المدعي اقر 
بوصوله حقه اثناء الاجتماعات وتم تسديد شيكاته 
بالدولار الاميركي من قِبل المدعى عليه وبأن كان عندما 

ك يرسل صورة عنه فيقوم الأخير بتمزيقها ي أي شيقبض
وانه أي المحكم المدعى عليه سأله لماذا تقوم بهذا الفعل 
ولا تسلم الأصل فأجابه بأنه يريد تحقيق ارباح اضافية 
من خلال الشيكات فاعتبر المحكم فعل المدعي بمثابة 
تزوير واحتيال ليخلص بالنتيجة إلى تقرير اعتبار 

ريء الذمة تجاه المدعي من الديون المدعى عليه ب
 إلىالناتجة من علاقتهما التجارية في الجزائر والطلب 

  .لمدعي تسليم الشيكات للمدعى عليها
صدور كتاب عن المدعى عليه بتاريخ  -٤
 يشير فيه إلى انه هو من اصدر قرار ٣١/٨/٢٠٢١

 وعاد وأكد على صحة ما ١٨/١١/٢٠٢٠التحكيم تاريخ 
تحكيمي الموقع منه لا سيما لجهة ان تضمنه القرار ال

  .بريء الذمة تجاه المدعيالمدعى عليه 
 هو ٣١/٨/٢٠٢١ ان القرار التحكيمي تاريخ -٥

بالمضمون ذاته للقرار التحكيمي الأول وقد تضمن ان 
المحكم اطلع على المستندات المقدمة من الطرفين وعلى 
دفوعهما وان المدعي اقر بوصوله حقوقه مع عرض 

  .رجات اربعة شيكاتلمند

 نفي المدعي ان يكون حضر أي جلسة تحكيمية -٦
  .أو انه اقر بوصوله حقوقه أو انه تقدم بمستندات ودفوع

 اقر المدعى عليه في الاستجواب بأنه حصلت -٧
ثلاث جلسات لدى المحكم، الأولى طلب فيها المحكم 
اليهما تنظيم اتفاقية تحكيم وانه في الجلستين الثانية 

الثة تم ابراز العديد من الأوراق وطلب المحكم إلى والث
 تسليم كافة الشيكات لكن الأخير لم يفعل متذرعاً (...)

بوجودها لدى شقيقه الأمر الذي اثار غضب المحكم 
قوة على الطاولة وبأنه كان يوجد بالذي ضرب بيده 

كاتب يدون الجلسات لكنه لا يذكر في ما اذا كان هو 
..... على محاضر الجلسات وان والمدعي قد وقعا 

  .عارض القرار التحكيمي بعد صدوره
لم يبرز المدعى عليهما أي محاضر أو أي  -٨

لمدعى عليه تفيد ان ما تضمنه لتصاريح للمدعي و
القرار التحكيمي قد حصل بالفعل ان لجهة الحضور أو 
تدوين الجلسات أو تقديم المستندات أو ابراز الدفوع أو 

  .ليهت ابراء المدعي لذمة المدعى عأي مستند يثب
 ان المدعى عليه تقدم بطلب بواسطة وكيله -٩

  .يصرح فيه بأنه لا يستطيع حضور جلسات التحقيق
 ان المدعى عليه كان صرح بموجب افادة موقعة         -١٠

بلـغ   بأن موقفه بخـصوص الم     ١٨/٣/٢٠١٩منه بتاريخ   
  .ج.  د٧٨٠٠٠٠٠٠هو .. .المتوجب تسديده للسيد 

  :تبين من هذه المعطيات الآتيوحيث ي
  . عدم وجود أي محاضر لجلسات التحكيم-١
 عدم تقديم المدعي لأي دفوع أو أسباب دفاع أو -٢

  .أي مستندات
 عدم وجود أي اقرار للمدعي بوصوله حقوقه أو -٣

بدليل عدم . ان ذمة المدعى عليه المالية بريئة تجاهه
ل ما افاد وجود أي مستند يؤكد حصول هذا الأمر وبدلي

به المدعي نفسه لدى استجوابه بأنه في الجلستين الثانية 
 إلىوالثالثة الحاصلتين أمام المحكم اقتصرتا على الطلب 

المدعي تسليم الشيكات وتذرعه بأنها لدى شقيقه وبدليل 
غضب المحكم المدعى عليه من عدم ابراز المدعي 

  .للشيكات وانتهاء جلسات التحكيم عند هذه المرحلة
 لم يوضح المدعى عليهما السياق الذي تبدل فيه -٤

موقف المدعى عليه من ان المدعى عليه يتوجب عليه 
للمدعي إلى ان ذمة . ج.  ج٧٨٠٠٠٠٠٠دفع مبلغ 

  .يالمدعى عليه بريئة تجاه المدع
وحيث يستدل من هذه المعطيات منطقاً وواقعاً ان ما 

رار ورد في القرارين التحكيميين لا سيما لجهة اق



  العـدل  ٤٩٢

المدعي بوصوله حقوقه وغيره من الأمور المشار اليها 
اعلاه، لم يثبت امامنا حصولها اطلاقاً، لأنه وفقاً لافادة 
المدعى عليه انتهت الجلسة الثالثة بالطلب إلى المدعي 
تسليم الشيكات دون ذكر أي شيء يتعلق بحصول اقرار 

عة الحال لم من المدعي بوصوله حقوقه ولأنه وبطبي
مدعي يفيد أي مستند موقع من الز المدعى عليهما يبر

  .نان التحكيميبحصول ما تضمنه القرارا
وحيث ان عدم تطبيق القواعد الاجرائية الضرورية 
لصحة التحكيم بما يضمن احترام حقوق الدفاع وتضمين 
القرارين التحكيميين لإلتزامات وأقوال لم تصدر عن 

نه اقر بوصوله المدعي لا سيما لجهة ما نسب اليه بأ
حقوقه، لا يشكل فقط مخالفة للأصول الاجرائية 
الالزامية التي يجب ان ترعى التحكيم وانما يشكل أيضاً 

ا وقائع والبيانات التي تضمنهتحريفاً متعمداً للحقيقة في ال
ن ويندرج ضمن مفهوم جريمة ان التحكيمياالقرار

 لمدعى عليه يتعلقلالتزوير لا سيما لجهة تثبيت حق 
  .لم يثبت حصولهببراءة ذمته المالية تجاه المدعي، 

  :فمن الملاحظ
"… que l'objet du faux punissable, c'est la 

falsification ou l'altération d'un écrit destiné à 
servire de titre pour l'acquisition, la transmission, la 
constatation d'un droit …" 

  :يراجع
- R. GARRAUD-DROIT PÉNAL-IV-P. 106. 

  :بذات المعنى
- JURISCLASSEUR-Code pénal- Art 441-1 à 

441-12 fasc.20-p. 8 

وحيث ان نسبة أمر لم يحصل إلى المدعي لا سيما 
في ما يتعلق بإقراره بوصوله حقوقه انما يلحق به 

  .ضرراً مادياً اكيداً
ر وحيث ان تزوير القرار التحكيمي هو بمثابة تزوي

  لمستند رسمي،
  :يراجع بهذا الخصوص

  ٦/١٢/٢٠٠٧ محكمة التمييز المدنية تاريخ -
 ٨٤ محكمة الإستئناف المدنية في بيـروت رقـم          -

  ٢٢/٦/١٩٩٩تاريخ 
  ٢٥/٢/٢٠١٠ القاضي المنفرد في بيروت تاريخ -
  .مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية -

 واقرار المدعى وحيث من البين من اقوال الأطراف
عليه نفسه، ومن خلال الأوراق التي أبرزت امامنا، ان 

فيكون رارين التحكيميين هو المدعى عليه، من اصدر الق
قد حقق بفعله عناصر جرم التزوير الجنائي المنصوص 

  . عقوبات٤٥٩/ ٤٥٧/ ٤٥٣عليه في المواد 
ة فانه يستدل من خلال اقوال وحيث من جهة ثاني

سه ان جلسات التحكيم اقتصرت على عى عليه نفالمد
طلب تسليم الشيكات دون الاشارة إلى أي اقرار قد 
حصل من المدعي بوصوله حقوقه ومن خلال تقدمه 
أمام القضاء المختص بطلب تنفيذ القرار التحكيمي الأول 
المزور مع علمه بعدم صحة ما تضمنه هذا القرار 

ي الثاني وابرازه أمام قاضي التحقيق القرار التحكيم
الصادر عن المحكم نفسه والذي ورد فيه المضمون 
المزور عينه ان المدعى عليه قد استعمل المزور مع 
علمه بالأمر محققاً بفعله عناصر جرم المواد 

  . عقوبات٤٥٤/٤٥٣/٤٥٧/٤٥٩
وحيث ان المدعي طلب توقيف المدعى عليه في 

  .حين لم تطلب النيابة العامة ذلك
تحقيق، وبالنظر لأن توقيفه لم وحيث نحن قاضي ال

يعد يخدم التحقيق امامنا، نرى عدم اصدار مذكرة 
  .توقيف بحقه

وحيث يقتضي اخيراً منع المحاكمة عن المدعى 
عليهما بجرم الاحتيال على القانون لعدم صحة هذا 

ومنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم التزوير . الجرم
   .لعدم كفاية الدليل

  ،كـلذل
  فاً للمطالعة،يقرر خلا

 اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة -١
  . عقوبات٤٥٣/٤٥٧/٤٥٩
 اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة -٢
ومنع المحاكمة عنه .  عقوبات٤٥٤/٤٥٣/٣٥٧/٤٥٩

  .بجرم التزوير لعدم كفاية الدليل
  . عدم اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه-٣
مة عن المدعى عليهما بجرم الاحتيال  منع المحاك-٤

  .على القانون
  . تضمين المدعى عليهما النفقات كافة-٥
 ايداع الأوراق جانب النيابة العامة لاحالتها أمام -٦

  .المرجع المختص
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  ٤٩٥  تشريعات جديدة  

 
  

  تشريعات جديدة
   :القوانين –ولاً أ

تمديد المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتـى تـاريخ         : ٢٦/٤/٢٠٢٤ تاريخ   ٣٢٥ رقم    قانون -
   .٣١/٥/٢٠٢٥اقصاه 

  .٩٠٥ ص ٢/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٨ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

طوعين المثبتين  تحديد القانون الواجب التطبيق على المت     : ٢٦/٤/٢٠٢٤ تاريخ   ٣٢٦ قانون رقم    -
  .٥٩/٢٠١٧ والقانون رقم ٢٨٩/٢٠١٤في الدفاع المدني سنداً لأحكام القانون رقم 

  .٩٠٥ ص ٢/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٨ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

  :المراسيم –ثانياً 

ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنـك    : ٢٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٠٠٥ رقم    مرسوم -
 ازمة  -عمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعية          الدولي للإنشاء والت  

  .١٩الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 

  .٥٤٠ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

إلى اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين فـي   يرمي ٢٨/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٠٢٠ مرسوم رقم    -
  .تقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديالقطاع العام والم

  .٥٦٥ ص ٧/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٠ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعيين رئيس وعـضو اصـيل للمحكمـة الخاصـة          : ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٠٨٤ مرسوم رقم    -
  . المختص بتنظيم الوقف الدرزي١٠/٣/١٩٤٧المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 

  .٥٧٠ ص ٧/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٠ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

قبول استقالة القاضي السيدة ليلى الخراط في ملاك        : ١٣/٣/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٠٩٦ مرسوم رقم    -
  .القضاة العدليين في وزارة العدل بناء على طلبها

  .٦٣٩ ص ٢١/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٢ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  العدل  ٤٩٦

 من البند اولاً من     ٤ و ٣ن   يرمي إلى تصحيح الفقرتي    ٢٠/٣/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣١٢٥ مرسوم رقم    -
اعطاء تعويض مؤقت لجميـع      (٢٨/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٠٢٠المادة السادسة من المرسوم رقم      

المنشور فـي العـدد     ) العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي         
  .٥٦٥ ص ٧/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٠
  .٦٥٦ ص ٢٨/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

ــم - ــوم رق ــاريخ ١٣١٠٦ مرس ــم : ٢٠/٣/٢٠٢٤ ت ــوم رق ــديل المرس ــاريخ ١٢٣١٤تع  ت
قبول القاضي السابق السيد مالك صعيبي في منصب الشرف برتبة مفتش عـام             (٢٠/١٠/٢٠٢٣

  ). رئيس هيئة التفتيش القضائي بالانابة-في هيئة التفتيش القضائي 
  .٦٥٦ ص ٢٨/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

قبول استقالة القاضي مارك جان فهد في ملاك القضاة         : ٢/٤/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣١٤١ مرسوم رقم    -
  .العدليين في وزارة العدل بناء على طلبه

  .٨٣٨ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعديل الرسوم المتعلقة بدخول الاجانـب إلـى لبنـان          : ٤/٤/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣١٤٨ مرسوم رقم    -
  . فيهوالاقامة

  .٨٣٩ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق السيد جان فهد فـي منـصب          : ٢٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤١٤ مرسوم رقم    -
  .الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز

  .١٣٨٤ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ـقاضي السابق السيد غـسان عويـدات        قبول ال : ٢٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤١٥ مرسوم رقم    - ي ف
  .منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز

  .١٣٨٤ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق السيدة مـادي مطـران فـي          : ٢٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤٣٥ مرسوم رقم    -
  .منصب الشرف برتبة مستشار في محكمة التمييز

  .١٣٨٤ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضيين ايلي لطيف والياس الشيخاني       : ٢٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤٧٠ مرسوم رقم    -
  .في ملاك القضاة العدليين لبلوغهما السن القانونية

  .١٣٨٥ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  ٤٩٧  تشريعات جديدة  

ي السابق السيد حـارس اليـاس فـي         قبول القاض : ٢٩/٥/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤٧٢ مرسوم رقم    -
  .منصب الشرف برتبة رئيس محكمة استئناف

  .١٣٨٥ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تجديد واعطاء عقود الوكالـة للمحـامين معـاوني         : ١٩/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤٩٤ مرسوم رقم    -
  .رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

  .١٦٠٥ ص ٢٧/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦العدد  ١٦٤السنة . ر.ج

  اعتبار اسـتقالة القاضـي الـسيد ربيـع معلـوف           : ١٩/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٤٩٨ مرسوم رقم    -
  في ملاك القضاة العدليين مقبولة حكمـاً لمـرور شـهرين علـى تقـديمها دون رفـضها مـن                    

  .الإدارة
  .١٦٠٦ ص ٢٧/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق السيد ماجد مزيحم في منصب        : ١٩/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٥٠٥ مرسوم رقم    -
  .الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف وبالإنتداب رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

  .١٦٠٦ ص ٢٧/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

شـكري صـادر فـي    قبول القاضي السابق الـسيد  : ١٩/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٥٠٦ مرسوم رقم    -
  .منصب الشرف برتبة رئيس مجلس شورى الدولة

  .١٦٠٧ ص ٢٧/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٢٤٨٨ من المرسوم رقم     ٢٣تعديل المادة   : ١٩/٦/٢٠٢٤ تاريخ   ١٣٥٦٧ مرسوم رقم    -
 وتعديلاتـه   ١١/١١/٢٠٠٨ تـاريخ    ٤٤تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقـم         (٣/٧/٢٠٠٩
  ).انون الإجراءات الضريبيةق(
  .١٦٢٥ ص ٢٧/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً

تعليق مفعول المـواد    : ١٩/٢/٢٠٢٤ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١/٢٠٢٤ رقم    قرار -
 مـن القـانون المطعـون فيـه رقـم           ٩٤ - ٩٣ - ٧٢ - ٤٥ - ٣٦: المطعون فيها التاليـة   

  ).٢٠٢٤نون الموازنة العامة لسنة قا (٣٢٤/٢٠٢٤
  .٥٣٩ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

اعفـاء  : ٢٠/٢/٢٠٢٤ صادر عن المجلـس الاعلـى للجمـارك بتـاريخ          ١٣/٢٠٢٤ قرار رقم    -
السيارات الكهربائية الجديدة المستوردة التي تعمل كلياً على الكهرباء والتي يتم استيرادها لمـدة              



  العدل  ٤٩٨

من رسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي      % ١٠٠ من   ١٥/٢/٢٠٢٤باراً من   خمس سنوات اعت  
  .بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق

  .٥٤٩ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 اعفـاء  :٢٠/٢/٢٠٢٤ صادر عن المجلـس الاعلـى للجمـارك بتـاريخ          ١٤/٢٠٢٤ قرار رقم    -
 والتـي  ٢٠٢٢ المستوردة التي تم استيرادها من اول كـانون الثـاني         السيارات الهجينة الجديدة  

من الرسم الجمركي ورسم الاسـتهلاك   % ٨٠سيتم استيرادها خلال الخمس سنوات التالية بنسبة        
  .الداخلي بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق

  .٥٤٩ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

اجراءات : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ         ١٣٦١١سي رقم    قرار أسا  -
  . بالعملات الأجنبية٣١/١٠/٢٠١٩استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 

  .٥٥١ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

أصـول  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ         ١٣٦١٢ قرار أساسي رقم     -
  .تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية

  .٥٥٧ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ          ١٣٦١٣ قرار وسيط رقم     -
لاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة       وتعدي ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨القرار الأساسي رقم    

  .الأجنبية في مصرف لبنان
  .٥٥٧ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ          ١٣٦١٤ قرار وسيط رقم     -
تثنائية لتسديد   وتعديلاته المتعلق بإجراءات اس    ٨/٦/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٣٥القرار الأساسي رقم    

  .تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية
  .٥٥٨ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ          ١٣٦١٥ قرار وسيط رقم     -
المتعلق بمساعدة المتضررين مـن      وتعديلاته   ٦/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٥٤القرار الأساسي رقم    

  .ار في مرفأ بيروتجالإنف
  .٥٥٨ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  ٤٩٩  تشريعات جديدة  

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ          ١٣٦١٦ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمـي لكفايـة        ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٩القرار الأساسي رقم    

  .رساميل المصارف العاملة في لبنان
  .٥٥٨ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ        صادر   ١٣٦١٧ قرار وسيط رقم     -
لأموال الخاصة لاحتـساب النـسب      اب المتعلق   ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٨م  القرار الأساسي رق  

  .النظامية للمصارف العاملة في لبنان
  .٥٦٣ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩عدد  ال١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتـاريخ          ١٣٦١٨ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بسندات الـدين الممكـن        ١٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٨٥٦القرار الأساسي رقم    

 تـاريخ   ٧٢٢٤اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، والقـرار الأساسـي رقـم             
 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المـصرفية والقـرار            ١١/٢/١٩٩٩

  . المتعلق بفتح الحسابات المصرفية١٣١٠٠الأساسي رقم 
  .٥٦٤ ص ٢٩/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٩ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

طبيـق أحكـام    تحديد دقائق ت  : ٢٢/٢/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١٤٨/١ رقم   ر قرا -
) ٢٠٢٤قانون الموازنة العامـة للعـام        (١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ٣٢٤ من القانون رقم     ٨٧المادة  

المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف الصادرة بضريبة الدخل والضريبة على القيمـة المـضافة              
  .المقدمة أمام لجان الاعتراضات

  .٥٩٣ ص ٧/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٠ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ١٠وقف مفعول المواد    : ٤/٣/٢٠٢٤ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٢/٢٠٢٤ر رقم    قرا -
 ٣٢٤/٢٠٢٤ من القانون المطعـون فيـه رقـم          ٩١ و ٨٧ و ٨٦ و ٨٣ و ٦٩ و ٥٦ و ٤٠ و ٣٩و
  ).٢٠٢٤قانون الموازنة العامة للعام (
  .٥٩٥ ص ١٤/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١١ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

  اعتمـاد نمـاذج تتعلـق    : ١١/٣/٢٠٢٤ صادر عن وزيـر الماليـة بتـاريخ    ١٧٤/١ رقم    قرار -
   ٣٩ ربح التفرغ عن الأسـهم فـي الـشركات المنـصوص عليهـا فـي المـادة         عنبالتصريح  

   وتـسديد الـضريبة عـن ذلـك الـربح، وبالتـصريح             ٢٠٢٢من قانون الموازنة العامة للعام      
مساهمة كافةً من قِبل الشخص المعنوي غير المقـيم         عن ربح التفرغ عن الاسهم في الشركات ال       

  .في لبنان
  .٦٤٠ ص ٢١/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٢ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  العدل  ٥٠٠

المواصفات الفنية لكل نوع مـن      : ١٨/٣/٢٠٢٤ صادر عن وزير البيئة بتاريخ       ٣٠/١ قرار رقم    -
  .المطامر الصحية

  .٧٣١ ص ٢٨/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تحديد اجراءات واصول تطبيـق     : ١٩/٣/٢٠٢٤ صادر عن وزير البيئة بتاريخ       ٣٥/١قم   قرار ر  -
مـن  ) أو التخلص النهائي منهـا    /أو معالجة النفايات الخطرة و    /منشآت استرداد و  (الفصل الثاني   

  ).١١/٩/٢٠١٩ تاريخ ٥٦٠٦الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول ادارة النفايات الخطرة رقم 
  .٧٣٢ ص ٢٨/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٣عدد  ال١٦٤السنة . ر.ج

 يتعلـق بتحديـد المعالجـة       ٢٧/٣/٢٠٢٤ صادر عن وزير الماليـة بتـاريخ         ٢٢٤/١ قرار رقم    -
المحاسبية والضريبية للسلع والبضائع والسيارات والآليات التي تتم مصادرتها اثنـاء عمليـات              

  .ى القيمة المضافةالتهريب من وإلى لبنان في ما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة عل
  .٧٦٢ ص ٤/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 في الطعن بالقانون رقـم      ٤/٤/٢٠٢٤ بتاريخ    صادر عن المجلس الدستوري    ٣/٢٠٢٤  قرار رقم  -
 حيـث تقـرر إبطـال       )٢٠٢٤قانون الموازنة العامة للعام      (١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ٣٢٤/٢٠٢٤

كما وإبطال جزئي للمـواد  . ٩٥ و ٩٤ و ٩٢ و )ودعديمة الوج  (٨٧ و ٨٣ و ٥٦ و ٤١ و ٤٠المواد  
" تحديد سعر الصرف الفعلي من قِبل مصرف لبنـان        "وتحصين عبارة   . ٩٣ و ٨٦ و ٦٩ و ١٠ و ٧

 بالتحفظ التفسيري وتفسيرها على انها تشكل تكليفاً لمـصرف          ٤٥ و ١٨ و ١٥الواردة في المواد    
متداول به في السوق الحرة فيـتم       لبنان بإفادة الإدارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي ال        

  .الاستناد اليه من أجل احتساب الضريبة أو الرسم
  .٧٧١ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 يتعلق بتصحيح اخطاء مادية في      ٥/٣/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١٦٧/١ قرار رقم    -
  ).٢٠٢٤امة للعام قانون الموازنة الع (١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٣٢٤القانون رقم 

  .٨٤٧ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ١٥/٨/٢٠٢٤تمـدد لغايـة     : ٢٢/٤/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٨١/١ قرار رقم    -
مهلة التصريح الالكتروني وتسديد الضريبة عن ايرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف            

 من قانون ضـريبة     ٨٢ الأجنبية الأخرى الخاضعة لأحكام المادة       ايرادات رؤوس الأموال المنقولة   
  .٢٠٢٣ و٢٠٢٢الدخل والفائدة لسنتي 

  .٩٢٩ ص ٢/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٨ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ٩تحديد دقائق تطبيـق المـادة       : ٩/٥/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٤٨٠/١ قرار رقم    -
من ) أ(لمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند        ا ١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ١٢٩٤٥من المرسوم رقم    



  ٥٠١  تشريعات جديدة  

شروط اسـترداد الـضريبة علـى القيمـة         ( من قانون الضريبة على القيمة المضافة        ٥٨المادة  
  ). السياح-المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان 

  .٩٩٣ ص ١٦/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

شطب اسمي الخبيرين جورج غانم     : ١٣/٥/٢٠٢٤اريخ   صادر عن وزير العدل بت     ٥١٥ قرار رقم    -
  .من جدول الخبراء) ميكانيك بحري(ويعقوب طنوس ) بةسمحا(
  .١١٢٩ ص ٢٣/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢١ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تصديق ملحـق جـدول الخبـراء       : ١٦/٥/٢٠٢٤ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٥٢٩ قرار رقم    -
  .١٤/٣/٢٠٢٤يخ المرفق بمحضر جلسة القضاء الأعلى تار

  .١١٣٠ ص ٢٣/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢١ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ         ١٣٦٣٣ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بالأحكام التطبيقيـة للقـرار        ٢٧/٩/٢٠٠١ تاريخ   ٧٩٣٥القرار الأساسي رقم    

، والقـرار الأساسـي     )توظيفات المصارف الإلزامية   (٢٠/٩/٢٠٠١ تاريخ   ٧٩٢٦الأساسي رقم   
 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامـي النقـدي والاحتيـاطي    ٩/١١/٢٠٠٧ تاريخ  ٩٧٦٣رقم  

  .الأدنى الخاص للمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية
  .١٣٥٢ ص ٣٠/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 برد  ةضيا والق ٢٨/٥/٢٠٢٤درة عن المجلس الدستوري بتاريخ       الصا ٧/٢٠٢٤ و ٦ و ٥ قرارات   -
الـصادر  ) تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية     (٣٢٥/٢٠٢٤مراجعات الطعن بالقانون رقم     

 وتحـصين   ٢/٥/٢٠٢٤ من الجريدة الرسمية تاريخ      ١٨ والمنشور في العدد     ٢٦/٤/٢٠٢٤في  
، وعند زوال الظرف الاسـتثنائي، يـسن المجلـس          ذلك القانون بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد      

  .النيابي قانوناً جديداً يحدد فيه موعد الانتخابات
  . وما يليها١٣٥٥ ص ٦/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 يتعلق بتحديد دقـائق تطبيـق       ٣٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٣٢/١ قرار رقم    -
قانون الموازنـة العامـة للعـام        (١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ   ٣٢٤م   من القانون رق   ٨٨أحكام المادة   

  .المتعلقة بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ٢٠٢٤
  .١٤٧١ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ٤تحديد دقائق تطبيـق البنـد   : ٣٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٣٣/١ قرار رقم    -
  ).اصلاح الوضع المصرفي (٧/١١/١٩٩١ تاريخ ١١٠ من القانون رقم ١٧من المادة 

  .١٤٧٥ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  العدل  ٥٠٢

 ٨٦تحديد دقائق تطبيق المـادة      : ٢/٦/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٤٤/١ قرار رقم    -
  ).٢٠٢٤عامة للعام قانون الموازنة ال (١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٣٢٤من القانون رقم 

  .١٤٧٧ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

أحكام خاصة تتعلـق بـالمكلفين   : ٤/٦/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ    ٦٤٥/١ قرار رقم    -
  .بضريبة الدخل الذين يتبعون في نقل حساباتهم سنة تجارية غير السنة المدنية

  .١٤٧٨ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ٥٤تحديد دقائق تطبيق المـادة      : ٤/٦/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٤٦/١ قرار رقم    -
  .١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٣٢٤ رقم ٢٠٢٤من قانون الموازنة العامة للعام 

  .١٤٨٠ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 ٩٣تحديد دقائق تطبيق المـادة      : ٤/٦/٢٠٢٤ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٤٧/١ قرار رقم    -
  .١٢/٢/٢٠٢٤ تاريخ ٣٢٤ رقم ٢٠٢٤من قانون الموازنة العامة للعام 

  .١٤٨١ ص ١٣/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

علان والتسويق  نقابة الا "تأسيس  : ٢٩/٥/٢٠٢٤ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ٥٣/١ قرار رقم    -
  ".الرقمي في لبنان

  .١٥٩١ ص ٢٠/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٥العدد  ١٦٤السنة . ر.ج

الطلـب  : ٤/٦/٢٠٢٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ         ١٣٦٣٨ قرار أساسي رقم     -
من المؤسسات الخاضعة لترخيص مسبق من مصرف لبنان تزويد الأخير بأسـماء المـساهمين              

  .والقائمين بمهام ادارية
  .١٥٩٤ ص ٢٠/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

  :بلاغات – تعاميم – تعليمات – رابعاً

آلية اعادة النظر فـي     : ١١/٣/٢٠٢٤ صادرة عن وزير المالية بتاريخ       ١ص/٤٤١تعليمات رقم    -
   .القرارات الصادرة بحق المكلفين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة

  . ٦٤٧ ص ٢١/٣/٢٠٢٤ تاريخ ١٢ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 إلى جميـع الادارات     ٢/٤/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٧/٢٠٢٤ تعميم رقم    -
  .العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع المالي

  .٨٤٤ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج



  ٥٠٣  تشريعات جديدة  

لى جميـع الادارات    إ ٢/٤/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٨/٢٠٢٤ تعميم رقم    -
  .ير عمليات النقل الإحتياطي للادارات العامة لتغطية حاجتهاالعامة بشأن تأط

  .٨٤٤ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ٣/٤/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ١٠/٢٠٢٤ تعميم رقم    -
  .أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الماليةالعامة والمؤسسات العامة بشأن عدم اصدار 

  .٨٤٥ ص ١١/٤/٢٠٢٤ تاريخ ١٥ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 إلـى جميـع     ٢٣/٤/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ١٣/٢٠٢٤تعميم رقم    -
  .المؤسسات العامة الادارية بشأن اعطاء تعويض المثابرة

  .٩٢٤ ص ٢/٥/٢٠٢٤ تاريخ ١٨ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 إلـى جميـع     ١٠/٥/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ١٥/٢٠٢٤ تعميم رقم    -
 ٨٠الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تطبيق القـانون رقـم      

  ).الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (١٠/١٠/٢٠١٨تاريخ 
  .٩٩١  ص١٦/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٤السنة . ر.ج

 إلـى جميـع     ١٥/٥/٢٠٢٤ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ١٧/٢٠٢٤ تعميم رقم    -
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والـصناديق           

  .والمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام
  .١١٢٩ ص ٢٣/٥/٢٠٢٤ تاريخ ٢١  العدد١٦٤السنة . ر.ج

 صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات الـسلكية واللاسـلكية فـي              ٦/٢ بلاغ رقم    -
 ٢٠٢٤كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شـهر ايـار          : ٧/٦/٢٠٢٤وزارة الاتصالات بتاريخ    

  .بالاضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
  .١٥٩٠ ص ٢٠/٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢٥العدد  ١٦٤السنة . ر.ج

    



  العدل  ٥٠٤
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  ٥٠٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  نثـر في الهواء
  

  )*(بقلم رمزي جريج

  المنشورات الحقوقية صادر
٢٠٢٤  

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلاً عن الآخـر، لكنهـا فـي حقيقتهـا                     
ساء دولـة  مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ انها تسعى إلى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإر           

  . السن، أطمح إلى تحقيقهاي بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بالقانون والمؤسسات، التي حلمتُ
تروي أهم الأحـداث التـي   ) Bloc Notes" (يوميات"، يتضمن "سيرة لا تكتمل"الجزء الأول منها، وعنوانه 

 ما يجري، أدون ملاحظاتي وأسجل انعكاسات       شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقباً         
ولقد أثرتُ أن أضع لها العنوان بسبب التداخل بين ما          . ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفاً عند ذكرى أحبة رحلوا        

  .مجموعها مساراً مستمر الحركة لا يكتملبهو خاص وما هو عام من هذه الأحداث، التي تشكل 
، فيتضمن عدداً من المقالات التي كتبتها خلال        "مقالات في النظام والدستور   "أما الجزء الثاني، وعنوانه     

وهي تدور في معظمها حـول النظـام الـسياسي          ". النهار"شرت غالبيتها في جريدة     هذه المدة أيضاً، ونُ   
 اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتنـاول                
تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عدداً من الإشكاليات، خصوصاً فيما يتعلـق               

  .بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية
، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك        "المحاكمة الاستثنائية "وأما الجزء الثالث، وعنوانه     

ة حول ستٍّ من تلك المحاكم، ولا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها مـن                  المرحل
  .مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان

ولعل الرابط الخفي بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي إلى التعبير عن وجهة                 
 ايماني الراسخ بأن الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولـة              نظري الثابتة، النابعة من   

القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التـي                
  .باتت تهدده في حاضره ومستقبله

 يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن        واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما           
طريق توافق اللبنانيين جميعاً على العيش المشترك وعلى تطبيق أحكام الدستور تطبيقاً صـحيحاً، وفقـاً                

  .لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها
        

                                                           
ولِّي ). ٢٠٠٩-٢٠٠٧(تبوأَ منصب نقيب المحامين في بيروت       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(محامٍ، رأَس لجنةَ مجلة العدل العلمية       ) *(

  ).٢٠١٦-٢٠١٤(وزارة الإعلام في حكومة تمام سلام  



  العدل  ٥٠٨

  

  

  

  التحكيم في العقود الادارية
  

  )*(سارة علي رمال. د

  ة صادرالمنشورات الحقوقي
٢٠٢٤  

في الدول المعاصـرة     التطور   وقابلاً لمواكبة يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظاماً قانونياً متماسكاً         
  .  بمبدأ ازدواجية القانون والقضاءتأخذالتي 

 وسائر اشـخاص    ، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة           في السابق 
، .م.م. أ٨٠٩ق أحكام المادة   ف المتعلق بمصالح التجارة الدولية حصراً، و       إلى التحكيم الدولي   ،القانون العام 

 ـ القانون   اصداررع إلى   ت بالمش ا الأمر الذي حد   .سمة بالطبيعة الإدارية  المتّ دون سائر العقود    ،٤٤٠رقم  ال
 ولأشـخاص القـانون      الذي عدل قانون أصول المحاكمات المدنية بما يجيز للدولة         ،٢٩/٧/٢٠٠٢تاريخ  

 الداخلي في مختلف انواع العقود، سواء أكانت عقود القانون الخـاص ام عقـود          إلى التحكيم العام اللجوء   
  الأكثر حداثـةً أم) كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود التزام الأشغال العامة        (القانون العام التقليدية    

 وفي المقابل،علِّقَ تنفيذ البند التحكيمي أو       ).العام والخاص عين   وعقود الشراكة بين القطا    ".B.O.T "كعقود(
اتفاقية التحكيم، في العقود الادارية، على صدور مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتـراح الـوزير                 

، كما يستفاد   )بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام     ( أو سلطة الوصاية     )بالنسبة للدولة (المختص  
  . م.م. أ٧٦٢أحكام المادة من 

زعات الادارية القابلة للتحكيم والشروط     لمنالناحية تعيينه ا    التعديلي، وعلى الرغم من اهمية هذا القانون     
 الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، الا انه بقي قاصراً عـن معالجـة بعـض المـسائل         الإلزامية لنفاذ 

حـسم الجـدل الفقهـي       يكون مـن شـأنه       خل تشريعي جديد  الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تد     
النافذة، في ظـل تعـدد      لنصوص القانونية    مهماً ل   تحليلٍ عتبر هذا الكتاب مصدر   ، ي لذا. حيالهاوالاجتهادي  

 النظام القانوني الأفضل والأمثل      وتضارب الإجتهاد، الأمر الذي يساعد على استخراج        الفقهية الإتجاهات
تعيين المرجع القضائي المختص    الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلاً عن          في العقود    ،للتحكيم

  . كافةفي مراحله ، التحكيم ومراقبةمؤازرةفي 
        

                                                           
  .كتور في القانوند. قاضٍ في مجلس شورى الدولة) *(



  ٥٠٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  صادر في التمييز
  ٢٠٢١القرارات الجزائية الصادرة سنة 

  
  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٤  

، الـذي   " القرارات الجزائية  -صادر في التمييز    "ن مجموعة   هذا الكتاب، م  " المنشورات الحقوقية "تُقدم  
  .٢٠٢١يضم باقةً من القرارات المهمة والصادرة عن الغرف الجزائية، لدى محكمة التمييز، في العام 

نبتدئ بقرارات الغرفة الثالثة الجزائية والتي أفتت بعدم خضوع القاضي الشرعي، المدعى عليه، للأصـول               
الخاصة بملاحقة جرائم القضاة، معتبرةً، بالتالي، ان ملاحقته من جانب النيابة العامة الإسـتئنافية، والإدعـاء                

. لوصانما هي اجراءاتٌ حاصلةٌ وفق الأ      عليه بموجب ورقة طلب، واحالته على التحقيق أمام قاضي التحقيق،         
بـإجراءات  ) بجنايـة التـرويج للمخـدرات     (وعلى صعيدٍ آخر، قضت الغرفة الثالثة بعدم جواز طعن المتهم           

محاكمته أمام محكمة الجنايات، الحاصلة بواسطة تقنيات التواصل الإلكتروني، تبعاً لثبوت تلاوة قرار الإتهـام               
 في مستهل المحاكمة، وفي ضـوء ابدائـه         افةً قيد المناقشة العلنية بحضوره،    على مسامعه، ووضع الأوراق ك    

الموافقة الصريحة على اعتماد التقنيات المذكورة من أجل التواصل معه، في الجلسات اللاحقة، ولكن بحضور               
قـضت  كذلك اعتبرت الغرفة  الثالثة ان محكمة استئناف الجنح قد احسنت تطبيق القـانون عنـدما          ... وكيلته  

  .الرسميبإدانة المميز لإقدامه على بيع المازوت بثمن يزيد على السعر 
وبالإنتقال إلى قرارات الغرفة السادسة الجزائية، نرى ان هذه الأخيرة، وفي قرارٍ صادرٍ عنها بدعوى               

 الإنتماء  يمات الإرهابية غير كافٍ، بذاته، لإثبات     لأحد التنظ " التأييد الفكري "جرد  ارهاب، قد اعتبرت ان م    
 قرار صادر بدعوى    وفي). كالإلتحاق فعلياً بالتنظيم المومأ اليه    (إلى هذا التنظيم ما لم يقترن بأفعال مادية         

فة السادسة بتحقق جناية الإتجار بالمخدرات باعتراف المتهم بتعاطيه مادة الحشيشة،           رغمخدرات، قضت ال  
 حبـة   ٣٤٤راماً من حشيشة الكيف فضلاً عن        غ ٢٢٣وبإقدامه على شراء واستلام وحيازة وإحراز ونقل        

وعلى صعيد آخر، رفضت الغرفة السادسة الجزائية تطبيق قواعد نقل الـدعوى للإرتيـاب              ... كبتاغون  
المشروع على النيابة العامة لعدم جواز اقصاء هذه الأخيرة عن دعوى الحق العام، باعتبارها خصماً دائماً       

  ...ريك الدعوى المذكورة، ومتابعتها، حتى صدور الحكم النهائي واساسياً في الدعوى ومنوطٌ بها تح
وفي الختام، جولةٌ على ابرز القرارات الصادرة عن الغرفة السابعة الجزائية والتي قضت، فـي احـد                 
قراراتها، بعدم وجوب توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالإختلاف فـي الوصـف القـانوني للفعـل           

لقبول طلب نقض قرار    . ج.م. أ ٣٠٢ة الدرجتين، والمنصوص عليه في المادة       موضوع الملاحقة بين قضا   
... محكمة استئناف الجنح، الصادر بالدرجة الأولى والأخيرة، في موضوع متعلق بقانون حماية المستهلك            

 بالـسهر علـى     كما ألقت، في قرراٍ آخر صادرٍ عنها، موجباً شخصياً على عاتق مدير مؤسسةٍ اقتصاديةٍ             
بيق القانون، من جانب مرؤوسيه، تحت طائلة ترتيب تبعته الجزائية الشخصية عن أفعال هؤلاء              حسن تط 

  .الجرمية متى ارتبطت، هذه الأفعال، بنشاط تلك المؤسسة
        



  العدل  ٥١٠

  

  

  

  لمحة تاريخية
  عن محكمة التمييز الموقرة في لبنان

  
  اعداد مرشد شعيا

  ٢٠٢٤ -بيروت 

 من تاريخ القـضاء والقـانون       ، صفحةً مشرفة  ١٩٥٠في لبنان، سنة    مييز  تخطُّ اعادة انشاء محكمة الت    
 ١٧، تـاريخ    ٤٥٢بالنظر إلى المكانة المرمومة التي كانت لمحكمة التمييز منذ انـشائها بـالقرار رقـم                

 اسبقةً بالنـسبة لتـاريخ      - كما يعطي نقابة المحامين في بيروت        -الأمر الذي يعطيها    . ١٩١٩حزيران  
، وميلاد الجمهورية اللبنانية، في     ١٩٢٠ آب   ٣١ تاريخ   ٣١٨ة لبنان الكبير، بموجب القرار رقم       انشاء دول 

  .١٩٢٦ ايار ٢٣
!  ليست المحطة الأولى للبنانيين مع المحكمة العليا       ١٩١٩ان سنة   " كلمة التصدير "وقد أكّد المؤلِّف، في     

ذا التحكيم القضائي، إبـان فتـرة الحكـم    قيون المحكمة العليا قبل الحضارة الرومانية، وك     يفقد عرف الفين  
   .).م. ق٨٢ - ١٩٨(السلوقي 

ه، رووبـد . ولها تاريخ القضاء في لبنان     ا لومن هذا الكتاب ثلاثةَ فصولٍ يتنا     وإلى كلمة التصدير، يتض   
اما الفصل الثاني من    . ١٩١٩يتألف الفصل الأول من ثلاثة ادوار سابقةٍ لتأسيس محكمة التمييز، في العام             

تاب، فهو مختص لعرض ابرز المراحل التي تلت تأسيس محكمة التمييز، ومنها مـا عـرفَ بنظـام                  الك
لثالث حـديث عـن     وفي الفصل ا   ... ١٩٢٥الإدغام القضائي زمن الانتداب الفرنسي، وتحديداً في العام         

  . مجلس شورى الدولةمحكمة التمييز وعن
  .ان هذا الكتاب خليقٌ بالمطالعة

        



  ٥١١  مؤلفات قانونية جديدة  

  :در مؤخراًكما ص
  : العاطيمحمد سعيد عبد . محمد محمود شوقي ود. القاضي د -

  الوسيط في مكافحة الجرائم السيبرانية
  دراسة تحليلية مقارنة

   منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٤  

  :محمد قاسم. الأستاذ د -
  كتابات في القانون المدني

   واللبناني والفرنسيدراسات وتعليقات على الأحكام القضائية في القانون المصري
  المعاملات المدنية السعودي الجديد) قانون(ونظام 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٤  

  :علي زهير ابراهيم. د -
  جرائم الأعمال التجارية مع مقدمة في الجرائم الاقتصادية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٤  

  :فؤاد يونس. القاضي د -
  )دراسة حالة لبنان(تطوير نظرية التوافقية بين التأصيل وال

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٤  

        



  العدل  ٥١٢

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣  اخبار النقابة  

 

    
  أخبار نقابية

  جلسة انتخاب امين السر وامين الصندوق
  ومفوض قصر العدل

  ٢١/١١/٢٠٢٣ تاريخ -دار النقابة 

 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأولى على اثر الانتخابات            ٢١/١١/٢٠٢٣بتاريخ  
نقيباً لمحـامي    تشرين الثاني، والتي أسفرت عن انتخاب الاستاذ فادي مصري           ١٩التي جرت بتاريخ    

بيروت، والأساتذة لبيب حرفوش وعبده لحود وايلي قليموس، فضلاً عن اسكندر الياس ووجيه مـسعد               
  .اعضاء

  .رأس الجلسة النقيب مصري بحضور اعضاء المجلس والنقيب سابقاً، الاستاذ ناضر كسبار
ها انتخـاب هيئـة     استُهلت الجلسة بكلمة شكر، إلى النقيب كسبار، وترحيب بالأعضاء الجدد، تلا          

ففازت الأستاذة مايا شهاب بمركز امين السر، وفاز بالتزكية كل من الأستاذين جورج يزبك              . المجلس
 كمـا   .لعدم ترشح احد ضدهما   ) بمركز مفوض قصر العدل   (ومايا زغريني   ) بمركز امين الصندوق  (

نقابية، ولبيـب حرفـوش     عبده لحود وميسم يونس عضوين منضمين إلى المحكمة ال        : انتُدِب الأساتذة 
  .وايلي قليموس عضوين رديفين، ووجيه مسعد للحلول محل امين السر عند غيابه

 من كل اسبوع، عند الساعة الثانية عـشرة         وكذلك عين موعد ثابتٌ لجلسات المجلس يوم الجمعة       
  .ظهراً

    



  العدل  ٤

 

  

  اجتماع لجنة ادارة صندوق التقاعد
  وانتخاب هيئة المكتب

  ٢٩/١١/٢٠٢٣ تاريخ -ة دار النقاب

، عقدت لجنة ادارة صندوق التقاعد اجتماعهـا الأول برئاسـة النقيـب،             ٢٩/١١/٢٠٢٣بتاريخ  
، والأسـاتذة    ريمون عيد وسمير ابي اللمع وشكيب قرطبـاوي        ءالاستاذ فادي مصري، وحضور النقبا    

 هيئـة  وجـرى انتخـاب  . سمير شبلي وسعاد شعيب ويوسف الخطيب وبشارة عماطوي وميلاد حكيم    
بمركـز  (وبشارة عماطوي   ) بمركز امين السر  (المكتب، ففاز بالتزكية كل من الأستاذين سعاد شعيب         

يوسف الخطيب وميلاد حكيم عضوين منضمين إلـى المحكمـة          : كما سمي الأساتذة  ). امانة الصندوق 
  .النقابية، وبشارة عماطوري وسمير شبلي عضوين رديفين

  
    

    



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  لجمعية العامة غير العاديةانعقاد ا
  ١٦/١٢/٢٠٢٣تاريخ 

صة للتصويت على اقتراح مجلس النقابةالمخص  
  بشأن تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين

  لصندوق النقابة وصندوق التقاعد

هة من نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري، إلـى الـزملاء                بناءعلى الدعوة الموج 
مين، لعقد جمعية عامة غير عادية موضوعها تحديد بدل الاشتراك الـسنوي المتوجـب علـى                المحا

المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد، انعقدت الجمعية العامة غير العاديـة المـذكورة بتـاريخ              
   .٢٣/١٢/٢٠٢٣وبما ان النصاب القانوني لم يكتمل، فقد أُرجئت إلى يوم السبت في . ١٦/١٢/٢٠٢٣

 ه النقيب مصري إلى الحاضرين بكلمةٍ شدد فيها على ضرورة حضور الجمعيـة             وبالمناسبة، توج
العامة غير العادية في اجتماعها القادم والتصويت على بدل الاشتراك السنوي، موضوعها، كما تقـدم               

العامة به مجلس النقابة، حرصاً على المصلحة النقابية العليا وفي ضوء تلقف المجلس موقف الجمعية               
، بهيئتـه   "المصادقة على البيانات المالية المقدمة من مجلـس النقابـة         "ع عن   والذي تمثّل بالتمنُّ  العادية  

  ."المجلس المذكوربدل الاشتراك السنوي المقترح من "السابقة، وعلى 
ثم تلت الاستاذة مايا شهاب، امين السر، محضر الاجتماع، فجرى ارجاء اجتماع الجمعية العامـة      

، الساعة التاسعة صباحاً، بسبب عـدم اكتمـال         ٢٣/١٢/٢٠٢٣ العادية إلى يوم السبت الواقع فيه        غير
ويعتبر الإجتماع الثـاني    .  وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة       ٣٨نوني، وفقاً للمواد    النصاب القا 

  قانونياً مهما يكن عدد الحاضرين
    



  العدل  ٦

 

  

  انعقاد الجمعية العامة غير العادية
  لاجتماع الثانيا

  ٢٣/١٢/٢٠٢٣تاريخ 

، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لنقابة المحامين في بيروت برئاسـة            ٢٣/١٢/٢٠٢٣بتاريخ  
النقيب، الاستاذ فادي مصري، بناء على الدعوة التي كان قد وجهها انفاذاً لقرار مجلس النقابة، تاريخ                

عها تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب علـى        ، عقد جمعيةٍ عامةٍ غير عاديةٍ موضو      ٦/١٢/٢٠٢٣
  .المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد

بعد افتتاح الأعمال، ألقى النقيب مصري كلمةٍ طلب، في ختامها، إلى الزملاء المحامين التصويت              
خذين في  آ" بحكمةٍ وتبصرٍ ومسؤوليةٍ  "على الاقتراح، موضوع هذه الجمعية، والمقدم من مجلس النقابة          

  .الاعتبار المصلحة النقابية العليا
  

  :فادي مصريالأستاذ وفي ما يلي بيان نقيب المحامين 

  السابقون، النقباء السادة
  والزملاء، الزميلات

 التي العامة للجمعية وامتناني شكري لأكرر اليوم العادية غير العامة الجمعية انعقاد فرصة أنتهز
 مهيب بمركز وخصتني عظيماً شرفاً فأولتني، للمحامين نقيباً بإنتخابي، ونيف شهر منذ، ثقتها منحتني

  .كبيرة مسؤولية عينه الوقت في وحملتني
 البيانات على الجمعية مصادقة عدم مع النقابة مقدرات لتولي زملائي قبل من اختياري تزامن وقد
 المجلس من المقترح السنوي اكالإشتر وعلى بدل السابقة بهيئته النقابة مجلس من المقدمة المالية

  .المذكور
 أن -حديثًا القيادة تولى قد كان وإن -المسؤول على يفرض الذي الواقع لهذا تصديت ذلك، وإزاء
 أصحاب مع بشأنها يتشاور أن بعد ويقترحها ويستنبطها للحلول يتصدى وأن ،أولاً ر،بالعِ يستخلص

  .ثانيا بها، ويقتنع والإختصاص والرأي الخبرة
 ضوء في الوضع بدراسة قمت إذ منصبي تسلمي تلت التي الأيام في به قمت ما بالتحديد وهذا
 الموضوع طرح قررت وماليين، وقانونيين خبراء استشارة وبعد .العادية العامة الجمعية قرارات
  .المجلس مكتب هيئة انتخاب بعد الجديد النقابة لمجلس اجتماع أول في للمناقشة

 المنتخبين المجلس أعضاء جميع بحضور ٢٩/١١/٢٠٢٣ بتاريخ الإجتماع هذا قدانع وبالفعل،
 السابقين للنقباء الفؤاد صميم من لأشكر المناسبة أنتهز وإنني. السابقين النقباء :الحكميين والأعضاء

 النقابة تواجهها التي التحديات على مواجهة ومؤازرتي معي وتعاونهم النقابة بتصرف أنفسهم وضع
  .البلاد به تمر ظرف أدق في بل لا دقيق رفظ في



  ٧  اخبار النقابة  

 

 النقيب وعضوية برئاستي مصغّرة لجنة تشكيل تقرر ومستفيضة، وجدية عميقة مناقشات وبعد
 جورج الأستاذ الصندوق وأمين شهاب، مايا الأستاذة المجلس سر وأمينة شدياق، أندره الأستاذ سابقاً،
  .كسبار الياس الأستاذ النقابة، في القانونية الدائرة ورئيس يزبك،

 بتاريخ المنعقدة جلسته في المجلس، قرر النقابة مجلس إلى تقريرها اللجنة رفعت أن وبعد
 الجمعية انعقاد إلى الدعوة المحاماة، مهنة تنظيم قانون من يليها وما ٣٥ بالمادة وعملاً ،٦/١٢/٢٠٢٣

 خمسين. (أ.د ٥٠ ـب النقابة لصندوق يالسنو الإشتراك بدل تحديد بإقتراح للبت العادية غير العامة
 دولار وخمسين مئة. (أ.د ١٥٠ ـب التقاعد لصندوق السنوي الإشتراك وبدل) أميركياً دولاراً
  .)أميركي

  أرى أعلاه، إليه المشار الإقتراح بخصوص القرار لأخذ اليوم منعقدة الكريمة جمعيتكم كانت ولما
  :اليةالت المهمة النقاط لكم أوضح أن واجبي من

 المالية القرارات سائر عن السنوي بالإشتراك المتعلّق الإقتراح فصل بخصوص :أولاً
 .العادية العامة الجمعية موضوع الأخرى

  :التالي للسبب الخيار هذا عتمادا النقابة مجلس مع رتأيتا لقد
 يجب سابقة هو الموازنة ومشروع كما السابقة المالية السنة حسابات على المصادقة عدم إن
 الأمر لهذا يمكن ولا هديها على والعمل تلقفها علينا يقتضي الجمعية أرسلتها  وإشارة عليها الوقوف

 النقابة مجلس قبل من اللازمة القرارات وأخذ برمته المالي بالموضوع النظر إعادة دون يتحقق أن
 .ايةالغ لهذه دعوتها عند العامة الجمعية على المالية البيانات عرض إعادة قبل

 بالإضافة وصناديقها النقابة لمالية عامة مراجعة وتستوجب ودقيقة جدية المهمةُ هذه كانت ولما
 يتعلّق فيما وذلك المعتمد الحسابات ومدقق النقابة في المالية الدائرة قبل من المعتاد التدقيق عمل إلى

  السابقة، المالية السنة بحساب
 الذي الإشتراك ضوء في المرتقبة بالمداخيل اًمرتبط الجديد الموازنة مشروع إعداد كان ولما

  الجمعية، تقره سوف
 إعادة نتهاءا ينتظر أن يمكن لا اًوحيوي مهماً اًنقابي اًقرار السنوي الإشتراك بدل تحديد كان ولما

 ونظامية قانونية أسباب لعدة الجديدة السنة بدء قبل به البت ويقتضي المالية البيانات وإعداد درس
   ومالية، حاسبيةوم

 عن منفصلة بصورة السنوي الإشتراك بدل تحديد موضوع طرح النقابة مجلس قرر لذلك،
 دون وحاجاتها النقابة لمصلحة وتأميناً ،أولاً ،المالي للموضوع تصديه لجدية إثباتاً المالية البيانات

  .ثانياً ،إبطاء

  .النقابة مجلس من المقترح الرسم ماهية في :ثانيا
  :بتحديد يقضي الأعمال جدول في المحدد النقابة مجلس قتراحا إن

 )اًأميركي اًدولار خمسين($ ٥٠ ـب النقابة لصندوق السنوي الإشتراك بدل
 )أميركي دولار وخمسين مئة($ ١٥٠ ـب التقاعد لصندوق السنوي الإشتراك بدل



  العدل  ٨

 

 في.) أ.د ٥٠ (إلى البدل هذا تخفيض جرى النقابة، لصندوق الإشتراك بدل بخصوص -١
 والذي العادية العامة الجمعية إلى سابقاً المقدم الإقتراح مع مقارنةً النقابة مجلس من المقدم الإقتراح

 التعاوني، للصندوق.) أ.د ٥٠(و العدل لمجلة.) أ.د ٢٠(و النقابة لصندوق) أ.د ١٣٠ (ـب محدداً كان
. الجارية المالية السنة خلال النقابة اتنفق لتغطية كافٍ غير.) أ.د ٥٠ (البدل هذا كون من بالرغم
 إلى استمعنا كوننا فقط المبلغ بهذا بتحديده نكتفي أن رتأيناا العادية، الجمعية لموقف واستجابة ولكن،
 ،كافٍ غير ولو ،ثابتاً إيراداً نوفّر وكي الصعب، الإقتصادي الظرف هذا في العامة الجمعية صوت
 المحجوزة بأموالنا التصرف من تمكننا عدم ظل في سيما ولا ابتةالث النقابة نفقات من جزء لتغطية
  .وأشد أوسع بشكل النفقات عصر منا سيتطلب الأمر هذا أن علماً المصارف، في الواقع بحكم

 بالنسبة.)  أ.د ١٥٠ (الإقتراح هذا تعديل جرى التقاعد، لصندوق الإشتراك بدل بخصوص -٢
 إلى الوقوف أجل من التقاعد صندوق تغذية في للإستمرار وذلك ،.)أ.د ٢٠٠ (سابقاً المقدم للإقتراح

 شهري مبلغ سوى لهم نؤمن بأن لنا يسمح لن المبلغ هذا ان علماً المتقاعدين، المحامين زملائنا جانب
  .).أ.د ١٢٠ (ـال يناهز كافٍ غير

 واللائقة الكريمة الحياة متطلبات مع يتواءم لكي التقاعدي الراتب هذا تحسين إلى تباعا وسنسعى
  .الكبرى المالية الأزمة قبل كان كما

  والمسؤولية التضامن روح في: ثالثاً
 علينا يحتّم بيننا، فيما اًأخوي اًرابط تشكّل إنها مهنة؛ من أكبر هي تجمعنا التي المحاماة إن

  .جهاخار رسالتنا لممارسة آخر إطار ولا لنا الحاضنة لأنها بمسؤولية نقابتنا تجاه التصرف
 الحقيقية القوة وهي ،التضامن بروح الدوام على التصرف منا يستوجب النقابي نتماءناا إن كما
  .المهنة ولديمومة كما وديمومتها النقابة لإستمرار وجوهري حيوي الأمر وهذا لجماعتنا
 له نقدم ان الحالكة الظروف في يلزمنا الوطن، قيام في ساهموا رجالات بناه الذي الهيكل هذا إن

  .كلها المهنة سقوط يعني إنما فقط النقابة سقوط يعني لا سقوطه لأن أجله، من نضحي وان
 بعين آخذين ومسؤولية وتبصر بحكمة عليكم المطروح القرار على تصوتوا ان اليكم أطلب لذلك،
  .العليا النقابية المصلحة الإعتبار
  .! قبل اي شيءنقابتكمل محبتكمو وإلتزامكم بحكمتكم ثقة على إنني الختام، وفي
 وتماسكها وأصالتها وكرامتها نقابتنا ديمقراطية عن للتعبير مناسبة الإستحقاق هذا يشكّل أن آملاً

  .والإنسان والوطن الحق خدمة في المنيع الحصن تبقى لكي
  

وعلى اثر انتهاء عملية التصويت الإلكتروني، وبعد الاستماع إلى طالبي الكلام، أعلـن النقيـب               
  %.٧٢،٤فنال الإقتراح موافقة الجمعية العامة بأغلبية . تيجةالن

    



  ٩  اخبار النقابة  

 

      
  بيانات مجلس النقابة

  ٢٢/١٢/٢٠٢٣بيان صادر بتاريخ 

النقيب،  برئاسة المنعقد بيروت في المحامين نقابة مجلس عن صدر ٢٢/١٢/٢٠٢٣ بتاريخ
  :الآتي البيان مصري، فادي الاستاذ
 اقتراح لمناقشة المدعوة ٢٣/١٢/٢٠٢٣ السبت غداً العادية غير العامة الجمعية انعقاد عشية"

   والتقاعد، النقابة لصندوقي الإشتراك بدلي بتحديد المجلس
هيبي الساعة عند الحضور الجمعية، بأعمال الإشتراك لهم يحق الذين الزملاء بجميع المجلس 

 تأميناً والمسؤولية، والتضامن الإلتزام من بروحٍ المقترح القرار على والتصويت صباحاً، التاسعة
  ."وخدماتها ودوائرها صناديقها بمختلف النقابة استمرار أجل ومن ،العليا النقابية للمصلحة

    



  العدل  ١٠

 

  

  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ١٩/١/٢٠٢٤تاريخ 

 برئاسـة  العاديـة  الاسبوعية جلسته بيروت في المحامين نقابة مجلس ،عقد١٩/١/٢٠٢٤بتاريخ  
 كسبار وناضر ضوميط وبطرس قليموس انطوان سابقاً النقباء وحضور مصري، فادي نقيب الاستاذ ال

 .الاعضاء وجميع

 خلف ملحم النائب اعتصام   على كامل عام انقضاء على فبالوقو الجلسة مصري النقيب إستهل
 من الدستورية مالاحكا بتنفيذ يتمسك للمحامين سابق إلى نقيبٍ التحية موجهاً النواب، مجلس مقر في

 .الهدف هذا لتحقيق ويناضل للجمهورية رئيس إنتخاب اجل

 ودراسـة  لبحـث  خاصة جلسة إلى عقد   النقابة مجلس يدعو سوف أنه مصري النقيب أعلن وقد
 لهـذه  حـد  ووضـع  الدستور أحكام وإنفاذ الجمهورية رئاسة مقام في الشغور إلى إنهاء  الآيلة السبل

 .الحاصلة الخطيرة المخالفة
    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ١٢/٢/٢٠٢٤تاريخ 

، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً برئاسة النقيـب، الاسـتاذ             ١٢/٢/٢٠٢٤بتاريخ  
  :فادي مصري، وبحضور الاعضاء فأصدر البيان الآتي

 العام طاعالق موظفي إضراب على شديدٍ بقلقٍ بيروت في المحامين نقابة مجلس  وقف)١
 اللبنانية الحكومة يدعو والعادلة، المحقّة مطالبهم يؤيد إذ وهو .المتكرر القضائيين والمساعدين

 الظلم وترفع الموظفين، من الفئة هذه تُنصف وجذريةٍ، سريعةٍ حلولٍ إيجاد إلى بالأمر والمعنيين
 سير توقّف إلى يؤديان بالإضرا واستمرار الجذرية المعالجة غياب لأن كريم لعيش تأميناً عنهم،
 للمواطنين، توفيرها المفترض والخدمات العامة الخزينة على سلباً ينعكس مما العام، المرفق عمل
 .الموظفين وسائر والمحامين بالمتقاضين بالغةٍ أضرارٍ من يلحقه عما فضلاً

 طويلة، فترة منذ المقفلة العقارية الدوائر فوراً في العمل عودة  وجوب على المجلس يصر  )٢
 بالغةٍ أضرارٍ من -يزال ولا - المتمادي الإقفال ألحقه لما وذلك لبنان، جبل في الأخص وعلى

 قانون إصدار النيابي المجلس من يستدعي ما ضياعها، إلى تؤدي أن شأنها من الحقوق بأصحاب
 .وقت بأسرع القضائية المهل تعليق

 وأساسيةً حتميةً بدايةً تشكّل العام القطاع في الجدي العمل عجلة عودة أن المجلس يؤكد  )٣
 .اللبناني الإقتصاد تحريك بغية الدولة مؤسسات ترميم لإعادة

  
    



  العدل  ١٢

 

  

  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ١٦/٢/٢٠٢٤تاريخ 

، النقيـب  برئاسـة  الـدوري  جتماعها بيروت في المحامين نقابة مجلس عقد١٦/٢/٢٠٢٤بتاريخ  
  :الآتي البيان أصدرف .الأعضاء حضوربو ،يمصر فادي الاستاذ

 على واقعة وحشية إسرائيلية إعتداءات من لبنان جنوب له يتعرض ما النقابة مجلس يشجب :أولاً
  .العزل المدنيين
لانتهاك  حد لوضع الدولي المجتمع تدخّل يتطلّب الإجرام في المستمر التمادي هذا إن :ثانياً

 واحترام الأمن، مجلس عن الصادر ١٧٠١ القرار سيما ولا ،الدولية قراراتال وتطبيق اللبنانية السيادة
  . المدنيين وسلامة الإنسان حقوق

 المحامين الزملاء مع سيما ولا الجنوب، في أهلنا جانب إلى وقوفه عن النقابة مجلس يعبر :ثالثاً
  .لبنان يجتازه الذي العصيب الظرف هذا في الوطني التضامن درجات أقصى إلى داعياً وعائلاتهم،

    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
  على اثر جلسته الاستثنائية

   ١٢/٣/٢٠٢٤تاريخ 

النقيب،  برئاسة إستثنائية جلسة بيروت في المحامين نقابة مجلس ، عقد١٢/٣/٢٠٢٤بتاريخ 
 حصل الذي الإعتداء أثر على جريج، رمزي سابقاً الاستاذ النقيب وبحضور مصري، فادي الاستاذ
 المحامين من عدد على أمنية، عناصر قبل من بيروت، في العدل قصر مداخل أحد أمام اليوم، ظهر

 . بوجههم العدل قصر باب وإقفال سلمي اعتصام أثناء وذلك خلف ملحم النائب سابقاً النقيب يتقدمهم

 للمحامين نقيب بينهم ومن ء،زملا على حصل الذي الإعتداء يشجب إذ المحامين نقابة مجلس إن
 واتخاذ اللازمة التحقيقات إجراء على يصر القوانين، وتطبيق الدستور احترام على بحرصه معروف
 أشد وإنزال عنهم والمسؤولين المرتكبين بحق اللازمة والمسلكية القضائية والإجراءات التدابير اقصى

  .بهم العقوبات
 أجراه الذي الهاتفي الإتصال على النقابة مجلس المصري، فادي المحامين، الاستاذ نقيب واطلع

 إتخاذ منه طالباً النقابة بموقف فيه أبلغه والذي الحجار، جمال القاضي بالإنابة، التمييز عام بمدعي
  .المعتدين لملاحقة اللازم الإجراء
  .الشخصي الإدعاء صفة إتخاذ المجلس قرر وقد
  

    



  العدل  ١٤

 

  

  لمحامين في بيروتبيان صادر عن مجلس نقابة ا
   ٣١/٥/٢٠٢٤تاريخ ب

النقيب،  برئاسة الأسبوعية جلسته بيروت في المحامين نقابة مجلس عقد ،٣١/٥/٢٠٢٤ بتاريخ
  :الآتي البيان فأصدر الأعضاء، وبحضور مصري، خليل فادي الاستاذ

 ينالمحتج من مجموعة قبل من طرابلس في المحامين نقابة له تعرضت الذي الإعتداء أثر على
 إيجاد وبغية والتعليمي، والثقافي الإجتماعي لدورها ممارستها إطار في برعايتها، ندوة انعقاد أثناء

 للتنمية الأميركية الوكالة مع بالتعاون والشمال طرابلس أبناء منها يعاني التي للمشاكل الحلول
USAID، يلي ما بيروت في المحامين نقابة مجلس يبدي:  
 المحاماة مهنة ممارسة على يقتصر لا وطرابلس بيروت في المحامين نقابتي دور إن :أولاً
 رسالة تحقيق إلى تهدف المحاماة وأن خصوصاً والإنساني، الوطني الدور إلى يتعداه بل فحسب،
  .العدالة

 تتكرر لا كي المعتدين، وملاحقة لها حد وضع يقتضي خطيرة سابقة يشكّل حصل ما إن :ثانياً
  .الكبير لبنان دولة عمر من عمرها عريقة نقابة لدور والمسيئة المقبولة يرغ الأعمال هذه مثل

 السلطات على ويتمنى السافر، الإعتداء هذا بيروت في المحامين نقابة مجلس يستنكر :ثالثاً
 مجلس وأعضاء الحسن سامي النقيب يحيي كما المعتدين، بحق اللازمة الإجراءات إتخاذ المختصة

 طرابلس مدينة في والتعليمية، والثقافية الإجتماعية المشاكل حل سبيل في المثمرة مجهوده على النقابة
  .عموماً الشمال وفي خصوصاً

    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
  على اثر جلسة استثنائية

   ٢٨/٦/٢٠٢٤بتاريخ 

 البيـان  وأصـدر  ائيةاسـتثن  جلسة بيروت في المحامين نقابة مجلس ، عقد ٢٨/٦/٢٠٢٤بتاريخ  
 :الآتي

 بأعصاب مستنكر، وحشي اعتداء من فقيه حسن علي الزميل له تعرض ما النقابة مجلس هال لقد
 وسائل عبر ونشره الإعتداء تصوير تم حيث المارة، من مرأى وعلى مكشوفة، ووجوه باردة

 التفلت حالة على ديؤك مما ملاحقة، اي من خشية أو أخلاقي رادع أي دون من الإجتماعي، التواصل
  .البلاد تشهدها التي الأمني

 مع اتصالاته ويتابع الإستنكار، أشد الإعتداء هذا يستنكر النقابة مجلس فإن تقدم، ما إزاء
على  وإحالتهم المعتدين، توقيف إلى ليصار المختصة، والأمنية القضائية والمرجعيات السلطات
  .بحقهم العقوبات أشد اللإنز تمهيداً المختص، القضاء أمام المحاكمة
  .القانوني المقتضى وإجراء التحقيق مجريات لمواكبة مفتوحة جلساته المجلس أبقى وقد

   
    



  العدل  ١٦

 

  

  بيان صادر عن   
  مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

  ٨/٤/٢٠٢٤تاريخ 

 نقابتي مجلسا اصدر سليمان بسكال المواطن خطف حادث أثر ، وعلى٨/٤/٢٠٢٤بتاريخ 
  :وطرابلس البيان الآتي بيروت في لمحامينا

 الجهود أقصى بذل والقضائية الأمنية بالأجهزة ويهيبان الخطف عملية المجلسان يستنكر :أولاً
  .ومعاقبتهم الفاعلين وتوقيف وتحريره المخطوف مصير لكشف

 ووضع منالأ ضبط في بواجباتها المختصة الدولة أجهزة قيام وجوب على المجلسان يؤكد :ثانياً
الإستقرار يهدد مما الشرعي غير السلاح تفلّت ومن الحاصل التراخي من الناتجة الشاذة للحالة حد 

  .العواقب بأوخم استمراره حال في وينذر الأهلي والسلم
 إجراءات اتخاذ يتطلّب وحرياتهم اللبنانيين وأمن وهيبتها الدولة مقومات على الحفاظ إن :ثالثاً
 المفجعة صفحتها تكون أن نريد مؤلمة مرحلة إلى لبنان لعودة محاولة أية وإفشال نةالفت لدرء صارمة

  .رجعة غير إلى طويت قد
    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

    
  بيانات نقيب المحامين

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  الاستاذ فادي مصري

  ٢٨/١١/٢٠٢٣بتاريخ 

 المركزية الجنائية المباحث قسم في للإعتداء اليوم ظهر المولى حسان الزميل تعرض أثر على
  بيروت،  في عدلال قصر في

 الرئيس التمييزي العام بالمدعي إتصالاً مصري، فادي بيروت، الاستاذ في المحامين نقيب أجرى
 المولى الزميل حضر للمتابعة ونتيجةً .المقتضى وإجراء الفوري التحرك اليه طالباً عويدات، غسان

 يونس وميسم كسبار ناضر سابقاً النقيب :هم النقابة، مجلس من ضاءأع بحضور  النقيب مكتب إلى
 المركزية، الجنائية المباحث قسم رئيس سعد نقولا العميد حضور مع بالتوازي قليموس وذلك وايلي
 بدوره .المولى للزميل التعرض على أقدم من كل وبإسم الشخصي باسمه اعتذاره بتقديم قام والذي
ممارسات  وعلى أن اعتبار كل فوق هي المحامي كرامة أن الحضور على امأم مصري النقيب شدد
 المحامي حقوق على الدوام على والساهرة الحريصة هي النقابة كون ومرفوضة، مدانةٌ كهذه

 تعديات أي حصول لتفادي كافة والقانونية الإدارية الإجراءات اتخاذ عن تتوانى لن بحيث وحصانته،
  .المستقبل في مماثلة

    



  العدل  ١٨

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  الاستاذ فادي مصري

  ٢٨/٢/٢٠٢٤بتاريخ 

   الحقوق وصون العامة الحريات على الحفاظ في المحامين لنقابة الرائد الدور من إنطلاقاً
 من ٤٧ المادة أحكام تطبيق حسن موضوع متابعة على النقابة حرصت المقدس، الدفاع حق وتأمين
 الضابطة أمام الأولية التحقيقات في محامٍ حضور أوجبت التي الجزائية المحاكمات أصول قانون
 .العدلية

 ٤٧ المادة تطبيق بمتابعة المحامين نقابة قبل من المكلّفة اللجنة دور حول تداوله تم ما وإزاء
 :يلي ما اوضح ان يهمني إليها، المشار

المحاكمات  أصول قانون من ٤٧ مادةال تعديل في صدور بيروت في المحامين نقابة جهدت
 إلاّ بدء، ذي بادئ يتحقّق، ان يمكن لا الذي المقدس الدفاع حق بتأمين تتعلّق مبدئية لأسباب الجزائية

 هذه تطبيق لمواكبة لجنةً ٢٠٢١ سنة النقابة أنشأت الغاية ولهذه. وشفّاف قانوني تحقيقٍ خلال من
 فريق تكليف عبر الحق، عن الدفاع في الريادي المحامين دور على منها حرصاً أصولي بشكّل المادة

 إلى الدخول من محام أي منع عدم ومن تجاوزات أي حصول عدم من التأكّد على يعمل المحامين من
 تطبيق أصول حول الوعي ونشر كما التحقيق إلى المطلوبين مع والحضور العدلية الضابطة مراكز

 .تطبيقها يف إشكاليات أية ومعالجة المادة هذه

 بهذا إشكال  أي يواجهون الذين المحامين جانب إلى الوقوف هو للجنة الأول الدور ان
 .الأصيل الوكيل مكان شكل، بأي الحلول، وليس الخصوص

 عملت ،٤٧ المادة بأحكام وعملاً" المقدس الدفاع حق" وهو السامي، الهدف تأمين سياق وفي
 في وذلك موقوف أو منه مشكو أو به مشتبه شخص لكل جنة،الل خلال من محام، تكليف على النقابة
 لأسباب محام توكيل إلى التحقيق بين المطلوبين من يستطيع، لا من طلب على بناء محصورة، حالات
 .مادية

 المباشرة لتبرير عذر أو محاولة أية أمام الطريق لقطع هو الإجراء هذا أن أحد على يخفى ولا
 .مختلفة  بحجج محام حضور دون الأولية بالتحقيقات

   د هؤلاءوقد تعه .المتطوعون المحامون عليها وقّع سلوك مدونة بتنظيم النقابة قامت وقد
   التحقيق انتهاء بعد موقوف، أو منه مشكو أو به مشتبه أي عن وكالة أي قبول بعدم بموجبها
 تقاضي أو بأسمائهم وكالات جلابلاست وحجباً إليهم الموكلة المهمة إستغلال امكانية من منعاً الأولي،
 .أتعاب

 لمتابعة زميل محامٍ أي توكيل في ،٤٧ المادة أحكام من للمستفيد والأخير، الدائم الخيار ويبقى
 .ملفه



  ١٩  اخبار النقابة  

 

 الختام، وفي

 في عملياً تتجسد الحقوق عن والدفاع العدالة رسالة تحقيق على القائمة المحامين نقابة رسالة إن
 تتحمل أمر وهذا ،٤٧ المادة تطبيق ولجنة القضائية كالمعونة ت،ومهما ومبادرات مؤسسات

 هذه تحقيق سبيل في والتعاون، التقدير يستدعي كبيراً، ومعنوياً ومادياً مالياً مجهوداً النقابة سبيله  في
  .السامية الإنسانية الأهداف

    

  



  العدل  ٢٠

 

    
   مناسبات-كلمات 

  صري،فادي مكلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ 
  في حفل تخريج الدورة التخصصية الثانية عشرة

  في الوساطة والتوفيق
  ٢١/١٢/٢٠٢٣ تاريخ -جامعة الحكمة 

، ممثلاً برئيسته المحامية منى حنا، حضر       LAMACبدعوةٍ من المركز اللبناني للوساطة والتوفيق       
 ـ            ة، حفـل تخـريج      نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري، برفقة اعضاء من مجلس النقاب

الدورة الثانية عشرة التي ضمت خمسين وسيطاً تابعوا دورةً تدريبيةً تخصصيةً في الوساطة والتوفيق              
  .لدى المركز المذكور اعلاه، وذلك بالشراكة مع جامعة الحكمة والتعاون مع نقابة المحامين

عـي ابرشـية   وقد رعى الحفل رئيس الحكمة، البروفيسور جورج نعمة، بحضور ممثلٍ عـن را      
  .بيروت للموارنة، فضلاً عن مجلس الجامعة وعمداء الكليات

وبالمناسبة القى النقيب مصري كلمةً شدد فيها على الحل الحبي للنزاعات، وبخاصةٍ عن طريـق               
  .الوساطة والتوفيق، مشيداً بالخطوات المتحققة  في هذا المجال

  
  :في ما يلي النص الكامل لكلمة النقيب

  
  مثل سيادة راعي الأبرشية المطران بولس عبد الساتر الجزيل الإحترامحضرة م -
  جورج نعمه. حضرة رئيس الجامعة د -
  شادي سعد. حضرة عميد كلية الحقوق د -
  النقيب السابق الأستاذ ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة -
  رئيسة المركز اللبناني للوساطة الأستاذة منى حنا -
 السادة الحضور،  -

 بدعوتي لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من Lamacرفني المركز اللبناني للوساطة والتوفيق ش
ص وامتهان في الوساطة بالشراكة مع جامعة الحكمة، الجامعة التي خمسين وسيطاً تابعوا دورة تخص

  .نفتخر بها جميعاً وبالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت



  ٢١  اخبار النقابة  

 

 وكلما توسع إطار .فحرب فإبادة العنف ثم تطور الى نزاعمنذ أن بدأ الخلاف بين البشر نشأ 
  . الخلاف وتفرعاته كلما زادت الحاجة الى وسيلة لتفاديه، لدرئه، لحله

للآخر، وأخذت لها ومن هنا ولدت الوساطة بمفهومها البدائي المبني على الاحترام الكلي للذات، 
ة التي رافقت تطور الانسان الاول والتي كانت موقعاً منذ بدء البشرية انطلاقاً من النزعة الانساني

قائمة بشكل فطري على حل الخلافات وإيجاد مساحات مشتركة تضمن له استمرارية وديمومة 
 . العيش

أول أنواعه هو النزاع الداخلي الذي قد يتطور و قديم قدم البشرية ان قُلنا، كما سبق ،والخلاف
  .خلاف قايين وهابيل هذا المفهوم السلبي للخلافخر وقد جسد احياناً ليصبح نزاعاً مع الآ

 . لا تعد ولا تحصى على الوساطة وعلى حاجة البشر اليها-  في الحضارات القديمة،والأمثلة
  .تاريخية عميقة تنبع من الفطرة البشرية" وهي تثبت أن للوساطة جذورا

ونية كانوا يعتبرون  وفي الحضارة الفرع.رمس كوسيط ففي الحضارة الاغريقية ظهر الإله هِ
وسيطاً ويصورونه بجسد بشري ورأس طائر إذ، وهو هذا الاله الذي يقوم بفعل " Thoth" الاله ثوث 

  .خرالوساطة بين الخير والشر ويضمن عدم إنتصار أحدهما على الآ
يلعب دور الوسيط بين الآلهة الرومانية "  Mercure"وفي الحضارة الرومانية، كان الاله ميركور 

  .يقغريرمس الإو يقابل الاله هِوه
وفي الديانات السماوية الثلاث، فقد لعب الأنبياء والقديسون دور الوسيط بين االله والبشر حيث 
نقلوا كلمة االله الى البشر وحددوا في أغلب الأوقات أسس العلاقة التي يجب أن تربطهم باالله، والتي 

  . تمثلت بالشرائع السماوية
 على اًبقي مفهوم الوساطة يتميز بالعفوية والفطرة، دون أن يكون مبنيورغم قدمها وتجذرها 

أسس وتقنيات علمية، الى أن وضع العلم مع أواخر الستينات وبداية السبعينات أطر وتقنيات واضحة 
مثبتة، مرتكزاً على مجموعة تقنيات ومبادئ ترعاها لتجعل منها علماً يدرب عليه و يكتسبه كل 

  .ي جسور تواصل مع الآخر بدل بناء جدران وحواجزشخص أراد أن يبن
 عن ، إنه تعالٍ" أو ضعفا" ان اللجوء الى الوساطة هو احترام كلّي للذات وللآخر وليس تنازلا

 الى المساحة الانسانية عن طريق ايجاد مساحات مشتركة تؤدي الى اعادة المفهوم الغرائزي وانتقالٌ
  . احياء التواصل الايجابي

 ٢٠١٠ الذي بدأ منذ العام Lamacالاطار، لا بد من تقدير الجهد الذي يقوم به مركز وفي هذا 
بالتدريب على الوساطة، وعمد الى نشر مفهومها بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات والندوات لتعزيز 

 المركز، وبعد صدور قانون الوساطة أنبعتمادها، كما والتنويه اهذه الفكرة وحمل الاشخاص على 
 وقد صدر ،، أعد قانوناً آخر هو قانون الوساطة الاتفاقية٢٠١٨قضائية في تشرين الاول من العام ال

  .٢٠٢٢هذا القانون في نيسان 
في النهاية إسمحوا لي أن أهنىء كل واحدٍ منكم، متمنياً لكم التوفيق في هذا المجال، مشدداً على 

ب مجتمعاتنا العنف  حبياً، الامر الذي يجنِّدوركم في نشر مفهوم الوساطة القائم على حل الخلافات
  .الذي اصبح منتشراً في أيامنا هذه

  .   اتمنى المزيد من التقدم والنجاحLAMACلمركز ووفقكم االله، 
    



  العدل  ٢٢

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري،
   النقابة اليها دعت التي التضامنية الوقفة في
  العرب المحامين لإتحاد العامة نةالأما دعوة مع انسجاماً

   غزة قطاع في الإنسانية بحق المرتكبة للجرائم ستنكاراًا
  ٢٠٢٤ الثاني كانون ٣ الأربعاء

 فلسطين وفي لبنان في سقطوا الذين الأبرياء للضحايا واحتراماً إنحاء صمتٍ دقيقةَ نقف البدء في
  .المحتلة

 المحامين لاتحاد العامة الأمانة دعوة مع انسجاماً وقفةال هذه إلى اليوم النقابة مجلس دعا: أولاً
  .العرب

 ضد جريمة هو اليوم يحصل ما أن نعتبر لأننا أنفسنا مع وتضامناً نفسنا مع انسجاماً: ثانياً
 لبنان خارج وفي لبنان في الإنسان نمثّل ونحن الإنسان، مع أولاً نقف محامين، كنقابة ونحن الإنسانية

 خارج والأطفال والشيوخ للنساء قتل من يحصل وما. وأولوياتنا إهتماماتنا من صلب هو الإنسان لأن
 في أكان وندينها، ضدها نقف نحن الإنسان لقتل إرادة هو المعارك نطاق وخارج المحاربين نطاق
 ما وخاصة منزلنا، وفي بيتنا، داخل يحصل  الذي بالإعتداء أو فلسطين من أخرى في أنحاء أو غزة

 مع نتضامن ان واجبنا ومن .وتهجير وتدمير وقصف لقتل يومياً يتعرض الذي الجنوب يف يحصل
 على اعتداء اعتباره بجو لبنان من منطقة وأي لبناني أي يصيب اعتداء وأي إصابة أي لأن أهلنا
 حربة رأس نكون أن نصر ونحن. البعض بعضنا مع وتضامننا وشعورنا معتقدنا هذا لأن لبنان كل

  . الإنسانية ضد الجرائم هذه عن والمتغاضي الإنسان قتل عن المتغاضي الدولي المجتمع إزاء
 هذا يستمر ان يجب لا انه إذ المستور وبكشف تضامننا وفي وحدتنا في اولاً حربة رأس ونحن

 واجب وهذا. الإنسانية لكرامته ويتعرض الإنسان قتل في يمعن لأنه يستمر ان يمكن ولا الوضع
 وقد تضاعفت .الأخرى التي ينتابها التعطيل والشغور المؤسسات في غياب المحامين ةنقاب ودور

 وكشعب حرة مهن وكنقابات وكمجتمع كمحامين متضامنين معاً جميعاً لنقف وواجباتنا مسؤولياتنا
 كفى دماراً، كفى قتلاً، كفى كفى، لنقول الدولي المجتمع أمام جميعاً نقف ان يجب. عام بشكل لبناني

  .الإنسان على عدياًت
 السلام راية نحمل أن مصرون ونحن .العالمي السلام يوم كان الثاني، كانون أول أمس، فأول
 سينتصر الحق ان واثقون ونحن. لأولادنا نعلمها وان تعم ان يجب التي السلام ثقافة وننشر والمحبة
  .تنتصر وسوف الأقوى هي والمحبة سينتصر والسلام

  وشكراً
    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  

  لمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري،ك
  ممثلاً بالمحامي الأستاذ نادر عبيد

  في افتتاح المؤتمر العربي الثامن للمحاماة
  وهو من تنظيم الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

   فندق فيرمونت نيل-القاهرة 
  ٢٠٢٤ شباط ٣ و٢يومي 

 بالشكر أتوجه وباسمي، مصري، فادي تاذالأس بيروت، في المحامين نقيب حضرة باسم
 الذي للمحاماة الثامن العربي المؤتمر لحضور الدعوة على والتحكيم للوساطة الدولية للأكاديمية

  .فيه بيروت في المحامين نقابة تمثيل بتكليفي النقيب حضرة شرفني

 موضوع وهو الأهمية، بالغ موضوع على إضاءة النقيب حضرة فيه يرى الذي المؤتمر هذا إن
 واتباع المحاماة مهنة ممارسة تطوير ضرورة على الضوء يسلط ،"المحامين وتكتلات شركات"

 سوق في أنفسهم فرض من العرب المحامين تمكين إلى يؤدي ما الممارسة هذه في الحديثة الأساليب
  .كبيرة تحديات يشهد

 ممارسة طريقة في تطور مع اًعالمي ترافقت العمل سوقُ يشهدها التي والتعقيدات التطورات أن
 أعمق معرفة ولديهم محددة مجالات في متخصصين لمحامين تطلباً أكثر السوق فأصبح المحاماة مهنة

 على القدرة لديهم وبالتالي عنها، الناشئة بالمشاكل كما المجالات هذه ترعى التي والأنظمة بالقوانين
  . بشأنها الأفضل الخدمة تقديم

 بما المحاماة، لمهنة الحمائية الدول سياسات فإن حدود، دون التواصل فيه أصبح عصر وفي
 يكون حيث يذكر، مفعول أي دون تصبح الدولة، هذه بمواطني المهنة ممارسة حصرية من تعنيه

. أخرى دولة في موجود مكتب من القانونية والاستشارات الخدمات طلب مكان أي في للشخص
 النظر بغض الأفضل، الخدمة يقدم لِمن تكون الحال هذه في محاماةال سوق على السيطرة فإن بالنتيجة

  . الجغرافي موقعه عن

 مكاتب مع وتحالفات تفاهمات عقد إلى العربية المحاماة مكاتب من العديد اتجه الواقع هذا أمام
 يكون لفاتالتحا هذه وبموجب. العربية الأسواق في التحالف اسم تحت القانونية الخدمات لتقديم أجنبية
  . العلمية وخبرته سمعته تقديم الأجنبي المكتب دور

 المكاتب أن بل لا العالم، في نظرائهم عن كفاءةً يقلّون لا العرب المحامين أن هو الواقع لكن
. العربية البلاد في المطلوبة الخدمة لتقديم المحامين هؤلاء على الأولى بالدرجة تعتمد الأجنبية

 الامتناع فقط هو العالمية المكاتب مصاف في العربية المكاتب دخول يعوق ام أن هذا من يستخلص
  . الإدارة في الرشيدة والحوكمة الحديثة النظم تَتَّبع اتحادات أو شركات في الاتحاد عن

 من بد فلا المحامي، عمل في التقليدية الأساليب اعتماد في الاستمرار الممكن من يعد لم هنا من
 بتوزيع لهم يسمح ما بينهم ما في شراكات إيجاد على المحامين تشجيع عبر ليبالأسا هذه تطوير



  العدل  ٢٤

 

 وهذا العالمية، المكاتب تنافس خدمات تقديم من كمجموعات ويمكّنهم الواحد المكتب في الاختصاصات
 الآن المحامين على منه وبالفائدة التوجه هذا بضرورة الوعي إيجاد إلى الأولى بالدرجة يحتاج الهدف

  .المستقبل يوف

 متخصصين تضم شركات انشاء على المحامين تشجيع على تقتصر لا العصر تحديات ومواجهة
 في والمحامين الشركات بين فيما تكتلات إيجاد على تشجيعهم من بد لا بل مختلفة، مجالات في

 لهم ويفتح القانونية، المعرفة في غنى إلى بينهم الخبرات تبادل يؤدي حيث عامة العربي الوطن
  .دائرتهم في متوفرة غير مجالات

 مكاتب وإدارة المهنة ممارسة لأساليب المستمر والتطوير العالمية التجارب مع التفاعل إن
 المحامين وبقاء المحاماة مهنة مستقبل أن إذ ملحة، حاجة بل ترف مجرد يعد لم العربية، المحاماة
  . التحديث لمواكبة متجهة بإرادة مرهون بلادهم في مهنتهم على أسياداً العرب

 وبجدارتهم مجتمعهم تجاه بمسؤوليتهم المثقفين، نخبة وهم العرب، المحامين وعي في أمل كلنا
. والإنساني الحضاري دورها استعادة باتجاه العربية الشعوب مستقبل تضيء التي الشعلة يكونوا بأن

 على، عثمان وليد الأستاذ ،العام مينهاأ بشخص ،والتحكيم للوساطة الدولية الأكاديمية نشكر إذ وإننا
  . المهنة تطوير استمرار في فعالة مساهمة يكون أن نتمنى المؤتمر، هذا تنظيم

  عبيد نادر المحامي
  بيروت في المحامين نقيب حضرة ممثل

  مصري فادي الأستاذ
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري،
  "جاد"لبنان وجمعية في مؤتمر نقابة صيادلة 

   بيروت-نقابة صيادلة لبنان 
  ١٥/٢/٢٠٢٤تاريخ 

برعاية رئيس الحكومة، ممثلاً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمـال، نظّمـت              
حماية المجتمع من الإدمان    "مؤتمراً بعنوان   "  شبيبة ضد المخدرات   -جاد  "نقابة صيادلة لبنان وجمعية     

  .، في قاعة المحاضرات في النقابة"وية وكافة المؤثرات العقليةومكافحة تهريب الأد
 ممثل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، والأمين العام للمجلس الأعلـى          رمحضر المؤت 

للدفاع، والنائب العام المالي، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وممثل المدير العام للأمن العام               
، ونقيب مختبرات الاسنان،    "جاد" الهرمل، ونقيب الصيادلة، ورئيس جمعية       -ظ بعلبك   بالإنابة، ومحاف 

وممثل الطبابة العسكرية في الجيش، ورئيس تجمع المدارس الكاثوليكية فضلاً عن شخصيات طبيـة              
  .واجتماعية

  
  :وقد ألقى النقيب الاستاذ فادي مصري كلمةً في المؤتمر، فقال

بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال  مثلاًدولة رئيس مجلس الوزراء م
 ،القاضي بسام مولوي

 حضرات النقباء المحترمين، 

 السادة القضاة المحترمين،

 حضرة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى،

 حضرة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر،

  زياد قائدبيه،حضرة رئيس الشرطة القضائية العميد

 حضرة رئيس شعبة المخدرات في الجمارك الملازم أول أنطوان قزيلي، 

 وروساء جمعيات المجتمع المدني والأهلي المعني بمكافحة الادمان على "جاد"رئيس جمعية 
 المخدرات،

 السيدات والسادة،

 تحت عنوان، 

  حماية المجتمع من الإدمان

 ت العقلية مكافحة تهريب الادوية وكافة المؤثرا
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، لحضور هذا "جاد"تلقينا كنقابة المحامين في بيروت دعوة كريمة من نقابة الصيادلة ومن جمعية 
المؤتمر لكي نبقى كنقابات حرة، رائدة في حماية المجتمع من الأخطار المحدقة، التي تتسلل الينا والى 

 . شبابنا وشاباتنا والى طلابنا ومدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا

 اًالخطر الذي لا يمكن غض الطرف عنه لوهلة واحدة أو لثانية واحدة، الا وأحدث ضررهذا 
 .  أصاب صميم حاضر مجتمعنا ومستقبلهفتاكاً

وأمام هذا الخطر المحدق المستمر، والذي يتطلب مواكبة مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي، من باب 
التصنيع و بخلاف الوصفات الطبية القانونية( من المخدرات الحرص على الوصول الى مجتمع خالٍ

 . )الطبي

ان هذا الخطر المحدق والمستمر يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الممثلة في المؤتمر 
 لا سيما وزارة التربية والتعليم ، جهات أخرى تعليمية وتربوية وثقافيةالحاضر، لا وبل لتتسع شاملةً

 . ية للوقاية من المخدرات كمادة الزامية سنوية لكل الفئات العمرية لادخال التوع،العالي ووزارة الثقافة

فبطبيعة الحال، فان تزايد انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، والطلب عليها والاتجار فيها 
بصورة غير مشروعة وتهريبها، تهديدلأضرار الجسيمة ل لحاقٌإ لصحة البشر ورفاههم و خطير

 . صادية والاجتماعية بالمجتمعبالأسس السياسية والاقت

والمثال الأعظم على ذلك، أن لبنان أصبح بالنسبة لدول الخليج دولة مصدرة للكبتاغون، لا سيما 
بعد حالات عديدة من ضبط محاولات تهريب كبيرة للمخدرات والكبتاغون من لبنان الى المملكة 

 . العربية السعودية

ة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجة العواقب  وضعيفيوبالتالي أثر الأمر بشكل كبير 
والنتائج التي ترتبت عن كون عمليات تصدير المخدرات كانت تجري من لبنان، مع تحميل السلطات 

 . اللبنانية مسؤولية عدم ضبط تهريب المخدرات

د المخدرة وتعزيز ما يقتضي اتخاذ التدابير الرقابية على زراعة النباتات المخدرة وتصنيع الموا
التنسيق في التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع والقضاء عليه كونه مسؤولية 

 . جماعية

 :  الأمور بصراحةقولوهنالك أسباب لا تتعلق بالتشريع، وانما بامكانية تنفيذ التشريع، ولا بد من 

 ولا يمكن تنفيذ مذكرات التوقيف هنالك مناطق محظورة على الدولة، ولا يمكن الدخول اليها -
 . فيها

وجد مصانع لانتاج المواد المخدرات وكافة تتم فيها زراعة المواد المخدرة، وتهذه المناطق  -
 الدولة، ويقتضي العمل على ازالتها وتوقيف من ورائها، سيادة لىالمؤثرات العقلية، وهي خارجة ع

 . وبسط سلطة الدولة على هذه المناطق

 . خير من العلاج، من خلال التدابير الوقائية لمكافحة جرائم المخدراتفالوقاية

 : ما يلي، الحلول المقترحة من خلال مبحثين وبالتالي، سوف نبحث في

 التدابير الوقائية

 التدابير العلاجية 
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 : بالنسبة للتدابير الوقائية-١

دار تراخيص من الجهات فرض نظام الاجازة والتداول، على حائزي العقاقير المخدرة استص -
 . المختصة في الدولة، أي وزارة الصحة

 : وهذا نظام اداري من ضمن التدابير الوقائية في مكافحة المخدرات من خلال الاجراءات التالية

 لتحديد المساحات المخصصة لزراعة المواد المخدرة، ومنح  تأسيس جهاز يكون مختصاً:أولاً
 .ذا النشاطالتراخيص لمن يرغب في مزاولة ه

 .  منح شهادات الاستيراد والتصدير وفق القوانين المرعية الاجراء في لبنان:ثانياً

 انشاء سجلات لتدوين الصادر والوارد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المستلمة :ثالثاً
قتناء وتاريخ تسليمها وتسجيل مجالات الصرف بهدف تمكين الجهات المراقبة من متابعة عمليات ا

 .المواد المخدرة والتصرف بها

 .بيان نوع العقاقير المراد انتاجها وأوجه استهلاكها وتوزيعها -

التي تحتوي على كميات و كافةًويخضع لهذا النواع الاحصائي أنواع المستحضرات الصيدلانية 
 الزامية أو غير وهذه البيانات الاحصائية اما تكون. من المواد المخدرة سواء اكانت طبيعية أم مركبة

 .الزامية

 . ن من البيانات الاحصائية، الالزامية وغير الالزاميةاوبالتالي، هنالك نوع

 : الالزامية

عن انتاج العقاقير المخدرة وكيفية تصنيعها وكافة  كافةًدرج فيها المعلومات الاحصائية ت
كافة حتوي الاحصائيات  باستخدام الخشخاش والمستحضرات الصيدلانية وأن تالمتعلقةالمعلومات 

 . على التعامل المشروع وغير المشروع في مجال العقاقير المخدرة

المساحات الخاصة لزراعة بدرج فيها البيانات الخاصة فتُأما البيانات الاحصائية غير الالزامية 
 .الأفيون وما تم استيراده من المواد المخدرة ،وكمية الاستهلاك

، الحرص على عدم اساءة استعمال الرخص الممنوحة للأطباء اًمن التدابير الوقائية أيض -
 .والصيادلة، من خلال وصفهم وصفات طبية بشكل غير قانوني

وبالتالي، وجوب مراعاة الشروط القانونية الاجرائية للوصفة الطبية التي يكتبها الطبيب ذو 
 .ه بهاتبشم التحالافي الالاختصاص لتكون صالحة للصرف، وعدم تسليمها للمرضى 

ة والمؤثرات الرقابة والجرد على المخازن والصيدليات المخصصة لتخزين المواد المخدر -
العقلية وأية مواد لها تأثير مخدر، بهدف مطابقة الكميات الموجودة في المخازن مع ما هو مذكور في 

 واد المخدرةكشف أشكال صرف الكميات المستهلكة من الم: السجلات والبيانات الفعلية، وبالتالي
 . والعقاقير وغيرها

 وتطوير ،ن الاتجار بالمخدراتمالكشف عن تبييض الأموال الناتجة تطوير قدرات الدولة في  -
 . التعاون القانوني والقضائي والأمني
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التسليم المراقب، وهو أحد التدابير الوقائية التي تؤدي الى الكشف عن مجرمي الاتجار  -
وقد نصت على هذا التدبير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة . التهريببالمخدرات، وضبط عصابات 

  ١٩٨٨الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 

 أنها أسلوب السماح ،نفة الذكرالآ حسب المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة ،ويعنى بذلك
رجة في الجداول الملحقة للشحنات غير المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو المواد المد

بالاتفاقية لمواصلة طريقها الى خارج اقليم بلد أو أكثر أو مرور عبره أو الى داخله، على أن يتم ذلك 
 . بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها للكشف عن هوية الأشخاص المتورطين

 يتبين ١٩٨٨ت لعام وبحسب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرا
أن التسليم المراقب تنشأ أحكامه من القوانين الداخلية للدول الأطراف والاتفاقيات الثنائية والمتعددة 

 .بين الدول الأطراف مثل الأمور المالية والاختصاص القضائي بين الدول

لحديثة ضرورة الأخذ بالمصادرة كأحد التدابير الوقائية من خلال المعايير ا: المصادرة -
 . لمصادرة المواد المخدرة المضبوطة التي استخدمت في جرائم المخدرات

ن التعاملات غير القانونية في مجال المخدرات وتجميدها والتحفظ ممتابعة الأرباح الناتجة . ب
 .عليها

تنفيذ سياسات وبرامج طويلة الأمد وشاملة ومستدامة لمراقبة : التدابير الوقائية الاجتماعية -
محاصيل، تتمثل في تدريب الموظفين المختصين للاشراف على  الأشخاص الذين يسيئون استخدام ال

 .  العقافير المخدرة ومتابعتهم لاعادة التأهيل وادمجاهم اجتماعيا

  ن الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة، متعريف المجتمع بالأضرار الناتجة  -
لسنوات ل المناهج التعليمية بصورة الزامية فيوي الالزامي وهنا نقترح ادخال هذا البرنامج التوع

   . كافةالتعليمية

 : أما بالنسبة للتدابير العلاجية، فاننا نشير الى ما يلي

 . التطوير المستمر للوائح وقوائم المواد المخدرة والمجرمة قانوناً -

 للتكرار، بها، واعتبارها أساساًتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية واكتسابها قوة القضية المحكوم  -
 القانون لى للهاربين من وجه العدالة والخارجين عكي لا يصبح لبنان، كما باتت سمعته اليوم، ملاذاً

 .من تجار المخدرات المحميين سياسياً

جرائم المخدرات بتوفير المعلومات الكافية عن التهريب والاتجار غير القانوني وكل ما يتصل  -
ة، في الداخل ف قنوات اتصال بين الأجهزة المختل قضائية وتحقيقات وتحريات، وانشاءمن اجراءات

 . لضمان التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم،والخارج

لبنان، أو طلب تسليم ب وا لاذنالموافقة على تسليم المجرمين في جرائم المخدرات، والذي -
 .ان، بالجرائم موضوع الندوة الحاضرةالمجرمين الذين فروا من لبن

الايعاز للقوى الامنية، ومنحها أوسع الصلاحيات في سبيل اتخاذ التدابير التالية، لا سيما في 
كثر فيها زراعة المواد المخدرة، للقيام بضبط تال أنها خارج سلطة الدولة والتي المناطق التي يق

 .ر قانونيةواتلاف النباتات المخدرة والمزروعة بطريقة غي
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ومن الناحية المجتمعية، لا بد من ايجاد بديل مجتمعي للمجتمعات التي تكثر فيها تجارة المواد 
لمواد المخدرة غير من اان الحث على زراعة محاصيل بديلة فعلى الحكومات في لبن. المخدرة

ة المتأثرة من  لصالح المجتمعات المحليالقانونية، من خلال ايجاد بدائل اقتصادية مجدية خصوصاً
 المتصلة بالمخدرات ، غير القانونية،الزراعة غير القانونية لمحاصيل المخدرات وغيرها من الأنشطة

 بوضع برامج تنمية بديلة شاملة بوسائل منها توفير فرص ، في المناطق الريفية،أو المعرضة لها
 .عمل وتحسين البنى التحتية والخدمات العمومية الأساسية

 ن زراعة النباتات المخدرةموية للمزارعين بديلة  تنمطرح برامج -

 : انهاء التصنيع غير القانوني للمواد المخدرة عبر ما يلي -

 . المستخدمة في الجوانب الطبية والعلميةو المخدرة المصنعة ،تحديد كميات المواد. أ

 .ت الأخرىتحديد الكميات التي من الممكن استخدامها في تصنيع المخدرات في المجالا. ب

درة سواء أكانوا أشخاص طبيعيين متابعة ومراقبة الأشخاص العاملين في تصنيع المواد المخ. ج
 .  مؤسساتمأ

 . عدم السماح لأي مؤسسة بتصنيع مواد مخدرة الا بعد الحصول على تراخيص. د

 . متابعة المنشآت لعدم تراكم الكميات من المواد المخدرة المخزنة. ـه

 .ات وواردات المواد المخدرة وفرض رسوم عليهاتوثيق صادر. و

وفي مجال تطوير التشريعات، فان لا بد بطبيعة الحال من تحديث القوانين، لناحية العقوبات 
 .  مخدرات١٢٧ و ١٢٦ و ١٢٥والغرامات المفروضة المنصوص عنها في المواد 

وفي حالات المخالفات الطفيفة .  كان ذلك مناسباًكلُّ ماوالنظر في بدائل للسجن والادانة والعقاب 
 . وكبدائل للادانة والعقاب، توفير برامج للتثقيف أو التأهيل أو اعادة الادماج في المجتمع

وهنا لا بد من طرح مسألة انزال عقوبة الترويج بحالات كطلاب الجامعات، وانزال العقوبات 
ع، مما يفترض من المجلس النيابي  عن اعادة اصلاحهم لادماجهم في المجتمالمدمرة بحقهم، عوضاً

 . اعادة النظر بالقانون وتعديله وتطويره بما يتلائم مع الغاية الاصلاحية من العقاب

فالجميع هنا متفقون على أن العلاج والرعاية اللاحقة والدعم من أجل التعافي، عندما يكون 
ندما يكون المروج ليس وكذلك ع. الجاني من أصحاب الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات

ن الادمان، وبالنظر الى وضعيته الاجتماعية مانما بدافع تأمين حاجته الناتجة بدافع الكسب و
 .والتعليمية

وسيان في القوانين والدول المقارنة، فاننا نقترح بالنظر الى ما لهذا الموضوع من أهمية وطنية 
الإدمان، ليعاون فى رسم السياسة العامة قصوى، الاقدام على انشاء مجلس وطني لمكافحة وعلاج 

 .ما يتعلق بالمكافحة والعلاج للدولة، ولكى يتبنى الخطة الوطنية في

، على أن يبدأ  كافةوهذا المجلس هو مجلس سياسات وتخطيط وتنسيق فى ما يتعلق بهذه الأعمال
وزراء وأعضاء أعماله بتشكيل أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وعضوية مندوبين من كل من ال

 . المجلس

 .ويمثل وزارة الداخلية فى أمانة المجلس رئيس مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي
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 :ويكون للمجلس إختصاصات تتمثل فى

 .اقتراح السياسات والخطط العامة -١

٢- ور العلاج والأماكن تنفيذ الخطة العامة لإنشاء وإعداد وتجهيز وصيانة المصحات ود
 للمحكوم عليهم فى جرائم تعاطي المخدرات والمروجين من الفئة ، المؤسسات العقابيةيخصصة، فالم

 .التي أشرنا اليها أعلاه وغيرها

وضع النظم والقواعد الكفيلة بتحصيل أموال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومتابعة  -٣
 . تحصيلها لدى الجهات المختصة

 :لتحقيق الأهداف التاليةانشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

توفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق السياسات الجنائية والخطط التى يضعها المجلس  -
 . الوطني لمكافحة وعلاج الإدمان

- ور علاج المدمنين والمتعاطينإنشاء المصحات ود. 

 .إنشاء السجون الخاصة بالمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات -

 وتزويدها بالمعدات ،نظم في مجال مكافحة المخدرات، وعلاج الإدمانوضع البرامج وال -
 .والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها

إجراء البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية والإعلامية فى مجال أنشطة  -
 .يمكافحة وعلاج الإدمان والتعاط

 . لاحقة للمدمنين والمتعاطين بعد الإفراج أو الشفاء برامج وأنشطة الرعاية ال إعداد-

 :على أن يكون مصدر تمويل الصندوق ما يلى

 . الموازنة العامةيات التى تخصصها الدولة للصندوق فالاعتماد -

 . جرائم المخدراتيحصيلة الغرامات المحكوم بها ف -

 . ن جرائم المخدراتمحصيلة المصادرات الناتجة  -

 . ل وبيع الأصول المنقولة والعقارات المصادرة فى جرائم المخدراتحصيلة استغلا -

 . نح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التى لا تتعارض مع أغراض الصندوقالمِ -

ويتم التنسيق بصفة مستمرة بين الصندوق ومكتب مكافحة المخدرات فى مجال التوعية وعقد 
 . هيلأاف العامة للمكافحة ومنها الوقاية والتالندوات واللقاءات التى تحقق الأهد

 .على أن يتولى الصندوق دفع ثمن العلاج للمستشفيات دون إشعار المدمن بذلك

في الختام، ھذه المقترحات التي نتقدم بھا في محاولة للتقدم خطوة الى الأمام لمواجھة ھذا الخطر 
 وحمایتھ وتحصینھ لا یكون الا من خلال المجتمعي الھدام والفتاك، مصرین على أن احاطة المجتمع

تضافر الجھود والسھر والعمل الحثیث لتبقى العیون شاخصة على كل من یھدد الأمن الصحي 
 . والاجتماعي لشبابنا وطلابنا ومدارسنا ومعاھدنا وجامعاتنا
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وجھوزیة  على أھبة الاستعداد للمعاونة وفق امكانیاتھا،  المحامین كما كانت دوماًوستكون نقابةُ
 . المحامین للدفاع عن ھذه القضیة النبیلة والدفاع عن المجتمع

 

 حمى االله مجتمعنا

 وعاش لبنان
    



  العدل  ٣٢

 

  

   ،مصري فادي ، الاستاذبيروت في المحامين نقيب كلمة
  عمل برنامج اطلاق حفل في

  "المودعين حقوق وحماية المصرفية الشؤون لجنة " 
  برىالك الإحتفالات قاعة – المحامي بيت

  ٢١/٣/٢٠٢٤تاريخ 

  الكريم، الحضور
 العدالة  تحقيق على يقوم المحاماة مهنة رسالة من المستمد دورها بأن المحامين نقابةِ من إيماناً

  وصونها، الحقوق عن والدفاع
  الوجود، أركان من ركن هي العدالة أن وبما
 تلعبه زالت ماو عام، مئة من أكثر منذ المحامين نقابة لعبته طالما الذي الوطني الدور كان ولما

 واجتماعية كيانية أزمة أسوأ استفحال ظل في يوم، بعد يوماً قتامةً تزداد التي لظروفا أحلك في
   اللبناني، الكيان نشأة منذ مثيل لها يسبق لم واقتصادية ومالية ونقدية

 وحماية رفيةالمص الشؤون لجنة "عمل برنامج لإطلاق راسخ، وإيمان مستمر بعزم اليوم، نجتمع
  .المحامين نقابة في" المودعين حقوق

 في تجلَّت مثيل، لها يسبق لم مصرفية أزمة وطأة تحت يرزح ولبنان سنوات أربع من أكثر منذ
 المعتاد، عملها الى تعد ولم أبوابها المصارف أغلقت عندما ،٢٠١٩ الاول تشرين أحداث خضم

 السيئة الحوكمة  ذلك في بما العوامل من جموعةم في الأزمة جذور وتكمن. اليوم لغاية بنظرنا،
 والرواتب الرتب وسلسلة العشوائي الدعم وسياسة  رشيدة غير اقتصادية وسياسات الهيكلي والفساد

 هيكلة وإعادة الإقتصادي التعافي لإعادة جدية وخطة رؤيةٍ أي غياب ظل في وذلك المدروسة، غير
 الدورة إطلاق وإعادة المصرفية الودائع استرجاعو الحق لإحلال تمهيداً المصرفي، النظام

  . الإقتصادية
 دورها برز وقد الأزمة، مواجهة في حيوياً دوراً تلعب أن نفسها على المحامين نقابةُ آلت هنا من

 حقوق حماية لجنة فأنشأت الحرة، المهن نقابات مع والتنسيق بالتعاون مبادرات، عدة خلال من هذا
 الهاشم، أنطونيو الاستاذ السابق النقيب  برئاسة خلف ملحم الدكتور السابق لنقيبا من بقرار المودعين

 ناضر الأستاذ السابق النقيب ولاية خلال الإنجازات، وحققت التحديات وواجهت أعمالها أكملت والتي
  .المجال هذا في المتخصصين المحامين من ومجموعة ضاهر كريم الأستاذ برئاسة كسبار،
 والدراسات الشؤون "ولجنة " المودعين حقوق حماية لجنة " دمج ارتأينا الدائم، طورالت منطلق من

 للترابط نظراً" المودعين حقوق وحماية المصرفية الشؤون "إسم تحت واحدة لجنة في" المصرفية
 المحامي برئاسة المتخصصين، المحامين من مجموعةً تضم الهيئة وهذه .اللجنتين عمل بين الوثيق

 إقتصاديين من مؤلفة استشارية هيئة إلى بالإضافة الإستمرارية، مبدأ من انطلاقاً زبيب، علي الدكتور
  .والواقعية والشفافية والموضوعية المهنية لقواعد وفقاً العمل ستتابع بحيث وماليين،
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 أساسية عناوين ثلاثة تحقيق على ترتكز اللجنة مهمة أن أعلن أن يهمني تقدم، ما على وتأسيساً
  :هيو

  .المسؤوليات وتحميل حصل ما حقيقة معرفة  -١
 الحلول لكون نظراً والمالي، الإقتصادي بالتعافي المتعلّقة تلك وخاصةً جديدة تشريعات إعداد  -٢

  .الكبرى الأزمة لهذه ناجعة مخارج اجتراح تواكب ملائمة تشريعات سن تقتضي المرتجاة
  .القوانين وتطبيق القضائي المجرى  -٣

 في المساهمة هو اللجنة هذه إنشاء من الاساسي الهدف أن التذكير من بد لا آخراً، وليس ،أخيراً
 بحقوقهم المس وعدم -التقاعد صناديق سيما ولا وصناديقها النقابات ومنهم -المودعين أزمة حل

 من اديةوالإقتص المالية، الأزمة حلّ في المساهمة الى بالإضافة قانوناً، نةووالمص دستورياً المكرسة
  . ومؤسساتي منهجي عمل إطار ضمن اللازمة القانونية الأطر وضع خلال

 مع المتبادلة الثقة على مبنياً وثيقاً وتعاوناً تنسيقاً ،تقتضي ما في ،تقتضي السامية المهمة هذه وإن
 قحقو عن بالدفاع تعنى التي والهيئات الجمعيات سيما ولا كافة) والخاصة العامة(المعنية الاطراف
  .المرجوة الأهداف تحقيق بغية التشريعية السلطة الى وصولاً ،المودعين

 على والعمل أموال حجز قضية فقط ليست اللبنانية المصارف في المودعين قضية إن ختاماً،
 المحامين نقابةَ وإن. وطن ستعادةا قضية ذلك كل وفوق المحاسبة بثقافة إيمان فعل هي بل تحريرها،

 مخالفة أية مواجهة في ومصالحهم اللبنانيين جميع حقوق على للمحافظة الساهرة نالعي وستبقى كانت
 ضياع في تتسامح لن الحق نقابةَ فإن لذلك، وتبعاً. المشروعة الأوضاع على تعد وأي للدستور
 حاضرنا، واغتيال وأحلامنا آمالنا قتل جرى كما أولادنا مستقبل تدمير عن تتغاضى ولن الحقوق
 وإعادة ،الحقوق ستعادةاو منه الأساسي الهدف تحقيق حتى المحق الوطني الملف هذا عنتاب وسنبقى

  .للقانون ودولةً للحق ووطناً ،عنه غنى لا واقتصادي وتجاري مالي كموقع بلبنان الثقة
    



  العدل  ٣٤

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، 
  في رثاء الاستاذ فادي مصري،

  النقيب الشيخ ميشال خطار
  ٦/٤/٢٠٢٤تاريخ 

  

 الكريم، الحضور

 يطمر فلم الكثير بدوره وأعطى خالقه الرب من الكثير أُعطي رجل نعش أمام بتهيب اليوم أقف
 يكون أن بد فلا ربحها، كثيرة وزنات له يعيد السيد، حضرة في الآن، هو وها. استثمرها بل الوزنات

  .الكثير لىع وسيقيمه القليل على اميناً كان إذ سيده فرح اليوم من دخل
  

  الكبير، الراحل أيها
 والجدارة النزاهة مملكة عرش على ويجلك يكرمك الذي االله عدالة حيث الأخير قوسك لك هنيئاً

  .والعنفوان والعزة
 إلى يكون ما أقرب بمكان الوزنات زرع أجاد من يخص فاالله البشر، تكريم إلى بحاجة لست أنت
  .والأبرار القديسين

 فكنت وتعب بجد كثيراً عملت. لتحصيلها استمت حقوق عن دفاعاً مرافعاتٍ مالمحاك قاعات ملأت
 لك وفية أيضاً وكانت وصلابة وأمانة بمهنية مارستها وقد لخدمتها حياتك وكرست أحببتها لمهنة وفياً

 المراكز أعلى يتبوأون بهم افتخرت المحامين من لأجيال وقدوة لامعاً محامياً زملاؤك فعرفك
  .النجاح درب لىع ويسيرون

  

  الراحلين، أعز يا
  متناحرة، قبائل إلى يتحول الوطن كاد يوم
   خناجر، البعض لسان على الكلمات كانت يوم

  والشر، الحقد لقوى تكون الغلبة وكادت المروءة فُقدت يوم
 موالعل بالإيمان متسلحاً بتبصر الصعاب تقتحم والشهامة، والشجاعة الجرأة معاني لكل رمزاً كنت
  .لبنان ابجدية هي واحدة ابجدية إلا تتقن ولا والمناقب
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  ومكانةً، وقيمةً لقباً الكبير النقيب أيها
 الحزم بقالب المواقف سكب على القدرة وإلى رأيك رجاحة وإلى حكمتك إلى نركن زلنا وما كنا

  .الدوام على لامتناهية وبمحبة أحياناً الإعتدال وبأسلوب حيناً
  

  ،كرامال المشيعون أيها
 مر على أمجاداً  أبناؤه سطر وطن تاريخ يختصر الذي الرب، أرز شموخ الشامخ الجبل هذا إن
  التاريخ،
 مملكة خطار ميشال الشيخ وبنى ومات وعمل عاش العاصمة قلب وفي هو، الأبي الشمال من
  . والإنسان والعدل الحق سبيل في الحسن الجهاد وجاهد والإستقامة الصدق
  
  ـــراحلين،ال أكرم يا

   وداعك يوم انه
  الأخير مثواك إلى تشييعك يوم انه

  الأيام آخر ليس لكنه
   القيامة زمن الأيام هذه في ونعيش قياميون فنحن
  الفصح عيد فرح في زلنا وما فصحيون ونحن
  !ومحبة وحكمة وقوة بشجاعة الحياة على أقبلت وأنت الحياة أبناء ونحن

                                        ****  
المحامين نقابة إلى وانتسب ١٩٤٨ سنة اليسوعيين باءللآ يوسف القديس جامعة من الفقيد تخرج 

  .رزق فؤاد الراحل النقيب مكتب في تدرج حيث ١٩٤٩ سنة
 نقيباً ثم ومن نقابتهم، مجلس في عضواً ،١٩٦٨ العام منذ خمس، لمرات فاختاروه زملاؤه كرمه

 على بكد وعمل ومناقبها، المهنة آداب على الحفاظ في وتشدده بحزمه شتهرفا ،١٩٩٣ سنة لهم
 أبنائها بتضامن المحامين نقابة فقاومتها بلبنان عصفت التي الحرب انتهاء بعد النقابة نهضة استكمال

  .خطار ميشال النقيب ومنهم العاصفة، وواجهوا خدموها الذين النقابيين وبعزيمة وبوحدتها
 المرحوم باكراً عنا الراحل الحبيب، ولده المهنة في دربه على سار وقد بها خرافت عائلة أسس

 .الشامخة قامته لوى وما عنفوانه على يقو لم أنه إلا الكبير النقيب قلب غيابه كسر وإن الذي نعوم
 كتبالم أفراد جانب إلى المهنية مسيرته يكمل الذي نجيب، العزيز زميلنا ولده، الشعلة استلم ثم ومن

  .الأخيرة الأيام حتى ورعاه أسسه الذي العامر
 عملها مواكباً وديمومتها، النقابة استمرارية على حريصاً الأخيرة سنواته في ميشال الشيخ وكان

 ترشحي منذ لافتة بعاطفة شخصياً خصني وقد .المتعاقبين والنقباء النقابة مجلس أعضاء وداعماً
 ،٢٠٢٤ شباط ٢ في النقيب لمكتب المفاجئة الأخيرة زيارته يةولغا ٢٠٢٠ سنة النقابة مجلس لعضوية

  .الهيكل الى المسيح دخول عيد يوم
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 وزملائي السابقين والنقباء المحامين نقابة مجلس باسم أتقدم ذكراك، أمام إجلالاً انحني إذ وانني
 نجيب لادكأومن و جاكلين، السيدة الفاضلة، زوجتك من التعازي بأحر الشخصي، وبإسمي المحامين

 علينا ينعم ان تعالى االله إلى متضرعاً ومحبيك، ومن انسبائك ومن عائلاتهم ورياض وفرح وفريدا
 فيكون خطار ميشال النقيب مبادئ هدى على تسير ونقابية ومهنية ووطنية إنسانية بقامات الدوام على
  .مؤبداً ذكره بذلك

  
  مصري خليل فادي

 المحامين نقيب
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   ،مصري فادي الأستاذ ،بيروت في لمحامينا نقيب كلمة
   يونس ميسم الأستاذة النقابة مجلس بعضو ممثلاً

   عن رمال سارة القاضية كتاب توقيعحفل و ندوة في 
  " الإدارية العقود في التحكيم"

  الكبرى الإحتفالات قاعة -المحامي بيت
  ٢٣/٥/٢٠٢٤تاريخ 

  

 الاعزاء ايها

   كلمة القاء وكلفني مصري، فادي الأستاذ بيروت، يف المحامين نقيب حضرة شرفني لقد
 ساره الدكتورة للقاضية "الادارية العقود في التحكيم" موضوع في القيمة المحاضرة هذه في النقيب
 البحث هذا خلال ومن انها، يقين على ونحن المحامي، بيت في نستقبلها أن يسرنا والتي رمال،
 بشكل الاداري والتحكيم عام بشكل التحكيم مجال في جديد مدماك وضع في ستساهم المميز العلمي
 .خاص

 منها نستخرج ان الا يسعنا لا عديدة تاريخية بمراحل مر التحكيم موضوع ان شك من ما
 على القائمة الخاصة للعدالة نموذج هو التحكيم أن وهي والاجتهاد، الفقه عليها اجمع التي المرتكزات

  .التقليدية القضائية الآلية إطار خارج بينهم القائم النزاع حلّ على المتعاقدين توافق
 التحكيم بأحكامه وشمل والتجارية المدنية القضايا في التحكيم نطاق في التشريع تطور وقد
 كسائر التحكيم الى تلجأ ان يمكن ذاتها الدولة ان مفهوم بذلك مكرسا الدولية، بالتجارة المرتبط الدولي،

  .الدولي التشريعي التطور عن بمنأى تبقى أن يمكن لا وهي المعنويين، او نالطبيعيي الاشخاص
 ١٠/٦/١٩٥٨ تاريخ نيويورك معاهدة الى ٦٢٩/١٩٩٧ رقم القانون بموجب لبنان أنضم وبالفعل،

  الأجنبية، التحكيمية القرارات بتنفيذ المتعلقة
 في التحكيم الى اللجوء امينالع المعنويين وللأشخاص للدولة أجاز انه من وبالرغم المشرع فإن

 العام لغاية الادارية العقود في التحكيم موضوع خوض في مترددا بقي أنه ،إلا الدولية التجارة نطاق
 الى اللجوء وأجاز ،.م.م.أ ٧٦٢ المادة عدل الذي ٤٤٠/٢٠٠٢ رقم القانون أصدر حيث ٢٠٠٢
 للقرار التنفيذية الصيغة منح لدولةا شورى مجلس لرئيس وأجاز الإدارية العقود نطاق في التحكيم

 .الاداري القضاء اختصاص في الداخل التحكيمي

 رمال ساره الدكتورة القاضية اليه تطرقت الذي الموضوع على نثني ان إلاّ يسعنا لا هنا، من
 واظب   لبنان في الدولة شورى مجلس أن الى الاشارة مع الإدارية العقود نطاق في التحكيم حول
 في طويلة لسنوات مكبلًا كان ان بعد الإدارية، العقود في التحكيم موضوع في اجتهاده، تطوير على
 الياس، فادي القاضي الدولة، شورى  مجلس رئيس من المبذولة بالجهود نشيد واننا .المجال هذا
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 في التحكيم بشأن محددا فصلاً يتضمن والذي المقترح، الاداري القانون مشروع وإقرار  لإنضاج
 .الادارية العقود اقنط

 نجار، ابراهيم البروفسور السابق الوزير والقانون، العلم أساتذة كبار مع اليوم اجتماعنا إن
 المضيء الكتاب هذا حول جابر، طلال والدكتور الياس، فادي القاضي الدولة شورى مجلس ورئيس
 ومثابرة، طموحة شابة، ربعناص يزخر انه طالما تنطفئ لن لبنان شعلة أن يؤكد والقانون، بالعلم

 شمعة بصماتها تترك أن عسى والمهني، العلمي مسارها في التوفيق لها متمنين سارة، كالدكتورة
 .الكرام وأهله العدل لقصر الذهبي السجل في مضيئة

    



  ٣٩  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري،
  بمناسبة تكريم خريجي جامعة القديس يوسف

  يةاء نقابات واتحادات مهنمن رؤس
  مجمع العلوم الطبية - جامعة القديس يوسف -بيروت 

  ١٩/٦/٢٠٢٤تاريخ 

ة والخمسين، كرمت جامعة القديس يوسف نقباء مهنيين، من خريجيهـا،           ئ ذكرى تأسيسها الما   في
  .في احتفالٍ أقيم في مجمع العلوم الطبية، في بيروت

والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، ونواب، فـضلاً        حضر الاحتفال وزيرا الإعلام والشباب      
نقيب محامي بيروت، ونقيب اطباء الاسنان في بيروت، ونقيبةُ الممرضـات           : عن المحتفى بهم، وهم   

والممرضين، ونقيبة المعالجين الطبيعيين، ورئيسة اتحاد علماء الأحياء، ورئيسة اتحـاد الـصناعات             
 لبنان، ورئيس جمعية الإعلان، ونقيبة الاخصائيين الاجتماعيين،        الدوائية، ورئيس الاتحاد العام لعمال    

فرع لبنان-احي العظام، ورئيس الجمعية الدولية للإعلان ورئيسة اتحاد جر .  
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، تحدث القاضي شكري صادر الرئيس الفخري لاتحاد جمعيات             

تحدث روفيسور كريستيان مكاري، وبإسم المكرمين      خريجي جامعة القديس يوسف، فرئيس الاتحاد الب      
الاستاذ فادي مصري، نقيب المحامين في بيروت، تلاه الأب، البروفيسور سـليم دكـاش اليـسوعي،            

  .رئيس الجامعة، ختاماً
  مئة وخمسين عاماً على تأسـيس جامعـة القـديس           فيلم وثائقي عن مرور    تخلل الإحتفال عرض

  .مينكريوسف، ثم تسليم الأوسمة للم
  .كما أقيم حفل استقبال في حدائق الحرم الحامعي



  العدل  ٤٠

 

  :وفي ما يلي نص الكلمة التي القاها النقيب مصري
  

 يوسف، القديس جامعة رئيس اليسوعي دكاش سليم البروفسور الأب حضرة

  يوسف القديس جامعة خريجي جمعيات لإتحاد الفخري الرئيس حضرة

 صادر، شكري القاضي
 البروفسور يوسف القديس جامعة خريجي جمعيات إتحاد رئيس حضرة

 مكاري، كريستيان 
 والسعادة، المعالي أصحاب
  وأحبائي، زملائي زميلاتي
  الكريم، الحضور

 نعومة منذ يسوعي تعليم من تشربتها إنجيلية بمحبة مفعم بقلب الأمسية هذه في إليكم أتوجه
 بداية له العلم أن فيها ايقنت ونقابية، وجامعية ومدرسية، عائلية بيئة من موروث متقد وبفكر اظافري،

  .التكليف وشرف المناسبة وطبيعة المكان رمزية من متولدة عميقة وبوجدانية له، نهاية ولا

 الوجدان في لها التي يوسف القديس جامعة من وأنقى أقوى رمزية له يكون أن يمكن مكان فأي
 وانسانية اخلاقية ومبادئ قيماً ١٨٧٥ العام منذ حملت فقد بيانها؛ في استفيض لن مميزة مكانة الوطني
 الاستثنائية الظروف توفرت عندما ادى، الذي والوطني والثقافي الفكري الوعي تكوين في ساهمت

 في الكبير لبنان دولة إعلان وبالتالي اللبناني الكيان تأسيس الى الأولى، العالمية الحرب إنتهاء بعد
 .١٩٢٠ أيلول من الأول

 جمعيات إتحاد مبادرة التأسيس، على عاماً ١٥٠ مرور ذكرى في فهي، المناسبة طبيعة اما
 .اليسوعية الجامعة خريجي من والنقابات الاتحادات رؤساء تكريم الى القدامى

 علي فرتبوا باسمهم للتحدث انتدبوني اذ المكرمون زملائي به شرفني فقد التكليف، وبخصوص
  .ضافياا تكريما ومنحوني مسؤولية

  بعد، أما

 اقدم ترؤس شرف وبالتالي لهم نقيبا انتخابي شرف اولوني قد المحامون زملائي كان ولما
 والشرق، لبنان في نقابة واعرق

 نحن فريدة انسانية رسالة صاحب لوطن حاضنة جامعة تأسيس ذكرى في اليوم نقف كنا ولما
 تأثير ومن جمعاء للبشرية غنى من ذلك في لما اللبنانية التجربة وانجاح عليها الحفاظ على مؤتمنون

 مستقبلها، في

 الاف ستة منذ متواصل انساني لتراث شاهدة امانة هو والانسان والحرية الحق وطن كان ولما
 خالدة، لقيم وتجسيد سنة

 القديس جامعة قدامى من المهنية والاتحادات النقابات رؤساء المكرمين زملائي باسم اعلن، فانني
  :نلتزم اننا بيروت، في يوسف



  ٤١  اخبار النقابة  

 

 نشأنا التي والمبادئ القيم خاص بشكل والمهني النقابي عملنا وفي ،حللنا ينماأ نحمل نأب :اولاً
  .وتعميمها نشرها على نعمل وان اليسوعيين الآباء تعليم بفضل وجداننا في وترسخت عليها

 والنظيف الشفاف للعمل نموذجا ناواتحادات نقاباتنا تكون ان في قوة من وتيناأ بما نساهم ان :ثانياً
 الانجيلية والقيم اليسوعية الروح جماعاتنا في نطبع وان تصرفاتنا جميع في نعكس وان والمهني

  .اهتمام كل ومحور حركة كل صلب في الانسان يبقى بحيث

 وكل ،المجتمع في الحية ىالقو وسائر ،الحرة المهن نقباء زملائنا سائر مع نعمل ان :ثالثاً
 ازمة يواجه الذي وطننا انقاذ في المساهمة اجل من الهمم ستنهاضا على ،الطيبة الارادات صحابا

 والعدالة الحق على قائمة عصرية دولة قيام بهدف لها وثابتة دائمة حلول ايجاد ييقتض وجودية كيانية
 .والحرية

 تنشئة في به ويقوم قام الذي للدور الكبير التقدير مع دكاش سليم الرئيس الاب اشكر الختام، في
 الفضل لها كان التي الجمهور، سيدة مدرسة رئيس مركز سنة ١٨ طوال شغل الذي هو الاجيال
 الذي العريق يكاديمالأ الصرح هذا رئاسة عاماً ١٦ من اكثر منذ يشغل زال وما تنشئتي، على الكبير
اليوم يحتضننا نا يف عجب ولا حين كل في اليه ونعود منّا يخرج ان دون منه جناتخر. 

 والساهر المبادرة هذه صاحب مكاري البروفسور بشخص الخريجين جمعيات اتحاد اشكر كما
  .الحفل هذا بتنظيم ينِع والذي احيائها على

  وقيمه، لبنان رسالة على المتحد يوسف، القديس جامعة خريجي جمعيات اتحاد عاش

 ،ياقالر يالمهن عملكم يف النقابات رؤساء زملائي دمتم

  بامتیاز، انسانیة لبنانیة یسوعیة جامعة یوسف، القدیس جامعة عاشت
 الامبراطوریة في الاشھر الحقوق مدرسة ایام منذ الحق شعلة حاملة الشرائع ام بیروت عاشت
  الیوم، لغایة الرومانیة
 .والانسان للحریة ًدائما ًوموطنا ًسرمدیا ًوطنا لبنان عاش

  .والسلام
  مصري خليل فادي المحامي

 بيروت في المحامين نقيب
    



  العدل  ٤٢

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ فادي مصري،
  خلال رعايته حفل اطلاق وتوقيع كتاب

  ، للكاتب جورج ايليا الشويري"خلاص النفس"
  ٢٤/٦/٢٠٢٤ تاريخ -جامعة الحكمة 

  الكريم، الحضور
 الكلمة هذه إلقاء إلى دعاني بأن ري،الشوي إيليا جورج السيد ،"النفس خلاص "كتاب مؤلف شرفني

 مجتمعها في فاعلة وشخصيات قلبي إلى محببة وجوه بوجود الكتاب لتوقيع المخصص الحفل هذا في
  .بالذات المميزة المناسبة هذه وفي الأمسية هذه في إيانا لمشاركتها نغتبط

 يد لولا أنه كتابه داءإه في -واحد آن في والبسيطة العميقة بروحانيته المعروف -المؤلف يقول
  .إطلاقاً شيئاً يفعل أن استطاع كان لما به العاملة) االله أي (الكلمة

 الذي العنوان عن مختلف آخر عنوان تحت أضعه إذ بالكتاب تعريفي أبدأ المسلمة هذه وفي
  ".لأشهد جئت: "التالي هو معبراً عنواناً له اخترت إذ المؤلف اختاره

 المغامرة هذه في أقول وأكاد الخلاص مسيرة في إنجيلية رسولية دةشها عن عبارة هو فالكتاب
  .الخلاصي االله مشروع يشكلها التي

 لا ان وهي الكتاب في واردة جوهرية بل لا أساسية فكرة عند تحديداً أتوقّف السياق، هذا وفي
 هو روالإنتصا وجدانية شخصية ذاتية عملية فالخلاص. الذات على انتصار بدون للخلاص وجود
 تفعل ان يمكنها فلا الخارجية أما الحاسمة هي الداخلية الحروب لأن "آخر شيء أي قبل الذات على
  ).الفم الذهبي يوحنا القديس" (داخلك من منتصراً كنت إذا إطلاقاً شيئاً معك

 معتقد أو رجاء أو إيمان لأي قيمة فلا الإنسانية الحياة جوهر وهي الحرية عند ثانياً، أتوقف كما
  .الحياة هي بل لا والمعيار الأساس هي الحرية تكن لم إذا دينونة أو محاسبة أو

 يصل أن إلى الخلاصية المسيرة في هامة محطات إلى الكاتب يتطرق آخر، إلى موضوع ومن
  :الرائع الوجداني الروحي التأمل هذا نقرأ حيث الغفران إلى

 من أتحرر وكيف والمسامحة، الغفران نها فعلته؟ الذي بالذنب شعوري من أتحرر كيف: سؤال"
 آخر؟ حل يوجد وهل أسامحهم، لكي إلي أساءوا الذين الناس تجاه والكراهية والمرارة الغضب
 استقبل بأن الوحيدة، الطريقة هي فهذه ... كلا أقول وأيضاً آخر؟ طريق يوجد وهل كلا، الجواب
 أنا له فأقول فيها، ربنا اتهمت التي والأحداث وللظروف للآخرين وأغفر لنفسي أغفر حتى االله غفران
   . "فعلت حماقتي وفي فعلت كبريائي وفي فعلت جهلي في لأني آسف

 التواضع في محالة لا تمر الغفران وطريق) والعشار الفريسي أحد (المميتة الخطيئة هي فالكبرياء
  .التوبة أي بالخطيئة والإعتراف



  ٤٣  اخبار النقابة  

 

 تؤمن، المصالحة وهذه ثانياً الآخر ومع أولاً االله مع حةبالمصال يمر الذي الخلاص سر هو هذا
 مصالحة دون تكتمل أن يمكن لا المصالحة وهذه. المفقودة الإنسان إنسانية إسترداد المؤلف، يقول كما
  .الآخر ومع ربه مع يتصالح أن يمكنه نفسه مع فالمتصالح الذات مع

 من العديد في وتأملي" النفس خلاص " لكتاب قراءتي ان أعترف ان من لي بد لا الختام، وفي
 أو مختلفة بطريقة الخلاصي االله لمشروع أنظر جعلاني فيه الواردة والتأملات والتجارب الأفكار
 أصبحنا العماد في االله لبسنا عندما سيما لا المشروع هذا في أساسياً شريكاً نفسي وجدت إذ جديدة
  :بسببكم يفشل االله وعمشر تدعوا فلا مشروعه من وبالتالي منه جزءاً

 نهاية لا ما إلى أحبوا أحبوا أحبوا ثم وسامحوا توبوا تواضعوا، صلوا،. إجهدوا ثابروا، اعملوا،
 النور االله المحبة، االله الكلمة، االله في الأبدية للحياة وحيد واحد ومفتاح والجسد للنفس شفاء المحبة ففي
 والحق النعمة أما أعطي بموسى الناموس لأن ةنعم فوق نعمة أخذنا ومنه الظلمة تدركه لا الذي

  .والسلام. صارا المسيح فبيسوع
    



  العدل  ٤٤

 

    
   تعاميم-اعلانات 

  اعـلان

 في غزة قطاع وفي لبنان جنوب في أهلنا على تماديموال المستمر الإسرائيلي بالعدوان تنديداً
 في نالمحامي نقيب يدعو العرب، ينالمحام لإتحاد العامة الأمانة دعوة مع وانسجاماً المحتلّة فلسطين
 الحادية الساعة تمام في وذلك الإنسانية بحق رتكبتُ التي ئمارللج إستنكاراً تضامنية قفةو إلى بيروت
  .النقابة دار في النقيب مكتب في ٢٠٢٤ الثاني كانون  ٣ الأربعاء يوم من والنصف عشرة
  

  ٢/١/٢٠٢٤ في بيروت،
  مصري خليل فادي

  المحامين نقيب
    



  ٤٥  اخبار النقابة  

 

  

  تعمـيم

 ")القانون (" المحاماة مهنة تنظيم قانون بأحكام التام التقيد بوجوب الزملاء المحامين نقيب يذكّر
 ما نشر عدم لنواحي المحامين، ومناقب وتقاليدها المحاماة مهنة آداب نظام سيما لا النقابية، والأنظمة

 بمبادئ والتقيد والإحترام، الثقة يوحي ابم والتصرف العامة، والأخلاق والآداب العام النظام يخالف
 من ٨٠ المادة في عليها منصوص موجبات وهي القضاء، واحترام والنزاهة، والإستقامة الشرف
 .)القانون من ١٠ المادة (اليمين مسقَ في ومدرجة القانون

 لأحكاموا المبادئ وبهذه بالمناقبية المطلق الإلتزام ضرورة على النقابة ومجلس النقيب ويشدد
 .المخالفين بحق المسلكية الإجراءات إتخاذ طائلة تحت

  

  ٢٩/١/٢٠٢٤ في ،بيروت
  مصري خليل فادي

 المحامين نقيب
    



  العدل  ٤٦

 

  

  تعمـيم

 عنوان بوضع الإلتزام بضرورة العام الجدول في المسجلين المحامين جميع المحامين نقيب يذكّر
 ولوائحهم شكاويهم جميع على الإلكتروني وبريدهم المكتب هاتف وأرقام كما المفصل، مكتبهم

 القضائية وغير كما القضائية المراجع إلى المقدمة عنهم الصادرة والكتب والعرائض والإستدعاءات
  .المهنة ممارسة إطار في عنهم صادرة أوراق أية وعلى
  

  ٣٠/١/٢٠٢٤ في ،بيروت
  مصري خليل فادي

 المحامين نقيب
    



  ٤٧  اخبار النقابة  

 

  

  تعمـيم

 تنظيم وبقانون اليمين بقسم دقيقاً تقيداً التقيد وجوب إلى والزملاء الزميلات ينالمحام نقيب يلفت
 التواصل ووسائل والمسموعة والمرئية المكتوبة الوسائل كافة على المهنة وآداب المحاماة مهنة

 المتاحة أنواعها مختلف على والمجموعات الإلكترونية والشبكات والصفحات والمواقع الإجتماعي
 المحامي بمكانة تمس مواد أو النظر قيد اتملفّ أو تحقيقات نشر عدم وجوب إلى يلفت كما. مهورللج
  .المهنة بشرف أو

 للإجراءات مرتكبها تعرض سوف الأحكام لهذه مخالفة أي أن على المحامين نقيب ويشدد
  .المسلكية والملاحقة الإدارية

  

  ٦/٥/٢٠٢٤ في ،بيروت
  مصري خليل فادي

 امينالمح نقيب
    



  العدل  ٤٨
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